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الان في إخراج هذا الكتاب 
2 ن والدراسات في دار الفكر 


لتاب ارربمان 


قال الأيمان عل لاله أضرب » السمين الغموس » و يمين متعقدة › 
ويمين لغو » 


( كتاب الأيمان ) 


أي هذا كتاب في بيان أحكام الأيمان > وهو جمع بين > وهو في اللغة القوة » ومنه 
قوله تعالى فو لأخذنا منه بالبمين 4 ه؛ الحاقة » أي بالقوة. وفيالشريعة عقدقوىعزمالخالق 
على الفعل أو الترك . وقال الاي الممين تقوية أحد طرفي الجزء بالقسم به » وطرفا الجزه 
الصدق والكذب . والبمين على ضربين عبن هي قسم »> وهو الممين بالله عزوجل > ونين هي 
الشرط والجزاء مثل تعلق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط » وهو ان بعرف أهل 
الشرع » وأسماؤه سلة : قسم ويمين وحلف وعبد وميثاق وإيلاء . وللممين شرط» وهو 
كون الحالف مكاة] » وسمب وهو إرادة تحقيق ما قصده » ور كن > وهو اللفظ الذي 
يتعقد به اليمين » وحم وهو البر » ف) تحب البر فيه والكفارة على قرإية » وإنما قبل فما 
يحب فيه البر » لأن من الأمان ما يحب فيه الحنث على ما يجيء إن شاء الله تعالي . 

( قال ) أي القدوري ( الأبمان على ثلاثة أضرب ) أي على ثلاثة أنواع ( اليمين 
الغموس » والممين المنعقدة » واليمين اللغو ) قال في المغرب الصواب أن يقال طىثلاث 
أضرب » وإن كانت الرواية حفوظة بالتاء فعلى تأويل الأقسام . قوله ‏ يمين الغموس - 
قال الأترازي هذا من إضافة الجزء إلى نوعه > كقولهم عم الطب ؛ فخرج منه الجواب عا 
يقال أن الموصوف لا يضاف إلى صفته وبالعكس . وقال الكاكي الأصح من النحاة الممين 
الغموس صفة لليمين » وما قبل أنه من إضافة الجنس إلى نوعه كمل الطب غير صحيح > 


۳ 


فالوس :فالخل عل أمر عافن تد الكذب :ف 


لأن الطب لبس بصفة » ثم وجه الإنحصار بين الثلاثة أن اليمين لا يخلو إما أن يكون فيها 
مؤاخذة > أو الثاني الأخير > والأولى إن كانت المؤاخذة في الدنيا فهو المنعقدة . وإرف 
كانت المؤاخذة في العقسى فهو الغموس . وقي الإيضاح والآقسام الثلاثئة إنما ستاتي 
ف السمين بالل تعالى . 
والدمين في وجوب الحفظ أريعة أنواع : ما يحب فما البر وهو الحلف E‏ فعل طاعة 

أو ترك معصية » وذلك فرض عله » وبالحلف بزداد وكادة . وما لا جوز حفظها وهو 
الحلف على ترك طاعة أو فعل منعصمة > وما لا خير فه بين الحدث والبر » والحنث خير 
من البر فيندب فيه الحنث » قال اتد من حلف على بين ورأى غيرها خير منها فليأت 
بالذي هو خير .. الحديث وأدنى الأمر الندب > وما ينوي قبه البر والحنث في الإباحة 
فنحى يمنا وحفظم) أولى لقوله تعالى © واحفظوا أمانكم © 4م المائدة » وحفظ اليه_ين 
رهد وحيويها لر ومق سنيف فى السمين والمنعقدة فمليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة . 
والغموس على وزن فعول لاسالغة » سمت به لأنها تفمس صاحبهاً في النار » وقيل لآنها 
تغمس صاحببا في الإثم لأنه تعمد فيها الكذب . 

( فالمموس : هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فنه ) على إثبات شيء أونفيه » 
وسواء كان ماضياً أو خالاً » نظير الماضي قول الرجل والله ما فعلت ذلك الأمر » وهو 
عالم بأنه قوله . ونظير الحال قوله والله إنه زيد مع عامه إنه حمرو» وما أشبه. وقول 
المصنف - على أمر ماض - وهو عبارة القدوري » فذلك اقتضر المصنف عليه > و 
قوله - على أمر ماص - قبدوا ذا الماضي والحال » سواء لآن الغموس لا يتحةتى في الحال 
أيضا » ولكنه اقتصر على الماضي بناء على الغالب » لأن الماضي شرط » ولمذا صرح 
صاحب التحفة وغيره أن الغمؤس يتحقق في الحال أيضا . 

وفي شرح الكافي اليمين الفموس ليست يين في الحق.قة » لأن البمين عقد مشروع » 
وهذه كبيرة محضة » وهي ضد المشروع » ولكن سمي يمين] ١‏ مجازاً لارتكاب هذه 


. في الأصل - ممن يلنبا - والصحيح ما أثيتناه اه مصححة‎ )١( 


٤ 


فبذه اليمين يأثم فيا صاحببا لقو له عليه السلام من حلف كاذباً أدخله 

الله النار » ولا كفارة فىأ إلا التوبة والاستغفار »وقال الشافعي 

« رح « فيما الكفارة لانها شرعت لدفع ذنب هتك حرمة اسم الله 
تعالى وقد تحقق بالاستشباد بالله كاذباً » فأشبه المعقودة . 


الكبيرة باستعمال صورة الممين » وفي البخاري عن عبد الله بن عروة عن الني لقي قال 
الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدن واليمين الغموس . 

( فهذه البمين يأثم فما صاحبها! لقوله نيتم ) أي لقول الني لتر ( من حلف كاذباً 
أدخل الله النار ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ » ولكن ورد في صحيح ان حيان من 
حديث أبي أمامة قال قال رسول الله لړ من حلف على ين هو فيها فاجر ليقطع بها مال 
امرء مسل » حرم الله عليه الجنة وأدخله النار . وفي الصحبحسين من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه لقي الله وهو عله غضيان . وفي سنن ابي داود من حديث عمران بن حصين 
فال قال وسول لله تر من جلف على يمين مصبورة كاذب فايبدأ مقعده من الذار » وقال 
ابن الأترازي ألزم بها وحدس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحم » وقيل هما 
مصبورة وإن كان صاحبها هو المصبور » لأنه نما صبر من أجلها » أى حيس ووصف بالصير 
وأضيف اليه مجازاً . 

( ولا كفارة فما إلا التوبة والاستغفار ) وبه قال مالك وأحمد « رح » وكذا أهل 
العلم منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنم وسعيد بن المسيب 
والحسن المصر ي والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الحديث 
وداود الظاهري . 

( وقال الشافعي فما الكفارة ) وهو قول الزهري وعمد بن مسلم وعطاء بن أبي رباح 
ز لأنا ) أي لآن الكفارة ( شرعت لدفع ذنب هتك حرمة امم الله تعالى ) فيه تتايع 
الإضافات ( وقد تحقق ) أي المتك ( بالاستشهاد بالل ) أي الحلف بال حال كونه 
( كاذب فأشمه الممقودة ) أي الممين المعقودة . 


إن 


ولنا أنها كبيرة محضة » والكفارة عبادة تتادى بالصوم ويشترط فيبا 
النئة » فلا تناط بها » بخلاف المعقودة » لانما مباحة 


( ولنا أنها ) أي الممين الغموس ( كبيرة حضة ) لما روى البخاري من حديث عبدالله 
ابن عمر قال قال الذي نر من الكبائر الإشراك الله وقد مضى الآن > ولو كان بها كفارة 
لذكرها . وقال الكاي والجبور قوله معت خس من الكبائر لا كفارة فيين » وعد منها 
الممين الفاجرة > رواه أبو الفرج . وقال ابن المنذر لا نعم برأ يدل على ما قال الشافمي 
من وجوب الكفارة ( والكفارة عبادة حت تتأدى بالصوم > ويشترط فيب ا النية ) 
والمسروعات ثلاثة أنواع : عبادة محضة ؛ وسببها مماح » وعقوبة حضة وسبيهما حرام 
محض > و كفارات مترددة بين العبادة والعقوبة » ويشترط لها النية كسائر السصادات » 
والنبة لا تشقرط في العقوبات ( فلا تناط بها ) أي فلا تناط الكفارة بالكبيرة يعني أرن 
المين الغموس با كانت كبيرة حضة م تكن مناط لكفارة التي هي عبادة » بدليل 
أدامًا بالصوم . 

( يخلاف المعقودة ) أي يخلاف اليمين المنعقدة » فإنها ليست بكبيرة ( لأنها مياحة ) 
فجاز أن ناط بها المبادة . وقال الأككل وفيه يحث من وجوه . الأول: لو كان ما ذكرتم 
صحرحا لا وجبت الكفارة على المظاهر لكون الظهار منكراً من القول وزواً > وهذا 
نقض إجمال . الثاني : ما وجبت بالأدنى وجبت بالأعلى بطريق الأولى . الثالث : 
الكبيرة سيئة > والعبادة حسنة وأشباهها إياها ماح بها > اقوله عليه السلام اتبع 
السيئة الحسئة تمحها. 

والجواب عن الأول : أن الكفارة لم تجب بالظبار > بل بالعود الذي هو العزم على 
الوطء » وهو مباح . وعن الثاني : بأنه لا يازم من رفع الأضعف شيء رفع الأقوى به . 
وعن الثالث : بأن الحسنة تمحو السيئة المقابلة للها » ومقابلة هذه الحسنة بهذهالسيئة منوعة » 
بل المظنون خلاف المقابلة لقوله عزستهد خمس من الكبائر لا كفارة فببن .. الحديث » ولو 
كان فبها ذنب هذا جواب عما يقال المباح هو ما لا يكون فيه ذنب › والمنعقدةفيها دنب» 
فلا تکون متأخرة فلا تناط بها العبادة کا ذكرتم ٠‏ 
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ولو کان فیا ذب فبومتأخر متعلق باختيار مبتدأ » وما في الغمرس 

ملازم » فيمتنع الإلحاق » والمنعقدة ما جلف على أمر في المستقبل 

أن بفعله أو لا يفعله » واذا حنث في ذلك لزمته الكفارة » لقو له 

تعالى ط( لا يو اخذى الله بالغو في أيمانك » ولكن يؤاخذك بما عقدم 

الأيمان 4 ۲٠١‏ البقرة » وهو ما ذكرنا » ويمين اللغو أن يحلف على 

أمر ماض » وهو يظن أنه کا قال والامر بخلافه » فهذه اليمين نرجو 
أن لا يؤاخذ الله برا صاحببا » 


( ولو كان فا ) أي في المنعقدة ( ذنب فهو متأخر ) عن اليمين بالحنث ( متعلى 
باختيار مبتدأ ) ففيا يفعل اختباري ( وما في الفموس ملازم ) انما في الغموس من الذنب 
ملازم لا يفارقها لا ابتداء ولا انتباء » فإذا كان كذلك ( فيمتنع الإلحاق بها ) أي بالمنعقد 
فلا يصلح إلحاق الغموس بالمنعقدة قياساً عليها . وقال الأ كمل وفي هذا الجواب تلويح إلى 
الجواب عن قوله فأشبه المعقود . 

( والمنعقدة ) أي الممين المنعقدة ( ما يحلف ) الحالف ( على أمر في المستقبل أن يفعله ٠‏ 
أو لا يفعله ) مثال الفعل وال لأدخلن دارك مثلا » ومثال عدم الفعل وال لا أكل فلاناً 
مثا ( وإذا حنث في ذلك ) أي في إتبانه بالسمين المنمقدة ( ازمته الكفارة » لقوله تعالى 
و لا يؤاخذك الل باللغو في أيمانم > ولكن يؤاخذم با عقدتم الأمان # ۲۲٠‏ البقرة »وهو 
ما ذكرة ) أي المراد من قوله تعالى ظه با عقدتم الأمان » ما ذكرنا من قولنا » والمنعقدة 
ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعل أو لا يفعله » بحني حقيقة ما نص في الآية ماذكرنا. 

( ومين اللغو أن يحلف على أمر ماض > وهو ) أي الحال أنه ( يظن أنه كا قال ) 
يعني ظن أن الأمر كا ذكره لقوله وال لقد دخلت الدار » واه ما كامت زيداً ( والأمر 
يخلافه ) أي والحال أن الأمر مخلاف ما كان يظنه ( فبذه اليمين ) أي يمين اللةو هذه 
حكمها ( نرجو أن لا يؤاخذ الله يها ) أي هذه اليمين اللغو ( صاحبها ) وذلك لأن بين 


۷ 


ومن اللغو أن يقول والله انه لزيد وهو يظنه زيدأً وإنما هو عرو 7" 
والأصل فيه قوله تعالى ‏ لا يؤاخذ؟ الله باللغو في أيهانم ولكن 
يؤاخذكم € ... الآيةه/© البقرة » انه علقه بالرجاء 


اليمين اللغو لا حم لها أصلا لقوله تعالى فإ لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانكم Ç‏ 00« البقرة» 
أي لا يؤاخذكم بلغو البمين يحلفه أحد كم بالظن . وفي الشامل وعن الشافعي اللغوالبمين 
التي ل يقصدها في الماضي والمستقبل » وهو إحدى الروايتين عن محمد رجه الله , 

وقي التحفة قال الشافعي. فممين اللغو هي اليمين التي تحري على لسان الحالف من غير 
قصد ». مثل قوله لا وال » بل وال » أو كان بغير القرآن “ فجرى على لسانه اليمين . 
وقال الكا كي وعن محمد بن اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله في كلامه > وهو 
مروي عن عائشة موقوفاً ومرفوعا . وعن ابن عباس رضي الله عنه في رواية قال الشافعي 
وأحمد وحمد في رواية . وقال الشافعي في رواية مثلها ذكرها صاحب التحفة > وهو قول 
بحمد في رواية . وعن مالك أن اللغو هو الممين الفموس > كذا نقل عن الشافعية . وقال 
ابراهم النخعي لغو اليمين أن يحلف تاسيا على ماص أو مستقبل . وقال الشعي ومسروق 
لغو اليمين أن يحلف على معصية » ويتركها » فيكون لاغ لبمينه . وقال سيد بن جبير 
لغو البمين أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أو عمل . 

( ومن اللغو ) أي ومن بين اللغو ( أن يقول الرجل والله انه لزيد » وهو ) أي رالحال 
( بظنه زيداً وإنما هو عرو ) وكذا إذا رأى طائراً من بعد فظنه غرابا فقال و لله إنه 
غراب فإذا هو حمام ( والأصل فبه ) أي في اللغو البمين ( قوله تعالى 99 لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أعانم ولكن يؤاخذكم » .. الآية ه50 البقرة ) فإ يا عقدتم الأيمان » وقد 
مر تفسيرهالآن(أنهعلقهبالرجاء) أي غير أن محمداً علقفه بالرجاء . قال الكاكي هذا 
جواب عن سؤال مقدر » ذكره في الميسوط . 

فإن قبل ما معنى تعلق محمدينفي المؤاخذة بالرجاء وعدم المؤاخذة فياللغومنصوص» 
وما عزه بالنص فهو مقطوع به . قلنا نعم » ولكن صورة ملك البمين مختلففبها بالرجاء 


ف 


للاختلاف في تفسيره . 

لاا ست بسحي 
تفي المؤاخذة في اللغو بالصورة التي ذكرها » وذلك غير ملؤم بالنفي » مع أنه لم برد 
يذلك اللفظ التعلتى بالرجاء بل أراد به التعظم والتبرك يذكر اسم الله تعالى » کا روي أنه 
علمه السلام مر بالمقاير > فقال السلام علس دار قوم مؤمتين > وإنا إنشاء اشيك لاحقون. 
وماد کر الاستثناء بمعنى المثل » فإنه كان يتعين بالموت » قال الله تعالى ل إنك ميت 4 
الآية » ولكن معنى الاستشاء ما ذكر من الاختلاف في تفسير اللغو على مااذكرتاة وعلى. 
ما نذكره إن شاء الله تعالى » وقال الأترازي قوله - الآية - علقه بالرجاء > هذا ات 
سوال مقدر بأن يقال كيف علق القدوري عدم المؤاخذة بالرجاء في قوله فبذه البمين 
ترجو أن لا يواخذ الله بها صاحيها » وعدم المؤاخذة مقطوع بالنص في اللغوء قالاتعالى 
ل لا يؤاخذكم الله باللغو في أعمانكم & ۲۲٠‏ البقرة . 

فأجاب عنه وقال نعم » لکن ( للاختلاف في تفسيره ) أي في تفسير اللغو » فأورث 
شيهة » فلبذا م يقطم القول يعدم المؤاخذة فيا فسره من اللغو > وقد اقتدى القفدوري 
بمحمد بن اسن رحمه الله » انتہی . قلت هذا کا رأيت فاعل قوله علقه محمد بن الحسن 
على ما ذكر الكاكي » وعلى مادکره الأترازي هو القدوري » فتأمل أيما صواب . 
وقال الزجاج في تفسير اللغو يقال لغوت لغواً ولفوتالغى لغواً » مثل اللغى “ورحت 
التتكم يحرث الحو والحي نحواً » ويقال لنت في التكلام الغى لغواً لغى إذا أتيت 
بلغو » » أو كل ما لاخير فيه ما يريم فيه اللغى ورقة التكل » أو يكون غير حتاج اليه في 
الكلام فهو لغو ولغا . 

قال المجاج وقال الجوهري لفا يلغو لغواً » أي قال باطلا . ونباح الكلب 
لغفوأيض]ا . ولغي بالكسر لغى والآأغية اللغو . وروى الزحشري عن بجاهد هو 
الرجاء يحلف على الشيء يرى أنه كذ لك 2 ولیس كا ظن ٠‏ وروي أن الحسن سل 
عن انو اليمين » وعند الفرزدق قال ب أا سعيد دعني جب عنك » فقال ولبت بأخود 
بلغو بقوله : 

إذا م تغمد عاقدات الغرائم wr‏ اي EN‏ 


4 . هكذا في الأصل‎ )١( 


لقوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهزطن جد ؛ احاح 
والطلاق واليمين . 


ق قتع نتورة لا وال ايها فى عور اند ار ااا الذي لا رد 
به في كلام وغيره > ولذلك قبل لمالا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغو . وقال شمس 
الأثمة السرخسي في أصوله قال عامانا اللغو ما يتكون غاليا عن فائدة البدين شر عاووصة)» 
فإن‌فائدة الممين إظبار الصدق من الخبر » فاذا أضضف إلى خبر ليس فيه احتال الصدق 
كان خالا عن فائدة السمين » وكان لغواً . 

( قال ) أي القدوري ( والقاصد في الممين والناسي سواء ) النامي هو الذي أراد أن 
يتكلم بكلام » فجرى على لسانه البمين وهو خاطىء حقبقة > كذا ذكره في التقويم » 
وقمل النامي هو الذى يذهل عن التلفظ باليمين ثم يذ كر أنه تافظ باليمين ناسياً. وفييعض 
النسخ ذكر الخاطىء مكان النامي ( حتى تحب الكفارة ) بيان نتيجة كون القاصد في 
البمين والمكره والناسي سواء > يعني لا فرق في وجوب الكفارة على هؤلاء جميعاً ( لقوله 
علبه السلام ) أي لقول الني بإ ( ثلاث جدهن جد وهزفن جدالنكاح والطلاقواليمين) 
هذا الحديث ذكره المصنف « رح » » هكذا وبعض الفقهاء حمل عوض اليمين 
المتاق > ومنهم صاحب الخ لاصة والغزالي في الوط وغيرهما وكلاها غريب» وإنما 
الحديث النكاح والطلاق والرجعة . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد 
ال حمن بن حبيب بن أرك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الل يه ثلاث جدهن جد وهزلمن جد / النكاح والطفلاق 
والرحعة > انتهى . 

وقد غلط النووي الغزالي في تهذوب الأسماء واللغات » فقال وقد وقع هذا الحديث في 
الوسبط النكاح والطلاق والعتاق » وليس بصواب » وإغا الصواب الرجعة . قلت فيه 
نظر » روى الحارث بن أبي أمامة في مسنده حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن ميعة عن عبد 


١٠ 


والشافعي درس يخالفنافي ذلك وسنبينذلكني الإ کر اه إنشاء الهتعالى» 


الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله مَل قال لا يحوز اللعب في ثلاث » 
الطلاق والنكاح والعتاق > فمن ها هن فقدوحين ' . وروى الطبراني من حديث فضالة 
ان عبد بلفظ ثلاث لا يحوز الامب فين الطلاق والنكاح والعتاق . وفيه ابن عة كا مر 
وما قبل الكلام أن لفظ الحديث هو الذي رواه أبو داود والترمذي کا مر ومن الترمذي» 
وصححه الحاكم > وليس فيه لفظ الممين > وشراح الحداية كلهم سكتوا عن هذا غير أن 
الأترازي قال في شرحه لنا ما روى أصحابنا عن الني عله أنه قال ثلاث .. إلى آخره» 
ولو سكت مثل غيره لكان أوجه . 

( والشافمي رحمه الله يخالفنا في ذلك ) أي فيا ذكر من ين اللكره والناسي فانهيقول 
لا ينعقد بمنها . واحتج بقوله مهد رفم عن أمتي الذظأ والفسمان وما استكرهوا عليه. 
وأجاب أصحابنا عنه بأنه لسن المراد منه حقيقة الخطأ والنسيان والإكراه > لأا ليست 
بمرفوعة حقرقة بدلمل وقوعبا حا > وإما المراد منه الح > وهو أما حم الدننا أو حم 
الآخرة » والأول بدليل وجوب الكفارة والدية في القتل الخطأ » وهو من أحكام الزتا . 
وكذا يحب الغسل مما إذا جامع المكره على الزظ يفسد ححه وصومه »> وذلك من أحكام 
الدنيا » فتغين الثاني وهو رفع الإثم . 

فان قلت لا بشت الكفر مع الإكراه فينبغي أن لاينعقد الممين به كالنوم والجنون » 
وأن لا يسم صحة القياس لخدم ا ماثلة بين ''" والمغمي عليه » لآن انوم والجنون نافيات 
التكلف يخلاف الإكراه » و لهذا أباح شرب الخر للنكره »> ويحرم عليه قتل النفس والزتاء 
وذلك آية الخطاب . 

( وسنمين ذلك في الإكراه إن شاء الله تعالى ) إن أراد به ما يذكره في كتابالإكراه 
بقوله - و كذا اليمين والظبار لا يعمل فيم) الإ كراه لعدم احتاله) الفسخ - . 


. هكذا اجك في الأصل‎ )١( 
. هنا كلام ناقص من الأصل‎ )۲( 


ومن فعل ال حاوف علي همكرهاً أو اسيا فبو سواء لان الفعل 

| الحقيقي لا ينعدم بالإحكراه وهو الشرط . وحكذا إذا فعله 

وهو مين تة أ ونون اتحتئ ارط شق ةة ...ولو كانت 
الحكمة رفع الذنب 


( ومن فعل الحلوف عليه تأسب) أو مكرها فو سواء ) يعني إذا حلف لا يفمل 
شيئ) وكان طائعا في الحلف ثم فعله وهو مكره أو ناس بحنث وبه قال مالك 
والشافعي في قول وأحمد في رواية . وقال الشافمي في الأصح وأحمد في رواية لا يحنث 
للحديث المذكور . وهو أنه قد مر » وكذا عندتا على ما حيء إذا فمل الحلوف 
عليه وهو مغمي عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة > وقد وجد وهو الفمل الحق > 
لآنه لا ينمدم الإكراه . 

فان قلت اليمين عقل يقوي بها عدم الحالف على الفمل أو للترك > وهو من الأقفمال 
الإختبارية » فكيف يكون النامي فيه كالقاصد » قلت ذلك هو القاس » وقد ترك 
بالنص لا يقال النص معارض بقوله عليه السلام رفم عن أمتي الخطأ والنسبان .. الحديث» 
لآنه محتمل ونص الممين . 

( لآن الفعل الحقيقي ) الذي يوجد حا ( لا ينهدم بالإكراه » وهو الشرط ) أي 
وجود الفعل الحقيقي » وهو الشرط وقد وجد ( وكذا إذافعله وهو مغمىعليه أو يجنون) 
هذا ذكره المصنف تفريما للة القدوري > لأن قوله ومن فعل الحلوف عليه مكرها أوتاسياً 
افو سواء للفظ القدوري » يعني إذا حلف وهو صحبح العقل ثم فمل الحاوف عليه ي حال 
الإغماء أو الجنون » وبحب عله الكفارة ( لتحقق الشرط حقىقة ) الشرط هو الحنثوقد 
تحقى حقيقة فمتحقق الشروط . 

( ولو كانت الحكمة رفم الذنب ) هذا جواب عنا يقال الحم في شرع الكفارة رفع 
الذنب » لآنها سنارة كاسمها » ولا ذنب للمجئون والمغمي عليه فعلاً لمدم الفيم “ فيتيغي 
أن لايحنث ولا يحب عليها الكفارة . فأجاب بقوله - ولو كانت الحكمة - أي مشروعبة 


1۲ 


فا حكر يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب 


الكفارة رفع الذنب على تقدير التسلم ( فالحم ) أي حكم الكفارة ( يدار على دلي ) 
أي دلبلل الذنب ( وهو الحنث في الممين لا على حقبقة الذفب ) كا في الاستيراء » فانهيحب 
على المشتري لوجود دلبل الشغل » وإن ل يوجد حقيقة الشغل . 

قال الا كمل ولقائل أن بقول إقامة الدليل مقام المدلول لدوران الحكم عليه إنمايككون 
إذا كان المدلول أمراً خفيا عن الأصل > فبدور عليه . وإن لم يتصور ال دلول في بعض 
الصور كا ذكرت من شغل الرحم » والمدلول وهو الذنب في هذه الصورة عند الحنث محقق 
الظاهر » فلا يصح إقامة الدليل مقام المدلول . 


باب ما یکو ن بمينأً وما لا يكون ینا 


قال واليمين بالله أو باسم آتعر من أسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم 
أو بصفة من صفاته النييحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله و كبريائه » لأن 
الحلف بها متعارف 


( باب ما يكون بمينا وما لا يكون يمينا ) 

أي هذا باب في بان ما يكون يمينا من الآلفاظ وما لا يككون يمنا . 

( قال ) أي القدوري ( والممين بالله ) أي بلفظ الله لقوله عليه السلام من كان حالفاً 
فليحلف بالل أو ليصمت » رواه مالك في الموطأ ( أو باسم آخر ) أي اليمين باسم آخر 
( من أسماء الله عز وجل كال رحمن والرحم ) قال الكاكي ثم جميع أسماء الله تعالى في ذلك 
سواء يفار الناس الحلف به أو لا > وهو الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصحيح © ويه 
قال مالك وأحمد والشافمي وقوله للحديث المذكور . والحلف محميم أسمائه حلف بالله . 
وذكر شمس الأمة البهقي في الشامل » ثم البمين اسم آخر من أسماء الله تعالى إذا كارف 
إسما لا يشارك فمه غيره يكون يمينا » لأنه لا يحتمل غير الممين . ولو حلف باسم يشارك 
فبه غيره كالح والمزيز إن نوى به يكون يمينا » وإلا فلا » لآنه يحتمل وسوى في التحفة 
بين أن يكون اسم خاصا لله تعالى » أو اسماً يشارك فره غيره . وقال الأترازى فبه نظر 
لأنه الإجمال لا يتعين اسم الله مراداً . 

( أو بصفة ) أي أو البمين بصفة ( من صفاته التي يحلف .ها عرفا كعزة الله وجلاله 
ف عقارق أي اکت بضفة برع ضاف ارف اراد بالصفة 
هي الحقيقة › وهي المعنى القائم بالذات إسما لعزة ونحوها لا لصفة ألحتى به كقولك مررت 


۱٤ 


ومعنى اليمين وهو القوة حاصلء لأنه يعتقد بعظمةالله و صفاته» فصلح 
ذكره حاملا قاتا قال إلا قوله وعم الله فاأنه لا کون 
ممناً لأنه غير متعارف» 


برجل قائم . وقال الآتزازي ثم صفاته تعالى إن كانت من صفات الذات يجوز اليمين بها » 
وإن كانت من صفات الفعل » فلا يحوز الممين بها . والفاصل بينهم) أن كل ما لا يحوز أن 
يوصف الله بضده في من صغات الذات كعزة الله تعالى وجلاله و كبريائه وقدرته إلا العلم » 
فان الممين به لا يحوز لجواز إرادة المعلوم » کا قال الله تعالى ل ولا يحيطو نبشيءمنعامه ې 
ده النقرة * أي من معلوماته » كذا قال الزخشري . وكل ما يرز أنيوصف اللهعزوجل 
بضده»فبي من صفات الفعل كالر حمة والغضب. والسخط عليها على ما يحيء الآن . 

( ومعنى البمين وهو القوة حاصل ) أي في صفاته التي علق بها عرفا ( لأنه ) أي لأن 
الحالف ( يعتقد بعظمة الله وصفاته فصلح ذكره ) أي ذكر الحالف اسم الله تعالى وصفاته 
صلح ( حاملا ) على اليمين ( ومانعا عنه ) حاصل الكلام أن يقال إن مبنى الأيمان على 
العرف فا تمارف الناس الحلف به يككون يمنا وإلا فلا » وهو اختبار مشابخ ما وراء 
النهر » لآن البمين إنما يعتقد للحمل أو الملع » وذا إنما يكون با يعتقد الحالف تعظيمه. » 
وكل هؤمن يعتقد بعظمة الله وصفاته » إذ هو معظم نحميع أسمائه وضفاته » فصارت 
حرمة ذاته وصفاته حاملا أو مانعا على ما قصد الخالف نفما وإثماتاً . 

وفي المنسوط قال مشايخنا المعراق.ون الخلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة والعزة 
والجلال والكتنزياء غير »> والحلف بصفات الفعل كالر حمة والسخط والغضب » ولا يتكون 
دتا » وقالوا ذكر صفات الذات لذ كر الذات وذكر صفات الفمل لمس لذكر الذات » 
والحلف بالل مشررع دون غيره > وعلى هذا يتبغي أن يككون وعل الله عا » لأنسه من 
صفات الذات ولكنمم تر كوا هذا القياس » لآن العلم يذكر وبراد به المعلوم خمسع . 

( إلا قوله وعام الله ) وفي بعض النسخ قال > أي القدوري إلا قوله وعنم الله > وهذا 
مستئنى منقطم من قوله - أو بصفة من صفاته ‏ التي يحلف بها عرفا ( فاته ) أي فان 
الحلف بعل الله ( لا يكوت يبنا » لآنه غير متعارف ) لأن البمين بد إذا لم يكق متعارفا 


إن 0 


٠‏ لأنه يذكر ويرادبه المعاوم » يقال اللبم اغفر عامك فينا » أي معلومك 

قال وغضب الله وسخطهلم يكن حالفاً ۽ وكذا ورحة اللهء 

3 لآن الل سنا غير متعارف »ولان الرحة قديراد بها أثرها 
وهو الملر 


كان استثئاء عن العرف منقطعاً. وقال الشيخأبو نصر هذا الذي ذكره القدورياستحسان» 

والقنياس أن يككون ينا » وبه قال الشافمي ‏ رح » » قلت قال الشاقمي إذا قال وعل ا 
أو قدرة الله تعالي » ونوى به الممين أو أطلق فهو عبن . ولو قال أردت المعلوم أو المقدور 
لم یکن يننا > وكذا في خلق الله ورزق الله لم يكن عمتا بلا نمة . وقآل مالك لا نعقد 
اليمين بصفات الفعل » وبه قال أحمد في رواية لآنه مشتر مشترك > ومع الإشتر تراك حرمة له فلا 
ينعقد اليمين به . وعن أحمد في القدرة مثل قولنا . 


( ولأنه ) أي ولآن العم ( يذكر وراد به المعلوم > يقال اللهم اغفر علمك فنا أي 
معلومك ) فان قلت على هذا انقدرة فانها تصح بها اليمين مع صحة إرادة المقدور > ويذا 
يقال أنظر إلى قدرة الله تعالى » قلت لا نسل لن المقدور بالموجودخرج أنيكونمقدوراً» 
لان التحصيل محل » فلم يحتمل إرادة بالحلف . وقيل الموجود معدوم ولا تعار في الحلف 
بالمعدوم » فكان اراد بالخلف بالقدرة هي الصفة القائمة بنفات الله تعالى » يخلاف العم 
إذا أريد به المعلوم » حيث لا خر ج المعلوم من أن يككون معلوم] بالوجود » فظهر الفرق 
بين العم والقدرة . ش 

( ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا ) و كذا إذا قال وعذاب الله أو ثوايه 
أو رضاه » وبه صرح الحا في الكاني ( و كذا ) أي و كذا لسريين إذا قال( ورحة الل > 
لأن ا حلف بها ) أي بغضب الله وبرحمته ( غير متعارف ) لأن الأصلى أن كل ما يتمارفه 
العرف يبنا ولم برد به.النبي في الشريعة كان ينا وكلمالايتعارفه العرف عبتا لا بكو 
يمينا ( ولأن الرحنة قد ) يذكر ( يراد يها أئزها وهو الطر ) قل هذا منقوض بقدرة الله 
تمالى فإنه بقال أنظر إلى قدرة الله تعالى » والمواد أثره » وإلا لكان معنى المقدور تكون 


۱٩ 


أو اة و القت الط راو ا لمر ةوخن حاف بقن اله 
لم يكن حالفاً كالني والكعبة » لقوله عليه السلام من كان منكم حالفاً 
فليحلفباله أوليذر. وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف 


القدرة غير مترتبة يكون كالعلم »ومع ذلك يحلف بها (أو الجنة) أي يذ كر ال رحمةويراد بها 
الجنة» قال اللهعزو جل «إففي رحمة الله م فيها خالدون» . 
. ( والغضب ) مبتدأ ( والسخط ) عطف عليه وقوله ( براد بها العقوبة ) خير المبقدأ» 
ولو قال ولأمانة الله يكون يمنا > لأن مضاه والل بان > وانه من صفات ذاته » كذا في 
الشامل وهذا الخلاف ما ذكره صاحب التحفة عن الطحاوي أنه لا يكون يمينا > وإرتف 
نوی بخلاف ما روي عن أبي يوسف أنه لا يكون يبنا » وهو الاصح لما روي عن زيد قال 
قال رسول الله ب من حلف بالأمانة فليس منا » وهو الأصح . 

( ومن حلف بغير الله لم يككن حالفا كالني والكعبة ) أي قال والني لا أقفمل هذا 
والككمبة كذلك ( لقوله عستو ) أي لقول الني مر ( من كان منك حالفا فليحلف بالل 
أو ليذر ) هذا الحديث أخرجه الجاعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنبما 
أن رسول الله ّث أدر که قي ر کب وهو يحلف بأببه » فقال إن الله ينباع أن تحلفرا 
بابائك» فمن كان حالفا فلبحلف بالله أو لبسكت » ولفظ الصحيحين أو ليصمت وقال حرج 
الأحاديث عجب من الشيخ زكي الدين كبف عزاه للنسائي وترك الترمذي والنسائي ل 
يذكر » وذكره برمته . 

( وكذا إذا حلف بالقرآت ) لا يكون يبنا ( لأنه غير متعارف ) لآنه براد به المقدور 
هو غير الله تعالى . وقال الشافعي ظني لبس ينبغي أن يحلف رجل بتوريته من كتاب الله 
تعالى ولا بالقرآن ولا بالكعبة ولا بالصلاة ولا بالصبام ولا شيء من طاعات الله عز وجل. 
قال الأترازي أنه لو حلف فقال والصلاة لا أفعل » كذا كان قد حلف يغير الله تعالى ٠‏ 
وقال أبو يوسف إن قال والرحمن لا أفعل كذا » وعني به سورة الوحمن لا حنث عليه » 
كذا ذكره الناطفي تي الأجناس . و كذلك لو قال والرسول والني والمسجد الحرام وبيت 


1۷ 


قال « رض » معناه أن يقول والني والقرآن» أما لو قال أنا بريء منبما 
يكون ينأ » لأن التبري منبما كفر . 


الله لا يكون يبنا » كذا في شرح الطحاوي » وقال الكاني وما اعتاده الناس من الحلف 
مجاز تووسرتوا"'' . 

فإن اعتقد أنه حلف وأن البر به واجب يكفر كذا في محاسن الشرائع . وفي التتسة 
قال علي الرازي أخاف هى من قال يحماتي وحباتي وما أشبه ذلك أنه يكفر » واولا أت 
العامة يقولون ولا يعامونه » لعله أنه شرك » لأنه لا ين إلاباك “فاذا حلف بفير الله فكأنه 
أشرك معه غيره . وقال ابن مسعود لن الحلف بالل كاذب أحب إلي من أن أحلف بغير الله 
صادقا » ثم الحلف بالكعية والني والقرآن والعرش والكرسي وما أشبه ذلك لا ينعقسد 
عند الجهور . وعن أحمد ينعقد اليمين بالحلف بالني عند في رواية وعن ابن عر أنه سید 
قال من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

فان قبل إن الله تعالى أقسم بغير ذاته وصفاته لقوله والشمس واللبل والضحى ونحو 
ذلك كثير في القرآن قلنا لله تعالى ولاية الإيحاد والأمر والنبي والتعظم والتحقير > وله أن 
يشمت الحرمة لمن شاء . ولس للعبد ذلك بل عله أن ينتبي عما نهاه الله تعالىعنه. وقدنبهى 
الله تعالى أن يحلف بغيره . 

( قال ه رض » معناه ) أي قال المصنف معنى قول الحالف بالقرآن أو بالني ( أرنف 
بةول والني والقرآن ) لا أفعل كذا ( أما لو قال أن بريء من النبي أو من القرآن يكون 
مين » لأن التبري منها ) أي من النبي والقرآن ( كفر )وكذا إذا قالهو بريء من الصلاة 
والصوم يككون يمنا عندنا » خلافا للشافمي > وكذأ إذا قال هو بريء من الإسلام إن فمل 
كذا » خلافاً للشافعي » وعليه نص في شرح الطحاوي . وقال في النوازل إنقالوالكتب 
الأربعة فليس هذا ين » وإن قال هو أا بريء من الكتب الأربعة فعليه كفارة يمينواحدة 
وإن قال أنا بريء من التوراة » وبريء من الإضجيل. > وبريء من الزبور » وبريء من القرآن 


, - مكنا الجلة في الأصل وربا هي توإرثوه‎ )١( 


1۸ 


قالو الجلفيحروف القسم»وحروف القسم الواو كقوله و الله والباء 
كقولة بالله . والتاء كقوله تالله > 


وجبت علبه أربع كفارات . وقال في خلاصة الفتاوى ولو قال حرمته شېد الله ولا إله 
إلا الله لا يكون يمنا . 

وقال قي فتاوى الولوالجي رجل رفع كتاباً من كتب الفقه أو دفتر جساب فما 
مكتوب بسم الله الرحمن الرحم وقال أثا بريء مما فيه إن دخلت » فدخل تازمهالكفارة» 
لأنه مين بالل تعالى . ولو قال أنا بريء من المصحف لا يكون يمينا] » لأن المصحف جلد 
وأوراق . ولو قال أن بريء مما في المصحف يكون يمنا > لآن ما في المصحف قرآن . ولو 
قال أنا بريء من الحجة التي حججت أو من الصلاة التي صلبت فليس بيمين » خلاف ما لو 
قال اا بريء من القرآن الذي تعامته فانه يمين » ولو قال أ بريء من شهر رمضاف وأراد 
به البراءة من فرضيته فهو يمين » ولو أراد به البراءة عن آخرها لا يكون يبنا » وإرف /م 
يكن له نىة لا يكون ينا , 

( قال ) أي القدوري ( والحلف يحروف القسم ) أي الحلف يكون حروف القسم 
( وحروف.القسم ) ثلاثة » أحدها ( الواو » كقوله والله » والباء ) أى الثاني حرف الباء 
( كقوله بالل والتاء ) الثالث حرف التاء ( كقوله تال ) الأصل فمها الماء الموحدة » لآنها 
للالصاق » وهي تضيف الخلف إلى الحلوف به قي قولك أحلف لله » ثم يحذف الفعمل 
تخفيفا > ويكتفي يحرف القسم ويبدل منها الواو » والمناسبة بينم لأن وضحها للجمع > 
وقي المع معنى الإلصاق » ثم يبدل من الواو التاء لمناسبة بينها > لأنهها من حروف الزوائد 
کا في تراث أصله وراث > وحجة.أصلبها وحمة ١”‏ وبا كانت الباء صلا دخلت في إسم الله 
وغيره في المظهر لما كانت بدلاً » والمضمر والواو مما البدل انحطت بدرجة حيث ل يدخل 
في المظهر والمضمر جميما انحطت بدرجة »> حبث دخات في المظبر دون المضمر » والتاء لا 
كانت بدلا على اسم الله تعالى وحده . وقال عبد القادر حتكاء أبو الحسن من ةولهم ترى 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


لأن كل ذلك معبود في الأيمان ومذكور في القرآن وقد تضمر 

الحروف » فمكون حالفاً كقوله الله لأفعل كذاء لأن حذف 

الحرف من عادة العرب إكأ زا .ثم قيل ينصب لانتراع حرف خافض. 
وقيل بخفض فتكون اللكسرة دالة على المحذوف . 


( لأن كل ذلك ) أى المذكور من الحروف ( معرود في الأيران ) التي .تستعمل بينالناس 
( ومذ كور في القرآن ) كقوله تعالى هو بالله إن الشرك اظلم عظم # ١‏ لقيان » وكقوله 
تعالى ف والله ربنا ما كنا مشر كين 4 ۲۳ الأنعام » و كقوله تعالى ل وقال تال لأحكيدن 
أصنامكم # ۷ه الأنبياء . 

( وقد تضمر حروف القسم » فيكون حاافاً » كقوله ال لأفمل كذا ) فار حرف 
القسم أضر في قوله الل لأفمل كذا » فان أصل لا أفمل كذا » » أو ارادا بقوله فدكون 
سالفا ان إضار حرف القسم وإظباره سواء في تحةتى الممين » ثم أشار إلى وجه الإضار 
بعوله( ان علق ارف امن غادة العرزب إغارا أى لأعاز » أي الاختضار © لأثله 
مطلوبفي كلامهم»ثمأن المصنف ذكر لفظ الإضمار في الروايةوذكر لفظالحذفف التعليل 
بطردتى المساحة لما أن بين الإضمار والحذف فرقا » فان فى الضمير ما يبقى أثره نحو قوله 
© انتهوا غيراً لم 4 ۱۷۱ النساء » أي يكون الإنتهاء خمراً لک وا هدو تاها ان 
أثره نحو قوله ©إواسأل القرية © ۸۲ يوسف . ا 

( ثم قبل بنصب لانتزاع حرف خافض ) أراد بهذا إلى بيان الخلاف في وجه النصب 
والخفض في لفظ القسم به بعد حرف القسم » فقيل ينصب »> وهو قول البصريين » وعلل 
وجه النصب يقوله لانتزاع حرف خافض > وهو حرف القسم ٤لأن‏ الأصل الله لا أفعل » 
كذا والله لا أفعل كذا » فاما حذفت الواو وانتصب بنزع الخافض ( وقيل يخفض ) وهو 
قول الكوفمين » هذا ذكره في المدسوط (فتكون الكسرة دالة على المحذوف) أىالكسرة 
التي على الهاوف به والحذوف هو حرف القسم قال الكا كي تعليل النصب بانتزاعالخافض 
واجر بدلالة الكسرةعليه. غير مستقم عند أهل النحو “ما أن انتصابه على أنه عند حذف 


۰ 


وكذا إذا قال لله فى الختار , لأن الباء تبدل بباء قال الله تعالى 
2 
( آمنتم له ) 7 طهء أي آمنتم به . 


حرف لاتصال فعل أحلف بالحلوف به » إلا أن تأويل قوله لانتزاع الخافض »2 أى يسبب 
انتزاع الخافض يصل أحلف بالخلوف به » و كذا الجر لإخمار حرف الجر > والعامل يعمل 
عله عند الإضار » يخلان الحذف کا ذكرة » إلا أن يؤولو يقول المراد بالحذوف المضمر 
تساعا . وقال الأ كمل هذه وظبفة نحوية في الأصل والأصول يبحث عنبا من حبث 
البساط المزيل الفقبءة منها والواصل إلى حد الإشتغال بكتاب المداية لايدون » وأرنف 
يكون قد وقف على ذلك ورآه . 

( وكذا إذا قال ل“ ) يعني و كذا يكون يمنا إذا قال لل علي أن لا أكل فلاناً 
( في امحتار ) إنما قال في الختار احترازا عما روي عن أي حنيفة أنه قال لو قال لله علي 
أن لا أ كل فلانا ليست بيمين الا أن ينوى » لآن الصيغة النظر » ويحتمل معنى اليمين > 
ذكره الولوالجي في فتاواه ( لآن الباء تبدل بها ) أى باللام ( قال الله تعسالى ‏ آمنتم له 4 
۷١‏ طه أى آمنتم به ) فائهها يتعاقبان . وقال ابن عباس رضي الله عنها دخل آدم الجنةفله 
ما غريث الشمس حت خرج به . 

وفي فتاوى قاضي خان قال بالل لأفطن كذا وسكن الحاء أو رفمها أو نصمها يكون 
.يمينا » لأن ذكر اسم الله عز وجل والخطأ في الإعراب لا يمنع صحة القسم لا في عرف 
الاستعمال ولا في عرف الشرط » لا روي في الحديث وكأنه وال ما أردت بالرفع » 
ويروى بالجر وعليه الجبور . وعن آله من أضحاب الشافعمي وأحمد في رواية أنه لو قال 
بالرفم لا يكون يمينا إلا بالنبة » لأنه لم يأت بالموضوع ولا قصده . ويحتمل ابتداء 
الفعال والكلام » ويحتمل البمين » فلا يكون يمينا إلا بالنية » وعليه جع من أصحاب 
الشافعي . وفي الحبط إذا قال بالله لا يكون يمين إلا إذا نوى . يعني إذا قال بكسر 
اللام ويككون اليما . 


1 في المتن  قال لله :وفي الشرح - قال الله - >2 اه مصححه‎ )١( 


۲١ 


وقال أبو حنيفة « رح » إذا قال وحق الله فليس بحااف » وهو قول 

عمد « رح » وإحدى الروا يتين عن أبي يوسف «رح». وعنه في رواية 

أخرى أنه يكون يمينا » لأن الحق من صفات الله تعالى » وهو حقيقته 

فصار كأنه قال و الله الحق والحلف به متعارف . وللما أنه براد به 

طاعة الله تعالى » إذ الطاعات حقوقه » فكون حالفاً بغير الله . قالوا 

لو قال والحق يكون يتا . ولو قال حقأ لا يكون يمينا لأن الحق 
من أسماء الله تعالى» والمنكر براد به تحقيق الوعد. 


( وقال أبو حشفة رحمه الله إذا قال وحى الله فلس حالف ) يعني لا يكون يسنا 
( وهو قول مد « رح » وإحدى الروايتين عن أبي يوسف « رح » وعنه ) أى وعن أي 
يوسف ( في رواية أخرى أنه يكون يمينا ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد ( لآنالحق 
من صفات الله وهو حقىقته ) أى كونه حقا ( قصار ) الحالف ( كأنه قال والله الحق » 
' والحلف به متعارف ) لأن الحتى من أسماء الله تعالى » ولهذا ذكر في عدد أسماء الله. وقال 
الله تعالى فإ ويعامون أن الله هو الحى المبين © 75 النور . 

( ولما ) أى ولآبي نيفه ومحمد ( أنه براد به ) أى بالمتى ( طاعة الله تعالى » إذ 
الطاعات حقوقه » فنكون حالفا بغير الله ) والحلف بالعبادات لا يجوز ( قالوا ) أى 
أصحابنا كلهم قالوا ( لو قال والمتى ) معرف حبث ( يكون يمينا ) بالإجماع ( ولو قال 
حقا لا يكون يمينا ) ذكره يسبيل التفريع لما قبله ( لأن الى المهرف من أسماء الله 
تعالى » والمنكر يراد به تحقيق الوعد ) بريد به الفرق بين الى وحقا بأن الفرق إسم من 
أسماء الله تعالى » قال الله تعالى 8 ولو اتبع المت أهواءم  7١‏ المؤمنون » والحلف به 
متعارف › قمكون يممثاً . 

وأماا نكو فهو مصدر منصوب بفعل متقدر » فكأنه قال إفعل هذا الفعل لا يحالة » 
وليس فيه معنى الحلف فضلاً عن البمين . وقال الفقيه أبو اللبث في النوازل قال أبو نصر 


۲۲ 


ولو قال أقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بلله » أو أشي د 
أو أشبد بالله فر حالف » لأن هذه:الفاط مستعملة في الحلف» 


البلخي يحق الله يكون يمينا » لأن الناس يحلفون به . ولو قال حقا لا يكون يبنا » وهو 
بازلة قوله صدقا » وهو قول جمد بن سامة . وقال الحسئة بن أبي مطيع حى يمين لقوله 
تعالى 8 ولو اتبع الحق أهواءم ي ١‏ المؤمنون » فالحق هو الله تعالى » فصار كأفه قال 
والله لا أفمل كذا . وقال أبو ندمر لو قال والحى لا أفعل كذا إن نوى به اسم الله تعالى 
فبو بین » وإن ل برد به اسم الله لا يكون يمن . وقال الأترازي لنا نظر في قوله - يحق 
الله يكورن عتا - لأن الإضافة تفتضي المغابرة بين المضاف والمضاف اليه » فيتكورنف 
الحق إذن لغير الله تعالى » انتهى . أراد به قول أي نصر البلخي المد كور . قلت 
الإضافة التي تقتضي المغايرة بين ا )ضاف والمضاف إلبه إذا كانت الإضافة بمعنى اللام» کا في 
غلام زيد » وهنا يحتمل أن تكون الإضافة بعنى من كا في خاتم فضة © وهذا 
لا مخفى على المتأمل . 

( ولو قال أقسم أو أقسم بالله » أو أحلف أو أحلف ,لله © أو أشبد أو أشد بالل » 
فبو حالف ) وكذا لو قال أعزم أو أعزم لله . وقال زفر إذا لم يقل باش في هذا القول 
لا.يكون يمينا » وبه قال الشافمي « رح » نوى أو لم ينو . وقال مالك إذا نوى اليمين 
بقوله أقسم بالل إلى آخره يككون يمينا . وإذا أطلق فلا . وعن أحمد إذا م بقل بالله فمو 
دما أيضا فى رواية . وى رواية كمذمنا » سواء نوى الممين أو لا. وف روايبسة 
لابد من ذكر الله . ٠‏ ۰ 

( لأن هذه الألماظ ) أي أقسم وأخواته ( مستعملة في الحلف ) أما الأول فلقوله 
عز وجل 9 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحىين ي ١7‏ القلم » وأما الثاني فلقوله تعمالى 
فإ يحلفون بالل ١١‏ النساء » وأما الثالث فلقوله تعالى فو نشبد إنكُ لرسول الله © ١‏ 
المنافقون » ثم قال يمد ذلك « اتخذوا أبانهم جنة © ثم قوهم فإ نشد إنك لرسول 
الله يمينا » وم لم يقولوا نشد » والعزم عبارة عن قصد التبليغ الذي ينتبي اليه قصد 


وف 


وهذه الصبغة للحال .حقيقة » وتستعمل للانستقبال لقر ينة فجعل حالفاً 
في الحال والشبادة يمين » قال الله تعالى © قالوا شبد إن كلرسول 
الله € ثم قال اتخذوا أيمائهم جنة 4 المنافقون ء 


العازم » فكان يمينا » لأنه تصريح لمعناه ( وهذه الصيغة. ) أي صيغة أقسم ( للحال 


حقبقة ) بمنزلة اخقرت > و كذا قول الموحد أشبد وقول الشاهد عند القاضيأشهد للحال . 

( وتستعمل للاستقمال بقزينة ) سوف والبين ('فحمل حالقاً ) حقيقة عند الفقباء > 
كذا في الشرع في جعل قول المرأة اختاز نفسي عند التخمير ( في الحال ) عند ذكر لفظ 
من الألفاظ المذكورة:. 

فإن قبل السمين ما كان حاملا ومانم) على فعل أو ترك > وعند الترك البر موجيا. 
للكفارة » فقوله أقسم لا یکوت من البر موجبا بجردا»لآنه م ينعقد على فعل شيءأوتر كه » 
و كمف يكون يمينا » ولآن الكفارة ساترة لذنب هتك حرمة اسم الله > وليس في أقسم 
مجرد هتك حرمة اسم الله » فكىف يكون موجم) للكفارة » لأن صمغة فعل المضارع كا 
يكون للحال كون للاستقبال » فلا تحب الكفارة بالشك خصوصا في دق الككفارة 
فإنها تلحقه بالحدود * وهذا تداخلت . قلنا قوله أقسم للحال حقبقة کا قال المصاف » 
فكان بمنزلة قوله علي يمين أو يمن الله » والإقرار بالسمين يمين موا للتكفارة » ذڪره 
“ق الذخيرة والبيوقي . 

( والشهادة يمين ) يعني إذا قال أشهد فإنه يمين 4 واستدل عليه بقوله ( قال الله تعالى. 
فإ قالوا نشيد إنك لرسول الله ) هذا إخبار عن قول المنافقين إذ جاؤوا إلى الني عل 
قالوا أنشهد إنك لرسول الله قبذا يمين متهم يدل عليه ما حكى عنم بقوله ل اتفذوا 
أبهانهم جنة ي فأخبر الله تعالى أن قولهم نشهد إنك لرسول الله يمين منهم » وأشار اليه 
المصنف بقوله (ثم قال ) أي ثم قال الله ( ف اتخذوا أبانهم جنة ‏ المنافقون ) قصدوا 
الجنة الوقاية . وفي تفسير الشبادة تحري مجرى الدمين فيا براد به من التو كبد» يقولالرجل 
أشهد في موضع أقسم © وبه شهد أبو حنيفة على أن أسْبد يمين . 
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لحلاف باقع e‏ محظور » فصرف الم 
وهذا قيل لا يحتاج إلى النية » وقيل 0 
بغير الله . ولو قال بالفارسية سو كند هي خورم بمخداي » يكون 
يمينا » لأنه الحال . ولو قال سوكند خورم قبل لا 
يكون يمينا 


( والحلف بالل هو المعهود المشروع ) قال تاح الشريعة رحمه الله هذا جواب من يقول 
إن قوله ‏ أحلف - ينبغي أن لا يكون يمينا » لجواز أن يكون ,حالف بغير الله تعالى 
الحلف باش هوالمعوود المشروع > أي المعهود من الناس والمنصوص عليه في الشريعة » لقوله 
عليه السلام من كان منك حالف فليحاف بالل أو ليذر ( وبغيره محظور ) أي حلف بغير 
الله حرام منوع ( فصرف اليه ) إلى قوله - أحلف - ينصرف إلى الحلف بالله» لآ نالظاهر 
من حال الملم الإتبان بالمشروع دون غيره . 

( ودا ) أي ولأجل أن الحلف الله هو المعبود المشروع 2 وبغيره محظور ( قيل 
لايحتاج إلى النية ) في قوله - أحلف - أو - أشهد - او - أقسم - يككون يمينا صرف 
إلى ما هو المعرود في الشر ع » وعنيه صاحب التحفة ( وقيل لا بد منها ) أي من النية 
( لاحتال العدة ) ل الوعد » لأن اللفظ يحتمل » والعدة أصله الوعد » فلما حذفت الواو 
تدعا لفعله عوض عنم) التاء ( واليمين يغير الله )مجر الممين عطة) على العدة» ولاحمّالاليمين 
بغير الله » فلا يتعين اسمن بالل إلا بالنبة » وإليه ذهب أبو نصر الأقطع . 

( ولو قال بالفارسية - سوكند مي خورم مخداي - يكون يمينا » لأنه ) أي لان 
هذا اللفظ ( للحال ) فبصح اليمين » لأن معناه بالعربي الحلف بالل وصيةة أحلف للحال» 
فمنعقد السمين و - سوكند - بفتح السين و سك ون الواو وفتحالكافالصماء وسكوناللون. 
وبالدال المبملة » ومعناه اليمين . و - مي خورم - بكسر المم وسكون الباء وهم الخاء 
المعجمة وفتح الراء المبملة وسكون المم » معناه أحلف . و - تخد - بفتح الباء الموحدة 
وضم الخاء الممحمة وفتح الدال المنملة المقصورة > ومعناه بال . 

(ولو قال - سوكند خورم - قيل لا يكون يمينا ) لآنه بغير لفظ - مي - قبل لفظ 


Yo 


ولو قال بالفارسية ‏ سوكند خورم بطلاق زنم لا يكون يمينا 
لعدم التعارفء قال « رض » وكذا قوله لعمر الله وأيم الله لأن عمر 
الله بقاء لله » وأي الله معناه يفك الله » وهو جمع يمين . 


س خورم - يكون للاستقبال » فلا يككون يمت . وقمل لا فرق بين اللفظين في أنديكون 
يمينا . ولو قال - سوكند خورده - إن كان صادقا يكون يمينا » وإن كان كاذيا فلا 
شيء عليه ( ولو قال بالفارسية ‏ سو كند خورم بطلاق زم لا يكون يميشسا لعدم 
التعارف ) بينهم في كونه يمينا » والباق - بطلاق - مفتوحة مضاف إلى - زنم - بفتح 
الزاء والنون وسكون الم » ومعناه أحلف بطلاق امر أت لا أفمل كذا لا يككون يمينا » 
لأنه ليس متعارف عندم لمت امرأتي . و - زن - اسم المرأة » وزيد فمه 
اام الساكنة لبدل على معنى امرأتي » والمم بمعنى ياء المذكم » ولم أجد من الشراح منتككم 
في هذا الموضوع ولا ذكر ما ذكره المصنف » مع أنهم أهل اللسان . غير أن الكاكي 
کر شل كر الشف :و سيل شنا ن ولك ولا تس لظام بالعري وة 
الضعيف » تكلم فيه کا ينبغي مع کوني دخبلا في هذا اللسان . 

( قال ) أي المصنف ( وكذا قوله لعمر الله » وأم الله ) هذا عطف على أصل المسألة» 
وهو قوله أقسم إلى آخره » أي وكذ' يككون يمينا هذان اللفظان © أما قوله - لعمرالش- 
فقوله تعالى ‏ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يهمهون ‏ ۷ الجر > والعمر بفتح العين وضمها 
البقاء » إلا أن الضم لم يستعمل في القسم » وأشار المصنف إلى معناه أن البقساء بقوله 
( لأن عمر الله بقاء الله ) والمقاء من صفات الذات فجاز الحلف به مكان قال واطالباقيوأم 
الله » فقد جاء في لفظ الني للت في حديث رواه البخاري عن ابن عمر قال بعث رسول 
الله ملت بعث ... الحديث » وفبه واسم الله إنه كان عليهم أمامة بن زيد للامارة » 
الحديث . 

( وأم الله معناه أيمن الله » وهو جمع يمين ) وهو مذهب أهل الكوفة 2 فكان 
التقدير وأيمن الله فيمين » كأنه قال حلفت بال » فيكون يمينا » وبه قال أحمدرالشافعي 
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وقبل معناه والله وأيم صلة كالواو ‏ والحلف باللفظين متع ارف » 
وكذا قوله وعبد الله ليد بمين » قال الله تعالى 
ل وأوفوا بعبد الله 4 4١‏ النحل . والميثاق عبارة عن العمد » وكذا 
إذا قال علي نذر » أو نذر الله » لقوله عليه السلام فق دن درا ولم 


يسم فعليه كفارة بمين 


في وجه لا يكون يمينا بدون النية ( ( وقمل معناه والله » وأم صلة ) أي من صلات القسم 

من الله ( كالواو ) أي في وأم الله » وهذا عند البصريين » قال الأ كمل معناه والله» وكلمة 
أمصلة أي كلمة مستقلة كالواو » وفمه تأمل . وقال الزمخشري حذف نون أنم وحذف 
همزته عند الدرج في التحقى في القسم . 

( والحلف باللفظين ) وهما عر الله وأم الله ( متعارف ) عند العرب استعملتبم في 
القسم والحلف باللفظين » وها عمر الله وم الله متعارف > يعني أن العرب استعملتهم) في 
القسم ول برد النبي عنه » وهما مشهوران لغة وعرفا وشرعا (وكذا قولهوعهداوميثاقه) 
أي وكذا بين قوله ال ملف بممد الله وميثاقه وبه قال مالك وأحمد والشافعي لا يكون ينا 
بغير النية ( لأن العبد يمينءقال الله تعالى فإ وأوفوا بعهد الله 4 ١٠النحل‏ ) « إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها # وقد جمل الله عبد الله في القرآن يبنا کا ترى (والميثاق 
عبارة عن العهد ) يعني في معناه » فإذا حلف بيثاق الله يكون يمنا كا في عهد الله » و كذا 
إذا حلف بذمة الله لا يكون يمينا كذا في الأصل »2 والذمة العبد كذا في الفائق» فعلى هذا 
يكون ذمة الله يمينا لعهد الله لأنه في ممناه . ر 

( وكذا ) أي وكذا يكون يمينا ( إذا قال علي نذر أو نذر الله لقوله عزستاد ) ) أي 
لقول الني بلقي ( من نذر نذراً ولم يسم فعليه ه كفارة يمن ) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله تكد قال من نذر .. الحديث . وروى الترمذي 
عن عقية بن عامر قال قال رسول الله لن كفارة النذر إذا م يسم كفارة دمين . وقال 
ا جا کم في كافبه وإن حلف بالنذر فإن نوی شيا من حج أو عمرة فعليه ما نوى > وإن لم 
يكن له نية فعليه كفارة يمين . 


يف 


- وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أوكافر يتكون يمينا » 
لأنه لما جعل الشرط عاناً على الكفر فقد اعتقده واجب الإمتناع , 
وقد أمكن القولبوجوبه بغيره يجعله يمينا ا نقولفي تحر الحلالء 


وها هنا أربع مسائل : 

الأول ز إن نفر نذراً مطلقا فو يمين كا ذكره في الكتب . 

الثانية : أن بقول لله علي نذر صوم كذا » فعلمه الوفاء بما نذر . 

الئالثة : أن يملق نذراً بشرط إذا قال إذا جاء فلان وإذا شفي الله مريضي فعليصوم 
يوم كذا » فعليه الوفاء بما سمى . 

الرابعة : أن يقول على نذر أن لا أفطل كذا » فمو ينعقد يميناً ويوجبه موجب اليمين. 

وللشافعي ثلاثة أقوال في هذه المسألة في قول يين في قول يتخير بين الوفاء بالنذر 
والكفارة » وبه قال أحمد وفي قول يحب البقاء بما سمى . 

( وإن قال إن فعلت كذا فبو مودي أو نصراني أو كافر يكون ينا » لأنه ) أي لأن 
هذا القائل ( لما جعل الشرط عاماً على الكفر ) أي ما جعل ذلك الشيء الذي حلف عليه 
علا » أي علامة على الكفر يمني شرطا له ( فقد اعتقده واجب الإمتناع ) أي فقد اعتقد 
الحاوف عليه واجب الإمتناع هتك حرمة امم الله > فصار يمينا » فكأنه قال حرمت علي 
نفسي ما حلفت علبه ( وقد أمكن القول بوجوبه بغيره يحمله يبنا ) أي بوجوب الإمتناع 
بغير الشرط » وهو اليمين . وقال تاج الشريعة قوله بوجوبه بغير الله » وهو مباشرة الفمل 
الذي يحصل به النصرانية أو البهودية يعني أنه اعتقد فمل كذا يصير نصراني] فيجب 
الإمتناع من ذلك الفعل . 

( کا نقول في تحرم الحلال ) بأن قال كل حل على حرام » فإنه تكون يمنا . فإنقلت 
بلكل إذا قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله حيث لا يحمل يمينا » وإن جعل عاما على 
قبن اذ الذي هو ات الأمتاع + قلت القضب ف فى رات فور فو من 
فروع الممين » وبه لا يصير حالفا » لأنه حرمة تلك الأثياء ما يحتمل الفسخ والتبديل» 


۲۸ 


ولو قال ذلك الشيء قد فعله فو الغموس ولا يكفر اعتباراً 

بالمستقبل » وقيل يكفر» لأنه تنجيز معنى کا إذا قال هو يهودي » 

والصحيح أنه لا يكفر فيبما إن كان بعلم أنه يمين » فان كان عنده 

أنه يتكفر بالحلف يتكفر فيبما » لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على 

الفعل . ولو قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله فليس 
يحالف » لأنه دعاء على 


فلا يكون في معنى حرمة اسم الله » بخلاف حرمة الكفر» لآنه لا يحتمل الفسخ والتبديل 
( ولو قال ذلك ) أي قوله إن فعلت كذا فهو ودي أو نصراني أو كافر (بشيء قد فعله) 
في الماضي كاذباً قصداً ( فمو الغموس ) أي اليمين الغموس لا كفارة فما عندةا » ولكن 
هل يكفر أم لا فيه اختلاف المشايخ . 

( ولا يكفر ) وروي ذلك عن أبي عبد الله البلخي » فإنه قال لا يكفر » وكذا 
روي عن أبي يوسف ( اعتماراً بالمستقبل ) أي اعتبار الماضي بالمستقبل » لأن الكفر 
بالاعتقاد وهو م بقصد الكفر » وإنا قصد بأنيصدقفي مقابلته ( وقبل يكفر ) قاله عمد 
ابن مقاتل الرازي كذا في شرح الطحاوي ( لآنه ) أي لآن ذلك القول في الماضي ( تنعيز 
معنى ) وإن كان تعلمقاً صورة » لأن عينه با هو موجود وتعلاق بشيء كائن يتنجز » 
فكأنه قال هو كافر لأن كلامه خرج حرج التحقيق فسكفر به . 

( كا إذا قال هو يهودي ) لآنه صريح بالكفر ( والصحيح أنه لا يكفر فيه) ) أي في 
الماضي والمستقبل ( إن كان يعم أنه ين » فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فما ) 
أي في الماضي والمستقبل ( لأنه رضي بالكفر » حيث أقدم على الفعل ) لآنه بالإقدام صار 
مختار الكفر » واخشار الكفر كفر . وف الحمط لو قال إن فعلت كذا فاشه هرا على 
بالنصرائية فهو بين . 

( ولو قال إنفملت كفا فعلى غضب الله أو سخط الله فليس حالف > لآنه دعاء على 
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نفسه ولا بتعلق ذلك بالشرط» ولانه غير متعارف » وكذا 

إذا قال إن فعلت كذ فأنا زان أو سارق أو شارب خر أو آكل 

الرباء لان حرمة هذه الاشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم يكن في 
معنى حرمة الإسم »› 


فة ولا كملق ذلك ارط ) لآن الشرط ما له أثر من وود المزاه اعد وحوده 
لتعلقه به » ولا أثر لوجود الشرط مع وجود المعصية في وجود الغضب » ولا يقدم الشرط 
مع وجود المعصية في وجود الفضب > ولا يقدم الشرط مع وجود المعصية فيعدمالغضب» 
فعلم أن الغضب من سيئات المعصية لا من سيئات التعليق . و كذا لا أثر في وجود هذه 
الأفمال »لآن وجودها بأسباب أخر ( ولأنه غير متعارف ) أي ولان قوله إن فعلتفمي 
غضب الله أو سخطه غير متعارف باليمين . وقال الجا ك لو دعى على نفسه باللمئة أو اموت 
أو عذاب النار لا يكون يبنا » و كذا إذا قال هو يأكل الميتة أو يستحل الدم أو لحم 
الخنزير أو بترك الصلاة أو الزكاة إن فمل كذا لا يكون يمين]» لآن ذلك وعد 
لا إلزام شيء . 

( وكذا إذا قال إن فعلت كذا فأ زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل الريا ) يعني 
لا يكون يمنا هذه الألفاظ ( لأن حرمة هذه الأشاء ) أي حرمة الزة والسرقة وشرب 
الجر وأكل الربا ( يحتمل النسخ والتبديل ) أما الزنا والسرقة فلا يحتملان النسخ . ولكن 
ذلك الفمل المقصود بالزنا » وذلك العين المقصود بالسرقة بعينه از أن يكو ن حلالاً بوجه 
النكاح وملك اليمين » فسمي احةلاً فقلآ بهسما من الحرمة إلى الحل بالسيب الزة نسغا 
. وتبديلاً » إذ المراد بالنسخ الرفم» وبالتبديل التعمير . وأما الجر والرها فبحتملان النسخ» 
وهذا كان المس حلالاً ثم نسخ » والربا يحتمل النسخ من نفسها » وإن ل برد النسخفيحقه » 
ولهذا كان صبا-) في دار الحرب » ولآنه لا يكون زانيا أو سارقا أو شارب خمر أو آ كل 
ربا محرد قوله -. أو زان أو سارى - فما بينه وبعن الله تعالى بدو ن!تصال الفملبالحالف» 
يخلاف قوله أنا ودي أو نصراني . 

( فلم يكن في معنى حرمة الإمم ) أي فلم بكن ني معنى حرمة هتك اسم الله تعالى» 


م« 


ولانه ليس بمتعارف 
فصل في الكفارة 


لأن حرمة اسم الله تعالى لا يحتمل النسخ أصلا لقيام دلبل حد الزانية وهو حد للمالموليس 
كذلك الأشاء المذكورة لما ذكرة ( ولأنه ليس بمتعارف ) أي لأن الحلف هذه الأشاء 
لبس بمتعارف > وهذا هو الصحمح في التعليل » ولا خلاف للأنمة الأربعة في هذه المسائل . 

فروع : لو قال إني عبدك أشبدك وأشهد ملائكتك إني لا أدخل دارفلانفلسرسمين. 
ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فبي بين واحدة . ولو قال أن بريء 
من الإنجبل “ وبريء من التوراة > وبريء من الزبور » وبريء من الفرقان » فهذه أربعمة 
ان . وكذا لو قال بريء من الله » وبريء من رسول الله » والله ورسوله برهئان منه فهو 
ار أيمان . لو قال بريء من الله ورسوله فيمين واحدة . ولو قال والله والرحمن يكون 
ينين إل أن يذ كر الأول . وروى الحسن عن أبي حشيفة وبه قال زفر بكون يبنا واحدة 
وإن دخل بينهها حرف العطف ٠‏ ولو قال والله فبو يمين » ولو قال والله وواله يكور 
يمنا واحدة استحسانا . 

وفي المنتقى لو قال والله ووالل > أو قال والل ثم والله لا أفعل كذا » وإن فعلت كذا 
فهو يمين واحدة استحسانا . وفي القياس ييئان وبه نأخذ . وعن أبي يوسف إذا قال والله 
لا أكامك فيها ينان . وروى الحسن إن نوى بالثاني الخير عن الأول يصدق ديانة . ولو 
قالواش لا أ كمك ولو قالواشلا أ كلفلاناً يوما» والل لا أ كانه شهرا والل لا أكمهسنة» إن 
كامه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان » وإن كانه بعد يوم فعليه يمبنان > وإن كامه بعد شهر 
فعليه يمين واحدة » وإن كامه بعد سنة فلا شيء عليه . 


( فصل في الكفارة ) 


أي هذا فصل في بيان الكفارة . ولا فرغ من بيان الموجب يكسر الجيم وهو الث 
شرع في بان الموجب بالفتع وهو الكفارة » لأنها موجبة عند الحنث + فإن اليمين سبب 


۴١ 


قال كفارة السمين عتق رقبة تحزىء فيهاما يجزىء في الظبار 2 وإن کا 
كسا عشرة مسا كين كل واحد ثوباً فا زاد وأدناهما يحوز فىه الصلاة » 


الكفارة بطريق الإنقلاب . وقال بعض أصحاب الشافعي الممين سيب عند الحنث كلك 
النصاب عند تام الحول . وقال عامة أصحابه السيب الممين والحنث جميما لآنه لو كان 
جرد الممين سبب لوجبت الكفارة . وإن ل يوجد. الحنث لكن يازم عليهم أن لا جوز 
الكفارة » قبل الحنث لعدم السبب قبل » وهذا اختار صاحب الوجيز الأول . 

( قال ) أي القدوري (و كفارةالبمينعتق رقبة يحزى ءفيهامامزىء فيالظهار )بين الرقبة 
المسامة والكافرة والذكر والأنثى والصغير والكبير إن الل عز وجل أطلق الرقبة في 
الموضعين وم يقمدفجاز هنا ما جاز ثمة ولا تحزىء العمماء ولا المقطوعة البدين أو الرجلين 
والمقطوعة بده ورجله من جانب الواحد » يخلاف العوراء ومقطوعة إحدى اليدين وأحد 
الرجلين . وني الأصم اختلاف المشايخ الأصح الجواز إذا صح سمى . 

( وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا ) عم أن الواجب على الغني أحدالأشياء 
الثلاثة وهي عتّق رقبة و كسوة عششسرة مساكين وطعام عشيرة منم » ويتعين ذلك باختمار 
العبد » لآن كلمة أو في الآية التخبير وهو مذهب عامة الفقباء والمتكامين . وقال بعضمم 
أحدها واجب غا عند الله تعالى » وإن كان تجهولاً عند العباد والله تعالى يعم أن العييد 
مختار ما هو الواجب عنده عز وجل . وقالت المعتزلة الواجب الكل على البدل على معنى 
أفه لا مجحب تحصمل الكل » ولا يجوز ترك الكل » وإذا أتى بواحد كفى » ثم أنالكسوة 
إذا اختار الكسوة غير عشرة مساكين لكل مسكين ثوبا وإزاراً ورداء وقميصاً أو كيب 
أو جبة أو ملحفة » لأن لابس هذه الأشاء يسمى مكتسيا فيجزىء كل واحد. 

( فها زاد ) أي فا زاد على الثوب ( وأدتاه ) أي أدنى الثوب ( ما يجوز فيه الصلاة ) 
لأن لبس ما لا يحوز فيه الصلاة لا يسمى لايا ( وإن شاء أطعم عشرة مسا كين كالإطعام 
في كفارة الظبار ) يعني لكل واحد من عشرة مساكين صاعاً من تر أو شر أو نصف 


۳۴۲ 


والاصل فيه قوله تعالى « فكفارته إطعامعشرة مسا كين 4 الآية 4م 
المائدة » وكلمة أو التخمير فكان الواجب أحد الاشياء الثلاثة . قال 
فإن ل يقدر على أحد هذه الأشماء الثلاثة صأم ثلاثة أيام متتابعات . وقال 
الشافعي « رح يخير لإطلاق النص . ولنا قراءة أبن مسعود « رض » 
فصيام ثلاث أيام متتابعات ‏ وهي كالخبر المشهور » 
صاع من حنطة أو دقىق أو سودق »> فإن دعى عشرة مسا كين فغداهم وعشام أحذاء © 
ولذلك إن أطعم خيزاً ليس معه إدام » وإن غدام وعشاهم وفيهم صي فيظم أوفوق ذلك 
شيئا ريحزئهوعليه إطعام مسكين واحد » كذا ذكر الجا وغيره . 
( والأصل فيه ) أي في وجوب الكفارة ( قوله تعالى ‏ فكفارته إطعام عشرة 
مساكين ‏ .. الآية ۸٩‏ المائدة ) أي أقر الآية » أو الآية فيه » فعلى الأول النصب على 
0 » وعلى الثاني الرفع على الإبتداء يحذف الخبر ( وكامة أو للتخيير فكان الوأبجب 
فيه ) أي في التكفير ( أحد الأشياء الثلاثة ) لأن هذا دقتفي التخبير . 0 
( قال ) أي القدوري ( فإن ل يقدر على أحد هذه الأشاء الثلاثة ) لأنالمه قد 
على شيء من ذلك ( صام ثلاثة أيام متتابعات ) فإن صامها متفرقة لم يحزئه (وقال|اشافمي 
خير ) يعني إن شاء فرق > وإن شاء تابع ( لإطلاق النص ) أي القرآن › وبه قال مالك 
وأحمد قي رواية . وظاهر مذهب أحمد كقولنا »> وهو قول الشافعي . 
فإن قبل الشافعي يحمل المطلق على المقيد في حادثة أو حادثتين فكيف ل يحمل فما 
. مع ورود القرابة مطلة) ومقبداً . قلنا أنه يقول لعارض هنا أصلان متعارضان أحدها 
مقيد بالتفريق » وهو صوم التسعة في الحج الثاني مقبد بالتابم » وهو صوم ڪفارة 
الظبار والقتل »> قلا يمكن إلحاقه بأحدها إذ إلحاقه بأحدهما برحب ترك العمل 
لنص الآخرون . 
ا ( ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنها فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي ) أي قراءة 
ابن مسعود هنا ( كالخبر المشهور ) قال الأترازيوقراءته كانت مشهورة في زمن أي حنيفة » 


۳۳ 


ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن حمد 


ويحوز الزيادة على النص بالمشهور . وقال تاج الشريعة لأنها نقلت عن رسول الله ملت “وقد 
اشتهرت في السلف خبر لملم في المكاتب والزيادة بالخبر المشبور صحيحة . وقال الكا كي 
كابر المشهور » لأنه يقرأ “ماعا من رسول الله به وم ينبت قراءته لعدم التواتر » فصار 
كالرواية المشبورة عن رسول الله ّم فصح التقبيد بها » وعندة لا يحمل المطلق على المقبد 
كا في صدقة الفطر لإمكان العلم بها » وها هنا غير مكن » لأنها في حم واحد فيحادئة 
واحدة ؛ وهو الصوم » لأنه لايقبل وصفين قضاء دين في وجوده . فإذا ثبت تقسده 
بالتنابع في تلك القراءة م يبتى مطلقا ضرورة » يخلاف صدقة الفطر > فإه ما وردا في 
السبب > ولا منافاة بين الشيئين . وأما صوم المئعة لم يحزء قبل أيام النحر » لأنه م یشرع 
قبلها لأن التفريق واجب . 

( ثم المذكور في الككتاب ) قال الكاكي » أي في المشور » وقال الأترازي أي في 
مختصر القدوري »> وأراد بالمذكور في قوله في أول الفصل » وأدتاه ما يحوز فته الصلاة 
( في بيان أدنى الكسوة مروي عن عمد رحمه الله ) مروي خبر الممتدأً ع أعني قوله 
الذكور » والمذكور هو أدنىما يجوز فبة الصلاة وهو السراويل » وبه قال أمد في 
السراويل اختلاف الرواية . وقال في نوادر هشام لا جوز في نوادر ابن مماعة يجوز » كذا 
في الأجناس.. وقال الكرخي في ختصره لا جز ىءفي ذلك العامة والقلنسوة ولاالسراويل» 
روى ذلك ابن سماعة وبشر وعلي بن الجمل عن أبي يوسف »2 ورواه أبو عمر ومد الكتاي 
في إملاء جمد عنه كذلك . لأن لابسه يسمى عريانا » فلا يتناوله امم الكسوة . 

وني الخلاصة عن محمد إن أعطى المرأة لا يحوز > وإن أعطى الرجل جوزل جوازصلاته 
فبه كالقميص . وذكر ابن سُجاع في كتاب الكفارات من وصفه قال أبو حنبفة إن كانت 
العرامة قدرها قدر الإزار الشائع أو ما يقطع قميصاً يحزىء وإلا م يحزئه » وهذا كله إذا 
كسى رجلا 2 فأما إذا كسى امرأة قال الطحاوي يزيد فبه الجار » لأن رأسبا عررة 
لايحوز الصلاة إذا كانت مككشوفة . وقال الما ك الشببد « رح » في الكافي فإن أعطى كل 
مسكين نصف ثوب لم يحزئه من الككسوة > ولکنه يحزىء من الطمام إذا كان نصف ثوب 


€ 


وعن أبي يوسف وأبي حنيفة « رح » أن أدناه ما يستر عامة يدنه » 

حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح » لان لابسه يسمى عرياناً في 

العرف » لكن مالا يحزئه عن الكسوة يحزئه عن الطعصام 
باعتبار القيمة » 


يساوي نصف صاع من حنطة . ولو أعطى عشرة مساكين وبا بينم » وهو ثوب كتسسير 
القمة يصيب كل إنسان منه أكثر من درع وخمار . 

وقال الشافمي يعتبر ما يطلق على اسم الكسوة حتى جوز ممص أو سراويلأوعمامة 
أو جبة أو قمسصا) أو مقنعة أو إزار أو رداء أو طراً » لأن الإسم يقع على جميع ذلك > 
وله في القدرة والخف وجمان » وعندا ومالك وأحمد لا يحوز القلنسوة والخف . وعن ابن 
عمر رضي الله عنما لا يحوز أقل من ثلاشة أثواب قميص وسدر ورداء » وعن ابي موسى 
الأشعري أنه يحزىء نوبان » ثم اعتبار الفقر والغنى عند إرادة التكفير نا اوي 
الشافعي « رح » عند الحنث » حت لو كان موسراً عند الحنث ثم أعسر جاز الصوم عندنا 
ولكن لا » وعنده على القلب . 

( وعن أبي يوسف « رح » وأبي حشيفة « رح » إن أدتاه ) أي أدنى ما جزىه أت 
يكفر به ( ما دستر عامة بدنه حت لا يجوز السراويل ) لآنه لا تستر عامة الب دن وهو 
الصحبح > أي هذا المروي عن أبي حنيفة (وهو الصحمحكلآن لابسه ) أي لابس السراويل 
( يسمى عرياناً في المرف > لكن ما لا يحزئه عن الكسوه بمجزئه عن الطعام باعتا رالقيمة) 
يعني لو أعطاه ثوب لا يحزئه عن الكسوة » مثل سراويل أو خف أو نصف ثوب يحزئه 
عن الإطعام إذا بلغت فبه نصف صاع من بر » وبه قال مالك وأحمد » ثم في ظاهرالرواية 
يحزئه عن الطعام بغير نبة » وعن أبي يوسف إذا نوى يكون بدلا عن الطعام » ويحزئهعنه 
وإلا لا . وقال زفر لا يحزئه عن الطعام نوى أو لم ينو . وعند الشافمي لا يحوز اعتسارا 
اقمته في الكفارة كا في الزكاة . 


o 


وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه . وقال الشافعي « رح» يحزئه 

الالء لاه أداها بعل اليب ٠‏ وهو الجن فاشته السكنين عة 

الجرح . ولنا أن الكفارة تستر ال جناية . ولا جنايةها هنا ؛ واليمين 
ليست بسبب لانه مانع غير مفض ء بخلاف الجرح » لانه مفض 


( وإن قدم الكفارة على الحنث ل يحزئه . وقال الشافمى يجزئه بالمال ) أي يجزىء ٠‏ 
التكفير بالمال قبل الحنث > وبه قال مالك وأحمد » وقيد بالمال لأن ظاهر مذهبه أت 
الصوم لا يجوز » لن العبادات البدنية لا تقوم على وقت الأداء » وفي وجه يجوز » وهو 
قوله القدم ‏ وبه قال مالك وأحمد « رح » ( لآنه أداها يعد السبب › وهو البمين فأشبه 
التكفير بعد الجرح ) قبل الوقت »> وكذا كفارة الظبار » فإنها جوز بعد الظهار وقبل 
العود كالزكاة » فإنها يحوز قمل الحول . 

( ولنا أن الكفارة تستر الجناية ) لأنها تكفر الخطيئة > أي تستر بها ولايتصورسترها 
قبل وجودها > وهو معنى قوله (ولا جناية ها هنا ) ولا يصح التكفير قبل الحنث © لأنه 
يازم تقد السبب على المسبب فهو فاجر كا لو كفر قبل الإفطار ( واليمين ليست بسبب ) 
هذا جواب عن قوله لأنه أداها بعد السبب »> تقديره لا نسم أن اليمين سبب بوجوب 
الكفارة » لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضا إلى الحم وطريقاً له » والممين 
مانعة الحنث > وهو معنى قوله ( لأنه مانم غير مفض ) وتذ كير الضمير باعتبار المذ كور 
أو باعتبار ظاهر اللفظ مفض إلى الحم » والسبب ما کون مفضيا كا ذكرنا . 

( يخلاف الجرح ) جواب عن قياس المنازع فيه على الجرح قبل الموت ( لأنه ) أي لآن 
اجرح ( مفض ) إلى زهوق الروح ؛ يخلاف الظهار » لأن نفس الظهار جناية »> ويجحوز 
الزكاة قبل الول » لأنها شكر لنهمة المال » وهو موجود » ومفضي الحول تأجبل فيه > 
وإضافة الكفارة إلى البمين مجازء لأنها على عوض أن يصير سبب على تقدير الحنث . 

فإن قلت احتج الشافمي بظاهر قوله سيد لعبد الرحمن بن ثمرة إذا حلفت على عبن 
فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر يسنك وآت الذي هو خير متفق عله » وفيلفظ أبي 


۳٦ 


ثم لا يسترد من ال ممحكين لوقوعه صدقة . قال وعم 

معصية مثل أن لا بصلي أو لا يتك إياه أو ليقتلن فلاناً ينبغي أن يحنث 

نفسه ويكفر عن يمينه لقوله عليه السلام من حلف على يمين ورأى 
غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير » ثمليكفر عن يمينه 


داود » ثم آت الذي هو خير . قات أصحاينا احتحوا حديث عبد الرحمن بن ثمرة » 
فإنه عرست قال له لا نسأل الإمارة .. الحديث » وني آخره وإذا حلفت على بين ورأيت 
غيرها خيراً منها فات الذي هو يخير وكفر عن يمبنك . . الحديث في الصحبح » ولا يقال 
الواو للجمع ثم للترتيب » فيدل على المع لا على التأخير والتقدم » يخلاق ثم للترتيب > 
لأنه جاء في رواية أخرى » ثم لنكفر يحتمل ما رواء الشافعي على أنه يمعنى الواو > لأن 
ثم يحيء ء معنی الواو » قال الله تعالى فل ثم کان من الذين آمنوا 4 فإ ثم الله شبيد ) 5 
يونس » فيكون ما روينا محكما في التأخير » وما رواه محتمل فحمل عليها ما ذحكرط 
إعالا لاضرر » لأنه أمر بالتكفير مطلقا » ومطلق التكفير لا يحوز زقمل الحنث » لأنسه 
لا جوز بالصوم إجماعاً . 

( ثم لا يسترد من المسكين ) عطف عن قولهم لم يحزئه يعني لا يسترد والمال عن 
المسكين » وإنكان لا يقع عن الكفارة ( لوقوعه صدقة ) لأنه قصد شيءحصولالصواب 
ورفم الذنب وم يرفع الذنب لعدمه » فبحصل الصواب لإمكانه فيكون صدقة» 
ولا رجوع فمها . 

( قال ) أي القسدوري ( ومن حاف على معصية مثل أن لا ملي أو لا يكل إاء 

أو لمقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يينه لقوله تيت ) ا 
( من حلف على بین ورأى غيرها خيراً منها فلبات بالذي هو خير “ ثم ليكفر عن يينه 
ري ا م رد 
في فمل أو على ترك » لأن البمين مركبة من مقسم به > وهو بالله ومقسم عليه » وهو قول 
لأفعلن أو لا أفمل لكان من باب ذكر الكل وإرادة البعض . وقال الأكمكل في وجه 


۳۷ 


ولان فيما قلناه تفويت البر إلى جابر » وهو الكفارة ولا جابر 

للمعصية في ضده وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال كفره أو بعد 

إسلامه فلا حنث عليه » لانه ليس بأهل لليمين » لانهاتنعقد لتعظيمالله 
تعالى » ومع الكفر ليكو نمعظماً 


الاستدلال به نظر » لأنه قال ورأى غيرها خيراً منها فالدعى المطلق . والدليل مشروط 
برؤية غيره خير . والجواب أن حال المسل يقتضي أن برى ترك المعصية خيراً منها فيجمل 
الشرط موجوداً نظراً إلى حاله . 

( ولآن فا قلناه ) يعني إذ الكفارة بعد الحنث ( تفويت البر إلى جابر > وهوالكفارة 
ولا جابر ) وهو الكفارة لما أن الجاير يقتضي سيق ذلك الحمود وهو حل اليمين بالحنث 
فما قلنا “فتصبح الكفارة جائزة ولا جائزة ( للمعص.-ة في ضده ) أي في ضد ما قلناء » 
وأراد بالضد التي في البمين » أي لا جائزة لمعصية الحنث » فيا قال الشاقعي » لأن الحنث ا 
يتأخر عن الكفارة /تصبح الكفارة السابقة جائزة لذلك الحنث »> لأن الجائز لا تقدم > 
كذا في النباية . وقال الأ كمل وقال في بعض الشروح » ولأن فبا قلنا أي في الحنث النفس 
والتكفير بعد ذلك لتفويت البر إلى جابر » والجاير هو الككفارة والفوات إلى جابر كلا 
فوات > فتكون المعصمة الحاصلة بتفويت البر كلا معصمة لوجود الجاير » أما إذا أتى بالبر 
وهو ترك الصلاة وقطع الكلام عن الأب “وقتل فلان بغير <تى تحصيل المعصية بلا جابر 
ها فتكون المعصمة قائمة لا حالة > فلهذا قلنا يحنث نفسه ويكفر يميثه > وكلا الوجبين 
صحيح » والثاني أيسر . قلت أراد بالقائل بقوله وقال في بعض شروح الأترازي » لأنه 
قال في شرحه هكذا وبرده الأكل برمته 

( وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد الإسلام » فلا حنث عليه ) أي 
فلا كفارة عليه » وبه قال مالك . وقال الشافعمي و امك تازم الكفارة بالمال دون الصوم 
( لأنه ) أي لآن الكفارة ( لبس بأهل لليمين > لأا تنمقد لتعظيم الله تعالى » ومعالكفر 
لا يكون معظما ) لآنه هاتك حرمة الله تعالىبإصرارهعلى الكفر والتعظيم مع الهتك 


۳۸ 


ولا هو أهل الكفارة لانها عبادة. ومن حرم على نفسه شيئا مالايملكه 

لم يصر محرما ؛ وعليه إناستباحة كفارةيمين »وقال الشافعي درح>»لا 

كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب ا مشرو عفلاينعةدبه تصرف مش روع 

وهو الممين ٠‏ ولنا أن اللفظ ينبىء عن إثبات الةو قد امن 

إعماله بشبوت الحرمة لغيره باثبات موجب اليمين » فصار اليه » ثم إذا 

فعل ما حرمه قليلا أو كثيراً حنث ووجبت الكفارة » وهو المعني 
الك 
لا يحتمعان » والبر لا يتحقتى إلا من معظم » ولا يازم استخلافه في المظالم أو المنصويات 
أو هو مشروع في حقه » لأنه من أهل مقصود الاستخلاف وهو النكول والإقرار > وكذا 
هو من أهل الممين بالطلاق والعتاق » لأنه من هل حكميا ( ولا هو أهل الكفارة ) أي 
ولا الكافر أهل للكفارة ( لا عبادة ) لكونها ساترة للذنب . 

( ومن حرم على نفسه شيئا ما لا یملکه ) سواء كان ثوبا أو طعاء) أو أمة أو غيرهاء 
بأن قال حرام علي ثوبي هذا أو طعامي هذا أو أمتي هذه ونحو ذلك ( ل يصر رما ) 
أي بعينه » بل صار حرم بالنص » فلبذا قال عقبه ( وعليه إن استباحه ) أي يعامل به 
معاملة المباح » فان أكل الطعام أو لبس الثوب أو وطىء الأمة فعليه ( كفارة يمين ..وقال 
الشافمي لا كفارة عليه ) لأنه ليس يمين إلا في النساء والجواري » وبه قال أحمد . وقال 
مالك من حرم على نفسه شیا غير امرأته لا يازمه شيء ولیس یمین ( لأنتحرم الحلالقلب 
المشروع فلا ينمقد به » تصرف مشروع وهو اليمين ) كمكسه » وهو تحليل الحرام . 

( ولنا أن اللفظ ينبىء عن إثبات الحرمة » وقد أمكن إعماله ) أي تال اللفظ 
( بشبوت الحرمة لغيره ) أي بغير الفط ( باثبات موجب اليمين ) وهو الكفارة » وأصله 
لبس في وسعه إثبات الحرمة لذاته وعينه قلبت الحرمة لغيره » وهو جناية حرم ةاليمين ؟ 
وهو الكفارة على تقد الحنث ( فيصار اليه ) أي إلى ثبوت الحرمة لغيره . 

( ثم إذا فعل ما حرمه قلي كاذه أو كثيراً ) انتصاب قليلا على أنه مفمول لقوله فمل 
( حنث » ووجبت الكفارة ) لأن التحريم ثبت بتناول كل جزء ( وهو المني ) بکسر 


۳۹ 


من الإستباحة المذكو رة» لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء 

منه » ولو قال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن 

ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث کا فرغ لأنه باشر فعلا مباحاً وهو 

التنفس ونحوه»وهذا قول زفره رح ».وجه الاستحسان أن المقصود 
هو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم » 


النون وتشديد الياء > أي المعصوم ( من الإستباحة المذكورة ) أى فعل ماحرمته هو 
المراد من الإستباحة التي ذكرها ( لأن التحرم إذا ثبت ) يعني تحر المين » وهو دليل 
قوله إذا فعل مما حرمه فلبلا أو كثيراً حنث » وذلك لآن تحرم المعنى إذا تبين ( تناول 
كل جزء منه ) أي ما حرمه » فيحنث بالقليل والكثير . وقال الأكمل وعورض بارت 
اليمين إما أن يذ كر مقسم به > وهو عند ذكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته کا تقدم » 
أو بأنيذ كر شرطه وجزاءه » ولس شيء من ہا بموجود كيف صار يسنا واجب 
بسقوطما بقوله تعالى ول قد فرض الله لك تحلة أيانكم 4 ۲ التحري © بعد قوله هم تحرم 
ما أحل الله لك » في تحر العدل أو تحر ما به أطلق الأيان على تحريم إطلاق وفرض 
تحلة الأييان » والرأي لا يعارض النصوص السمعية . 

( ولو قال كل حل علي حرام فمو على الطعام والشراب » إلا أن ينوي غير ذلك ) هذا 
ظاهر الرواية قال الحاكم الشهيد في الكافي » وإذا قال لرجل هو علي حرام سثل عننيته» 
فان نوى يمنا فهو مين و كفرها » ولأنه حل امرأته في ذلك أن ینوا » فان نواها دخلت 
فبه » فاذا أكل أو شرب أو قرب امرأته حنث وسقط عنه الإبلاء » فان نوىفبهالطلاق» 
فالقول فب + كالقول في الحرام » أي يصح ما نوی » وإن نوى الك ذب فهو ڪذب 
( والقياس أنه يحنث كا فرغ ) من البمين ( لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه ) 
بفتح العينين وفتح الشفتين أو ضما ( وهذا قول زفر « رح » ) فان عنده کا يفرغ 
من اليمين يحنث . 

( وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم ) لأرن صيغة 
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وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعامو الششرا ب اعرف » فانهيستعمل 

فبا يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبارالعموم › 

وإذا نواهاكان إيلاء ولا تصرف اليمين عن الأ كول والمشروب» 

وهذا جواب ظاهر الرواية . ومشايخناه رح» قالوا يقع به الطلاق من 
غير نبة لغلبة الاستعال»وعليه الفتوى » 


العموم إذا لم تكن أجراها على عمومها براد با أخص الخصوص للتعبين » وهنا لا يمكن 
ذلك > لأن الإنسان لا يمكنه مع نفسه عن النفس وفتح العين وذلك له حلال » فحمل على 
الحلال الأعم وهو يعيش به من المطعوم والمشروب » وهو معنى قوله( وإذا سقطاعتباره) 
أي اعتبار العموم ( ينصرف يبنه إلى الطعام والشراب للعرف ) بين الناس ( فانه يستعمل 
فما يتناول عادة ) هذا القليل لقوله للعرف معنى » إنما انصرف قوله كل حل علي حرام إلى 
الطعام والشراب » لأنه في عرف الناس يستعمل في ذلك ( ولا يتناول المرأة إلاالنة 
لإسقاط اعتبار العموم ) لأنه لا يمكن إجراء اللفظ على العموم لما قلنا . 

( وإذا نواها ) ) أي إذا نوى المرأة ( كان إيلاء ) لأن اليمين في الزوجات إيلاء > 
وإن جامعها في المدة كفر عن يمينه » وإن ل يقربها حتى مضت مدة الإيلاء بانت بالإيلاء 
( ولا تصرف اليمين عن الا كول والمسروب ) حت إذا أكل أو شرب حنث (وهذا كله) 
أي هذا المذ كور كله ( جواب ظاهر الرواية ) وهو رواية المبسوط (ومشايخناهرح») 
قالوا أراد بهم مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف وأبي بكر بن آبي سعد والفقبه أبي جعفر 
حبث ( قالوا يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الإستعال ) فا بين الناس في هذا الزمارن 
أنهم برون بهذا اللفظ الطلاق ( وعليه الفتوى ) قال أبو اللث » ويه نأخذ . 

وفي فتاوى النسفي حلال المسامين علي حرام ينصرف إلى الطلاى بلا نية للعرف » وإن 
ل يكن له امرأة يحب عليه كفارة » وإن كانت له امرأتان يقم الطلاق على واحدة » واليه 
الببان في الأظهر لقوله امرأتي طالتى » وله امرأتان » والمرأة في التسمية . وكذا لو قال 
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وكذا ينبغي في قوله حلال بروي حر امللعرف » واختلفوا في قوله 
هرجة برداست راس تكيرم بروى حرام أنه هل تشترط النية» 
والأظبر أنه يجعل طلاقاً من غير نية العرف 


حلال الله علي حرام » أو حلال هذا » أي أو حلال ”' ويروى حرام وله امرأة تنصرف 
الها من غير نية للعرف » فان مراد العامه من هذا اللفظ الطلاق . 

( وكذا ينغي في قوله - حلال بروى حرام - ) أي وكذا ينبغي أن يقم الطلاق 
بلا نبة في قوله - حلال بروى - يعني حلال على حرام ( للعرف ) أي لأجل عرف الناس 
بذلك في الطلاق . 

(واختلفوا في قوله) أي اختلف المشايخ في قول الرجل ( هرجه بردست راست كيرم 
بروى حرام - أنه هل يشترط النية ) أي لا يشترط ( والأظبر أنه يحمل طلاقاً من غير 
نمة العرف ) قوله - هرجة - بفتح الماء وسكون الراء وكسر الجم الفارسية وسكون 
الحاء » ومعناه كل شيء .قوق - بدست - بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وض گوردت 
السين المهملة وبالتاء المثناة من قوله ومعناه ببدي . قوله - راست - بفتح الراء وسكون 
السين المبملة بعد الألف وبالتاء المثناة من فوق > ومعناه اليمين يعني ببدي البمين . قوله 
- كيرم - بكسر الكاف وسكون الياء آخر الحروف » ممناه علي . وفي خلاصةالفتاوى 
- هرجة بدست كيرم هرمن حرام - لا يصدق أنه ل ينو . ولو قال - هرجه بدست 
راست كرفه ام فېو بمنزلة قوله - كيرم - . ولو قال - هرجه بدست جيب كرم - 
في مجمع النوازل لا يكون طلاقا » وإن نوی . ولو قال - هرجه بدست راست كرفتم - 
لا نكون طلاق] ان المعرف في قوله - كيرم - ولا عرف في قوله - كرفتم - . ولو قال 
- هرجه بدست راست كيرم - وم يقل - راست أو جب - فمو ازل قوله - هرجه 


بدست راست كيرم - . 


. هنا كامة غير مقروءة . أه مصححه‎ )١( 
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ومن نذر نذراً مطلقاً فعليه الوفاء » لقوله عليه السلام من نذر وسمى 

فعليه الوفاه ا سمي . وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه 

الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث » ولان المعلق بشرط كالمنجز 
عنده . وعن أبي حنيفة « رح» أنه رجع عنه . 


اا سس 

( ومن نذر نذرا مطلقا ) أي مطلة] عن ذكر الشرط بأن قال لله علي صوماسنة بدون 
التعليق بشيء ( فعليه الوفاء به ) أي با مى ( لقوله عزستهدد ) أي لقول الني ره ( 
نذر وسمى فعامه الوفاء بما سمى ) هذا الحديث غريب . وني جواب الوفاء بالنذر حديث 
صحاح ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الل عنها أن رجلا قال 
يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج » فقال سهد لو كان عليبا 
دن أكنت قاضبه » قال نعم » قال فاقض دين اله فهو أحق بالقضاء . 

وفي رواية أن أختي وفيها ما أخرجه البخاري ومسم عن ابن عمر رضي الله عنها قال 
يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لىل في المسجد الحرام» قال فاو فينذرك» 
وزاد المخاري فاعتكف لبلة » ومنها ما رواه أبو داود في سننه من حديث مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن امرأة : أنت الني مل فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضر بعل 
رأسك بالدف » قال أوف بنذرك .. الحديث . 

( وإن علق النذر بشرط ) بأن قال إن شفى الله مريضي أو رد الله غائي أو مات 
عدوي فعلى صوم شهر أو سنه ( فوجد الشرط فعليه الوفاء ) بتعبين ( بتفس النذر ) ولا 
يخرج عنه بالكفارة ( ( لإطلاق الحديث ) اذ كور > فانه لم يفصل بين كون النذر مطلق) 
راق قرط( ولآن المعلق بالشرط كالمنجز عنده ) أي عند وجوده ولونجز النذرعند 
ا لكر ا إن 
كان الذذر في مباح يتخير » وني الطاعة يازمه الوفاء مطلقاً . 

( وعن.أبىي حنيفة « رح » أنه رجع عنه ) أي عن نفس الوفاء بالنذر إلى التخيير بين 
الكفارة والوفاء . وعن عبد العزيز بن خالد القرمذي قال خرجت حاجا » فاما دخلت 
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وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة مال 

ee EE 

العبدة بالوفاء ا سمى أيضا » وهذا إذا كان شرطا لا بريد كونه لأن 

فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر » فيتخير ويميل أي 

الجبتين شاه ؛ بخلاف ما إذا كان شرطاً يريد کون ه كقوله إن شفى 
الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه » وهو المنع » 


الكوفة قرأت كتاب القدوري والكفارة على أبي حشيفة رضي الله عنه » فاما انتببت إلى 
هذه المسألة » ل 0 الحج » أو قد توفي رحمه الله 
فأخبرني الوليد بن ابان إنه رجع قبل موته سبعة أيام » وبه يفت اسماعبل الزاهد وشمس 
الأثمة السرخسي لكثرة البلوى به في هذا الزمان »> وهذا لأن كلامه نذر فظضاهره 
يمين بمعناه . 

( وقال إذا قال ) أي وقال أبو حنيفة إذا قال الرجل ( إن فعلت كذا فعلي حجة 
أو صوم سنة أو صدقة ) أي أو قال فعلي صدقفة ( مال ملكه أجزأه من ذلك كفارة 
E EG EGS‏ : 
وني القدم يتعين الكفارة ويكون هذا نظراً للحاج ( ويخرج ء عن للعبدة ) أي عن عبدة 
اليمين ( بالوفاء بما مى أيضاً ) حتى لو كان معسراً عدا به وير نض اراد 
يصوم شہراً » وهذا مروي عن أبي حنيفة في النوادر . ووجهماروي في السئن 
مسن داإلى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله علد قال حفارة النذر 
حفارة الممين . 

( وهذا ) أي هذا المذكور ( ( إذا كان شرطا ) أى إذا كان النذر معلقا بشرط (لابريد 
كونه ) مثل إن شربت الجر فعلي صوم سنة ( لأن فيه معنى اليمين وهو المنع ) عن اتخاذ 
الشرط ( وهو بظاهره نذر ) وهو ظاهر ( فيتخير ويميل إلى أى الجبتين شاء ) أى 
التكفير أو النذر ( بخلاف ما إذا كان شرطا ) أى مخلاف ما إذا علق بشرط (بريد كونه) 
أى كون الشرط ( ( كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى الممين فيه وهو هو المنم ) ) لن 
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وهذا التفصيل هو الصحبح . قال من حلف على يمين وقال إن شاء 
الله متصلا ببمينه فلا حنث عليه لقو له عليهالسلام من حلف على يمين 


قصده الرغبة فا حوله شرطا ( وهذا التفصيل ) أى الذى ذكرن بين شر طلا يريد كونه 
وبين شرط بريد كونه “١‏ ( هو الصحيح ) . 

وقال الأكمل وفيه نظر » لأنه إن أراد حصر الصحة فبه من حبث الرواية فليس 
بصحيح » لأنه غير ظاهر الرواية » وإن أراد حصرها فيه من حيث الدراية لدفعالتعارض 
فالدفع مكن من حبث حمل أحدهما على المرسل والآخر على المعاق من غير تفرقة بين مايريد 
كونه وما لا بريد » على أن فيه إبماء إلى القصور في الذهاب إلى ظاهر الرواية . 

( قال ) أى القدورى ( ومن حلف على شيء ) وفي بعض النسخ على يمين > وعلى هذا 
قال الأترازي ومعنى قوله على يمين » أى على مقسم عليه ( وقال إن شاء الله تعالى متصلاً 
بسمينه فلا حنث عليه) وني المبسوط حلف على بمين أو نذر وقال إن شاء الله متصلاً حنث 
علمه » وبه قال أكثر أهل العم . وقال مالك يازمه حك البمين والنذر ( لقوله مير ) 
أى لقول الني يلتم ( من حلف على بمين وقالإن شاء الله متصلاً فقد بر في بمبنه ) هذا 
الحديث هذا اللفظ غريب » وبْعناه أحاديث منها ما أخرجه أصحاب السان الأربعة عن 
أيرب البخناني عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنم قال من حلف فاستثنى فان شاء مضى 
وإن شاء ترك غير حنث . انتمى بلفظ النسائي . 

ونی لفظ له فبو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك » ولفظ ابن ا » ولفظ 
أبي داود من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد ... ولفظ الترمذى فقال إن شاء الله 
فلا حنث عليه وقال حديث حسن . ومنها ما رواه الترمذى والنسائي وابن ماجة من 
حديث ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ر قال من حلف على يمين 
فقال إن شاء الله م يحنث . 


. هكذا الجلتين في الأصل » اه مصححه‎ )١( 


{o 


إلا أنه لا بد من الإتصال لانه بعد الفراغ رجوع » ولا رجوع في البمين 


( إلا أنه ) استثنى من قوله فلا حنث عليه » يعني إنما ل يحنث إذا كان الاستثناء 
متصلاً بيمينه وهو معنى قوله ( لا بد من الإتصال ) بأن لا يقطع قوله إن شاء الله يكلام 
أو سكوت » والفصل انقطاع النفس لا يعتبر لتعذر الإحتراز عنه > أما إذا كان الاستثناء 
منفصلا فلا عدة به » فعليه الحنث ( لأنه بعد الفراغ رجوع ) عن الممين ( ولا رجوع 
في المسن ) . 

فان قلت هذا تعليل في مقابلة النص فان الحديث باطلاقه لا يفصل يبن المتصل 
والمنفصل . قلت الدلائل الدالة من النصوص وغيرها على اللزوم المقبور هي التي توجب 
الإتصال . فان جواز الاستثناء منفصلا يقضي إلى إخراج المقهور كلها من الببوع والأنكحة 
وغيرها من أن تكون يازمه » وفي ذلك من الفساد مالا يخفى » وهذا التعلمل يرافق 
تلك الأدلة » فبحمل حديث الاستثناء على الإتصال توفيقا بين الأدلة » والله 
أعل بالصواب . 


٤٦ 


باب اليمين في الدخول والسكنى 


ومنحلفلايدخلبيتاً فدخلالكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة 
ل يحنث» لأن البيت ما أعد البيتوتة » وهذه البقاع ما بنيت لها.وكذا 
إذاادخل دهليزاً أو ظلة باب الدار 


( باب اليمين في الدخول والسكنى ) 

أي هذا بإب في بيان أحكام اليمين المتعلق بدخول البيت وحم السكنى فيه الدخول 
الإنفصال من الظاهر الداخل إلى الباطن والخروج على الكنس والسكنى عبارة عن كون 
السكون في مكان على سبيل الاستقرار والدوام » فإن من جلس في مسجد أو جاءت فيه 
لا بعد ساك فمه » ولا کان انعقاد البمين على فمل شيء أو تر كه شرع يذ كر الأفعال التي 
. ينعقد علمها اليمين باب) . إلا أنه قدم هذا الباب على غيره لأنه آم > لأن الإنسان يحتاج إلى 
مسكن يدخل فيه ويستقر » ثم يقرتب على ذلك سائر الأفمال من الا كل والشرب . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يدخل بيت فدخل التكعبة أو المسجد أوالبيعة) 
بكسر الباء متعبد النصارى ( أو الكنيسة ) وهي متعبد اليهود ( م يحنث ٠‏ لأن البيت 
ما أعد للبستوتة » وهذه البقاع ما بنيت لها ) أي للبيتوتة » والمعتبر في الأعان المادة 
والعرف » والألفاظ المستعملة في الأمان مبنبة على العرف عندةا . وقال أحمد بني الاجانتف 
على النىة > سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجازه خاصا أو عاما » لقوله عست لكل رئ 
ما نوى . قال الشافعي رضي الله عنه مينية على الحقيقة » لأنبا مراد . وعند مالك على 
معاني عم القراءات » لأنه على أصح اللغات وأفصح . 

( وكذا ) أي وكذالم يحنث ( إذا دخل دهليزاً أو ظلة باب الدار ) والظلة ما أظل 
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ما ذكرنا » والظلة ما تكون على السكة . وقيل إذاكان الدهليزا يحث 

عادة. وإن دخل صفةحنث لأنه يبنى للبيتوتة فنه في بعض الأرقات , 

فصار كالشتوي والصيفي ٠‏ وقيل هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط 

أربعة » وهكذا كانت صفافهم 

ل سس 
فوق الباب لخارج الدار ما ذكرن » أشار إلى قوله لأن البيت ما أعد للبيتوقة . رفي التفة 
ولو دخل دهليز الدار يحنث » لآنه في الداخل والظلةيكون على السكة ( لما ذكرة» والظلة 
ما تكون على السكة ) ما أظل فوق الاب خارج الدار » وهو يصلح أن يكونتفسير؟ لا 
. ذكره المصنف . وأوضح ذلك صاحب الحصير > فقال الظلة هي التي أحد طرفي جذعها 
على هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل . وفي الذخيرة أراد بالظلة الساباط 
الذي يكون على باب الدار . قال صاحب المغرب قول الفقماء ظلة الدار بريدون بها السدة 
التي فوق الباب » والكل في الحقيقة معنى واحد . 

( وقيل إذا كان الدهليز يحيث لو أغلق الباب يبقى داخلاً وهو مسقف يحنث » لأنه 
يات فيه عادة ) قد بقوله وهو مسقف يبقى أن لا بحنث » ولكن الأصح أن كل موضع 
إذا أغلق الاب لا يمكنه الخروج يكون من الدار » فعلى هذا يحنث بدخوله الدهليز منطلة) 
كا ذكره أولاً > وعلله بقوله لأنه في الداخل . 

( وإن دخل صفة حنث ) أي في ينه لا يدخل بيتا ( لأنه يبنى للببتوتة فيه في بعض 
الأوقات » فصار كالشتوي والصيفي ) الشتوي هو الذي يبنى لأن يبات فيه فيالشتاء » 
والصيفي الذي لا يبنى » لآن يبات فيه في الصيف » فاستوى له جدران أربعة في واحد 
بخلاف هذا أشار اليه بقوله ( وقبل هذا ) أي حنث بدخول الصفة في المنتسدأ لا يدخل 
ببتا ( إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة » وهكذا كانت صفافيم ) أي صفاف أهل 
الكوفة » فحينئذ لا يككون فرق بين البيت والصفة » فيحنث . لأنه بان فمها . وفي 
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داراً فدخل داراً خربة لم يحنث» ولو حلف لا يدخل هذه الدار 
للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرةودار غامرة › 


المدسوط وفي عرفنا الصفة ذات حوائط ثلاثة قد يكون على هيئة الست » فلا يكون بيت 
فلا يحنث > وبه قال الشافعي . 

وقال الفقبه أبو الليث في شرح الجامع الصغير ذكر عن أبي حاتم حازام فا أمشي 
بغداد » قال هذه ليلة كانت مشتملة حت انتهبت إلى الكوفة فرأيت صفافهم مبسوطة ٤‏ 
فعامت أن الآيمان وضعبا على تعارفهم . قال أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي 
قال أصحابنا ذلك على حسب عاداتهم كانت بالكوفة يسمون ببت) في جوف ببت آخر 
صفة »> فأما اسم الصفة في بغداد لا يتناول البيت ولا اسم يتناول الصفة . 

( وقبل الجواب يحري على إطلاقه ) .يعني يحنث أي صفة دخلما بالصحة البيتوتة > 
والبه ذهب المصنف وتبه عليه بقوله ( وهو الصحيح ) وقال الكا كي وهو الصحمح احتراز 
تقبد الصفة بعرفهم » يعني الصحبح الإطلاق لوجود الببتوتة في الصفة . 

(ومنحلف لايدخلداراً فدخلدارأخربة/يحتث ولو حلف لا يدخ لهذه الدار فدخلما 
بعدما انهدمت وصارت صحراء حنث ) وقال الشافعي لا يحنث في الوجبين > وأشار 
المصنف إلى العرف بين الوجبين بقوله ( لأن الدار اسم للعرصة ) قال ابن الأثير العرصة كل 
موضع واسم لا ينافيه . وقال الجوهري العرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء 
من بناء > وا لمع العرصات والعراص . قلت ومنه عرصات يوم القيامة > وهي شديدة « 
وهي في لغة العجم كذلك ؛ فلذالك قال المصنف ( عند العرب والعجم ) وهي بسكون 
الواو يفتح في المع ( يقال دار عامرة ودار غامرة ) أي دار عامرة بالعين المهملة » ودار 
غامرة بالغين المعجمة . قال الجوهري الغامرة يعني بالغينالمعجمة من الأرض خلاف العامرة» 
يعني بالمهملة . وفي حديث حمر رضي الله عنه جعل على كل جريب عامر أو غامر أو رها 


۹ 


وقد شبدت أشعار العرب بذلك فالبناء وصف فيا 


مم تت“#“““كك““اخ)<طا““#لكللة1»”ك“ ےا 


ومصرا . وقال ابن الأثير الغامر يعني بالغين المعجمة مام بزرع ما يحتمل الزراعةمنالأرض. 
والجواب من الأرض ستون ذراعاً في ستين . 
( وقد شبدت أشعار العرب بذلك ) أي بأن الدار اسم للعرصة » وجاء ذلك في 
أشعار كثيرة » منها ما قال شعير العامري 
عقب الديار محلبا فمقامها بمنى تابد غواها فرحا بها 
قوله عقب ديار الأحماب العرب ما كان منها للحلول دون الإقامة وما كان منها 
للاقامة » وعفى يعفو لازم ويتعدى »> وهنا لازم » يعني اندر ست .قوله - نی -بالتنوين 
وهو موضع يخمع ضربه هي الحرم . قوله - تأبد - أي أفقروا لصه الوحوش . قوله 
- غواها - بفتح الغين المعجمة و الرجاء بكسر الراء وبالجم » وهما جبلان معروفان . 
وقمل موضعان ٠‏ 
ومنها ما قال السنابقة : 
يا دار مبة بالعلياء فالسندأقدت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت فيبا أصلا لا أسائلبا أعقر جواباً وما بالربع من أحد 
يخاطب السنابقة دار ٠مة‏ اسم امرأة . والعلياء موضع مرتفع »و كذلك السند بفتحتين 
موضع مرتفع من ارتقاع الوادي أو الجبد » ثم أخبر عنما بقوله - أقدت - أي أقفرت 
وخلت عن أهلها وذهبوا وطال عليهم ما مضى من مرور الزمان » ثم يقول وقفت عليها 
. عشمة أسائلبا عن أهلبا أبن مضوا فل تقدر على الجواب »وم یکن فیا أحد يكنى » 
والأصبلان لا أصله أصلان مصغر أصلان جمع أصبلا » فأبدلوا من النون لاما . والأصيل 
الوقت بعد المغرب » ومنها ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه . 
تلك دار الألوف أصحت حلا بعدما يحلبا في نشاط 
والنشاط شره من الصمى. هذه الآيات يا ترى دالة على أن الدار سمي داراً بعد ار تحال 
أهلبا عنها و51رها ودرس رسومبا وأطلالها . وقال الأترازي وقد أورد الفقبه أب اللمث 


فالبناء وصف فيا غير أن الوصف في الحاضر لغو » وني الغائب معتبر. 


في شرح الجامع الصغير والإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي ها هنا يصلح يضبطالفقهاء» 
وهي الدار وإن زالت حوائطها . والببت ليس ببيت بعد أن ينمدم » ثم قال ولكن 
لا يصلح للاحتجاج به » فإن قائله ليس بعلوم وإن شاء مثله لكل أحد غير عسير » انتهى . 
وذكر الكاكي هذا الببت في معرض الإحتجاج فلا بأس به > لأنه وإن لم يعرف قائله يصلح 
للاحتجاج » ألا ترى أن النحاة كثيراً احتجوا بإلبات لا يعرف قائلهبا » غير أنهم إذا 
عرفوا أن قائلها من السفر المحدثين لم يحتجوا فيها إلا للاستشهاد . 

( فالبناء وصف فيا ) أي في الدار ( غير أن الوصف في الحاضر لغو؛ وفي الغائب 
معتبر ) أي هذا إذا كانت الصفة لم تكن داعية إلى البمين نفعه كون الدار معبنة . وفي 
الغائب إلى المتكر معتبرة » لآن الغائب يعرف بالوصف » فتعلقت الممين الدار موصوفة 
بصفة فلا يحنث بعد زوال تلك الصفة » وفي المعين لغو » لأنه إشارة إلى تعريف فأغنت 
عن الوصف الذي وضع للتوضمح ؛ فاستوى وجودها وعدمما . وهنا اعتراضان : 

الأول : نقض إجالي » وهو أن يقال هذا بل بما قال محمد في كتاب الوكالة بشراء 
دار فاشترى داراً خربة يازم الموكل > وينيغي أن لا يقع للموكل > لأن الصفة في الغائب 
معتبرة . الجواب أن الصفة في النتكرة من كل وجه معتبرة » والدار في الممين منكرة من 
كل وجه . وفي الوكالة تفرقت من وجه » لآن التوكيل بششراها نما يصح عند بيان الئمن 
أو حله وليست في اليمين كذلك > فلا يازم من صحته اتفاقا » والوكالة صحة انعقاد اليمين 
بلا تحفة الإعتراض . 

الثاني : بطريق المعارضة وهو أن يقال أن البناء لا بخلو إما أن يكون داخلاً في 
المسمى أو لم يكن » فإن كان داخلا وجب أن لا يختلف الحال بالغيبة والحضور في الدخول 
كالعرصة > وإن لم يكن داخلا وجب أن لايختلف الحال أيضا في عدم الدخول » ا إذا 
حلف لا يكم رجلا ينعقد يمينه برجل قاعد عام » أي غير ذلك من الصفات الخارجة عنه. 
والجواب أن البناء صفة متعيئة للدار » فجاز أن يكون مراداً يحم العرف المتينة . وفي 
الرجل التراجم في الصفات ثابت من العلم والفعل والقدرة والصناعة والحسن والجال»وهذه 
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ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلبا يحنث 
ما ذكرنا أن الإسم باق بعد الإنهدام » نات عفدا انا 
أو بستاناً أو ببتأ فدخله لم يحنث › لأنه لم يبق داراً لاعتراض اسم 
آخخر عليه » وكذا إذا دخله بعد انهدام اهام وأشباهه لأنه لا يعود 
اسم الدارية . وإن حاف لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انيدم 
وصار صحراء لم يحنث ازوال 
کک 
الصفات بأثرها ينع إرادتها عادة » وليس البعض أولى من البعض في الإرادة » فيمتنع 
الإرادة أصلا كذا ذكره في النباية محال عن الفوائد الظهيرية . 
وقال الأ كمل ورد بأن البناء ضده الخراب وعل الدار ل نوادرها » فكيف صار 
المناء صفة متعينة فمو في حيز النزاع . وأقول في جواب المعارضة المذ كور من التقسم غير 
حاضر أو أن يكون داخلاآ في المنتكر لاحتبياجه إلى التعريف غير داخل في المعروف 
لاستفئائة عله . 
( ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارأ أخرى فدخلها يحنث لما 
ذكرة أن الإمم باق بعد الإنهدام ) لم تبدل باعتبار أصله » وإنما يبدل الوصف > وذلك 
لا يعتير في الحاضر . وللشافعي فيه وجبان ( وإن جعلت مسجداً ) أي وإن جعلت الدار 
مسحد] ( أو حمام) أو بستانا أو بيت فدخل م يحدنث لأنما لم تمق دارا لاعتراص اسم آخر 
علمها ) لأا لما تبدل اسمها كان ذلك بنزلة متبدل اليمين ( وكذا ) أي وكذا لا عت 
( إذا دخله بعد انيدام الجام وأشباهه ) أي بعد كونه مسحداً أو بستاناً أو نهر فجعلبا 
داراً ودخل ل يحنث ( لأنه لا يعود اسم الدارية ) بتشديد الياء آخر الحروف . وقال 
الكاكي م يحنث > وإن عاد اسم الدار لكونه صفة جديدة > فنزل ذلك منزلة اسم 
آخر نظراً إلى تمدل الببت » ولمذا لو حلف لا يدخل هذا المسجد فدخله بمسدما 
انېدم يحدث . 
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اسم البيت » لأنه لا ببات فيه حت لو بقيت الحيطان وسقط السقف 

يحنث لأنه يبات فه والسقف وصف فبه» وكذا إذا بنى ببتاً آخر 

فدخله لم يحنث » لأن الإسم لم يبق بعد الإنهدام » قال ومن حلف 

لا يدخل هذه الدارفوقف على سطحبا حنث » لأن السطح من الدار › 

ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد . 
وقبل في عرفنا لايحنث . 


اسم البيت » فإنه لا بيان فيه » حت لو بقبت الحيطان وسقط السقف يحنث » لأنه ببات 
فيه ) أي في الست الذي زال سقفه وجدرانه باقبة ( والسقف وصف فمه ) أي في الست› 
إذ السبتوتة تحصل بدونه » والسقف صفة الكال في السبت وم يضر زوال الوصف . 

( وكذا إذا بنى ) أي ذلك الست ( بيتا آخر فدخله م يحنث 2 لآن الإسم لم يرق بعد 
الإنجدام ) لأن الثاني صار غير الأول » لأنه بصفة جديدة » وفي خلاصة الفتاوىعن الأصل 
لو حلف لا بسكن بيتا ولا نبة له فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة لايحنثإركف 
كان الحالف من أهل المصر » وإن كان من أهل المادية يحنث . وذكر بعضهم في شرحه 
منقولاً عن الفوائد الظبيرية إنه إذا حلف لا هدم بمتا فهدم ببت العتكبوت يحنث هذا 
أسر » لآنه خالف للأصل ولارواية » فإن الشيخ أبا نصر قال . وإن حلف لا يخرب با 
فخرب ببت العنكبوت ل يحنث وإن ماه الله يبنا » ذكره في مسألة لا يأ كل لما فال 
السمك لم يحنث . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحهاحنث » 
لأن السطح من الدار » ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد ) 
وكذا يصلح اقتداء الذي على سطح المسجد بن فيه . وذكر في الشامل حلف لا يدخلدار 
فلان » فقام على حائطه أو سطحه حنث . وقال في شرح الأقطم قال الشافعي « رح » 
لا يحنث . وقال بعض أصحابه يحنث ( وقيل في عرفنا لا يحنث ) أي بالوقوف على سطح 
الدار . قال الفقبه أبو اللبث في النوازل إن كان الحالف من بلاد العجم فإنه لا يحنث في 


or 


قال وإذا دخل دهليزها يحنث ويجب أن يكون عل التفصيل الذي 
تقدم . وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان 
٠‏ خارجا لم يحنث » لأن اباب لإحراز الدار وما فيها ‏ فلم يكن 


ااا يي 


هذا كله مالم يدخل الدار » لأن الناس لا يعرفون ذلك دخولا في الدار . وتي جامع قاضي 
خان هذا في عرفهم » وفي عرفنا الصعود على السطح والحائط لا يسمى دخولاً فلا يحنث . 
ثم قال والصحبح جواب الكتاب إنه يحنث . 

وني الفتاوى قال هذا إذا كان اليمين بالعربية » فإن كانت بالفارسية وصعد السطح 
أو نحوه شجرة فسبا إن حائط) فيها لا يحنث . وفي اللكاني الجاز في بلاد العجم أنهلايحنث . 
وي الدهليز يحنث . وني الإيضاح لو كان فوق المسجد سكن ل يحنث » لاه ذلك ليس 
مسجد . وني شرح الوجيز لو كانت في الدار شجرة منشرة الأغصان يتعلق بمعضبا . فإن 
حصل في مجازات الببان حنث . وإن حصل في جازات لأسترة السطح ففيه وجبات > 
وإن أعلا من ذلك يحنث وعند أصحاب أبي حنيفة « رح » أنه لو كان يحيث لو سقط 
سقط في الدار يحنث . 

( قال ) أي قال القدوري ( وإذا دخل دهليزها يحنث وبحب أن يكون على التفصيل 
الذي تقدم ) يعني إذا أغلق الباب ويبقى داخلاً وهو ضيى > وإنما قال هذا لأن القدوري 
أطلقه ( وإن وقف في طاق الباب يحيث إذا أغلق الباب كان خارج) ل يحنث ء لأنالباب 
لإحراز الدار وما فها » فلم يكن الارج من الدار أي خارج الباب منالدار لعدم الحرز 
به . وف الحيط و كذا لو قام على أسكفة الباب والباب بينسه وبين الدار لا يجن واف 
دخل رأسه أو إحدى رجليه أو حلف أن لا يخرج فخرج إحدى رجلمهأو رأسهايحنث» 
وبه قال الشافمي « رح » ومالك وأحمد « رح » في رواية لو حلف لا يدخل بیت فلانولا 
نئة له » ثم دخل في صحن داره ل يحنث حتى يدخل البيت ٠‏ 
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قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى 
يخرج ثم يدخل استحسانأء والقياس أن يحنث لأن الدوام له حك 
الابتداء . وجه الاستحسان أن الدخول لا دوام له » لأنه اتقصال 
من الخارج إلالداخل . ولو حلف لأ يليس هذا الثوب وهو لابسه 
فنزعه في الحال لم يحنث » و كذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو 
راكبها فنزل من ساءته لم يحنث أو حلف لا يسكن هذه الدار 
وهو سا كنبا فأخذ في النقلة من ساعته . وقأل زفر « رح » يحنث 


الفتوى > وبه قال الشافمي « رح » في وجه واحد. حلف لا يدخل دار فلان فيا تصاحبها 
فدخل لم يحنث » سواء كان على المت دين أم لا . ولو باعها فلان ثم دخلها إن عينها بأرنف 
قال هذه لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي بوسف » وعند محمد وزفر والشافعي « رح » 
ومالك وأحمد يحنث . ولو دخل دارا مشتركة ببنه وبين غيره » فإن كان الحلوف علمه 
يسكنبا يحنث . ولو دخل دارا يسنا فلان بالإجارة أو بالإعارة يحنث > وبه 
قال مالك وأحمد . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فما م يحنث بالقءود 
حتى يخرج ثم يدخل استحساناً . والقياس أن يحنث ) وبه قال زفر والشافعي « رح » في 
وجه ( لآن الدوام له حك الإبتداء ) أي لآن الدوام على الفعل له حك ابتداء الفعل ا إذا 
حلف لا يليس هذا الثوب وهو لابسه » أو لا يركب هذه الدابة وهو راكيبا » قدام 
على ذلك محنث . 

( وجه الاستحسان إن الدخول لا دوام له ؛ لآنه انفصال من الخارج إلى الداخل ) 
ولیس دوام ( ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث . وكذا 
إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته ل يحنث أو حلف لا يسكن 
هذه الدار وهو ساكنما فأخذ في النقة من ساعته . وقال زفر «رح» يحنث ) 


o0 


لوجود الشرط وإنقل . ولنا أن اليمين تعقد للب فيستشنى منه 

زمان تحققفه ۽ فان ليث على حاله ساعة حنث » لأن هذه الأفاعيل 

لها دوام بحدوث أمثالها » ألا ترى أنه يضري لا مدة يقال ركبت 

يوماً وليشت يوماً » يخلاف الدخول لأنهلا يقال دخلت يومأ بمعنى 
المدة بمعنى المدة والتوقيت 


أي قياسا ( لوجود السرط وإن قل ) أي شرط الحنث وشرط الحنث يستوي فيه 
القليل والكثير . 

( ولنا أن السمين تعقد البر فيستثني منه زمان تحققه ) إن تحقق البر ؛ فإ قلت لانسل 
أن اليمين تعقد للبر » ألا ترى أن الحلف على البناء ينعقد > والبر لا يتصور . قلت اليمين 
ة منعقدة للبر أيضاً ل ار الذلاهر انتقل الح إلى الحلف» وهو الكفارة 
( فإن لمث على حالة ساعة حنث » لآن هذه الأفاعيل ) وهو اللبس والر كوب والسكنى 
( لها دوام بحدوث أمثالها ) أي يتحدد أمثاا بدليل صحة ضرب المدة > وهي معنى 
ا ا سح 
الابتداء فبحنث الآن > يعني الابتداء الخالص > فحينئذ لا يحنث بالليس . 

( يخلاف الدخول ‏ لأنه لا يقال دخلت يرما يعني المدة والتوقيت ) إنما قبد بعنى المدة 
والتوقیت احترازاً عا يقال في مجاري كلامهم دخلت عليه يرما » قال إلى كذا وکذا 
خرجت عنه يوماً قال إلى كذا > وإقرار الدخول باليوم » لكن يراد به مطلق الوقت ولا 
براد يه مضي المدة والتوقيت . 

واعم أن الأفعال على ضربين » ضرب يقبل الإيتداء وضرب لا يقبله » والفاصل بينها 
قبول التوقىت وعدمه » قل التوقيت قبل الإمتداد وما لا فلا » والاستدامة على المنتد 
منزلة الإنشاء . قال الله تعالى هل فلا تقعد بعد الذدكرى مع القوم الظالمين # ٦۸‏ الأنمام » 
أي فلا يكث قاعدا » لأنه يلقع كان يعظ الناس قاعداً > وعلى هذا قالوا إذا قال لها كلما 
ركيت فأنت طالق فمکث ساعة يمكنها للنزول فما طلقت » وإن مكثت مثلها طلقت 


كه 


ولو نوی الابتداء الخالص يصدق » لأنه محتمل كلامه . قال ومن 
حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه و أهله فا ولم 


أخرى » لأن للدوام حك الإبتداء وكلمة كلما يعم الأفمال تفكر الجزاء بتتكسر الشرط . 
ولو نص بما قال كلها ر كبت دابة فعلي أن أتصدق بدرهم فر كب دابة فعليه درم وإن طال 
مكثه في الر كوب . وإن كان ما ذكرتم صحيحاً لزمه أكثر من ذلك . 

وأجيب بأن الاستدامة فيا تد بمنزلة الإنشاء إذا م يكن الإنشاء الخالص مراداً و هذا 
قلنا في هذا الفصل إذا كان را كبا وقت الممين لزمه في كل وقت يمكنه النزول والر كوب 
درم لكون الإنشاء الخالص غير مراد . 

( ولو نوى الإيتداء الخالص ) أي لا بقوله إلبثبمد النزع ولا أركب بمد التزوع 
( ويصدق ) فلا يحنث ( لآنه حتمل كلامه ) ماه عتمل » وإن كان قوله لا بر كب حقمقة 
في الابتداء » لآنه حقيقة فبه إذا لم يكن راكبا » أما إذا كان راكبا في الابتداء من 
محتملاته . وقال تاج الشريعة لا حنث لأنه قد يكون من حيث الابتداء » وقد يكورف 
من حيث الدوام . وقد يكون بلفظ اللبس » فنكون تاوياً يتخصص ما فى لفظه » 
فصحت النمة . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يسكن هذه الدار ) وهو متأهل بدايل 
قوله ( فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها ) ومتاعه مرفوع بالابتداء وأهله عطف عليه › 
وقوله فبها خبر المبتدأ » أي في الدار » والواو فبه للحال ( ول برد الرجوع الها حنث ) 
وبه قال أحمد ومالك > وعن مالك لو أقام يوما ولبلة حنث . وفي الأقل م يحنث . وعند 
زفر يحنث عقيب البمين . وقال الشيخ أبو نصر قال الشافمي « رح » يحنث . وقالالكا كي 
عند الشافمي لا يحنث إذا خرج بنية التدويل » وهذا الخلاف ميني على أصل بيننا وبين 
. الشافمي « رح » > وهو أن عنده العبرة حقمقة اللفظ أو العادة يخلافها لا تعتبر » وعندنا 
العبرة للعادة » لآنها صارت على الحقيقة » والحالف بريد ذلك » فمحمل كلامه عليه » ألا 
ترى أن المديون يقول لصاحب الدين لأجرتك يحمل ذلك على شدة المطل . 


لام 


لأنه بعد ساكناً ببقاء أهله ومتاعه فيبا عرفاً » فإن السوقي عامة نباره 
في السوق ويقول أسكن سكة كذا » والببت والحلة بمنزلة الدار » 
ولو كان اليمين على المصر لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيما 
روي عن أبي يوسف « رح » لأنه لا يعد ساكناً في الذي انتقل عنه . 
عرفاً » بخلاف الأول » والقرية بمنزلة المصر في الصحمح من الجواب 


( لأنه ) أي لأن الحلف ( يعد ساكنا ببقاء أهله ومتاعه فيا عرفا ) أي من حيث 
العرف والعادة » ثم أوضح ذلك بقوله ( فإن السوقي عامة نهاره ) أي في أكثر نهاره ( في 
السوق ) مشغولاً لما يعانيه من الحرفة أو البيع أو الشراء ( ويقول أسكن سكة كذا ) 
بذكر سكة من سكن المدينة » فهذا يدل على أنه يعد ساكنا من أهله ومتاعه فسا 
( والببت واحلة بمنزلة الدار ) أراد أن اليمين يقول لا أسككن هذا البيت ولا أسكن هذه 
ا حلة مثل الممين بقوله لا أسكن هذه الدار . وفي الخلاصة السكة والحلة بمنزلة الدار . 

( ولو كان المسين على المصر ) بأن حلف لا يسكن في هذا المصر أو في هذا البلد 
( لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل ) بمعنى إذا انتقل إلى مصر آخر بنفسه وم ينقل 
الأهل والمتاع لا يحنث في يمينه ( فيا روي عن أبي يوسف « رح » ) كذا نقل أبو اللنث 
في شرح الجامم الصغير في الأمالي عن أبي يوسف ( لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه 
عرفا ) وإن ل ينقل الأهل والمتاع قال من يكون ببصرة لا يقال هو ساكن ببغداد 
وإن كان أهله ونقله ببغداد ( يمخلاف الأول ) وهو قوله لا أسكن هذا الدار ولا أسكن 
هذه السكة أو الحلة ا ذكر » وعند الشافعي المصر كالدار يمني لما ذكر أنه يعتبر حقيقة 
اللفظ لا العاده . ٠‏ 
ظ ( والقرية بمنزلة المصر ) وقي بعض الشروح والقرية كالمصر » يعني إذا كان لا أسكن 
هذه القرية فحكمه حك من قال لا أسكن هذا المصر ( في الصحيح من الجواب ) احترز 
به عن قول بعض مشايخنا أن القرية كالدار » وهو قول الشافمي « رح » أيضاً > والأصح 
أنها كالمصر > وهو اختيار الشيخ الإمام الأجل برهان الدين والصدر الشهيد وقد عرفت 
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ثم قال أبو حنيفة « رح » ولا بد من نقل كل الماع » حت أو بقي 

وقد يضت » لأن السكنى قد ثبت بالكل قبقى ما بقي 

شيء مته وقال أبو يوسف «درح» يعتبو نقل الأ كثر > لأن 

ل الكل قد بتعذر . وقال محمد درح» يعتبر تقل مايقوم به 
کدخذاشته »2 


أن جلة هذه المسائل على ثلاثة أوجه > أما إن كانت المسألة في المصر أو القوية أو الدار » 
وقد عرفت حمك كلل واحد منها . 

( ثم قال أبو حشيفة رضي الله عنه لا بد من نقل كل الماع » حت لو بقي فيه > وقد 
يحنث ) في عبنه ( لآن السكنى قد ثبت بالكل فيبقى ) أي المسكن ( ما بقي شيء منه) 
أي من المتاع . ونقل صلحب الأجناس عن نوادر أي بوسف رواية على بن الجمد وإت ترك 
فيها إبرة أو مسلة حنث > وبه قال أحمد . وفي امحبط قال مشايخنا إنا يشقرط عند أي 
حنيفة تقل الكل با بقصد به السكنى كالوقد والمكنسة وقطعة حصيو بر في يمينه. 
واعقزض على قول أبي حنفة بأن سكناه كان جميع ما كان ممه من الآهل والمتاع » فإذا 
خرج بعضه انتفى سكناه > لآن الكل ينتفي بانتقال للبعض . وأجبب بأن الكل ينتفي 
بافتفاء جزء حقيقي لا اعتباري وما ذكرتم ليس كذلك »> ويتبغي أن يتقل إلى ترك 
آخر حق بارا . 

( وقال أبو يوسف و رح » يعتبر تقل الأكثر ) أي أكثر المتاع ( لأن تقل الكل قد 
يتعذر ) ويبقى الأقل لا يعد سأكنا » وعلبه القتوى > كذا في الكاقي وقي الحبط ( وقال 
محمد « رح » يعتبر تقل ما يقوم به كدخذائيته ) هذءنسيةإلى كدخذا أي بفتم الكاف 
وسكون الدال وضم الخاء المعجمة وبالفال المعحمة » وفى آخره ياء آخر الحروف. بصده 
الفه ساكنة > و كدخذائي باللغة الفارسية اسم له من الببت الذي له عمال وخهم .و كذا 
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بالناس » وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير » حتى يبر 


يسمى - كرمى حاره - الذي له كلام في أهلها كداخذ ( لأن ما وراء ذلك ) أي لآن 
ما وراء الكدخذائية ( لىس من السكنى ) بعد لا يعد من السكنى . 

( قالوا ) أي قال المشايخ في شرح الجامع الصغير ( هذا أحسن وأرفق بالناس ) وفي 
شرح الجمع واستحسنه المشايخ » وعلبه الفتوى » و كذا استحسته صاحب الحبط . وعن 
مالك بغير نقل عباله دون متاعه ( وينبغي أن بنتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى يبد ) 
أراد به إذا نقل على منزل آخر بلا تأخير لا يحنث . قال العتابي في شرح الجامع الصغير » 
فإن لم يكن انتقل من ساعته » فإن كان لبلا لم يحنث » لآنه قدم ما لا يمكنه الإمتناع عنه 
شيء عن الممين . وني خلاصة الفتاوى لو تحقى العذر باللص وغيره » وهو معذور . ونقل 
ف الأجناس عن الماروني أنه إذا أخذ في الأهبة فنقله عن المثقلة بطلب الداية أو من 
حمل متاعه لا يحنث . 

وقال في فتاو ی الولو ا لجي ولو خرج في طلب منزل من ساعته وخلف متاعه ميحنث ٤‏ لان 
الطلب من عمل النقل . ولو أخذ في النقلة شيئا فإن كانت النقلات م تعبرلم يحنث > لآنه في 
النقل » فإن كان يمكنه أن يتأخر من ينقل متاعه في يوم » فليس ذلك » ولا يازمه التة-ل 
بأسرع الوجوه » بل يعذر ما سمى تاقلا في المرف . وقي الشامل إن لم يمكنه النقفل من 
ساعته بعذر الليل أو ينع ذي سلطان أو عدم موضع آخر ينقل اليه م يحنث » لآن حالة 
الضرورة مستثناة > خلافا لزفر . وكذا لو سد علمه الباب فم يقدر على النقل أو كارف 
شريفا أو وضيعا لا يقدر على النقل إلا منعتهبنفسه ولم يحد أحداً ينقلها م يحنث حى جد 
من ينقلما » وبلحق الموجود بالمعدوم للعذر . 

ونوقض با ذكر الشبخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل أن من قال إن لم أخرج من هذا 
المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد ومنع من الخروج يحنث » و كذا لو قال لامرأته وهي في 
منزل والدها إنلتحضري اللبلة منزلي فأنت طالتى منعبا الوالد عن الحضور يحنث . وأجبب 
بأن في مسألة الكتب شرط الحنث المسكني » وانه فعل وجودي لا يحصل بدو نالإختيار» 


و 


فان انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر دامله في الزيادات أن 
من خر ج بعیاله من مصره فا لم يتخذ وطناً آخر يبقى وطنه الأول 
في حق الصلاة » كذا هذا 


ولايحصل الإختبار مع وجود الموانع المذكورة . وأما في صورة النقض فشرط الحنث 
عدم الخروج » والعدم لا يحتاج إلى الإختيار . 

( فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر ) وقي جامع قاضي خان اختلفوا 
فيه . قال بعضبم لا يحنث » لأنه لم ببق ساكنا فیا . وقال بعضهم يحنث » لأن سكناه 
لا ينقفي إلا بسكنى أخرى لا استدلالاً بمسألة الزيادات » أشار اليه المصنف بقوله ( دلمله 
في الزيادات) أي دليل ماقالوا في كتب الزيادات “ولفظ دلبل مرفوع بالابتداء»وخبره قوله 
في الزيادات > وقوله ( أن من خرج بعباله ) بدل منه » أي بأن خرج رجله ( من مصره ) 
ومعه عباله ( فا لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة ) يعني لا يقصر . 
قال تاج السريعة صورته رجل بخاري متوطن بها » خرج منها بعباله إلى سمرقند » فاما 
وصل إلى الكوفة مثا رجع وأراد الذهاب إلى خراسان » فدخل بخارى فإنه يتم الصلاة» 
لأنه ما انتقض منها في حتى الصلاة »> فكذا في غيرها » انتهى . 

قلت هذا الذي ذكره صورة ما ذكر المصنف . وأما الصورة المذكورة في الزيادات 
في كوفي انتقل بأهله ومتاعه إلى مكة لبس وطنها فلما وصلبا بدا له أن يعود إلى خراسان 
فعاد ومر بالكوفة قال يصلي بها ر كعتين » لآن وطنه بها انقطع » وإن بداله قبل أن 
يدخلها فإنه إذا مر بالكوفة قال يصلى بها ر كعتين صلى بها أربعا > لأنه م يتخذ وطتا 
بقي وطنه بالكوفة . 

( كذا هذا ) يعني كذا حك هذا الرجل الذي حلف لا يسكن هذا الدار انه إذا 
انتقل إلى السكنة أو إلى المسجد لا يبر في ينه » لأنه لما لم يتخذ وطناً أخرى وطنه 
الأول '١'‏ فافهم » فإنه موضم دقيق . 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


"١ 


باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك 


قال ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنساناً فحمله فأخر جه حنث» 

لأن فعل الى أمور مضاف إلى الآمر » فصار ك إذا ركب دابة 

فخرجت » ولو أخرجه مكرهاً لم يحنث » لأن الفعل لم ينتقفل 
اليه لعدم الآمر 


( باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك ) 

أي هذا باب في يبان حم البمين في الخروج > وهو انفصال من الداخل إلى الخارج » 
وذ كر باب الخروج بعد باب الدخول تحقيقا للمقابلة » وذكر الإتبان لأنيا يتواردان بعد 
الخروج » ذكزهما عند ذكره > وأراد بقوله - وغير ذلك نحو قوله لا تخرج امرأته إلا 
بإذنه . وقوله لرجل إجلس فقعد عندي . وقوله لا تركب دابة فلان . 

( قال ) أي مد ني الجامع الصغير ( ومن حلف لا يخرج من المسجد ) قيد المسبحد 
اتفاتي > لأن الحم في الببت والدار كذلك » أو نسب عدم الخروج إلى المسجد بناء على 
غالب حال الم » لأنه في الغالب يكون ملازما له ولا يخرج منه » كذلك قالوا . قلت 
المسألة في الجامع الصغير »> كذا وقعت »© وأوردها کا هي من غير تعيرلفظها ( فأمرإنساناً 
فحمل فأخرجه حنث » لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمرفصار کا إذا ر كبدابةفخرحت 
به ) لأن خروجه ينسب المه والدابة آلته . 

( ولو أخرجه مكرها ) أي ولو أخرج هذا الالف إنسان حال كونه مكرما 
( إ بحنث ) وبه قال الشافعي ه رح » في الأصح وأحمد في رواية ( لآن الفعل ) أي الخروج 
( م ينتقل اليه ) أي إلى الحالف ( لعدم الآمر ) حاصله أنه أخرج ول يخرج فلم يوجدشرط 


1۲ 


ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث في الصحيم » لأن الإنتقال بالأمر 

لا بمجرد الرضاء . قال ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة 

فخرج اليما ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث » لأن الموجود خروج 
مستشنى والمضي بعد ذلك 


الحنث . وقال مالك إن استصعب على الحاصل لم يحنث › وإن راضىعليه يحنث > يعني 
. إذا كان قادرا على الإمتناع وسكن عنده » ويحنث » لآن سكونه في هذه الحالة ثابة 
الإذن » وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وصورة ا سألة في الإخراج فما إذا حل الإنسان 
وأخرجه مكرها > لأنه لم يوجد منه فعل حمل » أما إذا حدده وجنح بنفسه خوفاً مله 
حنث لوجود الفعل منه » وبه قال مالك . 

وقال الآترازي أما إذا حمل فرضي به بقلبه ولم يأمره > فجوايه لم يذ كر في اللجامع 
الصغير . قال في شرح الطحاوي اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم يحنث كا إذا خرج 
طائعا » لآنه لما كان مكنا من الامتنساع فل يمتنع صار كأمر الإخراج . وقال بعضهم 
لا يحنث » لآنه ‏ يوجد منه فعل ينسب اليه > ولهذا كان يقول الفقبه أبو جعفر » وهكذا 
روي عن أبي يوسف في الأمالي » ثم في صورة الجل مكرها لا يحنث بالاتفاق » ولكنهل 
ينحل البمين أم لا » فقد اختلف المشايخ فيه > قال بءضهم تنحل “وعليه السيد أبو شجاع » 
فقال سثل شيخنا شمس الأئمة الحاواني عن هذا ينحل اليمين . وقال بعضهم لا تنحل »وهو 
الصحبح » كذا قال التمرتاشي وغيره . 

( ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث في الصحيح ) أي القول الصحبح احترازاً عن قول 
بعض المشايخ » وقد مر ذكره ( لأن الإنتقال بالأمر لا بمجرد الرضاء ) أي لأن اتتقال 
الفعل البه يكون بأمره » ولا يكون بمجرد رضاه > ففيه دليل أن من أمر إنسانا بإتلاف 
ماله فأتلفه م يضمن › وإن أتلفه بغير أمره وصاحب المال ساكت لا ينهاه ضمن » لأنفمل 
م ينتقل إلى صاحب المال ٠‏ 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ولو حلف لا خرج من داره إلا إلى جنازة فخرج 
اليها ثم أتى إلى حاجة أخرى لم يحنث » لآن الموجود خروج مستثنى » والمضي بعد ذلك) 


۹۳ 


ليس بخروج . ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرجيريدهاء ثم رجع 
حنث لوجود الخروج على قصد مكة ؛ وهو الشرط » إذ الخروج هو 
الإنفصال من الداخل إلى الخارج . ولو حلف لا يأتيها لم يحنث حتى 
يدخلبا » لانه عبارة عن الوصول . قال الله تعالى # فاتبا فرعون 
فقولا 4 ٠١‏ الشعراء » ولو حلف ١‏ يذهب الما قبلهو كالإتبان › 
وقبلكالخروج. وهو الاصم » لانه عبارة عن الزوال 


أي بعد الخروج المستثنى ( ليس يخروج ) لأن الخروج انفصال من الباطن إلى الحارج 
ولم يوجد » والوجود الإتبان إلى حاجة لبس خروج » لآنه عبارة عن الدخول ©» والخروج 
عن الإنفصال »2 ولا دوائم للخروج بالإجماع . 

( ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج بريدها ) أي بريد مكة ( ثم رجعحنث لوجود 
الخروج على قصد مكة > وهو الشرط إذ الخروج هو الإنفصال من الداخل إلى الخارج ) 
والانفصال لا يمتد ( ولو حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها لأنه ) أي لأن الإتان 
( عبارة عن الوصول » قال الله تعالى ‏ فاتبا فرعون فقولا » ١+‏ الشهراء ) لأن القول 
لا يكون إلا بعد الوصول اله . 

( ولو حلف لا يذهب اليها ) أي إلى مكة ( قبل هو كالإتيان ) أي حكمه حك ما لو 
قال لا يأتيها » وهو قول نصر بن حدی ( وقبل هو كالخروج ) أي حکمه حم ما لو قال 
لا يخرج إلى مكة »> وهو قول عمد بن سامة . حاصل هذا أنه ثلاثمسائل»الخروجوالإتيان 
والذهاب » ففي مسألة الخروج يحنث »2 وفي مسألة الإتبان لا يحنث »> وأما مسألة الذهاب 
فلم يذ كر جوابها في الجامع الصغير > واختلف فبه المشايخ كا ذكرتاه ( وهو الأصح ) أي 
الأصح قول من قال إن الذهاب كالخروج > وهو قول محمد بن سامة. 

( لأنه ) أي لأن الذهاب ( عبارة عن الزوال ) وقد استعمل الذهاب في الأمرين جا 


بمعنى الإتان کا قال الله تعالى ل إذهبا إلى فرعون ‏ والمراد به الإتبان والإذهاب الإزالة» 
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قال و إن حلف ليأتين البصرة » فل يأتها حتى مات حنث في آخر جزه 
من أجزاء حماته » لان البر قبل ذلك مرجو » ولو حلف ليأتينه غداً 
إن استطاع» فذا على استطاعة الصحة دون القدرة» 


قسكون الذهاب زوالا فلا يشترط فيه الوصول . وقي بعض النسخ بعد قوله ومعنى الإزاله 
كا في قوله تعالى ‏ ليذهب عن الرجس أهل البيت ‏ عم الأحزاب » أي ليزيل عبارة 
عن الزوال > ولمس هذا الموجود ني كثير من النسخ . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإن حلف لبأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث 
في آخر جزء من أجزاء حباته > لأن البر قبل ذلك ) أي قبل الموت ( مرجو ) إلا أن 
الحالف ما دام حم مرجي وجود البر > وهو الإتبان فلا يحنث » فإن مات فقد تعذر 
شرط البر » > وتحقق شرط الحنث > وهو ترك الإتان فبحنث في آخر جزء من أجزاء 
حماته » لأن هذا الممين مطلقة عن الوقت . يخلاف الممين الموقتة » مثل أن يقول إن م 
أدخل هذه الدار البوم فعبدي حر » فإن البوم معلق بآخر الوقت وم يدخل الداريحنث» 
أما إذا قات الوقت قبل دخوله وهو حي نحنث ويمتق المبد . 

( ولوحلف ليأتينه غداً إن استطاع ) أي لو حلف رجل لياتني زيداً في غد إن 
استطاع على ذلك ( فهذا على استطاعة الصحة ) أي صحة الأسباب والآلات » لآن 
الاستطاعة تطلق على معندين > أحدهما هذا » قال الله تعالى ل ولل على الناس حج البيت 
من استطاع البه سبيلاً © ١4+‏ البقرة » وفسره رسول الله برقم بالزاد والراحاة > والثاني 
القدرة الحقيقئة > وهو معنى قوله ( دون القدرة ) أي لا يبحمل على القدرة الحقيقية التي 
يترتب علها الفعل عند إرادة جازمة يخلق الله تعالى عند الفعل لا قبله عندة > خلا 
للمعتزلة » فعندهم سابقة على الفعل » وبه قال ااككرامبة » وتسمى هذه الإستطاعة القضاة 
على ما يحيء . وقال الأترازي وقول القدرة فبذا على استطاعة الصحة دون القدرة > وقد 
أراد بالأول استطاعة الحال » وبالثاني استطاعة الفمل لنا فيه نظر » لأن المفهوم من قوله 
دون القدرة - دون استطاعة القدرة » فكأنه قال دون قدرة القدرة لأن للاستطاعة 
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وفسره في الجامع الصغير . وقال إذا لم يرض ولم ينعه السلطان ولم 
يجىء أمر لا يقدر على إتيانه » فلم بأت حنث » وإنعنى استطاعة 
القضاء دين فيما ببنه وبين الله تعالى » وهذا لان حقيقة الإستطاعة 
فيما يقارن الفعل » ويطلق الإسم ع ىسلامة الآلات وصحة الاسباب 
في المتعارف فعند الإطلاق ينصرف اليه ويصح نية الاول ديانة › 


والقدرة من الألفاظ المترادفة » وهي عبارة ركيكة . ولو قال دون الفمل فكان دون 
القدرة كان أولى » فلعله سمو من الكاتب صحف القدر بالنحاة و كتب القدرة مكانه . 

( وفسره في الجامع الصغير ) أي محمد فسر حك هذه المسألة في الجامع الصغير ( فقال 
إذا ل عرض ول يمنعه السلطان ولم جىء أمر لا يقدر معه على إتيانه » فلم يأت حنث )وإذا 
امتنع من الإتيان لعذر مرض أو منع سلطان ونحو ذلك لا يحنث » لأنه ليس بمستطيع » 
وإذا امتنع بلا عذر يحنث » لأنه مستطبع ( وإن عنى استطاعة القضاء دين فوا ببنه وبين 
الله تعالى ) أي استطاعة القضاء والقدر التي يقارن الفعل عند أهل السنة» وممي استطاعة 
القضاء لأن الفعل يوجد بإيحاد الله تعالى وقضائه وقدرته » فاذا قضى بوجود الفعل أوجد 
قدرة العبد مع ذلك الفعل وم يوجد ذلك الفعل ل يوجد القدرة ؛ لأنها خلقت لأجل. ذلك 
الفعل انقضى عليه بالوجود فتمت استطاعة القضاء » فلا يحنث ديانة أبداً » لأنه في أي 
حال لم يقل هو غير مستطيع حقيقة » لأنبا تسبق الفعل » ذكره البزدوي في 
مبسوطه وجامعه . . 

( وهذا ) أشار به إلى قوله ما قبله ( لأن حقيقة الإستطاعة فيا يقارن الفعل ) يعني 
لا تسبتى الفعل وهي عرض يحلفه الله تعالى معالفعلمعا»رهي عليه للفعل علدا وزعمت 
المعتزلة أنها سابقة على الفعل وموضم هذا عل الكلام ( ويطلق اسم الاستطاعة على سلامة 
الآلات وصحة الأسباب في المتعارف ) لأن الغالب في كلام الاس هذه الإستطاعة 
لا استطاعة الفعل يحمل المطلق على المتعارف » وهو معنى قوله ( فعند الإطلاق ينصرف 
اليه ) أي إلى المتعارف ( ويصح نبة الأول ) وهو استطاعة الفعل ( ديانة ) يعني من حيث 
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لانه وى حقيقة كلامه» ثم قبل يصح قضاء أيضأ ما ببنا » وقيل لا 

يصم » لانه خلاف الظاهر . قال ومن حلف لا تخرج ام رأته | لاباذته 

فأذن هاهرة » فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث » ولا 

بدمن الإذن في كل خروج» ولان المستثنى خرو جمقرون بالإذن » 

وما وراءه داخل في الخطر العام . ولو توى الإذن مرة يصدق ديانة 

لا قضاء » لانه محتمل كلامه » لكنه خلاف الظاهر . ولو قال إلا أن 
آذن لك فأذن طامرة واحدة فخر مت ثم 


الديانة » يعني فما ببنه وبين الله تعالى ( لآنه فوى حقيقة كلامه ) لأنها ما يطلق على امم 
الاستطاعة بالنصوص حت امتنع عن الإتبان بعذر أو بغير عذر لا يحنث » أراد في ينه » 
لأن الاستطاعة لم توجد أنها لا تسبق الفعل » ولكن هل يصدق قضاء فيه اختلاف الرواية 
أشار المه بقوله : 

( ثم قبل يصح ) أي يصح نة الإستطاعة قضاء . قال الشيخ أبو نصر قال الطحاوي 
يصدق ( قضاء أيضاً لما ببنا ) أراد قوله لأنه نوى حقيقة كلامه ( وقيل لايصح ) وهوقول 
أبي يكر الرازي ( لأنه خلاف الظاهر ) فيه تحقق له . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه » فأذن لها مرةفخرحت 
ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث »> ولا بد من الإذن في كل خروج » لأن المستثنى 
خروج مقرون بالإذن ) لأن تقديره والله لا تخرجي إلا خروجباً ملصة ] بإذني » لآن 
الباء للالصاق يقتضي ملصقف] وملصةقا به ( وما وراءه ) أي وما وراءه المستثنى 
( داخل في الخطر العام ) لآن البمين باقية » لأنه نهاها عن الخروج عاما بوقوع النكرة 
في موضع النفي . 

( ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء لآنه محتمل كلامه » لكنه خلاف الظاهر ) 
لكونه مخالفاً لمقتضى الماء ( ولو قال إلا أن آذن لك غأذن ها مرة واحدة فخرجت ثم 
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حرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث » لان هذه كلمة غاية فبنتبي السمين 
به ۽ کا إذا قال حتى آذن لك » ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن 
حرجت فأنت طالق فجلست ثم خر جت لم يحنث » وكذلك إن أراد 
رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضر بته فعبدي حر فتر كهثم ضر به» 


وهذه تسمی بن فور. 


خرحت بعدها بغر إدنه لم يحنث ) لوقوع الكفاية بإذن واحد > واعترض علمسه دقوله 
تعالى 2 لا تدخلوا بوت النی إلا أن يؤذن لک جه الأحزاب » وكان مراد الإذن لازماً 
أجمب بأن ذلك بدليل خارجي » وهو قوله تعالى فإ إن ذلك كان يؤذي الني ‏ ( لأن 


الى 


هذه ) أي قوله إلا أن ذن لك ( كلمة غاية )يعني تفبد معنى الغاية » لأن لآن ١١‏ موضوع 
ها »بل الاستثناء تعفر حمله عليه » لأن صدر الكلام ليس من جنس الاذن » حى يستثفي 
إلاذن منه » فجعل مجازاً عن حقى المناسية بنا » وهو أن حك ما قبل الغاية يالف 
ما يعدها كا أن حم ما قبل الاستثناء يخالف حك ما بعده ( فينتبي اليمين به ) 
أي بإذنه ( إذا قال حتى آذن لك ) حبث ترتفع اليمين بالاذن » لأنه يصير غاية 
نترتفع به الممين . 

( ولو أرادت المرأة الخروج ) أي لو أرادت المرأة الخروج ( فقال إن خرجت فأنت 
طالق فجلست ساعة ثم خرجت ل يحنث » و كذلك إذا أراد رجل ضرب عبده » فقال له 
آخر إن ضربته فعبدي حر » فتركه ثم ضربه ) لم يعتق » وكذلك الرجل يقول لآخر 
إجلس فقعد فقول إن تغديت فعبدي حر » ثم أتى أهله في ذلك فتغدى عندم م يحنث » 
إغا الممين في ذلك على الفور ( وهذه تسمى ين الفور ) أي بين الال “وهي كل يمينخرجت 
جوابا بالكلام أو بتاء على أمر يتقمد بذلك » بدلالة الحال > ولا يحنث في يمينه استحسانا» 
خلافا لزفر . والقور مصدر فارت القدر إدا غلبت فاستعير للسرعة » ثم ميت الحالة 


. هكذا الجلة قي الأصل‎ )١( 


A 


وتفرد أبو حنيفة « رح » باظباره ووجبه أن مراد المتكل الرد عن 

تلك الضربة والخرجة عرفا » ومبنى الأيمان علمه . ولو قال رجل 

اجلس فتغذ عندي فقال إن تغذيت فعبدي حر فخرج فرجع إلى 
منزله وتغذى ل يحنت » لأن ٠‏ 


التي لبس فبا به فصل > جاء فلان فخرج من فوره » أي من ساعته » وفي الفوائد الظهيرية 
سميت بهذا الاسم باعتبار ثوران الغضب . 

( وتفرد أبو حنبفة « رح » بإظباره ) أي ل يبينه أحد فيه » وكانوا يقولون البمين على 
نوعين مطلقة ومقيدة بوقت » فاستنبط أبو حنيفة فما قسما ثالث وهي مطلقة لفظأوموقتة 
معنى » وإنما أخذها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واين جبير دعيا إلى نصرة 
إنسان فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك لم يحنثا وأقر في ذلك العرق ومبنى 
الآمان على العرف . 

( ووجبه ) أي ووجه هذا الكلام ( أن مراد المتكل الرد عن تلك الضربة ) في قوله 
إذا أراد رجل ضرب عبده ( والخرجة ) في قوله إذا خرجت فأنت طالق ( عرفا ) يعني 
من حيث العرف ( ومبنى الأيمان عليه ) أي على العرف وحاصل الكلام أن قصد الزوج 
في مسألة الخروج منعها من الخروج الذي شببت قوله فصار كأنه قال إن خرجت هذه 
الخرجة فقصدت البمين بتلك الخرجة > وكذلك قصده أن ينع مولى العسد عن الضرب 
الذي تهبأ له » فكأنه قال إن ضربت هذه الضربة التي تببأت لما فتعبنت البمين بتلك 
الضربة بدلالة الحالة عرفا . 

( ولو قال له رجل إجلس فتغذ عندي “فقال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى 
منزله ) وفي بعض النسخ فخرج إلى منزله ( وتغفدى لم يحنث ) أي في الاستحسان › 
والقماس أن يحنث » وهو قول زفر والشافعي « رح » لأنه عقد يمينه على مطلق الد 
بتناول كل غد › کا لو قال ابتداء والل لا أتفدى »2 ووجه الاستحسان وهو قوله ( لأن 
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كلامهخرج مخرجالجواب » فينطب ق على السؤال » فينصرف إلى 
الغداء المدعو اليه »> بخلاف ما إذا قال إن تغديت ' اليوم» لأنه 
زاد عل حرف الجواب فيجعل مبتدثاً » ومن حلف لا يركب دابة 
فلان ف رکب دابة عبد مأذون له مديون أو غيرمديون لم يحنث عند 


أبي حنيفة «رح » 


كلامه خرج مخرج الجواب )يكلامه ( فينطيى على السؤال » فينصرف إلى الغداء المدعو 
اليه ) فصار كأنه قال إن تغديت الغداء الذي دعوتني البه فانصرف يينه إلى ذلك الغد 
بدلاله الحال . 

( يخلاف ما إذا قال إن تغديت البوم » لأنه زاد على حرف الجواب ) لأنه تقر 
كلامه إلى الغداء المدعو اليه فلا يتقيد ينه بذلك » فلا حمل في كلامه بان على سو الالرجل 
( فمجعل مبتدئا ) في الكلام حترزاً عن الغاء الزيادة التي تكلم فيها . 

فان قبل لمس كذلك بأن الله تعالى قال ه وما تلك يبمبنك با موسى “قال هيعصاي 
أتوكأ عليها وأهش بها على # ... الآية م١‏ طه » فقد زاد على قدر الجواب > ومع ذلك 
جعل جا لا سداً . قلنا كامة ما مستعمل للؤال على الذات والسئؤال عن الصفات › ولا 
استعمل في حيز السؤال أثبته على موسى نهذ أن السؤال وقع عن الذات والصفة فجمع 
يبنا ليكون جیب على كل حال . 

( ومن حلف لا بر كب دابة فلان فر كب دابة عبد مأذون له مديوت أو غير مديون لم 
يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله ) يمني إذا لم ينو > ولا بد من تقديرهذا لأجل الاستثناء 
الذي يأتي الدابة ما يدب على الأرض لغة »> ولكن المراد من دابة فلان فرسه و حمارهوبغه» 
حق لو ركب بعيره أوبغلته لم يحنث » والقياس أن يحنث يحنث »> لآن امم الدابة يتناوها 
حقيقة . وفي الاستحسان لا يحنث لعانا أنه لم برد الهم في كل ما يدب على الأرض » 


. هكذا في الأصل > يذكرها بإعجام الذال مرة وأخرى ياهمالها . اه مصححه‎ )١( 
. هكذا في الأصل‎ )۲( 


V۰ 


إلا آنه إذاكان عليه دين مستغرق لا بحنث » وإن نوى لأنه لا ملك 

لامولى فيه عنده » وإ نكان الدين غير مستعرق أو لم يكن عليه 

دين لا يحنث ما لم ينوه » لأن الملك فية لامولى» لكنه يضاف إلى 

العبد عرفا » وكذا شرعاً . قال عليه السلام من باع عب داً وله مال 
فبو للبائع .. الحديث 


وقد عقد يمبنه على فعل الر كوب > فيتناول ما يركب من الدواب في الغالب » والضهم في 
البغال والجير مؤيدة قوله تعالى ‏ والخيل والبغال والمير لتركبوها # م النحل »2 فمر 
بالر كوب فيها وقي الأنعام بالأكل بقوله © والأنعام خلقبا لك ... الآية» والقيلوالبقر» 
وإن كان بر كب في بعض الأوقات فذلك لا يدل على أن الممين يتناولة أن البقر والجاموس 
بر كب أيضا في بعض المواضم ثم لا يهم أحد من قول القائل لا تركب دابة فلان البقرة 
إلا أن ينوي جيم ذلك فبقع عليه ما نوى حقيقة كلامه وفبه تشديد عليه » ولو نوى 
الخيل وحدها لا يصدق لا قضاء ولا ديانة » لآن في لفظه لفظ الركوب لا المركب وبنيته 
يصح في اللفظ لا فما لفظه التخصيص . ١‏ 

( إلا أنه ) أشار من يقدر غير ملفوظ » وهو الذي قدرثاه بعد قوله لم يحنث » يعني 
إذا لم ينو يعني لا يحنث بر كوب دابة العبد اللأذون » سواء كان عليه دين أو لم يكن 
إذا لم ينو » إلا أنه ( إذا كان عليه دين مستغرق ) يتكسر الراء ( لا بحنث وإن نوى ) 
واصل با قبله » أي وإن نوى ركوب العبد ( لأنه لا ملك للمولى فيه ) أي في العبد الذي 
استغرق دين كسبه ( عنده ) أي عند أبي حشيفة . 

( وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه ) فاذا نواه 
حنث ( لأن الملك فيه لامولى » لكنه مضاف إلى المد عرفا ) أي من حمث العرف » 
حيث يقال دابة عبد فلان ( و كذا ) أي و كذا يضاف إلى العبد ( شرعا ) أي من حيث 
الشرع » واستدل عليه بقوله ( قال عرست ) أي قال النني مله ( من باع عبداً وله مال 
فهو للبائع الحديث ) قال الأترازي كذا ذكر فخر الاسلام في الجامع الصغير . وقالالكاني. 


الا 


فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية . وقال أبو يوسف« رح > 

في الوجوهكلبا يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة . وقال مد « رح > 

يحنث وإن لم ينو لاعثبار حقيقة الملك » إذ الدين لا منح 
وقوعه للسد عندهما 


وتمامه فا له )ولاه . وني بعض الروايات فهو لبائعه . قلت هذا الحديث أخرجه الأمفة 
الستة كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن تمو رضي الله تعالى عنہا قال قال ر سول اٹ و 
من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فثمره للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ( فتختل الاضافة إلى المولى ) لانه يضاف إلى المولى ( فلا بد من النتية ) 
ويضاف إلى العبد أيضا ولا يدخل تحت مطلق الأضافة إلا بالنية . 

( وقال أبو يوسف في الوجوه كلما ) أي فيا إذا لم يكن عليه دين أو كان عليه دين 
مستغرق أو غير مستغرق ( يحنث إذا نواه لاختلال الاضافة ) أي إضافة الدابة تارة إلى 
المولى وتارة إلى العبد کا ذكرة . 

( وقال محمد « رح » يحنث ) أي في الوجوه كلها سواء كان عليه دين أولاحوسواء 
كانالد ين مستغرقاأو لم یکن › وسواء نوی أو لم ينو » لآن دابة ملوك له » فوجب أن 
بحثث + لأن العبد وما في يده لمولاه ( وإن لم ينو ) واصل با قبله ( لاعتيارحقيقةالملك) 
يمني للمولى ( إذ الدين لا ينع وقوعه ) أي وقوع املك ( للسيد عندهما ) أي عند أبي 
يوسف وعمد > ويقول قال مالك والشافعي « رح » وأحمد > ولو ر كب داية مكاتبيسه 
لا يحنث في قولحم جميعا . ولو قال أعتقت عبدي وله عبد قبو على هذا الخلاف . 


# Kk خ#‎ 


v۲ 


باب اليمين في الاكل والشر ب 


قال ومن حاف لا يأ كل من هذه النخلة فهو عل مرها » 


( باب اليمين في الاكل والشرب ) 

أي هذا باب في ببان حك ما إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب لما ذكر أول حاحة 
الإفسان > وهو المسكن ذكر بعده ما يحتاج اله في المقاء وهو الكل والشرب > والأصل 
أن الأكل إيصال شيء إلى جوفه مما يتأتى فيه المضغوالهشم ممشوما ممضوغاً أوغير ممضوغ» 
والشرب إيصال شيء إلى جوفه ما لا يتأتى فيه الهم والمضغ والدوى عبارة عن معرفة 
الثنيء من غير إحالة عبنه أن الحقيقة تترك بدلالة حالة المتكلم كا في بين الفور » وبدلالة 
حل الكلام » وبدلالة اللفظ في نفسه » وبدلالة العادة . وذكر الزندوسي الأكلوالشرب 
عبارة عن عمل الشفاه والحلق والذوق عبارة عن عمل الشفاه دون الحلق. والابتلاععبارة 
عن عمل الحلى دون الشفاه . والمص عبارة عن عمل اللهاة خاصة » فملى هذا لو حلف 
لا يأكل شيئ فابتلع ما فيه لا يحنث لكن ذكر في فتاوى أبي اللمث مسألةتدل على الحنث » 
ولو حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فجعل يِضغ ويرمي تفله ويبلع ماء لم يحنث > لآن هذا 
سين مضا ]كل ولا شرا 

والحاصل أن الذي يصل إلى جوف الإنسان أربعة أوجه مأكول ومشروب وممضوغ 
وملعوق » فذكرت الثلاثة الأول وبقي اللعوق > وهو ما يتناوله باللحسبالاصبع والشفاء» 
ولو حلف لا يأكل هذا اللبن فشربه م يحنث إذا ثرد فبه . ولو حلف لا يثرد فبه فأڪل 
لا يحنث » قالوا هذا إذا كانت البمين بالعربية » أما إذا كانت بالفارسية فأكل أو شرب 
يحنث » وعليه الفتوى » كذا في الوجيز وفتاوى قاضي خان . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة فمو على مرها ) أي البمين 


رف 


لأنه أضاف الممين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه » وهو 
الثمر » لأنه سبب له فيصلح مجازاً عنه ؛ لكن الشرط أن لا بتغير 
بصبغة جديدة حتى لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ وإن 

حلف أن لا يأ كل من هذا البسر فصار رطباً فأ كله لم يحنث » . 


على مرها بالثاء المثلثة » حتى لو كانت لا رة لها يقع على ينما » ذكر في الفوائد الجيدية في 
فتاوى الولوالجي إذا أكل عين النخلة لا يحنث وإن نوى ( لأنه أضاف اليمين إلى ما لا 
يؤكل فمنصرف إلى ما يخرج منه وهو الثمر » لأنه سبب له ) الضمير في منه وفي لأنه يرجم 
إلى ما في قوله إلى ما يؤكل وهو عبارة عن النخلة » لأن النخلة لما كانت سيا لا يخرج منها 
( فيصلح مجازا عنه ) الضمير في عنه يرجع اليها فها يخرج > و كونه مجازاً بطريق إطلاق 
اسم السبب على المسبب . 

( لكن الشرط أن لا يتعين ) أي مر النخلة »بصبغة جديدة » حتى لا يحنث بالنبيذ ) 
أي بالنبيذ الذي يعمل من ثمرها ( والخل ) أي و كذا لا يحنث بالخل الذي يفعل منه 
( والدبس المطبوح ) أي و كذا لا بحنث بالدبس الطبوخ منه » لآن ما صنع من ذلك الثمر 
من الأشساء المذكورة ليس يثمر » يا إذا حلف لا يأ كل من هذا العنب فأ كل من الزبيب 
أو عصيره لا يحنث ٠‏ ونما قبد الديس بالمطبوخ احقرازاً عا إذا أطلق الديس على مايصير 
من الرطب وغيره » ذكر في الذخيرة » وفي ا جمل الديس عصارة الرطب . 

( وإن حلف لا يأكل من هذا اليسر ) فهو على ما يرج منه » وهو حصرمه وعلية 
وزبسبه وديسه » أي عصيره . ولو أكل من خل من ذلك لم يذكر عمد في الجامع الكبير . 
وقال البستاني في شرح الجامع الكبير ينبغي أن لا يحنث » لأنه لا يخرج منالنخل والكرم 
كذلك > وذكر الفقبه أب الث أنه لا يحنث . وإن حلف لا يأكل من هذا البسر قال 
الجوهري البسر أوله طلع ثم حلال ثم ملح بسر ثم رطب ثم تمر » والواحدة بسرة ( فصار 
رطا فأ كل م يحنث ) لأن اليمين إذا تعلقت باسم تبقى ببقاء ذلك الإسم » وتزول بزواله 
عليها ما يبقى . 


V€ 


وكذا إذا حلف لابا كل من هذا الرطبومنهذا اللبنفصار الرطب تمراً 

أو صار اللبن شيرازاً لم يحنث > لأن صفة البسورة والرطوبة داعية 

إلى الممين » وكذا كونه لبناً فمتقيد به » ولأن اللبن مأ كول فلا 

ينصرف اليمين إلى ما يتخذ مته » بخلاف ما إذا حلف لا يتكل هذا 
الصي أو هذا الشاب فكامه بعدما شاخ » 


( وكذا ) أي وكذا ل بحنث ( إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب أو من هذا اللبن 
فصار الرطب مرا واللبن شيرازا م يحنث ) أي أو صار اللبن شبرازا بكسر الشينالمعجمة 
وسكون الماء آخر الحروف وبالراء بعدها الألف في آخره راء »> وهو اللبن الرائب 2 أي 
الخاثر إذا استخرج تاء. * قاله الأترازي . وقال الكافي مثله » إلا أنه قال بعده حتى صار 
الصغير أط كالفالوذج الخائر » ولم يذ كره الجوهري > ويفهم من كلام صاحب المغرب أنه 
فارسي وليس بعربي > وهذا التغمير الذي ذكر يقال له في لغفة الملوين س قيرس - وهو 
ل ا ل ةا 
ويصير كالفالوذج . 

( لأن صفة البسورة والرطوبة ) وهي كونها بسراً > أو الرطوبة وهي كونها رطا 
( داعبة إلى الممين ) فلا بنصرف إلى ما يتخذ منه» ولاقاعدةفي هذا أن الممين إذا انعقدت 
على يمين كان موصوفاً ندعو ذلك الوصف إلى الممعن فتنعقد الممين تبعا لذلكالوصف فمتتزل 
منزلة الإسم » فلذلك لا يحنث في الصورة المذ كورة . 

( وكذا كونه لمن ) داع إلى اليمين ( فيتقيد به ) أي باللبن حق لايحنث بأ كل شبرازة 
وقال الشافعى « رح » يحنث وتوقفه فمه بعض أصحايه ( ولأن اللبن مأ كول فلا تنصرف 
السمين إلى ما يتخذ منه ) أى من اللبن مثل زبدة وشرازة » لأن ما عقد عليه البمين عنه 
توكل فم ينصرف إلى ما يتخذ منه » أى من اللبن ( بخلاف ما إذا حلف ) جواب عما يقال 
فعلى ما ذكرةم إذا حلف ( لا يتكلم هذا الصي أو هذا الشاب » فكلمه بعدما شاخ ) 
ينبغي أن لا يحنث > لأنالصبامظنة الشفقة والشباب شعبة من الجنون » فكانا وصقين 


Vo 


لأن هجران المسلم بمنع الكلام منبي عنه » فلا يعتبر الداعي داعياً 

في الشرع . ولو حلفلا يا كل لحم هذا الخل ذأ كل بعدما صار كيشا 

حنث » لأن صفة الصغر في هذا ليست بداعنة إلى اليمين » فإنالممتنع 

عيئهأ كثر امتناعاً عن لحم الكبش . قال ومن حلف لا يأ كل بسراً 

فأكل رطباً لم يحنث » لأنه ليس ببسر . ومن حلف لا يأكل رطباً 
أو بسر أو حلف لا يأ كل رطباً ولا بسر فأكلمذنيآً 


داعين إلى الممين » وقد زالا عند الشيخوخة » فكان الواجب أن لا بحنث . فأجاب بقوله 
يخلاف ما إذا حلف أى الحالف لا يكل هذا الصي أو هذا الشاب فكامه كلمي 
1 و الشاب بعدما صار شخاً حنث . 

ا e RIS‏ 
يوقر كسبرة فليس منا » وترك الرحم للصغير وترك التوقير للكبير من أعظم الحجران ( فلا 
يعتبر الداعي ) يعني إلى هذا اليمين ( داعبا في الشرع ) لأن المهجور شرعا كالمبجور عادة» 
فانمقدت الممين على الذات وهي موجودة حالة الشخوخة > فبحنث في عيئه . واعترض 
على دلبل الكتب بأن سلمنا أن هجرات المسم حرام » لكن الحرام يقع محلوفا عليه » كا لو 
قال والله ليشرين اجر خمراً . وأجمب بأن الكلام في الحقبقة يحوز أن يترك هجرانالشرع 
فما إذا كان الكلام يمحتملا للمجاز حلالاً من المسم على الصلاح. وأما أنينعقداليمينعلى الحرام 
الحض فلا كلام فيه . 

روطت لال ود اقل GS‏ الضأنية في 
السنة الأولى » وامع حملان ( ( فأكل بعدما صار كبشا حنث » لأن صفة الصغفر في هفا 
ليست بداعمة إلى اليمين » فإن الممتنع عبنه ) أى عين الجل ( أكثرامتناعاعن حم الكبش) 
فلم يتقيه اليمين بلحم امل . 

( قال ) أى القدوری ( ومن حلف لا یا کل بسر فا کل رطا م يحنث > لأنه ليس 
ببسر . ومن حلف لا با کل رطيا أو بسراً أو حلف لا یا کل رطا أو بسر فأكل مذنباً) 


۷٦ 


حنث عند أبي حنيفة ه رح ». وقالا لايحنثفيالرطب يعني بالبسر 

المذنب ولا في البسر بالرطب المذنب » لأن الرطب المذنب يسمى 

رطبأ » والبسر المذنب يسمى بسراً » فصار ‏ إذاكان المين على 

الشراء وله أن الرطن المثنب ما بكرن فى ذه فلل بسن والس 

المذفى غل كمه فيككون | كله [ كل السو والرطك# وقييل 
واحدمقصودني الا كل 


بكسر النون » وهو ما يبدأ الارطاب من قبل ذنيه » وتفسيره البسر الممذنب هو الذى 
عامته بسر وفيه سُيء من الرطب من قبل ذنبه ( حنث عند أبي حليفة رضي الله عنه ) 
ذكر المصنف أا حديفة وحده . وذكر في الإيضاح والمدسوط والاسراروشروح الجامعين 
قول محمد مع أبي حنيفة في أنه بحنث . وفي النهاية وال أعم بصحته . وني الكافي 
عكذا ذكر في المداية » والنسخ المعتبرة تشهد بأنه مم أبي حنيفة » وبه قال الشافعي 
درح» وأحمد. 

( وقالا ) أبو يوسف ومحمد » وبه قال الاصطخرى وأبو علي من أصح اب الشافمي 
جوع( بجعي ارب بد لسن الاب © ولاق السو لظت امنب ) اى 
ولا يحنث في قوله لا يأكل بسراً فأ كل رطبا مذنبا ( لأن الرطب المذنب يسمى رطياً » 
والبسر المذنب يسمى بسراً > فصار ا إذا كان البمين على الشراء ) يعني لو حلف لايشترى 
رطا فاشترى بسراً مذنياً لا يحنث . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر > والبسر 
المذنب على عكسه ) وهو ما يكون في ذنبه قليل رطب ( فيكون اکل ) أى أكل كل 
واحد من الرطب المذنب والبسر المذنب ( أكل البسر والرطب ) فيحنث في الصورتين » 
وإن كان أحدها غالما والآخر مغلوب » ألا ترى أنه لو ميزه فأكله حنث بالات فاق » 
وعلل المصنف بقوله ( وكل واحد مقصود في الأكل ) لأن الأكل فمل حسن > وهو 
المضغ والابتلاع » و كل جزء مقصود بالأكل » لأنه نما يأكل شيا فثيئاً فتحقق أكل 


ف 


بخلاف الشراء » لا نه يصادف اة فيتبع القليل فيه الكثير : ولو 
حلف لا يشتري رطباً فاشترى كياسة بسر فیما رطب لا بحنت » لان 
الشراء يصادف الخملة » والمغلوب تابع . ولو كانت اليمين على الا كل 

بحنك » لان الاكل يصادفه شين فشيتاًء فكان ٠‏ 


البسروالرطب منالحالف فيحنث (يخلاف الشراء ) لأن كل جزء غير مقصود بالشراء (لأنه) 
أى لأن الامين ( يصادف اجملة ) يعني يضاف إلى الجلة ( فبتبع القليل فيه الكثير ) لآن 
المغلوب يكون تبعا للغالب . 

فإن قلت يشكل إذا حلف لا يشرب هذا اللمن فصب فبه ماء غلب اللمن لا يحنث 
ولا شرب الحلوف عليه وزيادة . قلت إن اللمن بانصباب الماء فبه يتسع في جمبع أجزاء 
الماء » فيصير مشتبها » و لهذا لا ترى مكانه بخلاف مانحن فيه » لآأنه بری مكانه وكان 
قائماً زمان التناول . 1 

فإن قلت بلى » ولكن الحنث إلا بالمضغ والابتلاع » وعند ذلك يصيرمستبككم) > 
وصار هذا بمنزلة ما لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيراً فيه حبات حنطة إن أكل حبة 
يحنث > وإن جمع بين الحبات من النوعين في الأكل لا يحنث » لآنها إذ ذاكتصير مستبلكة 
قلت يعني الإستهلاك فما ذكرت من النظير أظبر وأبينلأنه إذ ذاكلايحنث من طمم الحنطة 
شتا قي حلقه » بخلاف ما إذا أكل مذنا أو رطا مذن] » لأنه يحد في حلقه شيئا من 
خوصة البسر وحلاوة الرطب . 

قال أي جمد وليس في كثير من النسخ لفظة قال ( ولو حلف لا يشتري رطب فاشترى 
كباسة بسر ) بكسر الكاف وهو الفتو والفتا أيضا . وقال لعود القذف وهو عومة 
الكياسة المرجون والاهان » كذا ذكر أبو عبيد في غريب المصنف ( فيبا ) أي في 
الكباسة ( رطب لا ينث » لأن الشراء يصادف الملة » والمغلوب تابع ) للغالب » وهذه 
المسألة كالبيان للمسألة المتقدمة » وهو ظاهر . 

( ولو کانت البمين على الا کل يحنث ) بان حلف لا يأكل رطبا فأكل من كباسة بر 
فبها رطب يحنث ( لآن الأكل يصادفه ) أى يصادف الرطب ( شيئا فشيئا » فعاف 


V۸ 


كل منبما مقصوداً وصار کا إذا حلف لا يشتري شعيرا أو لا بأ كله 

فاشترى حنطة فيها حبات شعير وأكلبا يحنث في الا كل دون الشراء 

ما قلناقال ولو حلف لا يا كل ا فاكل لحم السك لا يحنث» 

والقباس أن يحنث » لانه يسمى لا في القرآن وجه الاستحسان أن 
التسمية مجازية » لان اللحم فنشا من الدم ؛ 


كل واحد منها ) أى من الرطب والبسر ( مقصودا » فصار حكمه کا إذا حلفلايشترى 
شعيراً أو لا يأ كله ) أى لو حلف لا يأكل شميراً ( فاشتری حنطة فيها حبات شعيرفا كلما 
يحنث فى الأكل دوت الشراء ) أى لا يحنث في الشراء ( لما قلنا ) وهو أن الشراءيصادف 
الجلة » والاً كل يصادفه شثا فشيئا . ولو عقد البمين على البر يحنث في الوجوه كلها > 
لأن الحقيقة تر كب في الأمر للعرف > ولا عرف للبر > فتعتير الحقيقة » لاف القطن 
والكتان » بأنه لو حلف لا يمس قطنا أو كتانا فمس ثوبا اتخذ من قطن أو كتان 
لايحنث فيها. 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ولو ملفلا يأ كل لما فأ كل حم السمكلايجنث) 
وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد ( والقياس أن يجنث ) وهو قول مالك وأحمد في 
روايقوبعض أصحاب الشافمي ( لآنه يسمى لما في القرآن ) قال الله تمالى # ومن ڪل 
تأكلون خم طريا 4 ١١‏ فاطر ؛ والمراد منه لحم السمك بالفعل . وقال في شرح الطحاوى 
وروی عن أبي سف أنه قال يحنث . 
2 ( وجه الاستحسان أن التسمبة ) أي تسمية لحم السمك ( مجازية ) أي بطريى الجاز 

( لأن اللحم منشأء من الدم ) ولحم الماك لا يقثأ من الدم » إذ الدموي لا يسكن الماء 
ولا يباح عن مطلقة بدلالة الألفاظ » ومبنى الأيمان على المرف لا على الفاظ القرآرن » 
ولهذا لو حلف لا يركب دابة فر كب كافرا لا بحنث بالإجماع » وإن ماه في لملقرآندابة » 
والعرف معنا » لأنه لا يسمى بائعه لجا ولا مستعمل استعمل اللحوم في المباحات > إلا أن 
ينوي فحمنئذ يعتبر » لأنه لحم من وجه فيه تشديد عليه . ولو جلف لا مجلس على الوتد 


۷۹ 


بحذث » لانه لحم حقيقي » إلا أنه حرام ؛ والسمين قد يعقد لأمنع 


فجلس على الجبل لا يحذث » وإن كان قال الله تعالى ف والجبال أوتادا # ۲ التبا » لأن 
اللحم متشأه من الدم ( ولا دم فيه لسكونه في الماء ) لأن بين الدم والاء منافاةفي طبعها. 
فإن قلت الدم موجود في السمك . قلت دم ضعيف » لأن الدم إذا مس اسود > ودم 
السمك لبس كذلك . 

( وإن أكل لحم خنزير أو إنسان ) أي أو لحم إنسان ( يحنث ) وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي « رح » في قول ( لأنه لحم حقيقي » إلا أنه حرام » واليمين قد ينعقد للمنع من 
الحرام ) والحرام لا يمنع انعقاد اليمين » ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب شراباً فشرب الخمر 
يحنث . واعترض بأن الكفارة فيها معتى العبادة فلا يناط وجوبها با هو حرام بمحض 
وأكل لحم الخنزير والإنسان حرام عض »> فكيف يتعلق وجوه . وأجيب بأن هذه 
مغالطة » لأن الكفارة تحب بعد بين نقضت بالحنث وقد وجدت > وكون الحنث بأمر 
مباح أو حرام لا مدخل له في ذلك » هذا الذي ذكره الأككل رحه الله . 

وقال الأترازي فإن قلت قد ثبت قبل هذا أن مبنى الأبمان على العرف ولا سبق 
أوهام الناس من لفظ اللحم أنه لحم الختزير والإنسان » فينيغي أن لا يحدث . قلت أرن 
الناظر لو ينظر إلى لحم الخنزير أو الإنسان ماه لما على الإطلاق » بخلاف لم السمك > 
فإنه لا يسمى خا على الإطلاق » فظبر الفرق . وقال الكاني ولا يقال الكفارة فبها معنى 
العبادة » فكيف تحب بالحرام الحض »> لاتا نقول الل والجرمة براعى في السبب لافي 
الشرط » وسيب وجوب الكفارة الممين لا الحنث » وإنا لا جوز به التكفير قبل الحنث 
ليككون الممين موصوفا بالإباجه والخطر . وأصل اليمين مباح » والحنث حرام » كذا قيل. 

وقال الشافمي في وجه لا يحنث » وبه قال أشبب المالكي » لأن البمين دقع على العادة» 


. في الأصل - أسمد - وريا الصحيح ماذ كرتاه > أه مصححه‎ )١( 


A* 


وكذا إذا أكل كبداً أو كرشاً لانه لحم حقيقي » فإن نموه من الدم 
وستعم ل استعال اللحم وقب ل في عرفنا لا يحنث » لانه 
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وهذا قال الزاهد العتابي من أصحابنا » فلا يحنث » وعليه الفتوى > ذكره في الكاني . 
وقال الأترازي قال الإمام السفناق في شرح الجامع الصغير في لحم الخنزير والآدمي > قىل 
احالف إذا كان مسلا يذبغي أن لا حنث لآن أكله ليس يمتعارف » ومبنى الآيمان على 
العرف »2 ثم قال وهو الصحيح . 

( وكذا ) أي وكذا يحنث ( إذا أكل كبداً أو كرا ) فما إذا حلف لا يأكل لها 
( لأنه لحم حقيقة ) أى لأن كل واحد من الكبد والكرش لحم حقيقة > وقبه نظر لايخفى 
( فإن نوه ) يضم النون والمم وتشديد الواو المفتوحة > وهو مصدر نما ينمو ناه الله » إنما 
قال الجواهري نما المال وغيره ينا نما وربا قالوا ينمو توا . وقال الككسائي لم أسمعه بالواو» 
وحكى أبو عميدة من ينمو وسمى ( من الدم ويستعمل استعمال اللحم ) وقيه نظر أيضا . 

( وقبل في عرفنا لا يحنث > لأنه لا يعد لما ) يتبغي أن يكون هذا صحبحا . قال في 
خلاصة الفتاوى ولو أكل شيا من البطون كاللبن والطحال يحنث » هذا في عرف أهل 
الكوفة » وفي عرفنا لا يحنث » و كذا قال صاحب الحبط في عرفنا لا يحنث » لأنه لا يعد 
جا ولا يستعمل استعمال اللحوم » قلت هذا ظاهر » فلا يقال لبباع الكبود لما ولا لبباع 
الكروش جا ولا يستعملان في الطباخ موضع اللحم . وني ا حيط لو أكل اللحم التي قيل 
يحنث »> وبه قال الشافمي وأحمد . وقبل لايحنث > وبه قال مالك . ولو أكل الرأس 
والأكارع يحنث > وبه قال الشافمي « رح » في الأصح وأحمد في رواية » ويأكل القلب 
يحنث عندة > ويه قال الشافعي « رح » في وجه > وهذا قال متت أنه في الجسد مضغة 
والمضغة القطعة من اللحم . وقال الشافعي « رح » في الأصحلا يحنث ويا كل الشحموالإلية 
لايحنث إلا إذا نوى في البمين باللحم > وبه قال الشافعي « رح » في الآصح وأحمد ويأكل 
شحم الظبر يحنث > وبه قال الشاقعي في الأصح ومالك في وجه لا يحنث > ويه قال أحمد 


م 


قال ولو حلف لا يأ كل أو لا يشتري شحماً لم يحنت إلا في شحم 

البطن عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يحنث في شحم الظبر أيضاً ؛ 

وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه » وهو الذوب بالنارء 

وله أنه لحم حقيقة » ألا ترى أنه ينشأ من الدم » ويستعمل استعماله 

ويحصل به قوته . ولهذا بحنث بأحكمه في اليمين على أكل اللحم 
ولا يحنش ببيعه في اليمين على بيع الشحم 


لأنه يعرف باسم آخر » قال الله تعالى © حرمنا علہم سُحومها إلا ما حملت ظبورهما »# 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ولو حلف لا يأ كل أو لا يشتري شحما لم يحنث 
إلا في شحم البطن عند أبي <نيفة رضي الله عنه ) حت لو أكل كل شحم وهو الذي خالطه 
لحم م حنث عنده > وهو الصحيح . وقال الطحاوي رحمه الله قول عمد مثل قول أبيحنمفة 
« رح » > وبقول أبي حنيفة قال الشافعي « رح » في الأصح ومالك . 

(وقالا) أي أبو يوسف وعد (يحنث في شحم الظبر أيضا»وهو اللحم السمين)وبهقال 
الشافمي « رح » في وجه واحد في رواية ( لوجود خاصية الشحم فسه › وهو الذوب 
بالنار ) ويصلح لما يصلح له شحم البطن » وکات كشحم البطن » ألا ترى أنه تمالى 
استثنى شحم الظبر بقوله © إلا ما حملت ظبورهما # والأصل أن المستثنى أن يكون 
من كبر التق عه ۰ 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أنه ) أي شحم الظبر ( لحم حقيقة › ألا ترى أنه ينشأ من 
الدم ويستعمل استعماله ) استعمال اللحم في الحافية اتخاذاً تصلما العلايا ( ويحصل بهقوته ) 
أي ويحصل بشحم الظبر قوة اللحم ومرقه يسمى مرقة اللحم فم يكن شحما مطلقاً » فلا 
يحنث15 كله ( وهذا يحنث بأ كل ) أي بأ كل شحم الظبر ( في اليمين على أكل اللحم ولا 
يحنث يبيعه في البمين على بيع الشحم ) قال تاج الشريعة متى عقد يمينه على الشراء ذ كر 


AY 


وقيل هذا بالعربية » فأما اسم س بيه بالفارسية لا يقع على شحم 
الظمر ال لو حلف لا يشتري أو لا يأ كل لحماً أو شحما فاشترى 
إلبة وأكلبا لم يحنث » لأنه 


شمس الأمة السر.: سي لأنه لا يحنث بشراء شحم ااظبر بالاتفاق » والخلاف فما إذا لم ينو . 
وفي الذخيرة والصحمح قول أبي حنيفة . وفي الكافي فصارت الشحوم أريعة» شحمالظهر» 
وشحم ختلط بالعظم » وشحم على ظلة الأم-اء » وشحم البطن . وتي شحم البطن يحنث 
بالاتفاق » والثلاثة على الإختلاف . ولو كانت يمنه على الشراء م يحنث بالاتفاق . وقيل 

وفي جامع قاضي خان اختلف المشايخ في محل الخلاف » قبل محل الخلاف في اللحم 
السمين على الظهر . وقيل في الشحم المتصل من داخل » إن كان الخلاف في اللحم السسين 
فكلام أبي حنيفة أظبر » وإن كان الخلاف في اللحم المتصل بالظبر فكل منم أظهر . 
وقال الإمام أبو حنيفة أظهر » وإن كان الخلاف في اللحم المتصل ااظبرء فكلاهما أظهر. 
وقال الامام السرخسي لا بحنث بشحم الظبر في قولهم جميء] » أما الاستثناء فمتقطع 
بدلل استثناء الموايا بقوله © أو الحواا أو ما اختلط بعظم ‏ » ولو قبل المراد ما حملته 
الحواا . قلنا ذاك إخمار وهو خلاف الأصل ٠‏ والانقطاع في الاستثناء » وإن كان خلاف 
الأصل لكنه ثبت بالدليل » وهو قوله 8 أو ما اختلط بعظم ‏ لآن أحداً م يقل بأن مخ 
العظم شحم »> كذا في جامع السرخسي رحمه الله . 

( قمل هذا بالعريبة ) أي هذا الاختلاف إذا قاله بالعريية . وقال في المحمط هذا 
الاختلاف في عرفبم (فأما اسم - بيه - ) يكسر الباء الفارسية وسكون الياء آخر 
الحروف والماء ( باافارسية ) أي باللشفة الفارسمة ( لا يقع على شحم الظهر حال ) يمني 
أصلاً لعدم العرف » وإذا حلف لا يأكل أ كل ينبغي أن يقع على شحم الظبر والبطن 
والالبة جميعاً . وفي بعض النسخ جعل هذا من النفى وليس بصحيح . 
( ولو حلف لا يشتري أو لا يأكل لا أو شحما فاشترى إلبة وأكلها م يحنث لأنه ) 


AY 


نوع ثالث حتى لا يستعمل استع ال اللحوم والشحوم . ومن حلف 
لا يأ كل من هذه الحنطة لم بحنث حتى يقضمباء ولو أحكل من 
خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة « رح » . وقالا إن ا خيزها 
حنث أيضأ » لأنه مفيوم منه عرفاً . ولأبي حنيفة « رح » أن 


له حقيقة مستعماة 


أي لأن الالبة دير الضمير على تأويل المذكور ( نوع ثالث حتى لا يستعمل استعيال اللحوم 
والشحوم ) وبه قال بعض أصحاب الشافعي « رح » . وقال بعض أصحابه وهو شحم 
فمحنث بيمين الشحم لا اللحم » وبه قال أحمد ولو حلف لا يأكل لحم شاة » فأكل لحم 
غيره يحدنث . وذ كر أبو اللدث أنه لا يحنث > سواء كان الحالف مصريا أو قروياً؛ وعله 
ألفنتوى . حلف لا بأ كل لحم بقرة فا كل لحم جاموس لم يحنث . 

( ومن حلف لا بأ كل من هذه الحنطة لم يحنث حى يقضمبا ) القفم الأكل بأطراف 
الأسنان . وفي الكاني ولا نية له فا كل من خبزها وسويقها م يحذث عند أبي حنيفة »و كذا 
من دقبقها حى يقضمبا > وبه قال الشافعي « رح » ومالك ( ولو أكل من خبزما ) 
أي من خبز هذه الحنطة التي حلف عليها ( م يحذث » وه ذا ) أي عدم الحنث ( عند 
أبي حنيفة « رح » ). 

( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( إن أكل من خبزها حنث أيضاً ) وبه قال أحمد 
ومالك في رواية ( لأنه مفبوم منه عرفا ) أي لأن أكل الخبز مفهوم منه في العرفويأ كل 
سويقها بحنث عند محمد © ولا يحذث عند أبي حنيفة . ولو قضمها يحنث عند الكل إلا 
عند أحمد » وإنما وضع المسألة في الحنطة المعينة » لأنه لو عقد يمينه على حنطة غير معينة 
ينبغي أن يكون جوابه كجواه م » ذكره شبخ الاسلام في أيمهان الأصل . ثم هذا 
الخلاف فما إذالم يكن له نة » فأما ذا نوی قبمته على ما نوی بالاتفاق » ذكره 
في المدسوط والدخيرة . 

. ( ولأبي حنفة « رح » أن له ) آي لقوله لا يأكل من هذه الحنطة ( حقيقة مستعملة) . 
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فإنبا تغلى وتقلى وتؤكل قضما ء وهي قاضية على المجاز المنتعارف 
عل ما هو الأصل عنده ولو قضمبا حنث عندهما هو الصحيح › 
لعموم المجاز » ما إذا حلف لا يضح قدمه في دار فلان» والبهالإشارة 
بقوله في الخبز حنث أيضاً . قال ولو حلف لا يأ كل من هذا الدقيق 
فأكل من خيزهحنث»لأن عينه غير مأ كول فانصر ف إل مأ يتخذمنه » 


بين الناس » وأوضحبا بقوله ( فانها ) أي فان الحنطة ( تغلى ) بالغين المعجمة على صيفة 
الجبول من الغلمان » يقال غلبت القدرة يغلي وغليانا » ولا يقال غليت وغلا في الآمر 
يغلو غلوا » أي جاوز فيه الحد وعليه الشمر غلا ( وتقلى وتؤكل قضما ) على صيفة 
الجبول أيضا بالعارف من القلي » يقال قليت السويق واللحم فهو مغلي > وقلوت فهو لغة؛ 
والرجل قلا بالتشديد والمد ( وهي قاضبة ) أي الحقيقة المستعملة حاكمة ( على اماز 
التمارف ) بين الناس ( على ما هو الأصل عنده ) أي عند أبي حشيفة . والأصلفي المسألة 
أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة لجاز متعارف » فعند أبي حنيفة العمل بالحقيقة 
المستعملة أولى » وعندها العمل بعدم المجاز . 

( ولو قضمبا يحنث عندهما > وهو الصحيح ) احترز به عن رواية أخرى عنبم » 
وهي أنه إذا أكل عين الحنطة لا يحنث › والأصح أنه يحذث عندهما . وني رواية الجامع 
ورجحبا شمس الآمة في مبسوطه وقاضي خان في جامعه . ورجح في الذخيرة والفوائد 
الظبيرية عدم الحنث . وني الذخيرة حلف لا يأكل من هذه الحنطة فزرعما وأكل ماخرج 
منها لا يحذث ( لعموم الجاز ) وقد مر أن العمل به أولى عندهما ( ا إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان ) يحذث إذا دخلما حافياً أو راك ( والبه الاشارة ) أي وإلى عوم 
الجاز الاشارة ( بقوله في الخيز حدث أيضا ) لآنه مفبوم منه عرفا . 

( قال ) أي القدوري ( ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكلمنخبزه حنث »لن 
عمنه ) أي عين الدقيتى ( غير مأكول فانصرف إلى ما يتخذ منه ) وهو الخبز » و كذا إذا 
أكل عصير » وبه قال مالك وأحمد في شرح الأقطم . قال الشافمي « رح » إن أ كل من 
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ولو استفه کا هو لا يحنث هو الصحيح لتعين المج از مراداً . ولو 

حلف لا بأ كل خبزاً فيمينه على ما يعتاد أهل المص رأ كله خبزًء وذلك 

خبز الحنطة رالشعير » لأنه هو المعتاد في غالب البلدان . ولو أ كل 

من خبز القطائف لا يحنث » لأنه لا يسمى خبزاً مطلقاً » إلا إذا 

نواه لاه ممل كلامه .و كنذا إذا أكل خبز الأرز بالعراق لم 
يحنث » لأنه غير معتاد عند حتى لو كان 


خمزه لم بحنث » وإن استفه حذث ( ولو استفه كا هو ) من سفه الدواء سفضه واستفا 
إسفافا إذا قحمه . قال الأترازي وقال الكافي اسفا المنصوب بفتح السين » وهو كل دواء 
يؤخذ غير معجون . وقبل السفوف دواء يوضع عليه الكف وبؤكل من غيره مضغ 
( لا يحاث ) وبه قال أحمد ( هو الصحيح ) احترازاً عن قول بعض مشايذنا أنه يحذث » 
وبه قال الشافعي . ولو نوى الدقيق بعينه لم يحنث بأ كل الخبز بالاجماع » لانه نوى حةيقة 
كلامه . والاصح أنه لا يحذث بعين الرقيق بغير نيته » لان هذه حقيقة ( لتعين الممجاز 
مراداً ) من حدث المراد . 

( ولو حلف لا يأكل خبزاً فيسنه على ما يعتاد أهل المصر أكل خبزاً » وذلك خبز 
الحنطة والشعير » لانه هو المعتاد في غالب البلدان ) وقال الشافمي يحذث بأي خبز كان» 
وم بفرق بين جنس وحنس » وبه قال مالك لاعتيار الحقيقة . وق شرح الوجيز هو 
المذهب . وقال الكاني وما ذكر في الوجيز ولم يحنث مخبز الارز إلا بطوشاق يخالف ذلك 
واجبه فله فيه إمام الحرمين رحمه الله . 

( ولو أكل من خمز القطائف لا يحنث » لانه لا يسمى خبزاً مطلق ) إلا إذا نواه » 
لانه محتمل كلامه ) فبحذث حمنئذ قال بعد أن قال القطيفة دثار مل > والمع قطائف > 
ومنه القطائف التي تؤكل ( و كذا ) أي وكذيك الحم ( إذا أكل خبز الارز بالعراق لم 
بحنث » لانه غير معتاد عندم ) أي عند أهل العراق » والعراق على صفين رجله مشل 
بلاد مصر على صفين الشل ودورهما نحو مسافة شهرين ( حتى لو كان ) أي الحالف 


كم 


بطبرستان أو في بلدة طعامبم ذلك يحنث 


( يطبرستان أو في بلدة ) أي ببلدة من بلاد طبرستان ( طعامبم ذلك) أي خبزالارز 
( يحنث ) وقال الاترازي طبرستان اسم ايد » وأعمالها معرب من طبرستان » لان أهلبا 
بحاربون بالفاس » ثم قال هكذا قال بعضهم . ولنا فمه نظر . 

قال النسفي في كتب أدب الكتاب في باب ما يغير من أسماء البلاد » وأن طبرستارن 
بالفارسية معنا أخذه بالفاس » كأنه لم يوصل اله حى قطع شجرة . وقال الكاكي 
وطبرستان أبد » وبلادها سسرسان » لان أهلبا كانوا يحاربون بها معنى الناس معرب . 
وقبل طبرستان والنسبة البها طبري . وقال الا كل وهي أهل دهاء » وأصلها طبرستان » 
لأن أهلبا كانوا يحاربون بالتبر » وهو الفاس » فعربوه إلى طبرستان . قلت طبرستان لآن 
أصلها إمم إقلم من الأقالم المراقية > وهي شرق كملان » و>ميت ذلك لأنطبر بالفارسية 
الفاس > واستان الفاجة » ومن كثرة اشباك أشجارها لا يذهب فبا الجيش إلا بعد أرن 
يقطع الأشجار من بين أيديهم بالطبر » فسميت يذلك طبرستان » أي فاحبة الطبر » وقد 
ذكرة بلادنا في التاريخ الكبير » وإنما يقال في النسبة اليها الطبري » ليكون الفرق بسنا 
وبين النسبة إلى طبرية الشام » فإن النسبة اليها طبراني ٠‏ 

وفي الذنخيرة حلف لا يأكل خمزاً ولا نية له فأكل كليةأوجوزئييا أونوالةبزيدة,قال 
محمدين سامة «رحكلايحنث في الوجوه كلها > لأنها لا يسمى مز مطلقا.وقال أبو اللبث لو 
أكل كلمة أو التوالة المقطوعة يحنث > لأنها الكلىة حقرقة وعرفاً » واختصاصبا باسم نخر 
لازيادة لا للنقصان » فلا يمنع دخوها تحت مطلق الإسم . وأما النوالة فخبز » لأن ليها 
لايحعله شدثا آخر ولايحنث بأكل الجزر » لآنه لا يسمى خمزاً » بل يسمى قطائف » 
فيسمى خبزاً مقيداً » يقال خبز الجوزبيخ » کا يقال بالفارسية » لأنه لو ملف لا يأخكل 
هذا الخبز فجففه ودقه ثم شربه م يحنث . وبه قال الشافمي « رح » » لآنه ليس بأكل » 
بل هو شرب » وهو الحملة فا لو قال إن أكلت هذه الكبزة فامرأقه طالق > فمسغي أن 
يدقها ويلقيها في عصيدة ثم يأ كلما ويطبخ حت يصير البز هالكا فيا كل المصمدة » ولا 
يحنث . وقي الحبط او أكله مبلولاً حنث . 


AY 


ولو حلف لا يأ كل الشواء فبو على الحم دون الب اذنجان والجزر» . 
لانهيراد به اللحم المشوي عند الإطلاق » إلا أن ينوي ` 
ما يشوى من بيض أو غيره لمكان الحقيقة . وإن حلف لا يأكل . 
الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم » وهذا استحسان اعتباراً 
للعرف » وه ذا لان التعميم متعذر » فيصرف إلى حاص 
متعارف » وهو اللحم المطبوخ بالماء» إلا إذا نوى غير ذلك » 


لانففه تشديداً 1 


( ولو حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذئجان والجزر ) أي المشويان ©» 
وكذلك الميض المشوي ( لأنه براد به اللحم المشوي عند الإطلاق ) يعني ذكر اللحم 
مطلقا ( إلا أن ينوي ما يشوى من بىض أو غبره ) كاللفت والباذنجان » هو القياس > وبه 
أخذ الشافمي « رح » ومالك » فبحنث عندهما بتكل مشويبلا نية“وبقولنا قال أحمد 
« رح » ( لمكان الحقيقة ) أي لمكان حقبقة كلامه » وفبه تشديد على نفسه . 

( وإن حلف لا يأ كل الطبيخ فبو على ما يطبخ من اللحم ) هذا لفظ القدوري في 
ختصره . وقال صاحب المحداية ( فهذا استحسان اعتباراً للعرف ) وقي المبسوط القياس 
أن يحنث في اللحم وغيره مما يطبخ والآخذ بالقياس ها هنا تفجش » فإن المسبل من الدواء 
مطبوخ » ونحن نعم أنه لم برد به ذلك » فحملتا على أخص الخصوص > وهو اللحم > ولا 
يقال لمن أكل الباقلاء المطبوخ أكل الطبيخ » وإن كان طبخ في الحقيقة » فلا كان كذلك 
حمل على المطبوخ باللحم الذي هو خاص : 

( وهذا) توضيح لما قبل ( لأن التعميم متعذر ) لأنه لا يمكن إجراءه على العموم 
( فمصرف إلى خاص متعارف > وهو اللحم المطبوخ بالماء ) احترز به عن تقلية اليابسة > 
الأنما لا تسمى مطبوخة ( إلا إذا نوى غير ذلك ) قبصدق ( لآن فيه تشديد ) على نفسه > 
وقد فوى حقيقة كلامه . 
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وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من أجزاء اللحم » ولانه يسمى 

طبيخاً . ومن حلف لا با كل الرؤوس فيمينه على ما يكيس في 

التنانير » ويباع في المصر ويقال يككنس » وفي الجامع الصغير و لو 

حلف لا با كل رأساً فهو على رؤوس اليقر والغنم عند أبي حنيفة 

«رح» . قال أبو يوسف ومد « رح » وعلى الغنم خاصة» وهذا 

اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيبما » وني 
زمنبما في الغنم خاصة » 


( وإن أ كل من مرقه ) أي من مرق اللحم المطبوخ بالماء ( يحنث لما فيه من أجزاء 
اللحم ) وهي ما يذوب منه ( ولآنه ) أي ولآن مرق اللحم المطبوخ . ولو طبخ ( دن 
طيخا ) عرفا . وقال الكاكي ولو طبخ أرزاً وعدسا بودك فهو طببخ و شعن لا. 

( ومن حلف لاياكل الرؤوس فيمينه على ما يكيس في التنانير ) أي يدخ لفيا من 
قولهم كبس الرجل رأسه في جب قميصه إذا أدخله > كذا في المغرب ومادته كاف وباء 
موحدة وسين مهملة » ويقال كنس بالنون بدل الباء على صيغة المبني للفاعل من كنس الطير 
في مكناس إذا دخل فيه » والأول هو الصحبح ( ويباع في المصر ويقال يحكنس ) في 
الأسواق ( وي الجامع الصغير ولو حلف لا يأ كل رأساً فهو على رؤوس البقر والفم 
عند أبي حنيفة «رح» ) . 

( وقالا ) أي وقال أبو يوسف « رح » ومحمد ( بقع على الغنم خاصة ) وقال فخر 
الإسلام والقباس أن بقع على كل رأس حت رأس السمك لعمومه . وفي الاستحسان يقع 
على المتعارف ( وهذا ) أي هذا الاختلاف بين أبي حنيفة « رح » وصاحبيه ( اختلاف 
عصر وزمان ) لاختلاف حجة وبرهان ( كان العرف في زمنه فبها ) أي في زمنأبيحنيفة 
« رح » في البقر والغنم > فأفق بوقوع اليمين على رؤوسها ( وفي زمنها ) أي وفي زمن أبي 
يوسف وسحمد «رح»كان ( في الغنم خاصة ) فأفتيا بوقوع البمين عليها لا غير . وقال صاحب 


۸۹ 


الحتلف أجمعوا على أنه لا يقع على رأس الجزور لعدم العرف إلا رواية عن أبي حنيفة . ولا 
على رؤوس الطير إلا أن ينوا . 

وقال المصنف ( وفي زماننا يفق على حسب العادة ) أيعلى اعتبار العرف والعادة 
( كا هو المذ كور في الختصر ) أي ختصر القدوري »> وعلمه الفتوى » إذ العرف الظاهر 
أصل من مسائل الإمان . وعند الشافمي « رح » ينه على ما بباع منفرداً » وهي رؤوس 
الإبل والبقر والغنم . فإن كان في يد يباع فيه رؤوس الصيد منفرداً حنث بأكلها » وإن 
كان في بلد لا يباع فبه فقد قبل لا ينث . وقبل يحنث وعند مالك « رح » تقع يمينه على 
رأس كل حموان من الغنم والصيد والطير والحيتان » وبه قال أحمد « رض » اعمومالإسم 
فيه حقمقة وعرفا . وعند الشبب المالكي « رح » لا يحنث إلا برؤوس الأنعام الأربعة 
للعرف الغالب » هذا إذا لم ينو نوعا » فإن نوى قيمته على ما نوى بالإجماع ؛ وعلى 
هذا الخلاف الشراء . وعن أبي هريرة « رح » من أصح اب الشافعي « رح » لا يحنث 
إلا برأس الغنم . 

فإن قبل لحم الإشتار والخنزير لا يباع في الأسواق » ومع ذلكك يحنث بالأكل إذا 
حلف لا يأكل لما . أجيب لما حاصله في الفرق بأن الرأس غير مأكول بجميع أجزائه » 
لأن منها المظم > فكانت الحقيقة متعذرة » فصار إلى المجاز المتعارف هي ما يكبس في 
التنانير ويباع في الأسواق . وأما اللحم فو كل يحميع أجزائه » فكانت الحقبقة ممكنةفلا 
تترك فبحنث بأكل لم الخنزير والإنسان . 

فإن قلت الحقيقة إن م كن متعذرة فبي مبجورة شرعاً» والمبجورة شرعا كالمبحور 
عادة . وني المبجور شرعاً يصار إلى الم#از » كا في المبجور عادة . قلت المبجور شرعاً 
هو الذي لا يكون بشيء من أفراده معمولاً بها كالحلف على ترك كلام الصبي » 
وها هنا لبس كذلك . 

فان قمل سانا ذلك » ولكن لا يطرد في الشراء » فان الرأس يشترى يحمسع أجزائه» 
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قال وإن حلف لا يأ كل فاكبة فأ كل عنباً أو رماناً أو رطباً أو قثاء 

أو خياراً م يحنث » وإن أكل تفاحاً أو بطيخاا أو مشمشا حنث ؛ 

وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومد« رح » حنث في 

العنب والرطب والرمان أيضاً . والأصل أن الفاكبة اسم لما يتفكه 
به قبل الطعام » و بعده أي يتنعم به زيادة على المعثادء 


فلم تكن الحقيقة متعذرة . أجمب بأن من الرؤوس ما لا جوز إضافة الشراء البه کراس 
النمل والذياب والآدمي » فكانت متعذرة . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يأ كل فاكبة فأكل عنبا أو رمانا 
أو رطا أو قثاء أو خباراً ‏ يحنث »2 وإن أكل تفاحا أو بطبخا أو مشمشا حنث .وهذا) 
أي الحنث وعدم الحنث في الاشياء المذكورة ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه . وقالاحنث 
في للعنب والرطب والرمان أيضاً ) وبه قال الشافعي « رح » ومالك را ودا 
أكل تينا أو خوخا أو سفرجل أو إجاصاً أو كمثرى أو تفاحا أو جوز أو أرزا أوفستقاً 
أو عنبا يحنث بالإجماع » سواء كان رطب أو يابا . ولو أكل خيارا أو قثاء اوجرا لا 
يحنث > لانها من البقول . و لهذا يؤدم معبا والمطمخ من الفاكبة > كذا ذكره القدوري 
ويابس البطبخ لا يعد فاكهة » كذا ذكر فخر الإسلام في شرح الجامع الصغيو . 

وقال في خلاصة الفتارى ذكر شمس الائمة الحلوائي أن البطبخ لبس من الفواكه . 
وللشافعي « رح » وأحمد « رح » فبه وجبان > أصحها أنه من الفوا كه . قلت الايمانف 
مبنية على العرف > ولا أحد يتفكه بالبطيخ > وإنما يو كل بالخبز غالب] »> فيكون 
من الادام » نعم إن كان في بلاد لا يكون عندم إلا نادراً » ويرويه مثل الفا كہة 
لندرته وقلئفه. 

( والأصل ) في هذا الباب ( أن الفاكبة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده > أي 
ينئعم به زيادة على المعتاد ) أي على الغذاء الأصلى »> ولهذا سمى النار فاكبة الشثتاء > 
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والرطب واليابس فيه سواء بعد أن يكون التفكه به معتاداً » حتى 
لايحنث بيابس البطيخ » وهذا المعنى مو جود في التفاح وأخواته 
فيحنث بها » وغير موجود في القثاء والخيار » لأنهما من البقول بيعاً 
وأكلاً » فلا يحنث بهما . وأما العنب و الرطب والرمان فبما يقولان 
0 معنى التفكه موجود فيما » فإنها أعز الفوا كه والتنعم بها يفوق 
التنعم بغيرها . وأبو حنيفة د رح » يقول إن هذه الأشياء مما 


والزواج فاكبه لزيادة التنعم فيها ( والرطب والبأبس فيه ) أي في التفكه يهذه الأشياء 
( سواء بعد أن يكون التفكه به معتاداً » حق لا يحنث بابس البطبخ ) فإنه لايعتاد بأنه 
فاكبة في عامة البلاد ( وهذا المعنى ) أي التفكه ( موجود في التفاح وأخواته ) وهي 
التي ذ كرتاها عند قولنا > وإذا أكل تين أو خوخا .. إلى آخره ( فيحنث بها ) أيبالتفاح 
وأخواتها ( وغير موجود ) أي وهذا المعنى غير موجود ( في القثاء والخمار » لأا من 
البقول بيع ) يمني من حيث الطبع ٠‏ فانها يباعان مع البقول ( أك ) أي من حيث 
الأكل » فانهها بوضعان على المائدة مع البقول » هكذا شرحه الكاكي . وقال الأكمل وأما 
الكل فانهها على الموائد » حبث يوضع النضاع والبصل ( فلا يحنث بها ) أي بالقثاء والخبار 
ما إذا حلف لا يأكل فاكبة . 

قلت هذا لا خلو عن خدش + لأن القثاء والخبار قط لا بوضعان مع موائد الطه_ام > 
نعم يؤكلان مع الخمز والخبز في بعض الأوقات » ولا البصل أيضاً ما يوضع مع موائد 
الطعام . نعم يوضع البصل مع الحم المسلوق البارد وحده > ومو الذي يسمى لحى » 
والأحسن في هذا ما قاله صاحب الحبط العبرة للعرف وما بِوْ كل عادة على سبيل التفكه 
يعد فاكبة في العرف ويدخل في البمين » وإلا فلا . 

( وأما العنب والرطب والرمان فا ) أي فأبو بوسف « رح « ومد « رح » (يقولان 
إن معنى التفكه موجود فمها فائها أعز الفواكه > والتنعم بها يفوق التنعميفيرها ) فبحنث 
بأكلها ( وأبو حنيفة « رح » يقول إن هذه الأشياء ) أي العنب والرطب والرمان ( ممأ 
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يتغذى بها ويتداوىبهافأو جب قصو رآني معنى التفكهللاستعال في حاجة 
البقاء ومذ اکان الباس منہامن‌التوا بلومنالأقوات. 


بتغذى بها ويتداوى بها ) أما التغذي بالرطب والعنب فظاهر . وأما التداوي بالرطب 
فانه ثافم للمعدة الباردة ويريد في المني ولين الطبسع . وأما التداوي بالعنب فانه يسمى 
بسرعة تأثير به دما جبداً » ويلفع الصدر والرطب . وأما الرمان فانه دواء صالح 
خصوصاً للكيد . 

( فأوجب قصوراً في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء ) يعني في بقاء الإنسان 
وقوامه ( و لهذا ) أي ولأجل الاستعمال في بقاء الإنسان ( كان البابس منبها ) مثل الزبيب 
والتمر وحب الرمان يعد ( من التوابل ومن الأقوات ) فكان تاقصاً في معنى التفكه 
للاستعمال في بقاء الإنسان فلا يننظم الإسم باطلاقه كالمكاتب حيث لا يتناول اسم المملوك 
في قوله كل ملوك لي حر للنقصان في مملوكيته» والتوابل جمم تابل بالتاء المثناة منالفوقانية 
وبالألف بعدها الباء الموحدة المفتوحة والمكسورة وباللام في آخره . 

قال الأترازي التابل الايزار . قلت هذا تعريف الشيء ما هو أخفى مشه . وقال 
الجوهري الإبزاري والأبازير التوابل. ثم قال في باب الام التابل والتابل أخفىتوابل القدر» 
يقال منه تويلت القدر » حكاه أبو عبيد في مصنفه > وهذا أرضاً غير مقنع » ولكن يعلممن 
قوله توبلت القدر أن المراد من التوابل هي الحوائج التي ترمى في القدر مم اللحم . قوله 
- من التوابل - كا في الرمان أو من الأقوات كا في بابس العنب والرطب > ويؤيد قول 
أبي حنيفة « رح » قوله تعالى ل فأنمتنا فيها حا © إلى قوله « وأبا © ۲۷ عبس . وقوله 
تعالى ول فما فاكبة وتخل ورمان » ۲۸ ال رحمن » فان اشعطف الفا كبة على العنب والنخل 
في الآية الأولى » وعطف النخل والرمان على الفا كة في الآية الأخرى > والمطف 
يقتضي المغايرة . 

وقال الأترازي فان قلت لا نسم أن العطف يقتضي المغايرة » ألا ترى إلى قوله تمالى 
ل وإذ أخذن من النببين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم # ۷ الأحزاب » فلو كا نالعطف 
يقتضي المغايرة لم يكن المعطوفون من الأنبياء » قال اطهتعالى ‏ من كان عدواً شوملائكته 
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قال ولو حلف لايأتدم فكل شيء اصطبغ به إدام » والشواء ليس 

بإدام وال لم إدام » وهذا عند أبي حتيفة « رح » وأبي يوسف 

«رح». وقال تمده رح » كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو 
إدام » وهو رواية 


ورسله وجبريل وميكال » وإغا العطف في الآيتين لبيان فضية المعطوف لا لمغايرة . 
قلت.تفضيل الأنبياء والملائكة بعضهم على بعض إغا يعرف بالخبر » فاحتاج إلى الخصص 
بالذكر » مخلاف ما نحن فمه » فان قصد هذه الأشاء على سائر الفواكه عرف بالحس 
والمشاهدة » فلا حاجة إلى الخبر » إذ لس الخبر كالمعايئنة » فتمين فائدة المطف 
لمغابرة » انتبى . 

قلت أجاب تاج الشريعة عن هذا بأحسن منه » فقال الشيء قد يعطف على جنسه 
التخصيص والتفضيل » كا ذكر من النظير » ولا يحوز ذلك فيا نحن بصدده › لأنه موضع 
تعدد النعم » فلا يستقم الشيء على جنسه » لآن الحكم في موضع التعمداد لا يذكر نعمة 
واحدة مرتين » لأن فبه قصور النعم . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ولو حلف لا يأتدم ) يعني لو حلف لا يأكل 
إداما ( فكل شيء يصطبغ فيه ) وفي بعض النسخ اصطبغ به » قال الكاكي اصطبخ 
بالطاء على بناء المفعول » هكذا المنقول . والاصطباغ - فان خورش كوفيين - ويد 
الطاء بالباء . وفي المرب الصبغ ما يصبغ به “ومنهالصبغمنهالإدام» لآن الخيز يغمس فيه» 
ويكون كال والزبيب » ويقال اصطبغ بالخل وني الخل لا يقال اصطبغ الخمر الل 
( فبو إدام ) كالخل والزيت والعسل والزبد واللبن والملح والمرق( والشواء ليس بادام ) 
لأنه يؤكل وحده ( والملح إدام ) انه يؤكل مع الخبز ( وهذا ) أى المذكور ( عند أبي 
٤‏ حنيفة « رح » وأبي بوسف « رح » ) في ظاهر الرواية . 
( وقال محمد كل ما يو كل مم الخبز غالبا فمو إدام » وهو رواية ) أي قال محمد 
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عنأبي يوسف« رح »» لأنالإدام من الموادمة » وهي الموافقة»و كل 

ما يكل مع الخبز فبوموافق لهكاللحم والبيض ونحوه ولا أن الإدام 

ماي ؤكل تبعاً » والتبعية في الاختلاط حقيقة » ليكون قأنها به » وني 
) أن لا يؤكل عل الإنفراد حكما ؛ 


رواية ( عن أي يوسف ) وبه قال الشافمي وأحمد ( لأن الادام من الموادمة ) أي مشتق 
منها ( وهي ) أي المؤادمة ( الموافققة معنى » و كل ما يو كل مع الخبز فو موافق له 
كاللحم والبيض ونحوه ) مثل الخبز . وني النباية وحاصل ذلك على ثلائة أوجه ء فالخل 
والزيت واللبن والعسل والزبد وأمثالها ما يستطيع به فهو إدام والإجماع والبطيخوالمنب 
والتمر وأمثاها ما يۇ كل وحدها غالبا لبس بادام بالاتفاق . 

واختلفوا في الخيز والبيض واللحم » فجعلها عمد إداما باعتبار أن هذه الأشاء 
لا بو كل ومدها غالبا » فكانت تبما للخنز > وموافقا له موكد بعد الإدام في الانيا 
والآخرة اللسم > و كتب ملك الروم إلى معاوية أن ابعث إلى بشسر إدام على يد بسر رجل » 
فبعث اليه جنا على يد رجل يسككن في ببوت أصمارها '" » فلو لم يكن الجبن إداما لما 
بعث اليه » لأنه من أرباب الشأن . ويقول محمد أخذ أبو اللبث بالعرف . وقي التمر 
للشافمي و أحمدورح» وجبانفي وجه إدام » لما روي أنه زعت وضع التمر على الكسرة » 
فقال هذا إدام. هذه رواية أبو داود . والقفاني ليس بادام » لآنه فاكبة » 
فاشه ٩"‏ الزيبيب 1 

( وها ) أي ولأبي حنيفة وأبي يرسف ( أن الإدام ما يؤ كل تبعا » والتبعية في 
الاختلاط حقيقة ) أي من حيث الحقيقة » بأن يصير مع الخبز كثيء واحد » فيقبعه 
ويقدم به » وهو معنى قوله ( ليكون قائما به يحقيقة في أن لا يو كل على الإنفرادحكما) 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 
. الكلمة في الأصل - فأشيب - والصحيح ما أثتناه . أه مصححه‎ )۲( 
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وتام الموافقة في الامتراج أيضا » والخل وغيره من المائعات لا يكل 
وحدها » بل یشرب والملح لا يؤكل بانفراده عادة ‏ ولأنه يذوب 
فنكون تبعأ » بخلاف اللحم وما يضأههه » لأنه ي كل وحنذه » 
إلا أن ينويه ا فيه من التشديد . والعنب والبطيخ ليس بادام 


هو الصحيح . 


أي من حمث الحم حاصل هذا أن التبعية على نوعين حقيقة > وذلك في الاختلاط ليككون 
قائماً يه . وحنكمية وهي أن لا بۇ كل عليه الإنفراد » واللحم ما يخلط > فيكون تبماً 
حقبقة ويؤ كل منفرداً » فلا يكون تبعا حكما » فلا يكون إداما . 

( وتام الموافققة في الامتزاج أيضا ) جواب عن قوله لآن الإدام من المؤادمة يعني 
سامناه » ولكن الإدامة الشاملة الكاملة في الامتزاج » يعني حقبقة الموافقة بأن يكون 
كشيء واحد بالامتزاج والاشراق إلا أن يكون جاوزا له» فاذا ثبت الحقيقة بطل الجاز. 
وأما الحديث فلا حجة له فيه » لأن يقال الخليفة سيد المرب والعجم » وإن لم يكن من 
العحم قاله الكاكي وفيه تأمل . وقال تاج الشر بعة وأما قوله تغل وهوالحديثالمذ كور» 
فانه من أسماء الشرع . والآيمان لا يتعلق بها . 

( والخل وغيره من المائعات لاي كل وحدها بل يشرب ) فلا يكون إداما ( والملح 
لا بۇ كل بانفراده عادة ) فلا يكون إداما ( ولآنه يذوب فيكون تبعاً ) فيكون إداماً 
( يخلاف اللحم وما يضاهيه ) أي وما يشابهة مثل الخبز والبيض » فاا ليست بادام 
( لأنه ) أي لأن اللحم وما يضاهيه ( يؤكل وحده » إلا أن ينويه ) لأنه يحتمل كلامه 
( لما فيه من التشديد ) على نفسه . 

( والعنب والبطبخ ليسا بادام هو الصحبح ) احترز به عا قيل أن المنب واليطيخ 
على الخلاف . وذكر الإمام السرخسي أنها ليسا بادام بالإجماع > وهو الصحيح » لاجا 
يؤكلان غالبا وحدهما . وقي الحيط قال محمد التمر والجوز لبس بادام » وكذا العنب 
والبطيخ » وكذلك سائر الفواكه » حتی لو كان في موضع يكل تبعا للخبز يككون إداما 
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وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظبر 
والعشاء من صلاة الظبر إلى نصف الليل » لأن ما بعد الزوال يسمى 
عشاء » ولهذا يسمى الظهر أحدصلاتي العشاء في الحديث 


عنده » أما النقل لیس بادام بالاتفاق » لان ا کله لا يسمى مأدما . وعند الشافعي والبقول 
والمصل والفجل والثار إدام» لانه يؤتدم به عادة » ذكره في شرح الوجيز . 

قال » أي القدوري ( وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الاكل من طلوع الفجر إلىالظهر) 
القدوري دايج في اللفظ » لان الغذاء عبارة عن طعام يۇ كل في الغداة لا اسم أكل» 
و كذلك أيضا بالفتح والمد اسم لطعام العشي » ولكن معناه أكل الغداء وأكل العشاء 
على حذف المضاف قال الاترازي ومحوز أن يقال أراد بالغداء الغدي » وبالعشاء المشي 
بجازاً باطلاق اسم السب على المسبب . وإذا حلف أحد أنه لا يتغدى » فاذا تغدى مابين 
طلوع الفجر إلى وقت الظبر في أي ساعة كانت من ذلك يحنث » وعليه الكفارة . 

( والعشاء من صلاة الظبر إلى نصف الليل » لان ما بعد الزوال يسمى عشاء ) بفقتح 
العين و كسر الشين. وتشديد الباء . قال في المغرب العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها» 
والمشبور أنه آخر النار . وعن الازهري صلاة العشاء والظبر والعصر . وقال الاترازي 
لان ما بعد الزوال يسمى عشاء بكسر العين الزوااء » لما كان عشاء كان الطعام الذي 
بو كل في ذلك الوقت عشاء » فاذا فتح العين في موضمين يازم الفساد» وهذا حاص لكلامه» 
لكن هذا على كون لفظ النسخة عشاء . وأكثر لفظ النسخ عشاء کا ضبطناء . 

( ولهذا ) أي ولكون ما يعد الزوال عشيا (د يسمى الظهر أحد صلاق العشاءفي الحديث ) 
قال الاترازي كذا ر كعتين في السنين » وسكت . وقال الكاكي ذكر ورد في الحديث 
أنه عستو صلى إحدى صلاق العشاء بريد الظبر أو العصر . وقال الاكمل ذكر فيالإيضاح 
في ياب الحلف على العشاء » فقال ورد في الحديث أن الني كلثم صلى إحدى صلاتي العشاء 
ركمتين » بريد به الراوي الظبر أو العصر . قلت هذا الحديث أخرجه البخاري ومسم 
عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله ق إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر > 
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والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر » لأنه مأخوذ من السحر 

ويطلق على ما يقرب منه » ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الع 

عادة » ويعت بر عادة أهل كل بلدة في حقهم » ويشترط أن يكون 
أكثر من نصف الشبع 


فسل في ر كعتين . .. الحديث » فيا للعجب من هؤلاء في تقصيرم فبا يتعلق بالاحاديث » 
وهم في ديار الحديث . قال الاترازي بقول في السنن والحديث في الصحسحين والاكل 
وسبخه الكاكي اكتفيا با ذكر في الايضاح من غير بان . 

( والسحور ) بفتح السين ما يسحر به في المأكول والمشروب > وبضم السين مصدر 
( من نصف الليل إلى طلوع الفجر » لآن السحور مأخوذ منه ) أي مشتق من السحر 
بفتحتين » وهذا الثلث الأخير من اللبل إلى طلوع الفجر ( ويطلق ) أي يطلق السحور 
( على ما يقرب منه ) أي من السحر » لأنه قرب من الثلث الأخير ( ثم الغسداء والعشاء ) 
بالفتح والمد فيا ( ما يقصد به الشبم ) بكسر الشين وفتح الباء ء الموحدة ( عادة ) في 
عادات الناس » لأن التغدي عبارة عن أكل مترادف أكثر من نصف شبعة » لأنه لا يقال 
أنه تغدى إذا أ كل لقمة أو و لقمتين » وبه قال الشافعي ( ويعتبرعادة أهل كل بلدةفيحقبم) 
يعني إن كانت خبزآ فخبز » وإن كانت لما فلحم > وإن كانت لبناً فلبن . 

وفي امحبط نحت لو كان الحالف مصريا ر يقع على الخبز » فلو تغدى بغيره منالأرزوالتمر 
واللبن لإ يحنث » وإن كان بدويا فيتغدى بالتمر > أن العبرة مما يتغدى به على عادة أهل 
ذلك الموضع > حتى لغير الآأرز بطبرستان » واللمن لأهل البوادي » والتمر ببنغداد » 
واللمن يحنث . وحاصل الكلام العبرة من حلف لا يدخل بيت فهو على المدر للبلدي» وعلى 
بيت الشعر للبدوي » وكذلك الحم في التعشي . 

( ويشترط أن يككون أكثر من نصف سبع ) قال الإمام الاسبيجابيفي شرحالطحاوي 
ومن حلف لا يتغدى فإنه يقع على الغداء المعروف » فإن كان الرجل كوفيا يقم على مد 
الحنطة والشغير » ولا يقع على اللبن والسويق > وإن كان الرجل بدوياً يقم على اللبن 
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ومن قال إن لبست أو أكلت أو شر بتفعبديحر » وقال عنيت شيا 

دون شيء لم يدبن في القضاء وغيره » لأنالنية إا تصح في الملفوظ 0 

والثوب وما بضاهيه غير مذ كور تنصيصاً »و المقتضي لا عموم له » 
فلغت نة الت لتخصص ىه . 


والسويتى » وإن كان حجازيا يقع على السويتى » وأما في بلادة فيقع على خبز الحنطة 
ويشترط أن يكون » أي الفداء أو العشاء أو السحور أكثر من نصف الشبع » لآن 
للا كثر حك الكل رواه المعلى عن أبي يوسف » وهوالصحبح» لآن من أكل لقمة أو لقمتين 
يصح أن يقول ما قغديتوما تعشيت . 

( ومن قال إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر » وقال عنيت ) أي قصدت 
( شي دون شيء ) يعني قصدت وبا دون ثوب > أو طعاما دون طعام » أو شرابا دون 
شراب ( ل يدبن في القضاء وغيره ) يعني لا يصدى لا قضاء ولا ديانة . وقال الشافمي 
يصدق ديانة » لآنه لمقتضى عموما عنده » و كذا في رواية عن ألي بوسف « رح »2 وبه 
أخذ الخصاف » والمذهب أنه لا يصح نىته ( لأن النبة إنما تصح في اللفوظ ) مق يمين 
ما يحتمل اللفظ ( والثوب وما يضاهيه ) أي وما يشابهه 2 مثل الطمام والشراب 
( غير مذكور تنصيصا ) أي غير ملفوط صريحح) › فإنغا هو مقدر انتقضاء أي 
بطردى الاقتضاء . 

( والمقتضى ) بفتح الضاد ( لا عوم له فلغت نبة التخصص فمه ) أي في قوله إن 
لبست »أو إن أكلت أو شربت . قوله والمقتضى الحاجزة جواب عما يقال هب أنه 
غير مافوظ تنصي صا ليس انه ثابث تقضى »2 والمقتضى كالملفوظ » فأجاب بقوله 
- والمقتضى .. إلى آخره - . 

فإن قبل المقتضى أمر شرعي واقضاء الأكمل إلى الطعام ليس كذلك » لآنه يعرفه 
من له تعرف الشرع . قلت يجوز أن يكون المصنف اختار ما اختاره بعض الحققين من أن 
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و إن قال لبستثوباً أو أكلت طعاماً أو شربت شرابا لم يدبن فيالقضاء 
خاصة › لأنه نكرة في محل الشرط فتعم » 


التقفي هو الذي لا يدل عليه اللفظ » ولا كون سقوط-] به » لكن يكون من ضرورة 
اللفظ أعلم من أن يكون شرعما أو عقليا . 

فإن قبل سامنا ذلك » لكن ماالفرق بين هذا وبينها إذا قال إن خرجت فعبديحر» 
ونوى السفر » فإنه يصدق ديانة » مع أن السفر أو الخروج غير مذكور لفظا » وبينه 
وبمنها إذا حلف لا يساكن فلانا ونوى أن لا يساكنه في واحد » فإن النبة صحيحة ©» 
مع أن المسكن غير مذ كور لفظ)“حتى لو ساكن معه في الدار لا يحنث. أجيب بأن الأول 
مذوعة منعها القضاة الأربعة أبو هيثم وأبو حازم وأبو طاهر الدياس والقاضي القمر رحمبم الله 
و لبسيعلممنقولهإن خرجت ولا يساكن بفلان يدلان على المصدر لغة > وقد وقع الثاني في 
صريحالنفي » والأول في معناه » فبتناولان بعمومها عنده من الخروج والسفر » فحاز 
تخصيصها إلا أنه خلاف الظاهر » فلا بريد في القضاء » كذا لخصه الأكمل » وبيبانه کا 
ينبغي إذا وإن مامنا فالفرق أن الخروج إلى مديد وقصير » وها ختلفان اسما وحكما » 
فان المؤيد يسمى سفراً » وأحكامه خلاف أحكام الخروج . 

فاذا نوى أحد النوعين صحت نيته » كا لو حلف لا يتزوج ونوى حبشبة أو رومية 
يصدق . ولو نوى امرأة بعبنها لا يصدق » لآن الأول نوع » والثاني في مسألتنا » حتى لو 
نوى الخروج إلى مكان بعينه كبغداد لا بصدق » و كذا في المسألة الثانية نوى نوعان من 
المساكنة » لآن المساكنة أنواع ما يكون في بلد واحد » وما يكون في دار واحدة وهو 
العرف > وما يكون في بيت واحد وهو أتم ما يكون من المساكنة » كذا ذڪره 
السر خسي وغيره . 

( وإن قال إن ليست ثوبا أو أكلت طماما أو شربت شرابا لم يدبن في القضاء خاصة) 
يعني م يصدق في القضاء خاصة > ويصدق ديانة ( لأنه نكرة ) أى لأن ثوبا من إن لبست 
وطماما من إن أكلت وشراباً من إن شربت نكرة وقعت ( في حل الشرط ) وهو قوله 
إن فعلت كذا ( فتعم ) لأن الشرط في معنى النفي > والنكرة في موضع النفي تعم > 
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قال ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منباباناء لم بحنث حتى 
يكرع منبا كرعاً عند أبي حنيفة « رح » . وقالا إذا شرب منبا باناء 
يحنث » لأنه المتعارف المفبوم. 


والعموم يحتمل الخصوص ( فعملت نمة التخصيص فيه » إلا أنه خلاف الظاهر )إذ الظاهر 
العموم ( فلا يدين في القضاء ) أي فلا يصدق في الحم » لأن في المتصدى فيه تخفيف له » 
فلا يصدق » يخلاف ما إذا قبل له انك تربد أن تغتسل اللبلة في هذه الدار عن الجناية > 
فقان إن اغتسلت فعبدي حر > فمو عن الجناية » لأنه جواب متقيد «السؤال . ولو قال 
إن اغتسلت اللملة في هذه الدار و يقل في هذا الدار على كل اغتسال قضاء » لأنه زاد 
على حرف الجواب » فيكون مبتدأ أو لكن ' من هذا يصدق ديانة > لخ ع 
أنه أراد به الجواب . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يشرب من دجلة ) وهو نهر بغداد ( فشرب منها 
باناء لم يحنث حتى يكرع فيها ''' كرعاً ) والكرع يتناول الماء بالفم من موضمه من غير 
أن يأخذ بيده » يقال كرع الرجل في الماء إذا مد عنقه نوه يشرب منه 2 ومنه ڪره 
عكرمة الكرع من النهر » لأنه فعل المهممة تدخل فا أ كارعماءوالكراع مستدق الساق 
( وهذا عند أبي حشسفة رحمه الله تعالى عنه ) . 

( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( إذا شرب منها باناء يحنث »> لآنه المتمارف المفهوم ) 
بين الناس من الشرب من دجلة وهو الشرب من ماء تحرى رجله > وهو المجماز © فيعمل 
لعموم المجاز . فبحنث كيفما شرب › کا إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث في يمينه 
إذا دخلها راكنا أو ماشيا أو حافا أو مستعملاً » لعموم المحاز » وهو الدخول » فكذا 
هنا » فصار كا إذا حلف لا يشرب من هذه البثر فشرب من ماما باناء يحنث . 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 
. (؟) منها - هامش‎ 


وله أن كلمة من لاتبعيض وحقيقته في الكرع » وهي مستعملة . 
ولهذا يحنت بالكرع إجماعاً » فمنعت المصير إلى المجاز وإن 
كان متعارفاً . 


( وله ) أي ولآبي حنمفة « رح » ( إن كامة من ) في قوله من دجلة ( للتبعيض ) إعم 
أن من يأتي لمعان كثيرة » فان كان المصنف « رح » بريد أنه وضع البعض وحده » فبذا لم 
يقل به أحد من أئمة اللغة » وإن كان بريد أنه قد يستعمل التبعيض » فمن أبن يازم أنه 
هنا للتبعيض » قاله الاترازي مع تطويل الكلام فيه . قلت دلت القرينة اللفظية والحالة 
هنا أن من هنا للتبعيض » وهذا ظاهر لا يخفى ( وحقيقته )أي وحقيقةالشرب( فيالكرع) 
لان الحقمقة ابتداء أن يكون ابتداء الشرب متصلة بدجلة » وذلك بالشرب منبا كرعا 
( وهي ) الحقيقة ( مستعملة ) ممجورة . 

( ولهذا ) أي ولاجل هذا أن الحقيقة مستعمة ( يحنث بالكرعإجاعا )دعوىالإجاع 
فبه نظر » لانه اختلف المشايخ في الكرع عندهما . قال الإمام المتابي في شرح الجامع > 
قال بعضهم لا يحنث بالكرع عندهما لثلا يكون جمعا بين الحقبقة والجاز . وقال بعضمم 
يحنث وهو الصحبح للعموم المجاز > وليس هو مجمع بين الحقيقة والجاز فمنعواء أي المقبقة 
المستعملة ( فمنعت المصير إلى ا لجاز وإن كان متعارفاً ) هذا إذا م يكن له نية » فان نوى 
الكرع فعندة لا يحنث بالمجاز ديانة »2 قضاء “ لانه نوى حقيقة كلامه “وإننوىالعرف 
فعنده صدق ديانة » لانه حتمل ولا يصدق قضاء » لانه خلاف الحقيقة . 

ولو حلف لا يشرب من هذا الجب فان كان ملآن انصرف إلى الكرع عن ده ليصير 
الحقبقة إن يكن ملان انصرف إلى المجاز » لامتناع الحقبقة » كذا نقل الشخ أبو المسين 
النسفي في شرح الجامع عن الشيخ أبي القاسم الصغار » ولو عنى بقوله لا يشربمنماءدجلة 
هل يصح أم لا و حت لا يشرب من نهر يأخذ من دجلة هل يحنث أم لا قال الشيخأبو الممين 
من مشايخنا من قال يصح نبته » لانه نوی إخمار الماء » واليه ذهب الشبخ أبو بكر 
الامش . ومنهم من قال لا يصح نبته » لان الماء نيته مقتضاء يقتضى » فلا يظبر في حق 
قبول النية . 


وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها باناء حنث » لأنه بعد 

الاغتراف بقى منسوباً اليه وهو الشرطءفصار ک) إذا شرب من ما نهر 

بأخذ من دجلة. ومن قال إن لمأشرب الماءالذي من هذا الكوز اليوم 

فامرأته م الق » وليس في الكوز ماء لم يحنث » فان کان فيه ماء 

فأريق ''' قبل الليل لم يحنث » وهذا عند أبي حنيفة ومد « رح » 
وقال أبو يوسف يحنث في ذلك كله » يعني إذا 


( وإن حلف لا بشرب من ماء دجلة فشرب منها باناء حنث ) هذا لفظ القدوري 
(لانه ) أي لان الماء ( بعد الإغتراف بقي منسوبا البه ) أي إلى دجلة ( وهو الشرط ) 
أي شرط الحنث في الشرب كون الماء منسوبا > والماء في الاناء منسوب اليما » فكت 
الشرط قائما ( فصار کا إذا شرب من نهر يأخذ من دجلة ) لان الشرط كوت الاء من 
دجلة . وفي الككاني لو قال لا أشرب من الفرات فشرب من نهر آخر منه لم يحنث إجماعاء 
أما عنده فلأن يمينه على الكرع » وأما عندهما فلآن النية إلى الفرات انقطعت فخرج عن 
عموم الجاز . أما لو قال لا أشرب من ماء الفرات فشرب من نهر آخر من الفرات حنث» 
لان ينه على ماء منسوب إلى الفرات > والنسبة لا تنقطع بالانهار الصغار . ولو قال 
لا أشرب ماء فراتاً يحنث لكل ما أعذب في أي موضم كان » وبه قال الشافعي » لانه 
جعله وصفاً للماء > قال الله تعالى فل وأسقبناع ماء فراتاً © ۲۷ المرسلات © أيعذباً . 
٠‏ ( ومن قال إن ل أشرب الماء الذى في هذا الكوز البوم فامرأتهدط الى »> وليس في 
فأريق » واهاء قبه زائدة ( قبل اللبل م يحنث »> وهذا ) أى عدم الحنث ( عند أبي 
حنبفة وعحمد « رح » ) ويه قال الشافمي في وجه ومالك « رح » . 

( وقال أبو يوسف حنث في ذلك كله ) أى فما كان فيه الماء وفيا لم يكن ( يعني إذا 


. أهريق - هامش‎ )١( 


مضى اليوم » وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى » وأصله 
أن من شرط انعقاد اليمين وبقائه التصور عندها خلافاً لأبي 


يومف « رح »2 


مضى اليوم ) أشار به إلى أن الممين إذا كانت موقتة باليوم ( وعلى هذا الخلاف ) 
المذكور بين الثلائة ( إذا كان الممين باه ) بان قال والله لآشرين الماء الذى في هذا 
الكوز النوم وليس في الكوز ماء » أو كان فيه ماء قأهريق قبل لم يحنث عندها > 
خلافا لأبى حشيفة . 

( وأصل ) أى أصل هذا الخلاف ( ان من شرط انعقاد الممين وبقائه التصور عندها) 
أى عند أبي حنيفة وحمد « رح » ( خلافا لأبي يوسف ) وبه قال الشافعي « رح » في 
وجه » وتحقمق هذا أن تصور شرط لابقاء الممين المطلقة عن الوقت > وبقاء السمين العدة 
بالوقت عندهما » وعند أبي يوسف لا يشترط الصور البر في انقباد البمين المطلقة » ولا 
لبقافه في الممين المقبدة » ويتفرع على هذا الخلاف مالو حلف لا يشرين ماء 
الكوز اليوم فصب قبل مضي الوم » فعندها لا يبقى عبنه ولا بحاث أيداً . وعلد 
أبي يوسف بحنث في آخر جزء من أجزاء الوقت > حتى تحب عليه الكقفارة إذا 
مضى اليوم » وعلى هذا لو قال إن لم يشرب هذا الماء الذى في هذا الكوز وعتده 
ثبقى ويحذث . مضى الموم فامن أنه كذا » فأهريق قبل الليل لم تق البمين عندها » 
وعنده شقى ودحداث . 

وعلى هذا لو قال لأقتلن فلانا الموم فمات فلات قبل مضي الليل لا يبقى اليمين عندهما . 
و كذا لو قال لتقتلنهوهو جاهل بوته » ونا شرط جهله لموته » لآنه لو عم بموته ينمقفد 
البمين بالإجماع ويحنث في الحال . و كذا لو حلف إن أ كل هذا الرغيف فأكل قبل الليل 
أو قال لأقضين دينه وفلان قد مات ولا أعل , به لم يتمقد يمينه عندهما » وعنده ينعقد 
ويحنث فى الحال » و كذا لو قال لأقضين فلاتا دينه فأبرأه فلان » و كذا لو قال لزيد إت 
رأيت عمراً فلم أعامك فامرأتي طالق ثم رآه مع زيد فسكت ول يقل شيئا » أو قال هو 


ل 


لان اليمين إن تعقد للير » فلا بدمن تصور البر ليمتكن إيجابه وله 
أنه أمكن القول بانعقاده مو جبا للبر على وجه يظبر في حق الخلف » 
وهو الكفارة. قلنا لا بدمن تصور الاصل لينعقد في حق 
الخلف » وهذا لا بنعقد الغموس موجباً للكفارة ولو كانت 
اليمين مطلقة ففي الوجه الاول لا يحنث عندههما » وعند أبي 


يوسف « رح» 


اص ر س ا ا و ا ا ي ب 
عمر ولا يطلق عن دهما لفوات الإعلام » فلم برق الىمين وعنده يطلى لبقاء اليعين 
وفوات المعقود عليه . 

( لأن الممين إما ينعقد للبر فلا بد من تصور البر » فيمكن إيحابه ) أي إيحاب اليمين 
( وله ) أي ولأبي يوسف ( أنه أمكن القول بانعقاده ) حال كونه ( موجباً للبر على وجه 
يظبر في حتى الخلف وهو الكفارة ) لأن عقد بمبته على فعل في المستقبل » فينعقد . وإن 
عجز عن تحقرق ما أخبر يظبر في الخلف > لقوله وال لأمسن السماء ( قلنا لا بد من تصور 
الأصل ) أي أصل البمين ( لمنعقد في حتى الخلف ) فإذا لم يتصور الأصل لا ينعقد في حق 
الحلف ( ولهذا ) أي ولأصل تصور الأصل لانعقاده في حتى الخلف » وهو الكفارة (م 
تنعقد الغموس ) حال كونها ( موجبة الكفارة ) لأنه لما لم يتصور الأصل لا يظبر في حمق 
الخلف »> وهو الكفارة . 

فإن قلت البر يتصور في صورة الإراقة » لآن منالجائز أن يعبد الله عز وجل تلك 
القطرات المهراقة في ذلك الكوز . قلت إن البر إنما يحب في هذه الصورة في آخر جزء من 
أجزاء اليوم يحب أن لا يسع فيه غيره » فلا يكن القول فيه بإعادة الماء في الكوز > 
وشريه في ذلك الزمان . 

( ولو كانت السمين مطلقة ) أي عن ذكر الوقت ( ففي الوجه الأول ) يعني إذا إيكن 
في الكوز ماء ( لا يحنث عندههما ) أي عند أبي حنيفة ومد د رح » ( وعند أي يوسف 
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يحنث ني الحال » وني الوجه الثاني لا يحنث في قوم جميعاء 
فابو يوسف فرق بين المطلق والموقت . ووجه الفرق أن التاقيت 
للتوسعه »فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت» فلا يحنث قبله . 
وفي المطلق يجب البر كافرغ »وقد عجز فبحنث في الحال وهما فرقا 
بينهما » ووجه الفرق أن المطلق يجب البر کا فرغء فاذا فات البر 
بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في ينه » ا إذا مات الحالف 
والماء باق » أما في الموقت يحب البر في الجزء الاخبر من الوقت› 
وعند ذلك لم يبق محلية البر لعدم التصور ء فلا يجب البر فيه وتبطل 
الممين کا إذا عقده ابتداء 


يحنث في الحال»وفي الوجه الثاني ) وهو أن يكون فيه ماء أهريق (لا يحنث في قوهم جميعا) 
أي قول الثلاثة ( فأبو بوسف فرق بين المطلق والموقت ) أي بين الممين المطلق عن ذڪر 
الموقت > وبين الممين الموقت بالوقت . 

( ووجه الفرق ) أي وجه فرق أبي يوسف ( أن التأقبت للتوسعمه ) على نفسه »> 
حتى يختار الفعل في أي وقت شاء ( فلا حب الفعل إلا في آخر الوقت ) المقدر فا م بخص 
ذلك الوقت لا يتحقق ترك الفعل » لآن الفعل لا يتعين عليه في آخر أجزاء الوقت ( فلا 
يحنث قبله ) فإذا فات الجزء الآخر فلم يفعل يحنث حينئذ ( وفي المطلى ) عن الوقت 
( يحب البر كا فرغ وقد عجز فبحنث في الحال » وها ) أي أبو حنيفة وحمد ( فرقابيتها) 
أي بين المطلق والموقت ( ووجه الفرق في المطلق يحب البر كا فرغ ) لأنه لم برد التوسمة 
على نفسه ( فاذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في يمينه » كا إذا مات الحالف 
والماء باق ) أشار بقوله ا إذا مات الحااف إلى بقاء الحل شرط للبر لبقاء الحالف ( أما في 
الوقت يحب البر في الجزء الأخير من الوقت وعند ذلك ) أي وعند الجزه الأخير ( ل يبق 
محلية البر لعدم التصور فلا يحب البر فيه ) للعجز ( ويبطل البمين » کا إذا عقده ايتداء ) 


۱° 


في هذه الحالة . قال ومن حلف ليصعدن إلماء أو ليقلبن هذا الحجر 

ذهيا انعقدت ميته وحنث عقيبها . وقال زفر « رح » لا قنعقد لانه 

مستحمل عادة » فاشبه المستحمل حقيقة » فلا ينعقد . ولنا أن اليو 

متصوو حقيقة . لان الصعود إلى السماء كن حقيقة » ألا ترى أن 

الملائكة يصعدون السماء » وكذا تحول الحجر ذهبا بتحويل الله 

تعالى » وإذاكان متصوراً ينعقد اليمين موجبا لخلفه ثم يحنث بحم 
العجز الثامت عادة » 


كا عقد الممين حال كونه مبتدأ ( في هذه الحالة ) وأشار بهذا إلى أن وجود امحل کا هو 
شرط لانعقاد الدمين ذلك شرط لبقائها . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لبصعدن السماء أو لمقلين هذا الحجر ذهباً انعقدت 
ينه وحنث عقبيها ) فتجب الكفارة وبه قال الشافعي في الأظبر > وفي وجه هو مع 
زفر « وح » ( وقال زفر د رح لا ينعقد لآنه مستحيل ) أي لأن صعود الساء أو قلب 
الحجر ذهباً حال (عادة فأشبه المستحمل حقيقة ) كا في الحلف على شرب ماء كوز ليسفيه 
ماء ( فلا يتعقد ) أي الممين فلا يحب شيء . 

( ولنا أن البر متصور حقيقة حققة » لآن الصعود إلى السباء ممكن حقيقة ) بطريق الكرامة 
( ألا ترى أن الملائكة يصمدون السياء ) و كذلك الأنبياء عليهم السلام صمدوا ( و وكذا ) 
أي و كذا يتصور ( تحول الحجر ذهبا بتحويل الله عز وجل ) بان بقع ذلك كرامةلبعض 
الأولماء » وكرامة الأولباء خلاف العادة حتى عندة ( وإذا كان متصورا ينعقد اليمين ) 
حال كونها ( موجما لخلفه ) وهو الكفارة » وذكر الضمير في يخلفه على تأوريل الحلف 
الحاء اميم ( ثم يحنث يحم المجز الثابت عادة ) وإنما وجب الحنث في الحال لأت 
لیس له زمان ينتظر o‏ 


۰¥ 


كما إذا مات الحالف فانه يحنث مع احتّال إعادة الحياأة 
الحلف»ولا مأء فيه لا يتصور فل ينعقد 


يظهر الفرق ( كا إذا مات الحالف فانه يحنث مم احتال إعادة الحماة ) وهو متصور © 

( بخلاف مسألة الكوز » لآن شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف » ولا ماء فيه ) 
أي والحال أنه لا ماء فيه ( لا يتصور ) هو خبر إن في قوله > لأن شرب الماء الذي في 
الكوز » فاذا كان غير متصور ( فلا ينعقد البمين ) فان قلت يتصور أن يخلق الله فيه 
الماء » وقدرته أعظم من ذلك . قلت لو حلف بالل تعالى وه الماء > لا يكون هذا الماء هو 
الذي انعقد عليه البمين » واف أعل . 


باب اليمين في الكلام 


حنث » لأنه قد كامه ووصل إلى سمعه » لكنهلم يفيم لنومه» فصار كما 
إذا ثاداه » وهو بحي ث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله ۰ 


( باب اليمينني الكلام ) 

هذا باب في بان أحكام اليمين في الكلام . قال قوم الكلام عذر وفمه كم حذوف 
الزوائد نحو سم سلاما » وأعطى إعطاء . والدليل على ذلك أنه يعمل كسائر المصادر نحو 
عجب من كلامك زيدا » حيث نصب زيداً » ولو كان إسما م يحز إعماله . وقال الأكثرون 
انه اسم المصدر » والمصدر الحقبقي المنكل . وقال الله تعالى فل و كلم الله موسى تكليما © 
4 النساء . وقال الله تعالى © صلوا عليه وساموا تسلما # ١ه‏ الأحزاب » فالكلام 
والسلام إسمانللمصدر والكلام في اللغة عبارة عن الكل » وهو الجرح > ويجمع على كلام 
بالكسر. وفي اصطلاح النحاة الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد . وفي اصطلاح الفقهباء 
الكلام الذي يخفى كلم عبارة عن اسماعه كلامه لغيره . وعبارة أيضا عن اسماع نعته . 
وفي الحيط الكلام حقيقة امم لما ينافي السكوت والخرس . ولكن في العرف اسم 
لحروف منطوقة مفبوسات مقطعة مسموعة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن حلف لا یکلم فلانا فكامه وهو حمث يسمع إلا 
أنه ) أي إلا أن فلانا ( تائم حنث ) وبه قال الشافمي وأحمد ومالك « رح » في رواية 
( لأنه قد كلمه ووصل إلى معه لككنه لم بهم لنومه » فصار ا إذا تاداه وهو يحيث يسمع 
لكنه لم يغهم لتغافله ) إذ التكل عبارة عن إسماع الكلام كا في تكلم نفسه فإنة عبارة عن 


۰۹ 


وني بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه . وعليه مشايخنادرمء 
لانه إذا لم يتنبه كان كما إذا تاداه من بعيد. وهو يحصت لا 


يسمح صونته 


إسماع نفسه » إلا أن ماع الغير أمر يبطن لا يوقف عليه» فأقيم السيب المؤدى به مقامه» 
ويسقط اعتبار حقيقة السباع » كذا ذكره شخ الإسلام خواهر زادة «رح» . 

( وفي بعض روابات المبسوط شرط أن يوقظه ) أي شرط إيقاظ فلان الذي حلف 
أنه لا يكلمه ‏ فانه قاله فناداء وأيقظه حنث شرط الإبقاظ » وبه قال مالك « رح » في 
رواية . وذكر في بعض الرواءات فناداه وأيقظه فهذا يدل على أنه مت اداه حنث وإن 
م يوقظه > كذا في المبسوطين . ثم ذكر السرخسي في مبسوطه » والأظبر أنه لا عنث 
إذا لم يوقظه » لآن النائم كالغائب ( وعليه ) أي على شرط الإيقاظ ( مشايخناه رح»» ٠‏ 
لآنهإذا إيتنبه کانکا إذا اداه من بعد وهو يحيث لا يسمع صوته )فكو نمناديا لامتكا 
منادياً » فلا يحنث في ينه . 

وفي التحفة ولو كان دا قناداه إن أبقظه حنث قي عمنه » لأنه أسممه كلامه » وإن 
ل يوقظه لم يحنث > وهو الصحمح » لآن الإنسان لا يعد متكلما للنائم . وقيل المسألة على 
الخلاف > فان عند أبي حضفة يحنث » لآنه يحمل النائم كالممتة » وعندها لا حنث ٠‏ وقي 
الذخيرة لا يحنث حت تكلم يكلام مستأتف يعد البمين يقطع عندها » وإن كان موصولاً 
لم يحنث » كا لو قال إن كامتك فأنت طالق فادا قال قومي أو اخرجي أو شتمهأوزجره 
متصلا * لأن هذا من تام الكلام الأول » فلا يكون تماما ياليمين > وهو وجه الأصحاب 
الشافعي « رح » وأحمد » ولو سل على قوم هو قبهم حنث > إلا أن لا يميد لا ملام (© 
فيصدق دانة لا قضاء ‏ وعند الشافمي ومالك يصدق قضاء أيضاً . وقال المدني يحنث . 
ولو قال السلام علمك إلا على واحد لا يخنث » خلافاً الشاقمي وأمد > وهذا إذا سل 
خارج الصلاة . 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 
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ولو حلف لا کامه إلا يإذنه فأذن له ولم بعلم بالإذن حتى كامه حنث » 
لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلامأو من الوقوعنيالإذن» 
وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع . 


ولو سم في الصلاة والحلوف عليه معه في الصلاة » فان كان إماما قبل إن كانالمحلوف 
على يمينه لا يحذث » وإن كان على يساره يحذث . وروی اين سماعه عن محمد أنه لايحنث 
في التسليمتين » وهو الصمحيح » وإن كان مت فعلى هذا التفصيل على قولم| . وعن محمد 
« رح ) يحذث سواء كان على يمينه أو على بساره » وبه قال مالك « رح » . ولو اقتدى 
الحالف بالمحلوف عليه في الصلاة فسهى فسبح به الحالف أو فتح عليه بالقراءة لم يحنث > 
وخارج الصلاة يحنث » وبه قال الشافمي « رح » ومالك رح ٠‏ . ولو حلف لا یکل 
لان فقرع فلان الياب فقال من هذا » ذكر القدوري أنه يحذث » وذكر أب اللدث في 
النوازل لو قال بالفارسبة - كيست - ولو قال كجاتو - يحنث » ويه أخذ 2 وهو 
الختار » لأن قوله لسست يخطاب » وقوله - كجاتو - خطاب . ولو تاداه المحلوف عليه » 
ش فقال لبيك أي لبى يحنث . ولو كتب اليه كتابا لو أرسل رسولاً لا يحنث » ويه 
قال الشافعي في الجديد » واختاره المرزفي . وقال في القدحم يحذث ©» ويه قال 
مالك وأحمد درح». 

. ( ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له وم يعم بإذنه حت كلمه حنث ) ويه قال مالك 
وأحمد والشافعي » رح » في وجه . وني شرح الأقطع هذا هو المشهور من قولهم > أي 57 
قول أصحابنا » وعند أبي يوسف « رح » أنه لا يحنث > وبه قال الشافعي «درح»(لآن 
الإذن مشتتى من الآذان الذي هو الإعلام ) ومنه قوله تمالى 8 وأذان من الله ورسوله ) 
م التوبة » أي إعلام ( أو من الوقوع في الإذن ) أي أوان الإذن مشتى من الوقوع في 
الإذن لتسميته ( وكل ذلك ) أي الإذن من الأذان ومن الوقوع في الإذن ( لا يتحقق إلا 
بالسماع ) واعترض بأنه لو كان كذلك لما صار العبد مأذونا إذا أذن له مولاء > وهو لايعم 
لکنه يكون مأذوناً » فم يكن الإذن حتاجا إلى الوقوع في الإذن . وأجيب بأن الإذن 
هذا فك الحجر في حتى العبد ينصرف بأهلية نفسه ومالكيه © فيئيت بمجرد الإذن . وأما 
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وقال أب بوسف « رح ؛لايحنثء لأن الإذن هو الإطلاق» وإنه 

يتم بالإذن كالرضاء . قلنا الرضاء من أعمال القل ‏ ولا كذلك الإذن 

على مأ مر . قال وإن حلف لا بکامه شهراً فبو من حين حلف » لأنه 

لم يذكر الشبر تتأ بد اليين » وذكر الثشبر لإخراج ما وراءه فبقي 
الذي بلي ينه داخلاً 


في البمين وقد حرمه كلامه إلا باذنه » فصار الإذن مستثنى لإباحة الكلام » فلابد من 
الإعلام لذلك . 

( وقال أبو بوسف « رح » لايحنث » لآن الإذن هو الإطلاق * وإنه يتم بالإذن ) على 
وزن الفاعل ( كالرضاء ) يعني إذا حلف لا يكامه إلا برضاه“فرضي الحلاو ف عله بالاستثناء 
ولم يعم الحالف يككمه لا يحنث ٠‏ لما أن الرضى يتم بالراضي » و كذلك الإذن يتم بالإذرف 
( قلنا الرضاء من أعمال القلب ) فيتم بالراضي ( ولا كذلك الإذن على ما مر ) انه إما من 
الأذان الذي هو الاعلام أو من الوقوع فالاذن » فذلك مقتضى السماع ول يوجد . ونقل في 
تتمة الفتاوى والفتاوى الصغرى عن أعان النو ازل حلف لا تخرج امرأته إلا باذنه فأذ نا 
من حميث لا يسمع لا يككون إذنا في قول أبي حنيفة ومد « رح » . وقال أبو بوسف«درح» 
وزفر « رح » هذا إدن . وقال نصير بن يحمى « رح » كتبت إلى البلخي رمالة با يختار 
في هذه المسألة » فكتب إلى انلا الاختلاف في هذه المسألة وهو إذن إجماعا» إغا الاختلاف 
فيمن يقول لا تخرجي إلا بأمري» لان الاذن يكون إذنا بدون السماع > وأما الأمر فلا 
يكون إذنا بدون السماع . قال نصير إلا أن أب سلوان ذكر الاختلاف في الاذرنف 
وهكذا القدوري أعانه . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يكامه شهراً فهو من حين 
حلف ) أي اعتبار الشبر من زمان الحلف ( لآنه ) أي لأن الحالف ( لولم يذكر الشهر 
تتأبد اليمين ) لآن النككرة تعم في موضع النفي ( فذ كر الشبر لاخراج ما وراءه ) أي 
ما وراء الشر ( فبقي الذي بلي يمبنه داخلا ) أي ففي الشهر الذي يلي هينه داخ في 
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عملا بدلالة حاله » يخلاف ما إذا قال والله لأصومن شبراً » لأنه أو 
لم يكن الشبر لايتأبداليمين»فكانذكره لتقدير الصومبهءوإنه منكر» 
فالتعبين اليه » وان حلف لا بتكل فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث » 
وان قرأ في غير صلاته حنت . وعلى هذا التسبيح والت ميل والتكبيرء 
وني القياس يحنث فيهماء وهو قول الشافعي e‏ لأنه كلام حقيقة . 


الايحاب ( عملا بدلالة حاله ) أي حال الحالف » لآنه الحامل على هذه البمين الغليظ الذي 
خقه في الخال » فكان مراده أن لا يككله في هذه الحالة . 

( يخلاف ما إذا قال والله لأصومن شهراً > لأنه لو لم يكن الشهر لا تتأبد اليمين » فكان 
ذكره ) أي ذكر الشهر ( لتقدير الصوم به ) أي بالشهر » وانه ( وإن الشهر منكر > 
قالتصين اليه ) أي إلى الحالف فله أن يمين أي شهر شيئا مطلقا متتابعاً أو متبوعا »> هذا 
في الصوم » أما في الاعتكاف فانه يعين أي شمر شاء » ويازمه التتابع » لأن التتايم فيه 
أصل لبلا ونهاراً » إلا أنه إذا قال الشهر دون اللبالي » فحينئذ له أن يفرق»يخلاف الصوم » 
فان التفريق فبه أصل » لأنه م يرجد إلا في الشبر خاصة » إلا إذا قال متتايماً > فيازمه 
التتابع > ونظير المسألة الأولى أما إذا أجر داره شرا كان المراد منه الشهر الذي يل العقد» 
لانه لوم يذ كر الشبر ينصرف العقد إلى الاكثر لكنه يكون فاسدا»فكان ذ کر الشهر 
لاخراج ما وراءه » فبقي الشبر متصلا بالإيحاب محكم أصل الإيحاب . 

( ولو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لم يحنث » وإن قرأ في غير صلاته حنث » 
وعلى هذا ) أي وعلى هذا التفصيل ( التسببح والتهليل والتكبير ) يعني إذا حلف لايتكم 
فقال سبحان الله > أو قال لا إله إلا الله » أو قال الله أكبر » فان كان في الصلاة لا يحنث » 
وإن كان خارج الصلاة يحنث ( وفي القباس يحنث فيه ) أي في الصلاة وخارجها بالتسبيح 
وأحسته ( وهو قول الشافمي ) وبه قال أحمد « رح » ( لآنه كلام حقيقة ) لآن الكلام 
اسم روف منطوية تحتها » يقال فمفبومه يكون قارىء القرآن أوالمسبح أو المهلل أوالمكبر 
متكما لا حالة . 
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ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاً » قال عليه السلام 
ان صلاتنا هذه لا يصلح فيبا شيء من كلام الناس . وقيل في عرفنا 
لايحنث في غير الصلاة أيضاء لأنه لا يسمى متتكام أ بل قارئاً 
ومسبحاً . ولو قال يوم أكل فلات فامرأته طالقفبو على الليل والنبارء 
لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا بيد يراد به مطلق الوقت » قال الله 
تعالى © ومن يوطم يومئذ دبره 4 ٠١‏ الأنفال » والكلام لايمتدء 


( ولنا أنه ) أي أن كل واحد من هذه ( في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا ) أها 
عرفا فلأن الانسان لا يحلف على ترك الكلام كي يترك الصلاة » قعل أن الموجود في الصلاءٌ 
لا يسمى كلام حرفا » ولأن الكلام حرام في الصلاة » وهذا مباح . وأما شرعاً فقد 
أشار البه بقوله ( قال عرستو ) أي قال الني بم ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس ) هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في باب ما يفضد الصلاة » وأخرخه 
مسلم من حديث ممااوية بن الحم السامي «رض »وهو حديث طويل ٤‏ وفبه أن هذه الصلاة 
لا يصلح فما شيا من كلام الناس إنا هو التسبيح والتكمير وقراءة القرآن . 

( وقمل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة » لآنة لا يسمى متكل) بل قارا ومسبحا ) 
قال شبخ الاسلام خارج الصلاة إذا سبح أو هلل أو كبر» لانصراف يمينه إلى كلام الناس » 
وعليه الفتوى » وبه قال أحمد « رح » . وقال الفقيه أبو اللبث « رح » في شرح الجسامع 
الصغير هذا في عادة أهل العراق »> وأما في بلادة إذا حلف الرجل أن لا يتككلم فقرأ 
القرآن لا ينبغي أن يحنث » سواء قرأ في الصلاة أو في غير الصلاة > واليه ذهب الصدر 
الشبد والعتابي « رح ». ش 

( ولو قال يوم أكل فلانا فامرأته طالق » فمو على الليل والنبار » لأن اسم اليوم إذا 
قرن بفعل لا تد يراد به مطل الوقت » قال الله تعالى ‏ ومن يرهم يوملذ دبره # ١5‏ 
ش الأنفال ) أراد به مطلق الوقت ( والكلام لا تد ) لأنه عرض کا يوجد بقلا شيء » ولا 
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وإن عني النبار خاصة دين في القضاء » لأنه مستعمل فيه أيضا . وعن 

أبي يوسف « رح » أنه لا يدين في القضاء » لأته خلاف المتعارف. 

ولو قال ليلة أكل فلات فبو على الليل خاصة » لأنه حقيقة في سو ادالليل 
كالنبار للبياض خاصة » وما جاء استععاله في مطلق الوقت 


يقبل الامتداد لذاته بل يتخذ الأمثال كالضرب والجلوس والر كوب وغير ذلك » لأت 
الثاني مثل الأول صورة ومعنى > فجعل كالغير الممتدة » أما الكلام الثاني بعد معنى غير 
ما يفيد الأول » قم يقم فيه القول يتجدد الأمثال » فيكون المراد من البوم مطل الوقت 
لم كان أو تهاراً > فبحنث في ينه إذا وجد الكلام مطلقاً ( وإن عني النبار خاصة ) أي 
وإن قصدت بالبوم النهار » وهو زمان ممتد من طلوع الفجر الصادى إلى غروب الشمس 
( دين قي القضاء ) يعني يصدق في الحم » لأنه مستعمل فيه أيضا ( لأن اليوم مستعمل ف 
النهار أيضا ) لأنه نوى حقبقة كلامه . 

( وعن أي يوسف « رح » أنه لا يصدق في القضاء » لأنه خلاف المتمارف ) أي لآن 
كون النهار مراداً من يوم قرن يفعل لا :د » خلاف القرون في المرف ( ولو قال لبلة 
أكم فلانآ ) فامرأته طالتى ( فيو على الليل خاصة › لأنه حقبقة في سواد الليل كالنبار 
المباض خاصة » وما جاء في استعاله ) أي استعال اللبل ( فيمطلق الوقت ) وفيالمبسوط 
الآبل ضد التبار » قال الله تمالى فل هو الذي جمل اللمل والنهار خلفة » +١‏ النحل > كا 
أن النبار ختص بزمان الضماء > فكذا اللمل يختص بزمان الظامة والسواد . 

قان قلت اللىل مستعمل لمطلق الوقت أيضا » قال الشاعر : 

و كنا جنا كل بيضاء شحمة ليالي لاقينا جذلم وخمير 

والمراد مطلق الوقت لا اللملاقاة للمحارية وهي تقع ليل ونهارا » والظاهر كونهبا 

في النبار © وبعده . 
سقيناهم کاس سقينا لها ولكنهم كانوا على الموت أصيرا 
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ولو قال إن كامت فلاناً إلا أن يقدم فلان » أو قال حتى يقدم فلان ؛ 

أو قال إلا أن يأذن فلان » أو حتى يأذن فلان فامرأته طالق » فكايه 

يحنث » لأنه غاية » واليمين باقية قبل الغاية ومنتبية بعدها › فلا يحنث 

لأبي بوسف و 1 

ااام 

قلت الشاعر عرف ذكر اللمل بلفظ المع واحد العددين إذا ذكر بلفط امع يقتضي 
دخول ما بازائه من العدد . قال الله عز وجل ظ ثلاث لبال # وقال ف ثلائة أيام إلا 
رمز ي ١؛‏ آل عمران » والقصة واحدة » و كلامنا في المفرد . 

( ولو قال إن كانت فلانا إلا أن يقدم فلان أو قال حق يقدم فلان » أو قال إلا أن 
بأذن فلان » أو حت يأذن فلان فامرأته طالق » فكلمه قبل القدوم ) أي قبل قدوم 
فلان ( أو الاذن ) أي أو كامه قبل الاذن حنث ( ولو كامه بعد القدوم والاذن م يحنث» 
لأنه غاية ) أي لأن كل واحد من القدوم والاذن غاية » و كلمة حتى للغاية » قال الله تعال 
طحتى مطلعالفجر»«القدرىوأما كلمة إلا ها هنا ممنى الغاية » لآن حقيقة الاستثناء غير 
مرادة لتعذر استثناء الاذن والقدوم في الكلام » لأنها ليسا من جنسه > فجعل يجازاً عن 
| الغاية لما بين الاستثناء والغاية من المشاببة من حمث أن الح يعد كل واحد منهبما 
مالف الحم قبة . ! 

( والممين باقبة قبل الغاية ومنتهية بعدها ) أي بعد للغاية ( فلا يحنث بالكلام بعد 
انتهاء الممين ) بيانه أنه إذا كله بعد القدوم > والاذن لم يحنث > لأنه كامه بعد 
اتتباء الممين » وإذا كله قبل القدوم والاذن يحنث » لآن شرط الحنث وجد حال 

( إن مات فلان ) يمني الذي أسند اليه القدوم أو الاذن ( سقطت اليمين ) لانتفاء 
ا قصور البر ( خلافاً لأبي رسف د رح » ) فانه قال يبقى اليمين مؤيدة بعد سقوط الغاية 
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لان لأممنوععنه كلام ينتبي بالإذن والقدوم » ولم يبق بعد الموت 
متصور الوجود ؛ فسقطت اليمين » وعنده التصور ليس بشرط » 
فعند سقوط الغاية يتأبد اليمين . ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم 
ينو عبداً بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان » فباع فلان عبده 
أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكامم لم يحنث » لانه عقد 
يينه على فعل واقع في حل مضاف إلى فلان » أما إضافة ملك أو إضافة 


نسبة ولم يوجد فلا يحنث 


( لأن الممنوع عنه ) أي عن الحالف ( كلام ينتبي بالاذن والقدوم » ول يبق بعد الوت 
متصور الوجود › فسقطت البمين ) فان قلت إعادة الحماة ممكنة » فكان الواحب أرن 
لا يبطل الممين انعقدت على القدوم أو الاذن في حباة القائمة لا للعادة بعد موته» ولهذا 
قلنا إذا قال لأقتلن فلانا وفلان ميت » ولم يعم الحالف بموته لا يحنث . وهذا قلنا إذا قال 
لأقتلن فلانا وفلان ممت ينعقد الممين > لأنها وقت القايمة . 

فان قلت إعادة عين الروح ممكن . قلنا الحياة غير الروح » لأن الله تعالى حي وليس 
له روج > كذا نقل عن العلامة مولاتا ميد الدين رحمه الله تعالى . 

( وعنده ) أي عند أبي يوسف « رح » ( التصور ليس بشرط > فعند سقوط الغاية ) 
وهي الاذن والقدوم ( يتأيد اليمين ) وهذا الكلام في بيان هذا الأصل ببنهم . 
أي أو حلف لا يكم صديق فلان ( فباع فلان عبده أو إنت منه امرأته أو عادىصديقه 
فكامهم ) أي فكل العبد في المسألة الأولى أو المرأة في المسألة الثانبة أو صديق فلات في 
المسألة الثالثة ( لم بحنث لأنه عقد يمينه على فصل واقع في محل مضاف إلى فلان » أما 
إضافة ملك ) كا في المسألة الأولى ( أو إضافة النسمة ) كا في المسأ لين الأخر بين (وليوجد) 
واحد منها ( فلا يحنث ) الأصل في جنس هذه المسائل أنه مق عقد ينه على فعل في 
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حل منسوب إلى الغير مراعى للحنث > ووجود النسبة وقت وجود المحلوف عليه » ولا 
يعتبر بالنسبة وقت البمين إذا لم يوجد وقت وجود الفعل المحلوف عليه » وإن كانمتسوياً 
إلى الغير لا بالك تراعى وجود النسبة وقت البمين » ولا تعتبر كالنسبة وقت وجود 
الفعل المحلوف عليه . 

مثال الأول وهو قوله لا یکل عبد فلان » و كذا لا يدخل دار فلان أو لا بر کب دابته 
أو لا بأكل طمامه أو لا يليس ثوبه وإذا زال املك ووجد الكلام أو الدخول أو الركوب 
أو أكل الطمام أو لبس الثوب لا يحنث . ومثال الثاني هو قوله لا يتكلم امرأة فلان 
أو صديق فلان فأإنها فلان » أو عادى صديقه فكاهم يحنث . ووجه القرآن في الفعل 
الأول الحامل على الممين يعني في الملك » لآن هذه الأشباء لا قعادي رعاة . وف يالقعصل 
الثاني بمعنى في هؤلاء مكان هؤلاء هجر“ ويعادي عادة عُضى فيهم »لان الاذى 
متصور متهم . 

قان قىل يشكل هذا بعد فلان > قان الاذى متصور منه »كا في هؤلاء . قلنا ذدكر 
ان سماعة « رح » في نوادره أن في العبد يحنث عند أبي حنيفة « رح » . لهذا وجد 
ظاهر الرواية أن المبد ملوك ساقط الاعتبار عند الاحراز ملحت بالجادات > ولهذا تباع 
في الاسواق كالببائم “ والظاهر أنه إذا كان الاذى منه لا يقصد هجرانه للبسين » بل 
مقصد سمده »> كذا في الممسوطوالدخيرة . 

فان قلت م يكن له زوجة ولا صديق ثم اتحد الصديق والزوجة » ثم کل مايكون 
حكمه . قلت ل يذ كر هذا في الجامع الصغير > قالوا على قياس قول أبو حنيفة « رح » 
يحنث . وأما محمد « رح » فقد قال في الزيادات لا يحنث . وقال فخر الاملام « رح » 
في شرح الجامع الصغير يحتمل أن يكون قال أبو يوسف « رح » مثل ما قال أبو حنيفة 
« رح » وإن وجدت الاشارة مع ذلك بأن قال لا أكل صديق فلان هذا وزوجة فلان 
هذه ثم زالت الزوجبة والصدقة ثم كلم حنث في قو لمم » لانذ كرالنسبة للتعريفكالاشارة » 
فكانت الاشارة أولى . 
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قال « رض » هذا في إضافة الملك بالا تفاق » وفي إضافة النسبة عند 
مد د رح » يحنثكالمرأة والصديق . قال في الزيادات لان هذه 
الاضافة للتعريف » لان المرأة والصديق مقصودان بامجران فلا 
يشترط دواما فيتعلق الحم بعبنه » کا في الإشارة . ووجه ما ذكر 
ها هنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرظه هجر انه 
لاجلالمضافاليهءو لهذا لم يعينه»فلايحنث بعد زوال الإضافةبالشك. 


( قال ) أي المصنف د رح » ( هذا ) أي عدم الحنث ( إضافة الملك بالاتفاق ) بين 
الثلاثة ( وفي إضافة النسبة عند محمد « رح » يحنث كالمرأة والصديى ) بيانه أن عند 
محمد « رح » يعتبر وجود النسبة وقت الحلف » فعلى هذا إذا طلق امرآته أو عادى 
صديقه يحنث عند .د « رح » ( قال في الزيادات ) وأشار إلى يبان وجه هذا بقوله 
( لأن هذه الإضافة للتعريف » لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران » فلا يشترط 
دوامها ) أي دوام إضافة المرأة إلى الزوج » وإضافة الصديق إلى فلان » لأن ما كارن 
للتعريف لا يشترط دوامه للاستمفاء عنه بعد التعريف ( فمتعلق الحم يعينه ) أي يتعلق 
حك الحنث يعني المقصود » وهو المرأة أو الصديق ( كا في الإشارة ) بأن قال لأ كم 
صديق فلان هذا أو زوحة فلان هذه . 

( ووجه ما ذكر ها هنا ) وهو عدم الحنث بعد زوال الملك والنسبة وهو قول أبي 
حنيفة « رح » ( وهو ٠‏ رواية الجامع الصغير أثه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه ) 
أي غرضه » والحالف هحران المضاف ( لأجل المضاف اله » ولمذا ) أي ولأجل أت 
غرض الحالف هو أن المضاف لأجل المضاف اليه ( لم يعينه ) أي لم يعين المضاف حيث لم 
بقل صديق فلان هذا > أو امرأة فلان هذه ( فلا يحنث بعد زوال الإضافة إلشك ) 
لاحمّال أن يكون هحرانه لأجل المضاف اليه . 


. هامش‎  يهو‎ )١( 
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وإن كانت يميته على عبد بعينه بأن قال عبد فلان هذا أو اموأة 

فلا بعيتها أو صديق فلان بعينه لم يحدث في العبد وحنث في المرأة 

والصديق » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال مد 

« رح » يحنث في العبد أيضأ » وهو قول ؤفر د رح » . وإن حلف 

لا يدخل داو فلان هذه فباعبا تم دخلبا فبو على هذا الإختلاقه. 

وجه قول مد وزفر « وح » أن الإضافة التعريف والإشارة أبالسغ 
منبا » لكونما قاطعة للش ركه بخلاف الإضافة ؛ 


( وإن انت عمنه على عبد بعبنه بأن قال عبد فلات هذا » أو امرأة فلان بستبا) 
بان قال امرأة فلان هذه ( أو صديق فلان بعينه) أي أو قال صديق فلان بعينه (/ يحنث 
في العبد وحنث في المرأة والصديق » وهذا ) أي عدم الحنث ( قول أبي حنيفة « رح » 
وأبي يوسف « رح » . وقال عمد « رح » يحنث في العبد أيضا » وهو قول زفر < رح ») 
وبه قال الشافمي ومالك وأمد درح» ( وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه 
فباعها فلان 2١‏ ثم دخلبا فهو على هذا الإخلاف ) أي عند مد درح » يحنث 
في الدار المشار الما إذا ببعت ثم وجد الدخول كا في العبد المشار البه إذا بيع ثم كلمه ٤‏ 
وعندها لا بحنث 6 لأن اقعبد والدار لا يصلحان لامعاداة » أما الدار فظلاهرة » وأما 
الممد فلأنه يعادى لذاته وسقوط منزلته » وإنهامحران لمعتى في صاحمبا » فإذا زال الملك 
ثم وجد الفعل لا بحضث تخلاف المرأة والصديق »> فإنهيا بصلحان لمعاداة > فكيف وقد 
أشار الها فبحنث بعد زوال الزوسجية والعدامة . 

( وجه قول محمد وزفر « رح » أن الاضاقة التعريف والاشارة أبلغ منبا ) أي من 
الاضاقة التي لتنعريف ( لكونما ) أي لكوت الاشارة ( قاطعة التشركة ) لكونها بمتزلة 
وضع البد عليه ( بخلاف الاضاغة ) لجواز أن يكون قلات عبي دا * قإذا كان كدلك 


٠. وإن حلف س نسخة‎ )١( 


فاعتبرت الإشارة » ولغت الإضافة وصار كالصديق والمرأة . وشا 
أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف اليه ء لأن هذه الأعيات 
لا تهجر ولا تعادى لذواتها » وكذا العبد لسقوط منزلته , بل لمعنى 
في ملا كبا فتقيد اليمين يحال قيام الملك» بخلاف ما إذا كانت الإضافة 
إضافة نسب ةكالصديق والمرأة » لأنه يعادى لذاته » فكانت الإضافة 
للتعريف والداعي لمعنى في المضاف اليه غير ظاهر لعدم التعيين » 


( فاعتيرت الاشارة ولغت الاضافة »> وصار كلمرأة والصديق ) أي وصار العسد المشار 
اله كالصديق والمرأة » أشار المها عند محمد وزفر « رح »> » وكذا عند الشافعي 
ومالك وأحمد « رح » . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف « رح » (أن الداعي إلى الممين معنى فيالمضاف 
اليه ) يمني لا نسم أن في الاضافة للتعريف > بل لببان الداعي إلى اليمين معنى في المضاف 
اله( لآن هذه الأعبان ) أي الدابة » أي وان كان » والدار والثوب ( لا تعادى ولا 
تهجر لذواتها > و كذا العمد ) لا محر لذاته » بل ( لسقوط منزلته ) فن قل يحتمل أن 
يعادي لذاتها على قبل وجاء الخبران الشوم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس قلنا ذاك 
احمّال لم يعرف به العرف والعادة > قإن في العادة لا يعادى لذاتها > بل لسيب آخر وهو 
غير معلوم » وفها تحن فبه معادي بسبب أرما ها عرفا » وهو معنى قوله ( بل لمنى في 
ملاكها ) أي يعادي بهجر هذه الأشاء لأجل معنى في ملاكها بضم المع وتشديد اللام“فإذا 
كان كذلك ( فتقيد اليمين حال قبام الملك ) يقيام المعنى الداعي إذ داك . 

( يخلاف ما إذا كانت الاضافة إضافه نسبة » كالصديق والمرأة لأنه ) أي لأن كل 
واحد منهها (يعادي لداته)وهو ظاهر (فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف 
اليه غير ظاهر لعدم التصان ) يعني الداعي إلى المعنى الذي في المضاق المه غير متعين 
للبجران »> لآنه مهجر لذاته لما ذكر أن الحر .هجر عادة بعينه > وقد هجر بميره » قاذا 
جمع بين الاضافة والاشارة تعين الحجران بعينه » ولآن في اعتبار المجران لغير لفة 
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بخلاف ما تقفهم . قال وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطباسان 

فباعه ثم كلمه حنث > لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف » لأن 

الإنسان لا يعاديلمعنى في الطملسان » فصار کا إذا أشار النه. ومن 

حلف لا يكل هذا الشاب فكامه وقد صار شيخاً حنث » لأن الحكم 
تعلق بالمشار اليه » إذ الصفة في الحاضر لعو » 


الاشارة ( مخلاف ماتقدم ) وهي مسألة العبد لا ذكرة من تعبين المجران 
و الاضافة + : 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يحكم صاحب هذا 
الطملسان ) وهو تقريب طبلسان » وجمعه طبالسة » والحاء في المع للعجمة » لآنه فارسي 
يعرب > وهو من لباس المحم مدوراً » وفي جم التعاريف الطبالسة لمتها وسداها صوف» 
وفي المغرب الطملسان تقريب اللسان » وهو لباس العجم » ومنه قوم في ألستم يا ابن 
الطملسان » براد هك عجمي . والطبلس لغة في قاله مراد بن معيد فرفعت راى للخيال» 
فا رأى غير المطي وظله كالطيلس ( فباعه ) أى قباع صاحب الطيلسان طيلسانه > ثم 
( كلمه حنث » لآن هذه الاضافة لا تحتمل إلا التعريف » لآن الانسان لا يءادى لمعنى في 
الطملسان فصار کا إذا أشار اليه ) أى إلى صاحب الطبلسان » فتعلقت البمين به » وإن 
كم المشترى لا بحنث . ۰ 

( ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكامه وقد صار شبخا ) أى والحال أنه قد صار 
شبخا وقد عل أن الجلة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً لا ود فيها من ذكر قد» وقديحذف 
( حنث » لأن الحم تعلق المشار البه > إذ الصفة في الحاضر لغو ) وفي الغائب معتيرة» 
إلا إذا كانت الصفة داعمة إلى الممين » فحمنئذ يعتبر > وتنعقد البمين بتلك الصفة © كا إذا 
حلف لا بأ کل بسراً فا کل بعدما صار رطب » أو حلف لا یا کل رطا فا کل يعدما صار 
قرا لا يحنث لتقمد السمين بصفة البسورة أو الرطوبة » لآن تلك الصفة داعية إلى الدمين 
وهنا صفة الشأن ل تعتبر داعية » لأن هحران الصغير مبجور شرعا > لقوله عليه السلام 
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وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليمين على ما مر من قبل 
فصل 
قال ومن حاف لا يكل حيناً أو زمانا أو الحين أو الزمان » فبو على 


من لم برحم صغيرة ولم يوقر كبيرنا > فلو اعتبرت الصفة داعبة يازم هحران المبجور 
شرعاً › فلا يحوز ذلك . 

( وهذه الصفة ليست بداعمة إلى الىمان ) هذا جواب عن سؤال مقدر برد على ما قبله 
وقد اندرج يانه فا ذكرناء الآن ( على ما مو من قبل ) أى في أول باب اليمين في الكل 
والشرب في مسألة ما لا يأكل لحم هذا الجل . 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان مسائل متعلقة بالمباب المد كور » وإنما ذكر لفظ فصل » ولم 
يذ كر لفظ باب » لن مسائله داخلة في الاب المذكور بالتبعبة . قال الكاكي ومسائل هذا 
الفصلى في الكلام أيضا > إلا أنها يتعلق بالزمان وما قبلها متعلق بالأعبان » فالأعيان 
أصل والأزمارت تبع له افتهى . وني قوله تام له نظر لا يخفى › والقرجبح بلا دمل 
لا محوز. 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يكلم حبنا أو زمانا ) أي أو قال لا يكاسه 
زماتاً أو الحين » أي أو قال لا يككه ( الحين ) بالألف واللام ( أو الزمان ) أي أو قى 
لا يكافه الزمان معرفا ( فهو ) أي تحلف واقم ( على ستة أشمر ) وبه قال أحمد . وقال 
الشاقمي أدنى مدة > وهو ساعة > لأنه #جت بتعين . وقي شرح الأقطم قال الشافمي إِذًا 
حلف على نفي قيمته على ساعة واحدة . وإن حلف عى الإثبات فقعل ذلك في آخرعره 
جاز . وقال مالك يحمل على ستة . قال الله تعالى و قوت أ کہا كل حين » ۲٠‏ ابر اهم > 
والمراد بها لستة أشهر > ولأنه الوسط من المدة . قلنا المراد من قوله كل مين ستة أشهر > 


۳ 


لأن هين قد يراد به الزمان القليل » وقد يراد به أربعون سئةء ال 

الله تعالى هل أتىعل الإنسانحينمن الدهر » ١‏ الإنسان وقد يراه . 

بست أشبر ء قال الله تعالی ل توتى أكلبا كل حين € ه8 ابراه ء 

وهذا هو الوسط » فيتصرف للي ه. وهذا لأن اليسير لايقصد بالمنع 

لوجود الإمتناع فبه عادة » والمديد لا يقصد به غالبا » لآنه منزلة 
الأبد» ولو سكت عنه يتأبد فمتعين ما ذكرنا » 


كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهها > لأن من حين يخرج الطلع إلى أن يدرك التمر ستةالتمر» 
فكان هو الوسط » فعند الإطلاق يحمل على الوسط »© فخير الأمور أوساطبا . 

( لأن الحين قد براد به الزمان القلمل ) قال الله تعالى © فسبحان الله حين تمسورن 
وحمين تصبحون 6 ١7‏ الروم » والمراد به وقت الصلاة ( وقد يراد به ) أربعون سنسة 
( قال الله تعالى وإ هل أتى على الإنسان حين من الدهر 4 ١‏ الإنسان ) قال أهل التفسير 
المراد به ربمون سنة ( وقد يراد به سته أشبر » قال تعالى ‏ تؤتي أ كلها كل حين » ۲۰ 
ابراهم ) وقد ذكرة الآن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ستة أشهر ( وهذا هو الوسط ) 
أي الحين الذي معنى ستة أشهر هو الوسط > وقد مر الآن » فإذا كان كذلك ( فينصرف 
إلى عمنة ) أي إلى قدر ستة أشهر إذا لم يكن له نية . 

( وهذا ) أي المل على ستة أشبر لما إذا ( لأن اليسير لا يقصد بالمنع ) لعدم الحاجةإلى 
الممين في الامتناع عن الكلام في ساعة واحدة ( لوجود الامتناع فيه عادة ) أي قير 
الساعة. من عسث المادة ( والمديد )أي الزمان المديد ( لا بقصد غالا » لأنه بمنزلة الأبد ) 
لأت من أراد ذلك وقول أيداً في العرف » فلو كان مرادء ذلك لم يذكر الحين ( ولو سكت 
عنه ) أي عن المديد ( يتأبد ) أي اليمين ( فتعين .ما ذكرة ) وهو فلوسط . 

اعم أن الحين هو الزمان قلبة و كثيره > كذا في العمل وغيره؛ وقال الزجاج ق لفسعره 
جميمع ما شاهدة من أهل (الغة يذهب إلى أن الحين اسم زمان كلوقت يصلح لجميعالأزملن 
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وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين يقال ما رأبتك منذ حين ومنذ 

زمان بمعنى » وهذا إذا لم تكن له نبة » أما إذا نوى شيئاً فهو عل ما 

وى » لانهنوىحقيقة كلامه » وكذلك الدهر عندهما . وقال أبو حنيفة 
«رح» الدهر لا أدري ماهر › 


كلها طالت أو قصرت » ثم قال والدليل على أن الحين بمنزلة الوقت قول التايعة أنشد 
الأصممي في صفة الحية والملذوع : 
تنادرها الدافون من سوممها تطلقه حمةاً وحين تراجع 
وماقبله فنبت کا ساورتني ضئيلة الراقشي في أنيابها السم ناقع 
قوله ‏ تناذرها ‏ أي أنذر بعضهم بعض قوهم تطلقه بتشديد اللام معناء أ ت السم 
سحن لا وقتا» ويءود وقتا . ومعنى ساورتني وأثنى من شاور اليه الأسد أي وثب » 
CS‏ اعد وك قوز ال هي الحية التي تنقيض وينفم بعضها إلى 
بعض والرقش بفم الراء وسكون القاف والسين المعجمة جمع رقشاء > وهي الحية التي في 
ظهرها خطوط ونقط » وتاقع بالنون والقاف > أي ثابت . 
( وكذا الزمان يستعمل استعال الحين يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ زمان بممنى ) 
واحد ( وهذا ) أي امل على ستة أشهر في قوله لا يكام حمنا أو زماناً أوقاهما بالتعريف 
( إذالم يكن له نبة > فأما إذا نوى شيئا ) من مماني الحين أو الزمان ( فمو على مانواء » 
لأنه حقيقة كلامه ) قبعمل به » وكذا الدهر يعني يحمل على ستة أشهر إذا قال لا أك 
دهراً أو الدهر ( عندهما ) أي عند أبي يوسف ومد « رح » . 
( وقال أبو حنيفة الدهر لا أدري ما هو ) أي لا أدري كيف هو في حم التقدير » 
قال أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي المشهور من قولما أن الدهر بالألف واللام 
على الأبد قد ذكرء محمد « رح » في ال جامع الصغير > ولم يذ كر فمه خلافا. وكان أبوالحسن 
يقول إن قول أبي حنيفة « رح » في الدهر ودهراً واحداً » وإنه لم يحسب عنه بشيء › 
والغالب في كلام الناس أن الدهر على الأبد يقال فلان يصوم الدهر يعنورن الأبد . وقال 
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الكاكي قال أبو حنيفة « رح » لا أدري ما الدهر »> لأن الناس يستعملونه بممنى الحين 
والزمان » وبممنى الأبد » ألا ترى أن معرفة على الأبد يخلاف الحين والزمان» لأنمعرفتها 
ومنكرهما سواء يقال فلان دهري يضم الدال إذا كان معمراً » ودهري بالفتح إذا قال 
بالدهر وأنكر الصانع » قال تعالى حكاية عنهم ‏ وما .يلكنا إلا الدهر 4 ؛؟ الجاثية » 
:فكان مجملا »فلم يقف على مراد امكل » والترجيح بلا دلبل لا يحوز»فكان قوله لا أدري 
من كال علمه وورعه . 


وروي أن ابن عمر رضي الله عنهها سل عن شيء » فقال لا أدري ثم قال بهد ذلك 
طوبى لان عمر سئل عن شيء لا يدري فقال لا أدري . ثم قبل إنما قال لا أدري ثم قال 
بعد ذلك حفظا للسانه عن الكلام في معنى الدهر » فقد جاء في الحديث أنه يز قال 
لا تسوا الدهر » فإن الله هو الدهر » معتاء أنه خالق الدهر . وقد جاء في حديث آخر 
أنه يزميهه: قال حكاية عن الله عز وجل استقرضت من عبدي وأبى أن يقرضني وهو يسبني 
ولا يدري سبب الدهر > ويقول وأو هواه 2 وإنما أا الدهر . وكا روي أنه إصتد 
سثل عن خير البقاع فقال لا أدري حتى أسأل ربي فصعد ثم نزل » فقال سألتاللهعز وجل 
خير البقاع مساجدها » وخير أهلها من يكون أول الناس دخولاً » وآخرهم خروجا > 
فعرفنا أن الوقت في مثل هذا من الكلام لا اا ا فخر 
الإملام وقاضي خان . 

وقمل وجه قول أي حشفة « رح » مع أن الدهر لا نص عليه عته عن ا أهل 
اللغة » ودلالة متعارضة فبجب التوقف فبه . ألا ترى إلى قوله تعالى ف وما ملكتا إلا 
الدهر » ١6‏ الجاثية » وإلى قوله عزعتإد: لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر . ولمذا قال 
صاحب المرة الدهر معروف . ثم قال وقال يوم الدهر مدت الدنيا منابتداها إلىانقضامًا 
وقال آخرون بل دهر كل قوم هو زمانهم . وقال ملب في التتمة الدهر الزمان الليل 


. هكذا السساق في النسخة الأصلية > اه مصححه‎ )١( 


خا 


وهذا الإختلاف في المنكر هو الصحيم . أما المعرف بالالف 


والنهار لا خير لك . ثم أنشد أهل الدهر إلا ليلة ونهارها إلى طلوع الشمس ثم غبارها > 
قاما لم يثبت العرف فيه لم يصح إلحاق الدهر والحيت قبا » لأن درك اللعان بالقباس 
لايستقم . ولهذا إذا ذكر الدهر معر فا يقم على الأبد اتفاتا على ظاهر الرواية 
خلاف الحين والزمان . 

ولو قال لا أ كم حينا فهو على انين سنة عندنا » وعند أحمد «رح» . وعند مالك درح» 
على أربعين سنة . وعد الشافعي «رح» جمبع العمر (وهذا الإختلاف ف المنكر )الاختلاف 
المذكور في قوله لا أ کامه دهراً بدون الألف واللام . 

( هو الصحيح ) احترز به عن رواية بشر بن أبي يومف « رح » عن أبي حنيفة «رح» 
أنه قال لا أفرق على قول أبي حنيفة « رح » بين قوله دهر وبين قوله الدهر . وإذا كان 
الإختلاف في المنكر فالمعرف يكون متفقا علمه > فإما أن بكون ستة أشهر كاقالوا» وإما 
أن يكون يقع على الأبد بلا خلاف يبنهم » وهو الذى أشار اليه المصنف « رح » نقوله 
( أما المعرف بالألف واللام براد به الأبد عرفا ) . 

فإن قيل ذكرت في الجامع الكبير وأجمعوا فيمن قال إن كلمتك دهورا أو شهورا 
أو سنا أو حنسا أو إباما يقع على ثلاثة من هذه المذ كورات » لأنها أوفى الجمعالمتفق علمه . 
فكيف قالأبو حنبفة «درحكلاأدرى الدهر “وقد حك فيدهورأنأدناءثلاثةةدهورفكل دهر ستة 
أشهر کا هو وما » ومن لا يدر ى معني الفرد لا يدرى معنى امع »إذ الجممعبارةعنثلاثة 
أفراد . قلنا هذا تفريع بمسألة الدهر على قول من يعرف الدهر » كا فرع ٠سائل‏ المزارعة 
على قول من يرى جوازها > ولذلك قال بالمعرفة إذا كانت يينه بالدهور على صيغة الجمع 
على بالألف واللام ما هو أصل في السنين وللشهور » واليه أشار بالعشرة التمرتاشي . 

وقبل إن أبا حنيفة « رح » قال أوفى الجمع من هذه المذكور ثلائة » ولکن لا يازم 
من هذا معرفة المراد من الدهر المنكر » يعني لو عرف المراد منه يكون المراد من الدهور 


۲۷ 


هما أن نهراً ستعمل استعمال الحين والزمان يقال ما رأيتك منڏ 

حبن ومنذ دهر بمعنى » وأبو حنيفة توقف في تقديره » لان اللغفات 

تدرك قياسأء والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في 

الاستعمال . ولو حلف لا يكل أياماً فهو على ثلائة أيام » لأنه اسم 

جع ذكر منکرآ , فيتت اول أقل المع وهو الثلاث . ولو حلف 

لا يكامه الأيام فهو على عشرة أيام عند أي حنيفة « رح » ٠‏ وقالا 
ثلاثة سنين» وما يلبق ذكره هنا ما قاله بعضهم من قال لا أدرى لما لم يدره » فقد اقتدى 
في النفقة بالنممات في الدهر والخنثى » كذلك حوابه . وعل أطفال ووقت ختان. 


( لما ) أى لابي يوسف ومحمد « رح » ( أن دهراً يستعمل استعميال الحين والزمان 
يقال ما رأيتك منذ دهر ومنذ حين بمعنى واحد > وأبو حنيفة توقف في تق ديره > لان 


اغات لا تدرك قباس » والعرف ل يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال ) إد هو بای 


يمعنى الزمان ويمنى الايد . وقوهم دهر داهر ودهار برأى شدید . ويقال ماذا بدهري» 
أى عاد يوم وما دهري بكذا » أى مني » ويراد به العمر » قال لصتا لا صام الدهر 
مستعملاً في معان مختلفة » توقف أبو حنبفة في تقديره کا ذكرقاه . 

( ولو حلف لا يكل أياما فهو على ثلاثة أيام » لأنه اسم جمع ذكر منكرا فيتناول أقل 
الهم » وهو الثلاث ) هذا لفظ القدوري » وهو رواية الجامع الكبير » وذكره فيه أنه 
التاق وذكر في كتاب الان أنه على عشيرة أيام عنده » أي عند أبي حنيفة «رح» 
كا في العرف . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي والمذكور في ا لامع أصح « 
وذلك لأن ذكر الأيام بالتنكير ولا دلالة فبه على الجنس والعد » فيقع على أقل المع > 
وهو الثلاثة . ١‏ 

( فإن حلف لا يكلمه الآيام فهو على عشرة ايام عند أبي حنبفة . وقالاعلىايامالأسبوع. 


۸ 


ولو حلف لا يكامه الشبور فو علىعشرة أشبر عنده » وعن دهم 

على اثني عشر شبراً » لأن اللام لامعبود » وهو ما ذكرنا ء لأنه يدور 

عليها » وله أنه جع معرف » فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ 
المع وذلك عشرة 


ولو حلف لا يكامه الشبور فمو على عشرة أشبر عنده) عند أبي حنيفة «رح» (وعندهراءلى 
اثني عشر شرا » لأن اللام للمعبود ) لأن في الأيام المعبودة في عرف الناسأيام الأسبوع » 
فكانت الجمعة هي المرادة » وفي الشهور المعبودة شهور السنة » فكانت السنة هي المرادة 
( وهو ما ذكرن ) أن اللام للعبد ( لأنه ) أي لأن الشهر ( يدور عليها ) أيعلى اثنيعشر. 
قال الأترازي وكان القباس أن يقول لأنها تدور عليه > لكن أقول المذكور في الأول › 
وفي الافراد في الثاني » فافهم . ونقل الأكمل هذا برمته بقوله وقيل © أي لأن الشهر يدور 
على اثني عشسر وكان القياس إلى آخره » ثم سكت عنه » فالظاهر أنه لم يكن عنده معنى 
غير هذا حتى سكت ول يقل شيئا . 

( وله ) أي ولأبي حشفة ( أنه ) أي لفظ الشهور ( جمع معرف بالألف واللامينصرف 
إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع » وذلك عشرة ) أي عشرة . والأصل هنا أن حرف 
التعريف إذا دخلت في اسم الجمع ينصرف إلى أقصى ما ينطلق عليه اسم الجمع عند أبي 
حنيفة » وهو العشرة > لأن الناس يقولون في العرف ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام » 
ثم بعد ذلك يقولون أحد عشر يوم ومائة يوم والف يوم » فإن كان العشرة أقصى ماينتبي 
اليه لفظ الجمع كانت هي المرادة » لأن اللام لاجنس »> مخلاف ما إذا حلف بقوله إت 
تزوجت النساء » حبث تقع الممين على الواحدة لتعذر صوته إلى الجمع » وإن عني الجمع 
قبل لا يصدق » لأنه خلاف الظاهر . وقيل يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه . وقال أبو 
حنبفة يقال أي اللام للعهد » والعشرة معبودة في الجمع المعرف » فانه أقصى ما يذڪر 
بلفظ الجمع » فانه يقال ثلاثة أيام إلى العشره » ثم يقال أحد عشر يوما » فكارن 
تعردفاً لهذا المعبود . 


۲۹ 


وكذا الجواب عنده في المع والسنين . وعندها ينصرف إلى العمر» 
لأنه لا معبود دونه . 


فان قلت هذا لا يستقع في الشهور » فانه لا يقال ثلاثة شهور بل يقال للاثة أشبر . 
قلت بل يقال ثلاثة شهور أيضا » كا يقال ثلاثة فرد . 

فان قلت هذا هكذا عند اقتران العدد » لا عند تحرده عنه . وقد قبل في قوله تعالی 
ط وتلك الآيام نداو ها ٠٠١ Ç‏ آل عمران » أي أيام الدنيا . قلت امم الجمع لخر ةرا 
دونها حقيقة في حالتي الإبهام والتعبين » ويقع على ما وراء المشرة في حالة الإييام دون 
البقين » فكان الصرف إلى ما صرف في الحالين أولى . 

فان قلت يشكل هذا بقوله تعالى © وقطعنام اثنتي عشرة اسباط)  ٠٠١‏ الأعراف. 
قلت لا يرد هذا السؤال » لأن لفظ الأسباط ليس بتمبيز > وإنما التسيز حذوف» تقديره 
وقطعنام اثنتي عشرة فرقة أسباطا » فحذف الموصوف وأقممت الصفة مقامه . 

( وكذا الجواب عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( في الجمع ) جع جممة »2 يعني 
إذا حلف لا يكل الجمع يقع على عشرة جمعة ( والسنين ) يعني و كذا الجواب في السنين » 
يعني إذا حلف لا يكلم السنين يقع على عشرة سنين . وفي الحبط قاللا أكامهالأيام والشهور 
أو السني نأو الهم أوالدهر أو الازمنة فمو على المشرة عند أبي حنيفة «رح»»وعندههالايام 
على الأسبوع » يعني سبعة أيام والشهور على السبعة وغيرها على العمر . 

( وعندهما ينصرف إلى العمر » لأنه لا معبود دونه ) أي دون الممر » لآن الأصل 
عندها أن ينظرإن كأن ثة فعهود ينصرف اليه » ولا ينصرف إلى جمبع العمر . وي الأيام 
إلى المعبود في عرف الناس أيام الأسبوع » فكانت الجمعة هي المرادة . وفي الشهور 
المعبودة شور السنة » فكانت السنة هي المرادة ولا معهود في الجمع والسنين » 
فانصرف يبنه إلى جميع العمر . ولو قال جمم] أو قال سنين بالتنكير بقع على ثلاشة 
من ذلك بالاتفاق . 

وفي الكاني وقيل تنصرف الأيام على سبعة اتفاقاً . وعند الشافعي ومالك وأحمددرح» 


1 


ومن قال لعبده إن خدمتني تى أياماً كثيرة فأنت حرء فالأيام الكشيرة عد 

أبي حنيفة « رح » عشرة أيام » لانه أ كثر ما يقناوله اسم الايام. وقالا 

سبعة أيام » لان ما ؤاد عليها تتكرار . وقيل لو كان اليمين بالفارسية 
ينصرف إلى سبعة أيام » لانه يذكر فيها بلفظالفرد دون امع . 


ينصرف إلى الثلاثة في المنكر » لأنه أقل الجمع في المنكر في الأيام العرف ينصرف عند 
مالك إلى الابد . وقال بعض أصحايه ينصرف إلى الاسبوع » وحمل الشبور على اثني 
عشر »> ويه قال أحمد « رح » . وفي قوله عن مالك يتصرف إلى الابد والسمين » والجمع 
ينصرف إلى الابد لقوهم وبه قال أحمد « رح » . 

( ومن قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر » فالايام الكثيرة عند أبي حنيفة 
« رح » عشرة أنام » لانه أكثر ما يشار له امم الايام ) لان أ كثر عدد يضاف إلى الايام 
عشرة » فبعد ذلك لا يسمى أياما يقال ثلا ة أيام إلى عشرة أيام » ثم ترك ذكر الايام 
فىقال أحد عشر بوماً أو مائة يوم والف يوم . 

( وقالا سبعة أيام » لان ما زاد عليها تكرار ) فتكون الايام الحكثيرة سبعه . وقيل 
هذا بالاتفاق كا ذكرظ عن قريب ( وقمل لو كان الممين بالفارسية ) بأن قال لعبده أكثر 
خدمتها ردزها » أي ستل نوازا أو تخدم سبعة أيام قبعتق » وهو معنى قوله ( يتصرف 
إلى سبعة أيام » لانه يذكر فيها بلفظ المفرد دون الجمع ) وقال الاترازي في هذا التعليل 
نظر » لات لفظ المفرد بالقارسي لا خلو من أحد الامرين » إما أن يفهم مه معتى الجمع 
أم لاء فان فم قينبغي أن يكوت العربي والفارسي سواء » وإت ل يفهم ينبغي ألايكون 
الاسبوع مراد أيضا » اتتهبى . وقال الاككل يمكن أن جاب عنه بأنه يفهم منه معنى الجمع . 
قوله ينبغي أن يكون العربى والفارسي سواء . قلا ممنوع لانه لفظ المارسي “ وإن 
المراد معنى الجمع لكن ينتبي إلى العشرة » وتخصيص أيام الاسبوع لكوته المعهود 
أو لعدم القائل بالفصل . 


1۴۱ 


باب اليمين في العتق والطلاق 
ومن قال لامرأته إذا ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً مستأطلقت» 
وكذلك إذا قال لأته إذا ولدت واداً فأنت حرة » لأن الموجود 
مولود » فيكون و لداً حقيقة » ويسمى به في العرف ويعتبر ولد في 
الشرع حتى تنقضى به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فيتحقق 
الشرط » وهو ولادة الولد . 


( باب اليمين في العتق والطلاق ) 

أي هذا باب في بيان أحكام اليمين في العتى والطلاق » وقدم هذا الباب على غيره » 
لأن الحلف بها أكثر وقوعا » فكانت معرفة كأنه من غيره . 

( ومن قال لامرأته إذا ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً مىتا طلقت » و كذا إذا 
قال لأمته إذا ولدت ولداً فأنت حرة ) فولدت ولداً مىتا عنقت ( لأن الموجود مولود 
فىكون ولداً حقيقة ) يعني يكون ولدأً باعتبار الحقيقة وعرفاً وشرعا . أما حقبيقة 
فظاهر ‏ وأما عرفا فكذلك 2 أشار اليه بقوله ( ويسمى به ) أي بالود ( في العرف ) 
وأما شرعا فبو قوله ( ويءتبر ولداً في الشرع حتى تنقضي به العدة والدم الخنارج بعده ) 
أي بعد الولد ( نفاس وأمه أم ولد له فبتحقق الشرط > وهو ولادة الولد ) فتطلق الحرة 
وتعتق الأمة وها » ذكره الأترازي « رح » في التعليل أنه بحي فيالآخرة وبرجى شفاعته 
بدليل ما روى أبو عبيدة رضي الله عنه في حديث النبي مَل في السقط تعطيل محيطيا على 
باب الجنة » والحطي بروى لغيرم » فعلى الأولى معنى المتغصب المستبطىء للشيء » 
زفق الاق ا الماع لكان القع © يبي مغك وح يعت عق وجل 
أبوله الجنة . 


۴۲ 


ولو قال إذا ولدت ولداً فبو حر فولدت ولد ميت ثم آخر حعياً 
عتق الحي وحده عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يعتق واحد 
منبما » لأن الشرط قد تحقق بولادة المت على ما بينا ينحل اليمين 
لا إلى جزاء » لأن المت ليس بمحل الحرية » وهي الجزاء . ولأبي 
حنيفة « رح » أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة › 
لانه قصد إثبات الحرية جزاء» وهي قوة حكمية 
تظبر في دفع تسلط الغير » ولا تثبت في الميت فيتقيد 
بوصف الحيأة » 


( ولو قال إذا ولدت ولداً فهو حر فولدت ولداً مبت) ثم آخر ) أي ولدت ولداً 
آخر ( حا عتتى الحي وحده عند ألي حنبفة « رح » . وقالا لا يعتق واحد منبما › لان 
الشرط قد تحقتى بولادة المىت ) لأن شرط الحرية ولادة الولد » وقد تحققت ولادة الميت 
( على ما بنا ) أشار به إلى قوله لأن الموجود موود » فاذا كان كذلك ( فبنحل اليمين لا 
إلى جزاء ) كا إذا قال لعبده إذا دخلت الدار فأنت حر فباعه فدخل الدار ينحل اليمين 
لا إلى جزاء > حتى إذا اشتراه فدخل الدار لا يعتتى » وكذا إذا قال لامرأته إن دخلت 
الدار فأنت طالق فأبانها وانقضت عدتها ثم دخلت اندار ينحل اليمين لا إلى جزاء > حق 
إذا تروجبا ثم دخلت الدار لا تطلق ( لآن اميت ليس بحل للحرية » وهي الجزاء ) لأن 
الحرية عبارة عن قدرة حكمية تثبت في المحل يحنث بدفع تسلط الغير عليه والميت ليس 
بأهل للقوة الحكصة المذكورة . 

( ولي حشفة « رح » أن مطلق امم الوليدمقيد يوصف الحياة ) تصحيح الكلام 
العافل > ولو ل يقيد بوصف الحياة صار لغواً ( لآنه قصد إثيات الحرية جزاء ) يعني من 
حمث الجزاء ( وهي ) أي الحرية ( قوة حكمية تظبر في دفع تسلط الغيرعليه »ولاتثبت) 
أى القوة الحكمية (فيالممت ) لأنه ليس بأهل لذلك ( فيتقيد ) أي الوالد ( بوصف الحياة 


۳ 


فصا را إذا قال إذاولدت ولداً حيابخلافجزاء الطلاق وحرية الام » 

لانه لا يصلح مقيداً . وإذا قال أول عبد أشتريهفيوحر فاشترى عبداً 

عتق » لان الاول اسم لفرد سابق » فإن اشترى عبدين معا ثم آخر 

لم يعتق واحدمنهم لانعدام التفرد في الاولين » والسبق في القالث 

فانعدمت الاولية . وإن قال أول عبد أشتريه وحده » فهو حرعتق 

الثالث لانه يراد به التفرد في حالة الشراء » لان وحده للحال لغة» 
والثالك سابق في هذا الوصف» 


فصار کا إذا قال إذا ولدت ولد حا ) فولدت ولداً حا وم يوجد (يخلافجزاءالطلاق) 
في قوله لامرأته إن ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً يقع الطلاق ( وحرية الام ) 
في قوله لامته إذا ولدت ولد فأنت حرة فولدت ولداً متا يقع المتى ( لانه ) اي لان 
كل واحد من جزاء الطلاق وحرية الام ( لا يصلح مقيداً ) للحباة لاستغنائ) عن حياة 
الولد » ولحذا إذا وضمت الولد بالموت صريحا » وعلق الطلاق وحرية الام » وبه قال إذا 
ولدت ولداً مستا فأنت طالق > أو قال فأنت حرة كان صحيحاً . 

( وإذا قال أول عمد اشتريه فبو حر لل ى » لان الاول اسم لفردسابق) 
لا یشار که غيره فمه » فالدي اس شتراه فرد سابق فہ فمعتى ( فان استرى عبدين معا ) يعني 
بصفة واحدة ( ثم آخر ) يعني ثم | شترى عبدا آخر ( 1 : يعتق واحد منهم » لانعدام 
التفرد في الاولين ) أي في العبدين الاولين ( والسيق ) أي ولانعدام السبق ( في الثالث ) 
أي في العبد الثالث ( فانعدمت الاولية ) يعني لم توجد . 

( وإن قال أول عمد أشتريه وحده فهو حر عتتى الثالث و لانه يراد به التفرد في حاله 
الشراء > لان وحده للحال لغة ) أي حال كونه وحده » وقي قوله - لغة - نظر » لان 
وحده حال من جب ة الإعراب لا من جبة اللغة ( والثالث ) أي العبد الثالث ( سابقني 
هذا الوصف ) لانه هو التوحد في الشراء > خلاف قوله أول عمد أشتريه واحداً فاشتری 


تاكن 


وإن قال آتحر عبد أشتريه فبوحر فاشترى عبداً ومات لم يعتق » 
لان الآخر بفرد لاحق ولا سابق له » فلا يكون لاحأ . ولو 
اشترى عبداً ثم عبداً ثم مات عتق الآخرء لانه فرد لاحق » 
فاتصف بالآخرية ويعتق يوم اشتراه وعد أبي حتيفة «رح٠‏ 
حتى يعتبر من جنيع المال . وقالا يعتق يوممات حتى تبر 
من الثلث ء لان الآخرية لا يثيت إلا بعدم شراء غيره بعده» 


وذلك يتحقق 


غبدين ثم آخر لا يعت واحد منهم لانعدام الاولىة > لان العبدين ليسا يفره لبس يسابق » 
والفرق بين قوله وحده » وبين قوله واحدآ ان الواحد يقتضي الإنفراد فيالذات» ووحد. 
يقتضى الإنفراد في الفمل المقرون به “ ألا عرى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان 
سادق ذا ن علي ار امرآة مخلاف ما إذا قال في الدار رع وحده كاذباً إذا کان 
ا ٠‏ 

( وإذا قال “ آخر عبد أشتريه فبو حر فاشترى عبداً ثم مات ) آي المولى (إيعتق » 
لان الآخر بفرد لاحت ولا سابق له » فلا يكون لاحقا ) فلا يعثى لعدم الشرط ©» ولانه 
أول فلا بکون آغراً » لانه لىس من صفات الحاوقين أن يكون الواحد اول وآخراءوإنما 
هو من صفات الباريعز وجل . 

( ولو اشتری عبداً ثم عبداً ) أي ثم اشتری عبد آخر ( ثم مات عتتى الآخر » لانه 
فرد لاحتى > فاتصف بالآخرية ويعتق يوم اشتراه . وعند أبي حشفمة « رح » حت يعتبر 
من جميع المال) إذا كان الشراء في وقت الصحة ( وقالا يعتى يوم مات حت يعتبر م نالثلث » 
لان الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك ) أي عدم شراء غيره ( يتحقق 


١. 


بالموت » فكان الشرط متحققاً عند الموت » فيقتصر عليه . 

ولابي حنيفة « وح » أن الموت معرف » فأما اتصاف بالآخريةمن 

وقت الشراء » فيثبت مستنداً » وعلى هذا الخلاف تعليق الطلفات 

الثلاث به » وفائدته تظبر في جريان ''' الإرث وعدمه . ومن قال كل 

عبد بشرني بولادة فلانة فېو حر» فبشرهثلاثة متفرقين عتق الاول» 

لان البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه 

م و ا ا ا اي 
بالموت ) أي يموت الولي ( فكان الشراء وعدم شراء ٠"‏ غيره متحققا عند ا موت» فيقتصر 
عليه ) أي فيقتصر العتق على زمان الموت > فيعتق قبيل الوت بلا فصل . 

( ولابي حشيفة « رح » أن الموت ) أي غير شرط له يعرف أن العبد الثاني هو آخر 
عبد اشتراه ( فأما اتصافه بالآخرية من وقت الشراء ) يعني هذه الصفة حصلت له من 
وقت الشراء » إلا أن هذة الصفة يعرض الزوال بأن يشتري غيره بعده > فاذا مات وم 
يشتر ل يرجد ما يبطلها ( فيثبت ) أي العتق ( مستند] ) إلى وقت كان آخراً من وقت 
الشراء ( وعلى هذا الخلاف ) المذكور ( تعلق الطلقات الثلاثة به ) أى بوصف الآخرية 
أو بلفظ الآخر بأن قال امرأة تزوجما فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة ثم امرأة ثم مات 
يطلق الثانئة من حين تزوجها ولا ترث » وعندهما تطلق في آخر حياة الزوج > ويصير 
الزوج فاراً فترث المرأة > وأشار اله بقوله ( وفائدته ) أى فائدة الخلاف المد كور 
( تظهر في حرمان الإرث ) أى من الزوج ( وعدمه ) أى وعدم الحرمان > وقد مربيانه . 

( ومن قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر > فبشره ثلاثة ) أى ثلاثة عبيد حال 
كونهم ( متفرقين عتتى الاول ) أى العبد الاول ( لان البشارة اسم خير يتغير به يشرة 
الوجه ) من السرور . فالحاصل أن البشارة اسم لخبر غائب عن الخبر علمه » وقد يكون 


. حرمان - هامش‎ )١( 
. فكان الشرط متحققاً عند المت - هامش‎ )۲( 


۱۳٦ 


ويشترط كونه ساراً بالعرف » وهذا إنم يتحقق من الاول . وإن 

بشروه معاً عتقوا » لاا تحققت من الكل . ولو قال إن اشتريت 

فلاناً فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة بمبنه لم يحزئه » لأن الشرط قران 
النية بعلة العتق وهي اليفين » فأما الشراء فشرطه . 


بالشر » وقد يكون بالخير » لانه في العرف مستعمل فما ببنه وبين الخبرية » ويتحقق من 
واحد وأكثر بأن أخبروه في هذه السألة مجتمعين عتقوا » لان البشارة حصلت منهم » وإن 
أخبروه متفرقين عتتى الاول خاصة ( ويشترط كونه ساراً ) أى كون هذا الخخير ساراً 
( في العرف ) لما ذكرن أنه يستعمل في الخير والشر ( وهذا ) أى كرون هذا اشير ارا 
يغير به بشرة الوجه ( إا بتحقتق من الاول ) أى العبد الاول » لان الثاني أخره لما كان 
معلوم]عنده “فلاتتغير يهعندهما( ولو بشروه مما ) يعني مجتمعين ( عتقوا ) جیما ( لانها ) 
أى لان الدشارة على الوجه المد كور ( حصلت "' من الكل ) فبعتتى الكل وقد ذكرتاه . 

( ولو قال إن اشتريت فلانا فبو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه م يحزئه ) أي عن 
٠‏ الكفارة ( لآن الشرط ) أي شرط الخروج عن عبدة التكفير ( قران النبة ) أي نية 
التكفير ( بعلة العتتق وهو الممين ) سمى جزاء اليمين » وهو قوله أنت حر يبن > لآن 
الجزاء معظم اليمين » إذ اليمين تختلف باختلاف الأجزية » يقال يمين الطلاق وعين العتاق . 
وإِنما ذكر الضمير في قوله وهو البمين باعتبار المذكور والآصل وهو الممين » وكذا هو في 
بعض النسخ » وهي اليمين وم بوجد منه التكفير وقت يينه > لأن الكلام فيه (وأما 
الشراء فشرطه ) أي شرط العتتى » ولا أثر للشرط في العتق » فيكون معتقا ببءينه وم 
يقرن نبة الكفارة بها » حتى لو اقترنت جاز » كذا في المبسوط . حاصله أن نية الكفارة 
م تققرن بعلة العتى » بل اققرنت بشرط العتق » وليس للشرط أثر في إيجحاب المت » لأن 
العتق تشبت بقول سايق » وهو قوله فهو حر نصا » كأنه قال عبدي حر ثم نوىعن كفارة 
ينه لا يحوز › فكذا هو. 


. تحققت - هامش‎ )١( 


۳۷ 


وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة ينه أجزأه عفدنا » خلافاً لزفر 

« رح » . ها أن الشراء شرط العتق » فأما العلة فبي القرابة» وهذا 

لأن الشراء ثبات الملك والإعتاق إزالته » وبينہما منافاة . ولنا 

الشراء القريب إعتاق لقوله عليه السلام لن يحزي ولد والده إلا أن 

بحده مل وکا فيشتر يه فىعتة_ه جعل نفس الشراء إعتاقًء لأنه لا يشترط 
غيره » فصار نظير قولدسقاه فأرواه 


( ومن اشترى أباه نوى عن كفارة ينه أجزأ عندة > خلافا لزفروالشافعي رحمهالل) 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » » وهو قول أبي حنيفة « رح » أولاً ( وهم ) أي 
زفر والشافعي رحمها الله ( أن الشراء شرط الإعتاق » وأما الملة فبي القرابة ) المتقدمة » 
فصار كعتقه بين متقدمة » »> وإنما اقترنت النمة بالشراء الذي هو الشرط لا بالعلة. والدليل 
على أن استحقاق العتى بالقرابة أن أحد الشريكين إذا ادعى نسبه فضمن شريكه نصبه 
كا لو أعتقه ( وهذا ) أي كون الشراء شرطا لا علة ( لأن الشرط إثمات الملك ) وهو 
ظاهر ( والإعتاق إزالته ) لأنه ليس بإئماتللملك ( وببنها منافاة ) فلا يكور . 
الشراء إعتاقاً . 

( ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله ستو ) أي لقول الني بم ( لن يحزي ولد 
والده إلا أن يحده ملو كا فيشتريه فمعتقه ) هذا الحديث أخرجه الماعة غير البغاري 
کلہم عن سهيل بن أني صالح عن أيبه عن أي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول اك ب 
ولاحزي ولد .. الحديث ( جعل نفس الشراء إعتاقا ) أي الحديث أو الشارع بمين 
الشراء إنما قالا محال (لانهلا يشترط) أي في الحديث ( غيره ) أي غير الشراء بالإجماع» 
فلا يحتاج إلى إعان آخر ومثله وارد في كلام العرب:» أشار المه بقوله : 

( وصار نظير قوله سقاه فأرواه ) أي بالنفي نفسه » و كذا يقال ضربه فأوجعه > أي 
نفس الضرب . وقال الا كمل قوله سقاء فأرواه » جواب عما يقال عطف الإعتاق على 
الشراء بألف » وهو يقتضي الزن بزمان » وإن عطف فلا يكون نفسه . ووجبه أن الفمل 


١84 


ولو اشترى أم ولهه لم يجزئه ومعنى هذه المسأله أن يقول لأمة 
قد استولدها بالنكاح إن اشتربتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم 

ب 0 لوجود الشرط » ولا حزئه عن الكفارة » لأن 
حر يتبا مستحقة بالإستيلاء » فلا تضاف إلى اليم ين من كل وجه » 


إذا عطف على فمل آخر بألف كان الثاني ابت بالأول في كلام العرب > يقال ضربه فأوجعه 
وأطعمه فأشيعه > وسقاه فأرواه أي بذلك الفمل لا بغيره » وفيه سپ وهو أن شراء 
القريب بل يثيت الملك للمشتري القريب أولاً » فإن أثبته لا بزيله » لآن المثبت بعينه لا 
يكون مزيداً » وإن لم ثبت لا يعتق عليه » لآنه لا عتی فیا لا ملکه ابن آدم لا يقالشراء 
القريب يشمت الملك » لأن ثبوت الملك في القريب إعتاق بواسطة موجبة ع وهو ثبوت 
الملك » لأنه أسند استحالته لأنه يازم أن يكون مثلث الشيء > ونفي ثبوته إزالة له . 

والجواب أن قولحم ثبوت الملك في القريب اعاق معناه أن الشرع أخرج القريب عن 
حدة الملك بقاء » كا أنه أخرج الحر عن حليته ابتداء وبقاء » وهذا لأن العتى لا بقع إلا 
في الملك . فلو لم يقل بثبوت الملك ابتداء م يتصور زواله ٤‏ ثم أن المصنف قال ومناشترى 
أباه » وكذا الح إذا اشترى أخاه » و كذلك على الحلاف المذكور إذا وهب له أبوه 
أو تصدق به علمه أو أوصى له به » وهو نوى عن كفارته »> ك ذا ذكر شس الآئة 
السرخسي « رح » في شرح الكافي . ولو ورث أباه ينوي به الكفارة لا يحزئه هذا الميراث 
يدخل فى ملك الوارث بدون صنعه واختماره . والتكفير يتأدى بالتجويز الذي هو صفة. 
وني المبة والصدقة والوصية تحصيل صتّعه» وهو القبول . 

( ولو اشترى أم ولده لم جزئه ) عن الكفارة ( ومعنى هذه المسألة ) وهي من مسائل 
الجامع الصغير ( أن بقول لآمة لغيره “٠‏ وقد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة 
ل 0 
لأن حريتها مستحقة بالاستملاد » فلا تضاف إلى الممين من كل وجه ) لأن الموجب باليمين 


. ثم اشتراها - نسخة‎ )١( 


۱۳۹ 


بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتر يتك فأنت حرة عن كفارة يمين 

حيث يجزىء عنها إذا اشتراهاء لأن حريتها غير مستحقة يحبة أخرى» 

فل تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية » ومن قال إن تسريت 

جارية فبي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت » لأن السمبن 
انعقدت في حقبا لمصادقتبا الملك 


ما يستحق حريتها من كل وجه > وهو معنى قوله فلا تضاف أي الحرية إلى البمين من كل 
وجه . ولقائل أن يقول القريب مستحقى للعتق بالشراء أن أم الولد مستحقة لهبالاستيلاد» 
فا بالها لم تعتق إذا اشتراها بنية الكفارة بعد التعليق كا عتق القريب . والجواب أت 
الاستيلاد فعل اختياري من جبة المستولد » فكانت الحرية من جبتين > جهة الاستلاد 
والشراء » فلم يقع عن الكفارة من كل وجه > يخلاف القرابة » فإنها ليست ذلك › فلم 
يكن من جبة القريب في حريته سواء الشراء . فاذا اشتراه ناويا بالكفارة كانت الحرية 
عن الكفارة من كل وجه . 

( بخلاف ما إذا قال لأمة ) وفي بعض النسخ لقنة ( إن اشتريتك فأنت حرةعن كفارة 
يني 2١١‏ حبث يحزئه عنما ) أي عن كفارة يمين ( إذا اشتراها » لأن حريتها غير مستحقة 
يحبة أخرى ) وإنما هي بالشراء ( فلم تختل الإضافة إلى اليمين ) أي إضافة الحرية إلى 
البمين لم ينحل لعدم استحقاقه القنبة المرية ( وقد قارنته النبة ) أي والحال أن نة 
الكفارة قارنت الشراء . 

( ومن قال إن تسريت جاريه فبي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت » لأن 
اليمين انعقدت في ححقها لمصادقتها الملك ) وكل من انعقد في حقه البمين إذا وجدالشرط فيه 
يترتب على الجزاء . واعم أن معنى تسريت اتخذت سرية وهي فعلية منسوبة إلى السر > 
وهو الماع أو الحقاء إلى الدهر دهري بالضم > و إلى الأرض السبلة سملي . وقال الكافي 


. يمين - هامش‎ )١( 


وهذا لأن الجارية منتكرة في هذا الشرط » فيتناول كل جار يةعلى 

الانفراد . وإن اشترى جارية فتسرى بها لم تعتق بهذه اليمين » خلافا 

ازفر « رح » » فإنه يقول التسري لا يصح إلا في الملك » فكان ذكره 

ذكر الملك » فصار ‏ إذا قال لأجنبيةإن طلقتك فعبدي حر يصير 
اوج مذكورا. 


تسرى معنى لغوي وشرعي أما في اللغة فالتسري مأخوذ من السرية واحدة السراياء وهي 
الأمة التي يبوء لها ببت » وكان الأخفش يقول أنها مشتقة من السرور > لأنه لوثبا » يقال 
تعر تسرت وتسريت '٠'أيضا‏ کا يقال بطست وبطن قلبت أحد النونين ياء . وقمل السرية 
مأخوذة من السرى وهو السمد » لآنه إذا اتخذها سرية فقد جعلها سبدة الجواري . 

وأما في الشرع فالتسري عبارة عن التخصبص من الوطء > وبه قال الشافعمي «رح» 
في وجه . وقال في وجه الوطء مم الإنزال والتحصين . وقال في وجه يكفي الوطء > وبه 
قال أحمد « رح » . وقال أبو يوسف « رح » يشترط مم الوطء طلب الولد» حتى لووطئها 
وعزل عنما لا تكون بسرية عنده > وعندهما السري عمارة عن أن يبوا بيتا ويحصنها > 
وإن م يطلب ولدها . 

( وهذا ) توضدح لانعقاد الممين في حقها ( لآن الجارية منكرة في هذا الشرط»فيتناول 
كل جارية على الإنفراد ) لآن النكرة وقعت في موضع النفي فعمت . 

( وإن اشترى جارية فتسرى بها / تعتق » خلافا لزفر « رح » ) فعنده يعتىفيالحالين 
( فانه ) أي فان زفر « رح » ( بقول التسري لا يصح إلا في الملك » فكان ذكره ذكسر 
الملك لا يصح إلا به > وصار ‏ إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعس دي حر > يصير التذوج 
مذ كورا ) دلالة » لأن الطلاق يصرف لا يصح بدون متابعة النكاح »> فكأنه قال إت 
نكحتك وطلقتك فعبدي حر . 


. هكذا امة في الأصل‎ )١( 


١:١ 


ولنا أن الملك يصير مذكوراً ضرورة صحة التسري » وهو شرط 

فیتقدر بقدره» فلا يظبر في حق صحة الجزاء » وهو الحرية . وني 

مسأله الطلاق إا يظبر فيحق الشرط دون الجزاء » حتى لو قال هما إن 

طلقتك فأنت طالق ثلاثاً فتزوجبا وطلقبا لا تطلق لاا , 
فِذه وزان مسألتنا. 


فان قبل هذا قول بالاقتضاء » وزفر « رح » لا يقول باقتضاء يحتاج فيه إلى التكفير» 
بخلاف الدالة » فان الثابت بها يفم » ولهذا عند فلان سرية يفم منه في أول الوهلة أن 
عنده جارية موطوءة > فلا برد علمه السؤال . 

( ولنا أن الك يصير مذ كوراً ضرورة صحة التسري > وهو شرط ) أي التسري 
شرط ( فتقدر بقدره ) أي يتقدر املك بقدر الضرورة » وكذا الضمير الراجع إلى 
الضرورة بالذ كر على تأويل الاضطرار ( فلا يظبر في صحة الجزاء > وهو الحرية ) فلريصح 
اليمين في حت الآمة المئتراة ( وفي مسألة الطلاق ) جواب عن قوله كا إذا قال لأجنببِة » 
تقريره أن في مسألة الطلاق » وهي إذا قال لأجنبية إن طلقتك فمبدي حر ( إنما يظهر ) 
أي إنها يظهر ملك النكاح ( في حق الشرط ) يعني في حتى الطلاق الذي هو شرط (دون 
الجزاء ) يعني لا يظبر في حى الجزاء ( حق لو قال لها ) أي لأجنبية ( إن طلقتك فأنت 
طالق ثلاثاً فتزوجما وطلقها ) يعني واحدة ( لا تطلق ثلاثة ) لأن ملك النتكاح ثبت 
اقتضاء ضرورة صحة الشرط . فلم يظهر في حق صحة الجزاء . 

( فبذه وزان مسألتنا ) أي هذه المسألة وهي قوله إن طلقتك فأنت طالق فتزوجما 
وطلقها لا تطلق ثلاثاً نظير مسألتنا > وهي قوله إن سريت جارية فبي حرة » لأن في كل 
منها لم يظبر الملك الثابت ضرورة في حت صحة الجزاء » ونظير مسألة زفر د رح » وهي 
قوله لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر » أى إذا قال لا تسريت جارية فعبديحر فتسراها 
فشراها بعتق العبد » ا إذا تزوجها فطلقها يعتتق العبد > لأن الملك قائم في العبد في الحال 
في الصورتين جميعا . فالحاصل أن الملك وقع شرطا للشرط الذى هو الطلاق والسرى » 
فلا يكون بشرط الشرط شرطا للحزاء . 


حال 


ومن قال كل ملوك لي حر يعتق أمبات أو لاده ومديروه وعبيي له 

لوجود الإضافة المطلقة في هؤلاء » إذ الملك ثابت فيهم رقبة ويداًء 

ولا يعتق مكاتبوه إلا أن ينويهم » لأن الملك غير ثابت بدا » ولهذا 

لا يملك اكتسابه ولا يحل له وطء المكاتبةء بخلاف أم الولد 

والمدبرة » فاختلفت الإضافة فلا بد من النبة ومن قال لنسوة له هذه 

طالق أو هذه طلقت الأخيرة » وله الخبار في الأوليين » ا لأتف 
أو لإثات أحد المذكورين » وقد أدخلها بين 


( ومن قال كل ملوك لي حر يعتق أمبات أولاده ومدبروه وعبيده لوحود الإضافة 
SS ۰‏ 
املك ثابت :فيهم رقبة ويداً ) فاذا كان كذلك دخلوا بحيث كل فيمتقو e‏ 
موري لا I‏ 
المكاتب ( ولا نحل له وطء المكاتتة ) فكان المكاتب علو كأ من وجه دون وجه(يخلاف 
أم الولد والمديرة فاختلفت الإضافة ) أى إضافة الملك إلى المكاتب ( فلا بد من النية ) 
فاذا نوی عملت بنمته » وكذا معت البعض لا يعتق إلا بالنية . وقي المبسوط ولو نوى 
و لا ب اع ل يي 
ليس نى لفظه» ولا عموم لا لفط له > فلا يعمل بنيته » خلاف الرجال » لأن لفظ المملوك 
للرجال حقبقة دون النساء » ويقال للأنثى مملوكة » وليس عند الإختلاط مستعمل لحما 
المملوك عادة » فلو نوى الذكر فقد نوى حقيقة كلامه » ولكنه خلاف الظاهر » فلايصدق 
فا وى ماقا و لهذا لر رى النساء وها لا بى اة ولا معاد وو انم 
أنو المدبر لم يصدق قضاء وديانة . وقي رواية يصدى ديانة . 

( ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه طلقت الأخيرة > وله الخبار في الأولمين ) أي 
في تعبين إحداها ( لأن أو لإشات أحد المذكورين ) أي لأحد الأولبين ( وقدأدخلبابين 
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الأوليين > ثم عطف الثالثة على المطلقة » لأن العطف للشاركة في 

الحم » فيختص بمحله ؛ فصار ‏ إذا قال إحدا ما طالق وهذه » 

وكذا إذا قال لعسده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير » وله 
الخمار في الأولسن لما بنا 


الأولبين ثم عطف الثالثة على المطلقة » لأن العطف للمشاركة في الحم “فيختص يمحل ) أي 
ین ا E‏ > وحل امك المطلقة من إحدى الأولبين » فكانت الثالثةطالقاًء 
لأن الواو تقتمى الإ شتراك في الحم » والح هذا هو الطلاق ( فصار ‏ إذا قالإحدا کا 
طالى وهذه وكذ| ]إن قال لشف له هذا غر أن هذا عق التثر > وله اناري الأولبين) 
أي في تعبين أحد العبدين الأولين . وأما الآخر فيمتق بلاشك . 

فإن قلت م لا يكون الشك في المرأة الثالثة أيضاً » لأن الواو الجمع » وقد جمعالثالئة 
مع الثانية وفي الثانية » فشك فينبغي أن بقع الشك في الثالثة » ولمذاقال زفر «رح» 
والمرأة يقع في الحال شيء » ويخير بين أن يوقم على الأو لأو علىالأخريين > کا إذا قال هذه 
طالق أو هاتان ذكر قولهما في جامع السات . قلت نعم أنها للجميع » لكنه ذكر الثالئة 
بعد وقوع الطلاق على أحد الأولبين غير عين > فاقتضت الجمع بين طلاق الثالثة وبين 
طلاق إحدى الأولمين » فصارت الثالثة مرادة بإيحاب الطلاق . و كذا العسد الثالك » 
فكأنه قال إحدا يا طالتى . وقال الحام الشبيد « رح » في الكاني إذا قال أنت طالق 
وفلانة فالاولى طالقى » والخبار في الاخريين . 

فإن قلت العطف كا يصح على من وقع عليه الحم يصح أيضا على من لم يقع عليه الحم > 
والأصل عدم الحم » فيعطف على من بقع عليه الحم » كا في قوله والله لا أكل فلا 
أو فلات » فإنه إن كلم الأول حنث > وإن كل أحد الآخرين لم يحنث حتى كامهاء ويكون 
الثالث معطوفاً على الثاني الذي لم بقع عليه الحم منفرداً » وهذا لآن الجمع يحرف الجمع 
كالجمع بلفظ الجمع > فصار كأنه قال هذه طالق أو هاتان » فحينذ كان هو يرآ في 
الطلاق والعتاق إن شاء أوقم على الأولى > وإن شاء أوقم على الأخريين . قلت أجيب بأن 
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هذا الذي ذ كرته هو رواية ابن سماعة « رح » عن مدهدرح»»فاما الذي ذكره في الكتب 
فهو ظاهر الرواية والعرف بين ظاهر الرواية في الطلاق والعتاق » وبين قوله وال لا أكم 
فلات أو فلات وفلانا في أن الثالث معطوف على الثاني الذي ل يقع عليه الم > وهو مسألة 
الجامع هو أن كلمة أو إذا دخلت بين شيئين يتناول أحدها » فإذا عطف الثالث على أ حدهما 
صار كأنه قال أحدكا طالق وهذه » ولو عطف على هذا كان الحك ما قلنا . 

أما في مسائل الجامع فا موضع موضع الشيء لا يعم » كا في قوله تعالى فإ ولا تطع منهم 
ئا أو کفوراً ‏ ؛؟ الإنسان » فصار كأنه قال وال لا أكلم فلاناً ولا فلانا » فاما ذكر 
الثالث يحرف الواو صار كأنه قال ولا هذين . ولو قضى على هذا كان الحم مك ذا 
فكذا هذا 


باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 
ومن حاف لا ببيع أولا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم 
لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه» فلم يوجد مأ هو الشرط وهو 


( باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ) 

أي هذا باب في بيان أحكام البمين إلى آخره . قوله - وغير ذلك - أي في الطلاق 
والعتاق والضرب » ۴ إذا قال لا يطلق ولا يعتى ولا يضرب فأمر خبره بذلك»وسيجيء 
بمانه إن شاء الله تعالى . ولا كانت التصرفات في الأيمان في هذه الآشياء أ كثروقوعابالنسبة 
إلى الممين قي الحج والصلاة والصوم » قدم هذا الباب على باب اليمين في الحج . 

( ومن حلف لا يببع ولا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فمل ذلك ل يحنث ) وبه قال 
الشافمي « رح » في الأظهر . وقال مالك وأحمد رحم) الله يحنث » لآن الفمل يطلق على 
الموكل بالأمر يصير كأنه فعلة بنفسه » كا لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره يحلققفه يحنث 
( لأن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ) أي على الو كيل والحقوق مثل تسلم 
المسبع » فاذا كان بائعاً قمضه إذا كان مشتريا » وقبض‌الثمن إذا كان ائم وال جوع على البائم 

( ولهذا ) أي ولكون عدم الحنث عند وجود العقد من غير الحالف ( لو كان الماقد 
هو الحالف يحنث في يمبنه ) لوجود الشرط الذي هو العقد منه © وقوله (فليرجدماهو 
الشرط وهو العقد من الآمر ) من تتمة تعليل قوله م يحنث »© لأن شرط الحنث وهو عقد 
الحالف على هذه الأشماء لم يوجد منه > ونما وجد من المأمور ( وإنما الثابت له حم المقد) 
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إلا أن ينوي ذلك » لان فيه تشديداً » أو يكون الحالف ذا سلطان 
لد بنفسه» لا نه يمع نفسه عمأ يعتاده »ومن حلف لا يدوج 
أو لا طلق أو لا , بعتق ف وکل بذلك حنث » 


هذا جواب عا قال الخمم أن هذا العقد ثابت له لا للآمر > وتقريره أن الثابت للآمر 
حك العقد وهو الملك . 

( إلا أن ينوي ذلك ) قوله م يحنث » أي إلا أن نوى, الحالف أن لا يأمرغيرهأيضاء 
فحمنئذ يحنث ( لآن فيه تشديدا) أو تغليظ عليه ( أو يكون الحالف ذا سلطان ) أي ذا 
شوركة ( لا يتولى العقد بنفسه > لآنه ينع نفسه عما يعتاده ) أي لأن ذا سلطان كالقاضي 
ونحوه » إذا منع نفسه عن الفعل ينعما بما هو عادة له في ذلك الفمل “ فاذا حلف لا يبيع 
ولا يشتري فكأنه قال لا آمر بالببع ولا آمر بالشراء » بدلالة الخال فيحنث في يمينه 
بفعل المأمور . 

واعلم أن الضابطة في هذه التصرفات لأصحابنا فا يحنث بفعل المأمور » وفيا لايحنث 
شيئان » أحدها أن كل فعل يرجم الحقوق فيه إلى المباشرة » فالحالف لا يحنث لمباشرة 
المأمور » وهو الذي ذكره المصنف « رح » يقوله ومن حلف لا يبيع .. إلى آخره .وذكر 
ثلاثة أشياء البيع والغراء والإسازة . وق هذا البان التذوث والامتهارة #والصطلح عن 
مال القسمة والخصومة وضرب الولد . والثاني هو الذي لإ يتعلق الحقوق بالمماشرة » 
بل بالآمر > ولم يكن له حقوق » فحمنئذ يكون فمل المأمور كفم ل الآمر » وهو الذي 
أشار المه يقوله : 

( ومن حلف لا يتزوج أو لا يطل قأولا يعتق ) وذكر ثلاثة أشاء في هذا القسم » ومن 
هذا الباب المكاتبة والصلح عن دم العمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب 
الولد والريح والبناء والخياطة والإبداع والاستبداع والإعادة والاستعادة وقضاء الدين 
والقبض والكسوة والمل وأحد الثلاثة التي ذكرها التزويج » فانه إذا حلف لا يتزوج 
( فوكل بذلك حنث ) وقال في نوادر هشام « رح » إذا زوجه غيره امرأة بغر إذرت 
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لان الوكيل في هذا سفير ومعبر» ولهذا لا يضيفه إلى نقسه بل إلى 

الآمر وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا اليه . ولوقال عنيت أن لا 

أتكل به لم يدين في القضاء خاصة » وسنشير إلى المعنى في الفرق إن 
ET‏ 


ا حالف . ثم ان الحالف أجازه قال عمد « رح » لا يحنث . وني مسائل آهل البصرة فا 
كتبوا إلى مد بن الحسن « رح » إذا حلف لا أتزوج فو كل و كيلا بالتكعاح لا يحنث » 
وهو خلاف الأصل » كذا ذكر الناطفي « رح » في الأجناس » فو كل بذلك » أي بكل 
واحد من التزوج والطلاق والعتاق يحنث > وبه قال مالك وأحمد والشافعي « رح » وفي 
وجه » ذكره في تتمتهم . وقال في الوجيز والتنبيه أكثر كتبهم لا يحنث لعدم الفعل منه» 
ولهذا يصدق ما نكح فلان » وإما قبل له الو كيل النكاح كا في البيع ونحوه » 
وقلنا حرم بالحنث . 

( ولآن الو كل في هذا سفير ) قال في ا مغرب السفير الرسول المصلح بين القوم » ومنه 
الو كمل سفيراً (ومعبر ) من التعبير > وهو الذي يعبر » أي بغير الو كيل » كا بقع ينه 
وبين الموكل من الآمر الذي و كله فيه ( ولهذا ) أي ولكونه سفيراً معبراً ( لا يضيفه ) 
أي لا يضيف الموكل إلى ما وكل فيه ( إلى نفسه > بل إلى الآمر ) أي بل يضيفه إلى الآمر 
وهو الموكل » فصار كأن الموكل فعله بنفسه ( وحقوق العقد ) أي في الأشباء الثلائة 
المذكورة ( برج ع إلى الآمر ) وهو الموكل ( لا اليه ) أي لا ترج ع الحقوق إلى 
المأمور » وهو الو كىل والحقوق ظاهر » وهي وجوب المهر في التزوج ووقوع الطلاق 
ووقوع العتاى . 

( ولو قال عنمت أن لا أكامه به ) أي بافظ التزوج والتطليق والإعتاق ( ل يدين ) 
أي م يصدق ( في القضاء ) لأنه خلاف الظاهر » وقيد بقوله ( خاصة ) لأنه يصدقديانة» ‏ 
لأنه نوى شيئاً يحتمله لفظه » فصحت النبة والله يعم الباطن ( وسنشير إلى المعنى في الفرق ‏ 
إن شاء الله تعالى ) أراد به قوله في المتن » ووجه الفرق كأن الطلاق ليس تكلم إلا بكلام 
يقضي إلى وقوع الطلاق عليها إلى آخر ما قال . 
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ولو حلف لا يضرب عبدءأولا يأذبح شاته فأمر غيره قفعل 

يحنث في يمينه » لان المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاتنه 

فيملك توليته غيره » ثم منفعته راجعة إلى الآمر » فيجعل هو مباشراً 

إذ لا حقوق له يرجع إلى الأمور » ولو قال عنيت أن لا أتولى ذلك 

بنفسي دين في القضاء › بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره . ووجه 

الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق 
عليما » والآمر بذلك مثل الكل به» واللفظ بتتظمهما » 


( ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذيحشاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه ) وبه‌قال 
مالك وأحمد وعند الشافعي لا يحنث ( لأنالمالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك 
تولبة غيره » ثم منفعته راجعة إلى الآمر فيجعل هو مباشرا » إذ لا حقوق له يرجع إلى 
المأمور ) توضمحه أن الفعل ينبت إلى الآمر ليس فبه حقوق لا يتعلق بالمأمور ومنفعته 
تعود إلى الآمر > لأن المد يكون مؤتراً سفيراً بأمر الموالي » فكان فمل الأمور 
کل :ار : 

( ولو قال ) أي الحالف المد كور ( عنيت أن لا أتولى ذلك بنفسي ) أي قصدت أن 
لاأتولى ضرب العبد أو ذبح الشاة بنفسي ( دين في القضاء ) قال الأترازي « رح » سدق 
قضاء وديانة ( يخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ) مثل النككاح والعتاق > ثم أشار إلى 
الفرق بين الصورتين بقوله ( ووجه الفرق ) وهذا هو الفرق الذي وعلى قبل هذا >٠‏ 
وبيان وجهه ( أن الطلاق لبس إلا تكلم بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق عليها » والآمر 
بذلك ) أي بالطلاق والعتاق والنكاح ( مثل التككم به » واللفظ ينتظمهم ) أي ينتظم 
التكم بذلك والآمر بالك » لآن المأمور كالرسول > ولسان الرسول حكلسان المرسل 
بالإجماع» فمكون التطليق بلسانه كالتطليق بنفسه » فيكون ما ماه خلاف الظاهر »وهو 


. هكذا الجملة في الأصل‎ )١( 


فإذا نوى الكل به فقد وى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء » 

أما البح والضرب فعلحسي يعرف بأثرهوالنسبةإلى الآمربالتسبيب 

مجازأ » فاذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء. 

ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنساناً فضربه لم يحنث في يميته »لان 

منفعة ضرب الولد عائدة اله وهو التأدب والتثقف 
متهم فبه » فلا يصدق قضاء ٤‏ وهو معنی قوله ( فاذا نوی المتكل به فقد نوی الخصو صقي 
العام فبدين ديانة ) أي يصدق فيا بينه وبين الله تعالى ( لا قضاء ) أي لا يصدق فيالقضاء» 
لأنه خلاف الظاهر کا ذكره . 

( وأما الضرب ) أي ضرب العبد ( والذبح ) أي ذبح الشاة ( ففعل ١”‏ حسي يعرف 
بأثره ) ولايحتاج فيه إلى الآمر > حتى يكون ضربا أو ذيحا ( والنسبة إلى الآمر ) أى 
نسبة الفعل إلى الآمر ( بالتسبيب) أي سبيل التسبيب (مجازاً » فاذا نوى الفم ل بنفسه 
فقد نوى الحقيقة » فصدى "' ديانة وقضاء ) وإن كان في ذلك تخفيف له . وقيل ذڪر 
القضاء في مسألة الضرب رواية في الطلاق » لأنه قي الموضمين إذا نوى المباشرة فقد نوي 
حقرقة كلامه فبصدق قضاء في الفصلين . وقال الشافمي رحه الله : ) 
( وإن "' حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه » ل يحنث في ينه » لآن منفعة 
ضرب الولد عائدة اليه ) أي إلى الولد ( وهي ) أي المنفعة المذكورة ( التأدب والتثقف ) 
يقال ثقفت الرمح فتثقف » أي سويته فاستوى » حاصله أن يتادب ويسل ك الطرائق 
الممدة > ومختار السير الصالحة ويتجانب الأفعال المستقبحة ويترك البرى ”24 والشبوة » 


. فعل - هامش‎ )١( 
. (؟) فىصدق  هامش‎ 


() ومن - هامش . 
مكارت الكامة في الأصل . 


فل ينسب فعله إل الآمرء بخلاف الأمر بضرب العبد » لأن منفعة 

الانتمار بأمره » فيضاف الفعل اليه . ومن قال لغيره إن بعت 

لك هذا الثوب فامرأته طالق فلبس الحلوف عليه ثوبه في ثياب 

الحالف فياعه ول بعلم لم يحنث » لأن حرف الام دخل على اليح 

فيقتضي اختصاصه به ءوذلك بأن يفعله بأمره إذ البيع يجري فيه 
النياية ولم يو جد »› 


فذلكمنفعة خالصة للولد > وإن كان فبه منفعة للوالد أيضاً ها هنا فم يحمل ضرب المأمور 
كضرب الآمر ( فلم ينب فعله إلى الآمر . بخلاف الآمر بضرب العبد » لآنمنفعة الاثقار) 
أي الإنقباد بأوامره والإطاعة للمولى عائده إلى الآمر ( بأمره فينضاف الفعل اليه ) أي 
إلى الآمر » أي لآن ضرب ال امور كضرب المولى فيحنث يضرب المأمور . 

( ومن قال لغيره إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق »> فليس الحلوف عليه ثوبه ) 
أي أخفاء ( في ثياب الحالف فباعه ) أى الحالف والحالف أنه لم يدر ( وم يعم بهلميحنث» 
لأن حرف اللام دخل على البيع فيقتفي اختصاصه به ) أى يقتضي اعتضاض: الففل 
حاوف علمه ( وذلك بأن يفعله بأمره ) سواء كان العين مالكية أو لا ( إذ البيع يحري 
فيه النيابة ول يوجد ) أي الآمر » فلا يحنث»لآن تقدير الكلام إن بعت ثوبا يوم بوكالتك 
أو بأمرك ول يوجد . والأصل في معرفة ذلك أن يعرف أن الكلام قد يكون للتمليكنحو 
امال لزيد » وقد يكون للتعليل نحو فعلت هذا لمرضاتك » أي لأجل ابتغاء مرضاتك » 
فلا بصرف لأحدها إلا بوجود المرجح أو لتعذر صرفه إلى الآخر . 

وهنا أصلان آخران » أحدها أن تصحبح الكلام مع مراعاة النظم أولى من تصحيحه 
مع تغير نظامه . والآخر أن كل فعل يحري فيه الوكالة قد يفعله الفاعل تارة لنفسه وتارة 
لغيره » وما يحوز فمه الوكالة لا يعمل لغيره فتنعين فتتعين اللام فيه للملك > ففي المسألة المذ كوره 
ل يحنث » لأن المعنى بعت لأجلك ولم يوجد البيع لأجل الحلوف عليه لعدم أمره . 
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بخخلاف ما إذا قال إن بعت ثوباً لك حيث يحنث إذا باع ثوب ملوكاً 

له . سواء كان بأمره أو بغير أمره عل بذلك أو لم بعلم » لأن حرف 

اللام دخل على العين لأنهأقرب إليه فيقتضي اختصاص العين بهء 
وذلك ,أن يكون مما وكا له . 


( مخلاف ما إذا قال إن بعت نوباً لك حمث يحتث إذا باع ثوبا ملو كا له » سواء كان 
بأمره أو بقير أمره عم بدّلك أو م يعم » لأن حرف اللام دخل على المين ) أي تعلق به 
( لأنه أقرب المه » فمقتضي اختصاص العين به ) أي با حاوف عليه > يعني ل ا كانت اللام 
مقرونة بالببيع » والببع من الأقعال التي تملك بالعقد اقتضت أن بكون البيع مختصاً 
بالحاوف عليه بأن بقع قعل البيع للمحلوف عليه » ووقوعه لزمان بتبعه بأمر الحلوفعليه 
ول يوجد البيع بأمره “ فلا يحنث * مخلاف ما إذا قال نوب لك حيث يحنث إذا باعدبأمره 
أو بغير أمره “ولا بشترط العم بذلك » لآن اللام للا قرنت بالمين وكانت أقرب إلى العين 
من الفعل اقتضت اختصاص العين بالحلوف عله » والاختصاص بأن بكون العين ملك 
للنحاؤف عليه . 

( وذلك بأن يكون ملو كا له ) أي الإختصاص حاوف علمه > بأن الثوب ماو كلة» 
لأت اللام في هذه الصورة صارت العين » فأوجب ملك العين لا ملك الفعل تقدير ينه إن 
بعت ثويا هو ملوك » فلو باع وبا ملو کا يحنث » سواء علم به أو لا . وقي الدخول ونحوه 
يقنع اميت على تلك العين > سواء قدم اللام بأن قال إن أ كلت لك طماما أو شربت لك 
شراب » أو آخر بأن قال طماما لك أو شراب لك » لآن هذا الفعل مما لا علك العتقد 
فوجب صرف اللام إلى مالك الفصل بالعقد » وهو العين > يخلاف الفصل الأول » قات 
كل واحد منها ما يملك بالمعقد فر جحنا بالقرب > فإن نوى غيره صدق قضاء فيا قبد تغليظاً 
عليه » لافيا فيه تحقيق . فإن نوى من قوله بعت لك ثوب لك » وعلى العكس يصدق 
ديانة فيب » لانه نوی ما يحتمله كلامه بتأخير اللام وتقديه » إذ اللآم يحتمله) ولا يصدق 
قضاء فيا فيه تخفيف عليه . 


١6 


ونظيره الصياغة والخياطة وكل ما يجري فيه النيابة » بخلاف الأ كل 
والشرب وضرب الغلام » لأنه لا يحتمل النيابة فلا يفترق الحم 
فبه في الوجبين ٠‏ 


( ونظيره ) أي نظير المع ( الصباغة ‏ والخباطة ) ونحوهما » ذكرناه عن قريب 
( وكل ما محري فبه الندابة ) عطف على ما قبله وما يجري فيه النبابة نحو الكتابة واغبة 
والصدقة » وقد ذ كرا هذا القسم عن قريب عند ذكر التزوج والطلاق والعتاق . 

( خلاف الأكل والشرب وضرب الغلام ) صرح قاضي خان في جامءة بأن المراد 
بالغلام العبد » لأن الضرب ما لا يملك بالعقد . وقال المرغيناني المراد بالغلام الولد » و سمى 
الولد غلاما » وقال الله تعالى فإ إنا نيشر ك بغلام اسمه يحبى 4 7 مر » لأن ضرب العبد 
يحتمل الوكالة والنبابة » وهذا هو الصواب » لأن ضرب العبد يحتمل النبابة کا ذكرة > 
ولهذا لو حلف لآن يضرب عمده فأمر غيره بضربه حنث » لآن المنفعة تعود اليه > وقد 
ذكره المصنف قبل هذا . وقال الا كمل ومن الشارحين من وجه الأول . وقال تاج الشريعة 
رحمه الله قالاللام الأستاذ اقلا عن أستاذه أن ان المراد من الغلام العبد » قال وذحكر بعد 
الشارحين صريحا انتبى . وقال الأكمل أجاب عن المسألة المذكورة > أي أجاب الشارح 
الذى قال المراد من الغلام العسد بأن عمداً م يذ كرها » وهو خالف لا ذ كره المصنف و مخطية 
فإنه لا حقوق له ترجم إلى المأمور » ومع ذلك جعل مما يحتمل النيابة . 

( لأنه ) أي لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة ( لا يحتمل النيابة > فلا يفترق الحم 
فيه في الوجبين ) أي لا يفترق حك الحنث فيا لا يحزىء فيه النيابة كال كلل والشرب 
وضرب الغلام في الوجبين » يعني إذا قدم اللام أو أغرث 

فإن قلت ضرب الغلام يحري فيه النيابة کا سبق أن من حلف لا يضرب عبده يحنث 
بضرب مأموره . قلت المراد من جريان النيابة بأنه تعلق بها حقوق برجم الو كيل با لحقه 


. هذا ما ورد في المتن » وقد كتبت في الشرح المضاعة © أه مصححه‎ )١( 


\or 


ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخبار عتق لوجود 

الشرط ' وهو البيع والملك فيه قائم فينزل الجزاء وكذلك لو قال 

المشتري إن اشتر ته فهو حر فاشتراه على أنه با خسار يعتق أيضاً , 
لأن الشرط قد تحقق » وهو الشراء والملك قائم فيه؛ 


من العبدة على الم و كل » وهنا ليس لضرب العبد حقوق تلح الودكيل برجم ها على 
الو كل فافهم . 

( ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتتى لوجودالشرطوهوالبيع» 
والملك فيه قائم ) لآن خباره ينم خروج البيع عن ملكه باتفاق ( فينزل الجزاء ) وهو . 
الحرية » وبه قال مالك والشافعي « رح » في وجه . وقال أحمد « رح » لا يعتق » لأرن 
خبار البائع يخرج الببع عن ملكه عنده . وقبد بقوله باعه بالخبار » لآنه لو باعه بيعابآن 
لا يعتق بالإجماع لخروج البيع عن ملكه » فلم يبق محلا للجزاء » فلا بترك الجزاء في غير 
الملك » ولهذا يعرف أن الم مع المعاول فيفترقان في الوجود . أما الشرط والمشروط 
عير مفترقان . 
فإن قيل لو كان البسع من غير إفادة الحم كافيا لوقوع ما علق به لكانالنكاح كذلك» 
فإذا علق العتق بالنكاح ووجد النكاح فاسداً وجب أن يقول الجزاء ليس كذلك. أجيب 
بأن جواب البيع ليس مع المنافي » وجواز النكاح مع المناني » لأنه رق وإلا تتنافيه » 
فإذا كان النكاح فاسداً اعتقد فساده بما خالف الدليل » فبترجح جانب العدم » فصار 
كأن لم يكن > يخلاف البيم » لأنه موافق للدليل » فكان موجوداً » فالإيحاب والقبول 
في امحل وإن م يفد الحم . 

( وكذلك لو قال المشتري إن اشتريته فهو حر » فاشتراه على أنه با لحار عتتى "٠١‏ 
أيضا > لأن الشرط قد تحقق > وهو الشراء والملك قائم فيه ) أي في العبد فيترك الجزاء > 


. يعت - هامش‎ )١( 


وهذا على أصلبما ظاهر » وكذا على أصله , لأن هذا العتق بتعليقه ». 

والمعلق كا منجز ٠‏ ولو أتجز العتق يثبت الملك سابقاً »> فكذا هذا . 

ومن قال إن لم أبع هذا الع د أو هذه الأمة فامرأته طالق فأعتق 
أو در طلقت 


هذا في قولحم جميعا ( وهذا على أصلها ) أي على أصل أبي يوسف وتحمد ه رح » ( ظاهر) 
لأن خبار المشتري لا ينم ثبوت ملك المشتري عندها » فثبت الملك سابقا:طن العتى > 
فنترك المتق في الملك > وبه قال أحمد والشافمي « رح » في وجه . وقال مالك والشافمي 
« رح » في وجه لا يعتق » لأن اتتقال الاك سقوط الخيار » فقيل سقوطه وحد الشرط 
ويتحل النمين قلا يعتتى لمدم الملك ( و كذا على مله ) أي أصل أبي حنشفة « رح » يعني 
يعتتى . وإن كان حلف المشتري ينع دخول المببع في ملكه ( لآن هذا العتق يتعليقه )أي 
بتعلق المشتري لا بالك ( والمعلق كالمنجز ) يعني المعلق بالشرط كالمنجز » قكأنه قال 
بعد الشراء عقب هذا العقد . 

( ولو نجز ) أي المشترى ( العتتى ) في هذه الصورة ( يثبت الملك سابقا عليه ) أي 
على التخبير ( فكذا هذا ) أي فكذا في تعلق العتى بالشراء إذا وجد الشراء لا يكون 
كأنه يحزىء العتق حالة الشراء » خلاف قوله إن ملكتك فأنت حر فاشتراه على أنه 
بالخمار لا يمت » لأن شرط الحنث وهو الملك لم يوجد » لأن المشتري بالخبار لم يملكه عند 
أبي حنيفة « رح » ل يترك الجزاء » ويخ لاف ما إذا اشترى ذا رحم محرم بالخيار > 
حمث لا يعت على قول أبي حنيفة « رح » لعدم الملك » لأن الخيار من المشتري 
مانم لتملكه . 


١‏ ولو 2٠”‏ قال إن م أبع هنا الصد. وهفه الأمة فامرأتىه طالى فأعنى اف دب طلقت 


(١).ومن‏ - هامش . 


امرأته » لأن الشرط قد تحقق » وهو عدم للبيع لفوات علية الببع . 

وإذا قللت المرأة لزوجبا تزوخت علي » فقا لكل امرأة إيطالق ثلا 

طلقت هذه التي حلفته في القضاء.وعن أي يوسف « رع إنهالا تطلق» 

لأنه أخرجه جواباً فشطيق علب ه. ولأن غرضه إرضازهاء وهو 
بطلاق غيرهأ » فيتقيد به . 


امرأته » لأن الشرط قد تحقق » وهو عدم البيع لفوات محل''' البيع ) أي بالإعتاق 
والتدبير » فظلق كلو مات الخحالف أو المد » ولا خلاف . 

فان قبل ل يقع البأس عن البسع بالتحرير والتدبير لجواز أن ترتد الجارية فتسعى بعد 
اللحاق فملكها هذا الرجل و ببيعها بالتدبير » لجواز أن يقضي القاصي يحواز البيع » 
وأجمب بأن هذا موهوم » فلا يعتبر . وقيل الحالف عقد يمبنه على الملك القائم لا على 
الملك الذي سبوجد . 

( وإذا قالت المرأة ازوجها تزوجت على » فقال كل امرأة لى طالق ثلاثاً طلقت هذه 
الذي حلفته في القضاء . وعن أبي بوسف « رح » أنها ) أي أن التي حلفته عليه (لاتطلق ) 
ومال أكثرم إلى هذا القول ( لآنه ) أي لآن الزوج ( أخرجه ) أي أخرجالكلام (جوابا) 
لكلام المرأة ( فبنطبق عليه ) أي فبنطبق الجواب على السؤال > فكأنه قال كل امرأةلي 
غيرك تزوجتها طالق ثلاث »> والاستثناء قد يكون دلالة ا كون إفصاحاًء فمكونالحلفة 
مستثناة من عموم اللفظ دلالة » فينصرف الطلاق الى غيرها . 

( ولأن غرضه ) أي غرض الزوج ( إرضاؤها » وهو بطلاق غيرها ) لا بطلاق نفسها 
( فيتقبد به ) أي بالكلام السابق > والكلام الثاني في تزوج غيرها . فإن قبل قد زاد 
على قدر الجواب. قل االزيادة علىقدر الحتاج إليه للجواب إنماخرج الكلا على الجوا ب إذا لفت 
الزيادة . ومتى جعل جواباً لا تلغو الزيادة هنا إن جعل جوابا » لأنه قصد تطسب قلبها 


وخا هاس 


6ك 


ووجه الظاهر عموم الكلام » وقد زاد على حرف الجواب ». فيجعل 

مبتدئا » وقد بكون‌غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيا أحله 

الشرع » ومع التردد لا يصلح مقيداً » وإن نوى غيرها يصدق ديانة 
لاقضاء » لأنه تخصيص العام 


وتسكين نفسها » وإذا يتطيئب تغيرها على العموم » لجواز أن يقم في قلبها » أراد بما قال 

( ووجه الظاهر عموم الكلام ) أي وجه ظاهر الروايةأن العمل بعموم الكلام واجب 
ما أمكن > وقد أمكن هنا » وهو قوله ( وقد زاد على حرف الجواب ) لآن جوايه أن 
يقول إن فعلت فبي طالق ثلاتا ( فبجعل مبتدئاً ) أي يعتبر مبتدئا لايحنث (وقديكون 
غرضه ) جواب عن قول أبي يوسف « رح » » لأن غرضه إرضاؤها » أي وقد يكون 
غرض الزوج ( إيحاشها ) أي ريحاش المرأة » أي إنكاؤها ( حين اعترضت عليه ) أي على 
الزوج ( فبا أحله الشرع “ومع التردد) يعني بين أن يكون غرضه إرضاوها »وبين أن يكون 
إيحاشها ( لا يصلح مقيداً ) بكسر الباء مقبداً لإرضائها بطلاق غيرها » وقيل أي بعموم 
اللفظ لأجل الإحتال المد كور . 

( ولو نوى غيرها ) أي غير الحلفة ( يصدق ديانة ) لأنه يحتمسل كامه » لأرن 
العام يحتمل الخصوص ( لا قضاء ) أي لا يصدق قضاء ( لأنه تخصيص العام ) لأنه 
خلان الظاهر . 


باب اليمين ي الحج والصلاة والصوم 


قال ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها على المشي إلى بيت الله تعالى 
أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا 


( باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ) 

أي هذا باب في بيان أحكام البمين في الحج وأحكام اليمين في الصلاة » وأحكام البمينفي 
الصوم. وقدم هذا الباب على باب اللبس الفضبلة العبادة وأخرها عن الباب المتقدم لقفلة 
وقوع البمين في الحج والصلاة والصوم . 

( قال ) أي مد د رح » ني الجامع الصغير ( ومن قال وهو في الككعبة أو في غيرها ) 
أو عليه عمرة حال كونه ماشا . قال الكاكي « رح » وني لفظه > وهو في الكعبة إشارة 
إلى أن وجوب الحج أو العمرة بقوله ( على المشي إلى بيت الله ) بطريق المجاز» لا منحيث 
الحقىقة » إذ المشي إلى ببت الله > وهو في الكمبة » محال » كذا نقل عن العلامة مولا 
حافظ الدين « رح » . وقال الآأترازي « رح » وإنما قبد بقوله في الكعبة لأن إيحاب الحج 
أو العمرة لما ثبت بقوله على المشي إلى بيت الله ( أو إلى الكعبة ) مجاز بطريق إطلاق إمم 
السبب على المسدب صار كونه في الكعبة . وفي تنقبة أخرى سواء ذلك » لأن المي إلى 
ببت الله سبب للوصول إلى الحج أو العمرة في الجلة » فيصير كأنه قال (فعليه حجة أوعمرة) 
فإذا قال ذلك لزمه » فكذا إذا قال على الشي إلى ببت الله » ثم إذا أراد الحج يحرم من 
الحرم ويخرج على عرفات ( ماشيا ) فإن ركب يازمه شاة . 
_ وإذا أراد العمرة يخرج إلى التنعم ونحوه > ويحرم بالعمرة من ثمة > لن إحرامالمكي 
للعمرة خارج الحرم » ولم يذ كر محمد رحمه الله أنه يخرج إلى التنعم ماشيا أو راكباً . وقد 
اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم جاز له أن يركب وقت الرواح إلى التنعيم به > قال 
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ون شام زک واهراقدها : 


بعضهم جاز له أن بر كب » لآن الرواح المه ليس يشي إلى بيت الله » وإنما المشي اليه وقت 
الرجوع . وقال بعضهم يمشي وقت الرواح أيضا » لأن الرواح اليه للإحرام » فككارف 
مشا إلى بىت الله . 

( وإن شاء ركب وأهراق دما ) عطف على ما قبله » يعني المشي واجب عليه » فإن 
ركب أهرق » أي أراق دما واهاء فبه زائدة . واعل أن هنا ثانية الفاظ في ثلاثة يازمه 
بلا خلاف » وهي أن يقول على المشي إلى ببت الله أو إلى الكمبة أو إلى مكة . وني رواية 
النوادر أو إلى مكة » وبه قال أحمد والشاقمي « رح » في قول . وفي الأصح لايازمه شيء 
بقوله علي المشي إلى سمت الله » إلا أن يغويه » لأن جمسع المساجد بيت الله ٠‏ وفي ثلائة 
لا يازمه شيء باتفاق أصحابنا » وهي إذا نذر الذهاب إلى مككة أو السفر أو الر كوب 
المها أو المسير أو المضي > وبه قال مالك « رح » في قول قاله ابن القائم عنه . وقال 
الشافمي وأحمد « رح » » وهو رواية أشهب عن مالك يلزمه الحج أو العمرة » كا في قوله 
علي المشي إلى مكة . وفي لفظين خلاف بين أصحابنا . وهو ما إذا نثير المشي إلى الحرم 
أو المسجد الحرام > فمند أي حنيفة « رح » لا شيء عليه » وعند هما علبه حجة وعمرة » 
ويه قالت الأئمة الثلاثة ه رح » . 

ولو ننر المشي إلى الصفا والمروة أو بقعة من الحرم يازمه المشي اليها يحج أو عبرة.عند 
الشافمي .و أحمد « .رح » واضم عن المالكبة . وعندن لا يازمه شيء » وبه قال منالك» ولو 
ننير المشي إلى مسجد رسول الله يلك أو إلى المسجد الأقصى لا شيء عليه > ويه قال 
الثنافمي « رح » في قول في الأم . وفي قوله تنعقد نذر هو به . قال أحمد » رح » لما روي 
أنه لتد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المحد الحرام » والمسجد الأقصى » 
ومسجدى هذا . وقد نص بالإتبان وشد الرحال إلى هذه المساجد . 

ورجح العراقبون وأكثر أصحابه القول الأول » لا روي عن جابر « رض » أن رجلا 
قال يا رسول الله مكنم إني نذرت إن فتح الله لك مكة أن أصلي في بيت المقدس ر كعتين 
فقال يدد صل هنا » فأعاد يرست صل هنا » ومعلوم أن هذا القدر متمين بالإنان » 


١ هه‎ 


و يالقياسلا بلزمه شيء»لأنته التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة 
في الأصل » ومذهبنا مأثور عن علي د رض » 


وإن بىت المقدس لا يعقد بالشد » فأشه سائر المساحد » والمقصود من قوله سكيد لاتشد 
الرحال إلى آخره تخصيص القربة وفضلما في هذه المساجد . 

( وفي القباس لا بازمه شيء ) يعني في إيحاب الحجة أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت 
أو إلى الكعبة ؛ لأن المشي أمر مباح فالقياس أن يبطل القدر به ( لأنه د 
بقربة واجبة ) أي لعبة ( ولا مقصودة في الأصل ) بل هو وسيلة لما هو قربة كالوضوء ٠‏ 

فان قبل الإعتكاف وهو اللمث ليس بقربة مقصودة لما شرع لانتظار الصوم » وقد 
صح النظر به . قلنا الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم » والثواب من جنس القرب المقصودة. 

فان قبل الإعتتكاف يصح في اللبل » وإرنى كان الصوم لا يصح فيه . قلنا صحة 
الإعتكاف في الليل تبع لصحة الإعتكاف في الوم » ولهذا لو نذر الاعتككاف في اللمل 
مفرداً عن اليوم لا يصح . 

( ومذهبنا مأثور عن علي رضي الله عنه ) قال الآترازي « رح » قال محمد« رح » في 
الاصل بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قالمن حلف على نفسه الحجماشياً حج 
وركب وذبح شلة لركوبه . قال خرج الأحاديث هذا عريب »ثم قالوروىالسسهقي «رح» 
في الممرفة عن طريى الشافعي « رح » عن إين عمينة عن سعيد بن عروة عن قتادة عن 
الحسن بن على « رض » في رجل يحلف على ححة المشي » قال بمشي » فان عجز ركب 
وأهدى بدنة . وروى أبو عبد الرزاق « رح » في مصنفه أخيرنا عبد الله بن سعد عن 
الحم عن ابراهم عن على رضي الله عنه فيمن نذر أن يمشي إلى الىت > قال عشي » فاذا 
أعبي ر كب ودي جزوراً . 

وقال الا كل بعد أن نقل ها قاله محمد « رج » في الأصل إلى آخره » كذا في بعض 
الشروح » ولمس مطابق لما نحن فبه لجواز أن يكون ذلك من جعل على نفسه الحج ماش 
بغير هذا الافظ » ولس هذا في بعض الشروح وشرح البزازي » غانه ذكر فيه هكذا “ثم 


۱۰ 


إذا قال علي زيارة البيت ماشياً » فبلزمه ماشياًءوإن شاء ركب وأهراق 
دماً » وقد ذكرناه في المناسك . 


ادعى أنه غير مطابق لما نحن فبه » وعلل بقوله الكلام فيه . وقال آخرون روي عن علي 
رضي الله عنه أنه أجاب في هذه المسألة بأن عليه حجة أو عمرة » وهذا مطابق > وقد 
روى شبخي في شرحه أن أخت عتبة بن عامر « رض » نذر تأن تشي إلى بيتاللهفأمرها 
الني لتر أن تحرم بحجة أو عمرة » انتهى . 

قلت أراد بقوله في بعض الشروح شرح البزازي » فانه ذكر فبه هكذا ثم ادعى أنه 
غير مطابق لما تحن فبه . وعلل بقوله لجواز .. إلى آخره » وفيه نظر » بل كاد أن يرد » 
لأنه لم یذ کر وجه قوله » لجواز أن يكون إلى آخره > لآن فيه إثبات الخير بالاحةال»وهذا 
لبس يطريقة العلماء » ولم يبين أيضاً وجه قول الآخرية » بل ثبت ذلك عن علي رضي الله 
عنه أولاً » ثم قال وقد روى شبخي أراد به قوام الدين الكاكي « رح »> فانه ذكره في 
شرحه > وقصد هو وشيخه أيضا > حيث ل يببناه إلى مخرجه من أئمة الحديث . قلت هذا 
رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده حدثنا زهير حدثنا أحمد بن عبد الوارث حدثنا قتادة عن 
مك باع اورعا رن يلاتن 01 اع امل و هات درك الا فوينا تي : 
فسئل الني لتر » فقال إن الله عز وجل غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنة » 
انتبى . وهذا کا رأيت ما ذكر الحديث كا روي عن الني ملع ولا نسبسه إلى أحد من 
الصحابة > وما ذاك إلا تقصير جداً وتقلىد عض . 

( ولآن الناس تعارفوا إتحاب الحج والعمرة بهذا اللفظ ) أي بقوله على المي إلى بيت 
الله أو إلى الكمبة ( فصار ) أي فصار حك هذا في الوجوب ( كا إذا قال علي زدارة 
ماش الببت فيلزم ماش » وإن شاء ركب وأراق دما » وقد ذكرنه في المناسك) أي في 
كتاب النحاح . 

فإن قبل لما كان هذا اللفظ كناية عن الإحرام بالحج أو العمرة كان لفظ الشيء غير 
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ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء 
عليه » لأن الزام الحج والعمرة بهذا اللفظ غير متعارف . ولو 
قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفأ والمروة فلا شيء عليه » وهذا 
عند أبي حنيفة « رح » . وقال أبو يوسف وعمد « رح » في قو له علي 
المي إلى الحرم حجة أو عمرة . ولو قال إلى المسجد الحرام فهو عل 
هذا الإختلاف . لها أن الحرم شامل عل البيت بالاتصال » وحكذا 
المسجد الحرام شامل على البيت فصار ذكره كذكره » 


منظور البه ينبغي أن لا يازم عليه المشي » كا لو نذر أن يضرب بثوبه حطم الكعبة › 
حيث لا يازمه ضرب الثوب » بل يازمه إهداء الثوب إلى مكة . قلنا نعم كذلك » إلا 
أن الحج ماشيا أفضل » قال الني ملت من حج ماشيا فله بكل خطوة حسنة من حسنات 
الحرم » قبل وما حسنات الحرم > قال واحد يسبعمائة فأعير لفظه لإحراز تلك الفضماة 
أو الظاهر إلزام القربة بصفة الكال . 

( ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله » فلا شيء عليه لأن الزام الحجوالعمرة 
بهذا اللفظ غير متعارف ) ولم برد النص » فوجب العمل بالقياس لما مر أن في القاس 
لا يازمه شيء » وفيه خلاف الشافعي ومالك « رح » > وقد ذكرتاه عن قريب . 

( ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه » وهمذا 
عند أي حنيفة « رح » . وقالا في قوله علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا وائروة 
حجة أو عمرة ) وقد مر ذكر هذا أيضا با فيه من خلاف الأئة ( ولو قال إلى المسحد 
الحرام » فبو على هذا الإختلاف ) أي الإختلاف المد كور بين أبي حنيفة « رح » 
وصاحمية رحا الله . 

( ها ) أي لأبي يوسف وعمد « رح » (أن الحرم شامل على الببت ) بالاتصال » و كذا 
المسجد الحرام شامل على الببت ( فصار ذكره كذكره ) أي صار ذكر كل واحد من 
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يلاف الصفا والمروة ‏ لأتهما منفصلان عته. وله أن التزام الإحرام 

بهذه العبارة غير متعارف » ولا يسكن إيحايه باعتبار حقيقة اللفظ ؛ 

فامتنح أصلاً . ومن قال عبدي حر إن لم أحج العام » فقال حججت 

وشبد شاهدان‌على أنه ضحى العام بالىكوفة لم يعتق عبده . وهذا 

عند أبي حيفة وأبي يوسف « رح » . وقال عمد «رح» يعتق » لأن 

هذه شبادة قامت على أمر 0 وهو التضحية » ومن ضرورته 
انتفاء الح » فيتحقق الشرط . 


الحرم أو المسجد الحرام البيت ( يخلاف الصفا والمروة » لأ منفصلان عنه ) أي عن 
الببت » يعني أنها ليسا ثاملين على البيت » بل هما منفصلان عنه » قم يكن 
ذكرهما كذكره . 

( وله ) أي ولأبي حنمفة « رح » ( أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعمارف ) 
فىعمل بالقياس وعدم الوجوب رولا کن إيحايه ) أي ل کن إلزام إجاب الإحرام 
( باعتمار حقىقة اللفظ ) أي لفظ المشي » لأن اللفظ لم يوضع عليه » والعرف أيضاً 
منتف » وللا انتفت الدلالة على الإيحاب حقيقة وعرقاً ( فامتنع ) الإصحاب ( أصد ) 
فلا يازم شيء . 

( ومن قال عبدي حر إن ل أحج ج العام » فقال حججت وشبد شاهدان أنه ضحى العام 
بالكوفة م يعتق عبده » وهذا ) أي عدم العتى ( عند أبي حشيفة وأبي يوسف رها الله) 
اناك وات للف شرن أبن ERN SESE‏ 
٠‏ الليث « رح » في شرح الجامع الصغير . 

( وقال عمد « رح » يعتق لأنها ) أي لآن شهادة هذبن الشاهدين ( شهادة قامت على 
أمر معلوم » وهو التضحية > ومن ضرورته ) أي ومن ضرورة هذا الآمر المعلوم ( انتفاء 
الحج » فيتحققى الشرط ) وهو حجة هذا العام . 
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التضحية » لأنه لا مطالب لا ¢ فصار كا إذاشبدواأنه لم يحج . غاية 


( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي بوسف رحمها الله ( أنها ) أي أن هذه الشهادة( قامت 
على النفي ) فلا تقبل ( لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية > لأنه لامطالب ها) 
من جبة العباد » فلا تدخل تحت القضاء » لأا إن كانت طوعا فظاهر » وإ كانت 
واجبة فالقاضي لا جبز علبها » فرشت عدم المطالبة » فاما انتفت الشهادة على المطالبة 
بالتضحية ثبت أنها قامت على نفي الحج لا تقبل ( فصار كا إذا شبدوا أنه ل يحج في هذا 
العام ) أي فصار حك هذه الشهادة » كا إذا شهدوا أنه م يحج في هذا العام » فإن هذه 
الشهادة لا تقبل » فكذا تلك الشهادة غاية الأمر جواب عن سؤال > وهو أن يقال إنغا 
لا تقبل الشهادة على النفي إذا لم يكن الشاهد عالماً بالنفي»أما إذا كان عال والشيء مما يعم 
ونحاط تقبل الشهادة على النفي »> وفها نحن كذلك فإنه ذكر فى السبر الكمير شاهدا نشيدا 
على رجل أ معناه يقول المسيج ابن الله وم يقل قول النصارى » فبانت منه امرأته » 
والرجل بقول إنما قصدت به قول النصارى يعني قلت المسيح ابن الله قول النصارى » قلل 
إن الشادة مقبولة ٠‏ لآن ذلك ما حاط به ويعم . 

وتقرير الجواب أن يقال ( غاية الأمر أن هذا النفي )وهو قول الشهرة أنه لم حجالعام 
( ما يحبط عل الشاهد به » ولكنه لا يز بين ففي ونفي ) أي لا يفرق بين نفي ونفي بأن 
يقال يقبل فيا إذا كان النفي ما بعلم ويحاط »ولا يقبلى فيا لا يعم ويحاط » بل لا تقبل في كل 
النفي ( تيسيراً ) ودفعا للحرج عن الناس > وهذا إذا ادعى رجل على رجل أنه عضه 
أو جرحه يوم كذا » فشهد شاهدان أن هذا الرجل في ذلك البوم كان في مكان كذا وكذا 
لا يقبل شبادتها » لآن مقصوده أنه لم يجرح ولم يغضب . ظ 

وقال تاج الشريعة بعد أن قال فإن قلت الشادة على النفي مقبولة بدليل ما ذكر محمد 
. د رح » في السير الكبير * وهو ما ذكرةه الآن . ) 
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ومن حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من يومه 
حنث لوجود الشرط » إذ الصومهو الإمساك عن المفطرات على قصد 
التقرب . ولو حلف لا يصوم ها أو صوماً فصام ساعة ثم أفطر 


فان قلت أنه صدق الشبوة فما شهدوا علمه. من نبوة المسبح » وهذا القدر منه كارن 
لشبوت النبوة » ثم بعد ذلك بنفى النبوة بقوله قد قلت . وقال النصارى فلا يصدققي 
تفسيره ©» انتهى . 

مسألة السير قامت الشهادة فيها على أمر ثابت معاين > وهو السكوتعقيب قولهالمسيح ٠‏ 
ابن الله > فلا برد علينا نقضا . 

( ومن حلف لا يصوم قنوى الصوم فصام ساعة ثم أفطر من يومه حنث لوجودالشرط» 
إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات ) وهو الا كل والشرب والجاع (علىقصدالتقرب*" ) 
وبهذا القدر يصير فاعلاً فمل الصوم هو الإمساك کا قلنا » وما زاد تكرار الشرط 
لش شر 

( ومن حلف لا يصوم صوما أو يوم ) بأن قال لا يصوم صوما ( فصام ساعة ثم أفطر 
لايحنث » لآنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعاً » وذلك باتهامه إلى اليوم > والبوم صريح 
فيتقدير المدةبه )فلا بد من البوم الكامل . فان قبل المقصود في قوله لا يصوم مذ كورلغة . 
قلنا بلا لغة لا شرعا » وعند ذكر الصدر صرحا منصرف إلى الكامل > وهو الصوم 
لغة وشرعاً . 

فان قبل يشكل هذا ما لو قال والله لأصوم من هذا الوم » وكان ذلك بعدما أ كل 


. التقريب - هامش‎ )١( 
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ولو حلف لا يصل فقام وقرأ ودكع لم يحنث » وإن سج د مع 

ذلك ثم قطع حنث » والقياس أن يحنت بالافتتاح اعتباراً 

بالشروع في الصوم . وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان 

الختلفة » فا لم يأت جسيم ا لا يسمى صلاة » بخلاف الصوم , 

لانه ركن واحد » وهو الإمساك » ويتكرر في الجزء الشاني . 

ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث ما لم يصل ركعتين » لانه يراد به 
الصلاة المعتبرة شرعاً » وأقلبا ركعتان 


5 شرب أو بعد الزوال صح عبنه بالاتفاق » والصوم مقرون بالبوم » ومع ذلك لم برد به 
الصوم الشرعي > فان الصوم الشرعي بعد الأكل او بعد الزوال غير متصور. والجواب أن 
الدلالة قامت على أن المراد به ليس الصوم الشرعي > وهو كون البمين بعد الزوال أو بعد 
الأكل » فانصرف إلى الصوم اللغوي > وانعقدت يبنه عليه » يخلاف ما نحن فمه › فانه 
ليس فيه ما يمنعه عن الصوم الشرعي > فيصرف اليه . 

( ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ أو ركع ل يحنث > وإن سجد مع ذلك ثم قطغ حنث» 
والقباس أن يحنث بالافتتاح اعتباراً الشروع في الصوم ) فار:_ في الصوم بحنث بمحرد 
الشروع » فكان ينبغي أن يكون هذا كذلك » ألا ترى أن الناظر اليه يسميه مصليا حين 
افتتح الصلاه ( وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان الختلفة ) من التكبير من 
القيام والقراءة والر كوع والسجود ( فهام يأت بجميعها لا يسمى صلاة ) فلايحنث (يخلاف 
الصوم » لآنه ركن واحد > وهو الإمساك > ويتكرر في الجزء الثاني ) من حين ما مضى . 
وفي مبسوط تككرر » ولا يشترط لأنها نصف القيام الموجود في أول الإفتتاح > والتكرار 
لسن شر : 

( ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث ما لم يصل ر كعتين » لآنه براد به الصلاة الممتبرة 
شرعا » وأقلها ر كمتان ) وقال الشافمي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية يحنث 


۱17 


للنبي عن البتيراء 


بر كعة » لأن الر كمة الواحدة صلاة عندها » وعند الشافمي « رح » في قول وأحمد «رح» 
في رواية يحنث بالشروع » لأنه يسمى مصلا“ وقي وجه يحنث بلتام على وجه الصحة 
( للنبي عن المتيراء ) قد ذكر المصنف حديث المتيراء في كتاب الصلاة في با بصلاةالوتر. 
وأخرجه ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن عؤان بن محمد « رح » ابن أي ربيعة عن عبد 
الرحمن حدثنا عبد العزيز الداوردي عن عرو بن يحيى عن ابه عن سعيد أن رسول 
الله بزلل نبى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها » ومضى الكلام فيه هنالك . 
وقال صاحب المغرب الميراء تصغير المتراء تأتيث » الا وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم 
جعل عبارة عن الناقص . 


1۷ 


باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 


ومن قال لامر ته إن لست من غير ذلك فبو هدي فاشترى قطناً 
فغزلته ونسجته فلبسه فهو هدي عند أبي حنيفة « رح .٠‏ وقالا 
ليس عليه أن يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف » 


( باب اليمين في الثياب واللبس والحلي وغير ذلك ) 


أي هذا باب في يبان أحكام اليمين في لبس الثباب والحلي بضم الحاء وكسر اللام 
وتشديدالماءجمع حل بفتّح الحاءو سكون اللام » بمعنى الحلى وجمم الحلمة حلي الكسر والقصر» 
وقد جاء ضم الحاء في قليل الإستمال » كا جاء في لحى جمع لحبة » وجاء ضم أيضا. والحلي 
في اللغة ما ليس من ذهب أو فضة أو جوهر » كذا في الور . وقال ابن الأثير ال حلي اسم 
لكل ما يزيد من مصاغ الذهب والفضة > وقوله وغبر ذلك مثل الحلف على أن لا مجلس 
٠‏ على الأرض > ولا مجلس على مسري . 

( ومن قال لامرأته إن لبست من غير ذلك فهو هدي ) أي صدقة تصدق بة علىفقراء 
مكة ( فاشترى قطنا فغزلته ونسجته له فو هدي عند أبي حنيفة « رح » ) الحدي امم 
لا هدى إلى مكة » أي يستعمل البها للتصدق ٠‏ ثم إذا نذر أن هدي توبا جاز له أن 
يتصدق به على مساكين مكة وغيرم . ولو نذر أن هدي لمالا جوز أن لا يذبح بمككة 
ويتصدق . ولو تصدق به حا لا جوز » ولا کون هديا حتی يذيح . ثم إذا سرقلاشيء 
عليه » كذا ذكره صاحب الأجناس > وذلك لقوله تعالى ‏ ثم محلها إلى الست العتيق ي 
جج الحج » وإذا نذر با لا ينقل يكون نذراً بالقيمة لتعذر نقل العين . 

( وقالا ليس عله أن هدي حت تغزله ) أي امرأته ( من قطن ملكه يوم .حلف › 
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ومعنى الحدي التصدق به بمكة لانه اسم لل بيع الما وق أن 
النذر إنما يصح في الملك أو مضافاً إلى سبب الملك » ولم 
يوجد ء لان ما لبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملككه . وله أن 
غزل المرأة عادة يتكون من قطن الزوج» والمعتاد هو المراد» وذلك 
سبي لملكه , ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن ملوك له وقت النذر » 
لان القطن لم يصر «ذكوراً . ومن حلف لا بلس حلياً فلبس خاتم 
فضة لم يحنث» لانه ليس بحلي عرفاً ولاشرعاء حتى أبسم استعمالهلار جال 


ومعنى الحدي التصدق به ) أي بالثوب ( بمكة > لآنه اسم لما هدى اليها ) وقد بسطنا 
الكلام آنفا ( هما ) أي لأبي يوسف ومد « رح » ( أن النذر إنما بصح في الملك أو مضافا 
إلى سيب الملك ) لقوله زعتو لا نذر فبا لا يملك ابن آدم ( وم يوجد ) أي واحد متا 
( لأن اللدس وغزل الثوب من أسباب الملك ) فلا يصح اليمين في حى القطن المشترى 58 
يحلف » وهذا هو القياس . 

( وله ) أي ولأبي حنيفه « رح » ( أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج ) إلا 
نادراً ‏ وميتى الأيمان على العرف والعادة » فيكون اليمين مقيدة بالعادة ( والمعتاد هو 
المراد » وذلك سبب الملك ) أي للك الزوج » فكأنه قال إن لبست من غزلك من قطن 
أملكه » فلو قال هكذا يتناول القطن الحادث » فكذلك هذا ( ولهذا يحنث ) إيضاح ‏ 
لقوله > وذلك سبب لملكه ( إذا غزلت من قطن ملوك له وقت النذر » لأن القطن لم يصر 
مذ كوراً ) حاصل الممنى أن يحنث بليس القطن المغزول المملوك يوم النذر » مع أن القطن 
المماوك له يوم النذر ليس بمذ كور وقت الىمين » لكنه أريد بذلك بدلالة العادة » فكذا 
في المشترى > فكانت الإضافة إلى غزها إلى ملكه عادة . 

( ومن حلف لا بليس حلا ) بفتح الحاء وسكون اللام ( فليس خاتم فضة م يحنث > 
لأنه ليس يحل عرفا ولا شرعا » حتى أبيح استعماله لارجال ) وعند الأئمة الثلاثة حلت + 
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والتختم به لقصد الختم » وإن كان من ذهب حنثء لانه حلي 

و لهذا لا بحل استعماله للرجال. ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا 

يحنث عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يحنث لانه علي حقيقة » حتى 

سمي بهفي القرآن . وله أنه لا يتحلى به عرفا إلا مرصعاًءومينى الأيمان 
على العرف . وقيل هذا اختلافعصر وزمان» 


وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير » فإن كان الخاتم ما يلبسه النساء 
ينبغي أن يحنث . وفي جامع قاضي خان قال مشايخنا « رح » هذا إذا كان خاتم الفضة 
مصنوعا على همئة خاتم الرجال إذا لم يكن فبه فص » فان كان فبه فص حنث »2 ويحنث 
بلبس السوار والخلخال والقلادة والقرط والدملوج » سواء كان من فضة أو ذهب بالإجماع 
( والتختم به للتختم ) أي أبيح التختم يخاتم الفضة لأجل الختم بفتح الخاء وسكون التاء » 
يعني لا لأجل الزينة . وقال الكاكي « رح » وإنما حل التختم لإقامة السنة لا للتزين » فلم 
یکن حلي كاملا » فلا يدخل تحت مطلق امم الحلي . 

( وإن كان ) أي الخاتم ( من ذهب حنث » لأنه حلي » ولهذا لا محل استمماله ) أي 
استعيال الذهب ( للرجال ) سواء كان فيه فص أو لم یکن ( واو لبس عقد لواو ) بکسر 
العين .وهو القلادة ( غير مرصع ) أي غير مركب بذهبوفضامن الترصبع وهو التر كيب 
( لم يحنث عند أبي حنبفة . وقالا يحنث ) وبه قالت الثلاثة ( لأنه حلى حقيقةحق سميبه) 
أي بالحلي ( في القرآن ) وهو قوله تعالى ‏ تستخرجون منه حلية تلبسونبا » ١١‏ 
النحل » والمستخرج من الجوهر اللؤل غير مرصع > وعلى هذا الخلاف عقد زيرجد 
أو زمرد غير مرصع . 

( وله ) أي ولأبي حنسفة « رض » ( أنه ) أي اللؤاؤ ( لا تحلى به عرفا إلا مرصعا » 
ومبنى الأيمان على العرف ) وقال التمرتاشي « رح » والرعباني » ومن مشايخنا د رح » من 
قال على قباس قول أي حنبفة « رح » لا بأس بلبس المرأة والرجال اللؤلؤ ( وقبل هذا 
اختلاف عصر وزمان ) لا حجة وبرهان » لآنه لا يتحلى به وحده في زمانه . وفي زمانها 
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۰ ويفتي بقولهما »لان التحلي به على الإنف راد معتاد . ومن حلف لا ينام 
على فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث» لانه قبع الفراش فيعد نامأ 
عليه » وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه لا يحنث » لان مثل 
الشيء لايكون تبعا لهءفتنقطع النسبةعن الاول. ولو حلف لا علس 
عل الارض فجلس على بساط أو حصيرلم يحنث» لانه لايسمى جالسأ 

على الارضء بخلاف ما إذا حال بمنهو بين الارض لبأسه» 


كان يتحلى به وحده . قال الفقئه أبو اللمث « رح » كل واحد متهم قال على عادة زمانه . 
وقال صاحب الهداية « رض » ( ويفتي بقولهما ) لأن قولهما أقرب ألى عرف ديارة . قلت 
هكذا العرف ف سائر الديار »> خصوصا في الددار المصرية . 

( ومن سلف لا ينام على فراش ) أي فراش معنى ٤‏ بدليل قوله وإن جمل فوف٠‏ 
فراش ش آخر ( فنام عليه ) لا يحنث » فاو كان المراد متكراً حنث حنث »> لآنه آم على فراش ش‌فنام 
علمه ( وفوقه قوام ٠١‏ ) يكسر القاف و تخقيف الواو وهو الرقيق » > كنذا في الجبرة 
( حنث لأنه ) أي لأن القوم ( تبع للفراش »> فيعد انا عليه ) الأصل في هذا أن الشيء 
إذا كان فوق شيء » فان كان الأعلى يصلح أن يكون أصلاً بنفسه يضاف الجاوس والنوم 
المه لا إلى الذي تحته » وإن كان الأعلى تما يضاف إلى ما تحته » فاعتبر ذلك في الدي 

مضى » وفي الذي يأقي وهو قوله ( وإن جعل فوقه فراش فنام عله لا يحنث » لأن مثل 
الشيء لا نكون تبعا له » فقطم النسبة عن الأول ) أي عن الفراش الأول فلا يحنث » لأن 
ينه على الأول “ وم يتم على الأول » وهو ظاهر الرواية عن أصحاينا» وهي رواية الجامع 
الكيير . وقال صاحب الختلف قال أبو بوسف د رح » في الأمالي يحنث > لأنه تام عليها 
جميعا ويقال في العرف أيضا نام على الفراشين . 

( ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم بحنث » لآنه لايسمى 
جالسا على الأرض » بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه ) أي صار لباس الحالف 


. قرام - هامش‎ )١( 


لانه ثبع له » فلا يعتير حائلا . وإن حلف لايجلس على سرير فجلس 

على سرير فوقه بساط أو حصيرحنث » لانه يعد جالساً عله 

والجلوس على السرير في العادة كذلك» بحلاف ما إذا جعل فوقه سرير 
آخر » لانه مثل الاول » فقطع النسة عنه 


حائلا » أي حاجزاً بين الحالف وبين الأرض ( لات ) أي لان لباس الحال ف (تبعله) أي 
للحالف ( فلا يعتبر حائلا ) فتحنث . 

( ولو حلف لا بلس على سرير فبجلس على سربو فوقه بساط أو حصير حنث » لأنه 
يعد جالساً عليه ) أي على السرير ( والجلوس على السرير في العادة كذلك ) ألاتوى أنهم 
يقولون جلس الأمير على السرير > وإن كان فوق السرير بساطا فيعدونه تبم) السرير 
( بخلاف ما إذا جعلى فوقه سريراً آخر » لأنه مثل الأول » فتقطع النسبة عنه ) وقال 
ش الحا كم الشبيد في الكاني > وإن حلف لا عشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف حنث» 
وإن حلف على بساط لم يحنث . وإن مشى على ظهر أحجار حنث » لأنها من الأرض . 


A 


باب اليمين في القتل والضرب وغيره 


ومن قال إن ضربتك فعبدي حر » فهو على الحساة لان 
الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن والإيلام لا يتحقق في الميت 


( باب اليمين في القتل والضرب وغيره ) 

أي هذا باب في ببان حك الىمين في الضرب وحك الممين في القتل قوله ‏ وغيره ‏ أي 
وغير ا مذ كور من الضرب والقتل مثل القتل والحى القص . 

( ومن قال إن ضربتك فعبدي حر ) فمات فضربه ( فمو على الحياة ) أي حلف على 
كونه المحاطب حا ( لأن الضرب امم لفعل مول ) أي موجع ( يتصل بالبدنوالإيلام 
لا يتحقق في الميت ) ونوفض بقوله تعالى ف وخذ ببدك ذفثا فاضرب به ولا تحنث © 44 
ص > رصف بن أيوب تدز في يجنه الضرب بهذا الذي ذكر ولم يوجد الإيلام لا أن 
الضغث عبارة عن الحرمة الصغيرة من ريحان أو حشيش »2 فم يكن لمجموعه إيلام» فكيف 
الجزاء . وأجمب بأنه جاز أن يكون هذا حكما ثابتا بالنص في حى أبوب تزنتئدذ خاصة 
[كراما له في حت امرأته تخفيفا علمها » لعدم جنايتها على خلاف القياس © ولا يلحق به 
غيره . وقيل ذلك ثبت رخصة في حقه خاصة » حيث حلل الله يمينه بأهون شيء أداء 
عنامرأته وحسن خدمتها إياه » وكلامها في العزيهة فلا يقاس على ما ثبت رخصة > 
يخلاف القاس وغيره . 

وني شر حالطحاو ي ومن حلف ليضرين فلاناً مائة سوط فضر ب بها مرةواحدة إن وصل إليه 
كل سوط حاله » بر في نه > والإيلام شرط فبه » لآن المقصود من الضرب الإيلام > وبه 
قال المزني « رح » . وقال الشافمي « رح » يبر بمجرد الضرب بدون الإيلام . وقال مالك 
وأحمد يحنث . وي وصول الأ شرط عندها . 


۱۷۳ . هكذا في الأصل‎ )١( 


ومن يعذب في القبر يوضع فيه الح اة في قول العامة » و كذلك 
الكسوة › لانه يرادبه التملىك عند الإطلاق »ومنه الكسوة في 
الكفارة » وهومن الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به الستر . 


( ومن يعذب في القير يوضم فيه الحباة ) هذا جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال إن 
قولك الإيلام لا يتحقى في الميت لكل بعذاب المت في القبر » فأجاب بقوله ومن يوضع.. 
إلى آخره (في قولالعامة ) احترز به عن قول الكرامية والصالحية » وهم قوم ينسبون إلى 
أبي الحسين الصالحي > فانهم لا , يشترطون الحماة شرطا لتعذيب المسيب » وع ناب القبر 
بت عند أهل السنة وإن اختلفوا في كيفيته > فقال بعضهم يؤمن بأهل العذاب ويسكت 
. عن الكيفية » لأن الواجب علمنا تصديق ما جاء في السنة المشهور » وهو التمذيب يعد 
الموت . وعند العامة يوضع فيه الحياة » لآن الإيلام لا يكون بلا حباة ولا عل . ثماختلفوا 
فقيل يوضع فيه الحياة بقدر ما يتأ لا الحياة المطلقة . وقيل يوضم فيه الحياة من كل وجه. 

( وكذلك الكسوة ) يعني إن قال إن كسوتك فعبدي حر » فكساه يمد الموت 
لايحنث ( لآنه يراد به ) أي بالكسوة على تأويل الإكتساء ( التمليك ) أي تَليك الثوب 
ورتير ل كنار )لي فى AS RE‏ كسوتهم ¢ 
فلو أنه اكتسى عشر ة أموات عن كقارة يينه لم يحزئه» لعدم التمليك يؤيده أن الرجل لو 
قال كسوتك هذا الثوب يصير هبة . قال الأترازي « رح » وفبه نظر لا يخفى (وهو ) 
أي التمليك ( من المبتة لا يتحقق ) ولهذا لو تبرع عليه أحد بالكفر ثم أكله التبع يعود 
الكفر إلى المتبوع لا إلى وارث الميت > ذكره التمرتاشي ( إلا أن ينوي به ) أيبالكسوة 
على تأويل الإكتساء ( الستر) فحمتئ ف يحنث > لآن فيه تشديداً عليه » والمست 
يستر كالحي . 

فان قبل المبت مما يكسا الكفن . قلنا لا » ولكن يليس الكفن » والإلباس غير 
الإكتساء » فانه لا يبنى على التمليك » والاكتساء يبنى على التملىك » يقال كسا الأمير 
فلات »> أي ملكه كسوة » والإلباس عبارة عن الستر والتغطية » والممت محل لذلك » ألا 


تين 


ترى أنه لو حلف لا بلیس فلانا ثوب فبو على الحياة والوناء جميعاً كذا ذكره قاضي خان 
والمحيوبي « رح » . 

( وقيل بالفارسية ) قائله أبو اللبث « رح » أن البمين المد كور إذا كانت باللغة الفارسية 
(ينصر ف إلى الليس ) يعني براد به اللبس »و لا براد به التمليك ( و كذا الكلام )وإنحلف 
لا یکل فلانا فكامه بعد موته لا يحنث ( والدخول ) بأن حلف لا يدخل على فلان فدخل 
علمه بعدما مات لا حنث في ينه ( لأن المقصود من الكلام الإفبام ) أي إفيامه فلاناً 
( والموت ينافيه ) أي ينافي الكلام > لأن المراد من الكلام الإسماع » والميت ليس يأهل 
الإسماع . ألا ترى إلى قوله تعالى ف إنك لا تسمع الموتى 4 ۲ه الروم » وإلى قوله تعالى 
وإ وما أنت مع من في القبور » ۲۲ فاطر . 

فان قبل قد روي أنه زیت كل أصحاب القليب يوم بدر حيث سمام بأسمائم» فقال 
هل وجدتم ما وعد ربك حقا » فقد وجدت ما وعدني ربي حة) . قلت أجاب الآ كلبآن 
ذلك كان معجزة له عستي . وقال الاترازي « رح » [نهم لما قالوايا 0 
لا يسمعون ٤‏ فقسال انهم يسمعون کا تسمعون ؛ وإنما أ راه بهم أنهم يعامون ری 
قلت هم حتقا . 

قال الكاكي فان قبل قد روي أن قتلى بدر ا القوا في القليب قام رسول الهو على 
رأس القلسب » وقال هل وجدتم ما وعد ربك حقأ » فقال مرو رضي الله نه اتک 
المت يا رسول الله م * فقال دصت ما أنتم بأسمم من هؤلاء . قلنا هو غير ابت > فاته 
لا بلغ هذا الحديث عائشة » قالت كذبتم على رسول الله يِه : فانه ثعالى قال ف إنك 
لاتسممالموتى # 8ه الروم » فل وما أنت بمسمع من في القبور ‏ ۲۲ فاطر “على أنه 
عليه السلام كان مخصوصة به معجزة له . وقمل المقصود به وعظ الآحماء لا إقبام الموتى كا 
روي عن علي رضي الله عنه أنه إذا أتى المقابر قال تيد ديار قوم مؤمنين أمانسائك فقد 
نحت ٤‏ وأما أموالمٌ فقد سمت > وأعا دور ققد سكت > فبذا خبرم عندة > فس 


نفلا 


والمراد من الدخول عليه زيارثه؛و بعد الموت يزاو قبره لا هو. 


خبرة عند » وكان يقول سبيل للأرض من شى أنهارك > وغرس أشحارك » وجنى 
مارك > فان لم تحبك جوابآ بإجابتك اعتباراً كان ذلك على سبي ل الوعظ للأحماء 
لا لالخطاب لانوتى . 

( والكراد هن الدخول عليه ) أي على فلان ( زيارقه > ويعد الموت يزار قبره لا هو ) 
أي لا بزار المست » لآن المراد من الدخول عليه إ كر امه بتعظم أو إهانته بتحقيره أوزيارته 
فلا يتحقق الكل بعد الوت . ولان المت كالغائب في حتى الأخبار . ومن طاف باب 
رجل لا يعد زائراً له . ولو دخل غلمه وهو تائم لايد زائراً أولى . وقال في شرح 
الطحاوي الأصل في هذا أن في كل بلد ويم ونعم بموسر يقع على الحياة 27١‏ دورن الماث 
كالضرب وال ماع والشتم والكسرة والدخول عليه . وقي الكاني الآصل قهذا أن مايشارك 
الم 7 فبه الحي فاليمين » وقال على الخالين > وأما ما اختص به الي فيتقيد «الحماة . فلو 
قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت علىك أو قال لامرأثة إن وطئتك 
أو قبلتك فعبده حر يتقيد بالحباه > حتى لو فعل هذه الأشباء بعد الموت لاعحذث “والغرض 
في الوطء والتقممل لا يتحقق بعد الموت . 

فان قبل إن الني ّي قبل عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعدما أدرج في الكفن » 
وقبل أبو بكر بين عبني رسوله الله َر بعدما أدرج في الكفن . قلنا ذا ضرب الشفقة 
أو التعظيم والموت لا ينافيه » وتقبيل النساء لإقضاء الشهوة » فيقيد بالحياة حتى لو كارن 
للشفقة أو اللعظم كا في الولد أو الوالد والعالم . قبل لا يقيد بالحياة . وقمل يتقمد أيضاً » 
لأن الأوهام لا تنصرف إلى تقبيل المت مخلاف . وإن غسلتك أو تك أو متكثر 
أو المشك » فلأنما لا تقيد بالحياة » لآن الغسل يراد به التنظيف والتطبهير » وهذا بتحقق 
في الست أشار المه بقوله : 


. هكذا الجة في الأصلى > وفيها غطأ . اه مصححه‎ )١( 


۱۷٦ 


رزاقانك افتاقاك تود سر انل نط بات يفي ا الخال 

هو لاسا م رونا لايعو عاق 5(القه ق:ا لمشو رامن تلقف 

لا يضرب امرأتهفمد شعرها أو خنقها أوعضها حنث »لانه اسم 

لفعل مؤلم » وقد تحةق الإيلام . وقيل لا يحنث في حال الملاعبة » 

لانه يسمى مممازحة لا ضرباً ومن قال إن لم أقتل فلاناً فام رأته طالق» 
وفلان ميت وهو عالم به حتث » لانه 


( ولو قال إن غسلتك فعبدى حر » فغسل يعدما مات يحنث > لأن الغسلهوالإسالة» 
رتا لطي ويتحفق ذلك ى الت الا وئآ ب عق اف بتطبير كيف 
يناقيه » ولو صلى على مبت قبل الغسل / جز > وبعده يجوز . 

( ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو عضها أو خنقها حنث » لآنه) أي 
لأن الضرب ( امم لفعل مؤلم » وقد تحقق الإيلام ) بهذا الفمل » وكذلك إذا قرصها 
أو وجأها » ذكره في الأصل » وبه قال أحمد ومالك « رح » > فالك يعتبر وصول الال 
إلى جسمها أو قلبها من سب أو شتم أو غيره ليتحقق الالام بها » وهو المقصود » وبعض 
أصحاب الشافعي « رح » مثل قوله » وعند الشافعي القص والختى والقرص ونتف الشعر 
فليس بضرب » ولا يشترط فيه الايلام . 

( وقبل لا يحنث ف حال الملاعبة > لأنه يسمى مازحة لا ضرباً ) قال الكا كي «رح» 
وهذا يدل على أنه لو ضربه حال المازحة لا يحنث . وقال فخر الاسلام الإزدوي في شرح 
الجامع الصغير هذا إذا كان في الغضب »2 أما إذا كان يلاعبها فضربها برأسه خطأ منه 
فأصاب أنفما فأدماء وآلمها م يحنث » لآن هذا لا يعد ضربا . ونقل في الخلاصة عن 
المنتقى إذا حلف لا يضرب فلاناً فنعص ثوبه فأصاب وجبه » أو رماء يحجر أو نشابة 
قأصابه لا بحنث . 


( ومن قال إن قتل فلانا فامرأته طالق » وفلان ميت > وهو عام به حنث > لأنه 


يفنا 


عقد يميئه على حياة يحدثها الله تعا ى فيه » وهو متصور فينعقد ثم 

يحنث للعجز العادي. و إن ل بعل لا يحنث. لا نه عقد يمينهعلى حياةكانت 

فيه. ولا يتصور فيصير قياس مساألة الكو ز على الإختلاف . وليس 
في تلك المسألة تفصيل العلم هو الصحيح 


عقد ينه على حماة بحدثها الله تعالى فبه > وهو متصور ) يمني يمكن بالنظر إلى قدرة الله 
( فينعقد ) ينه عليه ( ثم يحنث للعجز العادي ) أي لعجزه عادة عن قتله ( وإن لم بعم 
بأنه مىت لا يحنث › لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه > ولا يتصور ) البر »> فلا م 
بتصور البر م يتصور الحنث ( فبصير ) أي حك هذه المسألة ( قياس مسألة الكوز ) اذا 
حلف إن ل أشرب الماء الذي في هذا الكوز البوم » فامرأته طالق ( على الاختلاف ) 
المذكور فيها » وهو أن عندها لا يحنث > وعند أبي يوسف « رح » يحنث »> كا قال في 
مسألة الكوز » لأن تصور البر ليس بشرط عن ده » وقد مر تقريره في باب اليمين 
في الأكل والشرب . 

( ولس في تلك ال مسألة ) أي في مسألة الكوز ( تفصيل العم ) يعني أنه لا يقال فيها 
أنه عل أو م يعم » يعني سواء عم عدم الماء في الكوز أو لم بعلم مخلاف قتل فلان > فانه إذا 
عل بموته يحنث » وإذا لم يعم بموته لا يحنث ( هو الصحبح ) احترز به عن قو لالمشايخ 
في العراق » فانهم قالوا في مسألة الكوز > هذا إذا لم يعلم » يعني عدم الحنث عند أبي 
حنبفة ومحمد « رح » > إذا لم يعلم بعدم الماء في الكوز » فأما إذا عم فيحنث أي يصح ٠‏ 
يمينه » فبحنث نقل قوهم فخر الاسلام البزدوي « رح » في شرح الجامع الصغير . 


۱۸ 


باب اليمين في تقاضي الدراهم 


قال ومن حلف ليقضين دين ه إلى قريب » فهو ما دون الشبر > 

وإن قال إلى بعيد » فهو أكثر من الشبر » لأن ما دونه يعد قريباء 

والشهر ما زاد عليه يعد بعبداً » ولهذا يقال عند بعد العبد ما 
فتك فود كوو : 


( باب اليمينني تقاضي الدراهم ) 

أي هذا باب قي بان الممين بتقاضي الدين » وإنما خص الدرام بالذكر دون الدانير » 
لآنها أكثراستعالاً حتى قدرأقل ا هر ونصاب ا قة بها دون الدتانير “ونقب الباب بتقاضي 
الدين » يعني استفائؤه وهو الطلب بقضائه » وذ كر مسائل بلقظ القضاء » وهو الأداء . 
والقضاء يحيء بعنى الأداء قال الل تعالى «فإذا قضمت الصلاةي ء٠‏ الجعة“أي إذا أدبت . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن حلف لبقضين دينه إلى قريب » فهو على ما دون ' 
الشهر » وإن قال إلى بعمد فو أكثر من الشهر » لأن ما دونه يعد قريبا » والشهر وما زاد 
عليه يعد بعيداً ) وقال الشافمي « رح » لا حد للك م قاله قي شرح الأقطم » ويبان 
مذهبه أن مدة القريب والبعيد لا تنفذ بشيء » وبه قال أحمد « رح » لوقوعبا على القليل 
والكثير فم قضاه بر > وإنما يحنث إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن ( ولهذا ) أي 
ولأجل أن ما زاد على الشهر يعده بعبداً ( يقال عند بعد العهد ما لقمتك منذ شمر ) وهذا 
فها إذا م ينو » أما إذا نوى . فو على ما نوى يدليل ما ذكره في الأجناس . 

وقال لو حلف والله لا أكادك قريبا » فهو على أقل من شهر بيوم » ثم قال أبو حشسفة 
« رح » » إن نوى أكثر من شهر يدين في القضاء وفي فتاوى الولوالجي > لو قال لأعط ين 


۹4 


ومن حلف ليقضين فلاا دينه اليوم » فقضاه ثم وجد فلان عضا 
والعيب لا يعدم الجنس . ولهذا لو تجوز به » صار مستوفياً 


حقك عاجلا » وهو ينوي وقتا » فهو على ما نوى » وإن نوى سنة » لأن الدنى'١"‏ كلما 
قريب عاجل > فإن قبل ما من زمن إلا وهو قريب » بالإضافة إلى ما هو فوقه > ويعيد 
بالإضافة إلى ماهودونه» فم يدل دلبل على إرادة النعض دون البعض » وأجيب بأة لا نسم 
عدم الدلالة » و كيف لا يدل والعرف دليل يمنه» ومبنى الايمان على العرف . 

( ومن حلف للقضين فلاناً دينه اليوم فقضاه » ثم وجد فلان يعضها ) أي بعض درام 
الدين (زيوفاً) جمع زيف › وهو ما زيفه يمت المال » لكن يروج فبا بين التجار » وهو من 
زافت عليه درام » أي صارت مردودة علمه ( أوبنبرجة ) قال الأترازيالبنبرجما يرجه 
التجار لغش فيه وهو أردى من الزيف . وقال الكاكي قبل البهرجة لفظة أعجمية معربة؛ 
وأصلها ينبرجة » وهو الحظ » يعني حظ هذه الدراهم من الفضة أقل ومن الغير أحكثر ما 
يوجد في دار الضرب . وفي المبسوط الببرجة ما يرجه التجار والتسامح منهم تجويزه . 
والمستفيض منهم لا جوز به الغش فبه ( أو مستحقة )أي أو وجدهافلان مستحقة استحقها 
شخص ينيب ( ل يحنث الحالف ) وقال الشافمي « رح » بقولنا » وقال مالك « رح » 
حنث . قال اللخمي من أصحابه هذا مراعاة اللفظ » أما بالنظر إلى القامة لايحنث (لآن 
الزافة عيب ) وني المغرب قباس مصدره الزيوف » وأما الزيافة لغة الفقيباء « رح ) 
( والعيب لا يعدم الجنس ) يعني اسم الدرام لا بزول بهذه الأوصاف لأا غير العيب 
لأ نع اطنس: 

( ولهذا ) أي ولأجل عدم زوال امم الدراهم بهذه الأوصاف ( لو تجوز به )أي لو 
تسامح القابض الدراهم الزيوف والمنهرجة ( صار مستوفياً ) حقه > وكذا لا تجوز بها في 
رأس مال المسم وبدل الصوم فيجوز ولوفات بذلك إمم الدراهم لكان يفسد ألاوهو حرام 


. هكذا رسمت في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


۱۸۰ 


فوجدشرط البر.وقبض المستحقةصحيم. ولا يرتفعيرده البرالمتحقق» 

ون وجلتها رصاصاً أو ستوقة حنث » لأنهما ليسامن جنس الدراهم » 

حت لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلمءوإن باعه با عبد وقبضه 
بر في ينه » لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت 


فيم ( فوجد شرط البر ) فلا يحنث ( وقبض المستحقة صحيح ) حتى لو أجازت المستحق 
جاز وعند عدم الإجازه ينفسخ القبض . وكذا لو أجازه المستحقق في الصرف والسلم بعد 
الإفتراق جاز فيوجد شرط البر فيه ( ولا برتفع برده ) أي برد ما قضى من الزيوف 
والبنبرجة أو المستحقة ( البر المتحةتى ) لأن شرطهالبر » لا يحتمل الانقاض لأن السمين لا 
انحلت بوجود الشرط ل بقل الفسخ » والانقاض كالكتابة » فإن مولى المكاتب إذا رأى 
البدل لكونه زيوفاً أو بنبرجة أو استرد بالاستحقاق لا ينقض العتق » مخلاف قضاءالدين» 
فانه ينقض برد القود بعسب » أو الاستحقاق لأن بناء القامة وقد زالت . 

( وإت وحدها رصاصاً أو ستوفة ) بفتح السين فارسمة معربة ومعناها ثلاث طاقات» 
لما صفر موه من الجانبين بالفضة » وقيل الستوقة أردى من المنبرجة . وعن الكرخي 
الستوقة عندم ما كان الصفر أو النحاس غالبا ( حنث ) . ويه قال الشافمي درح» 
ومالك « رح » ( لأنها ) أي لأن الرصاص الستوقة ( ليسا من جنس الدرام حق 
لا جوز التجوز هسم في الصرف والسم ) أي حتى لا يحوز التسامح بها في من الصرف > 
و كذا في السلم لأنها ليست من جنس الدراهم » و لهذا لو وجد مولى المكاتب بدل الكتابة 
رصاصاً أو ستوقة > لا يعتق المكاتب . كذا قال الشبخ أبو المعين النسفي « رح » وذكر 
التمرتاشي لو أدى المكاتب بدل الكتابة وحم بعتقه ثم وجد البدل ستوقة لم يعت > ولو 
وجد زيوفا أو بنهرجة أو مستحقة لم يبطل العتق . 

( وإن باعه يها عبداً ) أي وإن باع الحالف المديون رب الدين بالدراهم التي لرب الدين 
عبدأ ( وقبضه ) أي قبض العبدين رب الدين ( بر في ينه ) أي بر الحالف في يمينه » لأنه 
قضى دينه » لن قضاء الدين طريقه المقاصة ( لأن قضاء الدين طريقه المقاصة » وقدتحققت 


۱۸1 


بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به وإنوهبها له يعني الدين » 
لم يبر لعدم المقاصة » 


بمجرد الببع ) فبحتمل القضاء في يمبنه بيانه أن حتى رب الدينفيالدين لا في العين» والقضاء 
لا يتحقق في نفس الدين لأنه وصف ثابت في الذمة » ولكن ما يقتضيه رب الدين من العين 
يصير مضمونا عله > لأنه قبض على جبة التملك » فكان دي:] عليه للمديون » ولرب الدين 
على المديون مثله > فا كتفى الاتنان قصاصا . وهذا معنى قول أصحابنا المديون » فقضى 
بأمثالها لا بأعاتها فلا تحقق انفساخه بمجرد البيع قيض الدين العبد أو م يقبض »> ولكن 
قبد القبض وقع في رواية جامع الصغير » أشار اليه المصنف « رح » بقوله : 

( فكأنه ) أي فكأن عمد « رح » ( شرط القبض ) في رواية الجامع ( ليتقرر به ) 
أي ليتأكد البيع بالقبض » لأن المببع إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع » لكن لا يرتفع 
البر لأنه لا يقمل الانتقاض » هذا الذي ينافي البيع الصحبح . أما في الببع الفاسد إذا 
قيض العبد » فإن كان في قمته وفاء بالحى بر وإلا حنث لأنه مضمون بالقسمة ( وإرف 
وهبها ) أي وإن وهب المداين درام الدين ( له ) لمديون > وفسره بقوله ( يعني الدين م 
يبر ) لأنه شرط البر القضاء ول يوجد ( لعدم المقاصة ) قال الكاكي « رح » » قوله لم يبر 
قولحم أنه يحنث » بل معناه لم يبر ول يحنث أيضا عندها خلافا لأبي يوسف « رح » لفوات 
الحاوف علمه وهو الدين كا في مسألة الكوز » لآن قوله م يبر أعم من قوله يحسث »© ومن 
قوله تبطل البمين فحمل على الثاني تصحيحاً لكلامه , 

وقال الأفرازي ه رح » فبه نظر » لأنه حبنئذ يازم منه ارتفاع النقبضين» وهو فاسد» 
لأن البر نقيض الحنث »> فمن وجود أحدها يازم ارتفاع الآخر » ومن ارتفاع أحدها 
يازم وجود الآخر › فلا جوز أن يرتفعا جميما . وقال الأكمل « رح » رداً عليه » ليسا 
بنقيضين على اصطلاح أهل المعقول وغير الحالف لا يتصف بأحدها وثأن النقيضين ليس 
كذلك » فإذا بطل الممين بفوات تصور البر صار كغير الحالف من الناس > فيجوز ا 
لا يتصف بواحد منها » وقبل ذكر اليوم في وضع المسألة وقع سبو] من الكاتب. وذكر 
الإزدوي والسرخسي المعين هذه المسألة مطلقة غير مؤقتة باليوم . وقي المحيط ولق أبرأة 


۱A۲ 


لأن القضاء فعله » والهية إسقاط من صاحب الدين . ومن حلف لا 
يقبض دينه درهماً دون درثم » فقيض بعضه لم يحنث حتى يفبض 
جمبعه متفرقاً » لأن الشرط قبض الكل » لكنه بوصف التفرق 
ألاتري أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف اليه » فينصرف 
إلى كله » فلا يحنث إلا به فان قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل ببنهما 
إلا بعمل الوزن لم يحنث » وليس ذلك بتفريق . لأنه قد يتعذر قبض 
الكل دفعة واحدة عادة » فيصير هذا القدر مستثنى عنه 


أو وهبه ل يحنث * وكذا لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي الدين» فوهبه وأيرأه | 
يحنث عندها » خلافا لأبي يوسف « رح » > وبه قال الشافمي وأحمد « رح » . 

( لأن القضاء فعله ) أي ولآن القضاء فعل المديون بالإبراء أو المبة ( واهبة إسقاط من 
صاحب الدين ) يعني الحبة فعل الدين بالإبراء » وهو إسقاط منه » فلا يكون فعل أحدها 
فعلا للآخر » فلا يبر المديون بفمل الدائن ( ومن حلف لا بقيض دينه در ها دون درم » 
فقبض بعضه ل يحنث حت يقبض جميمه متفرقا » لأن الشرط قبض الكل ) أي لآن شرط 
الحنث قبض كل الدين متفرقاً » وهو معنى قوله ( لكنه بوصف التفرق ألا ترى أنه أضاف 
القبض إلى دين معرف ) حيث قال لا يقيض دينه ( مضاف اليه ) أي إلى الدين(فينصرف 
إلى كله فلا يحنث إلا به ) أي بالشرط المذكور وهو قبض الكل متفرقاً ولو قبض في 
أول الشهر بعضه وف آخره بعضه حنث لوجود الشرط مخلاف التفريق الضروري أشار 
اليه بقوله : 

( فإن قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بمنها إلابعمل الوزن م يحنث وذلك ليس 
بتفريق »> لأنه قد يتعذر قيض الكل دفمة واحدة عادة فصر هذا القدر مستثنى عنه ) 
هذا الذي ذكره القدوري « رح » استحسان والقياس أن يحنث . ڪذا ذكر أبو المعين 
النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير » وبالقياس قول زفر « رح » لأن شرط الحنث 


A۳ 


ومن قال إن كان لي إلا مائة درم فامر أتهطالق فل ملك إلا خمسين 

درهماً لم يحنث » لأن المقصود منه عرفا تفي ما زاد على الماتة » ولان 

استئتاؤها جميع أجزائبا . وكذلك لو قال غير ماثة أو سوى ماثة لأن 
كلذلك أداة الإستثتاء 


قبض الكل متفرقاً » وقد حصل ذلك لما وزن خسين فدفعها البه » ثم وزن خمسينأخرى 
فدقمها المهلأنه حصل قيض الكل يصفة التفريق . وجه الاستحسان أن الناس يعدون هذا 
قيض الج دفعة واحدة > فمقولون قمض فلان حقه دفعة واحدة » والحال إذا كثر 
لا عكن قبضه إلا به ذا الطريق » قصار هذا القدر من التفرق مما لا يمككن الإمتتناع 
منه فنجمل مستشنى عن الم ين لا بدلالة الحال > وهو نظير لا أسكن هذه الدار 
وهو اکتا ٠.‏ 

( ومن قال إن كان لى إلا مائة درم فامرأته طالق › فل لك إلاخسيندره) لإيبحنث؛ 
لأن اللقصود منه عرفا » نفي ما زاد على المائة ) وشرط الحنث ما زاد على المائة > فلميوجد 
الشرط فيا دون الماثة فم يحنث ( ولارن استثناؤها لميع أجزائها ) وكذا لأن مستثني 
المائة يكون مستثناء للخمسين ضرورة » لان الاستثناء لاا يكون إلا يجميسم 
أجزاما » والخسون من أحزاما ( و كذلك لو قال غير مائة أو سوى ماثة » لأن كل ذلك 
أداة الاستثتاء ) لأن حك لفظ غير ولفظ سوى حك الأدنى الجامع الكبير > لو قال عبده 
حر ان كنت لا أملك إلا سين درها > فلم يملك إلا عشرة ل يحنث لآنها بعض للستثنى » 
ولو ملك زياد على خنسين أو كان من جنس مال الزكاة » وحلف مالي مال > يحنث بال 
الزكاة » وعد الشافمي « رح » بحنث يكل مال وعند مالك « رح » المال هو 
الذهب والفضة . 


1A4 


مسائل متفرقة 
وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا » لأنه تفي الفعل مطلقاً فعم 
واحدة بر في ينه » لأن الملتزم فعل واحد غير عين إذ المقام مقام 
بموته أوبفوت محل الفعل 


( مسائل متفرقة ) 

أي هذه مسائل متفرقة » وارتفاع مسائل على أنه خبر مبتدأ محذوف إلى هذه مسائل 
ومتفرقة صفتها ومعناها من مواضم شتى > وقد جرت عادة المصنفين « رح » بأن يذ كروا 
ما شذ من المسائل في كل كتاب في آخر أبوابه استدار کا له . 

( وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبداً لأنه نفى الفمل مطلقاً فعم الإمتناع ) أي 
الإمتناع في الفعل أبدآ ( ضرورة عموم النفي ) لأن قوله لا يفعل بمقتضى مصدره انتكره» 
بدلالته طى المصدر ظاهراً » لأنه لا ينفك عنه . وأما كونه نكرة » فهو الأصل » لث 
المعرفة تعارض التكرة » وإذا وقت في موضع النفي تعم > فإذا فمل بوجه من الوجوه 
ووقت عن الأوقات: عدف . 

( وإذا حلف لمفعلن كذا ففعله ) أي فعل ذلك الفعل ( مرة واحدة بر في يمينه » لأن 
الملتزم ) بفتح الزاي أي الذي التزمه الحالف ( فعل واحد غير عين ) أي غير معين » نحو 
قوله لمصلين أو لنصومن أو لمحجن أو لستصدقن » فإنه إذا فعل ذلك الشيء من هذه 
الأشباء مرة واحدة بر في ينه ( إذ المقام مقام الإثبات ) لأن النكرة في موضم الإثيات 
لاتعم فتجزى. بأدنى ما ينطلق عليه إسم ال حاوف عليه » سواء فعله تار أو مكرهاً 
أو ناسياً يطريق الوكالة وهو معنى قوله ( فبير بأي فمل فعله ونا يحنث لوقوعاليأسعنه ) 
أي عن ذلك الفعل ( وذلك ) أي المأس منه ( بموته ) أي يوت الحالف ( أو بقوات 
حل الفعل ) وهو الحلوف علمه > ا إذا حلف لا كلن هذا الرغيف » أو لأبصرن البصرة > 


Ae 


وإذا استحلف الوالي رجلا ليعامنه بكل داعر دخل البلد. فبذا 
على حال ولابته خاصة لأن المقصود منه دفع شره أوشرغيره بزجره . 
فان مات هذا حنث . قال صاحب التحفة ويحب عليه الكقاره ويرضى ما إذا كارف 
المالك هو الحالف . 
قال الكاكي « رح » هذا الذي ذكره فيل إذا عقد ينه مطلقا » أما إذا عقده موقتا» 
فلا يحنث قبل مضي ذلك الوقت » وإن وقع اليأس بموته يفوت الحل » لما أن الوقت مانع 
من الإنحلال » إذ لو انحل قبل مضي الوقت »> لم يكن للوقت فائدة كذا في الإيضاح . 
وقال الأترازي « رح » » ومعنى قوله لا يفعل كذا تر كه أبداً فا إذا كانت البممين 
مطلقة . أما إذا كانت مؤقتة بزمان » كالموم والشبر » فيتوقت ينه بذكر الزمان » 
فبعد ذلك تنحل يمنه » ولا بازمه ترك الفعل بعد ذلك الزمان . وأما التوقيت فيالإثيات 
كقوله والله لآ كلن هذا الرغيف الوم » فانه لا يحنث مادام الحالف والحاوف عليه 
قاين » والبوم باق . أما إذا قضى البوم يحنث 2 وإن كان قائمين بفوات ابر لفوات 
الوقت المعين . وأما إذا هلك الحالف قبل مضي البوم لا يحنث بالاتفاق » وإن هل لك 
المحلوف عله وهو الرغيف قبل مضي الموم » أجمعوا أنه لا يحنث في الحال » فاذا مضى 
اليوم اختلفوا . قال أبو حشفة ومد « رح » لا بحنث في ينه » وقال أو يوسف « رح » 
بحنث > وبحب الكفارة » لأن تصور البر ليس بشرط عنده خلافا لما . 


( وإذا استحلف الوالي ) بتشديد اللام من التحليف ( رجلا لبعانه ) من الإعلام 
( يكل داعر دخل البلد ) وني يعض النسخ مكان كل داعر » والداعر بالدال: والعين 
المبملتين » على وزن فاعل وهو الخسث المفسد من الناس > وجمعه دعار من الدعر » وهو 
الفساد . يقال دعر الود تدعر دعراً من باب عم يعم إذا فسد ( فيو على حال ولايته 
خاصة ) أي يفيد اليمين على حال ولايته » ويه قال الشافمي « رح » في قول > وأحمد 
« رح » في رواية ( لأن المقصود منه ) أي لأن غرض المستحلف من هذا (دفع شره أوشر 
غيره ) أي دفع الداعر أو ذفع غيره أي غير الداعر ( بزجره ) أي بزجر الداعر > يعني 


۸٩ 


فلايفيد فائدته بعد زوال سلطنته» والزوال بالموت وكذ! بالعزل 

في ظاهر الرواية »> ومن حلف أن يهب عيده لقلان » فوفيه ولم 

يقل فقد بر في ينه خلافا لزفر « رح » » فإنه يعتبره بالبيع » لأنه 
تمليك مثله » ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع » ولحذا يقال وهب 


لو زجر الداعر ينزجر غيره من الرعاة ( قلا يفيد فائدته ) أي فائدة الزجر ( بعد زوال 
سلطنته ) أي سلطنة هذا الوالي » أي شو كته وقدرته على ما بطلت منه (والزوالالموت) 
أي بوت هذا الوالي ( وكذا بالعزل ) أي بعزله . 

( في ظاهر الرواية ) عن أصحابنا وهي رواية الزيادة » وعن أبي يوسف « رح »أنه 
يحب الرفم البه بعد العزل . وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في روايةلآنه 
يفيد في الجلة لاحتال أن يولى تنبا » فبؤدي الداعر عبنه ليبطل الدفع بقوله لا يموته» 
وكذلك السلطان إذا حلف رج أن لا يخرج من الكوزة إلا باذزنه 2 فبو على حال 
ولابته » كذا في الزيادات . 

( ومن حلف أن .يب عبده لفلان » فوهبه وم يقبل ) أي الموهوب له ( بر في يمينه ) 
أى لم يحنث ( خلافا لزفر « رح » ) فانه بحنث عنده . وفي الكاقي حلف لهب عبده 
بغداد فوهبه له ولم يقبل » وإن كان الموهوب له غائيا لم يحنث إجماعا > وإن كان 
حاضراً حنث استحسانا » وبه قال أحمد والشافمي « رح » في قول > وقال زفر « رح » 
لا يحنث . وبه قال الشافمي « رح » في قول بدون القبول . وفي قول لم يقبل وعقبضص 
وعلى هذا الخلاف الاعارة والصدقة والاقرار والوصبة » ذكره في جامع البكرى وقي 
الكفارة > و كذا القرض وقي رواية عن أبي يو سف « رح » قبول المستقرض شرط » لأن 
الغرض في حم المعارضة ( فانه ) أى فان زفر « رح » ( يعتبرء ) أي يعتير عقد الممة 
( بالببع لأنه تمليك مثله ) فلا يتم إلا بالقبول . 

( ولنا أنه ) أى أن الحبة باعتبار الوهب ( عقد تبرع فيم المتبرع ولهذا يقال وهب ٠‏ 


AV 


ولم يقبل » ولأن المقصود إظبار السماحة » وذلك عم به . وأمأ البيع 
فمعاوضة » فاقتضى الفعل من الجانبين » ومن حلف لا يشم رعا 
قشم ورداً أوياسميناً لايحنث » لأنه إسم لما لا ساق له وما ساق . 


وم يقبل) ولا يقال باع ولم يفس > يعني لا يسمى تبعاً ما لم يرجد القبول ( ولان المقصود ) 
من المبة ( إظبار السماحة ) أى الكرم ( وذلك ) أى إظهار الساحة ( يتم يه)أي 
بالحالف الواهب . ( وأما البسع ) جواب عن قول زفر » يعني أن اليم فليس كذلك » 
لأنه مبادلة المال بالمال » وهو ممنى قوله ( فمعاوضة فاقتضى الفمل من الجانبين ) أى من 
جانب البائع وجانب المشترى . 

( ومن حلف لا يشم ريحانا فشم ورداً أو ياسمينا لا يسنث لآنه ) أى لأن لاريحان 
( اسم لما لا ساق له وما ) أى ولاورد وللماسمين ( ساق ) الريحان في اللغة كل ما طلب 
ريحه من النبات وهذا يتناول. الورد والباسمين کا هو مذهب أحمد « رح » »> ولكنعند 
الفقباء الريحان ما بساقه رائحة طببة كالورقة كالآس والورد ما لورقه رائحةطيبة فحسن 
كالاسمين . كذا ذكره صاحب ال مغرب . ۰ 

وقال الفقبه أبو الليث « رح » في شرح الجامع الصغير » روى هشام عن جمد ١‏ رح » 
أنه قال » كل ما حضر فهو ريحان مثل الآس والشاهفرم ونحو ذلك وما سوى ذلك لبس 
بريحان . وقال الأترازي « رح » وعلل فخر الإسلام « رح » في شرح الجامع الصغير بقوله 
لأن الريحان إمم لما لا يقوم على ساق من البقول مما له رائحة طيبة > وهو موضوعذلكلغة» 
وقلده الصدر الشبيد وصاحب المداية » ثم قال والياسمين والورد لما ساق. ثم قال الأترازي 
« رح » ولنا فبه نظر » لأنه لا يثبت في قوانين اللغة الريحان بهذا التفسير أصل » ولئن 
صح ما قالوا كان ينبغي أن لا يحنث بالأمر » لأنه له ساق وليس من البقول أيضاً » وقد 
نص الحا ك « رح » على أنه يحنث انتهى . قلت نظره وارد في هذا > لأن في البلاد البصرية 
ينبت ريحان وله ساق قدر نصف ذراع » وأيضا الايمان بنيته على العرف لا على الاغة ينبغي 
أن يحنث إذا شم ورداً أو ياسمينا > ونظرة إلى اللغة لآن جماعة من أهل اللغة قالوا » كلما 
طاب ريحه من الشات فيو ريحان » فعلى هذا يطلق على الورد والمامممين والربحان . 


A۸ 


ولو خلف لا يشتري بنفسجأ ولا نبة له»فبو عل دهنه اعتباراً للعرف: 

ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج» والشراء يبتني عليه » وقيل في عرفنا 

يقع على الورق وإن حلف على الورد فاليمين على الورق لأنه حقيقة 
فيه » والعرف مقرر له » وفي البنفسج قاض عليه . 


( ومن حلف لا يشتري بنفسجا ولا نمة له فهو على دهنه اعتماراً للعرف ) لأن الإيمان 
عهولة على معاني كلام الناس وفي عرفهم إذا ذكر بنفسج يراد به دهنه لا ورقه ( ولمذا) 
أي ولأجل اعتبار العرف ( بسمى بائعه بائع البنفسج والشراء يبتني عليه » وقبل في عر فنا 
يقع على الورق ) وفيه نظر لا يخفى ودؤيده قوله » وقبل في عرفنا بقع على الورق » وقال 
الفقيه أبو الليث هذا عند أهل العراق » فأما في بلادة » فلا بقع على الدهن إلا أن ينوي . 
وقال الشافعي « رح » وأحمد « رح » لا يحنث بشسراء دهنه اعتباراً حقبقة اللفظ » ولو 
اشترى ورق البنفسج ل يحنث »© خلافا للشافعي « رح » وأحمد « رح » > وذكر الكرخي 
« رح » أنه يحنث أيضا . 

( وإن حلف على الورد فاليمين على الورق لأنه حقيقة فيه ) أي لآن الورد حقبقة في 
العرف ( والعرف مقرر له ) أي العرف أيضاً يقرر لوقوع الحقيقة » أو لكون الحقبقة 
مرادة له ( وفي البنفسج قاض عنه ) أي غالب عليه على وقوع الحقيقة > فلا يقععلى ورقه» 
لأن مني الايمان على العرف لا على الحقيقة > وقال مشايخنا رحمهم الله » والبنفسج والورد 
بقعان على الورق في عرفتا > قاله الكاكي « رح » وهو الصواب والأوجه وال أعل . 


۱۸۹ 


لتاب ار ور 


قال الحد لغة هو المنع » ومنه الحدادالبواب» وفي الشريعة هو العقوبة 
المقدرة حقاً لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا لانه حق العبد 


( كتاب الحدود ) 

أي هذا الكتاب في يبان أحكام الحدود . وجه المناسبة بين المابين من حبث أنفي 
الأعان الكفارة التي هي دابرة بين العبادة والعقومة > والحدود من العقوبات الحضة. 
والحدود جمع حد . 

( قال ) أي المصنف ( الحد لغة ) أي معنى الحد في اللغة ( هو المنع ) يقال حد عن 
كذا وكذا » أي منع عنه ويه مى السجان حداً ولمنعه الحبوسين عنالخروج(ومنهالحداد 
للبواب ) أي ومن هذا المعنى » قبل للبوب حداً ولمنعة الناس عن الدخول فيالدارالتي هو 
باب فبا و “مى المعرف للشيء حد » لآنه نع الخارج عن الحدود عن الدخول . 

( وفي السريعة هو ) أي الحد ( العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى ) ينوي بها حتى الله 
تعالى ( حتى لا يسمى القصاص حد] لآنه حت العبد ) بدلالة جواز العفو والاعتياض ( ولا 
التعزير ححد) أي ولايسمىالتعزير حدا أيضا ( لمم التقدير فيه ) أي لبس يقدر هذا 
على ما عليه عامة أصحابنا « رح » . وقال صدر الإسلام البزدوي « رح » في مبسوطه > 
والقصاص سمي حدا أيضا > وحدوه الشرع موانع قبل الوقوع وزواجر بعده » أعنيعن 
القصد المنهي عنه ( والمقصد الأصلي من شرعه ) أي القصد الكلي من مسروعية الحد 


۱۹۰ 


الإنزجار عما يتضرر به العباد . والطبارة ليست أصلية فيه > بدليل 

شرعيته في حق الكافر . قال الزنا يثبت بالبينة والإقرار» والمراد ثبوته 

عند الإمام » لان البينة دلبل ظاهر > وكذا الإقرار لان الصدق فنه 
مرجح » لا سما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة » 


( الانزجار عما يتضرر به العباد ) في النفس والعرض والمال > قفي حد الزن صبانة النفس» 
وقي حد القذف صيانة المرص > وفي حد الريا صبانة المال . 

(والطمارة ليست بأصلية فيه) أي في المد ( بدليل شرعنته ) أي مشروعيته 
فعل أن المقصود من الحد الإتزجار لا الطمر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( الزن يشت بالسنة والإقرار )هذا لفظالقدرري«رح» 
في ختصره > قال صاحب المدابة « رح » ( والمراد ثبوته عند الإمام ) أي الما » إنهما 
قال ذلك لأن ثبوت الزة في نفس الأمر لا يقف على وجود الببنة أو الإقرلر > لأنه أمر 
حسي يوجد > وإن م يوجد أو قد يرجدان ولا يوجد الزة لاحهال الكذب فما » فحصل 
الإنفكاك بين الزة وبينهها وجوداً وعدما . فالقاضي مأمور بالمم بثبت عنده من الظاهر» 
فلأجل هذا يشترط ثبوته عند الإمام بالبمنه والإقرار ( لأن السبنة دليل ظاهر ) أن الله 
تعالى قال ف فاستشهدوا عليهن أربعة منك » ٠١‏ النساء ٠‏ » ( وكذا الإقرار ) دلبل ظاهر 
( لأن الصدق فبه مرجح ) على الكذب ب ( لاسا ) أي خصوصاً ( ( فاا يتملق ) أي في 
الشيء الدي يتملى ( بشبوته مضرة ) أي ضرر ظاهر متصل ببدن المقر من أجره الحدعليه 
( ومعرة ) أي عار تلحقه بانتسابه إلى الزنا والعار أشد من النار . 

وفي ديوان الأدب المعرة ة المساءة والأذى مفعلة من العر وهو الحرب » وفي شخ 
المعرة الاسم واعل أن الزن بمد وقصر » فالقصر لأهل الحجاز > والمد لأهل نجد. قال 
الفردوب وهو من .هجو بشعره أب حاضر شعر : 

من بزن يمرف- زه ومنيشر ب الخر طوم يصبح مسكراً 


1۹1 


والوصول إلى العم القطعي متعذر » فيتكتفى بالظاهر . قال فالبيئة أن 

يشبد أربعةمن الشبود على رجل وامرأة بالزنا لقوله تعالى إفاستشمدو | 

عليهن أربعة منكم 4 ٠١‏ النساء » وقال الله تعالى ‏ ثم لم ياتوا بأربعة 

شبداء 4 ؛ النور » وقال عليه السلام لذي قذف امرأته » ايت بأربعة 
يشبدون على صدق مقالتك , 


بفتح الكاف من التسكير » وهو الحمور » والخرطوم اسم من اماه الحجر » والنسية إلى 
المقصور زنوى وإلى الممدود زناوى . 

وريا يظهر أن معنى الزنا في اللغة البغي » وني الشرع الزنا قضاء المكلف شهوته في 
قبل امرأة خالية عن الملكين» وشببتها وشببة الإشتماه » ويمكن المرأة عن ذلك» واختير 
لفظ القضاء إشارة إلى أن جرد الإيلاج زا ول ذا يجب فيه الفسل هديا للنكلف ليخرج 
الصي والمجنون . والمراد بالملكين ملك النكاح وملك الممين > وشبهة النكاح وهي ما إذا 
وطىء امرأة تزوجبا بغير هود أو بغير إذن مولاها وما أشهه » أو شبهة ملك الممين 
ما إذا وطيء جارية اينه أو مكاتبه أو عبده المأذون وشة الاشباه »> فإذا وطىء الان 
جارية أببه على ظن أنها تحل له . 

( والوصول إلى العم القطعي ) بغير الوصول إلى ثبوته إلى العم القطعي ( متعذر ) 
لأنه أمر مبناء على الاخفاء والستر(فيكتفي إلظاهر ) الببنة والاقرار . ( قال ) أي 
القدورى « رح » (فالبمنه أن يشهد أربعة من الشمود على رجل وامرأة بالزنا ..لقولهتعالى 
إفاستشهدوا علمهنأربعة منک ١٠6‏ النساء . وقال الله تعالى ل ثم يأتوا بأربعةشېداء © 
۽ النور » وقال ستيه ) أى قال الني ّي ( للذى قذف امرأته إيت بأربعة شبداء 
يشهدون على صدق مقالتك ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب . 

وبمعناه ماارواه أب يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن كثير عن الفضل بن مالك 
قال الأول لعان كان في الاسلام أن شريك بن غمامة قذفه هلال بن أمبة بامرأته فرفعه إلى 
الني يلل فقال له با رسول الله نر أريعة سهداء يشبدون و إلافحد في ظبرك»قال يارسول 


۹۲ 


ولان في اشتراط الاربعة بتحقق معنى الستر وهو مندوب اليه؛ 
والإشاعة ضده 


ا ملت إن الله تعالى يعم إن شہدوا لصادق ولبنزلن الله عليك ما يبرىء ظبرى منالحد» 
فأنزل الله تعالى آية اللعان ولاعن الني مقر > وفرق يبنها » وأخرجه البخارىفي اللعان 
عن ابن عباس رضي الله عنها » أن هلال بن أمبة قذف امرأته بشريك › فقال الني علا 
السنة وإلا فحد في ظبرك . 

( ولآن في اشتراط الأربعة ) هذا احتراز عن قوله البعض » فإنهم يقولون إنها اشترط 
الأربم لازن لا يتم إلا بآيتبن » وفعل كل واحد لا يثبث إلا بيشبادة شاهدين . قال 
المصنف لبس كذلك بل هي في اشتراط الأربع ( تحقيق “ معنى الستر وهو ) أى الستر 
( مندوب المه ) لما روى الترمذى « رح » من حديث أبي هرة « رض » قال : قالرسول 
الله لت من ستر عليب| ستره الله في الدنيا والآخرة » والشرط في الأربع من الرجال أن 
يكونوا أحرار]»عدولاً » بالغين » فلا تقبل شهادة الرجال مع النساء » ولا يقبل فبه 
کتاب‌القاضي و لاالشهادةعلى الشبادة ( والاشاعة ) أى إظبار الزة ١‏ ضده ) أي ضد 
الستر . فاما كان الستر مندوباً » كانت الاشاعة مؤقتة و كف فانه تعالى قال و إن الذين 
يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا © ١+‏ النور » لا يذم المستعير © هذا لو أخذ 
شيء من شرائط الشهادة بأن أشهد الأصيل من أربعة أو سهدوا بالزا متفرقين في مجالس 
ختلفة واحداً بعد واحد » فائهم يحدون حد القذف عندة خلافا للشافمي « رح » . 

في المبسوط أشار عمر رضي الله عنه أن اشتراط الأريع لأجل الستر حى شهدأبوبكر 
رضي الله عنه وسئل ابن معير ونافم بن الأزرق على المغيرة بن شعبة بالزنا » فقال الزيادة 
وهو الرايع » ثم يتشهد قال رأيت أقداما بادية » وأنفاساً عالية وأمراً منكراً . وفي 
رواية قال رأيته) تحت لحاف واحد > يمخفضان وبرفعان ويضطربان اضطراب البزان » 
وي رواية رأيت رجلا أفعى وامرأة صرعى ورجلين محضونتين واسته تحيء وتذهب › 


(۱) يتحقق - هامش . 


۱14۳ 


وإذاشدوا سأهم الإمام عن الزنا ما هو و كيف هو وأبن زنى ومتى 


زني وبمن زنى 


وم أر ما سوى ذلك . فقال عبر رضي الله عنه “ الله أكبر » المد لله الذى م يفضحواحداً 
من أصحاب رسول الله ملاع . 

( فاذا شبدوا ) أى شهدوا بالزنا الشمود ( يسأهم الامام عن الزن ما هو ) أي حقيقة 
الزة وماهيته لأنه حابس فكامه ما إلا عن الماهية » لأن من الناس من يعتقد كل وطء 
حرام أنه زنا » كوطء الحائض » والنفساء > والأمة الجوسمة » والآمة المشتركة > والأمة 
التي هي أخته من الرضاع » فان كل ذلك حرام ولس بزنا » ولآن الشرع سمىفمل الحرام 
فيما دون الفرج زنا جازاً » بقوله العبنان تزنبان وزتاها النظر > والبدان تزنيان وزتاها 
البطش » والرجلان تزنيان وزناها المشي » والفرج يصدق ذلك أو يكذب . 

والحد لا يحب إلا بالجماع في الفرج > ألا ترى أنه مزستإد استقر ماعزاً « رض » إلا أن 
ذكر الكاف والنون أراد به قوله فككن » لأن ذلك صريح في الوطء © والباقي كناية عنه » 
. وأيضاً يكن أن يسمى الشهود مقدمات الزنا زنا وجب الإحتراز عن مثل ذلك . 

( وكيف هو ) أي يسأهم أيضا عن كيفية الزن للاحتراز عن مثل ذلك عا سالفرجين 
من غير إيلاج . ألا ترى أنه عزيتهدد استقر ماعزاً « رض » عن كمفية الزنا » فقال كالمل في 
المكحلة » والرشاد في البثر » وقبل للاحتراز عن صورة الإكراء » لأن وطهء المكره 
لايوجب الحد ( وأينزنى) أي يسأهم عن المكان بقوله أين زنى فإنه احتراز عن الزنافي 
دار الحرب > لأن المسل إذا زنا في دار الحرب ثم خرح الينا لا يحد لأنه لم يكن الإمام على 
بدنهعند وجوب الحد ( ومتى زنى) أي يسأهم عن الزمان فقوله مق زنى كأنه احترزعن 
زنا متقادم والشهود إذا شهدوا بذلك لا يقبل » واحترزا أيضا عن وطء الصبي والجنون 
لأن فعلها لا يوصي بالحرمة ( ويمن زنى ) أي يسأهم بمن زنى * يعني المزنية من هي» فإنه 
احتراز عن الوطء الواقع في محل يكون الوطىء فبه بشبهة لا يعرفبا الواطىء » 
ولاالشبود كجارية الإبن » ويحوز أن تكون الموطوءة امرأة الواطىء ؛ أو جاريته 
رلا لها الشيود: 


لحل 


لان التي عليه السلا م استفسر ماعزآً رض » عن الكيفية » وعن 
المزنية » ولان الإحتياط في ذلك واجب » لانه عساه غير الفعل في 
الفرجعناهءأو زنى فيدار الحرب » أو في المتقادم من الزمان أو كانت 
له شبرة لا يعرفها هو ولا الشبود » كو طء جارية الإين.فيستقضيقي 
ذلك احتالاً للدرء » فاذا بينوا ذلك. وقالوا رأيناه وطها في فرجبا 


( لأن الني ل استفسر ماعزاً « رض » عن الكيفية وعن المزنية ) هذا أخرجه 
أبو داود ه رض » عن يزيد بن نعم عن أبية نعم « رص » بن هزال » قال » كان ماعز بن 
مالك « رض » يتيماً في حجر أبي » فأصاب جارية من المي فقال له إبت رسول الله ع 
فأخبره با صنعت » لعله يستغفر لك > قال فأتاء فقال لا رسول الله يلم » إني زنست > 
فأقمعلي كتاب الله فأعرض عنه > فعاد حت قاها أربع مرات » فقال عك > إنك قد 
قلتها أرومع مرات قيمن قال بفلانة » قال هل ضاجعتها قال نمم » قال هل باش رتهسا قال 
نعم > قال هل جامعتها قال نعم » فأمر به أن يرجم الحديث . 

( ولآن الإحتياط في ذلك واحب ) أي في الاستفسار ( لأنه ) أي لآن المشهود عليه 
بالزنا ( عساء غير الفعل في الفرج عناء ) أي قصده » ولا يكون ماهبة الزن » ولا كيفية 
موجودة في دار الحرب . 

( أو زنى في دار الحرب ) أي أو يكون المشهود عليه زنى في دار الحرب ( أو في 
المتقاهم من الزمان ) أي أو يكون زنى في الزمن المتقادم ( أو كانت له شببة لايمرفباهو) 
أي المشهود عليه ( ولا الشهود ) أي ولا يعرفها الشهود ( كوطء جارية الإن فيستقضى) 
أي الإمام وضبطه الاي « رح » » على صيغة المجبول ( في ذلك ) أي فيا ذكرمن الآشباء 
وقد ذ كرتها معا . 

( احتبالاً للدرء ) أى لأجل الحبلة لدرء الحد » لما روى الترمذي « رح » من حديث 
عائشة رضي الله عنها » قالت قال رسول الله ت » ادرؤوا الحسدود ما استطعتم ( فإذا 
ببنوا ذلك ) أي فإذا بين الشهود الزنا » ما ذكر من الأمور ( وقالوا رأيناه وطتهاني فر جما 
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كالميل في المكحلة . وسأل القاضي عنهم . فعدلوا في السر والعلانية . 
حك بشهادتهم ولم یکتف اء ا اا حتبالا 
للدرء قال عليه السلام ادرؤوا الحدود مأ استطعتم 5 خلاف ا 
الحقوق عند أبي حنيفة « رح» وتعديب ل السر والعلانية نبينه في 
الشبادات إن شاء الله تعالى » قال في الأصل حبسه 


كالمل في المكحلة ) بضمتين وما الكحل ( وسأل القاضي عنهم ) أي عن الشهود (فعدلوا) 
عن صرف ة المجهول ( في السر والعلانئنة ) صورة التعديل في السران » يبعث القاضي 
بأسماء أول الشبود إلى المدل » بكتاب فيه أسماؤم وأتسابهم وحلامهم و محالم 
وسوقهم » حتى يعرف العدل ذلك » فيكتب تحت إسم من كان عدلاً» عدلى جائز الشهادة» 
ومن لم يكن عدلاً فلا يتكتب تحت اممه شيئا » أو يكتب الله أعلم » وصورة التعديل في 
العلاقبة » أن يجمع بين العدل والشاهد » فيقول العدل هذا هو الذي عدلته » وسبجيء في 
كتاب الشهادات بعض منه إن شاء الله تعالى . 

( حم بشهادتهم ) جواب قوله فإذا ببنوا بالرجم إن كان الرجم موجب الزن وبالجلد 
إن كان موجمه الجد هنا » أولم يعرف القاضي عدالة الشبود » أما إذا عرفها فحكم بلا 
تمديل ( ول يكتف ) على صيغة امعلوم أي م يتكتف القاضي * وقال الكاكي « رح » 
أو حنيفة لم كتف بسوق الكلام اليه ( بظاهر المدالة في الحدود احتبالاً بالدرء ) أي 
الدفع ( قال وتز ادرؤوا الحدود ما استطعتم ) وقد ذكرة الحديث عن قريب ( بخلاف 
سائر الحقوق عند أبي حنيفة ) حسث يكتفي فيما بظاهر العدالة » لقوله عست المامون 
عدول بعضهم على بعض > إلا إذا طمن الخمم فحينكلذ يسأل القاضي عن الشهود 
عندهأيضا . 

( وقعديل السر والعلانبة ننه في الشهادات إن شاء اه تمان ) آي يسنان صورتها 
بذكره في باب الشہادات وقد ذكرته نفا . 

( قال في الأصل ) أي قال عمد في المدسوط ( يحبسه ) أي يحبس القاضي الشهود عليه 
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حتى سأل عن‌الشمود » للاتهام بالجناية وقد حبس رسول الله عليه 
السلام رجلا » بالتهمة بخلاف الديون حيث لا حبس فما قبل ظهور 
العدالة وسيأتيك الفرق إن شاء الله 


بالزنا » بعد وصف الشهود الآشماء المذكورة ( حتى يسأل عن الشبود للاتهام بالجناية ) أي 
لأجل كون الشهود عليه متبما بالجناية قلذلك يحيسه خوفا من خروج » فلا يظبر بعد 
ذلك »> ولا يأخذ الكفيل منه » لأن في أخذه نوع احتياط » فلا بكون مشروعا > با 
يدرأ بالشبهات » فإن قبل الإحتباط في الجلس أظهبر . قلنا حبسه للتعزير لأنه صار متها 
بارتكاب الفاحشة وأشار اليه المصنف « رض » بقوله للاتهام . 

( وقد حبس رسول الله لث رجلا بالتبمة ) هذا روي عن جماعة من الصحابة «رض» 
عن معاوية بن جندب « رض » أخرج حديثه أو داود « رح » والترمذي« رح »والنسائي 
« رح »أن رسول الله ينع حبس رجلا في تهمة »2 وزاد الترمذي والنسائي » ثم خلى 
سبيله » وقال الترمذي « رح » حديث حسن » ورواه الحام « رح » في المستدرك » 
وصححه ؛ وعن أبي هريرة « رض » أخرج حديثه ا لجا ك في المستدرك والبزار وأبو نعم 
« رح » في مسنديها » أن الني لتر حدس رجلا في تهمة أياما ولملة استظهاراً أوا حتباط)ء 
وفيمسنده ابراهم بن خم » فقال الرببعي متروك . 

وعن أنس « رض » أخرج حديثه ابن عدي والعقيل « رح » في كتابيها أن الني وَل 
حبس رجلا في تهمة ذكر في مند ابراهم بن زكريا الواسطي « رح » » قال العقيلي «رح» 
ېول وحديثه خطأ . وقال ابن عدي « رح » وهو باطل »> وعن أنس « رض » أخرج 
حديثه الطبراني « رح » في الأوسط أن الني مل حبس رجلا في تهمة . 

( بخلاف الديون حبث لا يحبس فيها قبل ظبور العدالة ) لأن أخذ الكفيل فيهاشروع»؛ 
فلا بتلف الحى فلا حاجة إلى الحبس قبل عدالة الشبود ( وسأتمك الفرق إنشاءاشتعالى) 
أي الفرق بينه وبين المديون > وقال الأترازي « رح » هذه حوالة غير رائجة ونحن بيناء » 
قلت أراد به ما ذكره الآن لأن أخذ الكفيل فيبامشروع إلى آخره . 
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قال والإقرار أن يقر البالغ العاقل عل نفسه بالزنا أربع 

مرات في أربع مجالس من مجالس المقر » كلا أقر رده القاضي ٠‏ 

فاشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصي ET‏ سختيير اوهو 

غير موجب الحد » واشتراط الأربع مذهبتا » وعند الششافعي « رح » 

يكتفي بالإقرار مرة واحدة اعتباراً سائر الحقوق وهذا لأنه مظبر 

وتكرار الإقرار » لا يفيد زبادة الظبور بخلاف زيادة العدد ني 
الشبادة » ولنا حديث ماعز « رض » 


( قال ) أي القدوري « رح » ( والاقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزة أريع 
مرات في أربع مجالس مختلفة من مجالس المقر » كلم أقر رده القاضي ) هذا ك كلام 
القدوري « رح » نقله المصنف درح » ثم شرحه ( واشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصبي 
والمحنون غير معتبر أو هو غير موجب للحد واشتراط الأربع ) يعني في الاقرار (مذهبنا) 
وبه قال أبو حشيفة « رح » وأحمد « رح » ( وعند الشافعي « رح » يكتفي بالاقرار مرة 
واحدة ) وبه قال الامام مالك « رح » ( اعتباراً بسائر الحقوق ) يعني في سائر الحقوق 
القرب يعتبر في الشبادة دون الاقرار فكذلك هنا ( وهذا ) أي الاعتبار بسائر الحقوق 
( لأنه ) أي لآن الاقرار ( بظهر ) حقيقة الأمر حجة بنفسه » فلا يشقرط التكرار »كا 
في سائر الحقوق . 

( وتكرار الاقرار لا يفمد زيادة الظهور يخلاف زيادة العدد في الشهادة ) لآن الشاهد 
الثاني » يفيد طمأتينة القلب زيادة على ما أفاده الأول ٠‏ 

( ولنا حديث ماعز « رض » ) حديث ماعز بن مالك مشهور رواه البخاري ومسل 
ورح » عن أبي هريرة « رض » قال أن رجلا من المسامين جاء رسول الله َلثم وهو في 
المسجد فناداء فقال با رسول الله يلقع إني زنيت فأعرض عنه حتى نفى ذلك أربع مرات 
فللا شبد على نفسه أربع مرات > دعاه رسول الله ب فقال إنك مجنون > قال لا > قال 
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فإنه عليه السلام أخر الاقامة إلى أن تم الاقرار مه أربع مرات في 
أربع مجالس فلو ظبر دوتها لما أخرها لثبوت الوجوب . 


فبل حصنت » قال نمم » فقال رسول الله ي اذهبوا به فارجموه » فرجمناه بالمصلى فلا 
اذلقة الحجارة هرب “ فأدر كناه بامر فرجمناه وروى حديث ماعز « رض » أيضاً مسل 
عن جاير بن عروة ورواه أيضا عن ابن عباس « رض » وعن بزيد « رض » أيضاً في الكل 
الاقرار بأربع مرات . 

( فإن الني بم أخر الإقامة ) أي إقامة الحد ( إلى أن تم الإقرار منه ) أي من ماعز 
د رض» ( أربع مرات في اربع مجالس فلو ظبر دونها ) أي فاو ظبر إقراره موجباً للحد 
دون الأربع » أي أربع مرات ( لما أخرها ) أي لا أخر إقامة الحد ( لثبوت الوجوب ) 
حاصل العنى لو كان الإقرار مرة واحدة كأن ل يؤخر » لآن إقامة الحد عند الصورة 
واجبة » وتأخير الواجب لا يظن برسول الله ملع » فإنقال قائل إذا م يشب تالحدبإقراره 
مرة واحدة »2 فقد اعترف بالوطء لا بوجب الحد > بوجب المهر وإذا وجب الممر “لاحب 
الحد مما بعد » لأن المهر والحد لا يجتمعان في وطىء واحد . 

أجيب بأن الإقرار أربع مرات » ولا اعتبر حجة لإثبات الزة لم يتعلق بوجوب المبر 
بالإقرار مرة واحدة فقد اعترف بوطىء لا يوجب > وإنما الحم موقوف بأن تمت الحجة > 
وجب الحد وإن لم يتم » وجب المهر . فإن قبل إِنما أعرض الني مقي لأن اشتهر أيفي 
عقله » فقد جاء أشعث أغبر مغير اللون > إلا أنه لما أمر على إقرار دوام على نهج العتقفل 
أقبله » بعد ذلك » ثم لزوال الشببة بالسؤال » فقال إنك بجنون » أما تغسير 
الحال بدليل التوبة والخوف من الله عز وجل » لا دلمل الجنون » وإنما قال رسول 
الله ّلق إنك مجنون » تلقبناً لما يدرأ بالحد » كا يقال » لعلك وطئتبا! لترجع عن 
الزتا إلى الوطء بشمبة فيسقط الحد عنه > وكا قال للسارق أسرقت » ما أخاله سرق » 
ولأن الشهادة فبه دليل معقول » فظن جواب عن اعتبار الشافعي « رح » يسائر 
الحقوق وتقريره : 
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ولأن الشبادة اختصت فه بزيادة العدد . فكذا الاقرار إعظاماً لأمر 

الزنا وتحقيقاً لمعنى الستر ء ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا. 

ولأن لاتحاد المجلس أثراً في جمع المتفرقات فعنده يتحقق شببة 

الاتحاد في الاقرار والاقرار قائم بالمقر فيعتبر اختدلاف مجاسه دون 

مجلس القاضي ٠‏ فالاختلاف بأن برده القاضي کا أقر فيذهب حيث 
لايراه ثم يجيء فبقرء هو المروي عن أبي 


( لآن الشهادة فبه ) أي في اازة ( اختصت بزيادة المده ) لأجل التغليظ وم يختص 
سائر الحقوق بذلك ( فككذة الإقرار ) اشترط أوبع مرات > لأن إحدى الحجتين لما 
اختصت بزيادة ليست في سائر الحقوق » فكذلك في الحجة الأخرى ( إعظاما لأمو الونا 
وتحقيقاً لممنى الستر ) أي لأجل تعظم أمر الزنا وتحقيق معنى الستر > لآن الستر مندوب 
منه ¥ ذكرةا ‏ ولا بد من اختلاف الجالس ) أي في الإقرار خلافا لأمد وابن أبي ليل 
رحبا الله ( لما روينا ) أشار إلى قوله لأنه نستي » أخر الإقامة إلى أن قم الإقرار منه 
أربع مرات في أربع بجالس ( ولأن لاتحاد الجلى أئراً في جمع المتفرقات ) ا في المسجد 
( فمند ذلك ) أي عند اتحاد الجلس ( يتحقتى شببة الإتحاد في الإقرار ) ألا ترى إلىماقال 
في حديث ماعز رضي الله عنه » من إقراره خمس مرات فكان منها مرتبا في جيةواحدة. 
فم يعتبر ذلك > ولم يذهب اليه أحد من الجتهدين « رح » ( والإقرار قائم بالمقر فيعتير 
اختلاف بجلسه ) أي مجلس المقر في وجوب الحد ( دون مجلس القاضي ) وفي يعض النسخ 
فبصير اتحاد مجلسه أي يعتبر اتحادالمجلس المقر في عدم وجوب الحد » لا مجلس القاضي ‏ 
( والاختلاف ) أي اختلاف مجلس بأن برده القاضي في كل مرة بأن يقول إنك محنون 
ولعلك قبلتها أو لمستها فقال بعضهم > يمتير اختلاف مجلس القاضي > والصحيحالآأول» 
كذا في شرح الطحاوي > وفي المصنف د رح » الاختلاف بقوله : 

( بان برده القاضي كلا أقر فب ذهب حيث لا براه ثم يحيء فبقر » هو المروي عن أي 
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حنيفة رحمه الله لأنه عليه السلام طرد ماعزا « رض » في كل مرةحتى 
توارى يحمطان المدينة . قال » فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن 
الزنا » ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى » فاذا بين ذلك لزمه 
الحد » لتمام المحة » ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بين اه في 
الشبادة ٠‏ ولم يذكر السوال فيه عن الزمان وذكره في الشبادة » لان 
تقادم العبد , ينع الشبادة دون الاقرار » وقبل لو سأله جاز 


حشفة رمه الله » لأن الني يقت طرد ماعزاً في كل مرة حت توارى ) أي استقر ( بحبطان 
. المديتة ) هذا الحديث » بهذا اللفظ غريب ومعناه » ما رواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى الني مَل فقال» 
ألا قعذرني فقال له تلك » ما يدريك من الزة » فأمر به فطرد وأخرج » ثم أتاء الثانية 
ققال مثل ذلك فأمر به فطرد ثم أنه الثالثة فقال له ذلك » فأمر به فطرد وأخرج ثم 
أناه الرابمة فقال له مثل ذلك أدخلت وأخرجت قال نعم فأمر به أن يرجم .. الحديث . 

( قال ) أي القدوري في ختصره ( فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو 
و کف هو وآین زنى ويمن زنى » فإذا بين ذلك إزمه الحد ) هذا كله لفظ القدوري وقال 
المصنفعقيه (لتام الحجة ) أي لهام الدليل الموجب لاقامة الحد ( وممنى السؤال عن هذه 
الأشاء ) أى عن ماعز الزن وكيفيته ومكانه عن المزنية ( بيناه في الشبادة ) على الزن > 
وهو تحقيق ما يوجب بها الحد ( ولم يذكر السؤال ) أي القدوري ( فيه ) أي في الاقرار 
( عن الزمان ) أي عن سؤال الزمان ( وذكره ) أى والحال أنه ذكره » أى ذكرالسؤال 
عن الزمان. ( في الشهادة ) على الزة بأن يقول متى زنيت ( لأن تقادم العمد ) أى 
الزمان ( عنع قبول الشهادة ) لنهمة لحقه > والمرء لا يتهم على نفسه » فبقل إقراره وإن 
تقادم العهد » ومو معنى قوله ( دون الاقرار وقيل لو سأله جاز ) أى لو سألهالزمانجاز» 
قالوا في الفتاوى ويحوز أن يسأل الزمان في الاقرار أيضاً . 
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لجوازأنهزنىفيصباهءفان رجعالمقرعن إقراره قبل إقامة الحد أو في 
وسطه » قبل رجوعه وخلى سبياه » وقال الشافعي « رح » وهو قول 
ابن أبي ليل . يقيم عليه الحد . لأنه وجب الحد باقراره . فلا يبطل 
برجوعه و إنكاره. إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . 


( لجواز أنه زنى في صباه ) أى في حالة الصغر ( فإن رجع المقر ) أى المقر ,الزن إذا 
رجع ( عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله » وقال الشافمي 
« رح » وهو قول ابن أبي ليلى بقم الحد عليه ) يعني لا يقبل رجوعه بعد الاقرار » ويازمه 
الحد . واسم ابن أبي ليلى مد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى « رح » قاضي الكوفة » واسم 
أبي ليلى د رح » يسار خلاف اليمين وقال الكاكي « رح » كذا وقع في نسخأصحابنا 
« رض » يعني ذكر خلاف الشافمي و رح » هنا » ولككن خرج في كتب أصحاب‌الشافعي 
« رح » أنه لو أقر على نفسه بالزنا » ثم رجع » يسقط عنه الحد » و كذا لو رجع بعدما 
أقم الحد ٠‏ يترك الباتي » قبل قولنا . 

وعن أحمد « رح » مثل قولنا » وعن الامام مالك في قول الرجوع روايتان » وقال 
الكاكي أيضاءثم اختلاف المجلس في الشهادة يملع قبول الشهادة فيالزة وبهقال مالك وأحمد 
والأوزاعي والحسن بن صالح » إذا شمدوا بالزنا متفرقين يحدون حد القذف قال الشافمي 
درح » وعثان «رص» الذين لا يحدون حد القذف » إذا كان الزنا واحد » فلايشترط اتحاد 
الس » وحد اتحاده:» ما دام الحا ك جالس) لأن النص شرط الأربع مطلقا › فلا يفيد 
باتحاد المجلس كسائر الشهادات ولنا قول عمر « رض » لو جاؤوا مثل رببمة ومضر كل 
فرادى لجلدتهم » ولو كان الزوج أحدم بقل عندة » خلافا للشافعي «رح» هو 
يقول فبه تهمة ونحن نقول أنه يمتبر بزنا امرأته فكات أبعد عن التبمة كشهادة 
الوالد على الولد . 

( لأنه وجب الحد بإقراره فلا بطل برجوعه وإنكاره » كا إذا وجب ) أى الحد 
( بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف ) أى صار حك هذا كحك من برجم في القصاص 


۰۲ 


ولنا أن الرجوع خبر محتمل الصدق كالاقرار . وليس أحد يكذبه 
فيه » فيتحقق الشببة في الاقرار . بخلاف ما فيه حق العبد وهو 
القصاص . وحد القذف لوجود من يكذبه. و لا كذلكما هو خالص 
حق الشرع . ويستحب للامام أن يلقن المقر الرجوع فىقول له : لعلك 
لمست أو قبلت لقوله عليه السلام لماعز « رض » لعلك لمستها أو قبلتها 


عن حد القذف إذا ثبت أن الاقرار حيث لا تقبل الرجوع ( ولنا أن الرجوع خبر يحتمل 
الصدى كالاقرار وليس أحد يكذبه فيه ) أى في الرجوع ( فبتحقق الشبهة في الاقرار ) 
فتعارض الرجوع مم الاقرار يسقط الحد » لآن الحدود تندرىء بالشببات . 

( خلاف ما فيه حى العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه ) هو الخصم 
( ولا كذلك ماهو خالص حت الشسرع ) فإن أحد أ يكذبه فصح الر جوعفيه » لكن إذا اغتربالسرقة 
ثم رجع صح رجوعه » في حى القطع > ولا يصح في حى المال > كذا في شرح الطحاوى. 

( ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له لعلك لمست أو قبلت لقولهئزتيد ) 
أى لقول النى بير ( لماعز « رض » لعلك قبلتها أو لمستها ) هذا كلام القدورى فيختصره 
بروي هذا الحديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك عن حفص بن تمر العدني » حدثنا 
الحاكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أن ماعز رضي الله عنه أتى إلى 
رجل من المسامين فقال إني أصبت فاحشة فا تأمرني فققال له اذهب إلى رسول الله َل 
ليستغفر لك » فأتى الني لقم فأخبره » فقال له لعلك قبلتها » قال لاءقاللعلك لمستها » 
قال لا » قال ففملت .ها كنذا أو م يكن » قال نمم » قال اذهيوا به قارجموه » 
وسكت الحاكم عنه . 

وتعقبه الدهي « رح » في مختصره » فقال وحفص بن حمر العدني ضعفوه » والحديث 
عند البشارى بلفظ لعلك قبلت أو لمست أو نظرت » قال لا » قال أفنكتها » قال نعم » 
فعند ذلك أمر برجمه » وعند أحمد « رح » في مسنده لعلك قبلت أو لمست أو نظرت . 


۴ 


وقال في الأصل وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطتتبا 
بشبهة » وهذا قريب من الأول في المعنى . 
فصل في كيفية الحد وإقامته 
وإذا وجب الحد وكان الزاني حصنا رجه بالحجارة حتى يموت » 


( وقال في الأصل ) أى في المبسوط ( وينبغي أن يقول له الامام لعلك تزوجتا 
أو وطئتها بشبهة ) قال في المبسوط برد الامام المعترف بالزتافي المرة الأ ولىوالثانية والثالثة » 
فإن عاد الرابعة فأقر عنده لما سأله عن الزنا ماهو و كي فهوعفإذا صنمته و أثبته قال له لملك 
تزوجتها أو وطئتها بشبهة ( وهذا ) أى المذكور في الأصل ( قريب من الأول في المعنى ) 
أى قريب ما قاله القدورى « رح » » لأن في كل منها تلقين الرجوع لامقر > حمق لو قال 
المقر نعم سقط الحد . 


( فصل في كيفية الحد وإقامته ) 

أي هذا فصل في بيان كيفية الحد . والكيفية ما يقالبه للشيء كيف هذا » وصكيف 
كلمة موضوعة للسؤال عن الحال . قوله وإقامته › أي وفي بان كيفية إقامة 
الحد » وذكر هذا الفصل بعد وجوب المد › لما إذا [قامته و كيفيةمرتبته على نفس 
الحد في الوجود . 

( وإذا وجب الحد وكان الزاني ) أي والحال أنه قد كان الزاني ( حصنا رجمهبالمحارة 
حتى يموت ) أي الإمام أو القاضي والحصن من أحصن الرجل فهو حصن يقت ح الصاد » 
وهذا أحد ما جاء على أفمل > فهو مفعل > وامرأة حصنة أي متزوجة » وليس في كلامهم 
أفعل > فبو مفعل إلا ثلاثة أحرف » أحدها هذا » ويقال أسبب من لذع الحمة > أي ذهب 
عقله وهو سبب . قال المراجم فيات عطشانوعاش مهيا » ويقال القح الرجل فبو يلقح 
إذا وقف حاله . 


لأنهعليه السلام رجم ماعزاً وقد أحصن . وقال في الحديث المعروف 
وزنا بعد إحصان » وعلى هذا إجماع الصحابة « رض » . 


( لأنه وتچم ) أي لآن الني ملي ( رجم ماعزاً رضي الله عنه وقد أحصن )على 
صىغة المجبول » أي والحال أنه كان حصنا وقد مضى الحديث من رواية البخاري ومس 
عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال له أحصنت قال نعم » فققال یعاد 
اذهبوا به فارجموه . 

( قال وفي الحديث المعروف وزناً بعد إح . أن ) هذا مروي من حديث عمان «رض» 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن مأجة عن حماد بن زيد عن يحمى بن سعيد عن أسعد بن 
سبل عن أبي أمامة الأنصاري عن عثان رضي الله عنه أنه أشرف عليهم يوم ألدار » فقال 
أنشد كم الله » أتعامون أن رسول الله يت قال لا يحل دم أمرىء مسل إلا بإحدى ثلاث 
زا بعد إحصأن »> وارتداد بعد إسلام » وقتل نفس بغير حق > قالوا الهم نعم » قال 
فغلام فقنلوا في الحديث وقال الترمذي حديث حسن > وروي من حديث عائشة 
رضي الله عنما أخرجه أبو داود في سننه عنبا قالت قال رسول الله يلع لا حل دم امرىء 
مسل إلا بإحدى ثلاث » رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم > ورجل خرج تحارباً 
لله ولرسوله فإنه بقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض » ورجل قتل نفس] فإنه يقتل 
بها ( وعلى هذا إجماع الصحابة ) أي على وجوب رجم المحصن إجماع الصحابة رضي 
الله تعالى عنم أجممين . 

وروى الترمذي باسناده عن سعيد بن المسبب عن عر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
رجم رسول الله يلت » ورجم أبو بككر » ورجمت » واولا أن أزيد في كتاب الله لكتبته 
في المصحف » فاني خشيت أن يحيء أقوام فلا يحدورنه في كتابالله » فسكفرون فمه . 
وحديث عمر رضي الله عنه مذ كور في الموطأ أيضا ٠‏ قلت قد كان رجم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنها بحضرة الصحابة » وم ينتكرها أحد فحل نحل الإجماع . وفي شرح الأقطم 
ولا خلاف في ذلك بين الآمة » إلا ما روي عن الخوارج أن الحد كل الجلد » ولا رجم » 
وإنما قالوا ذلك لأنهم لا يقبلون أخبار الآحاد » وقوهم لا يلتفت البه» لأنهخرق الاجماع» 
والأحاديث فىه كادت أن تكون متواترة . 


قال ويخرجه إلى أرضفضاء ويبتدىء الشهود برجمه ثم الإمام ثمالناس, 

كذا روي عن علي «رضء و لأن الشاهدقد بتجاسر على الاداءثم يستعظم 

المباشرة فيرجع فكان في بدايته احتيال للدرء » وقال الشافعي » رح » 

لا يشترط بدايته اعتباراً بالجلد » قلناكل واحد لا بحسن الجلد» 

فربما يمع مبلكأ والإهلاك غير مستحق » ولا كذلك الرجم 
لأنه إتلاف . 


( قال ) أي القدوري ( ويخرجه إلى أرض فضاء » ويبتدىء الشهود يبرجمه > ثم 
الإمام » ثم الناس » كذا روي عن على رضي الله عنه ) قوله كذا روي عن علي ق المصنف 
روى ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الله بن ادريس عن زيد عن عبد الله بن أبي ليق أن 
علياً رضي الله عنه كان إذا شبد عنده الشمود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا ثم رجم 
الناس وإذا كان باقرار بدأ هو فرجم ثم رجم الناس . 

( ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ) أى يحترىءعلى اداء الشهادة كاذبا (ثم يستعظم 
المباشرة فيرجع فكان في بدايته احتبال للدرء له ) أي فكان في ابتداء الشهود بالرجم حب 
لدفع الحد » لأنا أمرنا به . 

( وقال الشافعي لا يشقرط بدايته ) أي بداية الشاهد » وبه قال مالك #“اأحمد وأو 
يوسف رحمهم الله “في رواية ( اعتباراً الجلد ) حيث لا يشترط فيه بدايتهم » وقالت 
الشافعية « رح » ولكن يستحب حضورم وبدايتهم بالرمي > و كذا لو ثبت الزنا باقرار» 
لا يشترط حضور الإمام ولا نائبه عندهم » ولكن يستحب حضورتم وبدايتهم بالرمي › 
و كذا لو ثبت الزنا بالإقرار لا يشترط حضور الإمام . 

( قلنا كل أحد لا بحسن الجد فربما يقع مهلكا والإملاك غير مستحق ) أي في 
الجد ( ولا كذلك الرجم لآنه إتلاف ) لأن فيه مستحق للنقل يخلاف الجلد لأنه 
التأديب والزجر . ْ 


قال فإن امتنع الشبود من الابتداء سقط الحد لأنه دلالة الرجوع 
وكذا إذا ماتوا أو غابوا » في ظاهر الرواية . لفوات الشرط » 


(قال) القدوريدرح»(فان امتنم الشبود من الابتداء سقط المحدلانه) أي لان امتناعهم ' 
عن الإبتداء ( دلالة الرجوع ) وكذا إذا امتنع بعضهم ( وكذلك ) أى سقط الرجم 
( إذا ماتوا ) أى الشهود ( أو غابوا ) لآن الشرط بدا لهم وقد تقدم ذلك إلموت والغيبة» 
وكذا زعحموا أو خرسوا أو جمنوا أو فسقوا أو ارتدوا وقذفوا فحدوا سواء اعترض ذلك 
قبل القضاء » أو بعد القضاء > قبل الامضاء > لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود > 
فاذا لم يحصل الإمضاء فكأنه م يحصل القضاء وقيل بقوله ( في ظاهر الرواية لفوات 
الشرط ) احترازاً عما روي عن أبي بوسف « رح » في شرح الطحاوي أنه قال لا يبطل 
الرجم بموت الشهود » ولا يفقهم هذا » إذا كان الشبود عليه حصنا . أما إذا كان غير 
حصن فقد قال الحا كم الشبيد « رح » في الكاني أقم عليه الحد في الموت والسبة » ويبطل 
فا سواها » و كذلك ما سوى الحدودمن حقوق الناس . 

وفي الذخيرة » ولو كان الشهود أو بعضهم مقطوع البدين » أو مرضى لا يستطبعون 
الرمي > وحضروا رمي القاضي » ولو قطمت بعد الشهادة » امتنعت الإقامة » ولو غاب 
واحد منهم » أو يرجع حت يحضر كلهم . 

وفي المبسوط إذا امتنع الشهود » سقط الرجم . ولكن لا يقام الحد على الشبود» لام 
ثابتون على الشهادة » لن الإنسان يتنع عن القتل يحق ويستحب للإمام أن يأمر طائفة > 
أي جبماعة من المسامين أن يحضروا لإقامة الحد » وقد اختلف في عدد الطائفة عن ابن 
عباس « رض » ويه قال أحمد « رح » وقال عطاء وإسحاق رحمبم الله اثنتان » وقال 
الزهرى « رح » ثلاثة » وقال الحسن البصرى « رح » عثسرة»وقال مالك والشافمي رحمها 
الله أربعة » وفي الإيضاح لا بأس لكل من رمى أن يعبد قتله › لأنه المقصود من الرجم »> 
إلا إذا كانالرجم حرم من المرجوم فانه لا يستحب أن يتعمد قتله . وقد روى عن حنظلة 
ابن عامر « رض » أنه استأذن رسول الله مړ في قتل أببه و کان كافراً فمنعه من ذلك » 
وقال رعه يكفبك عراوٌء . 


وإن كان مقراً ابتدأ الإمام ثم الناس كذا روى عن عل « رض » 
ورمی رسول الله م الغامدية يحصاة مثل الحمصةوكانت قد اعترفت 
بالزنا ويغسل ويكفن و يصلى عليه لقوله عليه السلام لماعز رضي الله 


( وإن كان ) أى وإن كان الزانيالحصن ( مقراً ) بالزنا ( ابتدأ الامام ثم الناس كذا 
روى على « رض » ) وقد ذكرناه عن قريب ( ورمى الني يقو الغامدية يحصاة مل 
الحصة وكانت قد اعترفت بالزنا ) وهذا رواه أبو داود « رح » في سنته » من حديث 
أبي بكرة عن أبيه أن الني م رمى امرأة حفر لا أى إلى البمدة . قال أبوداودهرح» 
حديث عن عبد الرحمن بن عبد الوارث حدثنا زكريا بن مسل أبو عمران بأساتيد نجوه . 
وزاد ثم رماها بحصاة مثل المحصة » قال ارموا واتقوا الوجه فلا طفيت أخرها > 
وصلى علیما انتهى . 

وهذه المرأة هي العامرية . وقال المبرد ينسبه إلى بني عامر قبيلة من العرب في كتب 
المصاب العرب عابد بطن من خذاعبة ٠‏ وقال اليرد في الكامل بتو عايد بن نضير بنالأزد 
ابن الغوث في هذه القبيل يقول القائل الأهل اها علي ناء ما قصحب قومهاغايدفحشيمم 
بان فارس واحد ١‏ . 

( ويغسل ) أى المرجوم ( ويككفن ويصلى عليه لقوله تعد ) أى لقول النبي ل 
( لماعز رضي الله عنه اصنعوا به کا تصتعون بوا کم ) هذا رواء ابن ابي شيبة قي مصنقه » 
حدثنا أبو معاوية عن أبي حشفة عن علقمة مرقد بن أل بريدة عن أببه قال ما رجمماعزاً 
قالوا با رسول الله يلقع ما نصنع به » قال اصنعوا به ما تصنعون بوت كم منالغسل والكفن 
والحنوط والصلاة عليه . وروى اصنعوا به ما تصنعونبوة كم على أهل الحجاز لوستم 
وقد رأيتهم ينغس ون قيأنهار الجنة . وعن مالك لا يصلى على للرجوم ٠‏ كذاذ کره»ولکن 
ذكر ني الجواهر من كتب المالكية غسل وصلي عليه . 


() همكذا ساق الكلام بالأصل › بهذا اللفظ > اه مصححه. 


۰۸ 


ولأنه قتل يحق فلايسقط الغسلكالمقتول قصاصاً » وصلى الني عليه 
٠‏ السلام على الغامدية بعدما رجمت »وإن لم يكن محصناً وكان حرا 
فحده مائة جلدة » لقوله تعالى ه الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد 
منما ماتة جلدة € «النور إلا أنه اتقسخ في حق الحصنء فبقي في حق 


غيره معمولاً به 


( ولأنه ) أى ولآن المرجوم (قتل يحى » فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصاً )فانه 
يغسل ويصل عليه ( وصلى النبي قر على الغامدية بعدما رجمت ) وقد روى الماعة إلا 
البخارى عن ابن حصين أن امرأة من جبينة أتت النبي قر وهي حبلى من الزنا » فقالت 
يا تبي الله أصبت حداً فأقمه على ... الحديث »وفيهثم أمر بها قرجمت ثم صلى عليها .. 
الحديث » » وصح في السةن أيضاً أن النبي م صلى على الغامدية ودقنت > وقي عت 
لقد تايت توبة لو اها صاحب مكس لتفر له » وصاحب المكس هو العشار متها ؛ 
والمكس ما يأخذه . 

( وإن م يكن ) أى وإن لم يكن الزاني المقر ( حصنا وكان حراً فحده مائة جلدة » 
لقوله عز وجل ف الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة »© ) قولهالزاتية 
مبتدأ » والزاني عطف علمه » والخبر محذوف تقديره فمها فرض علمك الزانية والزاني » 
أى حكمها » وهو الجلد > ومجوز أن يكون الخير قوله فاجلدوا > وهو مذهب المبرد > 
والأول مذهب الخليل وسببويه . ودخول الباء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى ااشرط >لآن 
الألف واللام فيه بمعنى الذى » أى التي زنت والذى زنى فاجلدو ما » کقولك EES‏ 
فاجلدوا » كذا قرره الأترازى وفيه تأمل . 

( إلا أنه انتسخ في حق الحصن فبقي في حق غيره معمولاً به ) في حمق امحصن بآية 
أخرى غيره » بيانه أن قوله تعالى ‏ الزانبة والزاني فاجلدوا ‏ ۲ النور » والآبة عامةفي 
المحصن وغيره » إلا أنه انتسخ في حت آية أخرى › فنسخت تلاوتها وبقي حكمبا » 
والآية الأخرى هو قوله - الشبخ والشيخة فارجموها البتة نكالاً من الله > والله عزيز 


۰۹ 


بأمر الإمام بضربه بسوط لا مرةله ضرباً متوسطاً لأن علياً رض » 
ما أراد أن يقيم الحد کسر رته»والمتوسط بين المبرح وغير امول لا 
قضاء الأول الهلاك وخلو الثاني عن المقصود » وهو الانزجار » 


حكم - رواها تحر رضي الله عنه في خطبته يحضرة الصحابة « رض » من غير فكير 2( 
وقال إن ما يتلي في كتابالله الشبخ والشيخة إذا زنيا رجموها البتة نكال من الل » 
والله عزيز حکم > ولا یتمه في روايته إلا أن الله تعالى صرفها من قلوب العساد لحكمة 
م يكتتبها عمر في المصحف » وقال لو كان بقول الناس زاد عمر في كناب الله لكتيتها . 

( يأمر الإمام بضربه ) أي بضرب الزافي غير المحصن ( بسوط لا ثرة له ) ثمرة الوط 
عقد أطرافه » ذكرء في الصحاح . وقبل المراد بالثمرة ذنبه وطرفه » لأنه إذا كان ذلك 
يصير الضربة ضربتين » وهذا أصح » لما روي أن عليا رضي الله عنه جاد الوليد بسوط له ' 
طرفان > وفي رواية له ذنبان أربعين جلدة » فكانت الضربة ضربتين » والأول هوالمشمود 
( ضربا متوسطا ) أي بين القوي والضعيف » والآن يفسره المصنف »> لما روي ( لات 
علا « رض » لما أراد أن يقم الحد کسر مرته ) هذا غریب وروى ابن أبي شيبة ني مصنفه 
حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة العدوي » قال ممعت أنس بن مالك « رض » يقول کان 
يؤمر بالسوط فبقطع ثمرته » ثم يدق بين حجرين »> حق يلين ثم يضرب به . قلنا لأنس في 
زمان من كان > قال في.زمان تمر بن الخطاب « رض » وروی عبد الرزاق فيمسندءحدثنا 
معمر عن يحيى بن ألي كثير أن رجلا أتى النبي ب » فقال يا رسول الله لله اني أصبت 
حدأ فأقمه » فدعى رمول الله بن بسوط » فأتى بسوط شديد ‏ له رة فقال سوط 
دون هذا > قال بسوط يكفو لين » فقال سوطفرق هذا » فأتى يسوط بين سوطين فقال 
هذا › فأمره فحلده . ظ 

(والمتوسطبينالمبرحوغير المؤلم ) والمبرحغير يكسر الراء من برحفي هذا الأمرغلط على» 
واشتد ومن برحا المى » وغيرها شدة الأذى » والمولم بكسر اللام أي الموجع من الإيلام. 
( لا قضاء الأول اهلاك ) أي المبرح ( وخلو الثاني ) وهو اموم (عنالمقصودوهوالإنزجار) 
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وينزع عنه ثيابه معناه » دون الازار لأن علياً :ون » کان اهر 

التجريد في الحدود » ولأن التجر يد أ بلغ في إيصال الألماليهء وهذا 

الحد مبناه على الشدة في الضرب » وفي نزع الازار كشف العورة 

فليتوقاه » ويفرق الضرب على أعضائه لأن المع في عضو واحدء 
قى يفضي إلى التلف » 


وقي فتاوى الولوالجي إذا كان رجل وجب عليه الحد وهو ضعيف الجلد فخبف عليهالحلاك 
إذا ضرب > جلد جلداً خفيفا مقدار ما يتحمله . 

( وينزع عنه ثبايه ) هذا لفظ القدوري »© وقال المصتف ( معناء دون الازار ) يعني 
معنى كلام القدوري بازع ثياب الزاني غير ا حصن دون الازلر ( لأن عليا « رض » كان 
يأمر بالتحريد في الحدود ) وهذا غریب وقد روي عنه خلاف رو ايةعبدالرزاق قيمصنفه » 
أخبرة النووى عن جابر عن اثقامم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه أتى 
برجل في حد وعليه فضربه كساء قسطلاني قاعداً . 

( ولآن التجريد أبلغ في إيصال الأم اليه ) أي إلى المضروب وبخلافه روي عن ابن 
مسعود رواه عبد الرز زاق في مصنفه » أخبرن أ حنيفة عن مطوق الشعبي » قال سألت 
المغيرة بن شعبة « رض » عن الحدود» أينزع عنه ثيابه»قال لا إلا أنذيكونفرداً أومحقراء 
قال أخيرنا عن جبير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة 
التحريد ولا بد ولمل . 

( وهذا الحد ) أي حد الزن ( مبناء على الشدة في الضرب ) احترز به عنحد القذف» 
فإن القاذق يضرب وعلله ثابه ولككن يتزع عنه الغرو » والحشو » وبه قال مالك «رح» 
وقال الشافمي وأحمد « رح »لا ينزع بل يترك عليه قمبص أو قميصان ( وقي ترم الازار 
كشف المورة فليتوقاء ) بعني يحترز منه ولا ينزح ( ويفرق الضرب علىأعضائه ) أعضاء 
ال حدود على الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين . 

( لأت المع ) أي جمع الضرب ( في عضو واحد قد يفضي إلى التلف ) وذ للك غير 
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والحد زجر لا متلف» قال إلا رأسه:ووجبه وفرجه ؛ لقوله 
عليه السلام لاني أمره يضرب الحد » انق الوجه والمذا كير . 


مستحق عليه ( والحد زاجر لا متلف ) يعني الحد شرع لازجر لا للاتلاف ( قال ) أي 
القدوري ( إلا رأسه ووجبه وفرجه ) هذا استثنى من قوله ويمرف الضرب على أعضائه » 
وقال الحاكم الشبيد في الكافي ويعطي كل عضو حظه من الضرب > ما خلا الوجه والرأس 
والفرج . وفي قول أبي حشيفة ومد وقال أبو يوسف رحمهم الله > يضرب الرأس أيضا » 
وكان قوله والأقوال مثل قول أبي حشفة « رح » في شرح الطحاوي وروي عن أبي يوسف 
أنه قال بضرب على الرأس ضرية وأحدة . 

وعند الشافمي د رح » يضرب كل على الظبر » و كذا ذكر عن الشافعي درح© في 
الكافي » والمنظومة > وهذا خلاف ما ذكر في كتبه المشبورة > ولهذا قال في شرح المجمع 
بتر كب ذكر الخلاف » وعن مالك بخص الضرب على الظهر وما يليه » وروى ان سماعة 
عن محمد درح »أنه يضرب فيالظبر التعزير » وفي الحدود يضرب الأعضاء “وقال الحسن بن 
صالح يضرب في التعزير أيض) الأعضاء كلما إلا الوجه والمذا كير . 

ولا خلاف ف اتقاء الوجه والفرج ( لقوله تيز للذي أمره يضرب الحد > اتق الوجه 
والمذاكير ) هذا الحديث غریب مرفوعا ؛ وروی موقوفاً عن علي « ر ض » 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا حفص بن عمر عن ابن أبي لى « رح » عن عدي ين 
ثابت عن المباجر بن حميرة عن على « رض » أنه يسكر ان اوفى حد فقفال اضرب ©» 
واعط كل عضو حده » واتقى الوجه والمذاكير » ورواه عبد الرزاق أيضا في مصنفه › 
والمذاكير جمع الذكر » على خلاف القياس > كأنهم فرقوا بذلك المع بين المذكور الذي 
هو الفحل» وبين الذاكر الذي هو العضو . ش 

والنبي عن ضرب الوجه في الصحيحين عن أبي هريرة « رض » قال قال ر سول اش ێل 
إذا ضرب أحد كم فليتق الوجه وأخرج مسل عن جابر د رض » قال نهى النبي مه عن 
الضرب في الوجبين وعن الوشم في الوجه . 
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ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع المواس وك ذا الوجه وهو 

مجمع امحاسن أيضاً » فلا يؤمن فوات شيء منب! بالضرب وذلك 

إهلاك معنى » فلا شرع حداً » وقال أبو يوسف «رح» يضرب 

الرأس أيضأً وج اليه » وإنما يضرب سوط لقول أبي بكر« رض » 

اضربوا الرأس فإن فه شيطاناً » قلنا تأويله » انه قال ذلكفيمن أ ببح 
نقله » ويقال أنه رد في 


( ولآت الفرج مقتل ) أي موضع قتل يؤدي إلى الملاك ( والرأس مجمسع الحواس ) 
فيخاف منها على غاية عله وعامة حواسه ( و كذا الوجه وهو مجمع الحاسن أيضاً ) هو 
جمع حسن على خلاف القياس ( فلا يمن فوات شيء منها ) أي من الحواس والمحماسن 
( بالضرب وذلك إهلاك معنى ) لأنه يضرب مثله وهي منبية فإذا كان كذلك (فلا يشرع 
كأتيقول أولاآ لا بضرب الرأس ثم رجع وقال ( إنما يضرب سوطا ) ويه قال الشافمي 
« رح » في أظهر الوجبين وني الإيضاح ويضرب الرأس عبد » لأن ضربه سوط وسوطين 
يخشى لا جيء منه الفساد » روى صاحب الأجناس من كتاب الحدود » املاء رواية أبي 1 
سلمان » قال أبو يوسف يتقى الوجه والفرج والبطن والصدر » ويضرب لارأس » وقال في 
الكامل ومن نص مشايخنا لا يضرب الصدر والبطن لأنه يقتل كالرأس . 

( لقول ابي بكر « رض » اضربوا الرأس فإن فيه شطانا ) هذا رواء ابن أبي شيبة في 
مصنفه » حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أب بكر « رض » أتى برجل أتقى 
من أببه قال أبو بكر « رض » الرأس فإن الشيطان في الرأس . والمسعودي ضعيف . 

( قلنا تأويه ) أي تأويل قول أبي بكر د رض » ( أنه قال ذلك ) أياضربوا الرأس 
( فيمن أببح قتله ) قال الأترازي وأمر أبو بكر لبس حجة لأبي يوسف ( ذلكورد في 
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حربي » كان من دعأة الكفرة والاه لاك فيه مستحق ويضرب في 

الحدود كلما قائماً . غير عدود لقول علي « رض » يضرب الرجال في 

الحدود قياماً والنساء قعوداً » وكان مبنى إقامة الحد على التشبير » 
. والقيام أبلغ فيه ثم قوله غير ممدودء فقدقيل المد 


مشرك من أهل الحرب ) محاوق الرأس وضرب رأسه وجب » والملاك مستحق »> كذا 
أجاب عنه فخر الإسلام وغيره » في شرح الجامع الصغير انتهى . 

قلت فيه نظر من وجوه . الأول : أن أمر أبا بكر رضي الله عنه ورد في رج ل ابتغى 
من أببه ولم بذ كر فيه » من مشرك من أهل الحرب » الثاني : أن المشرك من أهل الحرب 
اذا دخل دار الإسلام بأمان لا يقتل . والظاهر أن أحداً منبم لا يدخل لارجال إلابأمان. 
والثالث : لو سامنا أن هذا المشرك إذا استحق القتل يقتل بلا ضرب على رأسه » لآن 
الشارع أمر بإحسان القتل » وهذا كله على تقدير أن يكون أمر أبي بكر «رض»صحبحا» 
وهو ضعيف »> كذا ذ كرنا فلا يحتاج إلى تطويل الكلام فيه » ونقل أنه أي أن أمر أبي 
بكر « رض » ورد في حربي ( كان من دعاة الكفر عنه ) أى يدعو الناس الهم “ وقد 
مر الكلام فيه ( والإهلاك فيه ) أى هذا الحربي الذى هو من دعاة الكفرة( مستحق ) 
والتعذيب بضرب الرأس قبل القتل غير مستحق لا ذكرة ( قال ) أى محمد « رح » في 
الجامع الصغير ( ويضرب في الحدود كلما قامًا ) أى حال كونه قَاتما ( غير ممدود لقول 
علي رضي الله عنه قال يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعوداً ) هذا أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه » اخبرني الحسن بن أبي عمارة عن الحك عن يحبى ابن الجزار عن علي 
« رض » قال يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحد .قوله قياما أى قائمين 
وقعوداً أى قاعدات » كذا قبل »> قلت القعود جمع قاعدين » وجمم النساء قواع د 
جمع قاعدة . 

( ولآن مبنى إقامة الحد على التشهير » والقيام أبلغ فيه ) أي في الرجل ( ثم قوله ) 
أي قول مد ( غير مدود ) أي حال كونه غير مدود » واختلفوا فيه ( فقد قبل المد 


(۱) ويقال انه رد في حربي ( هامش) ٠‏ , ,, 


أن يلقى على الأرض وعد » كا يفعل في زماننا » وقيل أن يمد 
السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه » وقيل أن يمده بعد الضرب » 
وذلك كله لا يفعل » لأ نه زيادة على المستحق . وإنكان عبداً »> جلده 
خخسين جلدة»لقولدتعالى ل تعليين نصغ ماعل المحصناتمنالعذاب 4 
٠‏ النساء » نزلت في الاماء » ولأن الرق منقص للنعمة › 


أن يلقى على الأرض ويد کا يفعل في زمائنا ) بعد أن ينعفد رجل على رأسه والآخر 
على رجحل . 

( وقمل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمده بعد الضرب ) قال 
تاج التسريعة « رح » يعني بعدما أوقع السوط على البدن لا يمده لأنه زيادة مبالغة لم برد به 
الأثر » ولا روي فيه الخبر » وقال بعضيم لا يمد المحدود بين العقابين كا يفعل بين يدي 
الظامة » لأنه بدعة » والعقاباة عودان ينصبان بقودين في الأرض » يمد بين ها المضروب 
أو المصلوب . ( وذلك كله لا بفعل ) ذلك إشارة إلى ما ذكر من الإقرار ( لأنه زيادة على 
المستحق ) لأنه يكون ظا » والمستحتى قدر الحد » قالوا في الحدود كلما لا يمسك ولا 
بربط » ولا يبطح » بل يترك قائم] إلا أن يعجزم » فلا بأس أن يشدوه على أسطوانة 
ونحوها » وعند مالك يضرب حالس ولكن غير ممدود . 

( وإن كان ) أي الزاني ( عبداً جلده ) أي جلده القاضي ( خمسين سوطا لقوله تعالى 
9 فعلمين نصف ما على المحصنات من العذاب ي ه؟ النساء نزلت في الاماء ) وقبلباطفإذا 
أحصن »> فإن أتين بفاحشةفعليون» أي الإماء إذا أحصن »2 أي تزوجن › فإن أتينبفاحشة 
أي زنين ‏ فعلمبن نصف ما على المحصنات » أي الحرائر من العذاب > أي الحد» أي 
علمبن نصف الحد » والحد مائة جلدة » على الحر أو الحرة » إذا م يكوة عصنين » نصف 
ذلك خسون » فنكون ذلك حد الآمة » فاذا كان ذلك حد الأمة» يكو نحد العبدأيضا؛ 
لأن المؤثر للنقصان فمها واحد ( ولأن الرق منقص النعمة ) ألا ترى أن العبد لا يتزوج إلا 


خا 


فبكون منقصاً العقوبة» لأنالجناية عند توافر النعم أفحشء فيكون 

أدعى إل التغليظ .و الرجل والمرأة فيذلك سواءءلأن النصوصتشملبما 

غير أن المرأة لا بنزع من ثيابها إلا الفرو والحشو » لأن في تجر يدها 

كشف العورة والفرو والحشو يمتعان وصول الأ إلى المضروب » 

والستر حاصل بدونبمافينزعان وتضرب جالسة لما رويناء ولأنه 

أستر لها » قال وإن حفر لحا في الرجم جاز » لأنه عليه السلام حفر 
للغامدية إلى ديا » 


اثنين » والآمة من القسم نصف ما بالحرة . أن الرق منقص للنعمة ( فبكونمتقص] للعقوبة 
لأن الجناية والقتل عند توافر:النعم ) أي عند قكاثر النعم بكسر النون جمعنعمة (أفحش) 
يؤيده قوله تعالى ل يا نساء الني من يأت متكن بفاحشة سدنة يضاعف له | المذاب 
ضعفين © .م الأحزاب» ثم قال فل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء » بوم الأحزاب > 
نم ثم أيد بالعذاب في الأمة الجلد لا الرجم ‏ بدلالة السياق > لأن الرجم قتل »والقتلينتصف 
قائما » وإنما علمبن نصف الشيء الذي له نصق > وهو الجلد . 

( فمكون أدعى إلى التغلبظ ) أي فيكون الجناية عند توافر النعم أدعى إلى التغليظ 
فبا يستحتى عليه ( والرجل والمرأة في ذلك ) أي في الحد ( سواء لأن النصوصتشملها غير 
أن المرأة لا ينزعمن ثيابها إلا الفرو والحشوكلان في تجريدهاكشف المورة والفرو والحشو) 
هو الثوب المحشو بالقطن ونحوه ( يمان وصول الألم إلى الضروب ) لككنها فيها(والستر) 
أي ستر المضروب ( حاصل بدوتها ) أي بدو نالفرو والحشو ( فيتزعان ) ليصل الآ الى 
بدنها ( وتضرب ) أي المرأة ( جالسة لما روينا ) من حديث علي «رض» وهو قولهيضرب 
الرجال في الحدود قياماً » والنساء قموداً . 

( ولأنه ) أي ولآن الضرب وهي جالسة ( أستر تر لها ) لجا تنضم وتتحمم ( قال ) 
أي القدوري (وإن حفر لها في الرجم جازكلأنه عليه الصلاة والسلام) أي لأن النبي بل 
( حفر للغامدية إلى ثديمها ) هذا الحديث رواه أبو داود « رح » في ستنه حدثنا عثيان بن 


۲۱۹ 


وحفر على « رض » لشراحة الممدانبة . وإن ترك لا بضره › لأنه 
عليه السلام لم يأمر بذلك » 


أبي شببة » حدثنا وكيم بن الجوارح زكريا بن مسل بن عمران » قال معت شخنا يحدث 
عن أبي بكرة أن النبي علقم » رجم امرأة فحفر لحا إلى ثدييها » فبه مجبول»وحديثهاني 
مسلم من روأيةبريدة وفيه ثم أمر بها » فحفر لما إلى صدرهاءم أمرالتاسفرجموها» ويرحد 
في يعض نسخ المداية حفر لها إلى ديما » والثدي يذ كر ويؤنث . 

قال الجوهرى » الثدى للرجل والمرأة » وقال ابن فارس الثدى للمرأة > ويقال للرجل 
ثدوه. وهذا مشعر بتخصص الثدوة لارجل » قبل ول بر ترك أحد استعمل الثدوة للمرأة 
قلت » هذا ابن عمر « رض » رواية إلى داود استع الما للمرأة » ودعوى تخصيص الرجل 
بالثدوة » وما وقع في الصحمح > أن رجلا في وضع ذباب سيفه بين ثدييه > وذكر في 
المغرب » أن الثدوة بفتح الدال والواو » وبالضم والممزة » فوضع الواو والدال في الحالين 
مضمومة ثدى الرجل » أو لحم الثديين . وقال في المجمل ثدوة الرجل كثدى المرأة وهو 
مشهور > إذا ضم أوله فإذا فتح له مز . 

ودقال هو ضرب الثدى > فعلى هذا يكون » المراد من الحديث طرف الشدى * وهو 
قوله ( وحفر على « رض » لشراحة الحمدانية ) هذا أخرجه أحمد « رح » في مسنده عن 
يحيى بن سعد عن مجالد عن الشبه » قال كان لشراحة زوج غائب بالشام > وأنها حملت >» 
فجاء مولاها إلى علي «.رض » فقال أن هذه زنت > فاعترفت فحلدها یوم ابس ورجميا 
يوم الجعة > وحفر لما إلى السرة » وان هذا الحديث قوله الحمدانية > نسية إلى مدانبفتح 
الحاء وسكون الم حي من العرب » كذا نقل الأترازى « رح » عن ديوان الأدب »> قلت 
اسم مدان أوسة بن مالك بن رببعة « رح » شعب عظم ينسب البه خلق كثير من الشعراء 
والعاماء > والفرسان > وأما مدان بفتح الماء وفتح الم وبالدال المعحمة مدينة من أشهر 
مدن الحمال » وإن ترك لا يضره . 

( وإن ترك الحفر لا يضره > لأن النبي لقي م يأمره يذلك ) هذا ذهول من المضرة. 
وتناقض > فإنه يقدم في كلامه أنه عليه الصلاة والسلام > حفر للغامدية وهو قي مسل 
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وهي مستورة بشابها » والحفر أحسن » لأنه أستر » ويحفر إلى الصدر 

لما رويناء ولا يحفر للرجل لانه عليه السلام » ما حفر لماعز «رض» 

ولا نتن الاقائة عل التقيجيين فى الرجال رظ والامشاله 

غير مشروع. ولا يقيم المولى الحد على عبده » إلا بإذن الامام » وقال 
الشافعي «رحء له أن يقيمه ٠‏ 


( وهي مستورة بثمابها والحفر أحسن › لأنه أستر ويحفر إلى الصدر لما روينا ) أى من 
حديث الغامدية »> حبث حفر لها إلى الثدوة . 

( ولا يحفر للرجل لأنه عنيتدد ) أى لأن النبي لر ( ما حفر لماعز « رض » ) رواه 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدرى « رض » » قال إنما أمر النبي للف برجم ماعز بن 
مالك « رض » فرجمنا به المقبم » فوالله ما أوثقناه ولا حفرة له ولكنه قامالحديث 
ودفع في حديث مسم أيضا . 

لأنه حفر له من رواية بريدة وقتمبة » فاما كانت الرايعة حفرت له حفرة > وأمر به » 
فرحم > وفي مسند أحمد « رح » أيضا من حديث أبي ذرعة « رض » أنه عليه الصلاة 
والسلام حفر له » والتوفمق بين الروايتين » أن الأخذ بروايةالمثمت» أولى من روايةالثاني» 
لا“ قال أنه ما يذكره ولا يازم منه عدم الوقوع . 

( ولأن مبنى الإقامة ) أى إقامة الحد ( على التشهير في الرجال ) وترك الحفر أبلغ 
في ذلك > قال الأترازى « رح » وهذا هو ظاهر الرواية » وقال الطحاوى « رح » ات 
شاووا حفروا له وإن شاؤوا م يحفروا له ( والربط والإمساكغير مشروع )يعني فيالرحم 
وذلك لأن ماعزه رح » لم بربط ولم يمسك > وقد ذكرة أنه إذا تصعب ربط . 

( ولا يقم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام » وقال الشافمي له أن يقيمه ) أي 
لمولى أن يقم الحد على ملو كه > وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهها » وعن مالك 


. هنا كلام مكشوط من الأصل . أه مصححه‎ )١( 
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لان له ولاية مطلقة عليه »كالامام بل أولى لانه يما ك من التصرف 
فيه » ما لا يملكه الامام » فصار كالتعزير ولنا قوله عليه السلام أربع 
إلى الولاة » وذكر منبا الحدود » 


لا حوز أن يتولى ال مولى إقامة الحد في الآمةالمتزوجه »و فالعبديتولى بكل حال “ولأصحاب 
الشافعي « رح » في الأول وجبان > أحدهما السبد أولى لفرض استصلاحملكه »و أظبرهما 
أن الإمام أولى لولايته العامة ولبخرج عن الخلاف وهذا فيا إذا عاين سبيده من العبد > 
أو أقر المد عنده » أما لو ثبت بالسينة فل فيه قولان > وفي حد الق ذف والقصاص 
له وجبان . 

( لأن له ) أى للمولى ( ولاية مطلقة عليه ) أى على عبده ( كالامام بل أولى » لأنه 
ملك من التصرف فيه كما لا يملكه الإمام فصار كالتمزير) حيث يحوز للمولىأن يعزر عبده »> 
بدون إذن الامام . 

( ولنا قوله علبه الصلاة والسلام ) أى قول النبي لث ( أربع إلى الولاة وذكر فيها 
الحدود ) هذا غريب »© وروى ابن أبي شببة في مصنفه » حدثنا عبدة بن عاصم « رح » 
عن الحسن « رح » قال أربعة إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود > والقصاص . 

حدثنا ان مہدی « رح » عن حماد بن مسامة « رح » عن جبلة بن عطية ( رح ) عن 
عبد الله بن جرير « رح » قال الممة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان . 

حدثنا عر بن أيوب « رح » عن مغيرة بن زيادة « رح » عن عطاء الخراساني « رح » 
قال إلى السلطان الزكاه والممة والحدود > وقال الأترازى « رح » ولنا ما روى أصحاينا 
في كتبهم عن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم موقوفاً ومرفوعاً أربع إلى 
الولاة » الحدود والصدقات والجاعات والفيء » و كذا قال الكا كي « رح » نحوه » غر 
أنه قال ومرفوعا إلى النبي ب » قال أربع إلى الولاة إلى آخرہ و كذا قالالأكل «رح» 
فانظر إلى هذا التقصير من هؤلاء »> كيف سكتوا عن تحرير الحديث الذى ذكره المصنف 
من غير أصل » والخصم الذى يحتج لمذهبه بالأحاديث الصحبحة هل يرضى بهذا الح ديث 
الذى ليس للترمذى « رح » أصل . 
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لان الحد , حق الله تعالى . لان المقصود منه » إخلاء العالم عن 
الفساد , هذا لا سقط باسقاط العبد , 


وما احتج به الخصم فيا ذهب اليه ما رواه الترمذى « رح » باسناده إلى أبي عبد 
الرحمن السامي « رح » قال خطب علي رضي الله عنه فقال > يا أا النناس أقمموا الحدود 
على أرقابم من أحسن منهم ومن لم يحسن > وان أمة لرسول الله يده زنت فأمرني أت 
أجلدها فأتيتها » فاذا هي حديث عمد بنفاس فخشبت إن أا جلدتها أن أقتلبا» 
أو قال تموت » فأقبت رسول الله بل فذ كرت ذلك له » فققال » أحسنت » هذا 

وروى الترمذى « رح » أيضا عن أبي هريرة « رض » قال قال رسول الله ر إذا 
زنت أمة أحدك » فلبجلدها ثلاثا بكتاب الله تغالى » فان عادت فلسيمها » ولو يحل من 
شر > وفي رواية أبي داود « رح » من حديث علي رضي الله عنه المذكور » وأقمموا 
الحدود على ما ملكت أيانم . 

وأجاب الأترازي عن هذا بأن ذلك محمول على السبب بأن يكون المولى سبب في حد 
عبده > بالمرافعة إلى الامام وإنما قلنا ذلك » لأن ظاهره متروك بالاجماع » لأنهيقتضي 
الوجوب ؛ ولا يحب على المولى إقامة الحد على عبده بالاجماع . أما على مذهبنا فظاهر » 
وكذا على مذهب أي مذهب الشافمي ٠‏ رح » لآنه جوز أن يقيم الحد على عبده »ولايحب 
عليه » فاما كان الحديث متروك الظاهر حملناه على ما قلنا > وقال الكاكي و رح » وفائدة 
تخصيص المالبلك أنه لا يحملهم المشقة على ملكهم » على الامتناع على إقامة الحد عليهم . 

( ولآن الحد حت الله تعالى ) فلا يحوز لامولى أن يستوفمه “ لأنه أجنبي في حقه » 
فلا يحوز للأجنبي أن يتصرف في حى غيره ( ولأن المقصود منه إخلاء العالم عن الفساد ) 
يتحقق الحكومة إلى يوم التناد ( ولهذا لا يسقط باسقاط المبد ) فتكون الولابةمستحقة 
بالنبابة والسلطان اثبه > أما المولى فولايته بالملك فلا يصلح ئب عنه وقداستدلهذاالكلام 
بقوله الحق > ولا قلتم أن الحد حق لله تعالى ونحن لا نسم ذلك ولئن سانا » لكن لا نسم 
أنه حى الله تعالى ينافي كونه حقا العبد > ولا لايحوز أن يكون حقا لمولى أيضاً . 
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فيستوفيه من هو نائب عن الشرع © وهو الامام أو نائبه» بخلاف 
التعزير لانه حق العبد ولهذا يعزر الصي » وحق الشر ع موضوع 


ثم تكلم بكلام طويل يذهل ذهب الناظر فيه » فنحن نقول ما قاله تاج اللسريمة 
رحمه الله ملخصا] » وهو أن الحق مستمملاً غير مضاف » ومءناه وجود الشبوت ويذكر 
في مقابلة الاطل يقال هذا حى وهذا باطل ويستعمل مضافاً > وهو ما استحق به الغير 
أو يطلب منه رعاية جانب الغير على وجه يليتى به . فان حى الله تعالى ما طلبه منهرعاية 
جانبه وعلى وجه يليق به وهو تعظيمه . وامثال أمره » وحق الانسان ما طلب منه 
رعايه جانب منه على وحه يلق به » وهو كونه تافعاً في حقه » دافعا للضرر عنه 2 ولا 
قلنا حتى الله لأن الجناية وردت على حقه »> لأن حرمة الزنا وشرب المر لحت الله تعالى > 
وهذا لا يعمل فيه رضى الغير ولا يسقط باسقاطه . 

ل ل BC‏ ل 
الاختيار فيه للدرء » ولا يستحب له ذلك في حق المبد » ولا يتمكن من استيفاء كل حق 
إلا لصاحبه أو نائيه » ا في غيره من الحقوق وق م أسه على التقرير لايصج » لآن حق 
العبد إذ المقصود منه التأديب > وهذا العذر من لا خاطب لحقوق الله تعالى » كالصبي » 
وههذا أي ولأجل كون الحد حى الله تعالى قوله تمالى يسقط باسقاط العبد . 

( فبستوفبه من هو نائب عن الشرع وهو الامام ) أي الخليفة ( أو نائبه ) كالقاضي 
ونحوه ( مخلاف التعزير ) جواب عن قول الشافعي » فصار كالتعزير» بيانه أن التعزير 
مفارق الحد ( لأنه حت العبد ولهذا ) إيضاح لقوله حتى العسبد ( يعزر الصبي » و 
الشرع ) أي والحال أن حى الشرع ( موضوع عنه ) لأنه غير مخاطب (واحصان الرجم) 
قبد فبه احترازاً عن احصان القذف » فانه غير هذا على ما يحيء > والاحصان والتحصين 
في اللغة » المنع » قال الله تعالى ل لتحصنك من بأسك ٠¢‏ الأنبباء وقال«فيقرى عحصنة» 
وقيل الأصل الدخول في الحصن > وورد الشرع بمعنى الاحصان » ويمنى العقل ويعنى 
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أن يكون حرا عاقلا بالغاً مساماً » قد تروجامرأة نكاحاً صحيحاً » 
ودخل بها وها على صفة الاحصان . فالعقل والبلوغ شرط لاهلية 
العقوبة . إذ لا خطاب دونهما . وما وراءه|يشترط لتكاءل الجناية 
بواسطة تكامل النعمة إذ كفران النعمة بتغلظ عند تكثرها , ' 
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الحرية وبعنى الترويح » وبمعنى الاصابة في النكاح » ويقال أحصنت المرأة أي عفت » 
وأحضتبا زوحها . وأحصن الرجل يزوج . 

( أن يكون حراً عاقلا بالغ ماما قد تزوج امرأة نكاحا صحبحا ودخل يها » وها 
على صفة الاحصان ) هذا على صفة الاحصان > هذا لفظ القدورى في مختصره » وشرح 
المصنف « رح » لبيان هذا والشروط بقوله ( فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقومة إذ 
لا خطاب دونه ) أى دون العقل والبلوع لقوله عليه الصلاة والسلام » رفع القم عن ثلاثة 
عن النائم حى يستبقظ وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل »> ولأت الرجم 
عقوبة » وها ليسا أهل العقوبة . 

( وما وراءهما ) اى ما وراء العقل والباوغ من الشرائط ( يشترط لتكامل الجناية 
بواسطة تكامل النعمة ) وذلك لآن الرجم » نهاية في العقوبة فيكون سببه نهاية فيالجناة 
أيضا » لأن السبب أبداً » يثبت يحد ثبوت السير حا وشرعا »> وتناهي الجنايةإنما يكون 
إذا وجدت هذه الشرائط في الزاني » إذ عند وجودها يتوافر النمم والجناية » عند توافر 
النعم أغلظ > وأفحش > وأشار اليه بقوله : 

( إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها ) أي عند تكثر النعمة » والنعمة ما أنعم الله 
على عباده من مال ورزق »> كذا في الجبرة » وني الاصطلاح يعني ا النفع الواصل من 
. جهة الغير من غير سابقة الاستحقاق » على ذلك الغير . 

( وهذه الأشياء ) أي الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول بها في نكاح صحبح 
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من جلائل النعم » وقد شرع الرجم بالزنا عند استج|عبا » فبناط به 

بخلاف الشرف والعلم > لأن الشرع ما ورد باعتبارها » ونصب 

الشرع بالرأي متعذر » ولأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح ؛ 

والنكاح الصحيح » ممكن من الوطء اللال» والإصابة 
شبع بالحلال . والإسلام كته من نكا المساية 


وهما على صفة الاحصان ( من جلائل النعم ) أي من عظائمها ( وقد شرع الرجم بالزنا عند 
استجماعها ) أي عند استجاع هذه الأشياء ( فبناط به ) أي تعلق الرجم باستجماع هذه 
الأشباء » فإذا وجد الزنا عند استجاعبا يحب الرجم وإلا فلا . 

( بنخلاف الشرف والعم ) جواب عما يقول ها كانت الأشماء المذكورة من جلائل لنعم» 
٠‏ كانت شرائط الاحصان » والشرف والعم أيضا من أجل النعم » فيشبغي أن يكونا من 
شرائط الاحصان » فأجاب عليه بقوله خلاف الشرف والعم . 

( لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ) ها هنا لأني) لا يضبطان لأنه ليس لما حد معلوم > 
والشرف علو الحسب > وحسب الرجل مآثر آبانه . 

( ونصب الشرع ,الرأي متعذر ) إذ لا دخل للرأي في نصب الشرع لأنه صفة 
وصفه الشارع . 

( ولأن الحرية ) دلبل على الإقتصار على تلك الشرائط فيتضمن بأنه ها حد خلافي 
الاستغناء عن الزنا . دون غيرها من العم والشرف » يعني لأن الحرية ( مكنة )منالتمكين 
( منالنكاح الصحيح » والنكاح الصحيح ممككن ) من التمكين أيضا ( من الوطء الحلال > 
والاصابة ) أي الدخول بالنكاح الحلال ( شبع بالحلال ) أي شبم لازوج من الزنا » 
بكسر الشين » وفتح الماء يعني يحصل بالتككاح الصحبح » تمكته في الوطىء اللال > 
وبالدخول يحصل الشبع . 

٠‏ ( والإسلام يمكنه ) من التمكين أيضا ( من نكاح المسامة ) يعني الإسلام يحصل به 


۲۲۳ 


ويؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزتا » والجناية بعد 
توافر الرّواجر أغلظ . والشافعي « رح » يخالفنا فياشتراط الإسلام» 
وكذا أبو يوسف « رح » في رواية لا » ما روي أن التي علي هالسلام 


رجحم جوديين قد زتیاء 


الممكنة من نكاح المسلمة ( وي كد ) أي الإسلام ( اعتقاد الحرمة ) كل واحد هنها نعمة 
يشترط في احصان الرجم > لسكون وجوب الرجم المتناهى في العقوبة > بعد کامل 
النعممة > ( فمكون الكل مزجرة عن الزنا ) قال الأترازي أي سبب الزجر قلت 
الاصح عُسّى زحر . | 

( والجناية بعد توافر الزواجر ) عن آنا تكون الجناية ( أغلظ ) يعني أشدوهوالرجم» 
والزواجر جمع زاجرة » وأراد بها قوله » ولآن الحرية إلى هتا » فافهم » ولقائل أن يقول 
في العلم يأحوال الآخرة » وما يترتب على الزن من الفساد عاجلا » والعقونة آج1 من 
الزواجر لا حالة > واجمال قي المنكوحة مقنع يمني للزوج عن النظر إلى غيرها > والشرف 
بردع عن طوف لحوق معرة الزة > فكان الواجب أن يكون من شرائطه » والجواب آن 
المسلم الناسي قلما يخاوا عن العم بما ذكرت 2 وال مال والشرف ليس لما حد معلوم يضبطان 
به » فلا يكون معتبرا . 

( والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام ) حمث يقول الإسلام ليس‌بشرط فيالاحصان» 
وبه قال أحمد وأبو يوسف رحمهم الله في رواية » ومذهب مالك « رح» لقولنا أنه 
شرط ( وكذا أبو يوسف « رح » ) أي وكذا يخالف أبو يوسف « رح » أيضاً في اشتراط 
الإسلام ( في روابة ) وهي غير ظاهر الرواية وثمرة الخلاف > أن الذي في الببت ار إذا 
زنى عندظ يحلد ولا برجم > وعند الشافعي 9 رح » ومن قال يقول يرجم . ( لها ) أي 
للشافعي وأبي يوسف « رح » ( ما روي أن الني ي رجم ودين قد زنبا) هذا الحديث 
أخرجه الآئمة الستة عن ابن عمر رضي الله عنها مختصراً » ومطولاً » وفبه قام بها رسول 


لله عقتو فرجا . 
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قلناكان ذلك بحم التوراة ثم نسخ » يؤي ده قوله عليه السلام ؛ من 
أشرك بالله فليس بمحصن » والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبل على 
وجه يوحب الغسل» وشرط صفة الإحصانفيبما عند الدخول. 


(.قلنا كان ذلك ) أي برجم الني ّل وديين ( يحم التوراة ) يعني في ابتداءالإسلام 
ولهذا سألهم رسول الله بف عن حد الزن في التوراة » لما تقرر الإسلام فسخ ذلك (ثم 
نسخ يؤيده ) أي يؤيد النسخ ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني لني ( منأشرك 
الله فليس بمحصن ) هذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه . أخيرة عبد العزيز بن مد 
د رح » حدثنا عبد الله « رح » عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن 
النبي مَل قال من شرك بينه فليس بمحصن » وقال إسحاق « رح » رفعه مرة فقال عن 
رسول الله َل ودفعه مرة ورواه الدارقطني من طريق إسحاق » وقال الأترازي « رح» 
ولنا ما ړوی أصحابنا في كتبهم عن ابن عمر « رض » ثم ذكر الحديث » و كأنهلم يطلع 
على شيء غير ذلك »> فكذلك قال » ولنا ما روى أصحابنا ول يذ كر شيئا غير ذلك. 

( والمعتبر في الدخول ) يمني في قوله نكاحا صحيحا ودخل بها ( الإيلاج )أي الدخول 
وأصلهالأولاج قلبت الواو ياء بسكونها » واتكسار ما قبلها » لأنه من ولج ولوجا » أي 
دخل وأولج إيلاجا أي أدخل ( في القبل ) أي الزوج ( على وجه يوجب الغسل ) يعني 
بالتقاء الختانين » قال إلا كله فمه نظر > لأنه بنافي ما تقدم من قوله » الاصالة تنبمبالحلال» 
فإن الشبع إنما يكون الإنزال » دون الإيلاج » وعرف ذلك من حديث رفاعة « رض » 
حبث قال عليه الصلاة والسلام » لا حتى تذوق عسملته انتهى . 

قلت ولا وجه لنظره لأنه ذهل عا قاله الأصحاب » إن الشرط الدخول»في التحليل» 
والشرط > والإيلاج » دون الإنزال » لآنه جال » والشرط أن يكون موجباً للغسل وهو 
التقاء الختانين > والعسيلة كان عن لذة الماع دون الإنزال > وشذ الحسن البصري د رح » 
في قوله العسملة الإنزال . 

( وشرط صفة الاحصان فيه عند الدخول ) أي في الزوج والزوجة يعني شرطت في 


نيف 


حتى لو دخل بالمنتكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبسة 

لا يكون حصنا » وكذا إذا كان الزوج موصوفاً باحدى 

هذه الصفات » وهي حرة مسامة عاقلة بالغة » لأن النعمة بذلك تتكامل» 

إذ الطبع ينفر عن صحبة المجنو نه » وقاما برغب في الصبية لقلة رغبتها 

وفي المنكوحةالممل وكة حذراعنرق الولد ولا ائتلاف مع الاختلاف 
في الدين . وأبو يوسف يخالفنا في الكافرة » 


قول القدوري »> ودخل بها وهما على صفة الاحصان » وفائدته ما أشار إلبهيقوله(لو دخل 
بالمنتكوحة الكافرةوالمملوكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون حصنا ) وقال الحا ك الشببد في 
الكافي قال أبو يوسف « رح » يكون حصنا جاع الكافرة » هذا هو ظاهر الرواية » عن 
بي يوسف « رح » وروی الطحاوي والكرخي في ظاهر الرواية عن أي يوسف «رح» أن 
النصارى يحصن بعضهم بعضاً » وان المسلم يحصن النصرانية وهي لا تحصن المسل ٠‏ 

( وكذا إذا كان الزوج ) هو أيضا من فائدة شرط الاحصان فيا » عند الدخول » 
أي وكذا لا يكون الزوج حصنا إذا كان ( موصوفا بإحدى هذه الصفات) وهي الكفر 
والصبية والمجنون والصبي ( وهي ) أي والحال أن المرأة ( حرة عاقلة بالغة مسامة لأت 
النعمة بذلك ) أي با ذكر من الحريه والعقل والبلوغ والإسلام ( متككامل إذ الطبع 
ينفر عن صحبة المجنونة وقاما برغب في الصبية لقلة رغبتها ) أي رغبة الزوجين فيه 
أي في الصبي . ٠‏ 

( وف المنكوحة المملوكة حذرا عن رق الولد » ولا ائتلاف مع اختلاف الدين ) فلا 
تتكامل النعمة مالم تنتف هذه العوارض . فإن قلت كيف يتصور أن يكون الزوج 
كافرا » والمرأة مسامة يتصور فبا إذا كان كافرين فأسامت المرأة ثم دخل بها الزوج » فاتها 
يعدا زوجان ما م يفرق القاضي بالاباء عند عرض الاسلام . ( وأبو يوسف « رح » يخالفنا 
في الكافرة ) حيث يقول المرأة الكافرة لا قنع احصان الرجل » وقد مر الكلام فيه 


۲۲۹ 


والحجة عليه ما ذكرناه . وقوله عليه السلام لا تحصن المسلم البودية 
ولا النصرانبة ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد . قال ولا يجمع في 
المحصن بين الرجم وال جلد لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع ؛ 


آنفا ( والحجة عليه ) أي على أبي يوسف رحمه الله ( ما ذكرناه وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام » لا يحصن المسلم اليبودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد ) وقال 
الأترازي هذا الحديث مذ كور مرس هكذا في باب الاحصان من مبسوط ثمس الأمُة 
السرخسي درح»»ولكنمحمداً قال في الأصل لا يحصن الرجل المسم إلا المرأة الحصنة > إذا 
دخل بها ثم قال » بلغنا ذلك عن عامر وابراهيم النخمي »© وقال الأكمل ذكر هذا شمس 
الآئمة السرخسي « رح » مرسلا في مبسوطه . 

قلت هذا الحديث غريب ليس له أصل وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريققة 
الطبراني في معجمه والدارقطني في مسنده وابن عدي في الكامل من حديث أبي بكر بن 
أبي مرم عن على بن أبي طلحة عن كعب بن مالك » أنه أراد أن يتوج هودية فقالله 
النبي قر لا تتزوجها فانها لا تحصنك . 

قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مرم ضعيف وعن على بن أبي طلحة لم يدرك كمبا» 
وقال ابن عدي أبو بكر بن أبي مرم الغساني ممن لا يحتج يحديئه » ويكتب حديثه قانها 
صالحة » وقال ابن القطان هذا حديث ضعيف ومتقطع . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجمع في الحصن بين الجلد والرجم ) هذا لفظالقدورى» 
وقال"!'صنف ( لآنه عليه الصلاة والسلام ) أي لأن النبي بل ( م يجمع ) أي بينهما » 
لأن في حديث ماعز الرجم فقط > وليس فيه الجلد » حتى أن الأصوليين استدلوا على 
تخصيص الكتب بالنسبة'"'» قانه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً ول يحلده » لأرن آية 
الجلد شام للتحصين وغيره > وهو قول مالك والشافعي والزهري والأوزاعي والنخمي 


2: هكذا في الاصل - تخصيص الكتب بالنسبة - وهذا خطأ > اه مصححه‎ )١( 


يفف 


والثوري وأبي ثور وأحمد « رح » في رواية . وعن أحمد في رواية وداود ويحلد مائة 
وبرجم > واختار أبن الماذر من أصحاب الشافعي ما روى مسم عن عسادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال » قال ر سول الله ملت خذوا عني قد جمل الله لمن سبيلا» البكرالبكر 
جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 

وروى أحمد ثم السيبقي من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم 
الخخيس > ورجمها يوم المعة » وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول 
الله علد . 

أجمب عن حديث عبادة بأنه منسوخ . لأن أول آية نزلت في هذا الباب قوله تعالى 
« واللاقي يأتين الفاحشة من نسائك & إلى قوله ف أو حمل الله لمن سببلا # ٠١‏ النساء > 
ثم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلآ .. الحديث »2 وم 
يكن بين الحديث وبين الآية مم آخر . 

ثم حديث ماعز « رض ؛ يكون متأخراً عن حديث عبادة لاعالة الحكالمتأخر ينسخ 
المتقدم لا حالة إذا كان بين الحكمين محالفة . 

فان قلت كيف يصح دعوى النسخ وحديث علي برد هذا.قلت قد لب تإجماعالصحابة 
قبل ذلك خلافه في خلافة عمر رضي الله عنه » فاجماعهم أولى من تفرده يحم بعد الاجماع 
المصون » وذلك عن عر رضي الله عنه في خلافته رجم ول جلد يحضرة أصحاب رسول 
الله ملت > ولم يخالفه أحد » فحل محل الاجباع . 

وجواب آخر يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه جلدها > لأنه لم يثبتعندهاحصاناً» 
ثم لما ثبت إحصائها رجمها وقال جلدتها بككتاب الله تعالى » وهو قوله هل الزانية والزافي 
فاجلدوا... ) الآمة ۲ النور » ورجمتما بالسنه حتى ثبت الاحصان . وقال الخارجي في 
كتابه وروی حديث ماعز رضي الله عنه جاعة كسبل بن سعيد وابن عباس »> ويعرف 
لخر إسلامهم . وحديث عبادة كان في أول الآمر > وبين الزمانين مدة . 


۲۸ 


ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم لأن زجر غيره » يحصل 
بالرجم » إذ هو في العقوبة أقصاها وزجره لا يحصل بعد هلا كه . 
قال ولا بجحمع في البتكر بين الجلد والنفي » والشافعي 
برد قم ونا جنا قر و هك ارو الكل ا ا 


( ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم ) يعني إذا حصل الرجم يحصل المقصود » 
وهو العقوبة المتناهبة > وهو الرجم > فلا حاحة إلى ما دونه وهو الجلد ( لآن زحرغيره) 
أي غير الزاني ( يحصل الرجم › إذ هو ) أي المرجوم ( في العقوبة أقصاها ) لآنه لاعقوبة 
فوقها ( وزجره ) أي وزجر الزاني ( لا يحصل بعد الملاك ) يعني إذا كان الزجر لزاني 
بزجره بعد هلاكه بالرجم لا يكون ولا يجمع بینها . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي ) وقالالمصنف 
( والشافعي يجمع بينها ) أي بين الجلد والنفي ( حد ) أي من حيث الحد يشريه » أي 
النفي أبر به عند يجوز بطريق التعزير والباسة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول 
النبي مقي ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) هو حديث رواه مسلم عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه وقد ذكر عن قريب . وروى البخاري عن زيد بن خالد عن 
النبي ملكو أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب '١'‏ عام . 

والسكر کسر الباءخلاف‌الشب »ويقعا نعل الرجل والمر أة “ومعنى النكر بالبكر أوزنى 
البكر بالنكر حده » كذا يقول الشافمى . قال أحمد وهو قو لالثوريوالأوراعىوالحسن 
ابن صالح وعبد الله بن المبارك وإسحاق رحمهم الله قالوا يجلد وينفى سنة إن كان البكر 
حراً » وني العبد ثلاثه أقوال عن الشاقمى في قول يغرب ستة أشهر » وفي قول سنة > وفي 
قول لا يغرب أصلا بل يجلد خمسين » وقال مالك يجمع بين الرجل دون المرأةوالعبد. 


8 لقد وردت في الأصل - تقريب - والصحيح ها أثبتناه » أه مصححه‎ )١( 
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ولأن فيه حسم باب الزنا » لف لة المعارف » ولنا قوله تمالى 

«فاجلدوا4 جعل الجلد كل الموجب رجوعاً إلى حرف الفاء أو إلى 

كونه كل المذكور . ولأن التغريب فتح باب‌الزنا لان دام 
الاستحماءمن العشيرة» 


وعن الشافعى في قول تغريبالمرأة حرم » وأجرته عليها في قول وعلى يبت المالفيقول › 
والتببان أشفع الحرم » قبل يجبره السلطان على الخروج معها . وقيل لا . وإذا كانت 
الطريق آمنة ففى تغريبها بغير حرم يحرم وجهان »> ولا ينتقض في مساقة الغرية عن 
رحلتين » وله الخبار في حبت ' السفر »> فان رجع الغريب إلى بلده لم يتغير عزله > وإذا 
عاد الغريب خرج Li‏ ¢ ولا تحب المدة الماضضة ومن نفى بحىء ق الموضع الذي ينفى البه . 

( ولأن فبه ) أي في النفى ( حسم باب الزنا ) أي قطعه ( لقلة الممارف ) لآن الزنا 
نما يكون بالمصاحبة. والحادثة مع الأحباب والجناب عند الفراغ الغرب القلب » والغربة 
تفويت‌هذه الأشياء وتمنع عنها . 

( ولنا قوله تعالى ‏ فاجلدوا » جعل ال جلد كل الموجب رجوعاً إلى حرف الفاء ) 
بمانه أن الله تعالى جعل جزاء كل واحدة من الزاتية والزاني الجلد لا غير > وهذا لآن الفاء 
للخبر » والجزاء عبارة عن الكافي المناني » فمنبغى وجوب غيره » كا إذا قال لامرأته إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحذة » فاذا وجد الشرط يقع طلقة واحدة لا غير » لأنها هى 
الجزاء » فلا يجب النفى إذا ( أو إلى كونه كل المذكور ) أي أو رجوعا إلى كون الجلد 
كل المذ كور في الآبة » لآن المذكور فبا هو الجلد لا غير » فاذا كان كل المذ كور يكون كل 
الواجب » لأنه لو كان يجب شىء آخر لببنه » لآن الموضع موضع يحتاج اليه في البيان > 
وترك البيان في مثل هذا الموضع لا يجوز لازوم الاخلال . 

( ولأنه في التغريب فتح باب الزن لانعدام الاستحياء من العشيرة ) هذا جوابعنقول 


)١(‏ هكذا رسمت الكلمة في الأصل. 


رف 


ثم قطع مواد البقاء > فربمائتخذ زنلها مكتسبة وهو من أقبح وجوه 
الزنا » وهذه الجبة مرجحة لقول علي « رض » 


الخصم » ولآن فيه باب الزن .. إلى آخره بيانه أن الإنسان ينع من الزن في بلدته استحياء 
من أقاربه وعشائره بها وبعض معارفه » ففي القربة برتقع الحباء » فتقع الفاحشة ويفتح له 
باب الزة لعدم من يستحي منه » وإن كان النفي إلى المرأة يحتاج إلى النفقة لا حالة » وهي 
عاجزة عن الكسب فتتخذ الزا مكسا ١‏ > فتقمد فخير قبحة > وذلك من أقبح 
وة الاو اقا 

وأشار إلى قولنا وإن كان النفي لامرأة . . إلى آخرء بقوله ( ثم فيه ) أى في النفي 
( قطع مواد البقاء ) وهو الكسب لا يحتاج اليه ن الا كول والمشروب:( فربا تتخذ ) أي 
المرأة تتخذ ( الزة مكسمة ) لأنما لما تباعدت عن الأقارب والأوطان ونزلت في الرباط 
أو الجنان أخرجبا انقطاع مواد المعاش على اتخاذ الزنا مكسبة لانقطاع الوانفى والمواقم'"' 
من المعاش ( وهو من أقبح وجوه الزن ) يعني هذا أقوى مما قاله الخصم . 

( وهذه الجهة مرجحة لقول علي رضي الله عنه ) يحوز بكسر الجم وفتحها . قال 
الكاي معنى رجحبا قوله عليه الصلاة والسلام للتعليل . وقال الأ كل مرجحة نقل بفتح 
الجي وعنمها » فوجد الفتح أن هذه الجملة من العلة أقوى من علة الخصم بشهادة قولعلي رضي 
الله عنه » واللام للتمليل . وقال الكل مرجحة نقل بفتح الجيم و كسرها » فوجد الفتح 
أن هذه الجلة من العلة أقوى من عل الخصم بشهادة قول علي رضي الله عنه بصحة ما قلنا . 
ووجه الكسر أن الخصم نكر صحة نقل قول على رضي الله عنه . وقال المصنف هذه 
الجلة من جهات العلل » بريد صحه قول علي > فكانت اللام للصلة داخلة على المفعول» کا في 
قوله تعالى ف والذين هم لازكاة فاعلون ‏ ؛ المؤمنون > وني الوجه الأول كانت للتعليل » 
ثم قال ملخصا من كلام السفناق كان قال في الأصل أن ما يصلح مرجحاً » وهذه الجهبة 
عل » فكف صحت عل . 


)١(‏ هذه الكلمة في الأصل رمت هكذا-يكسر-والصحبح ما أثبتناه»اه مصححه. 
() هكذا الجلة في الأصل بهذا اللفظ . 


تغرف 


كفى بالنفي فقث » والحديث منسوخ كشطره وهو قوله عليه السلام 
الثبب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة» وقد عرف طريقه 


أجمب بأن هذه الجهة ليست عبنه للحد » بل هي باقبة » مع أن النفي ليس محم . 
وأجمب في الحد فيصلح للتزويج » ففي مثل هذا الموضم يذ كر التعليلموضحايعضهابعضا» 
. وما أرى أخبار المصنف « رح » لفظ الجبة على لفظ العلة لهذا . 

( وكفى بالنفي فتنة ) هذا رواه عبد الرزاق ومد بن الحسن « رح » في كتابه الآثار 
قال أخيرنا أبو حنبفة « رح » عن حماد بن أبي سلمان عن ابراهيم النخعي قال قال عبد الله 
ابن مسعود في البكر بزني بالنكر » قال يجلدان مائة ويتفيان سنة قال > وقال على رض 
الله عنه حدسها من فعل الفتنة أن ينفيان » وروى محمد بن الحسن الشمباني أخبرة أب و حدفة 
د رح » عن حماد بن أبي سلمان عن ابراهيم النخعي قال كفى بالنفي فتنة . 

( والحديث منسوخ كشطره ) أراد بالحديث قوله البكر بالبكر جد مائة وتغريب 
عام » وهو منسوخ بشطره » أي شطر الحديث ( وهو قوله إعتيد الثسب بالثيب جلد مائة 
ورجمبالحجارة) والعحب من الخصم أنه بح في الحديث الواحد بأن نصفه منسوخ ونصفه حم 
( وقد عرف طريقه ) أي طريق فسخ قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام ( في موضعه ) يعني في طريى الخلاف > قاله الأترازي . 

وقال الكاى « رح » في موضعه من التفاسير وكتاب الناسخ والمنسوخ فإن قيل هذا 
إثبات النسخ بالقياس . أجيب بأنه بيان لكون الحديث منسوخا بناسخ » ولم يبين أرن 
الناسخ ما هو » والناسخ حديث ماعز » أوقوله تعالى © الزانية والزاني فاجل دوا ي ؛ 
النور » لا قوله عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً > نزلت من 
ولو كانت هذه الآية نزلت من نزلت من قبل استثناء من قوله ولا يجمع في البكربين اثنين» 
والجلد يعني إذا رأى الإمام مصلحة يقال خذوا عني القرآن » قدل على أن الآية متأخرة 
ناسخة لحديث التغريب . 


غرف 


إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة » فيغر به على قدر مايرى » وذلك 

فود ؟ اتن a‏ 

الرأي فيه إلى الامام » وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم 5 


( إلا أن برى الإمام مصلحة ) استثناء من قوله ولإ يجمع في البكر بين اثنين وال جلد > 
يمني إذا رأى الإمام مصلحة للنفى ( فيغربه على قدر ما برى »> وذلك تعزير وسياسة ) 
لاعلىأنه حد ( لآنه قد يفيد في يعض الأحوال » فيكون الرأي فيه للإمام)وهذا لاختص 
بالزة » بل يجوز بذلك في كل جناية » ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام نفى هبة الحنثمن 
المدينة » ونفى عمر رضى الله عنه نصر بن الحجاج من المدينة حين سمم قائلة تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
إلى فق ماجد الأعراق تقل تضيء صورته في الهالك الداج 
وذلك لا بوجب النفى » ولكن فمل ذلك لمصلحة » فقال ما ذني با أمير المؤمنين » 
فقال لا ذنب لك > وإغا الذنب حمث لا أظبر دار المجرة عنك . قلت قائ هذا الشعر 
في الفريمة بنت همام آم الحجاج بن يسف» كانت نحت المغيرة »“ونضر بن حجاج كان من بني 
سليم » وكان جيل راعيا » ولما سمع عمر ذلك سير نضر إلى البصرة » وكان عمر رضي الله 
عنه ممع قائلا أيضا با لمدينة بقول : 
أعوذ برب الناس من شر معقل إذا معقل راح البقيع مرجلا 
يعنى معقل بن سنان الأشجعي » وكان جيل » قدم المدينة فقال عمر رضي الله عنه 
إلحق باديتك » فقال رجل شعره . جعدة بالجسم إذا رجله بالجم إذا جعلا . 
( وعلمه ) أي على ما ذكر من التعزير والسباسة (يحمل النفي المرويعن يعض الصحابة ) 
رضي الله عنهم » وروى الترمذي حدثنا أبو كريث ويحمى بن أكتم قال ناا . وروی 
القدوري حديث أبي كريث يحيى بن أكتم قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الله عن 


rr 


وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم » لأن الاتلاف مستحق» 

فلا و سسب المرض » وإن كان حده الجلدلم يحلد حتى 

يبرأ» كيلا يفضي إلى اللاك ولهذا لا يقام القطع عند شدة 
| الحر والبرد 5 


افع عن ابن عمر رضي الله عنهها أن الني لر ضرب وغرب »دار ابي بكر ه رض © 
ضرب وغرب » دار عمر « ر ض » ضرب وغرب » وقال حديث غریب . وروی ابن ألي 
شسبة في مصنفه حدثنا جرير بن المفيرة عن ابن يسار مولى النعمان » قال جد عؤان حمان 
د رض » امرأة في زا » ثم أرسل بها مولى » أي قال له المبدي إلى خمير نفاها ''" . 
( وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم ) أي والحال أن حده الذي استحق الرجم 
في الحال ( لأن الإتلاف مستحق * فلا يمتنع يسبب المرض ) وهذا اتفاق الأئمة الأربعة . 
وعن بعض أصحابنا الشافمي « رح » في وجه إن ثبت زناه بالإقرار يؤخر إلى أن يبرأ » 
لأنه يسأل الرجوع » وربا رجع » ولكن المشهور عنهم أن الرجم لا يؤخر . 
( وإن كان حده الجلد لم يجلد حى يبرأ » كيلا يفضي إلى الاك ) وهذا في مرض 
يرجى زواله . وعن ابن القطان من أصحاب الشافعي « رح » أنه لا يؤخر » ويضرب في 
المرض محبث ما يحتمل » وبه قال أحمد . وعن أحمد « رح » أنه يؤخر كقول المامة > 
وإن كان مرض لا برجی زواله كالسل وخدوج الخلقة » أي ضعبف الخلقة لا يحتمسل 
السماط » فعندتا والشافمي وأحمد يضرب بعشكال فيه مائة ثمراخ » فيضرب دفمة واحدة 
أو يضرب مائة سوط مجتمعة ضربة واحدة » وذكره في حط » وفيه ( ولمهذا لا يقام 
الفطم في الحر الشديد والبرد الشديد ) وبه قال الشافمي « رح » “ بل يؤخر إلى زمارن 
أعتدال المواء . وقال مالك يضرب المريض مائة سوط مستفرقاً » بحيث ما يحتمله وإن م 
يكن آخر » و لهذا » أي ولأجل الإفضاء إلى الملاك لا يقطع أي يد السارق عند شدةالحر 
والبرد » لخوف التلف . 


. هكذا لفظ الحديث في الأصل . أه مصححه‎ )١( 


۳٤ 


وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملبا » كيلا يؤدي إلى هلاك 

الولد“ وهو نفس محترمة وإ نكان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من 

تفاسها . أي ترتفع . يريد به تخرج منه لان النفاس نوع مرض . 

فيؤخر إلى زمان البرء . بخلاف الرجم . لان التأخير لاجل الولد . 

وقد انفصل » وعن أبي حنيفة « رح » أنه يؤخر إلى أن يستغني 

ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بترسته . لان في التأخير صباة 
الولد عن الضياع . وقد روي أنه عليه السلام 


( وإذا زنت الحامل ل تحد حتى تضع حملها ) وإن كان حدها جلداً أو رجماً ( كيلا 
يؤدي إلى إهلاك الولد » وهو نفس حترمة ) والحد شرع زاجرا لا متلفا ( وإن كانحدها 
الجلد م تحلد حت تتعالى من نفاسها ) أي فلا تحد حتى تخرج من نفاسها » وقولهحق تتعالى 
لفظ القدوري « رح » > فكذلك فسره بقوله ( أي برتفع بريد به الخروج ' منه ) أي 
بريد العذر » أي بقوله الخروج به > أي من النفاس ( لأن النفاس نوع مرض > 
فيؤخر إلى زمان البرء » يخلاف الرجم » لآن التأخير لأجل الولد وقد انفصل ) وهذا 
ظاهر الرواية . 

( وعن أبي حنيفة "' يؤخر ) أي الرجم ( إلى أن يستغني ولدها عنما إذا لم يكن 
أحد يقوم بترببته) أي بتربية الولد»وبه قالت الثلاثة. ولو ادعت أنها حيلى لا يقبل قوذ ا» 
لكن القاضي بر بها النساء > فإن قلن حبلى خلا حبسا إلى حولين > فإن لم تلد رجمهبا 
للتيقن يازمهن ولو وجدت امرأة لا زوج لها حبلى » فلا يجب عليها الحد ( لأن فيالتأخير ) 
أي في تأخير الرجم ( صبانة الولد من الضياع » وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام ) أي 


. مخرج - هامش‎ )١( 
. أنه هامش‎ )( 


ro 


تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتاً بالبينة كيلا تهرب . يغلاف 
الاقرار . لان الرجوع عنه عامد ٠‏ فلا يفيد الحبس . والله أل 


أن الني يلتم ( قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حت يشفع "١‏ ) وكذلك هذا بهذا 
اللفظ غريب » وهو في مسلم عن سرير بن المباجر عن عبد الله بن يزيد عن أبيسه ع قال 
جاءت الغامدية فقالت با رسول الله إني زنيت فطمرني وانه ردها »> فاما كان الغد قالت 
با رسول الله لعلك تريد أن تردني کا رددت ماعزاً » فوالل اني لحبلى > فقال لما لا فاذهي 
حتى تلدي » فاما ولدت أتنه بالصي في يده كسرة خبز » فقالت هذا يا رسول الله قد 
فطمته فقد أ كل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسامين ثم أمر بها فحفر لا إلىصدرهاء 
وأمر الناس فرجموها . 

( ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كيلا تهرب » مخلاف الإقرار » 
لأن الرجوع عنه عامد فلا يفيد الحبس ) وقال الجا ك الشهيد في الكافي » فإن ادعت أنها 
حبلى أداها القاضي النساء » فإن قلن هي حبلى حبسبا إلى سنتين ثم يرجمها » وإذا شهبدوا 
عليها بالزة فادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظر الما النساء قلن هي كذلك درىءعنما الحد» 
ولاحد على المشهود أيضا » و كذلك المجنون » ولا حد على قاذفه . ويقبل في الرتقاء 
والعذراء والأشياء التي يعمل فيا بقول النساء قول امرأة واحدة » وفي فقتاوى 
الولوالجي والمعنى أحوط . 


. حى يستغني ولدك - هامش‎ )١( 


۳٢ 


وطء الرجل المرأة في القبل 


( باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ) 


أي هذا باب في بيان حلم الوطء الذي يوجب الحد » وبيان حم الوطء الذي لا 
و الخد : 

( قال ) أي المصنف قال الأترازي « رح » اعم أولا أن وضع كتاب المداية على بیان 
مسائل الجامع الصغير والقدوري »© ففي كل موضع يذكر لفظكقال بريدبهحمدأوالقدوري 
وهذا ذكر لفظ قال ول برد به أحمداً منهها » فكان على وضعه » وكان ينبغي أن يقول قال 
العبد . الضعيف بإسناد الفمل إلى نفسه » أو يقول اعم أن ( الوطء الموجب للحدهوالزنا) 
حتى يرتفع الإلتباس » انتهى . قلت هذا كلام عجيب منه صادر من غير تأمل » لأرنف 
المعترف لما يذ كر لفظ قال قط بقول محمد > وقال القدوري بل يقول قال علي اسكت» 
لأنه يعم فاعل . 

قال محمد أو القدوري من المسألة المتوجة به بأن كانت المسألة من مسائل القدوري 
يعم أن فاعل قال هو القدوري فإن كانت من مسائل الجامع الصغير يعم أن فاعله هو محمد 
« رح » > وإن م يكن فبها يعم أن فاعله هو المصنف > فلا يحصل له الإلتياس» لأن التمميز 
يحصل من مسائل » والذي ليس له أهلية في ذلك لا يعرف السمو من البر » ولا ينبغي له 
أن يتعلق بالمداية » لأنه لا تبندي بالحداية الوطء الموجب للحد هو الزن لقولهتعالى#9الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » ؛ النور . 

( وانه ) أي وإن الزنا ( في عرف الشرع ) أي في اصطلاح الشرع ( واللسان ) أي 
وفي عرف اللسان وهو اللغة ( وطء الرجل المرأة في القبل ) قد بهذا » لأت العرب 


يضرف 


في غير الملك » وشيبة الملك » لأنه فعل محظور » والحرمة عل 
الإطلاق عند التعري عن الملك » وشببته, يؤيد ذلك قولدعليهالسلام 
ادرؤؤوا الحدود بالشببات ¢ 


لا يسمون ما يحري بين اد كرين من الوطء وطنئًا بل يسمونه لواطا » لأن كل فعل له اسم 
خاص > فمن أتى بالقبل يقال أنه زنى ومن أتى بالدير قبل أنه لاط ( في غير الملك وشبهة 
الملك ) حى يكون حراماً على الإطلاق > وينبغي أن يكون كل واحد منبما مشتهى » 
لأن وط الميتة والهيمة لا يسمى زنا لعدم كونها مشتهاة » و كذلك وطء الصبيوالمجنون» 
وينبغي أن يكون عازيا عن الحل » لأن وطء الأمة المشتركة » وإن كانت حراماً لوقوع 
التصرف في ملك الغير “بدون الإذن » ولكن لا كون زا » لأنه يعرى عن شيبة الل 
لكون بعض التصرف في ملك الواطىء . 

فإن قلت ثأن الحد أن ينظر وينعكس »> وهذا غير منعكس »> لأن الزنا يصدق في 
فمل المرأة هذا الفعل والتعريف ليس بصادق عليه . قلت هذا التعريف إنما هو بالنسبة إلى 
الأصل » والمرأة تدخل فيه بتغاير التمكين طوعاً . 

( لأنه فعل حظور ) أي لأن الزنا فعل حرام . فإن قلت هذا تعليل واقع في غير 
عله > لأنه في التصورات . قلت التعلمل لثبات التعريف » وإنما هو لبان اعتبارم انتفاء 
لشبهة الشهوة في تحقق الزنا . وتقرير كلام المصنف إنما اعتبروا أن يكون في غير شبهة 
الملك » لأنه فعل محظور موجب الحد » ويعتبر فه الكيال » لأن النأقص ثابت من وجه 
دون وجه > فلا يوجب عقوبة . 

( والحرمه على الإطلاق عند التعري عن الملك وشيهة "١١‏ الملك يؤيد ذلك قوله علمه 
الصلاه والسلام ) أي قول النبي للقي ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) هذا الحديث بهذا 
اللفظ غريب > وذكر أنه في الخلافيات أن البيبقي عن علي « رض » . وفي مسند أبي 
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ثم الشببة نوعان شببة في الفعل » وتسمى شببة اشتباه وشببة في ا حل » 

وتسمى شببة حكمية فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه » لأن 

معناه أن يظن غير الدليل دليلاً » ولا بد من الظن لتحقق الإشتب اه » 
والثانية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاتهء 


حنيفة عن ابن عباس رضي الله عنه . وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشم عن 
منصور عن الحارث عن ابراهم قال قال عمر رضي الله عنه لأن أعطل الحدود بالشببات 
أحب إلي من أن أقيمها بالشببات »> حدثنا عبد السلام عن إسحاق عن ابن أبي فروة عن 
عمرو بن شعيبعنأبذه أن معاد وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر » قالوا إذا شه تعليك 
الحد » فأدراه. وأخرج عن الزهري قالوا ارفعوا الحدود بكل شببة » والعجب من الكاكي 
حبث قال هذا الحديث يعني الذي ذكره المصنف متفق علمهتلقته الأمة بالقبول . 

( ثم الشبمة نوعان » شبهة في الفعل > وتسمى شبهة اشتباء ) وهي أن تسميه عليه 
الحال بأن يظن أنها تحل له ( وشبهة في المحل ) من وهي أن تتكون الشبهة التي في المحل 
شبهة ملك الرقبة أو ملك البضع ( وتسمى ) أي هذه الشبهة ( شيهة حكمية ) باعتبار 
أن المحل أعطي له حك الملك في إسقاط الحد » وإن لم يكن الملك تابتاً حقيقة وذكر 
الشترناخي والمرغيتاني والشبهة المكمية اشسمى آيش) شنية املك 6 وهي عبارة عن اقا 
العلة بلا عمل لمانع اتصل بها > وهي مانعة الحد على التقادير كلها . وفي المحمط الشبهةثلاثة» 
شببة في الفمل > وسشبهة في المحل » وشبهة في العقد . 

( فالآ ولى ) أي الشبمه الأولى ( تتحقق في حت من اشتبه عله » لأن معناه أن يظن 
به غير الدليل دلي ) كا يظن أن جاربة امرأته تحل له ؛ بناء على أن الوطءنوع استتخدام» 
والاستخدام محل » فكذا الوطء ( ولا بد من الظن لتحقتى الإشتباه ) فنكون تحققف] 
بالنسمة إلى الظان . 

( والثانبة ) أي الشبهة الثانية ( تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاه ) مثل 
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ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده » والحد يسقط بالنوعين لإطلاق 
الحديث » والنسب يثبت في الثانية إذا ادعى الولد » ولا يثبت في 
الأولى وإن ادعاه » لأن الفعل تمحض زا في الأولى » وإنما سقط 
الحد لأمر راجع البه» وهواشتباه الأمر عليه » ول يتمحض فيالثانية» 


قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك ( ولا يتوقف على ظن ال جاني و اعتقاده »والحد 
يسقط النوعين لإطلاق الحديث ) وهو قوله عليه الصلاةوالسلام ادرؤوا الحدودبالشمبات 
( والنسب ثبت في الثاني ) أي في المذ كور الثاني » وهو شببة المحل (إذا ادعى الولد) 
لأن الفعل ا لم يكن زنا بشيهة في المحل ثبت نسب الولد بالمدعوة » لأن النسب ما يحتاظ 
في إثباته ( ولا يشبت في الأول وإن ادعاه ) أي لا يثبت النسب في شببة الفعل وإنادعى 
الولد » لآنه لاحق له في المحل > فوقع الفعل زنا > إلا أنه سقط الحد بدعوى الإشتباه » 
وإن لم يدع الظن وجب الحد . 

وني الولوالجي ولو ادعى أحدها الظن ولم يدع الآخر فلا حد عليه » لأن الشبهة في 
أحد الجانبين يتعدى إلى الآخر » وقال الكاكي قبل هذا ليس يحوي على العموم > قال في 
المطلقة الثلاث يثبت النسب لأن هذا الوطء في شبهة العقد » فسكفي ذلك لإثبات النسب» 
ذكره التمرتاشي . وفي المعراج المطلقة بعوض والختلعة ينبغي أن يكون كالمطلقة ثلاثاً . 

( لأن الفمل تحض ) أي خلص » من الحض » وهو اللبن الخالص الذي لا يخالفه 
شيء ( زنا في الأولى » وإن سقط الحد بأمر راجع البه ) أي إلى الواطىء ( وهو اشتباه 
الأمر عليه » وم يتمحضفي الثانية ) وهي الشبمة في المحل لوجود الدليل الشرعي على حل 
الوطء » وإن م يثبت الحل فكذلك حكمه في الظن وعدمه في سقوط الحد > لا أن 
الملكإذا ينبت بوجه لم يبق معه اسم الزنا من كل وجه . وما قيل في المحبط وفي الكافي 
وشببهة في الفعل راجع إلى شببة الدليل » وهي شبهة في المحل “ ولمذا قمل 
سمي شبة الملك . 
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فشميبة الفعل في ثمانية مواضع » جارية أبيه وأمته وزوجته » والمطلقة 

ثلاثاً وهي في العدة » وبائناً بالطلاق على مال وهى في العدة » وأم الولد 

أعتقا مولاها > وهي في العدة وجارية المولى في حق العبد » والجارية 
المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود » 


( فشببة الفعل في ثمانبة مواضع » جارية أبيه ) أي و كذا جارية جدقه وإن على 
( وأمه ) أي وجارية أمه » وكذا جارية جدته وإن زوجته » أي جاريته ( وزوحته 
والمطلقة ثلاث ) أي وجارية مطلقة ثلاث ( وهي في العدة ) أي والحال أنها في العدة . 

فان قبل ما وجه الإشتباه في المطلقة ثلاث » حتى لا يحد إذا قال ظننت أنها تحل لي . 
أجبب بأن وجه بقاء بعض الأحكام يعض المطلقات الثلاث من النفقة والسكنى وحرمة 
نكاح الأخت وثبوت النسب » حت لو جاءت بالولد يثبت النسب إلى سنتين . 

فان قبل بين الناس اختلاف فيمن طلق امرأته ثلاث » هل بقع أو لا» فمشبغي أن يصير 
ذلك شببة في إسقاط الحد . أجيب أنه خلاف غير معتدة » حت لو قضى به القاضي | 
ينفذ قضاوه . قلت من مذهب الزيدة من الروافض أن إرسال الثلاث جملةلابوج بالحرمة 
الغليظة » والفرق بين الخلاف والاختلاف » أن الاختلاف مستعمل في قول بني على دليل» 
والخلاف قما لا دلبل عليه . 

( وبائنآ ) أي والمطلقة طلاقاً بائنا ( بالطلاق على مال » وهي في العدة ) أي والحال 
أنها في العدة . وَإِما قبل بالطلاق البائن بالمال لأنه إذا لإ يكن على مال فوطئها في العدة 
فلا حد عليه . وإن قال علمت أنها علي حرام على ما يحيء ( وأم الولد''' إذا أعتقهامولاها 
وهي في العدة ) لأن أثر الفراش > وهو العدة باق لمرلاها» فكان الوطء في موضعالأشباء» 
كا في المطلقة ثلاث ( وجارية المولى قي حت العبد ) وشبهة العبد في جارية مولاه انبساط 
العبد في مال مولاه ( والجارية المرهونة ) فجاز أن يظن حل الإنبساط فيها بالوطء › 
والجارية الموطوءة ( في حى المرتهن في رواية كتاب الحدود ) والببوع » يعني إذا قال 


. وأم الولد أعتقبا - هامش‎ )١( 


"51١ 


ففي هذه المواضع لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي » ولو قال عامت 

أنها علي حرام وجب الحد . والشبهة في امحل في ستة مواضع > جارية 

ابنه » والمطاقة طلاقا بائ بالكنايات » والجارية المبيعة في حق البائع 

قبل التسليم » والممبورة في حق الزوج قبل القبض » والمشتركة بينه 

وبين غيره » والمرهونة في حق المرتبن في رواية كتاب الرهن » ففي 
هذه المواضع لا يجب الحد . 


المرتهن ظننت أنها تحل لي لا يحد » وهو الأصح » لأن عقد الرهن بثبت ملك اليد حقاً 
لمرتهن » وبه بثبت شبمة الإشتباه جا في العدة في خلع » وبه قال الشافمي في قول » وقي 
قول لا يسقط الحد » وبه قال أحمد « رض » » والعبرة لارهن فيهذابمنزلةالمرتهن (ففي هذه 
المواضع ) وهي ثمانية مواضع المذكورة ( لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي ) لوجود 
الشببة في الفمل . 

( ولو قال عامت أنها علي حرام يحب أن يحد ) لانتفاء الشبهة ( والشببة في الحل في 
ستة مواضع » جارية ابنه ) لقيام مقتضى الملك » وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنت 
ومالك لأببك » وفي الولوالجي و كذا لو وطئها الجد وإن علا من قبل الأب» لأن امم الأب 
يطلق. عليه ( والمطلقة طلاق بائناً بالكنايات ) لاختلاف الصحابة رضي الله عنم في كونها 
رجعية أو بائنة ( والجارية المببعة في حى البائع قبل التسليم ) لأن التي كان بها متسلطا على 
الوطء باقبة بعد » فصارت شببة في امحل ( والممبورة في حى الزوج قبل القبض ) لقيام 
تلك اليد ( والمشتركة ) أي الجارية المشتركة ( بينه وبين غيره ) لقيام ا لك في النصف 
( والمرهونة في حت المرتهن في رواية كتاب الرهن ) يعني إذا قال المرتهن ظننت أنها تحل 
لي » لا يد في رواية كتاب الرهن » سواء ادعى ظن امحل أو لا » كا في الجارية المشتركة» 
وهكذا ذكر أيضا في شرح الجامع والذخيرة » وذكر في الإيضاح في المرهونة إذا قال 
ظننت آنا تحل لي فقد ذكر في كتاب الرهن من لا يحد . وذكر في الحدود أنه يحد ولا 
بمتبر ظنه ( ففي هذه المواضع ) وهي ستة مواضم ( لابجب الحد ) . 
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وإن قال عام أنها علي حرام . ثم الشببة عند أبي حنيفة « رح » 

تثبت بالعقد . وإ نكان متفقاً على تحريه وهو عالم به » وعند الباقين 

لا تثبت إذا علم بتحريه » ويظبر ذلك في نكاح المحارم على ما يأتيك 

إن شاء الله تعالى . إذا عرفتا هذا ومن طلق امرأته ثلاثا ثم وطبها في 

العدة وقال عامت أنها علي حرام حد ازوال اللاك المحلل من كل 
وجه » فتكون الشببة معه منتفية 


( وإن قال عاست أنها علي حرام ) كلمة إن واصلة يا قبله » والحاصل أن شبهة امحل 
هو أن يكون الخل غاا في الحقيقة » إلا أن الحل محلف عنه » وششببة الفمل هي أن 
لايكون دليل الخل قائًا » ولكنه يظنه ضلالاً مار كنه الحلال في شيء لا دلالة 
طى الل . | 

( ثم الشبمة عند أبي حنيفة تثيت بالعقد ) هذه شببة أخرى غير الشبهتين المذكورتين 
وهي شببة العقد » فإنها تثبت بالعقد مطلقا » وهي معنى قوله ( و إن كانمتفقاعلى تحريمه ) 
يعني سواء كان العقد حلالاً أو حراما متفقاً عليه أو ختلفا فيه » سواء كان الواطىء عالا 
بالحرمة أو جاهلا بها » وهو معنى قوله ( وهو عام به ) أي والحال أنه عالم بالتحريم 
( وعند الباقين ) أي.وعند العماء الباقين ( لايثبت ) أي لا تثبت الشيبة بالعقد ( إذا 
عم بتحريه ) أي بتحرم العقد ( ويظبر ذلك في النكاح “١‏ الحارم على ما يأتيك إن شاء 
الله تعالى ) وذلك عند قوله ومن تزوح امرأة لا يحل له تكاحبها فوطئها لايحد عند 
أي حنيفة « رض »۲ . 

( إذا عرفنا هذا ) أي هذا الذي ذكرةه من بيان نوعي الشيبة نذ كر ما يتعلق بها من 
المسائل » قنقول ( ومن طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة » وقال علمت أنها علي حرام 
حد لزوال ملك المحل من كل وحه »> فتكون الشببة معه منتفمة ) لأن الملك أصلا وشببة 
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قول الخالف فيه , لأنه خلاف الإختلاف . ولو قال ظننت أنها تحل 


الإنتفاء أيضاً منتفية » لأن الواطىء يقول عامت بأنها علي حرام . وأما إذا قال ظننت 
نها تحل لي لا حد عليه » ولا على قاذفه نص عليه الحا كم في الكاني . وإغا قال لزوالالخحل 
من كل وجه يدل علبه القرآن » وهو معنى قوله ( وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل ) وهو 
قوله فإ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حق تنكح زوجاً غيره # 7٠‏ البقرة ( وعلى ذلك 
الإجماع ) أي وعلى انتفاء الحل انعقد الإجماع » فلا يعتبر قول احالف فيه » هذا جواب 
سؤال » وهو أن يقال اختلف الناس في وقوع الثلاث جملة » فعند الزيدية من الروافض 
بقع واحدة » وعند الإمامية منهم لا بقع شيء » ويدعون أنه قول علي رضي الله عنه > 
فيتبفي أن يصير ذلك شببة في المحل » فقال في جوابه : 

( ولا يمتبر قول الخالف فبه » لأنه غير معتبر » لأنه خلاف الإختلاف) وقد ذكرة 
الكلام فبه عن قريب . وقال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله في شرحه الفرق بين 
الخلاف والاختلاف » أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفا > والمقصود واحد. والخلاف 
أن يكون كلامبا مختلفا . وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير الاختلاف 
من آثار الرحمة . والاختلاف من آثر المدعة » وأراد به الفرق المذكور . قال الأترازى 
و كذا إرادة صاحب المداية ولي فبه نظر > لآنه ل يشمت في قوانين اللغة ما قالوا . 

ويقال اختلف القوم اختلافا وخالفوا بخلافه وخلافا إذا ل يوافق يعضهم بعضاً » 
انتهى . قلت نظرموجمة من جبة عدم دلالة اللغة عليها على ما قالوا » ولكنه لم يوصف 
الكلام حقه . فأقول الخلاف من باب المفاعلة وأصله لمشاركة بين آيتين أو أكثر > 
والاختلاف من باب الافتعال » وأصله للاتحاد > والكسرحيء بمعنى التفاعل نحواختصموا. 

( ولو قال ظننت أنها تمل لي » لايحد > لأن الظن في موضمه لأن أثر الملك قائم في 
حي ات أي ابت في حتی ثبوت .... النسب ولدت باعتبار العلوق السابق طى الطلاق 
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والحبس والنفقة » فاعتبر ظنه في إسقاط الحد وأم الولد إذا أعتقبا 

مولاها » والختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت 

الحرمة بالإجماع » وقيام بعض الآثار في العدة . ولو قال ا أنت 

خلية أو برية » أو أمرك بيدك فاختارت نفسبا ثم وطئبا في العدة ؛ 

وقال عامت أنبا علي حرام لم يحد لاختلاف الصحابة رضي الله عنبم 
فيه » فمن مذهب عمر رضي اللهعنه نا تطليقة رجعة. 


لا النسب في هذا الوطء » فإنه لا يثبت ( والحبس ) أي المنع من الخروج ( والنفقة ) أي 
وجوب النفقة » وهذا وكله دلبل لكون الظن في موضعه ( واعتبر ظنه في إسقاط الحد 
وأم الولد ) بالرفع على الابتداء ( إذا أعتقها مولاها ) يعني يحزء عتقها ( والختلعة ) بالرفع 
أيض عطف على أم الولد . 

( والمطلقة على مال ) عطف أيضاً على ما قبله > وقوله ( عنزلة المطلقة الثلاث ) خير 
المتدأ » وما عطف عليه توضيح معناه أنه إذا وطىء كل واحدة منبن في العدة > وقال 
عامت أنها علي حرام حد ( لثبوت الحرمة بالإجماع ) لزوال ال حل من كل وجه ( وقيام 
بعض الآثر في العدة ) أي بعض آثر الملك مثل وجوب النفقة ومنعها من الخروج > وإن 
قال ظننت أنها تحل لي في هذه الصورة لا يحد للشببة » لآن قبام أر الملك من العدة 
ونحوها أورث شببة . ٠‏ 

( ولو قال لها أنت خلمة أو برية أو أمرك بيدك » فاختارت نفسها ثم وطئها في العدة 
وقال عات أنها على حرام ل يحد لاختلاف الصحابة فيه ) أي في حكهذا الفصل والصحابة 
الذين روي عنهم في هذا الباب على الإختلاف عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد 
ابن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مر وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس 
وعثمان رضي الله عنهم . 

أما المروي عن عمر رضي الله عنه فأشار اليه بقوله ( فمن مذهب عر أنبا مطلقفة 


رجصة ) وأخرجه عبد الرزاق « رح » في مصنفه فمو واحدة » وإن اختارت زوجها 


t0 


وكذا الجواب في سائرالكنايات» 


فلا شي“ ورواه أيضا عن النسفي من العني قال قال عروابن مسعود إناختارتزوجبا 
فلا باس »> وإن اختارت نفسها فهي واحدة > وله علمها الرجعة . 

وأما المروي عن زيد بن #بت فآخرجه عبد الرزاق أيض) أخبرنا سقبان بن عبينة عن 
أبي الزناد عن القامم بن مد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل امرأته بيدها فطلقت 
نفسها ثلاثا » قال هي واحدة . 

وأما المروي عن جابر « رض » فرواه عبد الرزاق أيضا أخبرن ابن جريج أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله بن عمر « رض » فرواه الشافمي في مسن ده أخيرة 
مالك عن ابن عوانة قال في الخلية والبرية والبتة إن كل واحد منها ثلاث تطليقات > 
ورواء مالك في الموطأ . 

وما المروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فرواه الدارقطني في سننه عن عطاء 
ابن السائب عن الحسن عن على قال في الخلية والبرية والبائن والحرام الثلاث لا يحل لهدحق 
تنکح زوجا غيره . 

وأما المروي عن ابن عباس فرواه عبد الرزاق أخيرة الشميس عن أببه عن الحسن بن 
مسل عمر ممع ابن عباس « رض » يقول في الرجل يقول لامرأته أنت برية إنها واحدة . 

وأما المروي عن عثان بن عفان « رض » فرواه ابن أبي شيية عنه وعن ابن عباس 
وابن عمر إذا ملك الرجل امرأته أمرها بيدها فالقضاء ما قضت › إلا أن يتكررالرجل» 
فيقول م أرد إلا واحدة » ويحلف على ذلك فيكون الملك يها ما كانت في عدتها» وأخرجه 
عبد الرزاق أيضا نجوه . 

( وكذا الجواب في سائر الكتايات ) قال الحام الشهيد وفي الكاني وإن أبانها بشيء 
من الكنايات ثم جامعها وهو يقول عامت أنها علي حرام فلا حد عليه . وقال الفقبه أبو 
اللث في شرح الجامع الصغير > فإن طلقما طلقة بائنة ثم وطئها في العدة لا حد عليه > 


. فلا باس - هامش‎ )١( 
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وكذا إذا نوى ثلاث لقيام الإختلاف مع ذلك , ولا حسد على من 
وطىء جارية ولده وولد ولده . وإن قال عامت أنها علي حرام ؛ لأن 
الشببة حكمية لأنبا نشأت عن دليل 


سواء ادعى الشبية أو لم يدع فبها الشببة شبهان > شببة حك > وشبهة اشتباه » فما هنا 
شببة حك » لآن الصحابة اختلفوا فبه » قالبعضهم الكنايات كلها بوائن . وقال بعضهم 
رجعية وجعلها بعضهم ثلاث فأورث اختلاف الصحابة شببة في المحل > لآن في الواحدة 
لارجعبة يبقى الحل > فبنيغي على هذا أن يثبت النسب بالدعوى على ما أشار اليه الصدر 
الشهمد بقوله ولا يثبت إذا لم يدع » وذلك لآن الفعل لم يقع وفاء لبقاء الحل باعتبار 
الشببة في المحل . 

ولكن قال فخر الإسلام الإشهاد البزدوي في شرحهللجامع الصغير » ولا يبت نسب 
الولد في ذلك كله » لأنه ز8 » وَإنما يسقط الحد بالشيبة لآنه عقوبة »2 ولا يثبت النسب 
بالزة يحال . وقال الأترازي كأنه جعل هذه الشبهة شببة الإشتباه » وليس ذلك بصحيح 
عندي » لآن الرواية منصوصة في الجامع الصغير . وني الكافي للحا ك أنه لا حب عليه 
الحد . وإن قال عامت أنها على حرام . فلو كان الأمر كا قال فخر الإسلام « رح » لوجب 
الحد » لزوال الاشتباه بقوله عامت أنها على حرام » فامام يحب عل أنه من قبيل شبية 
المحل . وفي شيبة المحل لا يقع الفعل زنا > فيثبت بالدعوة . 

( وكذا إذا نوى ثلاثآ ) أي وكذا الحكم إذا نوى ثلاث من الفاظ الكنايات ثم وطثها 
في العدة » يعني لا يحد » وإن قال عامت أنها علي حرام ( لقيام الإختلاف ) أي اختلاف 
الصحابة ( مع ذلك ) أي مع نبة الثلاث » لآن اختلاف الثلاثة لا يرتفع بنية الثلاث > 
فكانت الشببة قائمة » فلا نحب الحد. / 

( ولا حد على من وطىء جارية ولده وولد ولده وإن قال عامت أنها علي حرام ٤‏ لان 
الشبة حكسة » لأنها نشأت عن دليل ) وسواء ادعى الأب الشببة أو لم يدع . وأما الجد 
إذا وطىء جارية ولد ولده لا يحب الحد ولا يثبت النسب أيضا إذا كان الأب حا > لآنه 
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وهو قوله عليه السلام أنت ومالك لأببك » والأبوة قائمة فيح قالجد؛ 

ويثبت النسب منه وعلمه قبمة الجارية » وقد ذكرناه . وإذا وطىء 

جارية أسه أو أمه أو زوجته وقال ظننت أنبا تحل لي فلا حد عليه » 

ولا على قاذفه . وإن قال عامت أنها علي حرام حد » وكذا العبد إذا 
وطىء جارية مولاه » 


حجوب بالأب وسقوط الحد لغو منه الولاد » وذكر البزدوي إذا وطىء جارية حافدة 
والأب في الحا لا حب الحد ( وهو قوله عليه الصلاة والسلام ) أي الدليل هو قول 
الني مَك ( أنت ومالك لآببك ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة وعن ر بن 
الخطاب أخرج حديثه البزار في مسنده عن سعيد بن المسيب عنه . وعن جابر أخرج 
حديثه الطبراني في الصغير والسسبقي في دلائل النبوة مطولاً عن عمد بن المنذر عنه » وفيه 
أنت ومالك لأببك . 

وعنمعرة بن جندب أخرج حديثه البزار في مسنده والطيراني في معجمه عنالحسن 
عنه نحوه . وعن ابن مسعود أخرج حديثه الطبراني في معجمه عن علقمة بن قيس عنه 
نحوه . وعن ابن عر « رض » أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده عن أبي إسحاقعنه نحوه» 
وعن عائشة رضي الله عنما أخرج حديثها ان حمان قي صحصحه عن عطاء عنما نحوه . 

(والأبوة قائمةفيحق الجد ) يشير بذلك إلىأن حك الجد مثل حك الأب فيعدموجوب 
الحد » وان كان الأب حا » ولكن لا يشت النسب وقد ذكرنه الآن (ويشيتالنسبمنه) 
أي من الأب ( وعليه قيمة الجارية ) لأنه علكما عند ثبوت النسب » ولا عقد عليه لآنه 
الما ملكها يجحمع سقط العقر » لآنه ضمان الجزاء ( وقد ذكرتاه ) أي في بابنكاح الرقيق. 

( وإذا وطىء جارية أببه أو أمه أو زوجته وقال ظننت أنها حل لي فلا حد عليه » 
ولا على قاذقه . وإن قال عامت أنها علي حرام حد > وكذا العبد “ ) أي وكذا حم 


. إذا وطىء جارية مولاه  هامش‎ )١( 
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لان بين هؤلاء انبساطاً في الانتفاع » فظنه في الاستمتاع محتمل » 

فكانت شبهة اشتباه » إلا أنه زنا حقيقة ء فلا يحد قاذفه » وكذا 

إذا قالت الجارية ظننت أنه يحل لي » والفحل لم يدع في الظاهر » 
لان الفعل واحد 


العبد بالتفصل المذكور ( لأن بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع ) لأن الإبن يتناول مالأبويه 
وينتفع به الكل والصرف › و كذا الزوج في مال الزوجة > و كذا العبد في مال مولاء » 
فاما جرى الإنبساط ببنهم اشتببه الوطء > فإذا ادعى الإشتباه سقط الحد للشهة » لكن 
لا ثبت النسب » لأن الفعل زنى في الواقع . وإذا قال علمت أنها على حرام حد لزوال 
الإشتباه » ولايحد قاذف الإين والزوج والعبد بعد الحرية . لأن الفمل وقع زة إلا ار 
الحد أسقط الشبهة . وقاذف الزاني لا يحد . وقال في الأجناس قال في أمالي الحسنقال 
أبو حنيفة « رح » إذا زنى يحارية.امرأته وقال ظننت أنها لى حلال عليه العقر » ولا حد 
علمه . ولايثيت نسب الولد إن جاءت به صدقته المرأة أو م تصدقه . ولو قال علمت 
أنها على حرام لا عقر عليه > وعليه الحد » ولا بشت النسب . 

( وظنه في الاستمتاع عتمل ) أيوظن الواطىء الإنبساط فى الانتفاع كلا واستعالاً 
في حل الاستمتاع بالجارية فيه ( فكان ) أي ظنه هذا ( شببة اشتباه » إلا أفه زنا في 
حقىقته » ولا يحد قاذفه » و كذا إذا قالت الجارية ظننت أنه يحل لي ) معطوف على قوله 
وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه أي والحال ( والفحل لم يدع في النفاهر ) 
متصل بقوله و كذا » أي لا حد على العبد في ظاهر الرواية ( لأن الفمل واحد ) أي لآن 
فملها واحد » فإذا سقط عنها سقط عنه الحد . وروي عن أبي حنيفة « رح » أرتف 
الجارية إن ادعت الحل ول يدع الفحل حد » لأن المرأة تابعة فى فعل الزة > فالشبهة 
المتمكنة فى جانب البائع لا تعتبر فى جانب الأصل »> بخلاف ما إذا ادعى الرجل الظن» 
لأنه أصل فى الفعل » فبتورث شبة فى التابع . وقلنا لا كان الفعمل واحداً ووردت 
الشبهة فى أحد الجانبين يكتفي لإسقاط الحد على الآخر . 
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وإن وطىء جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أنها تعل لي حد » لأنه 
لا انبساط في الحال فيا ببنهما » وكذا سائر المحارم سوى الولاد لما 
ببنا . ومن زفت البه غير امرأته وقالت النساء أنها زوجتكفوطئبا| 
لا حد عليه » وعليه المبر قضى بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة؛ 
ولأنهاعتمد دليلاً وهو الاخبارني موضعالإشتباه إذ 


فإن قبل يشكل با إذا زنى بشكل البالغ يصبيته » حسث يحب الحد على البالغ دون 
الصبية » مع أن الفعل واحد . قلنا سقوط الحد عن الصببة باعتبار عدم الأهلة لعقوبته» 
لا باعتبار الشببة فى الفعل » وفما نحن فيه باعتبار الفعل » فيؤثر فى ال+ انب الآخر 
لا محالة . 

( وإن وطىء جارية أخبه أو عمه وقال ظننت أنها تحل لي حد » لأنه لا انيساط في 
المال فيا بينم ) فلا يعتبر دعوى الظن ( و كذا سائر المحارم ) أي وكذا الم 2 وهو 
الحد( سوى الولاد ) أي سوى قرابة فما به الولاد » كالخال والخالة وغيرها هذا المعنى 
( لما ببنا ) أي قوله لآنه لا انبساط في المال فما ببنهها » يخلاف ما لو سرق من بىت هؤلاء 
حيث لا يقطع » لآن الحرز لم يتحقق في حت لدخوله في بیت هؤلاء فلا استئذان » وحمث 
هو القطع دائر مع هتك الحرز . | 

( ومن زفت اليه غير امرأتة » وقال النساء أنها زوجتك فوطتها لا حد عليه » وعليه 
المبر قضى بذلك علي رضي الله عنه ) هذا غريب جداً . قوله زفت على صبية من الجبول 
أي بعث من باب زصر ينصر . قوله وقال النساء بت ذ كير الفمل » لآن تأنيث المع ليس 
محقبقي > قال الله تعالى © إذا جاءك المؤمنات  ١١‏ الممتحنة > وفي بعض النسخ وقلن 
النساء . قال الأترازي لا جوز إلا على ضعيف . قلت حكى سيبويه « رح » ذلك فمنغير 
قبد نصف » كقولهم أكلوني البراغيث ( وبالعدة ) أي وقضى وجوب العدة . 

( ولآنه ) أي ولآن المزفوف ( اعتمد دلبلا وهو الإخبار في موضع الإشتباه» إذ 
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الإنسان لا ييز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة » فصار 
كالمغرور » ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف « رح » > لأن 
املك منعدم حقيقة . ومن وجد امرأة على فراشه فوطتها فعليه الحد » 
لأنه لا اشقياه بعد طول الصحبةء فل يكن الظن مستنداً إلى دليل . 


الإنسان لا يز بين امرأاته وبين غيرها في أول الوهلة ) بفتح الواو وسكون الماء يقال 
لقبته أول وهلة » أي أول كل شيء يعني لا ييز في أول الوهة إلا بالإخبار > وخبر الواحد 
مقبول في أمور الدين والمعاهلات » ولهذا إذا جاءت الجارية وقالت بعثني اليك مولاي 
هدية يحل وطئها اعتاداً عليها » ذكره الأترازي . وأما وجوب المهر فلأن البضع لا يخاو 
علمها من أحد الوجبين إبانة لخطر المحل . أما الحد وأما المبر فم يجب الحد للشبهة فيجب 
المبر . وقال الأترازي وهو مؤيد بقضاء علي رضي الله عنه روى أصحابنا في كتبهم أنه 
قضى كذلك » ويشيت نسب الولد إن جاءت به ولدست كالتى فجرعوہا ' وقالحيستها 
انراق کے لا شت سم رادها رشت فك اكد نري مرح اطا ق الاق رفصار 
كالمغرور ) أي صار الذي زفت اله غير امرأته فوطئها كالمغرور » وهو الذي زف أي 
امرأة معتمداً على مالك عبن أو نكاح ثم استحق فلا يجب عليه الحد للاثشتباءه > فكذا 
الذي زفت البه غير امرأقه هذا المعنى . 

( ولايحد قاذفه ) أي لا يحد قاذف الذي زفت البه غير امرأته فوطئها في اهر 
الرواية ( إلا في رواية عن أبي يوسف ) حيث قال إنه يحد ( لآن الملك منعدم حقيقة ) 
هذا دلبل ظاهر الرواية » أراد به أن لا ملك له فيه » إلا في الأخسية يسقط إحسانه 
لوقوع الفعل زنا فلا د قاذفه . 

( ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد ) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة 
فم يكن الظن مسند إلى دلبل ) وقال زفر والشافعي ومالك وأحمد « رح » لا حد علمه » 


. هكذا الجلة .هذا اللفظ في الأضل > اه مصححه‎ )١( 
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وهذا لأنه قد ينام على فراشبا غيرها من المحارم التي في بيتها » و كذا 

إذا كان أعمى » لأنه يمكنه التمبيز بالسؤال وغيره » إلا إذاكان دعاها 

فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فواق اء لأن الإخبار 

دليل .ومن تزوج امرأة لايحل له نكاحها فوطثبا لابجب عليه الحد 

عند أبي حنيفة « رح » ؛ لكنه يوجع عقوبة إذاكان علم بذلك ٠‏ 

وقال أبو يوسف د رح » وعمد « رح » والشافعي « رح » عليه الحد 
إذا كان عالاً بذلك › 


أي ظن أنها امرأته قياس على ليلة الزفاف وعلى من شرب شراب على ظن أنه ليس يخمر 
فإنه لا يحد ( وهذا ) إشارة إلى قوله لأنه اشتباه ( لأنه قد ينام على فراشم ا غيرها من 
المحارم التي في بيتها ) فلا يكون تجرد النوم دلبل على أن النائمة هي زوجته . 

( وكذا إذا كان أعمى ) أي إذا وجد الأعمى في بيته أو فراش زوجته امرأة فوطئها 
على ظن آنا امرأته يجب علمه الحد ( لأنه يمكنه التمبيز بالسؤال ) أي يمكنه تمبيز امرأته 
بالسؤال عنما ( وغيره ) أي وغير السؤال من العلامات ( إلا إذا دعا فأجابته أجنيسة 
وقالت أا زوجتك فواقعها ) أي فيا ممما لا يجب الحد ( لأن الإخماردليل )فاستنداليه. 

( ومن تزوج امرأة لا بحل له تكاحها ) مثل نكاح المحارم » والمطلقة الثلاث > 
ومنكوحة الغير » ومعتدة الغير > ونكاح الحاملة > وأخت المرأة في عدتها » والجوسية ». 
والأمة على الحرة » ونكاح العبد والآمة بلا إذن المولى » والنكاح بغير شبود ( فوطئها م 
يجب عليه الحد عند أبي حنيفة « رح » )في جميع ذلك . وإن قال عامت أنها علي حرام 
( ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عم بذلك ) يعني يضرب طريق التقرير ضرباً مؤلل) عقوبة 
عليه لا بطريق الحد . 

( وقال أبو يوسف وعمد والشافعي رحمهم الله علمه الحد إذا كان عا بذلك )وإلافلاء 
ولكن أا بوسف وعمد رحا الله قال فما لبس يحرام على التأبيد لا يجب الحد بالتكماح 


YoY 


لأنه عقد لم يصادف محله » فيلغو ا إذا أضيف إلى الذكور , 

وهذا لأن محل التصرف ما ييكون محلا لحتكمه » وحكمه الحل » 

وهي من المحرمات ولأبي حنيفة درح» أن العقد صادف محله » 

لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده . والأنثى من بنات بني آدم 
قابلة للتوالد »> وهو المقصود » فكان ينبغي أن ينعقد في 


بغير شهود ( لآأنه عقد م يصادف عل فبلغو » كا إذا أضيف إلى الذ كور » وهذا لآن محل 
التصرف ما يككون علا لحكلمة ) وهذا المحل ليس علا لحكمه ( وحتكمه الحل > وهي 
من المحرمات ) على التأبيد » فلا يككون محلا للحل > فلا ينعقد أصلا كالبيع الوارد على 
الميتة والدم » وفي المغني لابن قدامة الحنبلي © فأما الأنكحة المجمع علىما يطلق بها النكاح 
الخامسة والعقدة والزوجة للغير ومطلقة ثلاث وذوات محارم من نسب أو رضاع لا ينعم 
وجوب الحد » کا روي عن عمر أنه قال حين رفع البه امرأة تزوجت في عدة قضاءلهبغيره 
علمنا فقالا لا » فقال حمر رضي الله عنه لو عامت لرجمتكا . 

وفي وطء حارمه بالعقد وبغيره روايتان في رواية يجب الحد لعموم الآية . والثانية 
يقبل بكل حال لما روي عن البراء قال لقبت عمي وفي يده الراية » فقلت إلى أبن تريد » 
قال بعثني رسول الله بم إلى رجل نكح امرأة أببه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله . قال الترمذي هذا حديث حسن . وروی ابن ماجة بإسناده أنه عليه الصلاةوالسلام 
قال من وقع على ذات حرم فاقتلوه » انتبى كلامه . قال الملامة هذا حديث شاذ حالف 
لظاهر الكتاب والأحاديث المشهورة » فمؤول ذلك في حتى من يستحله أو أمر بالك 
بسباسة وتعزير الحد . 

۰ ( ولأبي حسفة أن العقد صادف عله ) لأن الوطء حصل عقيب النكاح المصادف إلى 
محل قابل لمقاصد النكاح » والنكاح بصيغة زوجت وتزوجت وما يجري ذلك المجرى من 
الألفاظ » فصادف عل ( لأن حل التصرف ما يقبل مقصوده ) أي مقصود المتصرف » 
وهو المطلوب من الاح * وهو قضاء الشهوة والولد والسكنى ( والأنثى من بني آدم 
قابلة للتوالد » وهو المقصود ) ولا شك أن المحل هذه الصفة ( فكان ينبغي أن ينعقد في 
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حق جميع الأحكام » إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل» فيورك 

الشببة » لأن الشببة ما يشب هالثابت لا نفس الثابت » إلا أنه ارتكب 

جرية وليس فيه حد مقدور فيعزر . ومن وطىء أجنبية فيما دون 
الفرج يعزر » لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر 


حتى جميع الأحنكام ) وأن يثبت العقد حقيقة الحل » لكن ل شتا إلا قضاء المنصوص» 
بخلاف ذلك > وهو معنى قوله : 

( إلا أنه ) أي إلا أن هذا العقد ( تقاعد عن إفادة حقبقة الحل“فيورث الشببة ) أي 
شبهة الحل (لأنالشبهة مايشبهالثابت لانفس الثابت )فإن قلنا من أبن يرث شببة المحل » وقد 
ثبت الحرية بالنص من كل وجه » فانتفى الحل من كل وجه . قلت سانا أن الحل ينتفي 
من كل وجه > فنحن لا ندعي المحل من وجه حت برد السؤال » بل ندعي شبهة الحل 
لصورة العقد » وهي حاصلة . وقد علل المصنف ذلك بقوله لأن الشيهة إلى آخره . 

فإن قلت لو كانت الشبة ثابتة لوجبت العدة » وثبت النسب.قلت منع بع ضأصحاينا 
عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النسب . وعلى تقدير التسلم فقول مبنى وجوب المدة 
وثبوت السب على وجود الحل من وجه أو من كل وجه > وهنا م يوجد الحل أصلا » 
ويعني بالحل أن يكون الفاعل على حالة الإيلام عليها . وها هنا إيلام الواطىء ويمذر 
عقوبة عليه . 

( إلا أنه ارتكب جرية ) استثناء من قوله فبورث الشببة أي يورث العقد الشيبة » 
فلا يجب الحد إلا إن ارتككب جرية » أي ذنبا ( ولبس فيه ) أي في هذه الجريمة ( حد 
مقدور ) فإذا لم يكن حد مقدر ( فيعزر ) عقوبة عليه . 

( ومن وطىء أجنبية ) أي امرأة أجنيية ( فما دون الفرج ) كالتبطين والتفخذ 
ونحوهما » ولسن المراد منه الإتبان في الدير > لآن ببانه يجيء عقيب هذا ( يمزر ) قالوا 
أشد التعزير ( لأنه ) أي لأن الوطء فيا دون الفرج ( منكر ) لأنه شيء قبح ( لبس فيه 
شيء مقدر ) في السرع وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية » وفي روايةيقتل . 
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من أتى امرأة في الوضع المكروه أوعمل عمل قوم لوط فلا حد 
عليه عند أبي حنيفة « رح * » ويعزر . وقال في الجامع الصغير 
ويودعني السجن . 


( ومن أتى امرأة في الموضع المكروه ) أي في الدبر ( أو عمل عمل قوم لوط ) أي 
أو أتى في دبرالذكر ( فلا حد عليه عند أبي حنيفة « رح » ويعزر ) هذا لفظ القدوري 
( وقال ) أي محمد « رض » ( في الجامع الصغير ويودع في الحبس “ ) وصورته فيالجامع 
الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الدبر يعمل عمل قوم لوط قال لا يبلغ حد الزناء 
لكنه يحبس ويعزر . وذكر علاء الدبن في طريقة الخحلاف يعزر ويحبس إلى أن يتوب 
أو يموت . وفي روضة الزندوسي الخلاف في الغلام » أما لو أتى امرأة ني الموضع المكروه 
يحد بلا خلاف . ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف » وكذا في 
الفتاوى الظبيرية . وفي الكافي في الأصح أن العبد يحد » وفي الآمة والمنكوحة عدم 
الحد الكل على الخلاف » نص عليه في الزيادات . وقد انمقد الاجماع على تحرمم إتبان 
المرأة في الدير » وإن كان فبه خلاف قدم فقد انقطم . وكل من روي عنه إباحته فقد 
روي عنه إنكاره . 

فأما القائلون بتحريه من ااصحابة رضي الله عنهم فعلي بن بي طالب وابن عباس وأبو 
هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود . ولم يختلف منه أحد من الصحابة إلا ابن عمر > ومن 
التابعين إلا نافم . فأما ابن عمر رضي الله عن فروى النسائي في سننه وال بري من 
طريق مالك قال أشهد على رببعة يحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك 
فقال لا بأس به » وقد صح عنه أنه أنكر ذلك فما روى النسائي من رواية الحارث بن 
يعقوب عن سعيد بن يسار قال » قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فيمحض لحن » قال 
٠‏ وما التمحبض » قال إتبانهن في أدبارهن » فقال ابن مر أويفعل هذا مسلم . 
وروى النسائي أيضاً من رواية كعمب بن علقمة عن ابن السرانة أخبره قال لنا في مولى 


(1) في السجن - هامش . 


وقالاه و كالزنا فيد » وهو أحد قولي الشافعي « رح » . وقال في 
قول يقتلان بكل حال > لقوله عليه السلام اقتلوا الفاعل والمفعول » 


ابن تمر قد أكثروا عليك القول > إنك تقول عن ابن مر أنه أفتى عمن بوتي النساء في 
أديارهن » فقال نافع لقد كذبوا على . وقال ابن حزم في الحلى وما روينا إاحة ذلك عن 
أحد إلا عن ابن عمر « رض » باختلاف عله . وعن افع باختلاف عنه » وعن مالك 
باختلاف عنه » وروی الثملي في تفسيره عن رواية عطاف بن موسى « رض » عن عبداله 
ابن الحسن عن أبيه أنه حكي عن مالك إباحة ذلك > وأنكره أصحابه . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد « رض » ( هو ) أي اللواطة ( كالزة فبحد ) 
فإن كان حصنا برجم > وإلا فيبج لد ( وهو أحد قولي الشافمي « رح » * وقال في قول 
يقتلان بكل حال ) يعني سواء كان حصنا أو غير حصن » وله فبه وجوه > يقتلانالسيف 
وفي وجه يرجمان بكرا كان أو ثا » وبه قال مالك وأحمد « رح » تغليظ] . وفي وجه 
هدم ءايه جدار . وني وجه يرمى من شاهق حتى يموت . وفي شرح الوجيز وأصح القولين 
جلد إن كان من بكر > ويعزر إن كان حصنا برجم ''' ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) 
أي لقول الني بإ ( اقتلوا الفاعل والمفعول ) هذا رواء أبو داود والترمذي وابن ماجة 
من حديث عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنما قال » قال رسول الله رك وجدځوه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ( ويروى فارجموا الأعلى والأسنفل ) روى 
هذا ابن ماجة من حديث أبي هريرة قال » قال رسول الله تر الذي يعمل عمل قوم لوط 
فارجموا الأعلى والأسفل. 

( وما ) أي ولأبي يوسف وحممد ( أنه ) أن فع ل اللواطة » وفي بعض النسخ ولما أنهها 
اىالإتيان في الموضع المكروه من المرأة وعمل قوم لوط ( في معنى الزا » لأنه قضاء 


. هكذا سباق الكلام في الأصل . اه مصححة‎ )١( 


كه" 


الشبوة في محل مشءتبىعل سببل الكمال علىوجه تمحض حراماً لقصد 
سفح ! لماء . وله أنه ليس زنا لاختلاف الصحابة « رض » في مو جبه 


م الإحراق بالنار 0 


الشهوة في حل مشتبى على سبيل الكمال ) وقال الكا كي قوله قي معنى الزنا > أي قي المعنى 
الذي تعلق به الحد من كل وجه » حتى أن من لا يعرف الشرع لا يفصلبينهما. قوله_لآنه- 
أي لأن إتبان الدبر قضاء الشهوة في محل مشتمى >إذ امحل إنما يصير مشتهىباللينوالحرارة» 
وذلك لا يخلو من القبل والدير » بل الإشتهاء والرغبة في الدير أبلغ » لأنه لا يتوهم حدوث 
الولد » يخلاف القبل . وقال الأترازي وقبد الكمال احقرازاً عن الشببة » لأن فرجها 
ينفر عنه الطباع السليمة » فلم تكن تشتهى على سبيل الكمال ( على وجه ) يتعلق بقولهلآنه 
قضى الشهوة .. إلى آخره ( تمحض حراما ) عن قوله ( على وجه القصد سفح الماء ' ) 
قال الا كمل هو مناط الحد في الزنا فملحتى به اللواطة بالدلالة » لا بالقياس » لآن القياس 
لا يدخل فيا يدور بالشبهات . وقال تاج الشريعة رحمه الله معنى سفح الماء هنا أبلغ » لأن 
امحل لا يصلح للنسل والحرث »> فيكون أشد تضييعاً للماء “لات يدر بوذي لري جل 
لا ينبت يكون أشد تضسعاً . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أنه ) أي الإتبان في الدبر ( ليس يزنا لاخ لاف 
الصحابة رضي الله عنم في موجبه ) أي موجب الإتبان في الدبر ( من الإحراق بالنار ) 
روى الواقدي في كتاب الردة في آخر ردة بني سلم فقال حدثني يحبى بن عبد الله بن أي 
فروة عن عبد اشن أبي بكر بن حزام قاله كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق 
أخبرني أني أتيت برجل قامت عندي البينة أنه يوطأ قي دبرء كا توطأ المرأة »> فدعى أو 
بكر « رض » أصحاب الني بث واستشارم فيه » فقال له عمر رضي الله عنه أحرقه 
بالنار » فإن العرب يأنف أنفا لا يأنفه أحد غيرم . وقال غير ها 1ه لدوه » فكتب أبو 
بكر إلى خالد بن الوليد أن احرقه بالنار » فحرقه خالد . 


٠. تمحض حراماً لقصد  هامش‎ )١( 


وخدم المدار والتنكيس من مكان مر تفع باقياع الاحجار وغير 

ذلك » ولا هو ني معنى الزنا » لانه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه 

الانساب » وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي في أحد الجانبين 
والداعي إلى الزنا من الانبين 


( وهدم الجدار عليها ) وقال الأترازي اختلف الصحابة في حده فقال بعضهم هدم 
عليها الجدر . قلت ولم أجد من أخرج هذا عن أحد من الصحابة « رض » ( والتنکیس 
من مكان مرتفع باقباع الأحجار ) يعني ينكسان من أعلى المواضع › ثم يتبعان بالححارة . 
وروی ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا غسان بن مضر ١١‏ عن سعيد بن زيد عن ابي نضرة 
قال سل ابن عباس ما حد اللواطي »> قال ينظ رأعلى بناء في القرية وبرمى منه منكسا » 
ثم يتسع بالحجارة ( وغير ذلك ) أي وغير ما ذكر من الأشساء المذكورة » وهو قوله 
بعضهم يحبسان في أنتن المواضع حق يمو . 

( ولاهو ) أي الإتيان في الدبر.( في معنى الزن » لأنه لبس فيه إضاعة الولد ) بمانه 
أن الوطء في القبل سبب لخصول الولد ظاهراً غالبا » ثم إذا حصل الولد لا يقوم محضانته 
وتربيته لا الزاني ولا الزوج » لمدم الوثوق بكون الولد منه والآم عاجزة عن الإنفاق 
عليه » فبضيع الولد » وليس هذا في الإتيان في الدبر ( واشتباء الأنساب ) أي ولس 
فيه أيضاً اشتباء الأنساب » لأن اشتباه الأنساب مبني على الدعوى » وهمذا المعنى 
مقصود في اللواطة . ظ 

( وكذا هو أندر وقوعا ) أي كذا فعل اللواطة ؛ وقد روي وقوعا (لانمدام 
الداعي من أحد الجاتبين ) وهو جانب المفعول ( والداعي إلى الزة من 
الجانبين ) وجانب الفاعل وجانب المفعول » فلم يكن اللواطة في معنى الزن > فلا ينبت 
حكمه فا قناساً . 


. هككذا الإمم في الأصل‎ )١( 


وما رواه مول على السياسة أو عل المستحيل ؛ إلا أنه يعزر عنده 
لما ببناه . ومن وطىء بهيمة فلا حد عليه » لانه ليس في معنى 
عنه . والحامل عليه نباية اله وإفراط الشبق »> ولا 


لا حب ستره» 


( وما رواه ) أي الشافمي وهو قوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول 
( حمول على السباسة > أو على المستحمل > إلا أنه يعزر عنده ) أي عند أبي حشيفة دعزر 
اللواطي > وإن كان لا يحد » وهذا استئنااء من قوله ليس بزء » ولا هو في معنى الزظ 
( لما يناه ) إشارة إلى قوله لأنه منكر لبس فيه شيء مقدر ( ومن وطىء بهيمة فلا حد 
عله ) وبه قال زفر ومالك وعثمان رضي الله عنهم عن الني َلثم » وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنما مله » وبه قال الشافعي في قول وأحمد د رح » في رواية» وفي قولالشافعي 
و رح » يحد كالزة » وبه قال في رواية . وني قول يقتل رجما » بكرا كان أو ثيبا › كا 
روي عن عكرمة عن ابن عباس قال » قال رسول الله ق من وجدتموهعلى بهممة فاقتاوه 
واقتاوا البهيمة . 

( لأنه ) أي لآن وطهء البهيمة ( لبس في معنى الزن في كونه جناية ) لآنه ناقص ( وني 
وجود الداعي ) أي ولا في وجود الداعي ( لأن الطبع السلم ينفر عنه ) أي عن وطء 
البهيمة ( والحامل عليه ) أي على وطهء البهبمة ( نهاية السفه ) لأن العاقل لا يفمل هذا 
المبنى وساعه ( أو فرط السبق “ ) بفتح السين المهملة » والباء الموحدة وهو شدة الغلة 
( ولهذا ) أي ولأجل نفرة الطبع السلمم ( لا بحب ستره ) أي ستر فرج البهيمة > وإغا 
أضمر عليه وإن ل يسبق ذكره ذكر الببيمة مازمة » كذا قاله الاكمل . قلت 
دعوى الاستازام غير موجه » نعم يفهم ذلك عن ذكر البهييمة > ولو كان الطبع 
داعي عليه لوجب, ستر ذلك الموضع »كا في القبل وللدبر » والإيلاج فيه كالإيلاج 
في الكوز » وله ذا لا تحب الغسل » ولا ينقض الطبارة بنفس الإيلاج بدون 


. الشبى - هامش‎ )١( 
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إلا أنه يعزر لما يناه . والذي يروى أنه تذبح البييمة وتحرق» 
فذلك لقطع التحدث بد > ولس بواجب 


الإنزال » فلا يككون في معنى الزن ( إلا أنه يعزر لما ببنا ) يعني قوله ارتكب جريمة > 
ولیس فيها حد . 

( والذي بروى ) أي والحديث الذي يروى ( أنه تذبح البهيمة وتحرق ) بهذا 
اللفظ غريب » نعم روى الأربعة من حديث عكرمة عن ابن عباس قال > قال رسول 
ال يل من أتى بهيمة فاقتاوه واقتلوها ( فذلك لقطع التحدث به ) أراد به أن الام 
تقبله » وقتل البهيمة لأجل قطع حدب الناس بعدا » لآن الناس إذا ردوا الببييمة ريا 
بقولون هذه هي الببممة التي فءل بها » فلا قرب به فلان ويتضرر ويقعون أيضاً في 
الغسة » فلأجل ذلك تقتل البهيمة » فكيف لتحدث الناس على أا نقول أن الحديث شاذ 
ضعبف » ضعفه البخاري ويحبى بن معين وأبو داود مع أن بارد بن "' روى عنابن عباس 
أنه قال لا حد من أتى مهممة . 

و كذلك روى الثقات عن ابن عباس وإن ثبت قوله في حى المستحل لتأويل قوله 
عليه السلام من أتى امرأته الحائض أو امرأته في غير ما أتاها » فقد كفر يما أنزل على 

عمد . وقمل إنما قال ذلك في فاعل اعتاد بذلك قتل سياسة عندة » ألا ترى أنه أمر 
بالقتل المطلق » ول يفرق بين الحض وغيره 2 ولو كان بنزلة النساء يفرق بينه وبين 
المحض وغيره . 

( ولس بواجب ) أي الآخر ولبس بواجب . وقال ثمس الأئمة السرخسي الإحراق 
جائز ولس بواجب » فإن كانت الدابة ما يؤكل مها تذبح » ويؤكل لا يحرق بالنار على 
قول أبي يوسف . وقال أبو يوسف يحرق بالنار ويضمن الفاعل القيمة إن كانت لاه > 
ولأنباقتلت لأجله كملا يعتبر . وقال الطحاوي وإن أتى بببمة وجب التعزير » ولا يحد 
الحد . وإن كانت البهممة ذيحت ولا تؤكل > قال الإمام الاسديجابي في شرح الطحصاوي 


1 هكذا في الأصل > وهنا نقص واضح › اه مضححه‎ (١) 


۰ 


ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج الينا فلا يقسام 
أحكامه أينماكان مقامه . ولنا قوله عليه السلام لا يقام الحدود 
قاد الكرىة ولاك ف ا 


لبس هذا من أصحابنا في كتبهم » فأما محمد « رح » روى عن عمر أنه لم د واطیء 
البهيمة » وأمر بالبهيمة حتى أحرقت بالنار . وقال بعض أصحاب الشافمي تقتل ولاتحرق» 
ويضمن الفاعل إن كانت بغيره . وقال بءض أصحابه لا تقتل » وفرق بعض أصحاينافقال 
إن كانت ما يؤكل لا يذبح » وإن كانت مما لا يكل يذبح . وني أكلبا وجهان > أحدها 
لا حد ويضمن بغاره . 

( ومن زنى في داو الحرب أو في دار البغي > ثم خرج المنا » فلا يقام عليه الحد ) يعني 
إذا خرجو أقر عند القاضي ( وعند الشافمي « رح » يحد ) وبه قال مالك « رح » وأحمد 
« رح » ( لأنه التزم بإسلامه أحكامه ) أى أحكام الإسلام ( أينا كان مقامه ) يضم المسمين» 
أي ثبت موضم إقامته الضمير برجم إلى من في ومن زنى . 

( ولنا قوله تيه ) أي قول الني مَل ( لا يقام الحدود في دار الحرب ) هذا 
الحديث غريب > وأخرج البيبقي عن الشافعي « رح » قال قال أبو يوسف حدثنا بعض 
أشاخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال لا بقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق 
أهلها بالعدو » والمراسيل عندة حجة كالمسند . وقال الكاكي في شرح الصاع دي روى 
محمد « رح » في السير الككبير عن الني يله أنه قال من زنى أو سرق في دار الحرب 
وأصاب بها حدآ ثم هرب وخرج البنا فإنه لا يقام عليه اللحد » ثم قال وجه التمسك 
يحديث الكتاب أنه يزيت حقتى عدم الإقامة لانقظاع ولاية الإمام عنها > فكان المراد 
من عدم الإقامة عدم وجوب الحد . فإن قيل الحديث يعارض بقوله تعالى ‏ فاجلدوا ). 
قلنا خص منه مواضع الشبمة بالإجماع » فيجوز تخصيصه إخبر الواحد .. 

( ولآن المقصود ) أي من إقامة الحد ( هو الإنزجار ) وذا لا يحصل بنفس الوجوب › 


۲۹۱ 


وولايةالإهام منقطعة فيبماءفيعي الو جوب عنالفائدة» ولا يقام بعدما 
خرج » لانها لم تنعهد موجبة فلا تنقلب موجبة › ولو عزى من له 
ولاية الإقامة بنفسهكالخليفة وأمير المصر يقيم ا لحد على من زنى في 
معسكره » لانه تحت يده » بخلاف أمير العسكر والسرية لانه لم 
يفوض اليبما الإقامة . وإذا دخل الحربي في دارنا بأمان فزنى بذمية 
أو زنى ذمي بحر ببة يحد الذمي والذمية عند أبي حنيفة « رح »» ولا 
يحد الحربي والحربية » وهو قول عمد « رح » في الذمي يعني إذا زنى 


بل الاستمفاء . ولا عكن استبفاؤه ثمة لعدم ولاية الامام » فامتنع الوجوب لعدم فائدته > 
وهو الاستمفاء » أشار البه المصنف يقوله ( وولاية الامام منقطمة فبها ) أي في دارالحرب 
ودار البغي كذلك ( فيمرى الوجوب عن الفائدة ) وهو الاستيفاء ( ولا يقام بعدما خرج 
كا صيت فريي )اي انيت لزلا ا الزنية م تنمقد حال كونها جرعي ند 
( فلا تنقلب موجمة ) بعد الخروج المنا » فلا يحد . 
(ولوعزىمزله ولايه الاقامة ) أي إقامة الحدود ( بنفسه ) أي باختصاصه بذلك 
( كالخليفة وأمير المصر بقع الحد على من زنى في معسكره » لأنه تحت يده ) أي لآن من 
زنى في معسكر من له الولاية يختاره ( بخلاف أمير المسكر ) لآنه لم يفرض له ولايةإقامة 
الحدود ( والسرية ) أي يخلاف أمير السرية وهم الذين يسرونبالليل ويخفون بالتبار > 
ومنه خبر السرايا أربعائة ( لأنه لم يفوص اليه الاقامة ) أي لم يفرض إلى أمير العسكر 
وأمير السرية إقامة الحدود . 
زجنا دكن و كار اما قوتي تة لزاني شرا انع راشا اين 
أبي حنيفة رضي الله عنه ولا يحد الحربي والحربية ) وبقول أبي حتيفة قال الشافمي 
وأحمد رحمة الله غلبا في حد الزة والذمية . وقال مالك رحمه اللايحدان ولايحد الحربي 
والحريبة . وقال الشافعي رحمه الله ( وهو قول محمد رحمه الله في الذمي يمني إذا زني ٠‏ 


۲ 


بحربية »فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند مد » وهو قو لأ بي 

حنيفة « رح »قول أبي يوسف أولا '. وقال أبو يوسف « رح »> 

يحدون كلهم » وهو قوله الآخر لابي يوسف « رح» أن المستأمنالتزم 

أحكامنا مدةعمره فيدارنا في المعاملات كا أن الذمي التزمبا مدة عمره 

ولهذا يحد حد القذف و يقتل قصاصاً » بخلاف حد الأرب » لانه 
يعتقد إباحة. وها أنه ما دخلدارنا 


يحربية » فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند محمد رحمة الله » وهو قول أبي يوسف 
أولاً . وقال أبو يوسف ) آخراً ( يحدون كلهم ) وبه قال الشافعي وزفر ( وهوقولهالآخر 
لأبي يوسف أن المستأمن التزم أحكامنا مدة إقامته ''' في دار في المعاملات › كا أنالذمي 
التزمها مدة عمره » و لهذا ) أي ولأجل التزامه أحكامنا مدة إقامته ( يحد حد القذف ) 
إذا قذف مسلا ( ويقتل قصاصاً ) إذا قتل ويمنع من الزبوا '"' وشر العهد للسلوالمصحف» 
ويحبر على بيعهها بعد الشراء كا يحبر الذمي يخلاف حد الشرب جواب عما يقال لو كان 
كذلك لا يقم عليه حد الشرب » لأنه من أحكامنا » أجاب بقوله : 

( بخلاف سد الشرب ) يعني حد الشرب ليس كذلك ( لأنه يعتقد إاحته ) فإن قلت 
فو يمتقد إباحة قتل المسلم وقذفه » فينيغي أن لا يقتص منه » ولايحد لقذفه . قلت 
المعنى باعتقاد الاباحة وهو أن يكون قتل النفس والقذف حرام عندهم في ديتهم » قأما 
حقهم ذلك ليس بدين » وإنما هوهوى وتعصب ©“ . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وحمد « رح » ( أنه ) أي المستامن ( ما دخل دار 

. هكذا في الأصل > وهو غير الموجود في الشرح . أه مصححه‎ )١( 

(9؟) مقامه - هامش . 


(۴) هكذا الكلمة في الأصل . 
(4) هكذا سباق الجملة في الأصل . 


۳ 


ولهمذاتمكن من الرجوع إلى دار الحرب» ولا يقتل الملل ولا 

الذمي بهءفإنا التزم من ال حك ما يرجع إلى تحصي ل مقصوده » 

وهوحقوق العباد »> لانه لما طمع في الإإنصاف بلتزم اللإنصاف 

والقصاص » وحد القذف من حقوقبم . أما حد الزنا حق الشرع » 

ولمحمد ع ان 

للقرار » بل لحاجته كالتجارة ونحوها ) مثل زيارة أقربائه أو لأجل الطبب لجل هومنه» 
فإذا كان كذلك ( فلم يصر من أهل ديارنا » و لهذا ) أي ولأجل عدم كونه من أهل دارا 
( تمككن ) أي الحربي المستأمن ( من الرجوع إلى دار الحرب ) إذا عزم على الخروج من 
دار الاسلام على الدخول في دار الحرب ( ولا يقتل المسم ولا الذمي به ) أي بسببه إذا 
قتل مسل أو ذمي » والذمي إذا قتله مسلم يقتص به عندة » فعل أن الحربي م يكنكالذمي 
( فإنا التزم من الحم ما برجع إلى #صمل مقصوده » وهو حقوق العباد » لآنه ) أي لأن 
الحربي المستأمن ( لما طمع في الانصاف ) المسامين » أي طمع في المدل لأجله على غيره 
( يلقزم الانصاف ) أي قبل العدل لغيره عليه » يقال انتصف الرجل إنصافاً إذا 
أعطي ' الحتى » وتناصف القوم إذا تعاطوا الحق ينهم ( والقصاص وحد القذف من 
حقوقهم ) أي من حقوق العباد . 

( وأما حد الزة عض حتى الشرع ) فلم يلتزمه فلا يازمه » ولما فرغ عن الجواب عن 
قول أبي يوسف من جبة أبي حنيفة « رح » ومحمد « رح » شرع في بيان إثبات ما لكل 
منها فما ذهب اليه فقال ( ولحمد ) يعني في الفرق من المسلم أو الذمي إذا زنى بحربية 
مستأمنة حمث تحب الحد عنده على الفاعل © وبين المسامة أو الذمية إذا زنت بحربيحيث 
لا يحب عنده علبها . 


. في الأصل - أعطيف - وريا الصحيح ما ذكرتاه » اه مصححه‎ )١( 


٤ 


وهو الفرق أن الاصل في باب الزنا فعل الرجل » » والمرأة تابعة له على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى » فامت_اع الحد في دق الاصل وجب 
امتناعه في حق التبح» أما الامتناع في حق التبع لا يوجب الإمتناع 
في حق الاصل » نظيره إذا زنى البالغ بصبية أو مجنونة وكين 
البالغة من الصبي والمجنون . ولابي حنيفه« رح » فبه إن فعل 
الحربي المستأمن زناء لانه مخاطب بالحرمات على ماهو الصحيح 
وإن لم يكن عخاطباً بالشرائع على أصلنا » والتمكين من فعل هو زنا 
فرب :الجن اه 


بسانه ما قال بقوله ( وهو الفرق أن الأصل في باب الزتا فمل الرجل» والمرأة تابعة له ) 
لكونها علا ( على ما نذ كره إن شاء الله تعالى ) أي في مسألة زنى صحمحبمجنونة أوصغيرة 
( فامتناع الحد في ختى الأصل بوجب امتناعه في حتى التبم ) لآن الحد إغ_ا يحب عليهما 
بالتسكين من فعل موجب للحد فيا مكنت من فعل موجب للحد » فلا تحد . 

( أما الإمتناع في حت التبع لا وجب الإمتناع في حت الأصل ) وإلا ما كان مستتبعا 
فكان أصلا » والغرض أنه تبع » وذلك خلاف باطل ( نظيره ) أي نظير هذا ( إذا زنى 
البالغ بصبية أو مجنونة ) فإنه يحد البالغ دوا > لأن الإمتناع في حت التبع لايستازمه في 
حتى الأصل ( وتمكين البالغة ) أي ونظيره أيضاً تمكين البالغة نفسها ( منالصبي والجنون) 
فإنه لا بحب الحد عليها » لآن الامتناع في حت الأصل يستازمه في حت التبع 1 

( ولأبي حنيفة « رح » فيه أن فعل الحربي المستأمن زة لأنه حاطب الحرمات ) 
كحرمات الكفر والزنا وإن م يكن مخاطب] » فإذا ما يحتمل السقوط من العسادات 
( على ما هو الصحيح ) احترز به عن قول بعض مشايخنا العراقبين » فإنهم قالوا بوجوب 
الأداء ( وإن ل يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا ) إشارة إلى قول مشايخ ديار » أي ديار 
المصنف ( والتمكين ) أي تمكين المرأة نفسها منه ( من فعل هو زنا موجب للحد عليها ) 


o 


بخلاف الصي والمجنون » لأنهما لا يخاطبان » ونظير هذا الإختلاف 

إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده؛وعند #د درس لا نحد.قال 

وإذا زنى الصي أو المجنون بامرأة طاوعته» فلا حد عليه ولا عليها. 

وقال زفر «رح » والشافعي « رح » يجب الحد عليبا » وهو رواية 

عن أبي يوسف « رح». وإن زنی صحيح بمجذونة أو صغيرة تجامع 
مثلم حد الرجل خاصةء وهذابالإجماع . 


لقوله تعالى ‏ الزانية والزاني فاجلدوا # ؛ النور » فبحب الحد عليها لوجوب المقتضى 
وانتفاء المانع . 

( بخلاف الصي واللجنون » لآنما لا يخاطبان ) هذا جواب عن شببة محمد « رح » على 
أن سقوط الحد من الأصل يوجب السقوط من التبع . ووجه ذلك أن هذا ليس ينظر ما 
نحن فيه » لآن الصبي والجنون لا يخاطبان » فلا يككون فعلمها » والتمكبين من غير الزة 
. ليس بزة 2ه فلا يوحب اليد والحربي لاطب بفعل الزن » والتمكين من الزة 
روهت N‏ 

( ونظير هذا ) أي نظير هذا ( الإختلاف ) الواقع بين أبي حنيفة و محمد« رح» 
( إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » > وبه قال 
الشافمي ومالك وأحمد ( وعند محمد درح» لاتحد). 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا زنى الصبي أو الجنون بامرأة طاوعته ) 
أي طاوعت الصبي أو المجنون ( فلا حد عليه ولا عليها . وقال زفر والشافعي يحب الحد 
عليها ) أي على المرأة المطاوعة ( وهو ) أي قول زفر والشافعي « رح » ( رواية عن أبي 
بوسف ) وبه قال مالك وأحمد د رح » لأنها زانية حقيقة . 

( وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة بجامع مثلها حد الرجل خاصة» وهذا بالإجماع) 
نما قد بقوله يجحامع مثلبا > لآنها إذا لم يكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد» 


۳۹۹ 


ولا أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحدمن جانبه» 

فكذا العذر من جانبه وهذا لأ نكلاً منبما مؤاخذ بفعله . ولنا أن فعل 

الزنا يتحقق منه » وإنما هي محل الفعل» ول# ذا يسمى هو واطبتاً 
وزانياً » والمرأة موطوءة ومر بيانها 


لأنه كإتبان السهممة » لأن الطباع السليمة لا ترغب في مثلبا > ألا ترى إلى ما قا صاحب 
الأجناس في كتاب الصوم . ولو وطىء الرجل جارية لها هس سنين وأفضاها ولا يحتمل 
الوطء للسرها لا كفارة عليه » ولا يفطر إذا لم يترك » وهو كإبلاج البهيمة » ونقل أيضا 
صاحب الأجناس عن نوادر ابن رستم . قال أبو حنيفة إذا جامع ابنة امرأته وهي صغيرة 
لا يجامع مثلها فأفضاها وأفسد بها لا يحرم عليه ابنها » لأن هذه ممن لا تامع . وقال 
أبو يوسف أكره له البنت والآم . وقال محمد النثرة أحب إلى » ولكن لا أفرق 
بمنه وبين أمها . 

( ها ) أي لزفر والشافعي ( أن العذر من جانبها ) کا في صورة الإجماع بأرن كانت 
مجنونة أو صممة أو اة أو مكرهة ( لا توجب سقوط الحد من جانبه ) أي من جانب 
الرجل بالاتفاق ( فكذا العذر من جانبه ) بأن كان صبيا أو مجنونا » والجامع كون كل 
واحد منها مؤاخذ لفعله » وهو معنى قوله ( وهذا لآن كل ١١‏ واحد منها ) أيمنالرجل 
والمرأة أو من الذكر والأنثى ( مؤاخذ بقعله ) أي لا بفعل صاحبه . 

زلا آة فل رة فى منت )آي من الرجل الرجوة».متنة: مقف نة 
( وإنماهي )أي المرأة ( حل الفمال ) أي فمل الزنا ( و هذا ) توضيح لكون 
الفعل حقبقة من الرجل > أي ولأجل ذلك ( يسمى هو واطئاً وزانتيا ) على صورة 
امم الفاعل ( وامرأة ) شر > ويسمى المرأة. وأوجب على الزانيِة الحد. 
وتقربر الجواب أن الله تعالى منبم المرأة سماها ( موطوءة ومر بيانيا > 


. وهذا لان كل منهها - هامش‎ )١( 


ينها 


إلا أنها ميت زانية مجازاً تسمية لامفعول باسم الفاعل كالراضية في 
معنى المرضية أو لكو نما مسببة بالتمكين » فيتعلق الحد في حقهبا 
بالتمكين من قبيح الزنا » وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه » 
ومؤثم على مباشرته . وفعل الصبي ليس ببذه الصفة » فلا يناط بهالحد . 


إلا أنها سميت زانية مجازاً تسمبة للمفعول بامم الفاعل كالراضبة في معنى المرضية )فيقوله 
تعالى © في عيشة راضية 4 ۲١‏ الحاقة » امم المرضية > وهذا أحد التأويلين والتأويل 
الآخر عسي ذات رضن © نوكا فى قوله ماق ١‏ جلى قر 

( أو لكونها ) عطف على قوله تسمبة للمفعول بامم الفاعل » أي ولكون المرأة 
( مسببة ) أي صاحبة سبب ( بالتمكين ) أي يسبب التمكين ( فبتعلق الحد ) مبتداً 
( في حقها ) في حت المرأة ( بالتمكين ) أي سبب التمكين ( من قببح الزة ) خبر المبتدأ » 
والإضافة فيه مثل الإضافة في حرف تصنيفه ( وهو ) أي الزنا ( فعل من هو حاطب 
بالكف عنه ) أي عن الزنا ( ومؤثم ) بكسر الثاء المثلثة من التأثيم أي الزنا(طىمباشرته) 
أي بفعله ( وفعل الصي ليس هذه الصفة ) لأن الصي ليس حاطب بالكف عن الزنا » 
ولمس بموثم أيضا إذا باشر وطء الأجنببة » لأن القلم مرفوع عنه » و كذا فعل الخمور » 
فإذا كان كذلك ( فلا بناط به ) فلا يتعلق به ( الحد ) . 

إن قبل لما م يجب الحد على الصبي والجنون بالزنا بمطاوعته ينبغي أن يجب عليهما 
العقر » لأن الوطء ؤ, غير الملك لا يخلو عن أحد الأمرين “ إما العقر » وإما الحد» والعقر 
هو مهر المثل . ولهذا لو زنى الصبي بصبية أو مكرهة يجب عليه المهر » وها هنا يجب 
ذكره في الذخيرة » فيا الفرق . قلنا لا فائدة في إيجاب المهر عليه » لأن لواجبنا عليه كان 
لولي الصبي الرجوع عليها في الحال بمثل ذلك » لآنها لما طاوعت صارت امرأة لها بالزنا 
معا » وقد لحقه بذلك عزم »> وصح الأمر من المرأة » لأن لها ولاية على نفسها » فلا يفيد 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ )١( 


قال ومن أكرهه السلط ان حت زنى فلا حد عليه » وكان أبو 
حثيفة « رح » يقول أولاً يحد ‏ وهو قول زفر « رح »» لأن الزنامن 
الرجل لا يكون إلا بعد اننشار الآلة » وذلك دليل الطواعية » ثم 
رجع عنه فقال لا حد عليه لأن سببه الملجىء قائم ظاهرا م والانتشار 
دلمل متردد » لأنه قد يكون من غير قصد » لأن الانتشار قديكون 
طبعاً لا طوعاً » كافي النائم فأورث شببة ٠‏ وإن أكرهه غير السلطان 


ود عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا بحد, 


. الإبحاب » مخلاف ما إذا كانت مكرهة أو صبمة » فإن المكرهة لست بامرأة» والصببة 
لا يصح أمرها لعدم ولايتها على نفسها » فكانت منزلة المكرهة . 

( قال ) أي محمد ه رح » في الجامع الصغير ( ومن أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد 
عليه » وكان أبو حتيفة « رح » بقول أولاً يحد » وهو قول زفر ) وبه قال للشافمي «رح» 
في قول وأحمد ( لأن الزنا من الرجل لا يكون إلا بعد انتشار الآ لة»وذلكد ليل الطواعية ) 
أي علانيتها » وعلانية الإختبار أيضاً فافترق بالإكراه ما ينافيه » فانتفى الاكراه “يقال 
طاع يطوع طوعاً وطواعية مثل أطاع يطبع إطاعة › إلا أنهم يقولون طضاع له 2 ولا 
يقولون طاعته كا يقولون إطاعة > وفلان طوع يدك أي منقاد لك ( ثم رجع عنه > وقال 
لا حد عليه » لأن سببه الملحىء قائم ظاهراً » والانتشار دلبل متردد » لآنه قد يتكونمن 
غير قصد ) أي انتشار الآلة ( لأن الانتشار قد يكون طبعا ) أي من حمث طيع الرجل 
( لاطوعا ) أي من حبث الطوع ( )ا في النائم ) فإن النائم قد تنتشر لته لفرطفحولته 
وإن م يكن قصده واختار ( فأورث شببة ) فاندرا الحد > وبه قال زفر والشافعي «رح» 
في قول » ولكنه بعزر وهو قولها . 

( وإن أكرهه غير السلطان حد عند أبي حنيفة ) وبه قال زفر والشافعي « رح » في 
قول وأحمد ( وقالا ) أي وقال أبو يوسف ومد « رح » ( لا يحد ) وغير السلطان مثل 


۹۹ 


لأن الإإكراه عندهما قد يتحقق من غير السلطان » لأن المؤثر 

خوف اله لاك » وأنه يتحقق من غيره . وله أن الإ كراه من غيره 

لا يدوم إلا نادراً لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماغة المسامين 

وتمكنه دفعه بنفسه بالسلاح والنادر لاحك له » فلا يسقط به الحد » 
بخلاف السلطانء لأنه يمسكنه الإستعانة 


السلطان عندهما » يعني لا يحد سواء أكرهه السلطان أو غيرء ( لأن الإكراء عندهما قد 
تحقق من غير السلطان » لأن المؤثر ) أي في الحم (خوف اللاك » فمتحقق من غبره ) 
أي من غير السلطان »> وبه قال الشافمي وأحمد «رح». 

( وله أنه إكراه من غيره ) أي ولأبي حنيفة « رح » أن الإكراه من غير السلطارن 
( لا يدوم إلا نادراً لتمكنه ) أي لتمكن المكره ( من الاستعانة بالسلطان أو مجماعة 
المسامين وتمكنه دفعه ) وتمكنه بالجر عطفاً على قوله لتمكنه بقوله » وقوله دفعه بالنصب 
مفعول المصدر > أي دفع غير السلطان . وحاصل أن المكره يتمكن من دفع الإكراه إذا 
وقع من غير السلطان بالسلطان أو ماعة المسامين أو بنفسه باستعمال السلاح . قلت فيه 
نظر فإنه لا يتمكن بشيء من ذلك في هذا الزمان . أما السلطان فإنه لا يصل اليه كل 
واحد » لا سما إذا كان المكره بالمكره بكسر من غلمة السلطان . وأما جماعة المسامين 
فإنهم ليس هم غيرة الإسلام في هذا الزمان كا يتيغي . وأما دقع المكره الإكراه 
I aS‏ ا الشرطة 
أو من العمال الكال الظامة الخونة . 

ولأجل هذا ذكر في الكاني أن هذا الإختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجةوبرهان» 
فالسلطان كان في زمنه قوة وغلبة يحنث لا يتجاسر أحداً على | كراه غيره » وفي زماتنا 
ظبرت القوة لكل متغلب › فستحقق الاكراه من غير السلطان فا فتىقء كل منهم با 
عابن » وفي زماننا ظبرت القوة لكل متغلب لا يفق بقولهما . 

( والنادر لا حكر له فلا يسقط به الحد » يخلاف السلطان » لأنه لا يمكنه الاستعانة 
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بغيره » ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا . ومن أقر أربع 

مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة* وقالت هي تزو جني أو أقرت 

بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد عليه وعليه المبر في ذلك » لأن 

دعوى النكاح يحتمل الصدق » وهو يقوم بالطرفين فأورث شببة »وإذا 
سقط الحد وجب ابر تعظيماً لخطر البضع . 


بغيره ) أي بغير الساطان (ولا الخروج ) أي ولا يمككله الخروج ( بالسلاح 
علمه فافترقا ) . 

قال جمد في الجامع الصغير ( ومن أقر أربم مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى 
بفلانة » وقالت هي تزوجني أو أقرت ) أي المرأة ( بالزا وقال الرجل تزوجتها فلا حد 
عليه ) ولاعليها » كذا في الكاني . وفي بعض النسخ عليهما كذا ضبطه الأترازي » وفي 
نسخة شلخنا علاء الدين السرابي رحمة الله تعالى عليه و كتب في الحاشية ولا عليها » وإغا 
قبد بقوله أربع مرات في مجالس مختلفة > لأنه إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد يعتبر 
ذلك مرة واحدة ( وعلمه المبر في ذلك ) لأنه لما سقط المد وجب المر بأنه لخطرا حل » 
لكن هذا فما إذا كان دعوى النكاح قبل أن يمد المقر » فإذا كانت الدعوى بعد الحد 
فلا مبر لحا » لأن الحد لا ينقض بعد الاقامة . 

فان قلت كيف يجب المبر إذا أقرت بالزنا وادعى الرجل النكاح وهي ماقرارطاليته 
أفبة المهر ''١‏ قلت نعم إن الأمر كذلك » لكن الحد سقط عنما بشببة تابتة شبهة من 
دعوى النكاح » فبعد سقوط الحد ل بلتفت إلى إقراره بالزة فوجب العقر » وهو مبرا مثل 
إإنة لخطر الحل . 

( لأن دعوى النكاح يحتسل الصدق > وهو يقوم بالطرفين ) أي النكاح يقوم بطري 
الرجل والمرأة ( فأورث شببة ) أي قول تزوجني أو قوله تروجتها أورث شببةفيسقوط 
الحد عن المدعي ( فاذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لخطر البضع ) وهو الحل > لأن المهر 


)١(‏ هككذا رمم الكلام في الأصل. اش 


يف 


ومن زنى بجارية فقتلها فإنه يحد وعليه القيمة معناه فقتلها بفعل الزنا 

لأنه جنى جنابتين فيوفر على كل واحدمنبما حتكمه . وعن أبي 

يوسف د رح » لا حد » لأن تقرر ضمان القسمة سبب للك الأمة ۽ 
فصار ‏ إذا اشتراها بعدما زنى بها » وهو على هذا الإختلاف 


يجب حقا لله تعالى في النكاح » ولحذا يجب في المفوضة > وهنا لما سقط الحد عنما يثبت في 
حقها بشبية النكاح فلا ينفى المهر بانتفائا كا في حقيقة النكاح . 

( ومن زنى يحارية فقتلها » فانه يحد ويجب عليه القيمة ) إِنما وضع المسألةفيالجارية» 
وإن كان الحم وهو وجوب الحد مع الضمان لا يتفاوت لأن المرة والاية 2١‏ فانه لو فمل 
هذا مع الحرة يجب الحد والدية » لما أن الشببة في عدم وجوب الحد إِنما برد في حت الأمة» 
لأن في حى الحرة لا تصير ملكا لازاني عند أداء الدية » والأمة تصير ملكا كيلا يجتمع 
البدل والمبدل في ملك رجل والحد ( معناه ) أي معنى قول محمد « رح » ( فقتلما بفعل 
الزة ) إنما هو قول محمد « رح » » لآن المسألة من مسائل الجامع الصغير » قال الأترازي 
« رح » ولم يذ كر فيه الخلاف » ولكن ذكر أبو اللبث في شرحه للجامع الصغير ذكر أبو 
بوسف في الآمالي أن هذا قول أبي حنبفة خاصة . وفي قول أبي بوسف له حد علمه > ولو 
كانت حرة فعليها الحد بالاتفاق » و كذا ذكر الخلاف في المنظومة بين أبي حنيفة وأهي 
بوسف » ولا قول فيه محمد ( لأنه جنى جنايتين ) وها الزتا والقتل ( فيوفر على كلواحدة 
منها ) أي من الجانبين ( حكمها ) أي حك الجاريه » يعني تؤاخذ بموجب كل واحدةمنها 
فيحد لازا ويضمن القيمة بالجناية على النفس » ولا منافاة بينها فيجتمعان » فلا يكور 
ضمان القبمة مانعا عن وجوب الحد » لأنه ضمان الدم . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه لا يحد » لأن تقرر تمان القىمة سبب لاك الآمة ) فلا 
يملكها قبل إقامة الحد سقط الحد ( فصار ) أي حك هذا ( كا إذا اشتراها ) أي الآمة 
( بعدما زنى بها ) قبيل إقامة الحد ( وهو على هذا الخلاف ) أي شراء الجاريةيعد الزناقبل 


. هكذا الكلمة في الأصل‎ )١( 


Y۲ 


واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يو جب سقوطه ”ا إذا ملك 

الممروق قبل القطع . وما أنه ضمان قتل فلايو جب الماك » لأنه 

ضمان دم . ولو كان يوجبه فإنما يوجبه في العين کا في هبة المسروق 

لا في منافع البضع » لأنبا استوفيت » والملك يثبت مستنداً , 
فلا يظبر في المستوفى لكونها معدومة » وهذا 


إقامة الحد على هذا الخلاف عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف » و كأنه رد 
الختلف إلى الحتلف » لكن الخلاف فى المشتراة بعد الزتا مذكور فى ظاهر الروانة »> 
بخلاف" مان فيه . ١‏ 1 

( واعتراض سيب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه ) أي سقوط الحد  (‏ إذا 
ملك المسروق قبل القطع ) أي كا إذا ملك المسروق منه قبل قطعيد السارق سقط القطع. 

( ولما ) أي ولأبي حنيفة ومحمد ( أنه خمان قتل ) أي أن هذا الفمان ضان قتل » 
ولهذا يجب على العاقلة في ثلاث سنين ( فلا يوجب الملك » لآنه ضمأندم ) والدم ما لايمكنه 
ويمكن أي يقرر هكذا » لأنه ضان دم وخمان الدم يجب بعد الموت والملك والمست ليس 
بمحل لاملك ( ولو كان بوجبه ) أي ولو كان ضان القتل يبوجب الملك ( فاتما يوجبه فيالعين 
كا في هبة المسروق لا في منافع البضم » لأنها استوفيت ) تقريره لو كان هذا الضمان يوجب 
الملك لا يوجب في الءين التي هي موجودة لا في منافع البضع التي هي أعراض استوفيت » 
فانعدمت وثلاثة . 

( والملك يثبت مستندا ) إلا أن الملك الثابتفييمانالعدوان يشمت بطريق الاستناد» 
والاستناد يظهر في القائم لا في الغائب » وهو معنى قوله ( فلا يظبر في المستوفى ) بفتح 
الفاء ( لككونها ) قال الآترازي والضمير راجع إلى المستوفى على تأويل منفعة البضم » أي 
لا يظبر الملك في منافع المستوفاة » لأنها انعدمت > والأوجه أن يكون أربع (معدومة) 
فاذن لم يثبت شببة الملك في منافع البضم المستوفاة » فلم يسقط الحد ( وهذا ) أي هذا 


۲V 


بخلاف ما إذا زنى بهافأذهب عينها يجب عليه قيمتبا ويسقط الحد » 
لان الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء ؛ وهي عين » فأورئت شببة. 
قال وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا 
القصاص » فإنه يؤخذ به وبالاموال » لان الحدود حق الله تعالى » 
وإقامته اليه لا إلىغيره » ولابمتكنه أن يقيم على نفسه لانه لا يفيد » 
بخلاف حقوق العبادء لانه يستوفيهولي الحق إما بتمكينه 


الذي قلنا ( بخلاف ما إذا زنى بها ) أي بالجارية ( فأذهب عبنها ) حيث ( يجب عليه 
قيمتها ) أي قيمة العين » وهو نصف قبمة الجارية (ويسقط الحد » لأن الملك هناك يشت 
في الجثة العماء وهي عين ) لا عوض > فجاز أن يثبت الملك فمهابطريق الاسناد ( فأورث 
شبهة ) في سقوط الحد » وفي صورة المتنازع فبه م يثبت الملك في الجارية أصلا › لآن 
ذلك الفمان ضمان دم 2 ولم يشت في المنافع أيضا » لآنبا معدومة يسقط الحد 
لفقدان الشمبة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وكل شيء صنعه الامام ) فان قذف 
إنسانا أو زنى أو شرب اغخمر » والمراد من الامام الخليفة » قاله أبو اللبث » وفسرهبقوله 
( الذي لبس فوقه إمام ) ولا شك أن الخليفة ليس قوقه إمام ( فلا حد عليه إلاالقصاص» 
فانه يؤخذ به ) أي ويؤخذ أيضاً ( وبالأموال » لأن الحدود حتى الله > وإقامته ) أي 
إقامة الحدود ( البه ) أي إلى الامام ( ولا إلى غيره ) أي لبس غير الامام إقامةالحدود. 

(ولايمكنه ) أي ولايمكن الامام (أنيقم )أن يقم حت الله تعالى ( على نفسه » لآنهلايفيد) 
الوجوب الموجوب فائدته » لأنه لا بقع مولا > فلا بقع زاجراً » والمقصود من الزاجر 
الحد » فلا بد أن يكون الزاجر غير المزجور » ولا يقدر القاضي أن يقضي علبه › لأنه 
هو الذي ولاه القضاء يسقط حت الله تعالى في الدنيا . 

( بخلاف حقوق العباد » لأنه يستوفيه ) أي يستوفي الحتى ( ولي الح ) أي صاحب 
الحتى » واختار لفظ الولي ليتناول الوصي والوكيل ( أما بتمكينه ) أي بتمكين الامام 


V4 


أوبالاستعانة بمئعه المسلمين والقصاص والاموال منبا . وأما حد 
القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع فحكمه كحك سائر الحدود التي 
هي حق الله تعالى ٠.‏ 


إياه في أخذ حقه ( أو بالاستمانة عنعه المسامين ) أي يقوتهم > يقال فلان في عز ومنمة 
ينمه ع أي تمنع طى من قصده من الأعداء ( والقصاص والأموال منها ) أي من حقوق 
العباد » فالامام وغيره فيما سواء » لآنه يكن استبفاء القصاص والمال ينمه المنامين » كذا 
قالوا وفمه تأمل . ۰ 

( وأما حد القذف قالوا ) أي قال عاماؤنا ( المغلب فيه حى الشرع ) على ما بجيء في 
بابه إن شاء الله تعالى ( فحكمه ) أي فحك حد القذف ( كحم سائر الحدود التي هي حق 
الله تعالى ) يعني لا يؤاخذ به الامام وتقايل أن يقول لو كان المغلب فيه حت الشرع لوجب 
أن لايحد المستأمن إذا قذف » كا لو زنى وقد تقدم أنه يحد » لأنه حق العيد . والجواب 
أن قذف القاذف يشتمل على الحقين لا حالة » فيستعمل يكل منها بحسب مايليق به > 
وما يلمت بالحربي أن يكون حت العبد لامكان الانتفاء وما يلبق بالامام أن يكون حق 
الله تعالى » لأنه لبس فوقه إمام يستوفيه منه والله أعل . 


نيف 


باب الشهادة على الزنا والوجوع عنها 


قال وإذا شد الشبود بحد متقادم لم يمنعبم عن إقامته بعدم عن الإمام 
ل تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة . وفي الجامع الصغير وإذا 
شبد عليه بسرقة أو بشرب خر أو بزنا بعد حين لم يؤخذ به » وضمن 


السرقة.والأصل أن الحدود الخالصة حقاً 


( باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ) 
أي هذا بإب في بيان أحكام الشهادة على الزنا » وسبأتي حك الرجوع عن الشهادة قد 
مر أن ثبوت الزن عند الإمام إنما يكون بأحد شيئين لا غير» وها الإقرار والشوادة > 
وأخر الشبادة ها هذا عن الإقرار لقلة ثبوت الزتا بالشهادة وندر » حت لم ينقل عن السلف 
ثبوت الزنا عند الإمام بالشهادة إذ رؤيته أربع رجال عدول على الوصف المذكور اليل 
في المكحل » كا في الكلاب في غير غاية القدرة . 
( قال ) أي القدوري ( وإذا شهد الشهود يحد متقادم م عنعهم عن إقامته يعدهم عن 
الإمام م تقبل شهادتهم إلا في حد الققذف خاصة ) هذا لفظ القدوري في مختصره »> ثم 
ذكر المصنف لفظ الجامم الصغير بقوله ( وفي الجامع الصغير وإذا شيد عليه الشبود بسرقة 
أو بشرب خر أو بزة بد حين لم يؤخذ به» ويضمن السرقة) لاشتاله على 
زيادة إيضاح على تعديد ما يوجب الحد صريحاً من السرقة وشرب الخر والزنا » 
وزيادة لفظ الحين الذي استفاد منه بعض المشابخ واب في التقادم وزيادة 
إثمات الممان في السرقة . 
( والأصل ) يحل في هذا الباب ( أن الحدود الخالصة حقا ) أي خلوصاً حو ) كائ 


لحف 


لله تعالى تبطل بالتقادم »> خلافاً لشافعي « رح » وهو يعتبرها يحقوق 

العباد وبالإقرار الذي هو أحد الحجتين . ولنا أن الشاهد مخير بين 

الحسبتين من أداء الشبادة والستر , فالتأخير إن كان لاختمار الستر 
فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته ؛ 


( لله تعالى ) السرقة وحد الزنا وحد شرب اغخر ( تبطل بالتقادم» خلافاً للشافمي )حيث 
يقول لا تبطل الشهادة والاقرار بالتقادم » وبه قال مالك وأحمد « رح » . وعن أحمدمثئل 
قولنا . وقال ابن أبي لبلى الشهادة والاقرار لا يقبلان بعد التقادم . وعن أبي حنيفة وأبي 
بوسف الاقرار لا يبطل بالتقادم إلا الاقرار بشرب الجر » فإنه يبطل بالتقادم . وقال زفر 
التقادم ينم الاقرار بالحدود اعتباراً لحجة الاقرار يحجة البينة . 

( وهو ) أي الشافعي ( يعتبرها ) أي يعتبر الشهادة ( يحقوق العباد ) حيث لا ينع 
التقادم في حقوق العباد ( وبالاقرار ) أي ويمتبرها بالاقرار ( الذي هو أحد الحجتين ) 
وها البينة والاقرار . 

( ولنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين ) تثنية حسبة » بكسر الحاء وسكون السين 
المبملتين . قال في المجمل الحسبة احتسابك الأجر عند الله تعالى . وقالالكا كي بين حسيتين» 
أي أجرين مطلوبين » يقال أحسب بكذا أجراً » والامم الحسبة » وامع الحسب » إذ 
الشهادة والستر . قال الأترازي كلاهما بالجر على أنها بدلان من حسيتين . قلت الرفع فيها 
أحسن على أن كل واحد منها خبر لممتدأ حذوف تقديره أحدها ( من أداء الشبادة ) 
والآخر ( والستر ) أما الشهادة فلقوله تعالى ه وأقيموا الشهادة لل 4 ۲ الطلاق» وأما 
الستر فاما روى أبو هريرة عن الني بلي أنه قال من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة 6 ثم أن الشاهد إذا لم يشهد في أول الأمر يحمل أمره على الصلاح > بأن يقول إنه 
اختار الستر المندوب ولا الحد » ثم بعد ذلك : 

( فالتأخير ) أي تأخير الشبادة ( إن كان لاختبار الستر فالاقدام ) أي إقدامه ( على 
الأداء بعد ذلك لضغبنة ) بالمعجمتين » وهو الحقفد ( هيجته ) أي بمبنه من هيجت 


VY 


فاسقاً آم » فبتيقن بالمانع » بخلاف الإقرار » لأن الإنسان لا 
يعأدي نفسه» فد الزنا وشرب ار والمرقة خالص حق . 
فيه مانعاً » وحد القذف فيه حق العبد » لما فيه من دفع العار عنه » 
فلا يو جب تفسيقهم » يخلاف حد السرقة › 
5 1 1 
ما همجت الناقة فانيمث ( أو لعداوة حر كته فيتهم فيما ) أي في الشهادة » فم يقبل 
( وإنكات التأخير فيها ) أي في الشهادة ( لا الستر ) أي لأجل السار عليه ( يصير فاسقاً 
1 ) لآن تأخير الحد » فإذا كان كذلك ( قبتيقن بالمانع ) من القبولة » فلا تقبل » ألا 
ترى لو طلب المدعي الشهادة في حقوق المباد فأخر الشاهد بلا عذر ثم ادعى لا يقبل 
لترك الأداء مم الإمكان . 
( مخلاف الاقرار ) حبث لا يبطل بالتقادم ( لأن الانسان لا يعادي نفسه ) فتنعدم 
التبمة ( فحد الزنا وشرب الفر والسرقة خالصة حت الله تعالى » حتى يصح الرجوع عنها 
بعد الاقرار » فنكون التقادم فبه مانا » وحد القذف فيه حت العبد » لما فيه من دقع 
العار عنه » و لهذا ) أي ولأجل كونه حد القذف فيه حتى المبد ( لا يصح الرجوع بعد 
الاقرار والتقادم غير مانع في حقوق العباد » لآن الدعوى فيه ) أي في حى العبد ( شرط 
فمحتمل تأخيرم ) أي تأخير الشهود والشبادة ( على انعدام الدعوى * فلا يوجب ) أي 
بأجرتها وتم نفسهم » أى تأخير شرام ( تفسيقهم ) لمدم الموجب . ١‏ 
_ (يخلاف حد السرقة ) جواب عما يقال الدعوى شرط في السرقة ا في حقوق العباد » 
ومع ذلك قنع التقادم » فبعم أن القبول بعد التقادم في حقوق العباد لم يكن إلا يشرط 


VA 


لأن الدعوى ليست بشرط للحد » لأنه حق خالص حق الله تعالى على 
ما مر » وإنما شرطت لامال » ولأن الحم يدار على كون الحد حقا لله؛ 
فلا يعتبر وجود التبمة في كل فردء ولأن السرقة تقام على الاستسراء 
عل غرة عن المالك»فيجب عل الشاهد إعلامه : وبالكقان يصير فاسقاً 
آثما ثم التقادم كا ينع قبول الشبادة في الابتداء ينح 


الدعوى » فأجاب أولاً با منم بقوله ( لأن الدعوى فيه ) أى في حد السرقة ( ليست بشسرط 
الحد ) أى لاقامة الحد ( لأنه خالص حت الله تعالى على ما مر ) من قوله فحد الزناوشرب 
الجر والسرقة خالص حى الله تعالى . ظ 

(وإنما شرطت) أى الدعوى وتذ كير الفعل على تأويل الادعاء ( لمال ) أى لأجل 
امال » فلما م تكن الدعوى شرطا للحد كان تأخير الشهادة مانعاً يقومها » لأنه وقع بلا 
عذر ( ولان الحم ) جواب آخر ( يدار على کون الحد حقا لله تعالى ) تقديره أن معنى 
المبطل للشهادة في التقادم في الحدود الخالصة حقاً لله تعالى ثمة هو الصفة والعداوة » وذلك 
أمر باطن لا يطلع عليه » فبدار مدار الحكم على كون الحد حقا لله تعالى » سواء وجد 
ذلك المعنى في كل فرد أو لا » كا أدير الرخصة على السفر من غير توقف على وجود المشقة 
في كل فرد من أفراده ( فلا يعتبر وجود التبمة في كل فرد ) من أفراد الحد . حاصله صورة 
التقادم قائمة مقام التبمة > سواء وجدت التبمة أو لا » كا في السفر > وقد ذكرنام . 

( ولأن السرقة ) جواب آخر » وتقديره أن السرقة ( تقام على الاستسراء ) لأنها 
توجد في ظلم اللبالي غالبا ( وعلى غرة ) أي غفلة ( عن المالك ) فلا يكون المسروق منه 
عارفا بالشهادة حتی يستشبد بالشاهد ( فيجب على الشاهد إعلامه ) بشهادته ( وبالکتان 
يصير فاسقا 51 ) فرد شهادته » يخلاف حد القذف > فإن القذف يكون في النبار الشهادة 
غالبا > فمعرف المقذوف الشاهد وبراه > فإذا لم يعلمه لا يصير فاسقا . 

( ثم التقادم كا ينع قبول الشهادة في الابتداء ) أى في ابتداء الأمر بلا خلاف ( ينع 


لحف 


الإقامة بعد القضاء عندنا > خلافاً ازفر « رح » حت لو هرب بعدما 
ضرب بعض الحد ء ثم أخذ بعدما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد » 
لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود » واختلفوا في حد التقادم » 
وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر » فإنه قال بعد حين » وهكذا 
أشار ااطحاوي درح». وأبو حنيفة « رح » لم يقدر في ذلك 
وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر . وعنجمد « رح » أنه 


قدره شبر ٤»‏ لان مأ دونه 


الاقامة ) أى إقامة الحد ( بعد القضاء عندنا » خلافا لزفر ) فقبده لا يمنع وأوضح ذلك 
بقوله ( حتى لو هرب ) أى الزاني ( بعدما ضرب يعض الحد » ثم أخذ بعدما تقادمالزمان 
لا يقام عليه الحد » لآن الامضاء ) أى الاستمفاء ( من القضاء في باب الح دود ) كان 
الامضاء تتمة للقضاء » ولهذا كان تفويضا إلى الامام » وهذا لأن القضاء إما أن يحكون 
الاعلام من له الحتى بحقه أو لتمكينه من الاستيفاء »> وذلك لا يتصور في حقوق الله تعال 
فسكون المعتبر في حقوق الله تعالى السابية يحقيقة الاستيفاء » فون التقادم قبل الاستيفاء 
بعد القضاء كالتقادم قبل القضاء . 

ع ل ا الاح اهيا 
ستة أشبر . فانه قال بعد حين ) والحين ستة أشهر . وقال فشر الاسلام م يرد به الآمر 
اللازم ( وهكذا أشار الطحاوي) أي إلى ستة أشبر»لآن اسم الحين عند الاطلاق ينصرف 
إلى ستة أشهر » كا في مسألة لا أ كمه حيناً . 

( وأبو حنيفة م يقدر في ذلك ) أى في حد التقادم لم يقدر شيئا . لأن نصب التقادير 
بالرأى متعذر » لأن العقل لا اهتداء له في ذلك ( وفوضه ) أى فوض أبو حنيفة « رح » 
حد التقادم ( إلى رأى القاضي في كل عصر ) لما أن التقادم يختلف بالأحوال والأعصار » 
فيفوض إلى رأى القاضي كل عص ٠:‏ 

( وعن محمد « رح » أنه قدره ) أى التقادم ( بشبر » لآن ما دونه ) أى ی ما دون 


۸۰ 


عاجل » وهو رواية عن أي حنيفة وأبي يوسف«رح» وهو الأصح : 

وهذا إذا لم يكن بين القاضي و ببنهم مسيرة شر » أما إذا كان تقبل 

شبأدتهم إلا أن المانع بعدم عن الإمام فلا يتحقق التبمة والتقادم 

في حد الشرب كذلك عند مد «رح» » وعندها يقدر بزوال الرائحة 

على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعال » وإذا شهدوا على رجل أنه زنى 
بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحد , 


الشبر ( عاجل ) قال الأترازى « رح » أنه أدنى العجال شرعا » بدليل أن من حلف 
لمقضي حى فلان عاجلا بقع عليه ذلك ما دون الشبر . وقال الكاكي وما وجدت هذه 
الرواية في كتب أصحابنا اللشبورة ( وهو ) أن تقدير التقادم بشهر ( رواية عن أبيحنيفة 
وأبى يوسف » وهو الأصح ) أى تقدير التقادم بشهر هو الأصح . ونقلالناطفي فيالأجناس 
عن نوادر المعلى قال أدبو بوسف جبدنا على أبي حنيفة « رح » أن يوقت في ذلكشيئا فأبى» 
وقد ذكر في اجرد . وقال أبو حشسفة لو سأل القاضي الشبود متى زنى بها » فقالوا ستة 
أقل من ستة أشبر أقم الحد » وإن قالوا شهراً أو أكثر . وروي عته الحد » قال أبو 
العباس الناطفي وقد قدره على هذه الرواية بشبر » وهو قول أبي يوسف ومحمد «رح» . 

( وهذا ) أى هذا الذى قلنا من تقدير التقادم بشهر ( إذا لم يكن بينهم ) أى بين 
الشبود ( وبين القاضي مسيرة شهر > أما إذا كان ) أى ينهم وبين القاضي مسافة شهر 
( تقبل شهادتهم » لأن المانع بعدهم عن الامام» فلا تتحقق التمهة ) لأنهم معذورورت 
( والتقادم في حد الشرب كذلك ) أى حد التقادم في حد الشرب ڪذلك بشهبر ( عند 
محمد « رح » > وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأني في بابه إن شاء الله تعالى ) أى 
في باب حد الشرب . 

( وإن ''١‏ شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة » فإنه يمحد ) وبه قالت 


. وإذا - هامش‎ )١( 


م١‎ 


وإن شېدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع > والفرق أن بالغيبة 
بنعدم بالدعوى وهي شرط في السر قف دون الزنا وبالحضور يتوم 
دعوى الشببة ولا معتير يالموهوم 


الآثمة الثلائة على قول أبي حنيفه « رح » أولاً لاايحد » وهو القاس » كذا ذكره أبو 
اللبث في شرحه للجامع الصغير > لأنه إذا حضرت رما جاءت الشبهة دارئة للحد» 
والحدود تندرىء بالشبهات» وعلى قول الآخر > وهو قول أبي حسفة ومحمد « رح يمحد 
الرجل 2 والآن يأتي الكلام . 

( وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع والفرق ) أى من المسألتين ( أن 
بالغيبة) أى بغمية المرأة التي الوا إن فلانا زنى بفلانة ( تنعدمالدعوىوهي ) أي الدعوى 
( شرط في السرقة دون الزنا ) يعني لاشتراط الدعوى في الزنا » ألا ترى أنه عليه الصلاة 
والسلام رجم ماعزاً بالاقرار بالزنا لغائبة ( وبالحضور ) أى ويحضور المرأة الغائية 
( شوم دعوى الشببة ) بان قالت تزوجني » أو كانت أمته » ولا يعتبر الموهوم جواب 
سؤال » وهو أن يقال ينبغي أن لا يحد الرجل » لأآنها لو حضرت ريما يدعي النكاح » 
فيصير شبهة » فأجاب بقوله : 

( ولا يعتبر بالموهوم ) لأنه يحتمل أن يدعي › ويجحتمل أن لا يدعي » فعلى تقدير 
الدعوى تصير شمبة » وإذا كانت غائية كان المكاتب اللابت عند غميبتها وجود شببة 
الشبهة ع وهو اللمعنى الموهوم » والممتبر الشمة دون شبهة الشيهة © لثلا يسد 
اب إقامة الحد . 

فإن قبل إذا كان بين الشريكين وأحدهما غائب لا يستوفي القصاص لإجمال المفو عن 
الغائب : الجواب أنه إذا حضر » ففي سقط القصاص يحقيقة العفو لا بشببة العفو © فإذا 
كان غائبا يكون احتال العفو شببة » فاعتبرت الشبهة فما نحن فمه إذا حضرت المرأة 
وادعت النكاح كان شمة » فإذا غابت واحتمل الشبهة وذلك شيبة الشببة » فلا 


يعثير » لأنه وهم . 


YAY 


وإن شبدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفوتها لم يحد لاحتمال أنها امرأئه 
أو أمته» بل هو الظاهر وإن أقر بذلك حدء لأنه لا يخفى عليه أمته 
أو امرأته » وإن شبد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها وآخران 
أنها طاوعته درىء الحد عتما جميعاً عند أبي حنيفة « رح » » وهو 
قول زفر « رح »> . وقالا د الرجل خاصة لاتفاقهما على ا موجب 


ونفرد أحدهما 


( وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها م يحد لاحټال أنها امرأته أو أمته » بل هو 
الظاهر ) أي بل كون المرأة امرأته أو أمته هو الظاهر » لأن ظاهر حال المسلم أن لايزني 
والشهود لا يفصلون بين زوجته وأمته وبين غيره إلا باللعرفة > فلم يعرفوها » فم يمككن 
إقامة الحد بشهادتهم » فلو قال الشهود علبه أن الذي رؤوها معنى ليست بإمرأتي ولا أمتي 
م يحد أيضا » لأن الشهادة قد بطلت > ثم هذه اللفظة ليست باقرار منه بالزنا » فلا يحد > 
ولو كان الإقرار إقراراً فحد الزن لا يقام بالإقرار مرة . 

( وإن أقر بذلك حد ) أي وان أقر بالزة بامرأة لا يعرفها حد ( لأنه لا يخفى عليه 
امرأته أو أمته ) أي لايخفى عليه امرأته أو أمته عن غيرهما » وليس يتمم في إقرارءعى 
نفسه » قمحد ( وإن شہد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها ) باشرها » أي زنى يها وهي 
مكرهة ( وآخران ) أي شبد آخران ( أنها ) أي أن المرأة ( طاوعته ) أي طاوعت 
الرجل على الزن ( هرىء الحد عنهها ) أي عن الرجل والمرأة ( جمبعا ) ومعنىدرىء دفع؛ 
وهو على صمغة المجبول من الدرء > وهو الدفع . قال الله تعالى #فادرؤوا عن أنفسكالموت» 
۸ل عران أيادفعوا (عند أبي حنيفة > وهو قول زفر ) وبه قالت الثلاثة . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد « رح » ( الحد على الرجل خاصة لاتفاقم) على الموجب ) 
بكسر الجم » أي لاتفاق الفريقين » أعني شاهدي الطواعة وشاهد الإكراه على موجب 
الحد في حقه > أي تي حتى الرجل > وموجب الحد هو الزةا عن طوع ( وتفرد أحدهما ) 
بحر الدال عطفا على قوله لاتفاقها > أي لتعداد تفرد أحد الفريقين » أراد بأحد الفريقين 


YA 


بزيادة جناييسة» وهو الإإكراه بخلاف جانبها » لأن طواعتها شرط 

تحقق الموجب في حقها » ولم يثبت لاختلافهما » وله أده تلت 
المشبود عليه»لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما » ولأن شاهدي الطواعية 
صارا قاذفين لماءوإنما يسقط الحد عنبما بشبادة شاهدي الإكراه » 
لأن زناها مكرهة يسق ط إحصانما » فصارا خصمين في ذلاك ٠‏ 


شاهدي الإكراه ( بزيادة جناية » وهو الإكراه ) والضمير راجع إلى الزيادة رالد كير 
بالنظر إلى الخبر ( بخلاف جانبها ) أي جانب المرأة ( لأن طواعتها شرط تحقق الموجب 
في حقها وم يثبت ) أي شرط تحقق الموجب في حقها وهو طوعها ( لاختلافبم ) أي 
لاختلاف الفريقين > وفي بعض النسخ لاختلافهم . 

( وله ) أي ولآبي حشيفة رحمه الله ( أنه اختلف المشبود عليه ) قال الكاكي » أي 
المشهود به . وقد صرح به في الكافي . وني الفوائد الجنازية أراد بالمشهود عليه المشهود به» 
وعلىبمعنى الباء » كا في قولهتعالىحقيق على أنلاأقول على الله إلا الحق »ه١١‏ الأعراف»أى 
جدير بأن أقول على الله » ذكره في التفسير . وقال الكاكي يمكن أن محري على حقيقته» 
لأن المشبود عله في القتل القدير اثنان . وإن كان واحد إذا الطائعة غير المكرهة 4و لكن 
تعليل قوله ( لأن الزن فعل واحد ) حقيقة بأن عنه ظاهراً » لأن الزنا فعل واحد ( يقوم 
بها ) أي بالرجل والمرأة » وهو فعل حقىقة ل 
جانبها فيكون مختلفا في جانبه ضرورة . 

( ولآن شاهدي الطواعية ) دلبل آخر » وتقريره لأن شاهدي الطواعية ( صارا 
قاذفين لما ) لعدم نصاب الشهادة » والقاذف خصم » ولا شبادة للخصم . وكان ينبغي 
إقامة الحد على شاهدي الطواعبة ( وإنما يسقط الحد عنما بشبادة شاهدي الإكراء » لأن 
اها مكرهة يسقط إحصانها ) لوجود حقيقة الزة ‏ لكن لا يأثم بسبب الإكراه (فصارا 
خصمين في ذلك ) أي صار شاهدي الطواعية بسبب قذفيه) خصمين في شهادتها .. 


YAS 


وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة 

درىء الحد عنبما » لأن المشبود بهفعل الزنا » وقد اختلف باختلاف 

المكان » ولم يتم على كل واحد منبما نصاب الشبادة ولا يحد الشبود 

خلافاً لزفر « رح» لشببة الإنحادنظراً إلى اتاد الصورة والمرأة . 

وإن اختلفوا في بست واحد حد الرجل والمرأة » معناه أن بشبد 

كل اثنين على الزنا في زاوية » وهذا استحسان. والقياس أن لا 
لاختلاف المكان حقيقفة. 


داعسا تو و ا اثنان آخران ( أنه 
زنى بها بالبصرة درىء الحد عنما ) جمعاً ( لأن المشبود به فعل الزن » وقد اختلف 
ا ا تيل تل واه مني ما > ولا يحد الشبود خلافا لزفر ) 
فان عنده يحد الشمود حد القذف »> وبه قال الشافعي في قول الشهيد الاتحاد هذا دلبل لنا 
لا لزفر ویک کو و »مهد وير أن ا لر ا 
وقد وجدت > لأنهم شهدوا » ولهم أهلية كاملة » ولمم عذر كامل على زنا واحد صورة في 
زمهم نظو إلى الحا صورة النسية الحاصلة منهم واتحاد المرأة > وإنما جاء الاختلافبذ كر 
المكان فثبت ( بشببة الإتحاد ) في المشبود به » فمندرىء الحد ( نظراً إلى اتحاد الصورة 
والمرآة ) آي اماد رة ن ارا واتحاد المرأة . قال في الختلف وعلى هذا الخلاف إذا 
شهد القاذف الفاسق بذلك . 

( وإن اختلفوا ) أي الشهود ( في بست واحد حد الرجل والمرأة ) هذا إذا كانت 
الميتة صغيراً » فاختلفوا وقال اثنان إنه زنى في هذه الزاوية من الست > وقال آخرون 
أنه زنى في الزاوية الأخرى فيه » وهو معنى قوله ( معناه أن يشمد كل اثنين على الزنى 
في زاوية » وهذا استحسان ) أي حد الرجل والمرأة فما إذا اختلف الشهود في الببت 
الصغير ( والقياس أن لا يحد ) أي أحدحما » وهو قول زفر والشافمي ومالك رحمهم الله 
( لاختلاف المكان حقيقة ) فاختلف المشبود به > وهو الزنا كا في الدارين . 


ا 


وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفتعل 

في زاوية» والاتتباء ف زاوية أخرى بالاضطراب أو لأن الواقع في 

وسط البيت فيحسبه من في المقدم في ا للم » ومن في المؤخر في 
المؤخر » .فشبد بحسب ما عنده 


( وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء ) 
أي انتهاء الفعل ( قي زاوية أخرى بالاضطراب ) ينتقلان إلى الزاوية الأخرى » يخلاف 
ما إذا كان البيت كبيراً لا يحتمل التوفيق » حيث لا يقبل شمادتهم » إذ لم يقبل شهادة 
الشهود لا يحدون حد القذف للشببة » خلافاً لزفر « رح » (أو لأنالواقع فيوسطالبيت. 
فيحسبه ) أي يظن الواقع ( من في المقدم ) أي من كان في مقدم البيت يظنه ( قي المقدم » 
ومن “ كان في مؤخر الببت ) يظنه ( في المؤخر » فيشهد كل بحسب ماعن ه. ) أي 
بحسب ما ثبت عنده . 

فان قبل في التوفتى احتبال للإقامة » وقد أمرنا بالاختبار للدرء » قلنا هذا احتمال 
بقول الشهادة والتوفيق في الحدود مشروع » والشهادة حجة مجرى تصحمحا حسب صحتها 
مها أمكن > ثم إذا قبلت كان من ضرورة قبو لما وجوب الحد . 

فان قبل الإختلاف في هذه المألة مكوت عنه » والاختلاف في المكان في الزاوية 
منصوص عليه > فكيف يقاس ذلك علبه . قلنا التوفيق مشروع فما إذا كان الإختلاف 
منصوص علبه بان شهد اثنان بأنه زنى بامرأة بيضاء » وآخر بامرأة سوداء » أو شهد 
اثنان بان علمها توب أحمر » أو آخران بان عليها وبا أصفر . و كذلك لو اختلفوانيالطول 
والقصر » أو في السمن والمزل > ولكن هذا يشكل على قول أبي حنبفة في مسألةالإكراء 
والطواعية » لما أن التوفيق يمكن بأن يكون لابتداء الفعل بالإكراه وانتهائه بالطوع » 
كذا في قاضي خان وغيره . أجمب بأن الإكراه أسقط » سواء كان أول الفعل أو آخره» 
لأنه بالنظر إلى الابتداء لا يحب > وبالنظر إلى الإنتهاء يحب »> فلا يحب بالشك . 


. ومن في المؤخر - هامش‎ )١( 


۲A٦ 


وإن شبد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس 

وأربعة أنه زني بها عند طلوع الشمس بدير يندرىء الحد 

عنهم جميعاً » أما عنهما فلا تيقنا بكذب أحد الفريقين من غيرعين» 

وأما عن الشبود فلاحتمال صدق كل فريق » وإن شبد أربعة على 

امرأة بالزنا» وهي بكر درىء الحد عنهماءوعن,م لأن الزنا لا بتحقق 
مع بقاء البكارة » 


( وإن شبد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة ) بضم النون وفتح الخاء المعحمة وسكون 
الياء آخر الحروف وباللام والهاء امم موضع قريب من الكوفة . ومن قال بفتح الباء 
الموحدة و كسر الجم فقد صحف » لأنه نخبلة على وزن فعيلة مكان امم » حتى من البمن 
سموا بنخملةامرأةمن ولد عمرو بن الغوث أخي الأزدني الغوث ( عند طاوعالشمس وأربعة) 
أي وشبد أربعة أخرى ( أنه زنى يها عند طلوع الشمس بدير يندرىء الحد عنهم ) أي 
عن الرجل والمرأة ( جميما أما عنم ) أي عن الرجل والمرأة ( فلأنا تيقنا بكذب أحد 
الفريقين ) أو من هذا الفريق من غير تعبين أحد الفريقين بعين ( من غير عين ) أي أحد 
الفريقين » لأنه يحتمل أن بكون الكذب من هذا الفريق من غير تصين أحدهاء وأحدها 
لا حالة كاذب » لآنه لا يتصور الزنا في ساعة واحدة من شخص واحد فيمكانينمتباعدين 
لكنه لم يتميز الكاذب من الصادق لما ذكرنا » فلهذا درىء الحد عنها . 

( وأما عن الشهود ) أي وأما درء الحد عن الشهود ( فلاحةال صدق كل فريق ) أي 
لاحټال كل واحد من الفريقين أن يكونوا م الصادقون . وقال زفر « رح » لا يسقط حد 
القذف عن الشهود . 

( وإن شهد أربعة عل امرأة بالزنا وهي بكر ) أي والحال أنها بكر ( درىء الحد 
عنما وعنهم ) أى دفع الحد عن الرجل والمرأة » وبه قال الشافعي وأحمد « رح » .وعند 
مالك يحب الحد عليها » لأنه لا يعتبر قول النساءفي الحدود عنها » أى درأ الشهود أيضاً » 
وبه قال الشافعي وأحمد « رح » ( لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ) 


YAV 


ومعنى المسألة أن النساء ينظرن اليباءفقلن أنها بكر » وشبادتهن حجة 
في إسقاط الحد» وليس بحجة في إيحابه » فلبذا سقطالحد عنبماء 
ولا يجب عليهم . وإن شبد أربعة على رجل بالزنا وهم عم يان 
أو حدودون في قذف أو أحدم عبد أو محدود في قذفء فانم 
بحدون ولا يحد المشبود عليه » لأنه لا ثبت بشهادتهم المال» فكيف 
يثبت الحد وهم ليسوا من أهل الشرادة » والعبد ليس بأهل التحمل 
والاداء » فلم يثبت شببة الزنا »> لان الزنا يشت بالاداءء 


( ومعنى المسألة أن النساء ينظرن اليها فقلن أنها بكر وشهادتين حجة في إسقاط الحد 
وليس بحجة في إيجابه ) أي في إيحاب الحد ( فلهذا ) أي فلأجل هذا المعنى وهو أرن 
شهادتهن حجة في إسقاط الحد » وليس بحجة في إحابه ( سقط الحد عنها ) أي عنالرجل 
والمرأة ( ولايحب ) أي حد القذف ( عليهم ) أي على الشهود وقي الكاني للحا ك الشهود» 
وكذا إذا خرجت المرأة رتقاء » وتقبل في الرتقاء والعذر أو الأشماء التي يعمل فيها بقول 
النساء قول امرأة واحدة . وتي الفوائد الظبيرية وعلى هذا لو شهد بزا رجل؛ وهو عجوب 
لمحد هؤلاء الشبود أيضا » لن الحد إنغا يحب على القاذف لنفي الماروالشأنعن المقذوف» 
وإنه منفي ينتفي عنه لمكان الحب . 

( وإن شهد أربعة على رجل ,الزنا وهم عميان ) أي والحال أنهم عميان ( أو حدودون) 
أي والحال أنهم محدودون ( في قذف أو أحدم ) أي أحد الشهود ( عبد أو مح دود في 
قذف فإنهم ) أي فإن الشهود ( يحدون > ولا يحد المشبود عليه » لأنه لا يثبت بشهادتهم ) 
أي يشهادة هؤلاء (المال“فكيفيثيت الحد ) أي فكيف يثبت الحد الذي يندرىء بالشببة 
( وهم ليسوا ) أي والحال أنهم ليسوا ( من أهل أداء الشهادة والعبد ليس بأهل للتحمل ) 
أي تحمل الشهادة ( والأداء ) أي ولا من أهل أداء الشهادة ( فل بثبت شبهة الزن » لأن 
الزن يثبت بالآداء ) أي يشت عند القاضي بأداء الشهادة عند عدم الإقرار . 


TAA 


وإن شبدوا بذلك وهم فساق أو ظبر أنبم فاق لم يحد. ولان 

الفاسق من أهل الاداء والتحمل» وإن كان في أدائه نوع قصور 

لنبسة الفسق » وطمذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا 

فيثبت بشبادتهم شببة الزنا » وباعتبار قصور في الاداء لتبمة الفسق 

يثبت شبية عدم الزناء فلبذا امتنع الحدان » وسيأني فيه خلاف 

الشافعي « رح» بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشبادة » 
فهو كالعبد 


( وإن شهدوا بذلك وهم فساق ) بضم الفاء وتشديد السين جمع فاستى ( أو ظهر أنهم 
فساق ) يعني شبدوا » فبعد الشهادة ظبر أنهم فساق ( لم يحدوا » لأن الفاسق من أهل 
التحمل والأداء » وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفستى » ولهذا ) أي ويكون منأهل 
التحمل والأداء » وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفستى > ولهذا لو قضى القاضي 
يشبادته ينفذ عندنا » والدليل على أنه من أهل الأداء قولدتمالى فل إن جاءک فاسق ينبأ 
فتبمنوا » وفائدة الثبت أي تشبتوا » فاو م يكن للفاسق شهادة > يقال فلا تقباوا و يقل 
ذلك » بل قال فتسنوا > وفائدة التثببت القبول عند ظبور الصدى لرجحانه عند القاضي 
بالتأمل في الدان » مثل هذا الفاسق هل يكذب في العادةأم لا . 

وقال الفقىه أبو اللمث في شرح الجامع الصغير ( ولو قضى القاضي بشبادة الفاسى 
جاز '' ) يعني ( عندنا فيثبت يشهادتهم شمهة الزنا » وباعتبار قصور في الآداء لتهمةالفسق 
بشت بشببة عدم الزن ) الفسى جاز » يعني عند الزة ( فلبذا ) أي فلأجل ذلك ( منم 
الحدان ) أي حد الزن على المشبود عليه وحد القذف على المشهود . 
( وساتي فيه ) أي في حكر هذه المسألة . ( خلاف الشافمي رمه الل » بناء على أصله 


. ينفذ - هامش‎ )١( 
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عل _ذه) وإن نقص عدد الشود عن أربعة حدوا لام 
قذفة » إذ لاحسبة عند نقصان العدد وخروج الشبادة عن 
القذف باعتبارها . ) 


أن الفاسق لمس من أهل الشهادة فبو كالعيد عنده ) أي الفاسق في شهادته كالعبد عند 
الشافعي » ويحد الشبوه حد القذف عندة » وبه قال أحمد « رح » في رواية ومالك. 

( وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا ) هذا لفظ القدوري في مختصره » وهو 
أحد قولي الشافمي « رح  »‏ وني قول الآخر لا حد عليهم . وقال الكاكي حدوا 2 أي 
عند طلب المثهود عليه الحد ذكره البزدوي لاختلاف الأمة فيه » لقوله تمالى ف فإن ل 
بأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم » ( لآنهم قذفة ) أي لأن الذين نقصوا عن الأربعة قذفةججمعه 
قاذف »> كسرقة جمع سارق ( إذ لا حسبة ) لإقامة الحد ( عند نقصان الدد وخروج 
الشهادة عن القذف باعتبارها ) أي باعتبار الحسبة » لآن الشاهد خير بين حسيتين على مامر 
في أول الباب . وهنا م يوجد حسبة السقر » فذاك ظاهر > ولم يرجد حسبة »© إذ الشهادة 
أيضا فتعين القذف » فازم الحد > ولآن الله تعالى جعل نصاب الشهادة في الزنا أربمة » 
فاذا نقص العدد عنما صاروا قذفة فيحدون حد القذف » لقوله تعالى © والذين برمورن 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة » ؛ النور . 

واعم أن في قول المصنف « رح » لا يتهم قذفه أثراً أخرجه الماك في المستدرك في 
فضائل المغيرة بن شعبة عن عتاب سبل بن حماد عن عبد العزيز بن أبي بككرة » قال تنا 
جاوساً عند باب الصغير الذي في المسجد أبو بكرة وأخوه نافع وسهيل بن معبد والمغيرةين 
شعبة تسمى في ظلال المسجد »> والمسجد يومئذ من قصب > والمفيرة يومذ أمير البصرة 
أمره عليها عر بن الخطاب رضي الله عنه » فاتتهى إلى أبي بكرة يسم عليه » فقال له أبو 
بكرة آما الأمير ليس كذلك » لكن ذلك اجلس في بيتك وابعث إلي من شت فبحد » 
فتحدث معه > قال أبو بككرة ولا بأس ثم دخل المغيرة من باب الأصغر حبق تمدى إلى باب 
أم جميل امرأة من سير > فدخل عليها فقال أبو بكر والله لأصبر على هذا » ثم بعث غلام) 
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خككككككككتتككككككككك اث مغك 
له فقال أبو بكر « رض » له أرني القذفة والنظر من الكوة قد هر “ فنظر فلم يلبث أن 
رجع » فقال وجدتها في لحاف واحد » فقال أبو بكر للقوم قوموا معي » فقاموا » قبدأ 
أبو بكرة فنظر ثم استرجم * ثم قال وجد في لحاف > فقال أبو بكرة للقوم قوموا معي 
فقاموا » فمدأ أبو بكرة فنظروا ثم استرجع ثم قال لأخبه انظر » فقال ما رأيت » قال 
الزنا حصنا » ثم قال لببتك انظر فنظر » فنظر فقال مل ذلك » فقال شد الله 
علمك » قالوا نعم . 

ثم كتب أبو بكرة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يما رأى » فبعث 
عر أا موسى الأشعري ''' رضي الله عنها أميرا على البصرة وأمره أن برسل اليه المغيرة 
وهل لك إن كان ومعه > أي بكرة وشهداء ‏ فلما قدم أبو موسى أرسل بالمميرة وأبو 
بكرة وشبوده وقال للمغيرة وهل لك إن كان مصدوة] عليك وطوبى لكإن كان مكذوبا 
علمك > فلما قدموا على عمر رضي الله عنه » قال لأبي بكرة هات ما عندك > قال د 
أني رأيت الزنا حصنا » ثم تقدم آخر وهو نافع » فقال نحو ذلك » ثم تقدم سبل بن مييق 
البجلي > فقال نحو ذلك » ثم تقدم زياد فقال له ما رأيت » قال رأيتها في حاف وسمعت 
نفا عاليا > ولا أدري ما وراء ذلك » فكير عمر رضي الله عنه وفرح إذ أنحى المغيرة 
وضرب القوم الحد إلا زياد » انتبى وسكت عنه ١‏ 

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن سلبان اليمني بن عثان المهري قال شبد أبو بكرة 
ونافع » يعني ابن علقمة وسبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا اليه كا ينظرون المرود في 
المكحة » فحاء زياد فقال عمر رضي الله عنه جاء رجل لا يشهد إلا بالحق » فقال رأيت 
بجل] فسحا وأنتهاراً » فجلدم عمر الحد . قال أبو نمم هؤلاء الذين شم دوا أخوة لام 
اما سمبة وزياد بن كير كان ممية كان مى زياد بن أهيلة » انتهى الانتبار من النهر 
وهو النفس التالي . 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 
. في الأصل العشري » والصحيح ما أثيتناء . أه مفححة‎ )( 
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وإن شبد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشبادتهم ثم وجد 

أحدم عبداً أو محدوداً في قذفء فانم يحدون» لأنبم قذفة , 

إذ اشبود ثلائة ء وليس عليبمولاعلى بيت الى ال إرش الضرب 

وإن رجم فديته على بيت الال » وهذا عند أبي حنيفة «رح» 

وقالا إرش الضرب أيضاً على بيت المال . قال العبد الضعيف عصمة 
انل مهاه إن کان ر 


( وإن شبد أربعة على رجل باازنا فضرب بش ادتهم ) يعني جلد وكان غير حصن » 
فحرجته البساط ( ثم وجد أحدم ) أي أحد الشبود ( عبداً أو عدوداً في قذف » فانهم 
يحدون > لأنهم قذفة إذ الشهود ثلاثة ) لآن الشهود في الزنا إذا كانوا أقل من أربعة يحب 
علمهم حد القذف لقصور عدم الشهادة » ويحب الحد على العبد والممدود » وحذلك إذا 
وجد أحد الشهود أعمى ( وليس علبهم ) أي على الشبود (ولاعلىبيت المال إرشالضرب ) 
ومعرفة الإرش أن يقوم الحدود عبداً سليما من هذا الأمر ويقوم وبه هذا الآثر » فبنظر 
أما ينقص با ينقص به القسمة » فمنقص من الدية مثله . 

( وإن رجم ) بان كان حصنا ثم ظبر أحد الشهود عبداً أو حدوداً في قذف ( فديته 
على بمت المال ) هذا بالاتفاق » لآن القاضي أخطأ في قضائه للمامة من حيث الفمان في 
ماهم ( وهذا ) أي المذكور من الفصلين ( عند أبي حشيفة وقال إرش الضرب أبضا على 
يمت المال ) والحربي إذا قذف مسما يحب عليه بالاتفاق وحد الخر لا يحب عليه بالاتفاق» 
وحد الزنا والسرقة يحب عند أبي يوسف « رح » » ولا يجب عند أبي حنيفة ود 
« رح » » والذمي يجب عليه جميع الحدود إلا حد الخمر » وقد مر في باب الوطء 
الذي يوجب الحد . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( معناه ) أي معنى كلام عمد في الجامع الصغير إرش 
الضرب أيضا على بيت المال ( إذا كان جرحه ) أي الضرب لآنه إذا ل مخرج لا يجب شيء 
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وع هذا الحلاف إذا مات من الضرب » وعلى هذا إذا رجح 

الشهود لا فشمتون عك » وفتدقنا ينون ...لما أن الواجن 

بشادتبم مطلق الضرب إذ الإحتراز عن الجرح خارج عن الوسع 

فينتظم ا جارح وغيره » فيضاف إلى شبادتهمفيضمنون بالرجوع » 

وعند عدم الرجوع يجب على بيت المال , لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى 

القاضي » وهو عامل لامسام ين » فتجب الغرامة في ماهم » فصار 
كالرجم والقصاص . 


على أحد » كذا ذكر السفناقي ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( إذا مات ) 
أى المجلود ( من الضرب ) يحب دية النفس في بىت المال عن دها إذا ظبر بعض الشهود 
عبداً أو محدوداً في قذف أو أعمى . وعند أبي حشفة « رح » لا يجب شيء . 

( وعلى هذا ) أى وعلى هذا الخلاف المد كور ( إذا رجم الشبود ) بعد الجرح بالجلد 
أو الموت والجلد ( لا يضمنون عنده ) أى عند أبي حنيفة « رح » أصل لا ضان النفسولا 
ضمان‌الإرش ( وعندها يض.نون ) إرش الجراحة إن / يمت الجلود والدية إن مات . 

( لما ) أي أبو يوسف وحمد « رح» ( أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب ) يعني 
بغير قمد السلامة ( إذ الإحتراز عن الجرح خارج عن الوسم ) أي عن وسع الضارب 
( فمنتظم الجارح وغيرء ) أي يشمل الضرب الجارح وغير الجارح ( فيضاف ) أي الجرح 
أو الملاك (إلى شهادتهم » لأنهم ) أثبتوا الجلد ( فبضمنون بالرجوع ) لأنه ظهر كذيهم في 
شهادتهم ( وعند عدم الرجوع يجب ) أي الفمان ( على بيت المال » لأنه ينتقل فعل الجلاد 
إلى القاضي ) لأنه أخطأ في قضائه » ولا برجم إلى الشهود لأنهم ما رجعوا » والقاضي 
إذا أخطأ في قضائه يجب الضمان على من وفعت منفعة القضاء لأجله » وقد وقعت المنفعة 
العامة » لأن منفعة الحد وهي خلاف العام عن الفساد بقع العامة ( وهو ) أي القاضي 
( عامل للمسامين فتجب الغرامة في مالهم ) وما لمم ببت مال ااسامين ( فصار كالرجم 
والقصاص ) أي قصاص الجرح أو الملاك بالحد على تقدير عدم رجوع الشهود بأن نظر 


4۳ 


ولأبي حنيفة «رح » أن الواجب هو ال جلد وهو ضرب مول غير 
جارح » ولا هبلك فلايقع جارحا لف اهراً إلا لمعنى في الضارب »> 
وهو قلة هدايته فاقتصر عليه » إلا أندلا يحب عليه الضمان في 
الصحبح كيلا يتنع الناس عن الإقامة مخافة الغرامة » وإن شبد ٠‏ 
أربعة على شهادة أر بعة على رجل بالزنالم يحد ا فيا من زيادة الشببة » 


بعضهم عبداً أو محدودا كالرجم والقصاص » يعني في الرجم والقصاص يجب الغرامة في 
ببت المال > فكذا في الجرح أو الموت بالجلد . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الواجب هو ال جلد » وهو ضرب مول غير جارح ولا 
مهلك ) ألا ترى أن الجلد لا يقام في الجر الشديد أو البرد الشديد ولا على المريض حى يبرأ 
كيلا يقع متعلقاً ولا بسوط له ثمرة كيلا بقع جارحا ( ولا بقع ) أي الضرب حال كونه 
( جارحا ظاهرا إلا لمعنى في الضارب » وهو قلة هدايته ) في عمله » أي المعتى فيالضارب 
قلة هدايته في عمله وترك احتباطه ( فاقتضر عله ) أي فاقتصر الجرح أو الملاك على 
الضارب من غير أن يضاف إلى الشهود أو القاضي » إلا أنه استثنى من قوله فاقتصر عليه» 
وهذاجواب عا يقال لما اقتصر عليه كان ينبغي أن يجب الضمان عليه > وهو القئاس . 

فأجاب عنه بقوله ( إلا أنهلا جب عليه الفمان في الصحبح ) وهو الاستحسان ( كيلا 
يتنم الناس عن الإقامة ) أي عن إقامة الحدود ( مخافة الغرامة ) أي لأجل الخوف عن 
الغرامة » وقيد الصحيح احقرازا عما روي في ميسوط فخر الإسلام . ولو قال قائ ليجب 
الضران على الجلاد فله وجه » لأنه ليس بأمور بهذا الوجه » لأنه أمر بضرب مل لا جارح 
ولا كاسر ولا قابل » فإذا وجد الضرب على هذه الوجوه فقد وقع فعله متعدياً فيج بعليه 
الضمان » والله أعل . 

( وإن شبد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزة لم يحد ) أي الرجل ( لمافيه ) 
أي في شهادة الفروع ( من زيادة الشبهة ) يعني لما فيها من شبهة زاده على الأصل لم يكن 
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ولا ضرورة إلى تحملباء فان جاء الأولون فشبدوا على المعاينة 

في ذلك المكان لم يحد أيضاً , معناء شبدوا على ذلك الزنا بعينه 

لأن شبادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع ني عين هذه 

الحادثة إذ هم قائمون مقأمبم في الأينبوالتعسل ول خد التمؤة» لان 

عددهم متكامل » وامتناع الحد على المشهودعليه لنوع شبة » وهي 
كافبة لدرء الحد لا لإيحابه . 


فيه > فإن الكلام إذا تداولته الآلة عكن فيها زيادة ونقصان ( ولا ضرورة إلى تحملبا ) 
أي على تحمل زيادة الشببة > لأن الحدود لدر ما لا لإثياتها » وبه قال الشافعي « رح » في 
قول عمد ومالك وأحمد . وقال الشافمي « رح » في الأصح يقبل إذا كاتف يقال 
كشبادة الأصول . 

( فإن جاء الأولون ) أي الأصول بعدما شهد الفروع ( فشهدوا على المعاينة في ذلك 
المكان ) بريد به ذلك الزن بعبنه ( لم يحد أيضاً مناه ) أي معنى قول محمد « رح » في 
ذلك المكان ( شهدوا على ذلك الزن بعمنه » لآن شبادتهم ) أي شهادة الأصول ( قد ردت 
من وجه برد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة » إذ هم قائمون مقامهم بالأمر والتحميل ) 
أي الفروع قائمون مقام الأصول »> وهذا التعليل تعليل لرد شهادة الأصول ليست لرد 
شهادة الفروع » فإن هذا في الحقوى المالية » فإن ثة تقمل شهادة الأصول بعد رد شهادة 
الفروع . والجواب أن المال بثبت بالشبهة > بخلاف المحدرد ( ولا يحد الشهود )أي الأصول 
والفروع لا يحدون ( لأن عددم متكاءل ) والأهلية أيضا موجودة ( امتناع الحد على 
المشهود عليه لنوع شببهة ) وهي شبهة البدلية الركر "“ والمكال » لاحتال الزيادة 
والنقصان في الفروع وشبهة الرد في الأصول ( وهي كافية لدرء الحد لا لإبحابه ) 
أي شبهة كافبة لإسقاط الحد > لا لإيجاب الحد ؛ يعني أن الشيبة ليست لموجبة الحد > 
ولكنها مسقطة له . 


. هكذا الكلام في الآصل‎ )١( 
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وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا فرجم »فكاما رجع واحد حد 
الراجع وحده وغرم ربع الدية» أما الغرامةفلانه بقي من يبقى يشههادته 
لا أرباع الحق » فيكون الفائنت بشبادة الراجع ربع الحق . وقال 
الشافعي « رح » يجب القتل دون الال » بناءعل أصله في شود 
القصاص » وسنبينه في الديات إن شاء الله تعالى . وأما ا لحد فمذهب 
عامائنا الثلاثة د رح » . وقال زفر «رح» لا يحد لأنه إن كان الراجع 
قاذف حي فقد بطل بالموت؛و إن کان قاذف ميت فبو مرجوم بک 
القاضي» فبورث ذلك شببة.ولنا أن الشبادة إنماتنقلب قذفاً بالر جوع 
لأنبهتفسخ شهادته, فجعلللحال‌قذفاً لاست»و قدا نقسخت ال حجة»فينفسخ 


( وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ) أي الرجل ( فكاما رجع واحد منهم حد 
الراجع وحده وغرم ربع الدية » أما الغرامة فلأنه بقي من سقى بشهادته ثلاثة أرباع 
الحى » فيكون الفائت بشهادة الراجع ريع الى » وقال الشافعي « رح » يجب القتل ) 
أي قتل الراجع ( دون المال بناء على أصله ) أي أصل الشافمي «رح» (فيشمودالقصاص) 
يعني إدا رجهوا بعد القصاص * فيقتلون عنده » فكذا هنا إذا رجعوا بعد الرجم يقتلون» 
ويقول الشافعي « رح » قال ابن أي ليلى وهو قول الحسن البصر يأيضاً (وسنبينه فيالديات 
إنشاء اه تعالى ) قال الأترازي هذه حوالة لبس لها رواج إن شاء ذكر ذلك العام . 

آنا الحد فمذهب عامائنا الثلاثة . وقال زفر « رح » لا يحد > لآنه إن كان الراجم 
قاذف حي » فقد بطل بالموت » وإن كان قاذف ميت فبو مرجوم يحم القاضي > فبورث 
ذلك شببةة) إشارة إلى كون المبت: مرجوما يحم القاضي . 

( ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذفاً بالرجوع » لأن به ) أي بالرجوع ( تفخ شهادته 
فجمل لاحال ) أي في الحال ( قذفاً لميت “وقد انفسخت الحجة) وهي الشهادة ( فينفسخ 
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ما يبتنى عليه » وهو القضاء في حقه » فلا يورث الشبهة » بخلاف 

ما إذا قذفه غيره » لأنه غير حصن في حتىغيره » لقيام القضاء في حقه» 

فان لم يحد المشبود عليه حتى رجع واحدمنهم حدوا جميعاً وسقط 

الحد عن المشبود عليه . وقال جمد « رح » حد الراجع خاصة » لأن 

الشبادة تأ كدت بالقضاء » فلا ينفسخ إلا في حق الراجع , ۴ إذا 
رجع بعد الامضاء 


ما يبتني علبه » وهو القضاء في حقه ) والضمير في عليه برجم إلى الحجة على تأويل الكلام 
قاله الأترازي « رح » . وقال أيضا وقوله وهو راجع إلى ما هو عبارة عن القضاء » 
والضمير في حقه راجع إلى المراجع » يعني أن القضاء تفسخ في حتى الراجع » لآن القضاء 
مبني على الشهادة > وقد انفسخت شهادة الراجع بالرجوع ( فلا يورث الشبهة ) أي كونه 
وحويا بانقضاء القاضي لا يورث الشبهة » وقي سقوط حمق القذف عن الراجم » لأت 
القضاء انفسخ في حقه : 

( يخلاف ما إذا قذف المبت غير الراجم » لأنه ) أي لأنه الرجوع ( غير حصن في 
حى غيره ) أي غير الراجم ( لقيام القضاء في حقه ) أي في حق الراجع » فصار لقيام 
القضاء بشببة في حقه » فلم يحد » فظبر الفرق ( فإن لم يحد المشبود علمه حتى رجع واحد 
منهم حدوا جميعاً ) يعني حد الشهود كلهم . 

واعل أن رجوع الشهود لا يخلو » إما أن يكون بعد القضاء والإمضاء أو بعد القضاء 
قبل الإمضاء أوقبل القضاء والإمضاء » فبذه فصول ثلاثة » وقد ذكر الفصل الأول وشرع 
هنا في الفصل الثاني » وهو ما إذا رجع بعد القضاء والإمضاء » وهو قوله فإن لم جحد 
المشهود عله » وهو ما إذا رجع بعد القضاء قبل الإمضاء يحدون كلم ( وسقط الحد عن 
المشهود عليه ) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله فيالقول الآخر . 

( وقال محمد « رح » حد الراجع خاصة » لأن الشبادة تأ كدت بالقضاء » فلا تنفسخ 
إلا في حت الراجع ) لا في حتى غيره ( يا اذا رجع بعد الإمضاء ) وبه قال أبويوسفدرح» 


4۷ 


وما أن الإمضاء من القضاء فصار كا إذا رجع واحد منم قبل 

القضاء , ولمذا سقط الح د عن المشبود عليه . ولو رجع واحد 

منهم قبل القضاء حدوا جميعاً . وقال زفر « رح » يحد الراجع 

خاصة » لأنه لا يصدق على غيره . ولنا أنكلاممم قذف في الأصل › 

وإنما بصير شهادة باتصال القضاء به » فاذا لم يتصل به بقي قذفاء 
فيحدون» فا نكانوا خمسة فرجع أحدهم 


أولا » وهو قول زفر أيضاً . وقال الشافعي « رح » في أحد ةولبه لايحد الراجم . 

( وا ) أي ولآبي حنبفة وأبي يوسف رحمبم الله ( أن الإمضاء من القضاء ) أي أن 
إمضاء الحد بمنزلة القضاء بدليل أن الإمضاء لا يحوز إلا بمحضر من القاضي » ولهذا تجمل 
لإثبات الحادثة في الشبود كالارتداد والفستى والجنون والتعمل والموت والغسة > وهذا 
بعد القضاء قبل الإمضاء » كالحادئة قبل القضاء . فإذا كان الإمضاء في القضاء كال جوع 
قبل القضاء فبحدون جميعا » وهو معتى قوله ( قصار كا إذا رجع واحد منهم قبل القضاء » 
ولهذا ) أي ولأجل أن الإمضاء من القضاء في باب الحدود ( يسقط الحد عن المشهود عليه ) 
إذا رجع واحد قبل القضاء وقبل الإمضاء»كا يسقط إذا رجع قبل القضاء . 

( ولو رجع واحد منم ) هذا هو الفصل الثالث » وهو ما إذا رجع ( قبل القضاء 
والإمضاء ) أي لو رجم شاهد واحد من الشهود الأربعة قبل القضاء والإمضاء ( حدوا 
جیما ) أي يحدون كلهم . 

( وقال زفر « رح » حد الراجع خاصة > لأنه ) أي لان الراجع المي 
يعني أن رجوعه حجة على نفه لا غيره باتصال . 

( ولنا أن كلامهم قذف في الأصل ) يعني لكونه صريحاً فيه ( وإنما يصير شمادة 
باتصال القضاء به ) أي بكلامه ( فإذا م يتصل به ) أي فإذا لم يتصل القضاء بكلامبم 
( بقي قذفا فبحدون ) لقصور عددم ( وإن كانوا خمسة ) هذا عطف على أصل المسألة » 
وهو قوله وإذا شهد أريعة بالزنا ( فرجع أحدم ) يعني بعد الرجم ؛ لآنه وضع المسألة في 


54 


فلا شيءعليهم » لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق » وهو شهادة 

الأربع » فان رجع آخر حد وغرما ربع الدية . أما الحد فاما 

کنا وأما الغرامة فلانه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق » 

والمعقبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع على ما عرف . وإن شبد 

أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فاذا الشبود مجوس أو عبيدفالدية 
على المزكين عند أبي حنيفة د رح » » معناه 


ذلك ( فلا شيء عليهم ) أي لا الحد ولا الدية » لا على الشبود ولا على الراجع » وبه قال 
الشافعي « رح » في الأصح ومالك وأحمد رحا الله . وعن مالك لا تحب الدية بالرجوع 
ص . وقال الشافمي ه رح » في وجه يجب خمس الدية ( لأنه بقي من يبقى بشهادته كل 
الحق > وهو شهادة الأربعة » فإن رجع آخر ) أي من الأربعة ( حد ) أي الراجع الأول 
وهو الخامس والراجع الثاني من الأربعة ( وغرما ريع الدية ) قال الشافمي « رح » إن 
قالا تعمد الكذب وجب علمها القود . وإن قالا أخطأة وجب عليها فسقطب) في 
الدية وغرما ريع الدية . 

( أما الحد فاما ذكرة ) إشارة إلى قوله ولنا أن الشبادة إا تقلب قذفا بالرجوع . 
وقال الأترازي فإن قلت حين رجع الواحد من الخخسة لا شيء عليه أصلاً » فعند ذلك 
كمف يجب عليه الحد والغرامة برجوع الآخر . قلت إنما لم يجب عليه شيء وقترجوعه 
لانم مع وجود السبب » والماتع بقاء الحجة الكاملة . فللا رجع آخر زال المانم » 
قعمل السبب عمل . 

( وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشادته ثلاثة أرباع الحق » والمعتبر بقاء من بقي » 
لا رجوع من رجع على ما عرف ) أي في كتانب الشبادات:» 

( وإن شبد أربعة على رجل بالزنا فز كوا ) على صيغة المجهول من التز كبة منز كى نفسه 
إذا مدحه وتز كىت الشهود الوصف يكونهم أزكماء ( فرجم ) أي الرجل ( فإذا الشهود 
عسد أو مجوس » فالدية على المز كين عند أبي حثيفة ) وقال المصنف رحمه الله ( معناه 


اذا 


إذا رجعوا عن التزكية وقال بو يوسف ومد « رح » هو على بیت 
الملل. وقيلهذا إذا قالوا تعمدنا التزكية مع عامنا يحاهم . 


إذا رجعوا ) أي المزكون ( عن التزكبة ) وقال الأترازي « رح » قال صاحب الهداية 
« رح » معناه إذا رجعوا عن التزكية » أي معنى قوله فالدية على المز كين » قال ويد ل على 
صحة تأويله ما نص عليه الحا ج في الكاني إذا شبد الشبود على رجل بالزةا والإحصان › 
فزكاهم يعني زعموا آم أحرار ورجم ثم وجدوهم عبيداً قال لا حد على الشبود » فرت 
رجحم المز کون عن شهادتهم ضنوا . قلت فإن ل بقولوا أنهم أحرار » وقالوا هم عدول ثم 
وجدوا عبيداً قال لا ضمان على المدعين » وهذا قول أبي حشفة « رح » . 

وقال أبو يوسف وحمد رحمها الله » فان لم يقولوا أنهم أحرار وقالوا همعدو لثم وجدوا 
عبيداً » قالا لا ضمان على المز كين » وإلى هاهنا لفظ الحام رحمه الله . وقال الكا كي «درح» 
قواء معناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا قلنا هم أحرار مسامون » مع عامنا بحام 
أنهم عبيد » وكذا في نسخ الشروح » فعلى هذا ينبغي أن لا يذ كر في الكتب قوله .وقبل 
هذا إذا قالوا تعمدنا من غير أن يقال » وقبل لأن-قوله وقبل يقضي أن يكون معنى 
الرجوع عن التزكية التي توجب الضمان عنده في قول آخر سوى التعمد وليس ڪذلك › 
فان المزكي إذا قال أخطأت في التزكية لا يضمن بالإجماع » وإنا الخلاف فا إذا تعمدت 
ذلك مع عامي بحام > ذكره في جامع قاضي خان » والبه أشار في المبسوط . وقال تاج 
الشريعة معناه إذا رجموا عن التزكية بأن قالوا تعمدة التزكية مع عامنا أنهم بحوس »حى 
لو قالوا أخطأة لا بضمنون . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ( هو على بيت المال ) أي الضان على 
بيت المال ( وقيل هذا ) عند أبي حشيفة » أي وجوب الضان ( إذا قالوا ) أي المزكون 
( تعمدة بالتزكبة مع عاضا يحاهم ) أما إذا قالوا أخطأا فلا يجب عليهم الضان . قال 
الإمام السفناق « رح » في شرحه للجامع الصغير إذا قالوا عامنا أنهم بحوس > ومع هذا 
زكبناهم » أما إذا قالوا أخطأة » فلا يجب عليهم الضان »> لأنهم يأتونعلى القاضي والقاضي 


Po 


هما أنبم أثنوا على الشبود خيراً » فصار ۴ إذا أثنوا على المشبود عليه 

خيراً بأن شبدوا على إحصانه » وإن الشبادة إنما تصير حج ة عاملة 

بالت زكية » فكانت التزكية في معنى علة العلة » فيضاف الح اليا » 

بخلاف شود الإحصان لأنه محض الشرط » ولا فرق بينهما إذا 
شبذوا بلفظة الشبادة أو أخبروا ‏ وهذا 


لا خطأ لا خمان عله » فكذا ها هذا » وإنها وجب ااضانعلبهم إذا تعمدوا لأنهم أظبروا 
ملة علة التلف . 

( ها ) أي لأبي وسف « رح » » ( أنهم ) أي أن المزكين ( أثنوا على الشهود ) قبل 

حمث أثمتوا بذلك شرط الحجة » وهي العدالة ( فصار كا لو أثنوا على المشهود عليه خيراً 
بان قير اغل اسا ) فلا يضمنون شيئ) » وبه قالت الثلاثة > فاذا م يضمنوا شيشا 
وجب الضان على يبت المال . 

( وله ) أي ولأبي حن حضفة رضي الله تعالى عنه ( أن الشهادة إنما تصير حجة وعاملة 
بالتز كمة ) إذ الشهادة في الحدود لا توجب شيئا بلا تزكية ( فكانت التزكية في معنى علة 
العلة ) لأن التزكية يعمله للعلة » والعمل للعلة علة العلة » وال حك يضاف إلى علة العلة > 
كا يضاف إلى العلة » ألا ترى أن حفر البثر لما كان هو الذي لعلة يجعل فققد علة المار 
للوقوع في البثر » فيضاف المك اليه عند تعذر إضافته إلى الفمل ( فيضاف الحمك اليبا ) 
أي إلى علة الملة » فصار المزكون كالشهود إذا رجموا ( يخلاف شبود الإحصان “ لآنه 
عض الشسرط ) حاصله أن الشهادة على الإحصان شرط عض > وعلامة معرفة الحككم الزن 
الصادر بمده وجود الإحصان » ولا حاجة لشوت الزنا إلى شود الإحصان »> لآن الزنا 
ثبت بشهود الزنا قبل الإحصان > ولكن لا بثبت الزنا بشمود الإحصان مام يزكوا » 
فظبر الفرق بين التزكمة وشبادة الإحصان . 

( ولا فرق بينم إذا شهدوا بلفظة ) أي المزكون بلفظ ( الشهادة أو أخبروا ) بأن 
قالوا نشهد بأنهم أحرار أو قالوا هم أحرار ( وهذا ) أي وجوب الضان على المز كين على 


۳۰١ 


إذا أخبروا با حرية والإسلام » أما إذا قالوا ثم عدول وظبروا عيبداً 
لا يضمون » لأن العبد قديكون عدلاً ولا ضمان على الشبود ءلأنه 
م يقع كلامم شبادة » ولا يحدون حد القذف » لأنهم قذفوا حياً وقد 
مات , فلا يورث عنه . وإذا شبد أربعة على رجل بالزتا فأمر القاضي 


برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد 


قول أبي حنيفة « رح » ( إذا أخبروا بالحرية والإسلام ) أي فا إذا أخبروا يحرية 
الشهود وإسلامهم > ثم ظبر الشهود بجوساً أو عبيداً . 

( أما إذا قالوا م عدول وظهروا عبيدا لا يضمئون » لأن المبد قد يكون عدلاً ) 
أيضا بتر كه محظور دينه . واعم أن زكاة المزكي شرط عند أبي حنيفة » خلافا فم » 
ذكره في الختلف » ولا يشترط العدد في المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحا الله > 
خلافا محمد « رح » > ويشترط الإتبان في سائر الحقوق والأريعة في الزنا » ويجوزشهادة 
رجل وامرأتين على الإحصان » كذا قال الحام ( ولا ضمان على الشهود ) لأنه بق عكلامهم 
بشهادة فيه » نظراً لما تقدم أن كلام كل منهم يصير شہادة باتصال القضاء» وقد اتصل به 
القضاء » فا وجه قوله ( لآنه لم يقع كلامهم شہادة ) والجواب إذ القضاء لما أظهر خطاء 
بيقين » صار كأن لم يكن » فلا يتصل القضاء بكلامهم ‏ فلا يصير شهادة . 

( ولا يحدون ) أي الشهود ( حد القذف » لأنهم قذفوا حا > وقد مات فلا يورث 
عنه ) أي لا يورث حد القذف عن الميت» لا يفال ل يحمل قذفاً لمست لارجال بطر يق 
الإنقلاب ما في صورة الرجوع عن الشبادة » لان نقول عليه الإنقلاب للرجوع عن الشهادة. 
فالجواب فلم يوجد . 
فإن قبل / لا يكون ظبورهم عبيداً أو يوسا عة للانقلاب كالرجوع ان انقلاب 
صيرورة الشادة قذفا وكلامهم م يقع شهادة . 

( وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقفه ثم وجد 


۳۲ 


الشبود عبيداً » فعل القاتل الدية . وفي القياس بحب القصاص » لأنه 
قتل نفساً معصومة بغير حق . وجه الاستحسان أن القضاء صحيح 
ظاهراً وقت القتل » فأورث شبية » بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء » 
لأن الشهادة لم تصر حجة بعد » ولأنهظنه مباح الدم معتمداً على دليل 
مبيح » فصار كا إذا ظنه حر با » وعليه علامتهم . ويجب الدية في 
ماله » لأنه عمد » والعواقل لا تعقل العمد » ويجحب ذلك في ثلاث 


سنين » لأنه وجب بنفس القتل » وإن رجم ثم وجدوا 


الشبود عبسداً فعلى القاتل الدية ) في ماله ( وني القياس حب القصاص » لأنه قتل نفا 
وها ر حو وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهراً وقت القتل»فأورث شببة) 
كنكاحالفاسد يككون شبهة أسواط الحد . 

( بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء ) حيث تحب القضاء لعدم الشببة لأن القضاء هو 
المورث للشببة ل يوجد > أشار اليه بقوله ( لآن الشهادة م تصر حجة بعد » ولأنه ظنه ) 
عطف على قوله أن القضاء صحيح ظاهر وقت القتل » أي ظن الذي قتله ( مباح الدم 
معتمدا على دلبل مببح » فصار كا إذا ظنه حربيا وعليه علامتهم ) أي كا إذا ظن المسلم 
والغازي أو الشخص حربيا » وعلنه علامتهم “ أي علامة أهل الحرب > فقتل عمداً »ثم 
ظبر أن المقتول ليس محربي لا يحب القصاص بشببة ظنه مباح الدم ( ويحب الدية في ماله » 
لأنه عمد والعواقل ) المع جمع عاقلة ( لا تعقل العمد » ويجب ذلك على ثلاث سنين > 
لأنه وجب بنفس القتل ) لا الإقرار » وكل شيء يجب بنفس القتل تكون الدية 
الرجل المذكور المشهود عليه بالزنا بعد قضاء القاضي بالرجم وفي لفظ المبسوط الرجم 
بالححارة . ولفظ صاحب الوجيز وإن كان هذا الرجل قتله رجا ( ثم وجدوا) أي الشهود 


۳۳ 


ولو باشره بنفسه يجب الدية في بست المال لما ذكرنا »و كذا هذا بخلاف 

ما إذا ضرب عنقه » لأنه ل يأتمر بأمره . وإذا شهدوا على رجل 

بالزنا » وقالوا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم » لأنه يساح النظر هم 

ضرورة تحمل الشہادة فأشيه الطبيب والقابلة . 

ا ل سس سي سس 
( عبمداً فالدية على بيت المال » لأنه امتثل أمر الإمام فبنقل فعله اليه ) أينقل فعل هذا 
الدي رجعه إلى الإمام ( ولو باشره ) الإمام الرجم ( بنفسه يجب الدية في بيت المال ما 
ذكرنا ) عند قوله فبا مضى قبل > وزفه بقوله لأنه انثقل فعل الجلاد القاضي وهو عامل 
لمسلمين » فبجب الغرامة في ماهم ( كذا هذا ) أي كذا حم هذا » وأشار به إلى فمل 
الرجم ( بخلاف ما إذا ضرب عنقه » لأنه م يأتمر بأمره ) أي أمر الإمام؛ لأنه أمريالرجم 
دون القتل » فلم ينتقل فعله اليه . 

( وإذا شبد أربعة على رجل بالزة وقالوا تعمدنا النظر ) أي إلى فرج الزاني والزانبة 
( قبلت شهادهم ) وبه قال الشافعي في المنصوص ومالك وأحمد رحمبه الله > ولو قالوا 
تعمدة النظر للتلذذ لا بقل إجباعا . وقي جامع السرخسي قال بعض العلماء لا تقل 
شهادتهم “وه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي « رح » » لإقرارهم بالنظر على 
أنفسهم » إذ النظر إلى عورة الغير فسق فس ( لأنه بباح النظر لهم ضرورة تحمل تحمل الشبادة ) 
لأنهم كلفوا على إقامة الشبادة على أنهم رأوه كالمل في المكحلة > والرشاء في المثر » 
والقم في ا حيرة 

( فأشه الطبيب والقابلة ) أي أشه نظر شهود الزنا إلى فرج الزانية لضرورةفيذلك» 
ينظر الطبنب والقابلة إلى للفرج » وهذا لأن الطبيب يجوز أن بنظر إلى موضع العورة 
لضرورة المداواة . وقال في خلاصة الفتاوى لا يخوز النظر إلى العورة إلا عندالضرورة» 
وهي الإحتقان والحبان والمداواة والولادة والبكارة في المالفة والرد بالعيب »وامرأةفي حق 
المرأة أولى “ وإن لم يوجد ستر ما وراء موضع الضرورة . 
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وإذاشمد أربعةعلى رجل بالزنا فأتكر الإحصان ولهامرأة قد ولدت منه 
فإنه يرجم » معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط » لأن 
الحم بثبات النسب منه حم بالدخول عليه » ولهذا لو طلقا يعقب 
الرجعة والإحصان يثبت بثله ٠‏ فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه 
بالإحصان رجل وامرأتان رجم > لاا لزفر « رح » والشافعي«رح» 
فالشافعي « رح »مرعلى أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال. 
وزفر « رح» يقول أنه شرط في معنى العلة» لأن الجناية تتغلظ عندهء 


فيضاف الهم 


( وإذا شهد أربعة على رجل ,الزن فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه فإنه 
برجم . معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط ) أي شرائط الإحصان ( لأن 
الحم بثبات النسب منه حم بالدخول عليه ) أي على الرجل( ولهذا )أي ولأجل المح 
بالدخول عليه ( لو طلقها بعبب يعقب الرجعة ) أي الطلاق تعقبه الرجمة له أن يراجعها 
بعد الطلاق » والطلاق قبل الدخول لا يعقب الرجعة ( والإحصان يثبت بثه ) أي بثل 
هذا الدليل الذي دل ظاهراً > وفمه شبهة . 

( فإن م يكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم » خلافا لزفر 
والشافعي ) ومالك وأحمد رحمبم الله ( فالشافمي « رح » مر على أصله أن شهادتهن غير 
مقبولة في غير الأموال > وزفر يقول إنه ) أي الإحصان ( شرط في معنى الملة ) فلا 
تقبل شهادة النساء فيه » لأن شبادة النساء لا مدخل لما في باب الحدود (لأنالجنايةتتغلظ 


عنده ) بيانه أن علة حد الزن هو الزنا » لكنه يتغلظ عند وجود الإحصان» وهذا يحب 
الرجل الذمي هو أقطع المقوباتفكان الإحصان شرطا في معنئ العلة > فلا تقبل شهادتهن 
على علة الح » فلا تقبل أيضاً على شرطه وهو الإحصان » لأنه في معناها لتغلظ الجناية 
عنده » وهو معنى قوله لأن الجنابة تتغلظ عنده > أي عند زفر أيضا ( فيضاف الك 
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النه » فأشبه حقيقة العلة » فلا نقبل شبادة النساء فيهء فصار ؟ إذا 

شېد ذمیان على ذمي زنى عبده المسل أنه أعتقه قبل الزنا » فلا تقبل لما 

ذكرنا . ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال المدة »وأنها مانعة 

من الزنا على ما ذكرنا » فلا يكون في معنى العلة » وصار 5إذا شبدوا 

به في غير هذه الجالة » خلاف ما ذكر » لأن العتق بشت بشبادتهما » 
ونا لا يثبت بسبق التاریخ لان ینکر الل 


اليه ) أي إلى الإحصان ( فأشبه حقيقة الملة ) قال ل ذلك أمران » 
أحدهما ما ذكره في الكتاب » وهو قوله ( فلا تقئل شادة النساء فنه ) حفبا لا للدرء » 


أي لدفع الحد » والثاني أن شهود الاحصان إذا رجموا بعد الرجم يضمنون عنده » لأن 
شبود العلة يضمنون بالرجوع بالاتفاق . 

( فصار کا إذا شهد ذميان على ذمي زنى عبده المسل آنه أعتقه قبل الزة فلا يقبل ) 
يعني أن الزاني لو كان ملو کا لذمي » وهو مسل فشهد شاهدان ذميان أنه » أي أنمولاء 
الذي أعتقه قبل الزنام يرجم ( لما ذكرنا ) أي لأن الاحصان شرط في معنى بعلة . 

( ولنا أن الاحصان عبارة عن الخصال الميدة ) بعضها ليس فيموضم كالحريةوالمقل» 
وبعضها فرض عليه كالاسلام ٤‏ ويعضبا منوت اله کالنکاح الصحبح والدخول بالمنكوحة 
( وانها ) أي وأن الخصال الحمدة ( مانعة من الزنا » فلا تكون في معنى العلة » وهذا كا 
إذا شهدوا به ) أي بالاحصان ( في غير هذه الحالة ) أراد بهذه الحالة ما بمد الزنا . قال 
الأ كمل « رح » يعني لو شبد رجل رإدراه ا ورج مده اا و ا قىلت 
شبادتهم » فكذلك هاهنا. 

( بخلاف ما ذكر ) أي مخلاف ما ذكر زفر « رح » بشهادة الذمية على ذمي أنه أعتق 
عبده قبل الزنا ( لأن العتق يشت بشبادتها ) أي بشهادة الذمين ( وإنما لا يثبت يسبق 
التاريخ ) يعني يثبت العتق » لككن لا بثبت سابقاً على الزنا ( لأنه ينككره المسلم ) أي لأن 
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خلافاً لزفر « رح » . وهو فرع ما تقدم 


سبق التاريخ ينكر المسلم لا يشت شهادة الكافر بل الذممة » ولآن المسل يتصور سبق 
التاريخ من حبث تغليظ ' العقوبة عليه » فلا يجوز أن يتضرر المسلم بشبادة الكفار › 
كذا في المبسوط > وهو معنى قوله ( أو يتضرر المسل ) أما شهادة:النساء في غير الحدود 
مقبولة وإن تضرر به المسم . 

( فإن رجم شهود الاحصان لا يضمنون عندنا > خلافا لزفره رح » )والشافميدرح» 
في مان شبود الاحصان ثلاثة أوجه : 

أسمدهما : لا ان عليهم » وهو قولنا . 

والثاني : بحنث > وهو قول زفر « رح ». 

والثالث : إذا رجعوا مع الشهود على الزنا إن شبدوا بالاحصان قبل ثبوت الزنا م 
يضمنوا » وإن شهدوا بعد ثبوت الزنا ضمنوا . 

وفي قدر ما يضمنون من الدية وجهان . وحه : يضمنون بضان الدية » الثانى : ثلث 
الدية » كذا في الحلمة . ١‏ 

( وهو فرع ما تقدم )أي عدم الضان علبه ششبودالاحصان عندنا إذا رجعوا ووجوب 
الضان عند زفر « رح » » بيان على ما قلنا أنه في معنى العلة عنده > وشرط تحصن عندنا 
لا يتعاق به الوجود » بل هو علامة معرفة كم الزن الصادر بعد . 

فروع : وفي الاحصان يكفي الشهود أن يقولوا أدخل بها زوجها . وقال محمد درح» 
لا بد أن يقولوا جامعها أو باضمها > كذا في التأمل . و كذا لو أنكر الاحصان بعد ثبوت 
الزنا فشهد أنه تزوج بامرأة ودخل بها ثبت [حصانه حت برجم “ا لو قال وطئها أوجامعبا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله » وبه قالت الثلاثة . وقال محمد لا يشت إحصانه 
قلا يرجم » کا لو شهد أنه أقر بها أو أتاها . ولو شهد أربعة أنى زنى بامرأة وأربعمة 


. في الأصل تعلياط » والصحيح ما أثبتناه > اه مصححه‎ )١( 
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اسمس ات 
أخرى مرة أخرى فرجم ورجع الفريقان ضمنوا ديته بالاجماع وحدوا القذف عند أبي 
حشفة وأبي يوسف > وبه قال أحمد . وقال محمد رجه الله لايحدورن >2 وبه 
قال الشافمي «رح ) . 

ولو شبدوا على الزنا وأقر مرة به حد عند محمد « رح » > ويه قالت الأنمة الثلاثة » 
أن البسنة وقعت معتبرة » فلا تبطل بالاقرار » وعند أبي حنيفة وبي يوسف رحمها الله 
لايحد » وهو الأصح . وإذا أقر أرببع مرات لا يحد عندنا » خلافا للشافمي ومالك وأجمد 
رحها الله » فإن عندم يحد القاضي إذا أمر بالرجم أو بالجد هل يسمى مع من لم يعاين 
الشهادة أو سيب وجوب الرجم أو الجلد » فعند أبي حشيفة وأبي يوسف رخبم الله 
بسمى » وعند محمد لا يسعى لمن لم يشأها » وأقنى فق اونا وراءهم الفى '"' بقول عمل 
درح » لعلة الفساد على القضاء »فلايؤ منون على الخصوص في الحدودالتي تندرىء بالشہات؛ 
وقد فصل بمض المشايخ في ذلك » فقال القضاة أربعة : 

عالم عادل » وهذا واحب الطاعة » فيجب الائتار . 

وعادل : وهذا يسأل عن كبفية ثبوت ما ثبت عنده > فإذا أخبر بمابرافق الشرع 
قبل قوله وعمل به . 

وظالم عالم ظالم جاهل . وهذان لا بقبل قولهما > ولا يلتفت اليها . 

وقبل يسأل الثالث عن ثبوت المك عنده » فإن وافق مقتضى عل حمل به > وإن 
ظير فه أنه ظامه ترك . 
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. الجلة .هذا السياق في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
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باب حد الشرب 


ومن شرب انر فأخذ وريحبا موجودة أو جاموا به سكران فشهد 
الشبود عليه بذلك » فعليه الحد ¢ وكذلك إذا أقر ورحما مو جودة » 
لأنجنايةاشرب قدظبرت و لميتقادمالعبد. والأصل فيدقولدعليمالسلام 


( باب حد الشرب ) 


أي هذا باب في ببان حك حد الشرب . قدم حد الزن على الشرب لما أن دعاء الطبع 
إلى الزن أ كثر عند فرط الشبتى > ولمذا ضربه أشد من ضرب الشرب . وفي الزة قتل 
النفس . وني شرب المر فوات العقل » وكأن العقل كالتابع للنفس » وأخرج القذف 
عن حد الشرب لأن الجريمة في الشارب دون القاذف » لأنه يحتمل أنه صدق في القذف 
بأن كان المقذوف زانيا » ولهذا كان حد القذف أحتى من الجيم » وتأخير حد السرقة لما 
أنه شرع لصيانة الأموال » والمال تبع . 

( ومن شرب المر فأخذ وريحبا موجودة ) أي والحال أن ريح الجر موجودة في فيه 
( أو جاءوا به سكران ) أي جاءوا به إلى مجلس القاضي حال كونه سكران ( فشهد 
الشبود علمه بذلك ) أي بشرب الخر ( فعلمه الد » وكذا إذا أقر ) أن يشرب الجر 
( وريحها موجودة ) أي والحال أن ريحها موجودة في فمه » ذكره حین الريح بالتأننث » 
لأن الريح من الأسماء المذكرة السماعة ( لأن جناية الشرب قد ظبرت ول يتقادم العبد) أي 
والحال أن العبد لم يتقادم في الحدود إلا في حد القذف مانم عن قبول الشبادة بالاتفاق 
على ما يأني الآن . 

( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني بل 
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ومن شرب الخمر فاجلدوه » فان عاد فاج إدوه فان أقر بعد 
ذهاب رائحتب الم يحد عند أي حنيفة درح» وأبي يوسف 
د رح > ٠‏ وقال مد 

( ومن شرب الجر فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوء ) هذا الحديث رواه الماعة من الصحاية 
رضي الله عنهم عن أبي هريرة » أخرج حديثه أصحاب السان إلا القرمذي عن أبي سامة 
عنه قال » قال رسول الله یړ إذا سكر فاجلدوه » ثم إن سكر فاجل دوه فإن عاد 
الرابمة فاقتلوه » ورواه ابن حبان « رح » في صحيحه > وقال معناه إذا استحل ولم يقبل 
التحرم » ورواه الحا في المستدرك وقال صحمح على شرط مسل ولم مخرجاه . 

وعن معاوية « رض » أخرج حديثه الجاعة إلا النسائي عن أبي صالح عنه قال : قال 
رسول الله لقم من شرب الخر فاجلدوه .. الحديث . وعن ابن مر رضي الله عنها أخرج 
حديثه أبو داود قال » قال رسول الله بر نحوه وقال في الخامسة إن شرا فاقتاوه > 
وعن قسصة بن دويت 2٠١‏ أخرج حديثه أبو داود عنه أن الني با قال من شرب الخر 
فاحلدوه > فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد في الثالثة أو الرابعةفاقتلوه > 
فأقي برجل قد شرب فجلده » ثم أقي به فجلده » ثم أتي به فجلده » ثم أتي به فجلده » ثم 
أتي به فجلده » ورفع القتل » وكانت رخصة > وفي قصة قبيصة خلاف . 

وعن جابر أخرج حديشه ابن ماجة مرفوعا من شرب الجر فاجلدوه .. إلى آخره .. 
وعن عبد الله بن عمر وأخرج حديثه الماك في المستدرك مرفوعاً نحوه . وعن جرير 
أخرج حديثه الحا كم أيضا مرفوعا نحوه . وعن أبن مسعود ه رض » أخرج حديئه 
الطبراني في معحمه . 


( فان أقر بعد ذهاب رائحتها م يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال عمد 


(1) هكذا رمم الإسم في الأصل وليس كذلك وربا هو ما ورد في تقريب التهذيب 


قسصة بن ذؤيب من روا الجماعة » اه مصححه . 
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د رح» يحد » وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريما عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال مد « رح » يحد » فالتقادم 
يمنع قبول الشبادة بالاتفاق » غير انه مقدر بزمان عنده اعتباراً 
بحد الزنا » وهذا لأن الت أخير يتحقق بمضي الزمأن والرائحة قد 
تکون من غيره کا قيل شعر :| 

يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت طم لابل أ كلت السف رجلا 


رحمه الله يحد ) وبه قالت الثلاثة ( وكذلك إذا شهدوا علمه بعدما ذهب ريحها عند أبي 
حضفة وأبي يوسف . وقال محمد رحمه الله يحد > فالتقادم عنم قبول الشهادة بالاتفاق » غير 
أنه مقدر بالزمان عنده ) أي عند محمد « رح » ( اعتباراً يحد الزتا ) فقدر بشهر » لأن 
ما دونه قريب ( وهذا ) بمعنى تقدير الزمان ( لآن التأخير يتحقق بممي الزمان ) ولا بد 
من تقدير زمان » أما أن ذلك بستة أشهر أو شر واحد > فعلم في موضع آخر . 

( والرائحة قد تكون من غيره ) أي من غير شرب المر ( کا قبل شعر : 

يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت لهم لابل أكلت السفرجلا ) 

بروي الثبت بكلمة قد شربت ؛ وهي رواية المطرزي في المغرب > وبدونهأ وهي 
رواية الفقباء » فعلى الأول تسقط هزة الوصل من انكه في اللفظة > وعن الثاني تحرك 
بالكسر بضرورة الشعر » ولا تسقط . ويجوز تحريك همزة الوصل في الجود والانصاب . 
قوله إنتكه بكسر الهمزة وسكون النون وفتح العاف وسكون الماء > هو أمر من نكه 
يتكه بأمره بان ينككه ليعم أنه شارب هو أو غير شارب › وأصله من النككبة > وهي 
ريح الفم » ونكهته إذا شمت يحد . قال الجوهري واستنكه الرجل تكبة في 
وجبين نكه ينكه نكما إذا أمره أن ينكه لمل أنه شارب أو غير شارب » وكلامه يدل 
على أنه يأتي من باب هنع ينع » ومن باب ضرب > وهو يتعدى ولا يتعدى > والمدامة إمم 
من أسماء افر . وقال الأترازي والمدامة بممى المدام » وهو المر » قلت لا يحتاج أن يقااء 
بمعنى افر © لأن كلها من أسماء الخمر . 
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وعندهما يقدر بزوال الرائحة » لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه 
فان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه »> ولأن قبام الأثر من أقوى دلالة 
على الشرب » وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره » 

والتمييز بين الروائح ) 


( وعندهما ) أي وعند أبي حشيفة وأبي يوسف رحمها الله ( يقدر ) أي التقادم (يزوال 
الرائحة لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه » فان وجدتم رائحة المر فاجلدوه ) هذا 
عن عبد الله بن مسعود « رض » غريب بهذا اللفظ . وروى عبد الرزاق في مصنفه قفعلوا 
ثم عاد به من الغد ودعى يسوط ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين حتى صارت درة » ثم 
قال للجلاد اجلد وارفع بدك واعط كل عضو حقه ترتروه أمر من القرترة يتاءين عن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى بسكران قال ترتروه واستنكبوه ومزمزوه » ففملوا 
ثم عاد به من العدو ودعا بسوط ثم أمر بخرقة فدقت بين حجرين حتى صارت درة » ثم 
قال الجلاد اجلد وارفع يدك واعط كل عضو حقه . 

قوله ترتروه أمر من الترترة بتاءين مثناتين من فوى > وهي التحريك» و كذلكمزمزوه 
أمر من المزمزة بزاءين معجمتين » قال صاحب المغرب الترترة التثلثة » والمزمزة التحريك 
الشديد . قوله استنكبوه » أمر من الاستنكاه » وهو طلب النككبة > وهي رائحة القم > 
وقد مر الكلام فيه آنفا . وقال أبو عبيد « رح » أنكر بعض أهل العم هذا الحديث » 
لأن الأصل ف الحدود إذا جاء صاحبها مقراً بها الرد والإعراض» وعدم الأسبماء احتال 
للدرء کا فعل رسول الله مق حتى أقر ماعز » فكيف يأمر ابن مسعود « رض » بالتثلئة 
والترترة والاستنكاه » حتى يظبر سکره › فلو صح فتأوياه أنه جاء رجل مولع بالشرب 
مدمن > فاستحازه كذلك انتهى . قلت ليس في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
أتى به » وهو مقر حتى يضعف هذا بذاك » وإنما أتى به وهو سكران > فقال ترتروه إلى 
آخره لمل أنه سكران أم لا . 

( ولأن قبام الأثر ) أي أثر الخمر ( من أقوى دلالة على الشرب ) أي على قرب المهد 
( وإنغا بصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره) أىاعتبار الآثر ( والتسيز بينالروائح 


۳1۲ 


ممكن لستدل » وإنما يشتبه على الجبال » وأما الإقرار فالتقادم 

لا يبطله عند مد د رحءء ىا في حد الزنا على ما مر تقريره » 

وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة: لأن حد الشرب ثبت 

باجماعالصحابة رضي الله عنهم» ولا إجماع إلا برأي ابنمسعودهرض» 
وقد شرط قيام الرائحة على ما روينا 


مكن للمستدل ) هذا جواب عن قوله والرائحة قد تككون من غيره ( وإنغا يشتبه ) أي 
الأثر ( على الجهال ) بضم الجم وتشديد الهاء جمع جاهل > وأراد بالجهال الذين لا يميزون 
الروائح ( وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد كا في حد الزنا لى ما مر تقريره ) أن 
للإنسان لا يكون متبما بالنسبة إلى نفسه . 

( وعندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( لا يقام الحد إلا عند قيام 
الرائحة » لآن حد الشرب ثبت باجماع الصحابة » ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود «رض» 
وقد شرط ) أي ابن مسعود ( قيام الرائحة على ما روينا ) بمعنى قوله فان وجدتم رائحة 
الخمر فاجلدوه . وقال الأكمل رحمه الله فبه نظر » لآن الاجماع عقد على ثبوت حد 
الشرب باتفاق ابن مسعود . ولكن لا دلبل على أن الشرط الذي شرطه ابن مسعودهرض» 
وهو قيام الرائحة أجمع عليه الباقون > وأيضا كلام ابن مسعود « رض » شرطبة» 
والشرطبة الوجود تقبد الوجود عند الوجود لا غير. جواب الامام فخر الاسلام بان العدم 
عند العدم ليس من مفهوم الشرط » بل انتفاء المع عليه مدفوع با ذكرة أولاً . وأيضاً 
ذكر في أول الباب أنه ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فاجلدوه » 
انتہی كلامه . 

قلت قوله ولا كذلك لا دليل على بحرد النفي »> وهو لا ينافي الممان الدليل قوله يقيد 
الوجوب عند الوجود لا غير > يعني لا يوجب العدم عند عدمه > فلهذا يجب المد عند 
وجود الرائحة » ولا ينمدم عند عدمها . قلت عدم الح عند عدم الرائمة » 
باعتبار أن عدم الشرط أوجب عدم الحم » بل لعدم الاجباع على الحد على ذلك 


۳۹۴۳ 


ان اعت اردور اود ت ارف ان فت ات 

مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتبوا به حدفي قوم 

جمعاً » لأن هذا عذر كبعد المسافة في حد الزنا » والشاهد لا يتم به 
ف :يون سر من ابد ن 


الثقدير » لأن إجماعم لا يصح بدون رأي ابن مسعود رضي الله عنه » وهو لم بر الحد 
عند انقطاع الرائحة . 

فان قلت إن ل يوجد الاجباع فقد وجد النص » وهو قوله علمه الصلاة والسلام من 
شرب الخمر فاجلدوه » ولس فمه اشتراط الرائحة . قلت قد خص منه الشرب . 
اضطراراً أو | كراهاً » فتمكنت الشببة » فلا يصح إيجاب الحرية . قوله وهما متنافيين . 
قلت الحديث من قبل الاحاد » ولمثل لا بشبت الحد » والاجماع حجة قطمبة > فيثبت به . 

( فإن أخذه الشېود وريحها يوجد منه »> أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر 
فيه الإمام » فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به ) بهذا السكران > أي انقطع ريح الخمر قبل 
أن يشهد بهذا السكران إلى الإمام ( حد في قوهم ) أي قول أمْتنا الثلاثة ( جميعا ) يعني 
بلا خلاف بينم » لأن زوال الرائحة بالعذر لا يضر » وفي الحبط كا لو زالت الرائصحة 
بالمعالجة » والأصل فيه قوما شبدوا عند عثان رضي الله عنه على عقبة «رح» 
بشرب الخمر > وهو كان بالكوفة » فحمله عثمان إلى المدينة وأقام عليه الحد ( لأن هذا 
عذر كمعد المسافة في حد الزئ » والشاهد لا يتهم به في مثله ) يعني في صورة زوال 
الرائحة بالعذر . 

( ومن سكر من النبيذ حد ) النديذ على وزن فعبل بمعنى مفعول > وهو الذي يعمل 
من الأشربة من التمر والنبيذ والعسل والحنطة والشعير والذرة والأرز » ونحو ذلك من 
نبذت التمر إذا القبت على غلبته الماء لتخرج على حلاوته البتة. وسواء كان مسكراً أوغير 
مسكر » فإنه يقال له نبيذ » ويقال لامعتصر من العنب نبيذ الماء » يقال لانبيذ خمر وما 
يتخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ » فالنقيع أن ينقع الزبيب في الماء ويترك أياما لتخرج 


۳1€ 


لما روي أن عمر رضي الله عنه أقام اد عل ىأعرابي سكر من 


التببذ » وسنبين 


حلاوته إلى الماء » ثم يطبخ أدنى طبخة » فيا دام حاوا يحل شريه » وإذا غلا واشتد 
وقذف بالزيد يحرم . 

وأما النبذ فهي التي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة يحل به ما دام حلواً وإذا 
غلا واشتد وقذف الزبد عليه على قول أي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله الآخر يحل شريه 
ما دون السكر . وعند محمد والشافعي رحمها الله لا يحل وما يتخذ من التمر ثلائة السكر 
والنضبخ والنبيذ » فالنبيذ هو ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه في قولهم ما دام 
حلواً وإذا غلا واشتد وقذف بالزيد » عن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل شربه التداوي 
والتقوي إلا المعدي المسكر . 

وقال محمد والشافعي رجہ الله لايحل . وإنا قال ومن سكر من النديذد 
قبد بالسكر فيه » لأنه شرط يخلاف الخمر » فإنه يحب يشرب قطرة منها بدون 
السكر الإجماع »> والحد في غير الخمر لابجب الا إلسكر » وبه قال النخمي 
وأبو واثل . وقال مالك والشافمي وأحمد والأوزاعي والحسن وقتادة 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم يحل في قلمله و كثيره كالخمر والسكر ليس بشرب 
إذاكات هو المسكر . 

( لماروي أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ ) هذا أخرجه 
الدارقطني في سننه عن سعيد بن ذي لغوة أن أعرابياً شرب في خلافة حمر رضي الله عنه 
نبذآ فسكر فضربه الحد » قال الدارقطني هذا لا ثبت > ورواه العقبلي في كتابه وزاد 
فنه فقال الأعرابي إنما شربته من أدائك » فقال مر إنما جلدتك على السكر > وأعله سعد 
هذا مجبول » قال واستند تضعمفه عن البخاري > وقال ف التنقمح قال ابن المدى صصد 
هذا بجيول . 

فإن قلت قوله حد غير معلوم ما هو من حبث الكمبة . قلت وعديبانه يقوله (وسنبين 
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الكلام في حد السكر ومقدار حده المستحق عليه إن شاء الله 
تعالى ٠‏ ولاحد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقبأها› لأن 
الرائحة حتملة » و كذا الشرب قد بقع عن إ كراه واضطرار 


الكلام في حد السكر ومقدار حده المستحى عليه إن شاء الله تعالى ) ويأتي بمانه في هذا 
الباب عن قريب . ٠‏ 

( ولاحد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقبأها ) أي تقبأ الخمر ( لآن الرائحة ) 
قال الأترازي برد على تعلمله هذا إشكال » لأنه قال قبل هذا والتمييز بين الروائح ممككن 
للمستدلة قطع الإجماع إن الإحقال هنا سكر . ثم قال وتكلف بعضبم في توجيه ذلك > 
فقال الإحهّال في نفس الروائح قبل الاستدلال والاحتال » كمن لم يعاينه والتمبيز بعد 
الاستدلال على وجه الاستقصار . وقال أيضا أو التمبيز ممكن لمن عابن الشرب والاكال 
من لم بعاينه » وفبه نظر » لآن من عابن الشرب بنى الأمر على عبان وتمين لا على 
استدلال ويحيء . ٠‏ 

و تخمين صاحب الهداية ثبت التسيز في صورة الاستدلال لا صورة العبان » فقد وقع . 
إذ كلام هذا الشارح عن كلامه فرق › انتهى . قلت أراد بقوله وتكلف بعضمم فإنه كذا 
ذكرءفيشرحهوالاً كملأيضاً أخذكلامه هذا » وذكره في شرحه وذ کر اطوانین واستحسن 
الجواب الثاني . وقال في وجه حسنه لاشتاله على تغير تفسير المستدل »© فانه يدل على أن 
المستدل هو من معه دلمل > وهو معاينة الشرب » والجاهل هسو من ليس معه ذلك “ثم 
قال ومحوز أن يكون قوله لأن الرائحة ( محتملة ) على مذهب محمد رحمه الله . 

( وكذا الشرب قد يقم عن إكراه واضطرار ) على قوم » فلا يزم بشيء » وحديث 
عمر رضي الله عنه حجة أيضاً > فانه لم يحده بوجود الرائحة » ولا يثبت بمثله الحد كالمنج 
ولين الرماك » وبه قالت الثلاثة . وني النهاية وهو خالف لما ذكر الإمام الحبوبي قي جامعه . 
وعن أبي حنيفة « رح » أن من زال عقله بالبنج إن عل أنه بنج » فحينئذ لا بقع طلاقفه 
وعتاقه » وإن ل يعم يقع » ثم قال والسكر من هذه الأشربة » وأشار إلىالأشربة المتخذة 


دين 


فلا يحد السكران حتى يعم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا , لأن 
00000 ا سي 
5ك الإترجار , 


من الحموب E N N es‏ غرام الإجباع © 
لأن السكر من البنج حرام لأنه مأ كول غير مشروب > فمن المسروب أ أول بعض المشايخ » 
قالوافي زماننا الفتوى على ما إذا سكر من البنج يقع طلاقه ويحد لتشوحد ١١‏ لفو هم ذا 
الفصل فما بين الناس . 

( ولايحد السكران حتى يعم أنه سكر من النببذ وشربه طوعا » لأن السكر من 
المباح لا يوجب الحد كالبنج ولين الرماك ) هذا مخالف لما ذكره ال حبوبي من قوله » لأر 
السكر من البنج حرام مع أنه مأ كول غير مشروب > وقد ذكرتاه الآن با فمه الكفاية . 
وقال الأكمل هذا ليس بصحبح » لأن رواية الحبوبي تدل على أن السكر الحاصل منالبنج 
حرام لا على أن البنج حرام . وكلام المصنف يدل على أن البنج مباح » ولا يأتي ببنبها 
انتبى . قلت فيا قاله تقوية لمن يولع «البنج > وفبه من الفساد ما لا يخفى . وقال فيأشربته 
الخاصة وشرب البنج للتداوي > ولا باس . فان ذهيت بعقله م محل >2 وإن سكر منه 
ميحد عندهما > خلافا محمد « رح » . قلت ينبغي الوم أن يفتي بقول محمد « رح » 
قطعاً لمادة الفساد . 

( وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ) لعد م اختياره ( ولا يحد حتى بزولعنه السكر 
ا او و أن نان ان ار ل يجيء بأل الحد » حبق يؤيده 
ما روي عن مر رضي الله عنه أنه جلس سكران إلى سين يصح » فللا صح حدء ويه 


قالت الأئمة الثلائة . 
)١(‏ هككذا رسمت الكلمة في الأصل . 


۳1¥ 


وحد الخمر والسكرفي الجر ثمانون سوطاً لإجماع الصحابة « رض » 
يفرق على بدنه › کا في حد الزنا على مأمر » ثم جرد في المشبود 
من الرواية . وعن مد « رح» أنه لا يجرد إظارآ التخفيف , 


( وحد الخمر والسكر في الحر تمانون سوطا ) أي حد الخمر كيفما شربها قليلآ كان 
أو كثيراً بعد أن كان عن طوع سكر أو م ينكر بسكر » ولو شرب قطرة وحد السكر 
بضم السين » وفي غير الخمر ثمانون سوطا » والحد في الخمر غير موقوف عل السك ربالاجماع» 
وفي غيرها من السكران موقوف على السكر عندة > خلافا للأئمة الثلاثة على ما يجيء في 
الأشربة إن ثاء الله تعالى ( لاجباع الصحابة « رض » ) أي على الثانين » وروىالبخاري 
في صحبحه عن حديث السائب بن يزيد د رض » وقال كذا فعلوا بالشارب على عمد 
لعل وأمره أبو بكر رضي الله عنه وصدر] من خلافة عمر رضي الله عنه > فنقوم البه 
باينا ونعالتا وأرديتنا 2١”‏ » حتى كان آنغر أمره عمر رضي الله عنه فجلد أريمين > حق إذا 
عتوا فسقوا جد ماذين» ولا ينكر أنعمر رضي اللمعنه جلدنانين عضر ةأ صحابر سول الله ل 
فم ينكر عايه أحد منهم فحمل الاججاع . 

ويقول قال مالك وأحمد رحمها الله وفي رواية واختاره ابن المنذر « رح » ٠‏ وقال 
الشافمي وأحمد رحمها الله في رواية أربعون » فلو ضرب قريباً من ذلك بأطراف الثياب 
والنعال » كفى على أصح الوجبين عنه » ولو رأى الامام أن يجلده ثمانين جاز على الظهر. 

( يفرق على بدنه ) أي يفرق الثمانون على بدنه ( ک) في حد الزن على ما مر ) في فصل 
كبفية الحد ( ثم يجره في المشبود من الرواية ) أي ثم يحرد الحدود عن ثيابه في جميع 
الحدود والتعزير إلا الازار احترازاً عن كشف العورة إلا حد القذف » فانه يضرب > 
وعلمهثمايهإلا الحشووالفرو“فاندلك يتزعو سمحيء بمانه في ابه إن شاء الله تعالى . 

( وعن محمد « رح » أنه لا يجرد إظهاراً للتخضف > لأنه لم برد به تص ) أي لعدم 


. هكذا سباق الجلة في الأصل‎ )١( 


۳1۸ 


ووجه المشهور أنا أظر نا التخفيف مرة » فلا يعتبر ثانا وإنكان 
عبداً فحده أر بعون »لأن الرق منصف على ما عرف 


ورود النص بذلك . وقال الأترازى « رح » . وقال بعضهم في شرحه » أي نص قاطم 
فيه نظر > لأنه لا حاجة إلى التقبيد بالقطع » لأنه ل برد بالتحرير نص أصلا في كتب 
الحديث . قلت أراد بقوله قال بعضهم الكاي فانه قال لم يثبت بالنص » لأنه لم برد به 
النص القاطع > كذا قبل > وهو إيصائهبه إلىغيره » وأما الأكمل فانه قال برد به نص ظ 
أي بالحد تص قاطع أو بالتجريد نص » وبقول محمد « رح » قالت الثلاثة . 

( وجه الظاهر ) أي من الرواية ( أة أظهر التخفيف مرة ) يعني من حيث المد » 
حيث لم يجعل ماية كا في الزن ( فلا يعتبر انبا ) من حيث الصفة بترك التحريد . وقال 
الأكمل فيه بحث من وجبين»الأول أنه ليس لأحد الجتبدينالتصرففي القدرات الشرعمة » 
والثاني أن الثمانين تغليظ لا تخفيف» لأنه روي أنهم ضربوا في زمان الني لي بالاكيام 
وبالأيدي وغير ذلك > ثم جلد أربعين » فالتقدير بعد ذلك تغليظ لا تخفيف . والجواب 
أن قوله إن أظهرة التخفيف » هذا كلام عن السلف المجتمعين » والتخضف إنما هو باعتبار 
أن الله تعالى جاز له أن يقدر حد الشرب مائة كحد الزن » إذ هو الفاعل الختار ؛ وحمث 
م ينص على مقدار معين كان تخفيفاً منه » ولما جعله الصحابة رضي الله عنهم جحد من 
أظبر التخفيف »فم يقدروا انتهى. وأما من أظر التخفيف الذي كان تانمابترك التنصيص» 
والمه أشار بقوله درء لطائفه 7 . 

( وإنكان ) أي ادود ( عبداً فحده أربعورن » لأنالرق ) أظبرة التخفيف 
درا لطائفة > وإن كان « أي الحدود التخقيف» عبد محده أربمورر: ‏ » لأن الرق 
( منصف على ما عرف ) في فصل كيفية الحد وإقامته . وقال الأترازي على ما عرف » 
أي في أصول الفقه . 


» هكذا سياق الكلام في الأصل » وهو غير مطرد » وربا فمه خطأ من الناسخ‎ )١( 


أه مصححه . 


۳1۹4 


ومن أقر بشرب الخمر والسكر ثم رجع لم يحد ؛ لأنه خالص حق 
الله تعالى » ويشبت الشرب بشبادة شاهدين »> وشت بالإقرار مرة 
واحدة . وعن أبي يوسفف < رح» أنه يشترط الإقرار مرتين » وهو 


( ومن أقر بشرب الخمر والسكر ) بفتحتين هو ينقع التمر إذا غلا ول يطبخ » كذا 
فسره الناطفي في الأجناس . وقال في الخمر السكر كل شراب أسكر . وقال في ديوان 
الدب السكر خمر النبيذ . وقال في المجمل السكر شراب . وقال في المغرب السك رعصير 
الرطب » والمراد هنا ما ذكر الناطفي » وإنما خصه بالذكر مع أن الحم سائر الأشرية 
كذلك » حيث يصح رجوعه » لأن السكر كان الغالب في بلادهم . 

قال الأترازي ولا يروى السكر يضم السين » لأن شرب الخمر حال > الهم إلا إذا 
قبل أنه معطوف على الشرب لا على الخمر » على أن معنى أقر بشرب الخمرأو أقر بالسكر 
فذلك صحبح من حيث العربيبة +لكنإلاالساع لم يقع إلا على الأول ولكن الإقرار 
بالسكر لا يخاو إما أن يكون يعد زوال السكر » أو حال السكر » فالأول لاعوز 
للتقادم . والثاني أيضاً لا جوز » لأن السكر لا يحل يحد بإقرار وهي مسألة آخرالكتاب. 
ورأيت في نسخة شيخي العلامة البرهاني رحمه الله بفتحتين . و كتب نسخة خط شخي 
وكتب على الحاش.ة » والرواية الصحيحة في الكتب السكر بغتح السين . ويروى بضم 
السين » ثم قال عكذا فادني شخي رجه الله . 

( ثم رجع لايحد » لآنه خالص حت الله تعالى ) لأنه لا يتكذب له في الرجوع > وهو 
خالص حى الله تعالى » فصار كالرجوع فيالإقرار بالزة ( ويشت الشرب بشهادةشاهدين» 
ويثبت بالإقرار مرة واحدة ) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وعامة أهل العم . 

( وعن أبي يوسف « رح » ) وهو قول زفر « رح » ( أنه يشترط الإقزار مرتين ) في 
يجلسين اعتبارا لعدم الإقرار بعد المشبود ( وهو نظير الاختلاف في السرقسة » وستيينهبا 


۰ 


هناك إن شاء الله تعالى . ولا يقبل فىه شبادة النساء مح الرجال » 
لأن فبا شببة البدلية وتهم ة الضلال والنسبان . والسكران الذي 
بحد هو الذي لا يعقل منطقاً 


هناك إن شاء الله تعالى ) أي سنبين هذه المسألة في السرقة إن شاء الله تعالى (ولايقمل فيه ) 
أي في حد الشرب ( شهادة النساء مع الرجال ) ولا نعم فيه خلاف ( لأن فيها ) أي في 
شهادة النساء مع الرجال ( شبة البدلية وتهمة الضلال والنسبان ) ذكر هذه الأشياءالثلاثة 
إشارة إلى ما في قوله تعالى © واستشهدوا شبي دين من رجالم » ؟8١‏ البقرة إلى قوله 
و فتذكر إحداهما الأخرى » » من رجالم “أي من أهل ملتكم . أما شبهة البدلية » 
فلآن الله تعالى أثيت شادتين مع الرجال عند عدم حض الرجال وما يكون عند عدم 
شيء آخر يكون كالبدل عنه » كا في الوضوء والماء . 

قال شبهة البدلية دون حقبقة البدلية » لأن شبادة النساء في المواضع التي حازت 
شهادتين يحوز من غير ضرورة العجزعن إسهاد الرجال > بخلاف سائر الأبدال . وأما تهمة 
الضلال فلآن الله تعالى قال فل أن تضل إحداهما » ١8١‏ البقرة » أي أن لاتصدق إحداهما 
فتذ كر إحداهما الآخرى أن لا تبتدي إحداهما للشبادة » من ضل الطريق إذا لم بهتد البه» 
فتذكر الأخرى . وأما النسبان فمؤخذ من تذ كير إحداهما الأخرى . وفي التفسير الضلال 
النسيان > فالمعنى على هذا من أضل » أي تضل إحداها الشبادة > أي تنسى فتذكرها 
الأخرى »> فملى هذا يكون قوله والنسان بالعطف عى الضلال عطف تفسير » هذا 
قاله شبخي العلامة . 

فاذا كان كذلك صارت البدلية والنسبان شببة > فلم يسمع شبادتين في باب الحدود » 
لآنها تندرىء بالشبهات كالشهادة لا تسمع في باب الحدود »> يؤنده ما روي عن الظېري أنه 
قال مضت السنة من لدن رسول الله وَل والخليفتين من بعده أن لا شبادة للنساء في 
باب الحدود والقصاص . 

( والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقاً ) قال الجوهري المنطق الكلام “رقد 


۳۲١ 


لا قليلاً ولا كثيراً؛ ولا يعقل الرجل من المرأة . وقال 

العبد الضعيف هذا عند أبي حنيفة د رح» وقالا هو الذي هذي 

ويختلط كلامه » لأنه هو السكران في العرف » واليه مال أكثر 
المشايخ « رح » 


نطق منطقا وأنطقه غير ( لا قليلآ ولا كثيراً ) أي لا منطقا قلملا ولا منطقا كثيرا (ولا. 
يعقل الرجل من المرأة ) وفي الفوائد الظبيرية ولا يعرف الأرض من السماء . ظ 

( قال العبد الضعيف ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا ) أي المد كور قي حد السكران ‏ 
( عند أبي حتيفه رضي الله عنه ) نا بين الخلاف بقوله لآن المذكور أولا من مسائل الجامع 
الصغير » وم يذكر فيه الخلاف . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ( هو ) أي السككران ( الذي هذي ) 
بفتح الماء وسكون الماء و كسر الذال الممجمة . قال الجوهري هذا في منطقه .بدي وذو 
هذوا وهذيا . قلت المذيان كلام حيط مختلط من غير أن بفيد شيشا ( ويخلط كلامه ) 
يصلح أن يكون تفسيراً ميا لقوله مذي ( لأنه ) أي لأن الذي بيذي ويخلط كلامه 
( هو السكران في العرف ) أي في عرف الناس وعادتهم » وبه قالالشافعي وأحمدومالك 
وأبو ور رحمهم الله . وإن كان نصف كلامه هذیانا » ونصفه مستقيما فليس يسكرانف 
( والبه ) آي إلى قوهما ( مال أكثر المشايخ « رح » ) كذا في المبسوط» واختاره للفتوى. 

وعن بشر بن الولبد « رض » سألت أيا يوسف من السكران الذي عليه الحه» قال 
يستقرأ أن يقرأ فإ قل يا أيها الكافرون » ولا يقدر عليه . فقلت له غير هذه السورة » 
وربا أخطأ فبه الصاحي »قال لأن الله تمالىبين الذي عجز عن قراءة هذه السورةسكر ان» 
لآن واحد من الصحابة صلى بالناس قبل تحر الخمر وكان سكران > وقرأ هذه السورة > 
مخلاف ما أنزلت » فنزل قوله تعالى © يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » 
+؛ النساء » فشت أنه إذا عحز عن قراءة.هذه السورة:عرف أنه سكران » كذا ذحكره 
الفقئه أبو اللث رحمه الله > يدل عليه ما حدثه الترمذي د رح » في جامعه بإسناده إلى 


فض 


وله أنه يؤخذ في أسباب الحدود بأقصاها درماً للحدء ونباية السكران 
أن يغلب السرور على العقل فيسلبه التمبيز بين شيء وما دون ذلك 
لا يعرى عن شببة الصحو » 


عبد الرحمن السامي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه طعاما » فدعاا وسقاة من الخمر » فأخذت الخمر منا » وحضرت 
الصلاه فقدموني فقرأت 9 قل با أا الكافرونءلا أعبد ما تعبدون #ونحن لعبدناتعبدون» 
قال فأقول لما أنزل الله عز وجل 9 يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى 
تعاموا ما تقولون © خ؛ النساء . 

وقال الكاكي السكاكي وحكي أن أئمة يلخ اتفقوا على استقراء هذه السورة » ثم أنبعض 
الشرطة أتى بسكران إلى أمير بلخ » فأمر الأمير أن يقرأ هذه السورة > فقال السكران 
له اقرأ أنت سورة الفاتحة » قاما قال الأمير الجد لله » قال له السكران قف أخطأت من 
وجبين » أحدها أنك تركت التعوذ عند افتتاح القراءة > والثاني تر كت القسمية وهي آية 
من أول الفاتحة عن بعض الأمْة والقراء » فخجل الأمير وجعل يضرب الشرطي ويقول له 
أمرتك أن تأتيني بسكران فأتيتني بمقرىء بلخ . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( أنه يؤخذ تي أسباب الحدود بأقصاها درءاً المد ) أي 
دفعا له » ألا ترى أن في الزن يمتبر الخالطة .كالمل في المكحلة > وقي السرقة يمتبر الأخذ 
من الحرز التام » فكذا هنا اعتبر أقصى غايات السكر » وهو أن يبلغ مبلف) لا يعرف 
الأرض من السماء والرجل من المرأة . وإذا لم يبلغ هذا المبلع في غير الخمر من سائر الأشربة 
الحرمة لا يحد » لآن السكر تناقص في النقصان شببة العدم » بخلاف الخمر حبث لإيشةرط 
فبها السكر أصا » لآن حرمتها غلظة قطسة > لها اجتهادية . 

( ونهاية السكر أن يقلب السرور على العقل > فيسلبه التمبيزبينشيء وشيء ومادون 
ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو ) يعني إذا كان عيز بين الأشاء » عرفا أنه مستعمل لمق 
مع غاية في السرور > فلا يكون ذلك تهاية في السرور وقي النقصان شبهة المدم “والحدوه 
تندرىء الشات بالزمان . 


۳ 


والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالإجماع أخذاً 

بالاحتياط . والشافعي « رح » يعتبر ظبور أثره في مشيته وح ركاته 

وأطرافه وهذا ما يتفاوت » فلا معتى لاعتبارهء ولا بعد السكران 

باقراره على نفسهلزيادة احتمالالكذبفي إقراره » فبحتال لدرئه › 
لأنه خاللس حق الله تعالى » 


( والممتبر في القدح المسكر ) يعني في الآشرية ال محرمة غير الخمر الممتبر في القدح الذي 
يحصل به السكر ال 0 

ا وتخلط كلامة . 

حاصل الكلام اليل في السكر هو الذي قالاء » وأشار بقوله ( بالاجماع أخذاً ) أي 
أن يا حنيفة درأ الحد ( بالاحتباط ) فاعتبر في إمحاب الحد النباية » إذ الاحتباطفي الدرء 
واعتبريحق الشرب ما قالاه » لأن الاحتياط فيه ( والشافعي « رح» يعتبر) يمني السكر 
( ظهور أثره ) أي أثر السكر ( في مشيته ) بكسر المم ( وحركاته وأطرافه ) أي في 
يديه ورجليه . وقال الأترازي وصاحب المداية في هذا الكلام فخر الاسلام السردرى 
قال في شرح الجامع الصغير إذا ظهر أثره في مشيته وأطرافه وحركاته فو السكراات 
ولنا فبه نظر > لأن الشافمي ١‏ رح » يرجب الحد في شرب النبيف المسكر به جنسه . وإن 
قبل وهو المذكور في كتبهم > ولا يعتير السكر أصلا . 

( وهذا ) أى الذى قاله الشافمي « رح» ( مما يتفاوت ) لان كم من صاح يتايل ويازق 
في مشيته » و کم من سكران #بت في مشيته ولا يتايل ( فلا معنى لاعتباره ) أىلاعتبار 
ما قاله » لأنه لا بكون دلبلا ( ولايحد السكران باقراره على نفسه ) يعني بالحدودالخالصة 
حقا لله تعالى » نحو حد الزةا والشرب والسرقة ( لزيادة احتّال الكذب في إقراره ) لأن 
الاقرار خبر محتمل الكذب > فاذا صدر من سكران فبذا زيادة احال كذبه » فاذا كان 
كذلك ( فمحتال لدرئه) لان الحدود يحتال لدر ما لا لاثباتها ( لآنه خالص حت الله تعالى) 
إلا أنه يضمن المروق » لأنه حتى العبد . 


€ 


بخلاف حد القذف» لأن فيه حق العبد» والسكران فيه كالصاحي عقو ب 
عليه » کا في سائر تصرفاته ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته , 
لأن الكفر من باب الاعتقاد » فلا يتحقق مع السكر ‏ وهذا قول 

أبي حنيفة ومد « رح » . وفي ظاهر الرواية تكون ردة . 

( بخلاف حد القذف » لأنه فيه حى العبد ) إلا أنديحدحد القذ فإذا صح(والسكران 
فيه ) أى في حت المبد ( كالصاحي عقوبة عليه » کا في سائر تصرفاته ) كالقصاص أقر 
على نفسه أو بطلاق أو بعتاق صح إقراره . 


( واو ارقد السكران لا تبين منه امرأته ) في الاستحسان . وفي القاس تبين كذا في 
البسوط ( لن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق ) الاعتقاد ( مع السكر > وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمها الله » وفي ظاهر الرواية تككون ردة ) لأن كلامه هذا هذيان 
لا إقرار له» والله أعلم بالصواب , 


¥ ¥ +¥ 


باب حد القذف 


المقذوف بالحد حده الحاى ماين سوط إن كان حراً » 


أي هذا باب في بيان حك حدالقذف » وهو في اللغة الرمي وقي اصطلاحالفقباءنسبة من 
أحصن إلى الزن صرعا أو دلالة » فكان القاذف وضع حجر القذففي مقدمة لسانه ورمى 
المقذوف والقذف من الكبائر بإجماع الآئمة » لقوله مقر اجتنبوا الموبقات قبل ما هن 
يا رسول الله برق > قال الشرك الله والسحر وقتل النفس التي حرمها الله وأكل الزبا وأكل 
مال المتم » والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات › متفق علمه . 

( وإذا قذف الرجل رجلا حصنا أو امرأة ) أي أوقذف امرأة ( حصنة بضر يحالزة) 
بأن قال ال مدن با زاني » والحصنة يا زانية » أو قال با ولد الزن » أو با ابن الزتا » أولست 
لأسك وأمه حرة مساة ( وطالب المقذوف الحد ) أي طالب المقذوف القاذقعندالحا كم 
( يحدء :الحا کم ثمانين سوط إن كان حرا ) هذا مشتمل على قيود : ش 

الأول ه وجود الحد بالقذف > سواء كان القاذف رجلا أو امرأة : 

الثاني : أن يكون القاذف من أهل العقوية » وإلا فلا حد عليه كالصي والجتون . 

الثالث : التقبيد بصربح الزن » لأن حد القذف لا يحب بالكتابة » حتى لو قال رجل 
لرجل با زافي » فقال رجل آلحر صدقت لم بد المصدق » لأنه ما صرح بنسبت_ ه إلى 
الزنا يتصديقه إاه . 


الرابع : أن يطالب المقذوف والأقذف ترك حقه » فلا يستوي الحد حبنئذ , 


۴۲٢ 


لقوله تمالى ١‏ والذين يرمون الحصنات 4 إلى أن قال « فاجلدوم 
انين جلدة) الآية؛ النورء والمراد الرمي بالزنا بالإجماع » وفي النص 
إشارة اليه وهو اشتراط أربعة من الشبداء » إذ هو مختص بالزناء 


الخامس : قبد بالحر » لآن القاذف إذا كان عبداً فحده أربعون على ما يأتي . 

السادس : قبد الرجل, انين في الحر > لأن ذلك منصوص في الآية . 

ألسابم : الشرط كون المقذوف حصنا على ما يأتي . 

( لقوله تعالى ه والذين برمون المحصنات # إلى أن قال فل فاجلدوم ثمانين جلدة .. 
الآبة ؛ النور » والمراد الرمي بالزم بالإجماع ) أي بإجماع المماء . قال الأكقل درح» 
ملخصا من كلام صاحب النباية . واعترض أن التقبيد بصريح الزنا غير مقبد لتحققه 
بدونه بأن قال لست لآببك » وكات القياس أن لا يحب المطالية » لأن حت الله فمه 
غالب » والمغلوبفيمقابلته كالمستهلك وحيث فليست مطالبة المقذوف بلازمة » فر 
اينه إذا طاليه حد . 

والجواب أنه إذا قذفه بصريح ووجد الشروط وجب الحد لا حالة » فتلك قضمسة 
صادقة . وأما إذا قذفه بنفي النسب لا يحب فليس ١‏ لأن التقمد لإخراج ما كان فيه 
بطريق الكتابة » مثل أن يقول ١‏ :انى > فقال الآخر صدقت لا لاخر لما ذحكرت وحق 
د »رك كل دايا نس شن راط سلاف احتبالاً للدرء » وابن المقذوف إئما 
يقدر على المطالبة لقيامه مقام المقذوف:ولهذا لم يكن له حى المطالبة إلا إذا كان المقذوف 
مىتا لمتحقق قيامه مقامه من كل وجه . 

( وفي النص إشارة المه ) أي إلى الرمي بالز ( وهذا : شرط "' أربعة من الشهداء ) 
حبث قال فإن ل يأتوا بالشهداء ( إذ هو مختص بالزة ) الضمير في إذ هو برجم إلى اشتراط 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
. وهو اشتراط أربعة - هامش‎ )۲( 


YY 


ويشترط مطالبة القذوف لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان 
المعذوف لما تلونا . قال ويفرق على أعضائه لما مر في حد الزنا » ولا 
يحرد من ثمابه » لان سببه غير مقطوع به » فلاايقفام على الشدة » 
بخلاف حد الزنا » غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو ء لان ذلك ينع 
إيصال الالم به » وإن كان القاذف عبداً جلد أربعين سوط لمكان الرق 


الأريعة » معناه أن الزنا هو الختص بأربعه شبداء ( ويشترط مطالبة المقذوف »> لآن فيه 
حقه من حبث دفع العار ) صورة المطالية أن يقول هذا قذفني وأن لي عليه حد القذفقأنا 
أطالبه بذلك . وسأل تاج الشريعة « رح » بأن الغلبة فيه لحى أبيه » فلا يشترط الطلب . 
قلت الجواب قد مر آنفاً من كلام صاحب النهاية والحداية ( وإحصان المقذوف ) أي 
يشترط إحصان المقذوف ( لما تاوا ) إشارة إلى قوله تعالى ف والذين يرمون الحصنات ¢ 
4 الور . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ويفرق على أعضائه ) أي يفرق الضرب 
على أعضاء القاذف ( لما مر في حد الازنا ) أن المع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف > 
وإنما يفرق على الأعضاء ما خلا الوجه والرأس والفرج ( ولا يحرد من ثيابه ) هذا أيضاً 
لفظ القدوري ( لأن سببه ) أي سبب الحد وهو القذف ( غير مقطوع به ) لاحوال كون 
القاذف صادقا في القذف في الواقع » وإن كان عاجزاً عن إقامة البينة على ما اقذف > 
لاشتراط أمور في الشبادة على المقذوف » فاما يتهيأ للشهود تحقيق ذلك عند القاضي 
فما جرى في القذف احتال الصدق ل يحرد من ثبابه طلباً للخفة في إقامة الحد > وهومعنى 
( فلا يقام على الشدة»يمخلاف حد الزة) سببه مقطوع به لشوته بالميئة أو بالإقرار»فبيجرد 
الذي يقام عليه الحد » إلا الإزار توقر] عن كشف العورة » فيقام على الشدة > إلا شارب 
لخر فإنه لا جرد وقد مر . 

(غير أنه يزع عنه الفرو والحشو > لأن ذلك ) أي الفرو والحشو (ينع إيصال الألإبه) 
أي بالمحدود ( وإن كان القاذف عبد جلد أربعين سوطا لمكان الرق ) وقد مر أي الرق 


۳۲۸ 


والإحصان أن يكوت المقذوف حراً عاقلا بالغاً مساياً عفيفاً عن 

فعل الزنا أما الحرية فلانسه ينطلق عليه اسم الإحصان » قال 

الله تعالى « فعليين نصف ما على امحصنات من الع_ذاب » 
النساء أي الجرائر. 


منصف ( والإحصان ) شرع في بيان شروط الإحصان »> وهي خمسة فبينها بقوله ( أن 
يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مساماً عفمفاً عن فعل الزن ) هذا باتفاق العاماء > إلا ما 
روي عن داود الظاهري « رح » أنه أوجب الحد على قاذف العبد . وعن ابن المسدبوابن 
أبي ليلى «رح» تحب أن يحد بقذف الذميةالتي لها ولد مسلم . وعن أحمد في رواية لا يشترط 
البلوغ » بل يشترط يحيث أن يكون يجامع . وني الأصم يشترط كالملامة . قولهوالإحصان 
إلى قوله عن فعل الزنا لفظ القدوري في مختصره . 

وشرعالمصنف في تببين كل ذلك بدلائلهفقال (وأما الحرية فلأنه ينطلق عليه امم الإحصان» 
قال الله تعالىه فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب » ۲٠‏ النساء » أي الحرائر ) 
يس إن شا الل تماق »راد بقوله لين تضق :ما غل التحضنات من النذاب © المرائرء 
لا الإماء » قدل على أن الرقمق لمس بمحصن . 

وقال تاج الشريعة > فإن قلت قال الله عز وجل « فإذا أحصن #» والمراد منهالاماء. 
قلت الاحصان يذ كر وبراد منه الحرائر فشرطنا الحرية احتمالاً الدرء . 

وقال الكاكي فإن قبل المحصنات جاءت في القرآن يأربع معان » أحدها بمعنى 
العفائف . والثاني بمعنى الحرائر . والثالث بمعنى زوجات فل والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أعانک) والرابع بمعتى الاسلام » قال الله تعالى فإ فإذا أحصن ‏ قال ابن مسعود 
رضي الله عنها إحصانها إسلامها » فيسكن أن يكون العبد حصنا بحجبة » وغير حصن 
يحبة » فتكيف يازم أن يكون الحرية شرط الاحصان في القذف . قلا لما لم يكن العبد 
حصنا من وجه لم يدخل تحت الآبة لقصوره فيه > وعليه أجمع الفقهاء . 


خض 


والعقل والبلوغ» لان العار لا يلحق بالصي والمجنون لدم 

تحقق فعل الزنا منبما ٠‏ والإسلام لقوله عليه السلام من أشرك 

الله فليس بمحصن . والعفة» لان غير العفيف لا يلحقه العار» وكذا 

القاذف صادق فيه . ومن نفى نسب غيره وقال لست لابيك فإنه يحد » 
وهذا إذا كانت أمه حرة مسامة لانه 


( والعقل والبلوغ » لأن العار لا يلحتى بالصبي والمجنون لعدم تحقتى فعل الزتامنهها ) أي 
من الصبي والجنون » وبقوله قال الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله » إلا أن مالكا قال في 
المحصنة التي يحامع مثلبا تحد فاذنها وإن لم تكن عصنة . 
٠‏ فان قبل لو م يتحقق قبل الزنا منها » فينبغي أن يحب المد على قاذف الجنون زنى 
خالة جنونه » ولا يحد » وإن قذفه بعد قاذفه . أجيب بأن معنى قوله لعدم تحقق فمل 
الزنا منها الزنا الذي يأثم صاحبه ولم يتحقق الزنا الموجب للإثم لعدم الخطاب . وأما 
الوطء الذي هو غير ملوك قد يتحقق منبها » وبالنظر إلى هذا كان القاذف صادقا قذفه » 
ّْ فلا مب الحد على القاذف » ولا على المقذوف كن قذف رجلا وطىء الشيبة أو وطىء 
جاربته المشاركة بينه وبين غيره . 

( والاسلام ) وأما شرط الاسلام ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني لاه 
( من أشرك بالل فلس بمحصن ) هذا الحديث قد تقدم في حد الزنا » رواه إسحات بن 
راهويه باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهها عن الني ل وسر الكلام فيه هناك . 

( والعفة ) أي وأما اشتراط العفة عن فعل الزنا ( لأن غير العفيف يلحقه العمار ) 
بالنسبة إلى الزنا ( وكذا القاذف الصادى فيه ) فلا يحد . 
( ومن نفى نسب غيره وقال لست لأبيك فانه يحد ) لأن معناء أمك زانية أو زنت 
| فولدتك من الزنا » فاما كان في الحقيقة قذفا للام يشترط أن الأم حصنة حت يحدالقاذف > 
وإلا فلا » وهذا معنى قوله ( وهذا ) أي وجود الحد ( إذا كانت أمه حرة مسامة > لأنه 
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2 2 فض لیت بان نان ن الذي يدعس‎ e 


في الحقبقة ) أي في نفس الأمر هذا ( قذف لأمه » لأن النسب إنغا ينفى عن الزاني لا عن 
غيره ) تقريره أن فرض المسألة فما إذا كان أبوه وأمه معروفين » ونسبيه من الم ثبت 
بسفين “ > وخفاه عن الأب المعروف »> فكان دللا بأنه زنى بأمه » وفي ذلك قذف 
لأمه لا عالة . وقال الكاكي « رح » وفي قوله هذا قذف لأمه بالزنا فكأنه قال أمك 
زانية » لأنه مق لم يكن من غير أبيه ضرورة » ولا نكاح لغير أبيه » فكان في نفسه من 
أمه إلى الزنا ضرورة . 

قاذ نال مياد 01لا Scat‏ ولا يكون ابت أمه زانية بأرن 
كانت موطوءة بشممة . قلنا إذا وطثت بشمهة كان الولد ابت النسب من إنسان 2 وإنا 
لا يكون ثابت النسب من الأب إذا كانت هي زانية فعرف أنه بهذا اللفظ قاذف لأمه » 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم »> إلا أن مالكا لا يشقرط كون أمه وأببه مسادين 
حرين » بل يشترط نفي الإحصان » وبه قال أحمد « رح » فيروايته»وفيالمبسوطوجوب 
الحد ها هنا بطريق الاستحسان لا القياس » وفي القياس لا حب إن تر كنا كالقيام بأثر 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد في قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه . 

فان قلت هذا كله إذا قال لس تلأبمك»فاذا قاللستلأمكماحكمه. قل تلا يحد»ويه 
صرح في التحفه » لأنه صدى لآن النسب إلى الآباء لا إلى الأمبات . وقال الأترازىيشترط 
في قوله لسست أن يكون على سسل الغضب لزان واعر a‏ يدلبل 
المسألة التي تلي هذه . 

( ومن قال لغيره في غضب لست با بن فلان لأببه الذى يدعي له ) وفي ر بعض النسخ 
بدعي اليه ( يحد > ولو قال في غير غضب لا يحد » لأن عند الغضب يراد به حقيقةسبا له) 


. هكذا رسمت الكلمة في الأصل وريا هي - بيقين‎ )١( 
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وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته إياه في أسباب المروءة . ولو 
قال لست بان فلان يعني جده لم يحد » لأنه صادق في كلامه » ولو 
نسبه إلى جده لا يحد أيضأ » لأنه قد ينسب اليه مجازا . ولو قال له 
يا ابن الزانية وأمه مبتة محصنة فطااب الابن بحده حد القاذف » لآنه 


أي شتما له فبحد » لآنه يصير قاذفا لأمه ( وفي غيره ) أى في غير غضب ( براه به المعاتبة 
بنفي مشابهته إياه ) وني بعض النسخ أباه بالباء الموحدة ( في أسباب المروءة ) منبا 
الأخلاق الجيلة » وعن المعاشرة مع الأصحاب وإظهار الكرم . 

فإن قبل ما الفرق بين هذه وبين قوله في حالة الغضب أو غيرهما لست بابن فلان ولا 
إين فلانة » وهي أمه التي يدعى ها حيث لا يكون قذفا » مم أن القذف برادبهذا اللفظ. 
جيب بأن قوله ولا إن فلانة » يمني أن أمه وإنما ينتفي منها بانتفاء الولادة » وكان نف 
للولادة ونفي الولادة نفي للوطء » ونفي الوطه نفي الزة » بخلاف ما إذا م يصل لك 
بمعنى » ولا ابن فلانة نفي من الوالد وولادة الولد #بتة من أمه » فصار كأنه قال أنت ولد 
الزة » كذا ني الذخيرة . 

( ولو قال لست بابن فلان يعني جده ) يعني أراد به جده لا أباه ( ل يحد » لآنه 
صادق في كلامه ) لآنه في الحقيقة ابن أببه لا جده ( ولو نسبه إلى جده لا يحد أيضا 2 لآنه 
قد ينسب البه مجازا ) قال الله تعالى ل يا بني آدم » ولمالك « رح » في الحدود روايتان » 
إلا أن يتهم جده بأمه أو أراد المسألة وبحب الحد رواية واحدة . | 

( ولو قال له يا ابن الزانية وأمه ) أي والحال أن أمه ( مبتة عصنة » فطالب الإبن 
يحده حد القاذف » لآنه قذف محصنة بعد موتها ) والموت لا بزيد الإحصان بل بۇ كده » 
وإنا قبد بكون الأم محصنة » لأن الحد لا يحب على قاذف غير حصن » لأن الله تماى ٠‏ 
شرط الإ-صان بالأبد » ثم الاحصان يثبت بإقرار القاذف أو بالبينة على المقذوف“والممنة 
رجلان أو رجل وامرأتان عندنا خلافاً لزفر » فانه يشترط رجلين » فان أنكر القاذف 


يضضنا 


ولا يطالب بحد القذف لمت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفهء 
وهو الوالد والولد » لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية » فمنكورتف 
القذف متناولاً له معنى . وعن الشافعي « رح » يثبت حق المطالبة 
لکل وارث ؛ لأن حد القذف يورث عنده عل ما نبين » وا 
ولاية المطالبة ليس بطريق الإرث» بل لما ذكرناه » ولهذا 


عن السنة لا بستحت القاذف » فالقول قوله » لأن الظاهر يصلح للدفم لا للاستحقاق » فلا 
شت إحصانها بالظاهر > وإن) كانت المطالبة بالحد إلى الابن > لآأن القذف بعد الموت ألحق 
الشح الان » فكان حت المطالبة له لدع العار عن نفسه . 

( ولا يطالب بحد القذف لمت إلا من يقم القدح ) أي الطعن ( في نسبه بقذفه » 
وهو الوالد والولد ) وقال الفقه أبو الليث « رح » يعني الوالد واللجد وإن علا » وولد 
الولد وإن سفل › لأن الجد يسمى أب وولد الولد يسمى أبن » وليس للأخ والأخت وألعم 
بأن يأخذوا بالحد ( لأنالعار يلتحق به ) أي بكل واحد من الوالد والولد ( لمكان 
الجزئية فيكون القذف متناولاً له معنى ) أي من حيث المعنى ورد بأن التعلمسل بالحرية 
غير صحيح لتخلف الحك عنها » وإذا كان المقذوف حا غائياً » فانه لىس لأحد أن يأخذ 
حده إذ ذاك.وأجيب بأن الأصل في الباب هو القذف لا محالة وغيره من بمنه وبينحريته 
يقوم مقامه » وإنا يقوم الشيء مقام غيره إذا وقع اليأس عن الأصل » وإنا بقع اليأس 
ځوته فلا يقوم غيره مقامه قىل موته . 

( وعند الشافمي « رح » بشت حق المطالية لكل وارث>لأنحد القذفيورث عنده) 
أي عند الشافمي « رح » يثبت حت المطالبة ( على ما نبين ) أي عند قوله ومنقذف غيره 
ومات المقذوف بطل الحد . وقال الشافعي « رح » لا يبطل > وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي رحمهم الله » فمن برثه ثلاثة أوجه » أحدها أنه بريد جمع الورثة » والثاني غير 
من ترث بالزوجمة »> والثالث برثه المصدات دون غيرهم . 

( وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الارث » بل لما ذكرتاه ) وهو صحق العلة (وهذا) 
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ثبتت عندنا للمحروم عن الميداث بالقتل » ويثبت لولد البنت كايثبت 

لولد الإبن خلافا محمد « رح » » ويثبت لواد الولد حال قيام الولد » 

خلافآ لزفر ه رح» . وإذاكان المقذوف محصناً جاز لإبف + الكافر 
والعبد أن يطالب بالحد 


أي ولأجل ولاية المطالبة الخوف من العار ( ثبتت ) أي المطالبة ( عندة للمحروم عن 
الممراث بالقتل > ويشيت لولد البنت كا يثبت لولد الاين خلافا محمد رحمه الله ) فانه روي 
عنه أن حت المطالمة لا يثبت لولد الميت » لأنه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه > فلا يلحقه 
الشين بز أمه » ألا ترى أنه لا يدخل ابن المت البن تفي الوقف على أولاده وأولاد أولاده. 
وفي الواقعات والفتوى على قول عمد . وني ظاهر الرواية المبت النسب يبت منه» ويصير 
الولد به كرم الطرفين » فكان المقذوف يتا دلالة » أما الوقف فو ممنوع على رواية 
الحصان « رح » “ وليس مسل » فالوقف في معنى الوصية التي هي أخت الميراث والولد 
فبه يشمت إلى الأب دون الأم » ألا ترى أنه لا يحجب عن النصف والزوجة عن الربع 
ويححمها ولد الان » فكذلك الحم في الوقف . 

( وشت ) أي المطالمة ( لولد الولد حال قبام الولد خلافا لزفر رحمه الله ) فانه يقول 
لس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم » لأن الشين الذي يلح الولد فوق ما بلحق 
ولد الولد » واعتبر هذا بطلب الكفارة > فانه لا خصومة فيه للأبعد مع بقاء الأقرب »> 
وتحن نقول حتى الخصومة باعتبار ما لحقه من الشين نسبة اليه » وذلك موجود في حقو لد 
الولد كوجوده في اللمه فان خاصم يقام الحد لخصومته » بخلاف القذف» فان حت الخصومة 
باعتبار تناول القاذف من عرضة مقصوداً » وذلك لا يوجد في حتى ولدء» بخلاف‌الكةارة 
فان طلبها إن شت للاقرار لقوله لتر الانكاح إلى العصب ات وفي الحم المركب على 
العصوية يتقدم الأقرب طى الأبعد . 

( وإذا كان المقذوف حصنا جاز لابنه الكافر والمبد أن يطالب بالحد ) هذا لفظ 


() هكذا الاسم في الأصل . 


٤ 


خلافاً لزفر ه رح » » هو يقول القذف يتناوله معنى لرجوع العار اليه 
ولس طريقه الإرث عندناءفصار ؟ إذا كاز متناولاً له صورة ومعنى. 
ولنا أنه عيره بقذف محصن» فبأخذه بالحد » وهذا لأن 


القدوري في مختصره » وهذا إذا كان المقذوف متا ؛ لأنه إذا كان حبا لبس للابن أت 
يطالب بالحد وإن كان المقذوف غائيا > وإنما م يعده القدوري « رح » الممت > لآنه ساق 
كلامه في قذف المست قىل ذكر هذا » حمث ذكر ولا يطالب حد القذف للممت » إلا من 
يقع القدح في نسبته . 

( خلافاً لزقر « رح » ) فإنه يقول ليس لهأن يطالب بالحد ( وهو ) أي زفر « رح » 
( بقول القذف يتداوله ) أي الان ( معنى ) أي من حيث المعنى لا من حيث الصورة 
( لرجوع العار اليه > ولمس طريقه الإرث عندتا ) لآن حد القذف لا بورث ( فصار كا 
إذا كان متناولاً له ) أي للابن أو العبد ( صورة ومعنى ) في رجوع العار اليه بأن قذفه 
إنسان بالزةا ابتداء لا يحب الحد » لعدم الإحصان لكفره أو رقه » فكذا هذا » حاصلءه 
لو كان متناولاً له صورة ومعنى فإن قذفه إنسان ) ذكرتا م يحب عليه الحد 
لعدم الاحصان المقذوف » فكذا هذا إذا تناوله معنى قبل قوله وليس طريقه الارث 
غير مق د له في هذا المقام » لأنه لو كان طريقه الارث أيضاً لم يكن له أن يمخاصم » 
لأن المانع عن الارث موجود » وهو الكفر أو الرق » وقمل تحري كلامه أرن 
الحد إما أن يحب ني هذه الصورة على الغائب لقذفه أمه أو المقذوف نفس هذا الان لا 
الكفر لا يحوز أن يكون لأجل أمه » لأن الحد لا يورث » ولا أن يكون لأحل نفسه » 

( ولنا أنه ) أي أن القاذف ( عيره ) بالعين المهملة » أي رماه بالعار » يعني القاذف 
عير الابن الكافر أو العبد ( بقذف تحصن ) وهذا ظاهر » لآن فرض المسألة فيه ( فبأخذه 
بالحد ) لآن كل من عير بقذف تحصن جاز أن يؤخذ يحده (وهذا) إيضاح لا قبه ( لأت 


عم 


الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييراً على الكيال ء ثم 
يرجعهذا التعيير الكمل إلى ولده » والكفر لا ينافي أهلية 
الإستحقاقءبخلاف ما إذا تناول القذف نفسه » لأنه لم يوجد التعيير 
على الكهال بفقد الإحصان في المنسوب إلى الزناء وليس للعب د أن 
بات مز ل شق اد ا لا “لذن أن غات أله مذف أله 
الحرة المسامةءلان المولى لابعاقي يسبب عبده» وكذا الأب بسبب ابنه» 


الاحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط لقع تعبيرا على الكبال » ثم برجع هذا التعبير 
الكامل إلى ولده ) فحاز له أن يأخذ بالحد . 

( والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق ) قال تج الشريعة « رخ » > ولمحمذا تستحق 
الحقوق الراجعة إلى المعاملات كالديون ونحوها . وقال الأكمل « رح » قان قبل جاز أن 
يكون المانع موجوداً » فلا بثمت الح على المقتضى > فأجاب بقوله والكفر لا يناف أهل 
الاستسقاق استحقاق أهلية الخصومة » لأن استحقاقها باعتبار لحوق الشين» وذلكموجود 
في الولد الكافر والمنلوك » لآن النسبة لا تنقطم بالرق والكفر . 

( مخلاف ما إذا تناول القذف > لأنه لم بوجد التعبير على الكيال بفقد الاحصان في 
المنسوب إلى الزنا ) لأن شرط وجوب الحد الاحصان ولم يوجد ( ولس المبد أن يطالب 
مولاه بقذف أمه الحرة ) هذا لفظ القدوري « رح » صفة صورة قذف عبده والعبد أم 
نسبة محصنة ( ولا لابن ) أي ولمس للابن أيضا ( أن يطالب أباه بقذ فأمهالحرةالمساهة) 
وفي الايضاح ولا حد وإن علا “ولا ابنه ولا أم أمه وإن لم يحلف» وبه قال الشافعي و أحمد 
ومالك « رح » في رواية . وقال مالك في المشهور للإين أن يطالب أباه بقذفق أمه بيه » 
قاله أبو ثور « رح » وابن المنذر ( لآن المولى لا يعاقب يسبب عبده ) أي سائر الحقوق > 
ولهذا إذا قتله لا بقتل به “> فكذا لا حد بعده . 

( وكذا الأب ) أي وكذا لا يعاقب الأب ( بسبب ابنه ) لأن الولد مأمور بتعظم 


۳۳٦ 


ولهذا لا يقاد الولد بولده ولا السيد بعبده» ولو كان لاان من , 

غيره لهأن طالب بالحد لتحقق السبب وانعدام المانع . ومن قذف غيره . 

فات المقذوف بطل الد . وقال الشافعي « رح » لا يبطل » ولو 
مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا » 


الأبوين وممنوع عن اضرايها > وهذا نهى عن التأقبت والضرر في الحد أكثر من ضرر 
التأقنت » قيمتنع عنه كا ينع من التأقيت ( ويهذا ٠”‏ ) أيوبعدمجواز معاقمة الوالد لجل 
ولدء ( لا يقاد الولد بولده ) أي إذا قتله لا يقتص لأجل » وهذا لفظ الحديث قد روي 
عن اني عكر لا بقاد والد بولده . 

( ولا السيد بعبده ) رواه الترمذي وأبن ماجة « رح » عن عمر بن الخطابرضي 
الله عنه عن النى قر > ولفظه لا يقاد الوالد بالولد » انتهى وأخرج الحا ك في المستدرك 
عنه قي حديث طويل > ولفظه لولم يسمع رسول الله ق يقول لا بقاد ملوك عن مالك > 
ولا ولد عن والده لا حد فمها اقذقيا.. الحديث في قصة جارية مع سبدها ولا سيد 6 
أى ولا بقاد سيد يعبدء إذا قتله لبس قي الحديث » ولا سيد يعبده > وقد يبتاه . 

( ولو كان لما ابن من غيرء ) أى من غير القاذف > صورة ما قال الحا كم في الكافي 
رجل قال لابنه ما ابن الزانبة وأمه ميتة » وها ابن من غيره قجاء يطلب الحد ( له اس 
يطالب بالحد لتحقق السبب ) أى سيب وجوب الحد وهو القذف ( وانعدام المانع ) أى 
ولأجل انعدام المانع » لأن المانع عن إقامة الحد قي حى الان ول بوجد في حق أخيه > 
وهو الآبوة يحب الحد إذا طاليه . 
الحد يموت المقذوف ( ولو مات ) أى المقذوف ( يعدما أقم بعض الحد بطل الباق عندة 


. ولهذا- هامش‎ )١( 


rv 


خلافاً له بناء على أنه يورث عنده» وعتدنا لا پورٹ» ولا 

خلاف أن فيهحق الشرع وحق العبد» فإنه شرع لدفع العار عن 

المعذوف ؛ وهو الذي ينتفع به على الخصوص » فمن هذا الوجه حق. 

العبد , ثم أنه شرع زاجراً » ومنه مي حداً ۽ والمقصود من شرع 
الزاجر إخلاء العام وعد 


غا أ الاي ر ای أنه يورت د أ ب مذ الخلاف بناء على . 
أن حد القذف يورث عند الشافعي ( وعندة لا يورث »ولاخلافأنفيه) أى فيحدالقذف 
(.حق الشرع وحق العبد ) وهذا لا غلاق شه ».أما كونه حتى الشرع فمن حيث أرن 
عه بقع عاما باغلا العام عن الفساد ‏ أن ليس مة آدمي تختص به وخا مكونه عق 
الممد فلآن فيه صبانة العرض ودفع العار عن المقذوف ثم حمق الله تعالى لايجرىفبهالارث 
ولا يجرى فيه التداخل ولا يسقط باسقاط المد . 

وح العبد يجرى فيه الارث » ولا يجرئ فيه التداخل »> وأسقط باسقاطه > وقد 
أشار المصنف إلى هذا بقوله ( فانه ) أى فان حد القذف ( شرع لدفع العار عنالمقذوف» 
وهو الذى ينتفع به على الخصوص > فمن هذا الوجه ) قال تاج الشريعة « رح » »> أى من 
دين الوجبين وهو قوله فانه شرع لدفع العار عن المقذوف > وقوله. الذى ينتفم به على 
الخصوص مقدم الوجبين وجا > وذكر في ال جامع الصغير الوجهين في ( حمق العبد ) لان 
هذا برجم اليه لا إلى الشرع . ْ 

( ثم أنه ) أى أن حد القذف ( شرع ) حال كونه ( زاجراً ) لانهتزخر المقذوف 
(ومنه ) أى ومن كونه شرع زاجراً ( معي حداً ) وقد مضى الكلام في معنى الحد في 
أول كتاب الحدود . وقال تاج الشريمة حداً يدل على أنه حق الله > لان ما يجب لله 
تعالى يسمى حداً کا في حد السرقة © وحد الزة وحد الشرب وما يجب للعبد لا يسمى 
حداً » بل سمي قصاصاً وتعزيراً . 
( والمقصود ) أى القصد ( من شرع الزاجر إخلاء العام عن الفساد ) إذ لولا الزواجر 


۸ 


وهذه الآيةحق الشرع» وبكل ذلك تشہد الأحكام وإذا تعارضت 

الجبنان فالشافعي مال إلى تغليب حق العبد تقدياً لحق العبد باعتبار 

حاجته وغناء الشرع » ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع › لأن ما 

للعبد من الحق يتولاءمولاه » 

ل 
لفسدت أحوال الناس ( وهذه الآية حتى الشرع ) أي وهذا المد كور علامة حى الشرع 
( وبكل ذلك ) أى ويكل ما ذكر من حت الشرع وح العبد ( تشد الأحكام ) أما 
الأحكام التي تشہد على أن حد القذف حى العبد » فاشتراط الدعوى في عدم بطلان» 
بالتقادم » وانه يحب على المستأمن ولا يعمل فيه الرجوع عن الاقرار ويقيمما القاضي بعل 
نفسه » ولا خلف القاذف > وأما الأحكام التي قشهد على أنه حتى الله تمالى أن الاقامة 
للإمام والتنصيف بالرق وأنه لا ينقلب ما لا عنده سقوط . 

( وإذا تعارضت الجبتان ) أى جبة حى الشرع » وجبة حتى المبد ( فالشافعي مال 
إلى تغليب حتى العبد ) قال ابن دريد يقال غالب الرجل على فلان إذا حم له بالغلب 
( تقدياً لحتى المبد ) أى لاجل تقد حتى العبد ( باعتبار حاجته ) حد ( وغناءالشرع ) 
مرعيا به حت المبد أولى يدقع حاجته وبه قال مالك وأحمد ( ونحن صرن إلى تغليب حق 
الشرع لله تعالى » لان ما للد من الحتى بتولاه مولاء ) يمني لو صرة إلى تغليب حت الشرع 
يكون بعضہم حت لله تعالى مع کون حت العبد مرعبا » لان مولى العبد له أن يستوفي 
ما للعبد على الناس دون العكس > وإنما برجح حى العبد في مواضع يازم من اعتبار حى 
الله تعالى إهدار حت المبد لانتهاء وفاء لحتى الله تعالى > لان الله غني والعبدحتاج» وهاهنا 
إن ترك الرعاية في حى الوارث من وجه لكن فيه رعاية حتى القاذف من حيث السقوط 
موت المقفذوف > فاذا ثبت هذا الاصل » فنقول أنه لا يورث » لان الارث لا يجرى 
فبا هو من حقوق الله تعالى “ لانه من خلافه الوارث المورث بعد موته › والله تمالى 
يتعالى عن ذلك . 

فان قلت حت الل تمالى أيض) لا يسقط بوت المقذوف . قلت نحنلا نقول بالسقوط > 


۳۹ 


فيصير حق العبد مرعباً به ولا كذلك عكسه » لأن لا ولاية للعبد 

في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة » وهذا هو الأصل المشبور الذي 

يتخرج علي هالفروع الختلف فيبا » منها الإرث إذ الإرث بحري في 

حقوق العباد لا في حقوق الشرع » ومنبا العفو » فإنه لا صح عفو 

المقذوف عندنا ويصمم عنده » ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عنه 

ويجري فيه التداخل وعنده لا يجري . وعن أني يوسف « رح » في 
العفو مثل قول الشافعي « رح » 


ولکن تعذر استيفائه لانعدام شرطه » فالشرط خصومة المقذوف »2 ولا يتحقق فمسه 

( فيصير حق العبد مرعياً به ) أى يح الشرع كا قررناه الآن ( ولا كذلك عكسه ) 
وهو أن يكون ما لمولى من الحق يتولاه عبده ( لانه لاولاية للعبد في استيفاء حقوق 
الشرع إلا نيابة ) ولانيابة » وها هنا ( وهذا ) أى كون حت العبد غالبا عند الشافعي 
« رح » حق الله تعالى عندةا (هوالاصلالمشهور الذى يتخرج علبه الفروعالختلف فيبامنها) 
أى من الفروع الختلف فيها ( الارث ) أى في حى القذف فمند الشافعي يجرى فسه 
الارث » وعندن لا يورث ( إذ الارث يجرى في حقوق العباد لا في حقوق الشرع > ومنها 
العفو » فانه لا يصح عفو المقذوف عندنا ٤‏ ويصح عنده ) . 

( ومنها أنه لا تجوز الاعتياض عنه ) أي أخذ المعوض عن حد القذف » وبه قال 
مالك ( ومحري فيه التداخل عندة ' وعنده ) أي وعند الشافعي « رح » ( لايحري ) 
التداخل بقذف الماعة بكامة واحدة أو يقذف واحد مراراً . ٠‏ 

( وعن أبي يوسف « رح » في العفو مل قول الشافعي « رح » ) أي روي عن أي 


. التداخل عنده - هامش‎ )١( 


۳4° 


أظبر. ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعهء لأنلامقذوف 
فيه حقاً فيكذبه في الرجوع › 


يوسف « رح » عن عفو المقذوف مثل قول الشافمي « رح » في أنه يصح>» وب ه قال 
مالك وأحمد «رح» ۰ 

( ومن أصحاينا من قال أن الغالب حت العبد ) أراد م نأصحاينا صدر الإسلامالبزدوي 
فإنه ذكر في مبسوطه أن الغالب حت العبد كا قال الشافمي « رح » ( وخرج الأحكام ) 
عطفا على قول من قال » أي أجاب عن الأحكام التي تدل على أنه حت الله تعالى جواب 
يوافق المذهب » يقال في تفويض الإمام أن كل واحد لا بدي إلى إقامة الحد » وقال في 
عدم الإرث أي عدمه لا ستوحب كونه حى الله تعالى كالشفعة وخمار الط لار 
الإرث لا يحزيء في الأعبان . وأجاب كون القصاص يورث بأنه في معنى مالك الغير » 
لأنه علك إتلاف العين وملك الإتلاف ملك العين عند الناس > فإن الإنسان لا ملك شراء 
الطعام إلا الإتلاف » وهو الأصل > فصار كن عليه القصاص كامملوك لن له القصاص › 
وهو باق » فيملك الوارث في حى استيفاء القصاص ( والآول أظبر ) أي كون حت الله 
مغلا أظبر من كون حتى العبد مغلا * وعلى الأول عامة المشايخ . 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه لختصر الطحاوي أطلى عمد في بعض المواضم > أي 
حد القذف من حقوق الناس > وأطلق في بعضها أنه من حقوق الله تمالى > والعباراكف 
صحبحتان » أما قوله إنه من حقوق الناس قائم] أراد أن المطالبة من حقه لما خالفه عقد 
من الشيئين بقذفه > وتناوله في عرضه 2 ولول يطالب لم يحد . وقوله أنه من حمقوق الله 
تعالى أراد به نفس الحد لا المطالبة لأنه ليس يتنم أن يكون الى لواحد > والمطالبة 
لواحد كالو كيل بالببع يطالب » وملك الثمن للآمر » وكذلك المشترى إذا كان وڪيل 
فإن قبض العبد البه والملك للآمر . 

( ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه » لأن المقذوف فيه حقا » فيكذبه في 
الرجوع ) لآنه من الأحكام التي تشهد بكونه حق المد > ولا يصح الرجوع فيه بعد 


۳4١ 


قال للعربي با نبطي لم يحد لأنه يراد به التشبيه في الأخلاق وعدم 


الاقرار لوجود المكذوب > وهو العبد ( يخلاف ما هو خالص حق الله تعالى ) منه حد 
الزنا والسرب والسرقة ( لآنه لا يكذب له فيه ) فيقبل رجوعه » إلا أن في السرقة يسقط 
القطم » وبحب المال . 

( ومن قال للعربي با نبطي ل يحد ) النبطي نسبة إلى نبط بفتحتين > وهم قوم ينزلون 
سواد العراق > قال الفرزدى في هجو طيء : 

من أهل حرمران تصفهم ومن أهل التمر كانت سطورها ‏ 

وقال الفقمه أبو االمث النبطى رجل من غير العرب > وذكر عبد الله بن أحمد المالقي 
في تفسير المالقة الثالثة من كتاب ويسقور يدروس وبلاد الجرامقة هي بلاد النبط وهي 
لارى والموصل والجزيرة فها وصفه بعض الغرر حين ( لأنه يراد يه التشبيه في الأخلاق ) ٠‏ 
من حبث الخساسة والبخل ( أو عدم الفصاحة ) أى أو يراد به عدم الفصاحة » فكأنه 
قال في عدم الفصاحة مثل النبطي » و كذا أى و كذا لاد إذا قال العربي لبس بعربي 
( لما قلنا ) أشار به إلى قوله براد به الفسبة إلى آخره . 

( وكذا إذا قال لست بعربي ) من قبيلة فلان التي هو فيها لا يحد لا روي . وقال 
مالك وابن أبي ليلى حد في رواية والشافمي في قول إذا نوى الشتم يحد لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لا ولي برجل بقوله إلى کتابه ليست من قريش إلا جلدته» ولآنه 
لما نباه » وعن قبيلته صار كفقتة عن الحد الأعلى . وقلنا والشافمي « رح » في قول وأحمد 
في أصح الرواية عنه لا يحب » لأنه قد براد به التشبيه في الأخلاق والتشبيه في الجمل 
والكهنة » يعني عدم الفصاحة لا ولد بين التي عن الأب عادة كمن قال المصرى باقرارى. 

وني المدسوط ألا ترى أنه لو قال أنت شامي أو كوفي ولا بزيد بشيء من ذل كالقذف» 
ولا يحد وقدمنا أنه مروى عن ابن عباس رضي الله عنه فإنه سئل عن رجل وقال القرشي 


۳4۲ 


ومن قال لرجل يا ابن ماء السياء فليس بقافف » لأنديراد به التشبيدني 
الجود والسماحة والصفاء » لأن ماء الختا لقب به لصفائه وسكحاثه 


يا نبطي » فقال لا حد عليه » وأما الحديث فشاذ وكن أن يكون قال ذلك يطريق 
التعزير » لأنه قال إلا جلدته » وما قال لا حد » وعن مالك إذا قال لعربي يا رومي > 
أو يقال لفارسي يا رومي أو لرومي با فارسي “ أو يقول يا ابن الخياط لم يکن في بابه من 
بهذه الصفة ففي جميم ذلك يحد لدفع العار . 

( ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس يقاذف ) هذا لفظ القدوري في مختصره » 
وعلل المصنف « رح » بقوله ( لآنه براد به التشيبه في الجود والسماحة ) لآن ماء السماء 
لا نحل » بل يصب في ماء السبل والجبل » وممي النعمان بن المنذر به وكانت أم المنذر 
يقال لحاماءالسماء لحسنها > وأشبر المنذر بأمه » فقيل له المنذر بن ماء السماء » ثم سمي به 
النعمان لجوده وسخائه ( والصفاء » لأن ماء السباء لقب به لصفائه وسخائه ) أى لقب بهذا 
اللفظ لأجل صفائه وسخائه » وم يذكر من هو الملقب به » وقد ذ كرة أن النعان بنالمنذر 
لقب به » ولقب به أيضا المزتيسا » وهو لقب عمرو بن عامر قاله الأكمل . قلت عمرو بن 
عامر بن حارثة العطريف بن أسرى القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وماء الساء لقب > 
والعامر بن المد كور والمذكورة » ومن نفيا لقب عمرو لقب به “١‏ » لأنه كان يلبس كل يدم 
حلقتين ثم يمر فا > لأنه كان یکره أن يعود فیا » ويكره أن يليسها غيره . 

ومريقيا بضم الم وفتح الراء وسككون الباء آخر الحروف القاف بعمدها ياء أخرى 
مخففة ممدودة > وإنما سمي أبو عامر بماء الساء لأنه في القحط أقام ماله مقام الفطر » وكان 
عناثا لقومه مثل ماء السياء للأرض » وكانت أم المنذر بن امرىء القبس أيضاً فسمي ياء 
السراء لجمالما وحسنها وأبوها عرف بن خم بن مريقيا هو الذى ذكره حسان في قوله أولاد 
حض حول قراءة اسم أيهم قير بن مارية الكرع الفضل يسقون من ورد المريض ''' النير 


. هكذا الجملة بهذا اللفظ في الأصل‎ )١( 


(؟) سترد بعد أسطر البريض © اه مصححه . 


وم 


وإن نسبه إلى عمه أو خاله أو إلى ذوج أمه فليس به اذف > 

لان كل واحد من هؤلاء يسمى أباً أماً » الأول فلقوله تعالى © نعبد 

لهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل وإسحاق » 1١‏ البقرةءو اسماعيل 

كان عم له » والثاني لقوله عليه السلام الخال أب . والثالث للتربية . 
ومن قال لغيره زنأت في الجبل » وقال عنيت 


عليهم » برد ما بصفق بالرحبق السلاحسنة ' هو تقليد العنقاء > و مي العتقاء لطول 
عنقه > ومارية اينة ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية فور بن أببه » وهي الت بي لالمثل» 
ويقال خذها ولو بقرطي مارية » وكان يقوم ظاها بأريعين الف ديتار . 

وقبل كان في موطىء مارية درمان كبيض ال مام لم بر مثلها » ويقال أول عريسة 
تفوطت » والبريض بفتح الباء الموحدة موضع بدمشق »> ويروى بالفتحات نهر بدمشق . 
قوله بضبق > أي بمزج » والسلسل القذف السهل الدخول في الحلق . 

( وإن نسبه إلى عه ) أي وإن نسب رجل رجلا إلى عمه > يعني قال أنت إبن فلان 
وإت أراد عمه ( أو خاله ) أو نسبه إلى خاله ( أو إلى زوج امه ) أي أو تسه الى زوج 
امه ( فليس بقاذف ) أي لا حبعليه بشيء ( لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أب أ 
الأول) وهو ما إذا نسبه إلى عمه ( لقوله تعالى إتعبد إلمك وإله آبائك ابراهم وامماعيل 
واسحاق# ١‏ البقرة» واساعبل كان عا له > والثاني ) وهو ما إذا نسه إلى خاله 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني صلى الله عليه وسلم (الخال أب) هذا حديث 
غریب وقي الفردوس لأبي شجاع الديامي عن عبد الله بن عمر رضي الله عته مرفوع] 
الخال والد من لا والد له ( والثالث ) وهونسبته إلى زوج أمه (للتريبة ) أي لأجل تريمة 
أباه سا أب » لن زوج الأم بقوله عليه على قبام الآباء يجوز أن يسمى أي يجازاً » فلا 
ش صح إطلاق إسم الأب على كل واحد منهم لم يحب الحد بالتسبة إليهم . وقال ابن القامم 
المالكي في النسبة إلى هؤلاء الحد > وعند أشهر المالكي لا حد عليه لاقي حال الشاعة . 

( ومن قال لغيره زنأت في الجبل ) يعني بالهمزة موضع الباء ( وقال عنيت ) أي 


. هكذا الكلام في الآصل > وريا هنا كلام ساقط من الناسخ > اه مصححه‎ )١( 


31: 


صعود الجبل حد » وهذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف «رح» . 

وقال مد « رح » لا عد › لان المبموزمئنه للصعود حقيقة » 

قال امرأة من العرب : 

وارق إلى الخيرات زتأفي الجبل وذحكرالجبل يقرره مرادا 
و ا ل و ج 
قصدت بهذا اللفظ ( صعود الجبل حد » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله) وبه 
قال أحمد والشافمي في قول إذا م ينو ( وقال جمد « رح » لا يحد) وبه قال الشافمي في 
قول ( لأن المبموز منه ) أي من هذا اللفظ وهو الذقوم مستعمل (الصعود حقيقة ) وقد 
أراد حقيقة كلامه فبصدق > ولايحد . وقال وني المهرة وغيره بزنا في الجبل بالحمزةيزناً 
زتأ أي صعد > وجاء زنأ نواز بمعنى صعد أيضاً . 

واستشبد المصنف «رح» لذلك بقوله ( قالت امرأة من العرب ) وقال ابن السكيت 
قالت امرأة من العرب ترقص ابنا لها وتقول أشبه أبا أمك » أو أشبه حلي » ولا تكونن 
كباوف > وکل يصبح في مضجمه قد انجدل ( وارق إلى الخيرات زنا في الجبل ) وقال في 
كتاب الزيولج شرح الإصلاح الأببات ما هي لإمرأة » وإنما هي لرجلرأى ابنا له ترقصه 
أمه » فأغذه من بدها وقال أشبه أا آمك يخاطب ابنه وكان أب امه شريفاً سيدا » يقول 
أشبه أبا أمك » أو أشبه علي أي كن مثل أبى أمك أو مثلى > ولا تحاوزة في النسبة إلى 
غيرنا وحذف بالإضافة عن عمل الضرورة > وهذا الرجل هو قيس بن عاص النقري وأم 
ذلك الصى منفوسة بنت زيد الفوارس بن صرار الصي فأخذته امه بعد ذلكفجعلت ترقصه 
وتقول أشه أخى أو أشن أياك » أما ت فلن تنال ذاك عن مثالهبذاك قوله أو أشبهعما 
قد ذكرة أن أصل علي الإضافة . 

وقال الكاكي أو أشبه أحما ء ثم قال المل إمم رجل من المرب وهو حمل بن سعد 
بالحاء المهملة وفتح المع . وقال ابن ماكول'١)‏ أا بن سعد أنه ابن حارثة بن معقل بن كصب 
ان حکم بن جناب وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله كبلوف بكسر الام 


. ربا أراد به ابن ماكولا‎ )١( 


to 


وما أنه يستعمل في الفاحشة مبموزاً أيضاً , لأن من العرب من 
همز الملين ا يلين ابموز وحالةالغضب والسباب تعينالفاحشة مراداً, 


وتشديد اللام الشبخ الهرم » ويقال الثقبل الجافي الذي لا خير فيه . قوله و كل بفتحتين 
هو الذي ينكل على غيره فيا يحتاج إلبه . وقال الكاكي والكل العمال وليس كذلك/لأنه 
ظن أن الواو في و كل واو العطف » وفسر الكل بالعبال » بل الواو أصلمة » وهو الكل 
بفتحتين وقد فسرناه . قوله قد انحدل أي قدامته » يراد أنه لا يستيقظ حتى يصح . 

( وذكر الجبل يقرره مراداً ) أي تقرر الصعود مراداً منه . قوله زنات في الجبل 
يعني تأ كمد أن يكون المبموز الصعود حقيقة . 

( وما أنه ) أي أن لفظ زنأت ( يستعمل في الفاحشة ) حال كونه ( مهموزاً أيضاً) 
يخديهة! إل أن البيرر يكاراد بن ا والصمود ( لن من العرب من مز الملين کا 
يلين المبموز ) فمنهم العجاج » فإنه كان مز العالم والكايم > وقال فحندق هامة هذا العام 
د في البر المرب من التقاء الساكنين > فبقال دابة وشابة > وفي 
غير التقاء السا كنين كا همزة العجاج > وكا همزة الشاعر في قوله ۰ 

يا دارمي كالمد البراق أميراً فقد هجت شوق المشتاق 

والدكالك ١‏ جمع > و كذلك وهو الرجل المتدا م > والبرق بضم الباء الموحدة جمع 
برقة » وهي أرض غليظة فيها حجارة ورمل > والاستشهاد في لفظ المشتاق بالهمزة 
الفتوحة » فإنه في الأصل المشتاق بالألف الساكنة > وهذا باب في التصريف يقال له باب 
الإبدال » وهو جعل حرف مكان غيره » ويعرف ذلك بأمره کا ذكر في موضمه © 
وحروف الإبدال أربعة عشر حرفا » منها الهمزة تبدل من حرف اللين للمضطر أو غير 
المضطر » لازم وجائز » فالبيان اللذان فما الإبدال من غير المضطر٤‏ فإن أرادت تفصيل 
هذا حقيقة فعليك بشرح الجاربدري ينشأ وحواشيه للمبد الضعيف . 

( وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مراداً ) يعني لما كان لفظ زنأت بالهمزةبمعنى 
زنبت على لغة بعض العرب بإعتبار التلبين فبه » عم من ذلك أن القائل به أراد الزتاء 


. هكذا الفقرة كلا في الأصل “ وهو غلط بين‎ )١( 


۳4٦ 


ونزلة ما إذا قال يا زانىء » أو قال زنأت وذكر الجبل إف ا يعين 
الصعود مراداً إذا كان مقروناً بكامة عل » إذ هو المستعمل فيه. 
ولو قال زنأت على الجبل » قيل لا يحد لما قلنا . 


حققة » لأن يقبل هذا إلا في حالة الغضب والمشامة » وصار هذا ( بمنزلة ما إذا قال 
با زانىء)بالممزة في آخره ( أو قال زنأت ) الخطاب وبالهمزة فقط > فغي هذبن اللفظين 
يحب الحد » فكذلك في قوله زنات في الجبل » وقوله وحالة الغضب كلام إضاني مرفوع 
بالإبتداء وخمره . وقوله تعين الفاحشة من التعبين » أي الزن > ومراد نصب على الحال > 
وإنما ذكره باعتبار أن المراد من الفاحشة الزن . 

( وذكر الجبل ) جواب لما قاله مد «رح» بقوله وتقرره مراداً»يانه أن ذكر الجبل 
( نا بعين الصعود مراداً إذا كان ) أي لفظ زنأت ( مقرونا بكامة على ) لا بكامة في(إذ 
هو المستعمل فيه ) يعني أن المستعمل في معنى الصعود أن يقال زنأ عليه لا زنأ فيه . 

فإن قبل إن في تجيء بمعنى على > قال الله تعالى فإ لأصلينكم في جذوع النخل» ۷١‏ 
طه » أي عليها . قلنا ذ كر الزخشري أنها على حقبقتها > قاله الكا كي > ولكن عسارة 
الزخشري شيه»لكن مكذا المصلوب في الجذوع يتمكن الشيء المرعي في دعائه“فكذلك 
قال في جذوع النخل » انتهى . قلت هذا لا يساعد الكاكي في جوابه على ما لا يخفى . 

فإن قبل قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير قوله في الجبل لا يحتمل 
الصعود لا يقال زنأ فمه» يقال زنأ عليه» كا قال الشاعر : 

لاهم ان الحارث بن جميلة زنأ على أبيه ثم قتله 

وأحاب عنه الاترازي بقوله لا نسم أنه لا يقال زنأ فيه > بل ما قال فخر الإسلام 
« رح » عكس اللغة » فلا يسمع > لأن الزنأ بالهمزة لم يسمع في قوانين اللغة إلا بلفظ في 
لا بلفظ على » ىا في قوله زنأ في الجبل > أما قوله زنأ على أبيه فليس مما نحن فيه المهموز 
من الثلائي في وما احتج به ليس بمهموز من مزيد الثلاثي من باب التفعيل » فمعنى زنأ على 
أبيه » أي ضيق عليه . ٠‏ 

( ولو قال زنأت على الجبل ) اختلف المشايخ فيه ( قبل لا يحد لما قلنا ) إشاره إلى 


tv 


وقيل يحد لامعنى الذي ذكرناه . ومن قال لآخر يا زاني» فقال لا 
بل أنت فإنهما يحدان » لأن معناه لا بل أنت زان » إذ هي كامة 
عطف يستدرك بها الغلط » فيصير الخبر المذكور في الأول مذكور 
في الثاني. . ومن_قال لامرأته يازانية فقالت لا بل أنت حدت 
المرأة ولا لعان لأنهما 
قوله إذا كان مقرونا بكامة على ( وقبل يحد للمعنى الذي ذكرة. ) إشارة إلى قوله وحالة 
الغضب والسساب تعين الفاحشة مراداً . 

( ومن قال لآخر يا زاني فقال لا بل انت ) ) أي بل أنت زاني ( فإنها يحدان ) يعني 
كلاهها يحدان ( لآن معناه بل أنت زان إذ هي) أي إذ ما كامة بل (كلمة عطف يستدرك 
مها الغلط ) ) يعني بل من الحروف العاطفة موضوعة للاضراب عن الأول » والاتبان للثاني 
( فيصير الخبر المذكور في الأول ) وهو قوله يا زاني ( مذكوراً في الثاني ) أي في قول 
ل 
واحد منم) قاذفاً » فيج بعليه الحد . وقال الأترازي في قوله فيصير احبر المذكور في 
الأول فمه ينظر » لأن المد كور فبه في مقا م النداءلا يسمى خبراً . ولو قال فمصير المذ كور 
في الأول خبراً فبه كان أولى Ea‏ الجزاء » وحمنئذ يستقم 
الكلام » لأن أخبر جزاء خص » فيجوز ان يتعار الأعم . 

فإن قيل التصريح بالزنا شرط في إيحاب الحد ولي يوجد من الثاني » فكيف يحب عليه 
الحد . قلت أجيب بنع نفي وجود الصريح إذ ر يفهم الزنا في أول ما قال » بل أنت في 
جواب قوله يا زان » لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال » فيصير مثل التصريح» 
سواء كان قمل إذا كان كل واحد منها قاذفا لصاحبه » فينبغي أن يكون قصاصا ›» فلا 
يحب الحد . أجبب بأن القذف فبه حق الله > وهو الأغلب في الفصاحة يازم إسقاط حق 
الله تعالى » فلا جوز ذلك » وهذا ل يمز عفو المقذوف . 

( ومن قال لإمرأته يا زانية » فقالت لا بل أنت حدت المرأة » ولالمان» لأنها 


مع" ا 


قاذفان » وقذفه يوجب اللعان وقذفبا الحد , وني البداية باد 

إبطال اللعان » لأن الحدود في القذف ليس بأهل له ولا إيطال 

في عكسه أصلاً » فبحتال للدرء » إذ اللعان ني معنى المد . 

ولو قالت زنيت بك فلا حد ولا لعان » ومعناه قالت بعدما قال 

لها يازانية لوقوع الشك في كل واحد منبماء لأنه يحتمل أا 
أرادت الزنا قبل 


قاذفان » وقذفه يوجب اللمان » وقذفما الحد ) أي يوجب الحد ( وفي البداية بالحد ) أي 
يحد المرأة ( إبطال اللمان ) لآن اللعان شبادة وقد بطلت شبادة المرأة يحدها » وهومعنى 
قوله ( لآن الحدود في القذف ليس بأهل له ) أي اللمان ( ولا إبطال في عكسه أصل ) 
يعني إذا قذف اللعان لا بيبطل حد القذف عن المرأة ( فيحتال للدرء ) أي لدرء اللعارن 
تحد المرأة بتقديمه ( إذ اللعان في معنى الحد ) يعني قائم مقام حد القذف في حى الرجل 
ومقام حد الزة في حت المرأة . 

( ولو قالت زنبت بك ) أي لو قالت المرأة زنيت بك في جواب قو الرجل يازانية 
( فلا حد ولا لمان > ومعناه قالت بعدما قال لما با زانية ) أي معنى قولمازنبت بك 
أنها قالت ذلك بعدماقال الزوج هما يا زانية يا قررناه » وفيه قماسواستحسان ل يذ كرههما 
المصنف » وإنما يحب الحد ولا اللعان » وبه قال أحمد إستحسانا » ويه قال أحمد والقباس 
أن بلاعنها » لأن هذا ليس بتصديق منما له » لأن المرأة لا تزني بزوجها » وبه قال مالك 
« رح » . وقال أشبب إلا أن يقول قلت ذلك عاربة ولم أرد قذفاً ولا إقراراً فلا حد 
عليها . وعند الشافعي «رح» حلفت أنها م ترد الإقرار بالزا ولإ ترد قذفه بالزة ويكتفي 
بين واحدة في وجه > وعلبه الحدود وبها لأن هذا ليس بإقرار صحيح بالزة . 

وجه الاستحسان هو قوله ( لوقوع الشك في كل واحد منها ) أي لوقوع الشك في كل 
واحد من الحد واللمان فلا يحب بالشك ( لأنه يحتمل ) أي المرأة ( أنها أرادت الزة قبل . 
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النكاح » فيجب الحد دون اللعان لتصديقبا إياه » وانعدامه منه 

ويحتمل أنها أر ادت زنائي ما كان إلامعك بعد النكاح ‏ لأفي ما مکنت 

أحداً غيرك » وهو المراد في مثل هذه الحالة على هذا الاعتبار 

يجب اللعان دون الحد عل المرأة لوجود القذف منه وعدمه منبا » 
فجاء ما قلنا . 


النكاح » فيجب الحد على المرأة ''' دون اللعان ) أي لا يحب اللعان ( لتصديقها إياه ) 
أي لتصديق المرأة زوجها ( وانعدامه منه ) أي ولانعدام التصريف من الزوج ( ول 
أنها أرادت زنائي ما كان إلا معك ) الخطاب لازوج > أي زنائي هو الذي وجد معك » 
يعني إدا كان الزنا موجود مني » فذاك الفمل الذي وجد مني معك ( بعد النكاح ) وإلا 
فلا » وهو معنى قوله بعد النكاح ( لأني ما مكنت أحداً غيرك > وهو المراد في مثل هذه 
الحالة ) أي في حالة سب الرحل امرأته بالزة . 

وفي الفوائد الظهيرية ولا معنى لما قال في الككتاب لا يحتمل بعد النكاح > لأن الوطء 
بعد النكاح لا يككون زنا » ومطلق القذف بالزة مول على الزنا حقيقة . وأجيب عليه 
بأن الزوج بقوله لها يا زانبة أعصبها وهي ترد بقوها زنيت بك أعصب واذنه ممسكة 
بقوله عز وجل ف الزانية لا ينككحها إلا زان أومشرك # ٣‏ النور » وسميت الوطه بعد 
النكاح زنا مجازا بطريق المشاكلة» کا في قوله تعالى إفاعتدوا عليه بمثل مااعتدىعل 4 
4 البقرة 8 وجزاء سيئة سيئة © ٠١‏ الشورى . 

( وعلى هذا الاعتبار ) أي على الاعتبار الاحتالين المذكورين ( تحب اللعان دون الحد 
على المرأة لوجود القذف ) أي من الزوج ( وعدمه منها ) أي وعدم القذف من المرأة 
تقدير هذا على هذا الإعتبار لا يكون المرأة مصدقة لزوجها > فبجب اللعان على الزوج » 
ولا يحب الحد على المرأة > ففي حال لا يرجب الحد عليها » وجب اللمان على الزوج « 
وفي حال يحب الحد علمها » ولا يحب اللعان فوقم الشك فبا قلنا إنه لاحد ولا لمان 
( فحاء ما قلنا ) . 


. فمحب الحد دون اللعان  هامش‎ )١( 


ومن أقر بولد ثم نفاه » فإانه بلاعن » لأن النسب ازمه بإقراره » 
وبالنفي بعده صار قاذفاً فبلاعن » وإن نفاه ثم أقر به حد » لأنه لما 
أ كذب نفسه بطل اللعان » لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة 
التكاذب والأصل فيه حد القذف » فإذا بطل التكاذب يصار إلى 
الأصل والولد ولده في الوجهين لإقراره به سابقاً أو لاحقا , 
والاعان يصح بدون قطع النسب كا يصح بدون الولد . 


( ومن أقر بولد ثم نقاه فإنه ) عن صورة رجل له امرأة جاءت بولده فقال لبس هو 
مني ( يلاعن » لأن النسب لزمه بإقراره ) يعني صار الولد ولده ( وبالنفي بعده ) أي 
بقوله بعد الإقرار لبس هو مني ( صار قاذفاً فبلاعن ) لآن معناه أن أمه زنت فولدتهعن 
الزنا » وكل قذف يوجب المد إلا حد بوحب اللعان في قذف الزوج . 

( وإن نفاه ثم أقر به حد ) أي وإن نفى ولده بأن قال لبس هو مني ثم أقر به بان 
قال هو ابني بطل اللعان » فوجب عليه حدالقذف» لأن الأصل فيقذف الحصنات هو الحد 
( لأنه لا أكذب نفسه بطل اللعان » لأنه حد ضروري صر إلمه ضرورة التكاذب ) أي 
تكاذب الزوجين » لأن كل واحد من كاذب في زعم صاحبه » لأن زعم الزوح أنها كاذبة 
في التكاذب الزنا» وإن زعمت الزوجة أنه كاذب في القدف بالزة » ولهذا لو أقرت المرأة 
بالزنا لا يحب اللعان لعدم التكاذب > و كذا إذا كذب الزوج نفسه بعدم التكاذب . 

( والأصل فمه ) أي في القذف بالزة ( حد القذف » فإذا بطل التكاذب يصار إلى 
الأصل ) وهو الحد » وفيه خلاف ما ذكرناه في اللعان »> هذا لبس بموجود في أ كثر 
النسخ > أي وني نفي امل خلاف ذكره في باب اللعان » وهو أن الزوج إذ قال لامرأته 
لبس حملك مني لا لمان عند أبي حنيفه « رح » خلافاً مم ( والد ولده في الوجهين) أي 
فا إذا أقر أولاً ثم نفاه أو نفاه أو ثم أقر ( لإقراره به ) أي لإقرار الزوج بالولد 
( سابقا ) على النفي فبا إذا أقر بالولد ثم نفاه ( أو لاحقا ) بالنفي فما إذا نفاه ثم أقر به 
( واللعان يصح بدون قطع النسب كا يصح بدون الولد ) هذا جواب عما يقال إن سبب 
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وإت قال ليس يإبتي ولا بإبنك فلا حدء ولا لعان لأنه أتكر 
الولادة » وبه لا يصير قاذفاً . ومن قذقف امرأة ومعبا أولاد 
لايعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي أو قذفبا بعد 
المت الولدء فلا حد عليه لقيام أمارة الزتا منبا » وهي 
ولادة ولد لا أب لهءففاتت العفة نظرآً إليبا » وهي شرط الإحصان . 


اللعان كان نفى الولد > فلما لم ينتف الولد وجب أن لا محري بمنها اللعان » فأجاب بقوله 
واللعان يصح ... إلى آخره . 

تقريره أنه ليس من ضرورة اللعان قطع النسب إلبه > لأنه ينفك عنه وجوداً وعدما » 
فاللمان شرع بلا ولد »ألا ترى أنه إذا تطاولت المدة من حين الولادة ثم نفى يلاعن ينها 
ولا ينقطع النسب ولو نفى نسب ولد امرأته الأمة ينتقى النسب > ولا يحري اللعان إلبه 
إسارة الازدوى . 

( وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لمان » لأنه أنكر الولادة » ويه لا 
يصير قاذف) ) أي بانكار الولادة لا يصير قاذفا أمه » لأنه أنكر الولادة أصل > وذلك 
ندم را 9ن ذال يكن فا كنت شور آذ تولك اما تزا اتی اوی قاب 
يحب الحد ولا اللعان بعد القذف . 

( ومن قذف امرأة ومعها أولاد لا يعرف لمم أب أو قذف اللاعنة بولد ) بفتع العين » 
أى التي لوعنت بولد » هكذا قال في النهاية » ويجوز كسر العين»معناه التي لاعنت بولدها 
وقد صرح بهذا في الكافي ( والولد حي ) يتصل بالملاعنة ( أو قذفها بعد موت الولد »فلا 
حد عليه لقيام أمارة الزنا منها ) أي لقيام علامة الزنا منها > أي من المرأة وهي » أي 
قيام امارة الزنا منها ( وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظراً إلمها ) أي إلى الأمارة 
( وهي ) أي العفة ( شرط الاحصان ) أي شرط وجوب سد القذف > وهي ثابتة فلا 
بحب الخد . 


ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لانعدام أمارة الزنا 

قال ومن وطىء وطثاً حراماً في غير ملكه ل يحد قاذفه لفوات العفة 

وهي شرط الإحصان » ولأن القاذف صادق » والأصل فيه أن من 
وطى* وطباً حراماً بعمنه 


( ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد ) ذكره التمرتاشي و كذا الملاعنة بولد ثم أكذب 
الزوج نفسه ولزم الولد ثم قذفها قاذف ( فعليه الحد لانعدام أمارة الزةا) وأمارة الزن قبام 
ولد لا أب له ولا ولد هاهنا » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد » وجمهور العاماء رحمهم 
الله » ولا نعم فيه خلاف . 

فإن قبل اللعان قائم مقام حد الزنا في حقها » فيكون أمارة الزنا ظاهرة »© فبنبغي 
أن لايحد قاذفا > أجبب بأن اللعان في جانبها قائم مقام حد الزنا بالنسبة إلى الزوج لا 
بالنسبة إلى غيره » فكانت حصنة في حت الغير » ألا ترى أن اللعاب قائم مقام حد القذف 
في حقه بالنسبة إليها لا بالنسبة إلى غيرها حت قبلت شهادته . وقال الأترازي قال بعضهم 
في شرحه في جواب السؤال المذكور اللعان قائم مقام حد القذف في حقه » فبالنظر إلى 
هذا الوجه تكون المرأة عصنة > فتعارض الوجبان فتساقطا » فبقي القذف سال عن 
المعارض » فوجب الحد على القاذف انتهى . قلت أراد به صاحب النهاية » ثم رد عليه بها 
لايحري » ثم قال وقال بعضهم أيضاً وهو صاحب النهاية أيضاً خط شبخي » يعني الحافظ 
الكبير البخاري في جواب هذه الشيبة أن اللعان في جانيها قائم مقام حد الزن > لكن 
بالفسبة إلى الزوج لا إلى غيره إلى آخر ما ذكرنا في جواب السؤال المذكور » ثم رد عليه 
با لا يجري . 

( قال ) أي القدوري ( ومن وطيء وطءاً حرام في غير ملكه لم يحد قاذفه ) لعدم 
شرط الموجب الحد » وهو إحصان المقذوف » أشار إلبه بقوله ( لفوات العفة وهي شرط 
الإحصان ) والإحصان معدوم لانمدام العفة عن الزنا ( ولآن القاذف صادق ) في قذفه > 
لأنالملقذوفوطىء ما لا يحل له فلا بحل القذف على الصدق » وإنما يحد على الكذب . 

( والأصل فيه ) أي في حد القذف وعدم الحد ( أن من وطىء وطبًاً حراما بعيه ) 
كالوطء في غير الملك من كل وجه » وهو ظاهر > ومن وجه كالوطء في الجارية المشتر كة 
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لا يجب الحد بقذفه » لأن الزنا هو الوطء حرم لعينه . و إن كان عرماً 

لغيره يحد » لأنه ليس بزنا » فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من 

وجه حرام بعينه » وكذا الوط في الملك والحرمة مؤبدة » فإن كانت 

الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره . وأبو حنيفة « رح» يشترط أن تکون 
لحرمة المؤيدة ثاتة بالإجماع أو بالحديث المشبور 


بينه وبين غيره » وهذا الوطء حرام بعبنه لوقوعه زنا » لان الوطء حصل في غير ملكه» 
إلا أنه لا بحب حد الزنا على وطء الجارية المشتركة الشبهة ( لا يجب الحد بقذفه ) أي 
بقذف هذا الوطء الحرام لعينه من كل وجه أو من كل وجه كا يبنا ( لأن الزنا هو الوطء 
الحرم بعبنه ) سواء كان من كل وجه أو من وجه ( وإن كان ) أي إن كان الوطء (عرما 
لغيره ) أي لغيره كوطء امرأته الحائض أو النفساء أو جاريته المجوسمة أو أمته المزوجة 
أو المكاتبة أو الحرة التي ظاهر منها > أو وطىء امرأته الصائمة ففي هذه الصورة ( يحد) 
قاذفه ( لآنه ليس بزنا ) لعدم صدق حد الزنا عليه ( فالوطء في غير الللك من كل وجه 
أو من وجه حرام بعينه ) وقد بينا الوجبين الآن . 

( وكذا ) أي وكذا حرام بعبنه ( الوطء في الملك والحرمة مؤيدة ) أي والحال أن 
الحرمة على التأبيد » كا إذا وطىء جاريته التي وطئها أبوه بد ملك“ الممين أو الشراء » 
وهذا وطء حرم على التابيد » فصار كالزنا فلم يحد القاذف »فإنه كالحرم ةالمؤقتة مثل 
وط الت اض او امثالها التي ذكرناها الآن ( فان كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة 
لغيره ) لا بعنه . 

( وأبو حشيفة « رح » يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع ) كموطوءة 
أببه بالنكاح أو بملك اليمين » ثم اشتراها الان فوطئها فلا يحد قاذفه لسقوط إحصان 
الواطىء بالوطء على التأببد بالإجماع » و كذلك إذا تزوج اختين أو تزوج امرأة وعمتها أو 
خالتها أو تزوج أمة على حرة أو جمعبما فيالعقدة فوطئها فلا حد على قاذفه ل ا قلنا ( أو 
بالحديث المشهور ) أو تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالحديث المشهور »> وهو قوله بل 
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لتکون ثابتة من غير تردد » بيانه أن من قذف رجلا وطىء جارية 
مشتركة بينه وبين آخر فلا حد عليه لانعدام الملك من وجه › 
وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها لتحقق الزتا منبا شرعاً 
لانعدام الملك » ولحذا وجب عليها الحد » ولو قذف رجلاً أتى أمته 


وهي مجوسية أو امرأته 


لا نکاح إلا بشبود» وكل الشراح ذكروا أن الحديث المشهور الذي د كره المصنف «رح» 
هو قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا يشهود » وقد ذكرنا في أول النكاح أن هذا 
الحديث غريب بهذا اللفظ > واستمفاء الكلام فيه هناك ( لتكون تابتة من غير تردد ) أي 
لىکون تبت من غير تردد ویکون الحد ثابت من غير تردد . 

( يمانه ) أي بان الآصل المذكور قي المسائل يذكرها بعد ( ان من قذق رجا 
وطىء جارية مشتركة بينه وبين آخر قلا حد عليه ) أي على قاذفه ( لاتعدام الملك من 
وجه ) لأنه في تصب الشريك زان » قبصير القاذف صادقا في كلامه من وجه . والقذف 
سقط بالشيهة والإحصان كا بزول يالزنا من وجه > وعند مالك «رح» محد . 

( وكذلك إذا قذف امرأة ) أي و كذلك لا حد على القاذف إذا قذف امرأة ( زنت 
في تصراتيتها ) تم سامت وقذفها إنسان ( لتحقق الز منها ) لآن الزن حرام في الآديان 
كلها > والكفار مخاطبون بالعقويات ( شرعا ) أي من حيت الشرع ( لانعدام الملك ) وهو 
ظاهر ٠‏ وقي الوط وقذف مسالا زنى في حال كفره في دار الحرب أو في دارة لم حد 
قاذفه » لن الزة يتحقق من الكافر وإن لم يقم عليه الحد قيكون القاذف صادقا » فكان 
التقيد بالنصراتية إتفاقبا » وعمد مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله في وجه يحد »لته 
قذقه تي حال كونه مسلا حصنا لعموم الآية . قلنا قاذقه صادق لما قلنا > وإنما ترتفع 
بالإسلام الإسم دوت حققة الزن ( ولهذا ) أي ولأجل تحقق الزة من الكفار( وجب عليها 
الحد ) أي حد الزة . 

( ولو قذف رجلا أتىأمته وهي يحوسبة ) أي والحال أن هذه بجوسية ( أو امرأته ) 
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وهي حائض أو مكاتبة له فعليه الحد » لأن الحرمة مع قيام الملك» 
وهي مؤقتة » فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنى » وعن أبي يوسف 
, رح »أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان > وهو قول زفر و 
لأن الملك زائل في حق الوطء » ولمذا يلزمه العقر بالوطء ونحن 
نقول ملك الذات باق » والحرمة لغيره إذ هي مؤقتة . ولو قذف 
رجلا وطىء أمته وهي أخته من الرضاعة لا بد » لأن الحرمة 


مؤبدة » وهذا هو الصحيح . 


أي امرأته وجامعها ( وهي حائض ) أي والحال أنها حائض ( أو مكاتة له ) أي أو 
وطىء مكاتبة له أي للواطىء ( فعليه الحد » لأن الحرمة مع قيام الملك » وهي مؤقتة ) 
أي والحرمة مؤقتة والعار على شرف الزوال ( فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا ) لأت 
الزنا وطء م يلاق مالك . 

( وعن أبي يوسف « رح » أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان » وهو قول زفر « رح » 
لأن الملك زائل في حتى الوطء » ولهذا ) أي ولأجل زوال الملك في حق الوطء ( يلزمه 
العقر ) أي مبر المثل ( بالوطء > ونحن نقول ملك الذات ) أي ذات المكاتبة ( باق > 
والحرمة لغيره ) لا بعدنه ( إذ هي مؤقتة ) غير مؤبدة > فإن الحرمة تزول بعحزها عن 
المكاتبة وردوها إلى الرقبة . 

( ولو قذف رجلا وطىء أمته وهي أخته ) أي والحال أنها أخته( من الرضاعة لا 
يحد ) أي القاذف ( لأن الحرمة مؤبدة > وهذا هو الصحيح ) قبد به لأنه ظاهر الرواية » 
واحترز به عن رواية الكرخي أنه لا يسقط الحد عن القاذف » لأنه وء في ملك مقارنة 
التحري فيه لا يسقط الإحصان كوطء المرأة الحائض والحرمة والآمة المجوسية والمزوجة 
والتي ظاهر منها . ولنا أن الحرمة مؤيدة في المقبس »© ومؤقتة في امقس عليه » ولا شك 
أن المقبس عليه أدنى حالآ من المقيس فلا صح القيام لعدم الماثلة » فجاز أن يسقط. 
الإحصان في الحرمة الأعلى دون الأدنى . 


ولو قذف مكاتباً أو مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشيبة 

في الحرية لمكان اختلاف الصحابة « رض» » ولو قذف مجوسياً 

توج بأمه ثم أسم يحد عند أبي حنيفة « ر ح» . وقالا لا حد 

عليه » وهمذا بناه على أن دوج اجو سي بانحارم له حّ الصحبة 

فيا بينهم عنده » خلافاً هما » وقد مر في النكاح . وإذا دخل الحربي 

دارنا بأمان فقذف مساياً حد » لأن فيه حق العبد وقد التزم 
إيفاء حقوق العباد , 


( ولو قذف مكاتباً ومات وترك وفاء لا حد علبه ) صورته فيالجامع الصغير عمد «ورج» 
عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » في الكافر يموت ويترك فمؤدي وفاء كتابته ویقم ما 
بقي بين ورئته الأحرار ثم يقذفه إنسان قال لا حد على قاذفه أبداً ( لتمكن الشببة في 
الحرية لمكان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ) فانهم اختلفوا في حر أو عبد فقال بعضهم 
مات عدا وهو دشت علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنها » وقال بعضهم مات 
عبداً » وهو مذهب زيد بن ابت رضي الله عنها » فاختلافهم أورث شبهة في حد 
القاذف فقط . 

( ولو قذف مجوسياً تزوج بأمه ثم أسلم يمد عند أبي حنمفة « رح » . وقالا لا حد 
علبه ) أي على قاذفه ( وهذا ) أي وهذا الخلاف ( بناء ) أي مبني ( على أنتزوجالجوسي 
بحارم له حك الصحة فيا ينهم عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( خلافا لما ) أي لأبي 
يوسف وحمد « رح » ( وقد مر في النكاح ) أى في باب نكاح أهل الشرك > وبقوفا 
قالت الثلاثة . 

( وإذا دخل الحربي دارا بأمان فقذف مسالا حد ) بإجماع الأئمة الأربعة ( لأن فبه) 
أى في حد القذف ( حق العبد > وقد التزم ) أى الحربي المستأمن ( إيفاء حقوق العباد ) 
وكان أبو حنيفة ورح» أول؟ يقوللايحد ا مغلب فيه حق الله تعالى > فكان بمنزلة حد الزن ثم 
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ولأنه طمع في أن لايؤذى فيكون ملتزمآً أن لا يؤذي . وموجب 
أذاه . وإذا حد المسلم في قذف سقطت شبادته وإن تاب ء وقال 
الشافعي « رح» قبل إذا تاب » وهي تعرف في الشهادات . وإذا حد 
الكافر في قذف لم يجز شبادته على أه ل الذمةء لأن له الشبادة على 
جنسه » فترد تنمة لحده ٠‏ فإن أسل قبلت شبادته علييم وعلى 
المسابين » لأن هذه شبادة استفادها بعد الإسلام » فلم تدخل 


حت الرد › 


رجع ( ولآنه ) أى ولآن الحربي ( طمع في ان لا يؤذى ) يفتح الذال على صيغة الجيول 
( فنكون ملتزما أن لا يؤذي ) بكسر الذال على صيغة المعلوم ( وموجب ) يفتح الجيم 
( أذاء ) إذا أراء الحد وهو حد القذف . 

( وإذا حد ال مس في قذف سقطت شهادته وإن تاب . وقال الشاقعي « رح » تقبل 
إذا اب ) وبه قال مالك واللمث وعتان رحمهم الله > والحدود في الزا والشرب أو السرقة 
تقبل شادته بالاتفاق إلا عند الحسن بن حي والأوزاعي رحا الله » فإن كان عند ما لا 
تقبل شهادته من حد في الإسلام في قذف أو غيره أبداً » كذا ذكرء أبو بكر الرازى في 
شرح الطحاوى ( وهي تمرف قي الشبادات ) أى هذه المألة الخلاففة تعرق في 
كتاب الشيادات . 

( وإذا حد الكافر في قذف ل تقبل 2١١‏ شهادته على أهل الذمة > لث له الشبادة على 
جنسه قترد تنمة لحده > فإن أسلم قبلت شهادته عليهم ) أى على أهل الذنمة ( وعلى 
المسامين » لان هذه شيادة استفادها بعد الاملام » فلم تدخل تحت الرد ) يعني هذ«الشيادة 
غير تلك الشهادة الموجودة ‏ إذ بالإسلام حصل له عدالة الإسلام » فللا كانت هذه غيرها 
ول يلحقها قبلت على آهل الإسلام > ثم على أهل الذمة تبعاً لهم . 


(0)1 مجرت امس 


بخلاف العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حمث لا تقبل شبادته » 
لأنه لا شهادة له أصلاً في حال الرق » فكان رد شبادته بعد العتق 
من تام حدهء فإن ضرب سوط في قذف ثم أسلم ثم ضرب 
ما بقي جازت شبادته » لان رد الشبادة متمم للحد » فيتكون صفة له» 
اام بعد السلا ينض ابد فلا بكرن بره ااا مةل 


( يخلاف العبد ) جواب عما يقال العبد إذا قذف فضرب الحد ثم أعتتى لاتقبل شهادته » 
فكيف قبلت شهادة الكفر إذا أسلم فأجاب بقوله بخلاف العبد ( إذا حد حد القذف ثم 
أعتق ل تقبل شهادته ”'' » لأنه ) أى لأن العبد ( لا شهادة له أصلا في حال الرق » فكان 
رد شهادته بعد العتى من تام حده ) بيانه أن العبد لا شهادة له أصلا في حال رقه » فلا 
بد في حد القذف منرد الشبادة » وإنا يحصل شهادة العبد بعد العتق فيرد » لأنه تتنمة 
الحد . أما الكفر فله شهادة على جنسه فرد بالحد ثم بعد الإسلام حدثت شهادة أخرى لم 
يلحقبا رد فقبلت . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن ضرب سوطا ) أى وإن ضرب 
القاذف الكافر سوط ( في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته » لانردالشهادة 
متمم للحد > فيكون صفة له ) أى للحد ( والمقام ) بضم اليم » أى الذى يقام ( بعد 
الإسلام بعض الحد » فلا يكون رد الشهادة صفة له ) أى للحد واعترض بأن المقام بعد 
الإسلام إن كانبعض الحد» فالمقام قبل الإسلام كذلك » فكان لا كون رد الشهادة صفة 
لما أقيم بعد الإسلام > فكذلك لا يصح أن يكون صفة لما أقيم بعد الإسلام » بل جمل 

والجواب أمالم يحمل الرد صفة لا للقيام قبل الاسلام ولا لمقام للقيام بعده . وإنما قلنا 
إن الرد صفة للحد » والحد ثمانون » فلم يوجد » فلم يترتب القيمة . وقيل في الجواب 


. حيث لا تقبل - هامش‎ )١( 


وعن أبي يوسف « رح »آنه ترد شبادته إذ الأقل تابع للا كثر » 
والأول أصم . قال ومن قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد » 


فو لذلك کله › 


النص ورد بالامر بالحد والنهي عن قبول الشهادة » وكل واحد منها غير مرتب على الآخر 
نصا فمتعلق كل واحد منها لما يمكن » والممكن زمان التي رد شهبادة قائمة للحال 
فىتقىد به . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر ) الأقل هو المبسوط 
الموجود قبل الإسلام > والأكثر هو الموجود في الاسلام أعني تسعة وسبعين سوطا » فصار 
كأن الثانين وجد بعد الاسلام » وهذه روايه عن أبي حنيفة « رح » وقال الفقيه أبوالليث 
درح» في شرح الجامع الصغير روي عن آبي حنيفة 73ع في هذا ثلاث روايات روي عنه 
إذا ضرب سوط في الاسلام لا تقبل شهادته » وعنه إذا ضرب الأكثر في الاسلام بطلت 
شهادته » وعنه مام يضرب كل في الاسلام لا تبطل شهادته » وهو المعروف وهو قول أبي 
يوسف « رح » وعحمد « رح » > وكذا إذا ضرب المسم بعض الحد ثم يضرب فيه ثلاث 
روايات في ظاهر الروابات مالم يضرب جمبع الحد لا تبطل شهادته . وفي رواية 
بيبطل يضرب سوط . وفي رواية لا يبطل مام يضرب الأكثر ( والآول أصح ) أي 
حواز الشبادة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شرب أو زنى أو قذف غير مرة ) 
أي شرب غير مرة أو زنى غير مرة أو قذف غير مرة قوله غير مرة ليس بقيد لقوله أو 
قذف وحده بل للكل ( فحد فبو لذلك كل ) أي فبذا الحد بقع للجميع كله » ويه 
قال مالك والثوري وابن أبي للى ,السعير! والزهري والنخعي وقتادة وحماد وطاووس 
وأحمد رحمهم الله في رواية الشافمي « رح » في قول . وني المسوط ولو قذفالجاععة 
بكامة واحدة بأن قال إنما الزنات أو كامات متفرفة بأن قال يا زيد أنت زان “وبا عرو 
أنت. زان > ويا خالد أنت زان لا يقام عليه إلا حد واحد عندة . وعند الشافعي 
د رح » إن قذفهم بكلام واحد فكذلك الجواب . ولو قذفهم بكامات أو لو حد مرات | 


۳ ۰ 


أما الآخران فلآن المقصد من إقامة المد حقا لله تعالى الانزجار 

واحټال حصوله بالأول قائم فيتمكن شببة فوات المقصود في الثاني » 

وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب » لأن المقصود 
من كل جنس 


يحب لكل قذف حد عنده » وبه قال أحمد «رح » في رواية . 

أما الأولان قال الكاكي « رح » أما الأولار: أي حد الشرب وحد الزنا قال 
الأترازي الأخريان »> وهذه نفي النسخة الصحبحة تحقيقا وسماعا . وفي بعض النسخ قال 
أما الأول فذاك لىس بشيء » أما التفصمل لأنه ذكر أولاً ثلاثة أشياء القذف » والزنا 
والشرب على التدتيب ٠‏ ثم قال الآخريان > وأراد بها الزنا والشرب » انتهى . 

قلت ما حمل على هذا الكلام إلا أن نسخة كانت هكذا ومن قذف وار أو شرت 
فكذلك مم أن يقال أما الأولان هل الصحيح أما الأولان النسخة الصحبحة ومن شرب 
أو زنى أو قذف مسلا ذكرنا > وكذا كانت نسخة شخنا علاء الدن‌الذى كان آبة تحقىق 
المداية » و كذلك كلام الكاكي « رح » يشير إلى هذا . ۰ 

ومع هذا قال الأترازي لو قال المصنف « رح » (أما الآخران ) بلفظ بالبدل التذ كير 
سور الخاء لكان أولى'١'لآن‏ الزنا والشرب مذكور » فيصم اللفظ > بل تأويل يعني 
ما قال يحتاج إلى التأويل بأن يقال العلتان الآخريان أو الخصلتان > انتبى . قلت لو 
كانت نسخة مثلما ذكرنا لما احتاج إلى هذه لتكلفات ( فلآن المقصد من إقامة الحد حقاً 
له تعالى الإنزجار ) أي فلأن 'لقصد الكلى من إقامة الحد حال كونه حت لله تعالى أو 
لأجل حت الله تعالى يحصل الإنزجار للمقذوف حتى لا يباشره في المستقبد ويرتدع أيضاً. 

( واحال حصوله ) أي حصول المقصد » وهو الإنزجار ( بالأول ) أي بالحد الأول 
(قائم فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني ) أي في الحد الثاني » حاصد أن الثانييتعطل 
عماهو المقصود > وهو الإنزجار والحدود يندرىء بالشيهات © بخلاف ما إذا زنى فحد » 
ثم زنى يجب حد آخر للافس المتبقن بعد الإنزجار . 

( وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب » لأن المقصود من كل جنس ) من 

. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 


مم 


غير المقصود من الآخر » فلا يتداخل . وأما القذف فالمغلب فيه 
عندنا حق الله فيكون ملحقاً بها . وقال الشافعي « رح » إن 
اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزتا لا يتداخل » لأن المغلب 


فيه حق العبد عنده . 


هذه الأشاء ( غير المقصود من الآخر ) فحد الزن لصيانة الإنسان » وحد القذف لصبانة 
الأعراض وحد السرقة لصبانة الأموال وحد الشرب لصمانة العقول . وإذا كارن الأمر 
كذلك (فلا يتداخل ) بل يقام لكل واحد منه) ما يقتضي حده . 

( وأما القذف فا مغلب فيه حتى الله تعالى عندة » فيكون ملحقاً بها ) أي صحد الزنا 
- والشرب » قاله الأترازي . وقال الكاكي « رح » ملحقا يها » أي تحد الزنا والسرقة . 
قلت المذكور بغير لفظ قذف ثلاثة » فكيف برجم ضمير التثنية إلى الثلاثة » والظاهر أن 
قوله بها برجع إلى ااسرقة والشرب » لآنها أقرب المذكور . 

( وقال الشافمي « رح » إن اختلف المقذوف ) كزيد وعمرو ( والمقذوف به ) آي 
واختلف المقذوف كقذف زيد بزناه من مختلفين . قال تاج الشريمة « رح » يعني زنيت 
بفلانة ثم قال زنيت بفلانة الأخرى ( وهو الزنا ) أي المقذوف به هو الزنا ( لا يتداخل 
لأن المغلب فبه ) أي في الزنا ( حت العبد عنده ) أي عند الشافعي « رح » وقد مر 
الكلام فيه . 

فروع : لو قال فجرت بفلانة أو قال جامعتها حرام لا حد عليه م يقذفها بالزنا “لان 
الجاع يكون نكاحفاسد.قال لامرأة زنيت حار أو بعير أو نور لا يحد » لأن معناه أولج 
فبك حار . ولو صرح لا يحد . لو قال زنبت بناقة أو بدراهم أو شرب يحد »> لآن معناه 
زنىت وأخذ هذا . ولو قال هذا الرجل لا يحد كل هذه من المسائل . 


۳1۲ 


فصل في التعزير 


( فصل في التعزير ) 

أي هذا فصل في ببان حك التعزير > والتعزير تأديب > وهو الحد من أعزر وهو 
الردع » وحجيء التعزير بمعنى التعظم > والضمير كا في قف وله تعالى « واضربوهن » 4" 
القساء > أمر يضرب الزوجات تأديباً وتهذيبا » وبالنية قال عليه السلام لا ترفع عصاك 
عن آهلك > وروي أنه عليه السلام عزر رجلا قال لغيره يا خنث > وعنه عليه السلام قال 
رحمه الله علق سوطه حبث براه أهله وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم » وبالمعنى وهو أن 
الزجر عن الجنايات وهو الأفعال واجب تعليلا لها والتعزير صالح الزجر فيكون شروعاً 
وذ كر التمرتاشي عن الوصي ولبس فه شيء مقدر » بل يفوض إلى رأي القاضي > لآن 
المقصود منه الزجر > وأحوال الناس مختلفة فيه . فمنهم من بزجر بالنصيحة ومهم من 
يحتاج إلى اللطمة و إلى الضرب . ومنهم من يحتاج إلى الحبس>وبه قالت الآئمة الثلاثة«رج . 

وقال الشافمي « رح » للتعزير على مرات التعزير أشراف الأشراف > وما العاماء 
والعلوم وبالاعلام > وهو أن بقول له القاضي > بلغني أنك تفمل كفا » فلا يفعل قبسير 
جوابه > وتعزير الأشراف وم الأمراء > والدنيا بالإأع لام والجذب إلى باب القاضي 
والخصومة في ذلك . وتعزرالأوساد وهم السوقة ما الاعلام والحر والحيس وتعزير الاحياء 
هذا كله » وبالضرب عن أبي يوسف « رح » يجوز التعزير السلطان بأخذ الال عندنا 
والشافمي « رح » » ومالك وأحمد رحها الله لا يجوز يأخذ المال . وعن التمرتاشي يجوز 
إقامة التعزير الذي يجب حقا لله تعالى » فكل أحد فمليه النيابة . 

وسئل المحمداني « رح » عمن وجد رجلا مع امرأةأيحل له قتله » قال إن کان يعم أنه 
يتزجر عن الزنا بالصياح والضرب با دون السلاح . وإن عل أنه لا يفزجر إلا بالقتل حل 
له قتله > وإن طاوعته المرأة يحل قتلها أيضاً . وقال التمرتاشي وهذا تنصيص على أرن 
التعزير تمزيراً يملكنه الإنسان » وإن لم يكن ما صرح في المنتقى بذلك بهذا يجوز لموى أن 


يعزر عبده أو أمته . 


1 


ومن قذف عبداً أو أمة أو أم ولد أو كافراً بالزنا عزر » لأنه جناية 

قذف وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان » فوجب التعزير › 

وكذا إذا قذف مسلا بغير الزنا فقال بافاسق أو با كافر أو با خبيث 

أو يا سارق » لأنه أذاه وألحق الشين به » ولا مدخ ل القياس في 
الحدود > فوجب التعزير » 


( ومن قذف عبداً أو أمة أو أم ولد أوكافراًنالزنا عزر ) هذه مسألة القدوري.وقال 
المصنف « رح » ( لأنه جناية قذف > وقد امتنع وجوب الحد لعدم “ الإحصان > 
فوجب التعزير ) بإجماع الآئمة الأربعة « رح » وأكثر العاماء . وعن داود يجب الحد على 
قاذف العبد . وعن ابن المسبب وابن أبي ليلى يحد قاذف ذمية لها ولد مسل . 

( وكذا ) أي و كذا يجب التعزير ( إذا قذف مسلا بغير الزنا فقال يا فاسق أو 
يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق » لأنه أذاه وألحق الشين به ) وكذا لو قال يا نصراني أو 
يا ابن الاصراني أو يا لوط » أو يا من يعمل عمل قوم لوط © أو يا من يلعب بالصبيان > . 
يا ككل الربا » يا شارب المر » يا ديوث » يا فاجر » با منافق › با مخنث > يا خائن » با ابن 
القحبة » يا زنديق » يا فوطان 2 يا مأوى الزواني أو اللصوص عزر في ذلك كله . وفي 
ا لوط سثل عن نيته » إن أراد به أنه من قوم لوط فلا شيء عليه » وإن أراد أنه 
يعمل عمل قوم لوط إما فاعلا أو مفعولاً به فعليه الحد عند أبي يوسف « رح » وجمد 
وأحمد ومالك والشافعي والحسن النخعي والزهري وأبي ثور رحمهم الله» لأنه قذف با 
يوجب الحد » كا لو قذفه بالزنا . وعند أبي حشيفة « رح» لا حد عليه ويعزر » ويه قال 
قتادة وعطاء . والصحبح أنه إذا كان عضفا يعذر . وني فتاوى الولوالجي ولو قال 
يا فاجر أو با ابن الفاجرة الفاسقة عليه التعزير فقط . 

( ولا مدخل للقباس في الحدود > فوجب التعزير ) أراد أنه م يأت نص بالد قي : 


. هامش‎  دقفل‎ )١( 
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إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى » لأنه من جنس ما يجب 

به الحد . وفي الوجه الثاني الرأي إلى الإمام . ولو قال يا حار أو 

يا خنزير لم بعزر » لأنه ألحق الشين به للنيقن بنفيه . وقبل في عرفنا 
يعزرء لأنه بعد سباً . 


الأشياء المذكورة . وفي القياس لبس له دخل في الحدود» لأنها من المقدمات الشرعبة “فإذا 
كان كذلك وجب التعزير لأجل الردع کا ذكرناه عن قريب . 

( إلا أنه ) أي عين أن الشأن ( يبلغ ا ا 
الجناية الأولى ) ) أي فما إذا قذف غير الحصن بالزنا ( نه ) أي لآن القذف بالزنا ( من 
جنس ما يجب به الحد ) أي في المحصن . 

( وفي الوجه الثاني ) أي فبا إذا قذف الحصن > يعني الزنا كالفسق والكفر 
( الرأي إلى الإمام ) برى فيه يما يقتضه حال القاذف وحال القذف . 

(ولو قال يا حمار أو يا خنزير / يعزر » لأنه ما ألحتى الشين به للتبقن بنفيه ) فإنه يعم 
أنهآدمي» ولمس تحار » > وإن القاذف كاذب > وك ذا لو قال يا معز » أو يا بقر » أو 
ياخنزير» أو يادب › أو يا حجام » أو يا مؤاجر > أو با عبار » أو يا ماكر أو با سكوين» 
أو با سخرة » أو با ضحكة › أو يا محال » أ ويا ولد الحرام » أو يا أبله » لم يعزر » وقبل 
يمزر به . قالت الثلاثة لقان في اسان قر قاد 1 را مان سن شر انه د 
الذي يعم رجلا بامرأته رجاء أن يصب منه مالآ . قال قوله بقرطبان الذي برجو أن 
يدخل الرجالعلى نسائه . وقال القرطبان والكحان ل أرما في كلام المرب > وممناهما 
عند العامة مثل الديوث أو قريباً منه » وديوث الذي يدخل الرجل على امرأته > ولهذا 
قال أحمد في الكحان يعزر » وبه قال أصحابنا . ولو قال يا بلمد يا قذر یمزر . ولو قال 
يا سفيه يعزر »> ولو قال با ابن الاسود وأبوه لبس -كذلك » أو قال أنت حجام أو أنت 
مفسد > أو قال قول المند « أوان لانه بعديا » . 

( وقيل في عرفنا يعزر » لانه يعد سبا ) أي لان قوله يا ار أو يا خنزير يعد سيا > 
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وقبل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر ء لأنه 

يلحقبم الوحشة بذلكء وإن كان من العامة لا يعزر » وهذا 

حسن . والتعزير أ كثره تسعة وثلاثون سوطأ » وأقله ثلاث جلدات . 
وقال أبو يوسف « ر ح» يبلغ التعزير خمساً وسبعين سوط , 


أي شتما ( وقمل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقباء والعاوية يعزر » لنم يلحقهم 
الوحشة بذلك » وإن كان ) أي المسبوب ( من العامة لا يعزر » وهذا ) أي وهذا القول 
( حسن ) وهو هول المصنف « رح ).| 

( والتعزير أكثره تسمة وثلاثون سوطا » وأقله ثلاث‌جلدات ) ويه قال الشافمي«رح» 
في آخره . وقال في العبد تسعة عشر سوط . وقال مالك « رح » لا حد لأكثره فبجوز 
للامام أن يزيد التعزير على الحد إذا رأى المصلحة في ذلك» لما روى أنممن بن زائدة عمل 
خاتا على نقش خاتم بىت المال » ثم جاء به لصاحب بيت المال فأخذ منه مالا فبلغ مر 
رضي الله عنه فضربه مائة وحيسه و كلم فبه فضربه مائة أخرى »> فك فيه من يعمد 
قضريه مائة أخرى ونقاه . وروى أحمد باستاده أن علياً رضي الله عنه أتى بالنجاشي 
قد شرب خراً في رمضان فجلده انين للشرب » وعشرين سوط لفطره في رمضان . ولنا 
قوله عليه السلام من بلغ حدا في حد غيره حد > فهو من اللمعتدين > ويجيء الآن . 
وحديث معن يحتمل أنه كانت له ذنوب كثيرة فادب على حمضها أو تكرر منه » أو كان 
ذنبه مهملا على ياب أحدهما تزور والثاني أخذ المال من ببت المال بغير حقه . والثالث 
قتحه باب هذه الح لغيرة » وغير هذا . وأما حديث النجاشي فأن علا رضي الله عنه 
ضريه الحد لشريه ثم عزره عشرين . 

( وقال ) أبو بوسف « رح » يبل التعزير خساً وسبعين سوطا ) وهذا ظاهر الرواية 
عن أبي يوسف « رح » ألا ترى مانقل صاحب الأجناس عن الحدود الأصل لا في التعزير 
ويضرب المضروب قا » وأقله ثلاثة وأ كثره قسعة وثلاثون لا يبلغ أربعين سوطا في قول 
آي حشفه « رح » ومد « رح ».وقال أبو يوسف « رح » يبلغ عنه خمسة وسبعين سوطا» 


كم 


والأصل فيه قوله عليه السلام من بلغ حداً في غير حد فهو منالمعتدين. 


ثم قال في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمها الله تسعة وسبعين سوط » لكن هم ذا في 
تعزير الحر . وأما في تعزير العبد قول أبي يوسف « رح » ينقص خحمسة عن اربعين > كذا 
ذكره صاحب التحفة . وقول عمد « رح » في ظاهر الرواية مع أبي حنيفة « رح » وفي 
رواية قوله مع أبي بوسف « رح » كذا ذكره في المحتلف وقول زفر « رح » مثل قول 
أبي رسف د رح » في الدوادر 0 وذكر في شرح الاقطع زفر« رح » مثل قول شجمددرح». 

( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( قوله علبه السلام ) أي قول الني ثي ( من بلغ 
حداً في غير حد فبو من المعتدين ) هذا الحديث أخرجه السيبقي « رح » عن خالد بن 
الولبد رضي الله عنه عن النعمان بن بشير . وقال في الخصوط ''' مرسل > ورواه محمد بن 
الحسن رحه الله في كتاب الآ ثار مرسلا . وقال في التنقيح رواه ابن ماجة في فوائ ده 
حدثنا محمد بن حصين الأصبحي ثنا عمرو بن على المقدمي حدثنا معمر عن خالدبن الوليد 
عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله بهت من بلغ ... الحديث . 

قوله من بلغ » قال صاحب النهاية بالتخفيف هو السماع » وهكذا ذكر في الفوائد 
الظبيرية » فإنه قال بلغ بالتخفيف > أي كا في بلغ المكان > أي إياه »> فصار تقدير 
الحديث من أتى حداً في موطن لا يجب الحد فهو من المعتدين . وهكذا نقل عن العلامة 
شمس الأثمة الكردري «ر ح » »> وهكذا ذكر في الكاني . وفي المغربالتنقيل إن صح على 
ف المفعول الأول كا في قوله عليه السلام فليبلغ الشاهد الغائب . وقوله تعالى « بلغ ما 
أنزل إليك من ربك 7+ المائدة» على حذف المفعول الثاني . والتعزير من بلغ التعزير 
حداً > وإنما حسن الحذف لدلالة قوله عليه السلام في غير حد . ولهذا قالوا لا يجوز تبلغ . 
غير الحد الحد . وقمل التخفيف أولى لعدم الحاجة إلى الإضمار . وفي الفوائد الحتارية 
بالتشديد معناء أن لا يبلغ الحد غير الحد > وهذا غير مستقم > وفيه تأمل > لأن هذا على 
تقدير حذف اللمفعول الثاني . فأما على تقدير المفعول الأول كا ذكر في المغرب مستقيم . 


. هكذا الكامة في الأصل وريا أراد - المحفوط أنه‎ )١( 
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وإذا تعذر تبليغه حداً , فأبو حنيفة ومد « رح » نظرا إلى أدنى 
الحدء وهو حد العبد في القذف » فصرفاه إلبه وذلك أربعون » 
فقا له طا وا يوسف «راح» اعتبر أقل اللحد في 
الأحرارء إذ الأصل هو الحرية ‏ ثم نقص سوط في رواية عنه» 
وهو قول زفر « ر ح» » وهو القياس . وفي ه ذه الرواية نقص 
خمسة » وهو مأثور عن علي رضي الله عنه فقلده » ثم قدر الأدنى في 
الكتاب بثلاث جلدات » لأن ما دونها لا يقع به الزجر. وذحكر 
مشايخنا ‏ ر ح» أن أدناه على 


( وإذا تعذر تبليغه حداً ) أي تبيغ التعزير»حداً هو منصوب على أنهمفعولالمصدر 
المضاف إلى فاعله ( فأبو حنبفة وحمد « رح » نظرا إلى أدنى الحد > وهو حد العيد في 
القذف » فصرفاء إليه ) أي صرف أبو حنيفه وعحمد « رح» التعزيز إلى حدالعيد (وذلك) 
أي حد العبد في القذف ( أربعون » فنقصا منه ) أي من الأريمين ( سوطا ) . 

( وأبو يوسف «رح» اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية » ثم نقص سوطاً 
في رواية عنه ) أي عن أبي يوسف « رح » ( وهو قول زفر «رح» ) أي نقص السوط 
الذي هو رواية عن أبي يوسف « رح » قول زفر « رح ©( وهو القياس ) لأن الحاجة 
ماسة إلى إظبار التعارف بين الحد والتعزير » وبنقص الواحد يقم التعارف . 

( وفي هذه الرواية ) أي رواية القدوري « رح » > وهي رواية الجامع الصغير احا 
( نقص خمسة > وهو مأثور ) أي مروي ( عن علي « رض » ) أي ابن أبي طالب رضي 
الله عنه » وهذا غريب ١‏ وذكره البغوي في شرح السنة عن ابن أبي ليل« رح » > ولم 
يتعرض أحد من الشراح إلى بيان أصل هذا عن علي رضي الله عنه ز فقلده ) أي فقلد أبو 
. يوسف «رح» علب رضي الله عنه ( ثم قدر الأدنى في الكتاب ) أي قدر القدوري « رح» 
أدنى التعزير في مختصره ( بثلاث جلدات > لآن ما دونما لا يقع به الزجر ) . 

( وذكر بعض مشايخنا ) في شروح الجامع الصغير ( أن أدناه ) أي أدنى التعزير (على 


۳۹۸ 


ما براه الإمام يقدر بقدر ما بعلم أنه يتزجر » لانه يختلف اختلاف 
الناس. وعن أبي يوسف « ر ح» أنه على قدر عظم الجرم وصعره » 
وعنه أنه يقرب كل نوع من بأنه » فيقرب الأمس والقبلة من حد الزنا 


واقذف غير الزظ من حد القذف:. 


ما براه الإمام يقدر ) يحتهد في ذلك » وتقديره ( بقدر ما يعم أنه ينزجر ‏ لأنه ) أي لأن 
التعزير ( يختلف باختلاف الناس ) لأن الناس يتعاونون > فواحد ينزجر بأدنى ضريات 
ويعتير به » ولا ينزجر بأحيان ذلك الآخر . وروي مثل ذلك عن أبي حنيفةد رح »» 
ولمذا قال في الأجناس قال أبو حنيفة « رح » في التعزير إن رأى القاضي أن يحيسه ولا 
يضربه فعل ذلك » وهو إلى الوالي يعمل فيه بريه > وى الوالي أن يجتهد في ذلك . 

( وعن أبي بوسف «رح» أنه ) أي روي عن ابي يوسف « رح » أن التعزير (على 
قدر عظم الجرم وصغره ) هذه رواية أبي سلمان بإملائه »> ذكره الناطفي في كتاب 
الأجناس . قال أبو يوسف « رح » التعزير على قدر عظم الجرم وصغره4وعلى قدر ما يرى 
الحام في ذلك »وى قدر احتال المضروب © لضعف يدنه يتحرى في ذلك . وقال في 
في نوادر ابن رستم عن مد « رح » في الرجل شتم الناس إن كان له مروءة وعظ > وت 
كان دون ذلك حبس > وإن كان ساما] ضرب وحمس . قال والمروءة عندي في الدين 
والصلاح . قال في خلاصة الفتاوى معته من ثقة أن التمزير بأخذ المال إن رأى القاضي 
أو الوالي حاز > ومن جملة ذلك رجل لا نحضر الجماعة يجوز تمزيره بأخذ المال > إلى هنا 
لفظ الخلاصة . 

( وعنه ) أي وعن أبي يوسف «رح» (أنه يقرب كل نوع من بابه ) أي يقرب كل نوع 
من باب الجرم في باب التمزير > ويوضح ذلك بقوله( فبقرب الامس والقبلة من حد الزة) 
يعني يعزر في اللسن الحرام والقملة الحرام اكثر جلدات التعزير ( والقذف بغير الزة ) أي 
يقرب القذف بغير الزة > لقوله با كافر ويا خبسث ( من حد القذف ) فيقرب أقل جلدات 
التعزير . وي شرح الأقطع لو شهدوا عند الإمام على أحدأنهقب ل أجنبية أو ما رومي “أي 
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قال وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس 
فعل » لانه صلح تعزيراً » وقد ورد الشرع به في الخلة » حتق 
جاز أن يكتفى به » فجاز أن يضم إليه » ولهذا لم يشرع 
في التعزير بالتبمة قبل ثبوته > كما شرع في الحد » لأنه 
من التعزير . قال وأشد الضرب التعزير ؛ لأنه جرى التخفيف 


فيه من حيسث 


شجاع عن أبي يوسف « رح » أنه غلى قدر ما براه الأمام في كل نوع فاتقذف بغ ير الزن 
يقرب من حد القذف أو شرب المر من شرب المر والوطىء فيا دون الفرج يقرب من 
حد الزنا يعتبر كل شيء بموجدء . 

( وإذا رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل » لأنه ) أي لأنالحبس 
( صلح تعزيراً » وقد ورد الشرع به في الج ) أي الحبس . وروى الترمذي دورح» 
حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن شهر بن حليم عن أبيه 
عن جده أن الني لړ حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه ( حتی جاز أن يكتفي به ) أى 
الحبس ( فجاز أن يضم إليه ) أي يضم الحبس إلى الضرب . 

( ولهذا ) الإيضاح أن الحبس يصلح للتعزير فيا يجب فيه التعزير (لم يشرع ) أي 
الحبس ( في التعزير بالتهمة ) أي بسبب التهمة ( قبل تبوته ) بأن شهد شاهدان مستوران 
على أنه قذف محصنا » فقال يا فاسق أو يا كافر فلا بحسب الهم قبل تعزير الشهود ( کا 
شرع ) أى الحبس ( في الحد ) بسبب التبمة» لأن في باب الحسد شيئا آخر قوق الحبس »> 
وهو إقامة الحد عند وجود موجبه 2 فيجوز أن يحبس في تهمة لتناسب إقامة العقوبة 
الأدنى مقاب الذنب الأدنى . وني باب الأموال والتعزير لايحبس بالتهمة لأن الأقصى فببما 
عقوبة الحبس »فلو حبست بالتهمة فما لكا نإقامة التوبة الأعلى مقابلة الذنب الادنى » وهو 
مما يباه الشرع ( لانه ) أي لان الحبس( من التمزير ) والتعزير م يشرع بالتهمة لما ذكرنا. 

( قال ) أي القدوري ( وأشد الضرب التعزير » لانه جرى التخفنف فيه من حبث 


الكمونا 


العددء فلا يخفف من حيث الوصف » كيلا يؤدي إلى فوات 

المقصودء ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء . 

قال ثم حد الزنا لانه ثابت بالكتاب » وحد الشرب ثبت 

بقول الصحابة ه رض » » ولانه أعظم جناية حتى شرع 
فيه الرجم » 


المدد > فلا خفف من حمث الوصف كيلا يؤدي إلى فوات المقصود) هو الزجر. واختلف 
المنايخ في شدته > قال في شرح الطحاوي وقال بعضهم هو المجمع في عضو لمع الاسواط 
في عضو واحد ٤‏ ولا فرق على الاعضاء خلاف سير الحد . وقال بعضهم لا بل شدته في 
الضرب لا في المع . وقال أحمد « رح » أشد الضرب ضرب الزاني » ثم حد القذف ثم 
التعزير . وقال مالك د رح » كلها سواء . وقال الحاكم « رح » في الكاني وضرب التعزير 
أشد من ضرب الزن » وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب » وضربالشار بأ شد من 
ضري القاذف » وضرب القاذف أحتى من ججيع ذلك » ويجوز في سائره > إلا أن فيحد 
القذف فانه دضرب وعليه ثبابه . 

(ولهذا ) أي ولكون التخفيف في التعزير من حمث العدد دون الوصف ( ل يخفف من 
حمث التفريق على الأعضاء > قال ) لأنه جرى النقصان من حبث العدد > فلو جرى 
التخفيف من حمث التفريق لفات المقصود > وهو الزجر . وذكر في المبسوط ولمذا يجرد 
ويعزر في إزار واحد . وعند الآئمة الثلاثة حم ضرب التعزير حك ضرب الزن » ذكر في 
اعبط أن حمداً د رح » ذكر في حدود الأصل أن التعزير يفرق على الأعضاء > ولا يضرب 
العضو الذي لا يضرب في الزن . وذكر في أشربة الأصل يضرب التعزير فيموضع واحد . 

( ثم حد الزة ) أي اشد من ضرب الشارب ( لآنه ثابت بالكتاب ) والسنة > وسببه 
وهو الزن من أعظم الننوب» و لهذا شرع فيه أعظم العقوبات » وهو الرحم ٠‏ 

( وحد الشرب ثبت بقول الصحابة رضي الل عنبم ) فلذلك كان ضرب 
دونضرب الزءة فوقضر ب القذف (إنه) أي ولأن الزن( أعظم جناية “حتى شرع فيه الرجمثم 
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حد الشرب» لان سببه متيقن به »ثم حد القذف لان سببه حتمل 

لاحټال كونه صادقآ ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشبادة 

فلا يغلظ من حيث الوصف . ومن حده الإمام أو عو سيسات 

فدمه مدر » لانه فعل ما فعل بأمر الشرع » وفعل المأمور لايتقيد 

بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ » بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ‏ 
لاله مطلق به 


حد الشرب ٠‏ لأن سببه ) وهو شرب المر ( متبقن به ) لآنه ثابت يقينا بالبينة ( ثم حد 


القذف » لأن سببه محتمل لاحتال كونه ) أي كون القاذف ( صادقاً ) في قذنفه ؛ ولا 
يقدر على اثبات زا المقذوف > لأنه قل ما يحصل من يشهد على فعل المقذوف كلميل في 
المكحل ( لأنه جرى فمه ) أي في حد القذف ( التغليظ من حمث رد الشهادة » فلا يغلظ 
من حيث الوصف ) فلا يغلظ بشدة الضرب وحد القذف أحمى في المع » لآرن شارب 
الخرقلما يخلو عن القذف “فيصير كل شار ب جامما بين الشرب والقذف»فيتحق منهجنايتان | 
ومن القاذف جناية واحدة»فلبذا كان ضريهأحق ضرب الشارب وإن كانمنصوصاعليه. 

( ومن حده الإمام أو عزره فمات قدمه هدر ) يعني لا يحب شىء على الإمام على بيت 
المال » ويه قال أحمد ومالك رحمها الله » إلا أن مالكا قال إذا ضربه تعزيراً مثله لا 
يضمن . وقال الشافعي « رح » يضمن » وني حل الضان قولان »> أحدها في ببت المال» . 


والثاني على عاقلة الإمام » هكذا ذكره الكاكي « رح » خلافه . وقال الأترازي « رح » 


أما هدر الدم في الحد فبالإجماع . وأما في التعزير فقد قال الشافعي «رح » يضمن فيماله؛ 
وني قولهفي ببتالمال (لأنه ) أي لأن الإمام ( فعل ما فمل بأمر الشسرع وفعل المأمور 
لا يتقمد بشرط السلامة كالفصاد ) الذي يفصد ( والبزاغ ) بفتح الباء الموحدة وتشديد 
الزاء » وفي آخره غين معجمة من بزغ البيطار الدابة من باب منع > أي أسال دما من 


قوائمها واسم الحديدة التي يفعل بها ذلك المبزغ بكسر اليم » وهو كشرط الحجامة» وهذا 
. إذا لم يتجاوز الموضع المعتاد فمات © أو المبزوغ المقصود لا يازم الضمان» كذا هنا . 


( بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ) فياتت يحب عليه ضمان الدية ( لأنه مطلق فيه ) 
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والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق . وقال الشافعي 

د رح» تحب الدية في بيت المال » لان الإتلاف خطأ فيه إذ التعزير 

للتأديب » غير أنه تحب الدية في بيت المال »لان نفع عمله يرجح إلى 

عامة المسامين » فيكون العزم في ماحم . قلنا لما استوفى حق الله بأمره 
صار كأن الله أماته''' من غير واسطة» فلا يحب الضمان . 


أي مباح فعله ( والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة ) فإذا فاتت السلامة يازم الضمان 
( كالمرور في الطريق ) والاصطياد إذا أتلف من ذلك الوجه شيء يازم الضمان بكونه 
مقبداً يشرط السلامة » يخلاف ما لو جامع امرأته فياتت أو أفضاها حبث لا يضمن عند 
أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ذكره في المحيط مع أنه مباح » فبنبغي أن يتقيد 
بشرط السلامة » لأنه من المهر الجاع » فلو وجبت الدية يحب ضماتان بمقابلة فعل واحد 
ذكر الحا « رح » لا يضر بامرأته على ترك الصلاة » ويضرب ابنه على تر کہا . 

والمعم إذا أدب الصي فات منه يضمن عندة » وقال مالك وأحمد رحا الله لا يضمن 
الزوج ولا ا ممل في التمزير ولا المؤدب في التأديب والحد والوطء إذا ضربه ضربا معتاداً. 
ولو ضربه ضربا شديداً لا ضرب مثله في التأديب يضمن بإجماع الفقباء «رح» . 

( وقال الشافمي «رح» يحب الدية في بيت المال) يعني في مسألة الإمام إذا حد وعزره 
فمات » وقد مر الكلام فبه ( لأن الإتلاف خطأ فبه» إذا التعزير للتأديب » غير أنه تحب 
الدية في ببث المال » لأن نفع عمله ) أي عمل الإمام ( يرجع إلى عامة المسامين » فيكون 
العزم ) أي غرامة الضيان ( قي ماهم ) أي في مال المسامين . 

( قلنا لما استوفى ) أي الإمام ( حت الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير 
واسطة ) حلد الجلاد » وإذا كان الأمر كذلك ( فلا يحب الضان ) . 

فروع : يصح في التعزير الشهادة على الشبادة » وشهادة النساء مع الرجال والعقود 
والتكفل النقل » لآنه من حقوق العباد . 

١ (‏ ) في الأصل - أمانة - وهو خطأ والتصحمح من شرح فتح القدير»اه مصححه . 
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كتاب السرق 
السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار » 
ومنه استراق السمع » قال الله تعا ى « إلا من استرق السمع 186 
الحجر » وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة عل ما يأتيك بيان 
إن شاء الله تعالى . والمعنى اللغوي مراعى فيبا ابتداء وانتباءء 
أو ابتداء لاغير» 


( كتاب اسرفة ) 

أي هذا كتابفي بيان أحكام السرقة.ولما فرغ من ذكر المزاجر المعلقة بصيانةالتعزير» 
شرع في ذ کر الزاجر المتعلقة بصمانة الأموال وصمانة النفس أقدم من صيانة المال» قلذلك 
أغر كتاب السرقة . 

( والسرقة في اللغة عبارة عن أخذ الشيء من الغير على سبيل الخقية والاسقسرار) 
والسرقة على وزن فعلة » بفتح الاء و كسر العين من سرى من باب ضرب يضرب» ولها 
معنى لغوي > ومعنى شرعي > وممناها اللغوي هو ما قاله المصنف «رح » يقوله السرقة 
في اللغة إلى آخره ( ومنه ) أي ومن المعنى اللغوي ( استزاق لسمع ) وهو السباع حقيقة 
( قال الله تعالى ل إلا من استرق السمع © ١8‏ الحجر ) معناه يستمع مستحقاً . ويقفال 
معناه رام اختلاسه سرا > واسترقت لشداطين من الملائكة كلام ( وقد زيدت عليه ) أي 
على المعنى اللنوي ( أوصاف في الشربعة ) أي قيود ني المعنى الشرعي ( على ما يأتبك 
ببانه إن شاء الله تعالى ) أي بيان تلك الأوصاف التي هي القيود . 

( والمنى اللغوي مراعى فيها) أي أخذ الشيء من للغير على الحقيقة مراعى فيالسرقة 
( ابتداء وانتهاء ) وهي أن يوجد الحقيقة ابتداء وانتهاء ( أو ابتداء لا غير ) أي على وجه 


V€ 


كا إذا نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المالك مكايرة 

على الجبار . وفي الكبرى على قطع الطريق مسارقة عين الإمام » لانه 

هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه . وفي الصغرى مسارقة ع ين 

المالك أو من يقوم مقامه. قال وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم 

أوما يبلغ قبمتهعشرة درأهم مضروبة من حرز لا شببة فيه وجب 

عليه القطع . والاصل فيه قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديبما € ... الآية م" المائدة » 


الحقيقة ( ا إذا نقب الجدار على الاستسرار ) يعني لملا ثم استبقظ صاحب ااال ( وأخذ 
المال من المالك مكابرة ) يعني مقابلة بالسلاح ومدافعة ( على الجهار ) يمني أذ المال في 
الإنتهاء ( وفي الكبرى ) أي في السرقة الكبرى ( وهو قطع الطريق ) هذا جواب ا 
يقال برد على ما قلت قطع الطريق »2 لأنه براع فيه الحقبقة . وقد قلت المعنى اللغوي في 
السرقة مراعى . فأجاب بقوله وفي الكبرى أعني قطع الطريق امار ع ا 
لآن قاطع الطريق يأخذ المال عن المارة حقبقة عن عين الإمام الذي حه يحفظ الطريق ( لأنه 
هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه ) وهو جمع عون > وهو الظهر والمرأه بأعوانه رجاله 
الذين في خدمته وصدم لحفظ الطريق . 

( وقي الصغرى ) أي وني السرقة الصغرى ( مسارقة عين المالك ) الذي هو الحافظ 
( أو من يقوم مقامه ) أي أو مسارقة عين من يقوم مقام المالك » سواء كان صاحب أمانة 
1 و خمان المستعير المستأجر والمودع والمرتهن والمضارب وللفاجر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا سرق الماقل البالغ عشرة درام أو ا 
قيمنه عشرة درام مضروبة من حرز لا شببة فيه وجب عليه القطم ) إلى هنا 
لفظ القدوري . 

( والأصل فيه ) أي في وجوب القطع ( قرله تعالى 8 والسارق والسارقة فاقطموا 
أيديا » ... الآية ۸ المائدة ) أي الذي يسرق والتي تسرى فاقطعوا أيدها باتفاق 


مضا 


ولا بد من اعتبار الخقفل والبلوغ» لان الجناية لا تتحقق دوتهها » 

والقطع جزاء الجناية ولا بد من التقدير بالمال الخطير » لأن الرغبات 

تغتر في الحقير » وكذا إذا أخذه لا يخفى فلا يتحقق ركنه ولاحكمة 
الزجر » لأنها فيا يغلب . والتقدير بعشرة درام مذهينا . 


العاماء »> وهو جعل لتناول المال غير الحروز الشيء التافه الذى لا قيمة له . والحديث وهو 
قوله عليه السلام لا يقطع السارى إلا في الحرز » على ما محيء يبان الحديث ( ولا بد من 
اعتبار العقل والباوغ » لأن الجناية لا تتح دونها ) أى دون العقل والباوغ » وإنما خص 
الجنون والصبي عليه الصلاة والسلام رقع الق عن ثلاثة > عن النائم حت يستىقظ > وعن 
الصبي حت يحتلم » وعن الجنون حت يعقل ( والقطع جزاء الجناية ) فلا تثبت الجناية إلى 
المحنون والصبي والقطع عقوبة . وها ليسا من أهل العقوية . 

( ولا بد من التقدير بإلال الخخطير ) أي الذي له قيمة » وضد الخطر ( لآن الرغبات 
تغتر في الحقير ) الرغبات جمع رعبة > وهو مصدر رعب من الشيء رغباً ورغبة > وإذا 
أراده ورغب عنه لإ برده > والفتور الضعف والإتكسار المعنى أن الراغب في الشيء لا 
برغب في الشيء الحقير » ( و كذا إذا أخذه لا يخفى ) أي و كذا أخذن الشيء الحقير لا 
يخفى > والذي يأخذه لا يخفيه عنالناس لخقائه »و إذا كان كذلك ( فلا يتحقى ركنه ) أي 
ر كن السرقة > وهو الأخذ عن الحقبقة وتذكير الضمير على تأويل السرقة > لانم على 
( ولا حكمة الزجر ) أي ولا تحقيق أيضاً حكمة الزجر في أخذ الشيء لا الحقير (لأنما) 
أي لآن حكمة الزجر ( فبا بغلب ) أي وقوعها » و كذلك فيالمال الخطير . 

(والتقدير) أي تقدير الشيء الذي بقطع به يد السارق (بعشرة درام مذهينا ) وفيه 
مذاهب الناس . وقال الحسن وداود والخوارج وابن بنت الشافمي « رح » بقطم القليل 
والكثير لعموم الآبة » لقوله علمه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الخيل فتقطعيده 
ويسرق البيضة فتقطع يده » متفق عليه . وقال ابن ألي ليلى « رح » لا تقطع في أقل من 
خمسة درام . وقال مالك وأحمد رحا الله يقطم في ربع دينار » وتلك درام . وروي 


ف 


وعند الشافعي « ر ح» التقدير برب ع دينار. وعند مالك « رح » 

بثلاثة دراهم. لا أن القطع على عبد رسول الله عليه السلام ما كان 

إلا في من الجن . وأقل ما نقل في تقديره ثلائة دراهم » والأخذ 

بالأقل وهو المتبقن به أولى غير أن الشافعي « ر ح» يقول كانت 

قيمة الدينار على عبد رسول الله عليه السلام اثنى عشر درهماً 

والثلائة ربعا . ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى 
احتبالا لدرء الحد» 


عن مالك خمسة درام > وهو المروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما » 
كذا في جامع الترمذى . وروي عنها أنه لا يقطع في أقل من أريعين درهماً . وهو 

( وعند الشافمي « رح » التقدير بربع دينار » وعند مالك « رح » بثلائةدراهم . 
هما ) أى للشافعي ومالك « رح » ( أنالقطع على عبد رسول الله ترم ما كان إلا في تمن 
امجن ) يكسر المسم وهو الترمذي معن به اشتراه صاحبه من جنة الليل واجنة © أي 
شره ٠‏ . واختلفوا في من الذي قطم به رسول الله للت فقبل كان عشرة درام » وقيل 
ثلاثة درام > وقمل خمسة درام فقال الشافمي ومالك « رح » ( وأقل ما نقل في تقديره 
ثلاثة درام » والأخذ بالأقل » وهو المتبقن به أولى . غير أن الشافعي « رح » يقول كانت 
قيمة الدينار على عبد الي بث اثنىعشر دره] والثلاثة ربعها ) واحتج با روىالترمذي 
عن حمزة عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعا أن الني بيا كان بقطع في ربع « 
اعت جمالك د رح » با روي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول 
الل قر قطم سارقا في بحن قممته ثلاثة دراهم . 

( ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتبالا لدرء الحد) لأن الحدود تندرىء 


١ (‏ ) هكذا الم في الاصل . 
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وهذا لأن في الأقل شببة عدم الجناية » وهي دارئة للحد » وقد تأيد 


بالشبهات ( وهذا ) أي الأخذ بالأكثر ( لأن في الأقل ) أي من عشرة درام ( شبهةعدم 
الجناية » وهي ) أي الشبهة ( دارئة للحد) الشبهة “بيان ذلك أن في المشرة يجب القطع 
بالإجماع » وفيا دونها خلافا > والأخذ بالمع عليه أولى من الأخذ » با فيه خلاف » لآن 
أدنى درجات الخلاف إبراث الشبهة » والحدود تندرىء بالشببات . 

( وقد تأيد ذلك ) أي ماذكرنا ( بقوله عليه الصلاة والسلام ) أي بقول الني مم 
( لااقطم إلا في دينار أو عشرة دراهم ) هذا الحديث رراه الطحاوي »2 قال حدثنا ابن 
أبي داود قال حدثنا يحبى بن عبد الميد الماني حدثنا فارتبك عن منصور عن عطاء عن 
ابن أم عزم عن أم أيمن قالت قال رسول الله بني لا يقطع السارق إلا في بحن › وقومت 
يومئذ على عد رسول الله مَل ديناراً أو عشرة دراهم . وأخرجه البيبقي في الخلافيات. 

وقال الطحاوي أيضاً حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عرو الدمشقي «رح » قال 
حدثنا ابن خالد الذهي قال حدثنا عد بن اسحاق عن أيرب بن موسى عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنها أنه قال كان قيمة الجن الذي قطم فبه رسول الله بي عشرة درام 
يد رجل في مجن قيمته ديناراً أو عشرة درام >. رواه أبو داود وأخرجه الحا في 
مستدر كه وقال صحيح على شرط مسل وشاهد حديث أن . 

فإن قلت أيمن هذا عنده جماعة من الصحابة وقالوا إنه قتل يوم حنين ولم يدرك عطاء 
« ر ص » فحينئذفالحديث منقطع . قلت إن كان أيْن من الصحابة « ر ض » وعطاء م 
يدر كه لکن يؤيده حديث ابن عباس وإن کان تأخرت عن وفاته إلى ما بعد الني علد کا 
زعم الطحاوي « رح » يكون الحديث منفصلاً » وإن كان من التابعين على ما زمه 
الشافمي « رح » يكون وغيره أيضا متصلا حالة » وعد جماعة أيمن من الصحابة منهم ابن 
اسحاق وابن سعيد وأبو القاسم البغوي وأبو نعيم وابن المنذر وان نافع وابن عبد البر . 

وما يؤيد مذهبنا مارواه النسائي من حديث عبد الله بن ادريس عن عمد بن اسحاق 
عن مرو بن شعيب عن ابه عن جده قال كان تن الجن على عبد رسول الله ّم عشرة 


VA 


واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفا فبذا بين لك اشتراط 
المضروب کا قال في الكتاب وهو ظاهر الرواية » وهو الأصح رعاية 
لكمال الجناية » حى لو سرق 


دراهم»ورواءاينأبيشية قي مصتفه حدثنا عبد الاعلى « رح » عن محمد بن إسحاق قال > 
قال رسول الله بتر لا تقطع يد السارق في دون تمن الجن . قال عبد الله كان تمن الجن 
عثرة درام . 

وأخرج أحمد « رح » في مسنده عن الححاج بن أرطأة عن عمرو بن شعبب يهمرقوعاً 
لا تقطم بد السارق في أقل من عشرة درام > ورواه إسحاق بن راهوية في مستده ۔ 
وروی ابن أبي شيبة « رح » في مصتفه حدثنا المثنى بن الصباح عن عرو بن عيب عن 
سعيد بن المسمب عن رجل من مزينه عن النى یر قال عمر مابلع عن الجن قطعت يد 
صاحه > وكان تمن الجن عشرة درام . 

وروی الطيراق في الأوسط حدثنا محمد بن نوح بن حرب حدٹنا خالد بن مہر انحدتنا 
أبو قطبح البلخي عن أبي حنيفة «رح» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود . وعن الني ّث قال لا قطع إلا في عشرة دراهم . وروى عبد الرراق د رح » 
في مصتفه أخيرن التوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الر حن قال “قال ان 
مسعود رضي الله عنه لا تقطع البد إلا في ديتار أو عشرة دراهم . 

( واسم الدراهم تطلق “ على المشروبة عرةا ) أي يتنطلق على المكسورة قي عرف 
الناس > غير المكسورة لا يسمى دراهم قي العرف > وتكل الناء في الدراهم > يل 
يشترط عشرة دراهم مضروبة أم لا . ونقل المصنف لفظ القدوري « رح» يلفظ المضروية 
کا د کر عن قريب 

ز وهذا ) أشار يه إلى قوله واسم الدرام ينطلق على المضروية عر ف] ( تبين لك 
اشتراط المضروب > كا قال قى الكتاب ) كا قال القدوري في مختصره ( وهو ) أي الذي 
ذكره في الكتاب ( ظاهر الرواية > وهو الأصح رعاية لكال الجناية »> حت لو سرق 


. تنطلى - هامش‎ )١( 


عشرة تيراً قيمتبا أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطع والمعتير . 
وزن سبعة مثأقبل » لأنه المتعارف في عامة البلاد . 


عشرة تبر قبمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يحب القطع) أي ظاهر الرواية هو الأصحم» 
احترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » أن المضروب وغير المضروب سواء » 
ذكره في ال حبط . 

وقال الأترازي في في نقل المصنف عن القدوري نظر > لآن الشيخ أبا نصر ذكر ذلك 
في الشرح الكبير > وهو تاميذ القدوري رواية الحتصر » ول يقيد المضروبة» بسل أثبت 
الرواية بقوله مضروبة أو غير مضروبة » ثم قال أما قول صاحب الكتاب عشرة درام 
مضروبة أو غير مضروبة فهو قول أبي حنيفة « رح » » ثم قال وروى بشر عن أبي 
يوسف « رح » وابن سماعة عن عمد فيمن سرق عشرة درام تبراً لا يقطع . وقال فيالتحفة 
ذكر أبو الحسن الكرخي « رح » أنه يعتبر عشرة درام مضروبة » وكذا روي عن ابي 
يوسف « رح » ومد « رح » أنه لا يقطع في عشرة درام تبراً م تكن مضروبة . وروى 
الحسن «رح» عن أبي حنيفة «رح» إدا سرى عشرة مما بروج بين الناس قطع © فهذا يدل 
على أن التبر إذا كان رائجا يقطع فيه » إلى هنا لفظ التحفة » يعني اشتراط المضروبة في 
العشرة لأجل رعاية الكمال في الجناية ٠‏ 

وقال الكاكي رحمه الله هذا دلبل الأصح يعني في شروط العقوبات براعى وجودها على 
صفة الكمال » وبالتبر أنقص من المضروب قممته > ولهذا شرطنا الجودة > حتى لو سرق 
زيوفا أو بنهرجة أو ستوقة لا يحب القطع»ذكره في شرح الطحاوي “ لآن نقصان الوصف 
يوجب نقصان المالبة كنقصان القدر » فأدرك شبهة » حتى لو سرق عشرة تبراً قسمتبا 
أنقص من عشرة مضروبة لا جب القطع > هذا نتبجة ماقبله > وهو ظاهر . والتبر هو 
القطم المأخوذ من المعدن ٠‏ 

( والمعتبر ) يعني في عشرة دراهم سبعة مثاقمل من الذهب ( وزن سبمة مثاقيل > لانه 
المتعارف في عامة البلاد ) وزن الدرام أربعة قراريط » ووزن الدينار عشرون قيراط] 
مائتا درم وزن مائة وأربعين مثقالاً > وزن كل مثقال درم وثلاثة أسباع درم » وقد مر 


۸۰ ش‎ TE 


وقوله أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم » إشارة إلى أن غير الدراهم 

يعتبر قيمته بها وإن كان ذهباً , ولا بد من حرز لا شببة فيهء 

لأن الشببة دارئة > وسنيينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال والعبد 

والحر في القطع سواء » لأن النص لم يفصلء ولأن التنصيف متعذر › 
فبتكامل صبانة لأموال الناس » 


في كتاب الزكاة من هذا » لانه هو المتعارف في عامة البلاد » وعلى هذا استقر الامر في 
ديوان عمر رضي الله عنه » فتعلقى الاحكام يهذه الدراهم كنصاب الزكاة وتقادير الديات . 
وقال في شرح الطحاوي يعتبر قيمة السرقة وقت السرقة وعند القطمعند الكرخي «رح». 

( وقوله ) أي وقول القدوري ( أو ما يبلغ قيمته عشرة درام © إشارة إلى أن غير 
الدراهم يعتبر قبمته بها ) أي بالدراهم ( وإن كان ذهبا ) واصلا با قبل »وإن كانمايبلغ 
قيمته عشرة دراهم ذهبا . وني الحبط لو سرق ديناراً قبمته أقل من عشرةدراهم بقطم» 
وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم أو 
بالدينار » قاله أو بالدينار القوم بقيمة الشرع عشرة دراهم إلا الدينار المقوم بقيمة 
الوقت » لان القممة باعتبار العرف مختلف » قد يكون عشرة » وقد نكون عشرن “وقد 
بصير ثانبة دراهم . قلت قبمة الدينار في زماننا هذا ثلامائة وثلاثون درهما » وقد كان في 
الاول بعشرين درهما » فلم بزل تبراً إلى أن بلغ هذا الملغ . 

( ولا بد من حرز لا شببة فيه » لان الشبهة دارئة > وسنبينه ) أي رافعة لالحد»ء 
والحرز المكانالحرية »وهوالذي جوز" فبهأيالشيء»أي يحفظ»والمراد بالحرز ما لا يعد 
صاحبه مضيعا (من بعد إن شاء الله تعالى) سنبين الحرز في فصل الحرز إن شاء الله تعالى . 

( قال والعبد والحر في القطع سواء » لان النص لم يفصل) قال الله تعالى فل والسارق 
والسارقة ‏ ... الآية » فبعمومه يتناول الجر والعبد ( لان التنصيف متعذر ) أي ينصف 
القطع الذي هو الحد مشهور ( فيتكامل صبانة لاموال الناس ) أي فيتكامل الحد الذي 


. هكذا في الاصل > وریا أراد به - يحرز - اه مصححه‎ )١( 


۳۸۱ 


وبحب القطع بإقراره مرة واحدة » وه ذا عتد أبي حتيفة 
وتمد « رح » . وقال أبو يوسف د ر »لا يقطع إلا بالإقرار 
مرتين » ويروى عنه أنهما في مجلسين مختلفين » لأنه إحدى 
الجبتين » فتعتبر بالأخرى » وهي البيئة كذلك اعتيرةا في الزنا . 


. هو القطع » لاجل حفظ أموال الناس» لان في تركه لاجل تعذر التنصف قاداً لا خفى 
كنا في القصاص ( وبحب القطع ) أي قطع يد السارق ( بإقراره مرة واحدة ) هذا لفظ 
القدوري ( وهذا ) أي لإقراره مرة واحدة ( عند آبي حشفة « رح » ومد« رح ») 
وبه قال أكتر الملماء . 

( وقال أب بوسف « رح » لا يقطع إلا يإقراره مرتين ) وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد 
وزفر وابن شيرمة رحمهم الله » وكذا الخلاف في شرب الخر ( وروی عنه ) أى عن أبي 
رسف « رح » ( آنا ) أي الإقرارين ينيقي أن يكوء ( في مجلسين مختلفين ) كذا ذكر 
الفقيه أب الليث « رح » في شرح الجامع الصغير . وذكر بشر « رح » رجوع آي يوسف 
« رح » الی قولما ( لانه ) أي لات الإقرار.( إحدى الجبتين ) ومما المبنة والإقرار 
( فمعتير ) أى الإقرار ( الاخرى ) أى المح ة الاخرى ( وهي المينة ) فإن البينتان 
تثبتان ( كذلك اعتيرن في الزن ) كنا اعتبرةا الإقرار ها هنا بالمينة > كذا سنده في الزةا 
حمث شرطنا الإقرار قبه أريع مرات كا أن البينة فيه أريم > ولاته روى أو داود عن 
أبي مته ' المحزومي أنه عليه الصلاة والسلام أتي بلص قد اعترف ققال له ما أخالك 
سوقت » قال بلى > فأعاد. عليه مرتين أو ثلاثاً فقطع قعل .هذا أن الإقرار مرة واحدة 
لا برجب القطع » ويؤيده ما روى الطحاوي في شرح الآ تار بإستادء إلى علي بن أي طالب 
رضي الله عنه أن رجلا أقر عنده بسرقة مرقين > فقال قد شبدت على تفلك شبادقين » 
قأمر به ققطع وعلقها قي عتقه . 


 لصالا هكذا الإسم قي‎ )١( 


FAY 


ولهما أن السرقة قد ظبرت بالإقرار مرة » فيكتفى به » كا في 

القصاص وحد القذف » ولا اعتبار بالشبادة » لان الزيادة تقد 

فما تقليل تهمة الكذب » ولا تفيد في الإقرار شيئاً » لانه لا تهمة» 

وباب الرجوع ني حق الحد لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق 

الملل لايصح أصلاً » لان صاحب المال يكذبه » واشتراط الزيادة 
في الزنا » بخلاف القياس » فيقتصر على مورد الشرع . 


( وها ) أي ولابي حنفة ومحمد رحمها الله ( أن السرقة قد ظبرت بالإقرار مرة » 
فيكتفى به ) أي بالإقرار مرة واحدة ( كما في القصاص وحد القذف ) وغيرهما » فإن 
الأقوار قنيا كفي رةو اة( و عار بالقيادة ا معاي عفان اة 
الحجتين بالأخرى » وبين العارف ببانه هو قوله ( لأن الزيادة تيد فما ) أي في الشهادة 
( تقليل تهمة الككذب » ولا يفيد في الإقرار شمئاء لانه لاتهمة ) أى في الإقرار »لأ نالإقرار 
إن وقع صادقاً » فلا برد أو صدقا بالثاني 1 وإن وقم كذياً فلا يتغلب صدقا بالتكرار 
وبالرجوع جواب عما يقال إنما يشترط التكرار لقطع احتال الرجوع عن إقراره واحتال 
أن يثبت عليه فيو كد على قبوله بالتكرار » فأجاب بقوله ( وباب الرجوع ) أى عن 
الإقرار(فيحق الحد لا ينسد بالتكرار ) لانه لو أقر مراراً كثيرة ثم رجع صح رجوعه في 
حق الحد » لانه يكذب له . 

( والرجوع في حت الال في السرقة لا يصح أصلا » لان صاحب المال يكذبه ) فلا 
يصح > فظبر الفرق بهذا أن لا فائدة في تكرار الإقرار في حت القطع » ولانه في حى 
إسقاط خمان المال بالإقرار ( واشتراط الزيادة في الزنا ) جواب عن قوله كذلك اعتيرنا 
في الزنا معنى اشتراط الزيادة في الزنا (يخلاف القباس ) وقي المحبط والمبسوط والقماس 
في الزنا أن يكتفي الإقرار مره واحدة فيه > فاشتراط التكرار فيه على خلاف القياس 
بالنص ( فيقتصر على مورد الشرع ) أى على مورد النص » والنص الوارد في الزنا لا 
يكون وارد في باب السرقة > لان في السرقة ورد نص آخر > وهو أنه علمه الصلاة 


AY 


قال وبحب بشبادة شاهدين لتحقق الظبور كا ني سائر الحقوق» 
و ينبتي أن يسأهما الإهام عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانا 


والسلام قطع سارقاً بالإقرار مرة واحدة . 

وأما حديث الخزومي فلا يدل على اشقراط مرتين » بل دل أنه عليه الصلاة والسلام 
احتاط في درثه وعلى حثه على الرجوع > وهو مستحب > أو على جواز تلقين الرجوع . 
| وكذا حديث على رضي الله عنه بدليل قوله شهدت على نفسك مرتين » وحذا قاله 
الكاكي « رح » . وقال الاترازى «رح» والذي روي عن علي رضي الله عنه من التكرار 
أمراً اتفاق لا قصدي » وفه تأمل . 

( قال ) أي القدوري ( وبحب ) أي القطع ( بشهادة شام دين لتحقق الظبور) أي 
ظبور السرقه بالشهادة. ( كا في سائر الحقوق ) ولا خلاف فيه لأهل العم کا ف القصاص 
( وينبغي أن يسأهم الإمام عن كيفية السرقة ) بأن يقال كيف سرق » فالإحتال أنه 
نقب البيت فأدخل يده أو أخذ المتاع فذهب حيث لا ينقطع على ظاهر الرواية» خلافاً لما 
روي عن أبي بوسف « رح » في الأمالى » وكذا إذا قال صاحياً له على الباب لا بقطح 
واحد منها » لأنه في الأول مختلف لا هاتك الحرز » لأن هتك الحرز في السنة لا يكون 
إلا بالدخول » بخلاف صندوق الصيرفي > وقي الثانية لم يوجد الفمل الموجب للقطع على 
الام من كل واحد منهما » بخلاف ما إذا رمى الثوب من البيت إلى الطريق » ثم أخذ 
فخرح فأخذ حيث يقطع > لأن الفمل الموجب للقطع » ثم به وجده . 

( وماهيتها ) أي يسأل عن ماهية السرقة بأن يعود ما هي لاحتال أن المسروق شيء 
نافذ » أو ما يتسارع إلبه الفساد » أو مال ذي رحم حرم منه > أو مال فيه شركة 
للسارق > أو مال أحد الزوجين > أو دراهم المدبون أخذها السرقة بقدر حقه > أو أقل 
من قدر النصاب . ويحتمل أن الشاهدين نسباه إلى السرقة لإستراق الكلام > کا قال الله 
تعالى ‏ إلا من استرق السمع ي ١8‏ الحجر » أو لإنه لا يمتمد في الركوع والسجود . وقد 
ورد في الحديث أن أسواً الناس سرق من صلاته فلا بد إذن من السؤال عنما . 

( وزمانها ) أي ويسأل عن زمان السرقة بأن يقال مى سرق لاحتال التقادم » لآن 
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ومكانبا لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود . ويحيسه إلى أن يسأل 
عن الشبود للتهمة . قال وإذا اشترك جاعة في سرقة فأصاب كل 
واحد منم عشرة دراهم قطع » وإن أصابه أقل لا يقطع , 


التقادم في الحدود الخالصة حقا لله تعالى يبطل الشهادة للتهمة > بخلاف الإقرار لعدمالتهمة. 
وقال الكاكي « رح » هذا إذا شتت السرقة بالبينة » أما إذا ظبرت السرقة بالإقرار 
لا تاج الإمام إلى السؤال عن الزمان » لأن تقادم العهد لا ينم صحة الاقرار ذكره في 
الممسوط والمحبط . 

فإن قبل ينبغي أن يكون التقادم غير مانم ها هنا » لما أن الشاهد في التأخير غير 
متهم > إذ لا يقبل شهادة بدون دعوى المالك » كا في حد القذف لشرطية الدعوى . قلنا 
قد تقدم جوابه في باب الزنا » ذكره في الإيضاح . 

( ومكانها ) أي ويسأل عن مكان السرقة لاحتال أنه سرق في دار الحرب > أو 
سرق من مستأمن في دارة لا قطع فيه استحسانا > لآن حرمة ماله موقتة لاموؤئدة. أو 
مرق من غير الحرز > أو من بیت أذن له بالدخول فبه ومن حمار أو نهار أو باللبل يقطع > 
لأنه لا يؤذن بالدخول في الليل» ذكره في شرح الطحاوي . 

( لزيادة الإحتباط ) في السؤال عن مكان السرقة ( كبا مر في الحدود » ويحبسه)أي 
كا مر > مثل هذه الإشارة في كتاب الحدود » وتجب بالنصب عطفا على قوله أن يسألما 
أو حبس لمحي الإمام السارق (إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة) أي لأجل تهمة السارق» 
لأنه صار حا منها بالسرقة فبحبسه تعزيراً عليه » وقد حيس رسول الله م رجلا 
بالتهمة » وقد مر ذلك في كتاب الحدود » وإنا يحمسه إلى أن يسأل عن عدالة الشهود » 
لآن التوثق بالكفالة ليس بمشروع فيا مبتاه على الدرء والقطم قبل التعديل لا يحوز “لعدم 
التلاني إذا وقع الغلط > فتمين الحبس لثلا يفوت الحتى بالهرب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم 
عشرة دراهم وإن أصابه أقل ) أي أقل من نصاب السرقة ( لا يقطع ) وبه قال الشافمي 
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« رح » والثوري وابن الماحشور:_ والمالكي . ونقل عن ان الماجشون « رح » يقطعون 
بكل حال . وقال مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله يقطع الكل» لأن سرقة النصاب فمل 
يوجب القطع فيه 'لواحد والجاعة كالقصاص . قلناكل واحد يقطع يجنايته و الجنايةالموجبة 
القطح سرقة النصاب ولم يوجد » مخلاف القصاص . فار فمل و 
القصاص >لأن خروج كل واحد صالح لخروج الزوج . 

(لآنالموجب للقطع سرقة النصاب ويحب على كل واحد منم يجنايته “فيمتبر كال النصاب 
في حقه ) أي في حتى كل واحد منهم » وهذا الذي ذكره فبا إذا لم يكن بين الجاعة صي 
أو يجنون أو أخرس أو ذو رحم حرم من صاحب المال . وإذا كان واحد منهم في الجاعة 
لا قطم . وعند أبي يوسف « رح » أن ولي الصي أو الجنون إخراج المطاع » فلا يقطع » 
وإذا ولي غيرهما قطع لقول الوالي والله أعم . 
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باب مايقطع فيه وما لا يقطع 
ولا يقطع فيا يوجد تافآ مباحاً في دار الاسلام كالخشب والحشيش 
والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة . 
والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت اليد لا تقطع 
على عبد رسول الله عليه السلام في الشيء التافه ‏ أي الحقير » 


( باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ) 

أي هذا باب في بيان ما يقطع فيه السارق > وقي يبان ما لا يقطع فيه . وللما ذكر 
تفسير السرقة وشروطها » شرع في تعداد الشروع الذي يوجب القطع » والذي لا يوحب. 

( ولا بقطع فيا يوجد ) بانها بالتاء المثناة من فوق وبالفاء أي خصيرا سيروا - 
( تافباً مباحا ) وهو ما يخير فيه العاقل من التحصيل والترك في دار الإسلام » قد به لأن 
الأموال كلها على الإباحسة ( في دار الاسلام كالخشب والقصب والحشيش والسمك والطير 
والصمد والزرنمخ والمغرة والنورة ) بالفتحات وهو الطين الأحمر » ويحوز تسكين عمنها > 
والعامة يقولون يضم المم وسكور: العين والنون والواو ”'' لا بالممزة » وهي معروفة . 

( والأصل فيه ) أي في عدم القطع في الناقة وما يوجد مباحا في دار الاسلام (حديث 
عائشة رضي اللهعنها قالت كانت البد لا تقطععلىعبد رسولالله للت في الشيء التافه) هذا 
الحديث رواه ابن أبي شبة في مصنفه ومسنده حدثنا عبد الرحمن بن سليان عن هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت م تككن يد السارق تقطع على عهد رسول 
الله تر في الشيء التافه . وزاد في مسنده ولم يقطم في أي من كن تق أو رن ٤‏ 
انتهى . ورواه مرسلا أيضا . ر أي الحقير ) تفسير من المصنف «رح » ولمس منالحديث. 


١ (‏ ) هكذا الكلام في الأصل وقبهخطأ واضح ربا هو من الناسخ > اه مصححه . 
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وما يوجد جنسه مباحاً في الأصل بصورة غير مرغوب فيه حقير 
تقل الرغبات فيه ولهذا 


( وما يوجد جنسه ) أي الذي يوجد جنسه» وهو في حل الرفع على الابتداء» وخبره 
قوله حقيراً » أي ما يوجد جنسه حال كونه ( مباحاً في الأصل بصورة ) احترز به عن 
الأبواب والأواني المتخذة من الجحث والحصر المغدادية > فإن فيها القطع لتغيرها بتباعد 
الصورة الأصلمة بالصفة المتفق عنه ( غير مرغوب فيه ) غير منصوب على أنه صفة لقوله 
ساحا > واحترز به عن الذهب والفضة لوجود الرغبة فا > فانتفت الحقفارة عنها » 
وكذلك الاؤلك وسائر الجواهر . (حقير) قد ذكرة أنه غبر الممتدأ ( تقل الرغبات فيه) 
جملة استئنافة ولا تطنموا به » أي لا تبخلوا به »والطنابة بالشيء البخل به > ويحوز فتح 
الطاء و كسرها فبه فقل ما يوجد أخذه على كره من المالك و كتابه » فاما وطالما موصولة 
نقله الطرزي عن ابن الحر » ولكن ابن درستويه لم يحز أن يوصل شيء من الأفعال ِا 
سوى نعم وبئس »> هذا إذا كانت كافة » وإذا كانت مصدرية فليس إلا الفصل . 

قوله على كره بالفتح والضم لغتان » يعني كالخطف والمضعف . وحاصل المعنى أي 
قليل الخاف المستقنة بالمالكإذا أخذ مايؤخذ أخذجنسهمباحا في الآصل لصورته غير مرغوب 
فمه » لأن النصةإلاشياء الحقيرة من غاية دناء الحمة وخسة النفس » كما إذا كان كذلك فلا 
حاجة إلى الشرع أخبر فأخذها حقيقة لوجود الرضى من المالك غالبا . 

فإن قل ما فائدة هذه التأحكيدات ويكتفي بقوله غير مرغوب فيها . أجيب بأرنف 
مثل هذه التأكيدات جاءت في كتاب الله تعالى»مم أنه متعال عنالشهرة والغلط > كا في 
قوله تعالى ه فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن ي ٣م‏ البقرة » فأولى أن نجيء في 
كلام الزاهدي هو مظنة السبو > ولإزاحة ما يرهم السامع من وقوع السو »> كذا في النهاية 
وقال الكاكي ويمكن أن يقال في هذه التأكبدات إشارة إلى نفي أوصاف يوجب عدم 
القطع في الذهب والفضة » فإن كل وصف من هذه الأوصاف يوجب عدم القطع » فصارت 
كلبا منفية في الذهب والفضة . 

( ولهذا ) أي ولأجل عدم الحاجة إلى الزاجر في سرقة ما يوجب جنسه مباحا في 
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لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب » ولأن الحرز فيها ناقص . 
ألاترى أن الخشب تلقى على الأبواب » وإنما يدخل في الدار للعارة 
لا للإحراز . والطير يطير » والصيد يفر. 


الأصل ( م يحب القطم يسرقة ما دون النصاب ) لاشقراكها في المسى الموجب لنفي 
القطع ( ولآن الحرز فما ) أي في الأشباء المذكورة وهي الخشب والقصب إلى آخر ما 
ذكره ( تأقص ) وأوضح نقصان الحرز فيها بقوله ( ألا ترى ) بقوله (أن الخشب تلقى على 
الأبواب » وإنما يدخل في الدار للعيارة لا للاحراز ) أما السباج والأبنوس فإنهيقطم فيهها» 
لآن المادة جارية بإحرازهها » وكذلك يقطع في الخشب المعمول » لأنه وجدت فيه صفة 
هي نزلى قيمة على قيمة الأصل . 

وعن أبي يوسف في نوادر هشام أنه قال أ أقطع من كل شيء سرق إلا في الشراب 
والسرقين . قال في شرح الأقطع » وهو قول الشافعي . وزعم أصحابه في الماء والتراب 
وجبين . وروي عن أبي يوسف في الهاروني قال أقطع من كل شيء إلا في الخشب . في 
الاملاء قال أبو يوسف أقطم في كل شيء إلا في الماء والتراب والطين والجص والمارف 
والنبيذ » ومن جملة الآشياء التي ذكرها المصنف التي لا قطع فيها الزرنيخ . قال الأترازي 
ينبغي أن يجب القطع في الزرنيخ>لأنه يحرز ويصان في دكاكين العطارين كسائرالأموال. 

قلت على ما ذ كره ينبغي أن يقطع في الممدة ‏ لأنها تحرز عند العطارين وتباع 
بالأرطال . وقال الشافمي ومالك وأحمد وأبو ثور يتعلق القطم بسرقة كل مال يبلغ قيمته 
نصابا إلا التراب والسرقين . وروى هشام عن عمد إذا سرق الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ 
والجوهر على الصورة التي يوجد مباحة > وهو الختلط بالحجر والقراب لا يقطع في ظاهر 
المذهب » لا يقطع لأنه لبس سرقة حقاً : وکل من يتمككن من أخغذه لا يترحكه ويم 
إحرازه عادة . 

( والطير يطير والصيد يفر ) وهو معطوف على قوله الخشب تلقى على الأبواب . 
وأراد به الطير المذكور في أول الباب و كذلك الصيد » فإذا كان الأمر فما كبا ذ كرتقل 
الرغبة فبها » فلا يشرع الزاجر في مثلها . 
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وك ذا الشركة العامة التي كانت فيه » وهو على تلك الصفة تورث 

الشببة » والحد بندرىء بها . ويدخل في السمك الالح والطري . 

وفي الطير الدجاج والبط والخام لما ذكرنا . ولإطلاق قوله عليه 
السلام لا قطع في الطير . 


( وكذلك الشركة العامة التي كانت فبه ) أي في الصيد » يعني مباح للعامة 2 لقوله 
تد الصمد ان أخذ» فكان كمال بيت الال والمغانة والحشو والخبث فلا قطعفييا» 
كنذا أقره الكاكي وقال ( إلا الشركة العامة التي كانت فيه ) أي فيا يوجد جنسه 
مباح] ( وهو على تلك الصفة ) أي والحال أنه على تلك الصفة التي كان علييا “ وهي 
مشتر كة يحترز فمها على الأبواب والأواني المتخذة والخشب كا ذكره (.تورث الشبهة )خبر 
قوله وهو على تلك الصفة » أي تورث شمبة الإباحة ( والحدود تندرىء بها) أي بالشببة. 

( ويدخل في السمك الالح والطري ) أي يدخل في إطلاق القدوري لفظ : مك 
طرية ويابسة وهو المالح والمقدد» نص على ذلك الكرخي. وقال اين زاهد يقال مك 
ملح وماح“ولا قلتفتن إلى قوله -الزاجر يطعم المالح والطري- فإنه مواد لا يؤخذيقوله. 

( وفي الدجاج ) أي ويدخل في إطلاق القدوري لفظ الطير والدجاج ( والبط 
والهام لما ذكرء ) أشار به إلى قوله والطير يطير » والصيد يقر > يعني الطيران والفرار 
دلبل على نقصان الحرز » فلم يقطم لهذا . قال في الجامع الصغير رجل سرق طيرأيساوي 
عشرة دراهم لا يقطع » وقال الفقيه أب اللث في شرح الجامع الصغير اختلف المشايخ 
فبه » قال بعضبم أراد به الطائر الذي يكون طيراً سوى الدجاج والبط » فيجب فيا 
القطم > لأنه بمعنى الأهلي . وقال بعضهم لا يجب القطع في جميع الطيور » وهذا القول 
أصح . وذكر في كتاب ١‏ ولو سرق شما من الدجاج أو البط أو الجام لايجب القطع. 

( ولاطلاق قوله تنود لا قطع في الطير ) هذا غريب مرفوعا » ورواه ابن أبي 
شببة في مصنفه وعبد الرزاق موقوفا على همان » فإفه قال لا قطع في الطير . وأخرج 
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وعن أبي يوسف « رح ٠‏ أنه يجب القطع في كل شيء الا الطين 

والتراب والسرقين » وهو قول الشافعي > والحجة عليه ماذكرنا . 

قال ولا قطع فيا يتسار ع إلبه الفساد كالين واللحم والفواكه الرطبة؛ 
لقوله عليه السلام لاقطع في ثمر ولا كثر » 


البيبقي عن أبي ذر انه المرسلة » قال لبس على سارق الام قطع . قال البريقي أراد الجام 
في غير حرز » وقال الشبخ علاء الدين القركياني ظنه الحام بالتخفيف وإنما هو الجام 
بالتشديد » ويعرب عليه ابن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل يدخل الحام فبسرق » حدثنا 
يزيد بن الخباب أخبرني مما ويةبن صالح حدثني أبو زياد عن علي عن جرين عن ابي الدرداء 
أنه سثل عن سارى الحام » فقال لا قطع عليه . 

( وعن أبي بوسف أنه يحب القطع في كل شيء إلا الطين والقراب والسرقين » وهو 
قول الشافعي > والححة عليها ما ذكرظه ) أي على أبي بوسف والشافمي ما ذكرتاه عن 
حديث عائشة رضي الله عنما . 

( قال ) أي القدوري ( ولا قطع فيا يسارع إلبه الفساد كاللين واللحم والفواكه 
الرطبة ) وعن أبي يوسف أن عليه القطع » وبه قالت الأتمة الثلاثة » والفواكه الرطية 
كالبطيخ والفواكه على الشجر » والزرع الذي ل يحصد . واحتجوا با روي في شرح الآثار 
ان رسول الله ملف حد عن التمر المعلق “فقال لا قطع فبه إلا ما أواءالجرين وبلغ من الجن 
ففيها القطع > وما يبلغ تمن الجن نفسه غرامة مثله وجلدات تكال . 

وحجة أبي حنيفه ومد ما ذكره بقوله ( لقوله یتید لا قطع في ثمر ولا كثر )هذا 
أخرجه الترمذي عن اللمث بن سعد والنسائي واين ماجة عن ابن عبينة كلاهما عن يحبى بن. 
سعيد عن عمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن غلاماً سرق وولى من حائط 
فرفع إلى مروان قاض بقطعه فقال رافع بن جريح قال النبي يلي لاا قطع في مر 
ولا كثر » ورواه ابن حبان في صحبحه . 

قوله ولا كثر بفتح الكاف والثاء المثلثة > قال أبو عبيد الكثر جار النحل في كلام 
الأنصار وهو الجذب أيضاً . وقال ابن دانر أهل العراق يسمون الجار الجذب . 
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والكثر الجار » وقيل الودي . وقال عليه السلام لا قطع في الطعام 

والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالهياً للأكل منه وما في 

معناه كاللحم والتمر » لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجاعاً . وقال 

الشافعي « رح » يقطع فيا لقوله عليه السلام لا قطع في مر ولا 
كثر » فإذا أواه الجرين أو الجران قطع . 


وأشار المصنف إلى تفسير أبي عبد بقوله ( والكثر المار ) بهم الجم وتشديد الم > 
وفي آخره راء . وقال الجوهري امار شحم النحل ( وقيل الودي ) بفتح الواو و كسر 
الدال المهملة وتشديد الماء وهو السيل > وهو صغار النحل . وقال الأترازي تفسير الجار 
بالودى ل يشمت في قوانين اللغة ( وقال عزمتهد: لا قطع في الطعام ) هذا غريب بهذا اللفظ 
وأخرج أبو داود في المراسل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري رضي الله عنبه أن 
الني يلل قال لا قطم إلا في الطعام . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن 
أشعث بن عبد الملك وعمر وعن الحسن أن الني تر أتى برجل سرق طعاماً فلم يقطعه > 
ورواء عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفبان الثورى عن رجل عن الحسن »> فذكره وزاد 
قال سفبان هو الطعام الذي يفسد بعد من نهاره كالثريد واللحم . 


( والمراد به والله أعل ما يتسارع إلبه الفساد كالما للأكل منه ) أي المراد من الطعام 
المذكور فيالحديث المد كور المهبأ > أي الجبز للا كل كالخبز واللحم ذكره في الإيضاح ( وما 
في معناه ) أي عبر ما بمعنى ما مأ للاكل ( كاللحم والتمر ) لف وفشر» لآن قوله كاللحم 
نظيير قوله کہا للاكل » وقوله والتمر نظير ما في معناه ( لأنه ) أي لأن السارق 
( يقطع في الحنطة والسكر إجماء) ) لآنها لا يسارع إلا الفساد »> هذا إذا لم يكن العام 
عام مجاعة وتحطاما إذا كان فلا قطع > سواء كان مما يسارع إلمه الفساد أو لا » وعن عمر 
رضي الله عنه لا قطع في عام سنة وروي عن الني بم أنه قال لا قطع في مجاعة مضطر . 

( وقال الشافعي يقطع فيها ) أي فيا ذكر من اللبن واللحم والفواكة الرطبة والطعام 
بقوله ( عزوت لا قطع في نمر ولا كثر ما إذا أواه الجرين أو الجران قطع ) هذا الحديث 


۳۹۲ 


قلنا أخرجه عل وفاق العادة والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو 
اليابس من الثمر وفيه القطع . قال لا قطع في الفاكبة على الشجر 
والزرع الذي ل يحصد لعدم الإحراز > ولا يقطعفي الأشربة المطربة 


غريب » هذا اللفظ . وروى مالك في الموطأ قال أبو مصعب أخير مالك عن عبدالله بن 
عمد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله علد قال لا قط ع في مر معلق ولا في 
مريسة حمل › فإذا أواء المراح أو الجرين فالقطع فيا بلغ ثمن امجن قوله مريسة حبل > 
قال ابن الأثير لبس فيا بالحبل إذا سرق قطع > لأنه يحرز » والحريسة ١‏ فة به بمعنى 
مفعولة > أي أن لها من يحرسها ويحفظها . 

والمراح بشم الميم الذي فيه براح النعم . والجرين بفتح الجيم هو الذى تسميه أل 
العراق وأهل الشام الأنذر وأهل البصرة الخرجان . وقد يقال له أيضاً بالحجاز المريد. 
وقال في المغرب الجرين المريد > وهو الموضم الذي يلقى فيه الرطب لبجف > وجمعه جرن 
وجران البعير يقدم عنقه من مذيحة إلى منحرة » والجمع جررن > فجاز أن يسمى به 
الحران متخذاً منه . 

( قلنا أخرجه ) أي أخرجه الني َلثم ( على وفاق العادة ) لآنهم كانوا لا يصنمونفي 
البحرين إلا البابس > فبصرف اللفظ إلى البابس > وهو معنى قوله (والذي بؤويه الجرين في 
عادتهم هو البابس من الثمر » وفبه القطع ) أي وني المايس من الثمر في الرواية المتجورة: 

( قال ) أي القدوري ( ولا قطع في الفاكبة على الشجر والزرع الذي م يحصد > لعدم 
الإحراز ) لأن شرط القطع هتك الحرز » ول يوجد الحرز ( ولا يقطع في الآشربةالمطربة) 
أي المسكرة بلا خلاف » أما عند الآئمة الثلالة » فلأنه كالخمر عندم > وعئدة إن كارت 
الشرب حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد » وإن كان مرآ فإن كان خمراً فلا قيمة لها . 
وإن كان غيرها فللعاماء. في تقومها خلافاً فلم يكن فما ورد به النص » لأن ذا مال متقوم 
بالإجماع “لآن ولكل أحد تأويل أخذه للإراقة للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


١ (‏ ) وردت قبلا مربسة > وهنا حريسة »> اه مصححه . 


۳۹۴۳ 


لأن السارق يتأول في تناوها الإراقة » ولأن بعضها ليس ب#ال 
وني مالية بعضبا اختلاف » فبتحقق شببة عدم الالية . قال ولا في 
الطنبور » لأنه من المعازف » ولا في سرقة المصحف وإن كان 
عليه حلية . وقال الشافعي « ر ح» يقطع › الم 


حت نجوز ببعه . 


وصرح الطرب في الإيضاح والتمر تاشي المرأة بالمطرية المسنكرة. وفي الصحاح الطرب خفة 
تصمب الإنسان اشدة حرارته . وقال في الأضول السكر بغلبة سرور فالتصافي معنى 
السرور » فاستعير ما للاطراب للاسكار » وقمد الأشرية بالمسكرة لأنه يقطع في الحل 1 
لأنه لا تسارع إلبه الفساد > وذكره في الإيضاح . 

(لأنالسارقيتأولنيتناو ها الإراقة » لأن بعضها لبس بال ) كالمر ( وني ماليةبعضها 
اختلاف ) كا منصف والمازق > وأما الذرة والشعير فإن كل مسكر حرام عند الشافعي 
كالخر » ولا مالبة له ( فمتحقق شبهة عدم المالبة ) لآن الإختلاف في إباحته يورث شب ةفي 
عدم المالية . وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير في باب الأشربة ما يتخذ 
عن الحنطة والشعير والعدس والذرة حلال في قول أبي حنيفة > حت أن الحد لا يحب فيه 
وإن سكر في قوله ٠‏ وروي عن عمد أن ذلك حرام يحب الحد بالمسكر . وقال في سرقة 
الأصل لا يقطع في الخل » لأن الل قد صار خمراً قوة . وني نوادر ابي يوسف برواية 
على بن الجعد لا قطع في الأشربة والخلات : 

( ولا في الطنبور ) أي ولا قطع في الطنبور وما أشْبهه من الملاهي بلا خلاف للأثمة 
(لأنه منالمعازف ) أي لأن الطنبور من المعازف » وهو جمع معزف » وهو آلة اللو . وقي 
المبورة العازف ال ملاهي.وقال قوم من أهل اللغة هو إسم يجمع العود والطمون:وأشاهياء 
وقال آخرون بل المعازف التي استخرجها أهل اليمن ( ولا في سرقة المصحف ) أي ولا 
قطع أيضا في سرقة المصحف (وإن كان عليه حلية) كلمة إن واصلة با قبله . 

( وقال الشافمي يقطع لأنه ) أي لآن المصحف ( مال متقوم لآنه يباع ويشآرى) وهو 
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وعن أبي يوسف « ر ح» مثله . وعنه أنه يقطع إذا بلغث الحلية 

نصاباً لأنها لست من المصحف » فيعتير باتفرادها . ووجه الظاهر أن 

الآخذ يتأول في أخ ذه القراءة والنظر فنه . ولأنه لا مالية له على 

اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية ؛ 

وإفا هي توابع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آ نبة فيم خمر › 
وقيمة الآنية تربو على التصاب 


وهومعنى قولهحتى جوز ببعة ( وعن أبي يوسف مثله ) أي وروي عن أبي يوسف مثل قول 
الشافمي ( وعنه أيضا ) أى وروي عن أبي يوسف أيضاً (أنه يقطع إذا بلغت الحلية 
نصابا ) أى عشرة دراهم ( لآنها ) أى لآن الحلية (ليست من المصحفءفيعتبر بانفرادها) 
أى وحدها يدون المصحف . 

( وجه الظاهر ) الروابة وهو عدم القطم ( أن الأخذ ) أى أخذ المصحف ( يتأول 
في أخذه القراءة والنظر فبه ) وبه قال أحمد في رواية أن أخذه بتأويل القراءة والنظر 
فيه لإزاحة ا شكال وقم القطع ولا يحب الشبهة . 

( ولآنه ) أى ولأن المصحف ( لا مالمة له على اعتبار المككتوب )لأن معنى المالئة 
فيه تبع لا مقصود ( وإحرازه ) أى إحراز المصحف ( لأجله ) أى ولأجل المكتوب 
( لا للجلد والأوراق ) إذ لمس إحرازه لأجل الجلد والأوراق ( والحلية ) أى ولا الحلية 
(وإنما هي) أى الجلد والاوراق والحلية ( قوايع ) للمکتوب ( ولا معتبر بالتوابع كمن 
سر آنية فيها نمر » وقيمة الآنبة تربو > أى تزيد على النصاب ) أى على عشرة داهم » 
لأن المقصود ما فيها ال نية » وبه قال يعض أصحاب الشافعي » وهو رواة الحتلف على 
الختلف » و كذا لو سرى نويا خلقا لا يساوى نصاب السرقة » فوجد فيه عشرة دراهم » 
ول يعم السارق بها لا قطع عليه » لآن ماهو المقصود ليس بنصاب وإن عم قطع . وعنأبي 
يوسف يقطع في الحالين . 

فإن قلت يحب القطع في الاوراق قبل الكتابة » فبعدها أولى » لانها زادت بها . 
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ولا يقطع في أبواب المسجد الحرام لعدم الإحراز » فصا ركباب 
الدار بل أولى » لأنه يحرز بباب الدار ما فيياء ولايحرز يباب 
من الذهب ولا الشطرنج 


قلت الفرق بين الحالين ظاهر » لان الاوراق هو المقصود قبل الكتابة وبعدها صارت 
تابعة لما فبها » وما فيها لبس بال كالقلادة يحب فبها القطع > فإذا سرق كلا عليه القلادة 
لا يقطع » لانها صارت تبعا للكلب . 

( ولا يقطع في أبواب المسجد لعدم الاحراز > فصار كباب الدار ) أى فصار حكم 
سار باب المسجد في عدم القطم كحك سارق باب الدار بل أولى أى ( بل هو أولى ) من 
سارق باب المسجد ( لأنه يحرز يباب الدار ما فيا ) أى ما في الدار ( ولا يحرز يباب 
المسجد ما فيه ) أى مافي المسجد ( حت لا تحب القطع بسرقة متاعه) أى متاع المسجد. 
وقال الكاكى قوله فصار كباب الدار والختلف على الختلف بل الأوجه تعليل الثاني » 
وهو أنه لا ملك له في باب المسجد . والتعليل العام عندة أن الأبواب لا تكون محرزة 
عادة » لآأنه يحرز به » فلا كون هو محرزاً عادة . 

وقال الشافعي واين القاسم والمالكي وأبو ثور وابن المنذر يقطع سارق باب المسجد > 
لانه سرق نصابا محرزاً حرز مثله » وكذا سارق باب الدار » وبه قال أحمد في رواية » 
وفي رواية كقولنا لعدم الإحراز . وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير فإن أعاد 
هذا الفعل » أى سرقة أبواب المسجد حد » فيجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحيس حتى 
يتوب › ولا يقطم في أستار الكعبة » وبه قال أحمد . وعند الشافعي وأحمد هو الاصح > 
لانه لا يقطع » لانه ليس له ملك معين » فأشبه مال بيت المال » كذا في شرح الوجيز ٠‏ 

( قال ) أى القدوري ( ولا الصلبب ) أى ولا يقطع في سرقة (الصليب من الذهب) 
و كذا من الفضة والصليب عود مثلث معبدة النصارى © ويعمل من فضة وذهب وسائسر 
المعدنيات ( ولا الشطرنج ) أى ولا يقطع أيضا في سرفة الشطرنج بكسر الشين على 


۳۹٦ 


ولا النرد » لأنه يتأول من أخذها الكسر نبا عن المنكر » فلاف 

الدرهم الذي عليه التمثال » لأنه ما أعد اعبادة فلا يثبت شببة 

إباحته بالكسر . وعن أبي يوسف أنه إن كان الصليب في المصلى 

لا يقطع لعدم الحرز » وإن كان في بي آخر بقطع لكمال الملية 

والحرز » ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلى » 
لأن الحر ليس بمال » وما عليه من ال حلي تبع له 


وزن لوطنت (ولا النرد) أى ولا بقطم أيضاً في سرقة النرد بفتح النون وألراء وبالدال 
المبملة > وهو إسم أعجمي معرف بين الغامرين ولا قطم فيه عندة . ولو كان من ذهب > 
وبه قال أحمد والشافعي يقطم » وبه قال أبو الخطاب من أصحاب أحمد . 

( لانه ) أى لان السارق ( يتأول من أخذها) أى من أخذء هذه الاشاء(الكسر) 
يعني يقول أخذتها لا كسر ( نيا عن المنككر ) أى لاجل النهي عن المنكر ( يخلاف الدرم 
الذى عايه التمثال ) أي الصورة ( لانه) أى لان مثل هذا ( ما أعد للعادة ) ولا البو 
فيجب القطع ( فلا يثبت شببة إباحة الكسر ) يعني التأويل فيه بأنه أخذه للكسر 
لا يقبد » ولا بردد القطع . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أى إن كان السارق ( إن كان الصليب في المصلى ) أى في 
مصلام > أى في موضع صلاة النصارى » وبه صرح في الحبط ( لا :قطع لعدم الحرز ) 
لانه يذبت مأذون في دخوله ( وإن كان في ببت آخر يقطع لكال المالبة والحرز ) قال 
الاترازى وإن كان في يد رجل منهم محرزاً عنده قطم له ٠‏ 

( ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ) أى ثياب نفيسة ( لان الجر 
لبس بال وماعليه من الحلي تبع له ) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والثورى وابن المنذر 
وقال الحسن ومالك والشعبي يقطع بسرقة الحر الصغير > لانه غير مميز » فأشه العمد » 
وهو قول أبي يرسف إذا كان عليه حلي قدر نصاب “على ما يأتي . 


۴4۷ 


ولأنه يتأول في آذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته . وقال 

أبو يوسف بقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب » لأنه يجب 

القطع بسرقته وحده » فكذا مع غيره . وعلى هذا إذا سرق إناء 

فضة فيه نبيذاً أو ثريد » والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم 

كيلا يكون في نفسه ولا قطع في سرقة العبد الكبير » لأنه غصب 
أو خداع» ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققبا بحدها , 


( ولأنه ) ولان السارق ( يتناول في أخذه الصي إسكاته ) بأن رآه وهو سكتى 
( لو حمل إلى مرضعته) لبلا يضيع . 

( وقال أبو يوسف فيقطع إذا كان عليه حلى هو تصاب» لانه يحب القطع بسرقته 
وحده ) أى بسرقة الحلي الذى هو نصاب» والحلى بفتح الحاء و كسر اللام على وزن ظبي» 
وهل كل ماليس من ذهب أو فضة أو جوهر رجعه حلي يضم الحاء و كسر اللام وتشديد 
الماء . ويحوز كسر الحاء أيضاً وجمم الحلمة عليه بكسر الحاء وبالقصر » وروى ضم الحاء 
أيضاو لسربقياس ( فكذا مع غيره ) أى فكذا يقطع إذا كان ا حلي مع غيره وهو الصبي. 

( وعلى هذا ) أي وعلى هذالخلاف ( إذا سرق إناء من فضة أو ذهب فيه نبيذ ) أي 
خمر ( أو ثريد ) بالثاء المثلثة » فعند أبي بوسف يقطع إذا بلغ نصابا > وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد . وعند أبي حنيفة وعمد لا يقطع » لآن الإثاء تبع المظروف وهو المقصود 
بالأخذ» فإذا لم يحب القطع فيما هو الأصل أحل الآقل » فككيف تحب قيما هو التبع . 

( والخلاف ) المذكور في صي لا مشي ولا تكلم ( كيلا يكون ) أي الصبي(قي يد 
نفسه ) حتى لو كان يتكلم ويمشي ويعبر لا يقطع سارقه إجماعا»لأنه في يد نفسه » ویکون 
بدا على نفسه وعلى ما هو تابع له فكان أخذه خداعا > كذا في الحيط . 

( ولاقطع في سرقة العبد الكبير » لأنه غصب أو خداع ) أي بطريق الخادعة بأن 
قال له اعمل مممك كذا و كذا فاتخدع كذلك ( ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققها ) 
أي لتحقق السرقة ( بحدها ) أي تحد السرقة . وقال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العم إذا 


۳۹۸ 


إلا إذا كان يعبر عن نفسه , لأنه هو البالغ سواء في اعتبار بده . 

وقال أبو يوسف ه رح » لا يقطع وإن كان صغيراً لا يعقل ولا 

يتكلم استحساناً » لأنه أدمي من وجه ومال من وجه. 

وما أنه مال مطلق لكونه منتفعاً به أو بعوض أن يصير منتفعاً به › 

إلا أنه انضم إلبه معنى الآدمية » ولا قطع في الدفاتر كلما ء 
لأن المقصود ما فببا وذلك لبس بمال 


م يعبر عن نفسه ولا يميز لا قطع فيها بالإجماع إلا أن يكون نائما أو مجنوناً أو أعجمس 
لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاععة ٠‏ فحينئذ قطع . وللشافعي في أم الولد النائمة 
وجبان > وعنده لا قطع في الآدمي الذي يفعل » سواء كان نائما أو يجنونا أو أعجمسا 
وإن كان يقظان ولا يأخذه إلا متعالياً أو مخادعا » وذا لبس بسرقة ( إلا إذا كان ) أي 
الصغير ( يعبر عن نفسه » لأنه هو والبالغ فيه سواء في اعتبار يده ) على دافعه . 

( وقال أبو يوسف لا يقطع إذا كان صغيراً لا يعقل ولا بتكل إستحساناً لآنه آدميمن 
وجه ومال من وجه ) فکونه آدمياً ظاهراً » وكونه مال من وجه من حيث أنه يباع 
ويشترى ويوهب فأورث شببة دارئة للحد . 

( وهما ) أي ولابيحنيفة وحمد ( أنه ) أي أن العبد الصغير ( مال مطلق ) من حيث 
أنه لا يقظان فبه ( لكونه منتفعا به ) في الحال ( أو بعوض يصير منتفعا به) في المستقبل 
إن كان لا بتكل ولا عشي في الحال » والعرض يعني العارض > يقال عرض له عرض أي 
أصابه عارض من مرض أو نحو ذلك ( إلا أنه انضم إلبه معنى الآدمية ) أي غير ذلك 
أنه » أي أن العبد الصغير مال ( لكن انضم إليه ) إلى كونه مالآ معنى الآدمية » فلم 
يوجب ذلك نقصا في المالية » فم يورث شببة ( ولا يقطع في الدفاتر كلها ) أراد بالدفاتر 
الصحائف »> وهو جمع دفترء قاله الأترازي . وقال الأكمل بعنيسواء كان فيها عل الشريعة 
أو الاقف أو اله 

( لآن المقصود ما فيها » وذلك ما ليس بال ) أما كتب الفقفه والحديث والتفسير 


۳۹4 


إلا في دفاتر الحساب » لأن ما فبا لا يقصد بالأخذ » فكان المتصود 

هو الكواغد . قال ولا في سرقة كلب ولا فهدء لأن من جنسبما 

يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه » ولأن الاختلاف بين العاماء 
ظاهر في مالية الكلب فأورث شببة 


فكالمصحف وقد بنا وجه . وأما كتب الشر والأدب فاختلف المشايخ فيها فقيل يلحقه 
بدفاتر الحساب . وقبل بلحقة بالفقه والتفسير والحديث » لأت معرفتيا قد رقف 
على اللغة والحاجة . 

وإن قلت كيف لا برد الشببة الإباحة » كذا في مدسوط شخ الإسلام > وعندالشافعي 
ومالك وأحمد يقطع في الدفاتر كلها سواء كان فيها علوم الشريعة أو غيرها . 

( إلا في دفاتر الحساب ) وهي دفاتر أهل الديوار:. حمث يقطع فيها إذا بلغ نصاباً 
( لأن مافيها ) أي في دفاتر الحساب (لا تقصد بالأخذ) إذ لا يتعلق به إلا مصلحة شخص 
معين ( فكان القصود هسو الكواغد ) وهي الاوراق » فيجب القطع لانها مال . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولا في سرقة كلب ولافهد ) أي ولا قط م في 
سرقتها ولا خلاف فيه إلا لاشبب المالكي » فإنه قال ذلك في المنبي عن اتخاذه » فأما 
المأذون في اتخاذه فكلب الصيد والماشية فىقطع سارقه ( لان من جنسها ) كان ينبغي أن 
يقال من جنسها بضمير التثنية وهو الاصح ( ما يوجد مباح الاصل ) أراد أن حمس ذلك 
يؤخذ مباحا ما فيها دار الإسلام ولا قطع في الناقة ( غير مرغوب فبِه ) منصب على 
الحال . والدليل على أنه غير مرغوب فه أن من محده يتركه وإن كان قادراً على أخذه . 
قلت هذا يمشي في الكلب غير المعلم » أما في الكلب المعلم والفهد فلا عشي فلينظر فيه . 

( ولان الاختلاف بين العاماء ظاهسر في مالية الكلب ) فعند الشافعي وأحمد ومالك 
في رواية داود لا مالمة في الكلب » وهذا حرموا ثمنه » لان ممه باطل » وعند عطاء 
وابراهم النخمي وابي حنيفة وصاحبيه يحوز بيع الكلاب التي ينتفع بها ويباح أثمانها » 
فهذا يدل على أن فيها المالة » فإذا كان كذلك ( فأورث ) اختلاف العاماء ( شهة ) 


وهي دارئة 5 


ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار » لان عندهما لا قيمة 

لا . وعند أبي حنيفة « رح» أخذها يتأول الكسر فيبا ويقطع في 

الساج والقناو الأبنوس والصندل لانها أموال محرزة لكونها عزيزة 
عند الناس ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام 


( ولا قطع في دف ) بفتح الدال » وفتحبا 2١١‏ كذا قال ابن دريد وهو نوعان»مربع 
ومدور ( ولا طبل ) في طبل الغزاة اختلف المشابخ » والأصح أنه لا بقطع (ولا بربط) 
بباءبن مفتوحتين وببنها راء شميه العود فارسي معرب > وأصله - بربت - لانالتضارب 
به يضعه على صدره إسم الصدر - بر - قاله ابن الاثير ( ولا مزمار ) يكسر المىم وهو 
الآلة التي بزهر بفمما أي يغني . قال ابن الاثير والقصبة الي بزهر بها زمارة وهي الزمار 
والمزمور سواء » وهذا بالاختلاف بين أصحابنا ( لأن عندها ) أي عند أبي يوسف وګمد 
( لا قممة لما ) أي لهذه الآشياء المذكورة » فلا يكون فيها القطع . | 

( وعند أبي حشيفة أخذها يتأول الكسر فيها ) فلا بقطع » ولكن تحب الضمان عنده 
لغير اللهو ( ويقطع في الساج ) بسين مهملة وجمم في آخره»وهو نوع من الشجر معروف 
يعظم جداً » وأصله سوج بفتحتين » يقال ساج سوجة» أي خروطة متجوفة الجوانب 
الاربعة تحمل من بلاد المند إلى سائر البلاد » لانه لا ينبت إلا بها ( والقنا ) جمم قناة 
وهي خشبة الرمح لانبا متعلقة من الواو ''' ( والأبنوس ) بفتح الباء معرب > وهو 
معروف . وغن محمد إذا عمل بالأبنوس شيئاً قطع به » ولا قطع في الساج إلا إذا عمل به 
شا ( والصندل ) وهو خشب آجر أصفر طبب الرائحة . 

(لانها ) أي لان هذه الاشاء الاربعة ( أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس > ولا 
بوجد بصورتها مباحة في دار الإسلام ) ولا يؤخذ مباحة إلا في دار الحرب» فلا يكون 
ذلك شہة في سقوط القطع . 

. هكذا في الاصل » ورا أراد وضبا » اه مصححه‎ )١( 

(۲) هكذا الكلام في الاصل > وهو غير مضطرد » اه مصححه . 


1١ 


قال ويقطع في الفصوص الخضر والباقوت والزبرجد »لاأنبا من 
أعز الأموال وأنفسها ولا توج د مباحة الأصل بصورتها في دار 
الإسلام غير مرغوب فيبا » فصارت كالذهب والفضة. وإذا اتخذ من 
الخشب أواني وأبواب قطلع فيبا لا" نه بالصنعة التحق بالاموال 
النفيسة » ألا ترى أنها تعرز بخلاف الحصير » لن الصنعة يهلم 
تغلب على الجنس حتى ببسط في غير الحرز » وفي الحصر البغداديةء 
قالوا يجب القطع في سرقتبا لغلبة الصبغة على الأصل » وإنما يجب 
القطع في غير المركب › 


( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ويقطع في الفصوص الحضر ) وهي تعمل من 
الفيروزج والزمرد ( والماقوات ) وهو من أعز الاحجار » وهو أحمر وأصفر وأخضر 
وأغرها الاحمر ( والزيرجد ) قالالجوهري الزبرجد جوهر معروف > وليس فبه معرفة ٠‏ 
قلت هو حجر أخضر تفاق الماقوت الاخضر » ولمس لقوته ولا فعله » ولبس منه منفعة 
الاحسن منظر ( لان هذه الاشاء من أحسن الاموال وأنفسها » ولا توجد مباحة الاصل 
بصورتها في دار الإسلام غير موغوب فبها » فصار كالذهب والفضة ) . 

( وإذا اتخذ من الخشب ) أي من الخشب الذي لا قطع فيه ( أواني ) جع آنية 
( وأبواب ) بالرفع أى فاتخذ أبواب ( قطع فيا » لانما بالصنعة التحتى بالاموال النفيسة ) 
لان الصنعة الغالبة خرجته من حك أصله > فصار المال لمعنبين . 

( ألاترى أنها تحرز بخلاف الحصير ) والتواري ( لان الصنعة قبه ‏ تغلب على الجنس) 
أي على أصله ( حت يبسط في غير الحرز ) فلا يخرج من كونما تافباً . 

( وني الحصر البغدادية قالوا.) أي المشايخ ( يحب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على 
الأصل ) و كذلك الحصر المصرية»والحصر العباد العبد كذلك. وعند الثلاثةيقطع فيالمعمولة 
وغير المعمولة (وإنمايحبالقطع في غير الم كب ) يعني في الأبواب»لأنها تحرز. وأما المركب 


۲ 


وإنما يجب إذا كان خفيفاً لا يثقل على الواحد حمله »لن الثقيل منه 

لا برغب في سرقته ولا قطع على خائن ولا خائئة لقصور في ا حرز 

ولا منتبب ولا مختلس ٬لاّّنه‏ يجاهر بفعله »> كيف وقد قال النبي 
عليه السلام لا قطع في ختلس ولا منتهب ولا خائن 


على الجدار لا قطع فيه عندة . وني المبسوط سرق باب دار أو مسجد لا يقطع » له 
ظاهر غير عرز . وعند الثلاثة يقطع في باب الدار ( وإنما حب ) أي القطع في باب الغير 
الم كب ( وإذا كان خضفا لا بثقل على الواحد حمل » لأن الثقبل منه لا برغب في سرقته ) 
وقال الأترازي في هذا نظر » لأن عدم الرغبة في سرقته بواسطة الثقل لا يورث نقصاناً في 
المالية ولا في الحرز > فاذا حصلت سرقة مال يتم من حرز كامل فبجب القطع »> ولهذا 
يرق الحا بين الثقيل والخفيف » بل أطلق الرواية » ولذلك أطلقوا الرواية في شرح 
الجامع الصغير وشروحه »> و كذا القدوري أطلق في ختصره وفي شرحه لختصر الكرخي 
وكذا أطلق في الشامل في قسم المبسوط . 

( ولاقطع على خائن ولا خائنة ) قال الإمام بدر الدين الكردي « رح » الخائن من 
يخون فما في يده من الأمانة كالمودع والخائنة للمؤنث ( لقصور في الحرز ) فكان شببة في 
سقوط القطع (ولا منتبب) أي ولا قطع أيضا على منتبب » وهو إسمفاعل من الإنتباب» 
وهو أن يأخذ على وجه العلانية » فهذا من بلدة أي قرية ( ولا مختلس ) أى ولا قطصع 
أيضاً على مختلس * وهو إسم فاعل من الإختلاس > وهو الإختلاف وهو أن يأخذ وهو 
قريب الشيء بسرعة الأ الحلسة . وقال الأكمل الإختلاس أن يأخذ من الببت يسرعة 
وجبراً وهو قريب من قول المنصف ( لأنه مجاهر .فعله ) ولا قطع في هذه الأشاء بإجماع 
العاماء وفقباء الأمصار لعدم صدتى السرقة عليها . 

( كيف يحب وقد قال الني نستي لا قطع على مختلسولا منتبب ولا خائن ) هذا 
الحديث رواه أصحاب السنن الأريعة عن ابن جريح عن أي الزبير عن جابر عن الني ع 
قال ليس على خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع . وقال القرمذى حديث حسن صصح » 


t۳ 


ولا قطع على النبّاش وهذا عند أبي حنيفة و مل دورحءءوقال 
أبو يوسف والشافعي « رح » عليه القطع » لقوله عليه السلام من 
نبس قطعناه » ولا نه مال متقوم 


ورواه الطبراني في الأوسط من حديث الزسرى عن ابن أبي مالك نحوه مرفوعا . 
( ولا قطع على النباش ) هو الذى ينبش القبور ويأخذ كفن الميت ( وهذا ) أى عدم 
القطع على النباش ( عند أبي حشفة ومحمد ) ويه قال الثورى والاوزاعي والزهرى 
ومكحول » وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنة . 
( وقال أبو يوسف والشافعي عليه القطع ) وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور »وهو 
مذهب الحسن والشعي والنخعي وداود وحماد وعمر بن عبد العزيز . وقي المبسوط وهو 
مذهب عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله هنم . وقال مالك في الموطأ وإذا بلغ ما 
أخرج من القبر ما يحب فيه القطع قطع . وقال أحمد إذا خرج من القبر كفنا قبمته ثلاثة 
دراهم قطع . وقال الكاكي ثم الكفن الذى بقطع به ما كان مشروعا “فإذا كان أكثر من 
كفن السنة أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طبب مجموع أو ذهب أو فضة أو 
جوهر م يقطم بأخذ شيء من ذلك لبس بكفن مشروع فالترك فبهتضبيع وسفه » فلا 
يكون نحرزاً فلا يقطع سارقه . 
وفي الوجيز لا قطم على نباش في تربة ضابعة ويقطع إذا سرق من قبر ممرز محروس > 
وفي مقايل البلاد وجبان . وفي الزيادة على العدد الشرعي الكفن للوارث فمو الخضير اه 
في السرقة . وإن كفنه أجني فالطلب للاجني © وبه قال أحمد في وجه ٠‏ وقال قي وجه 
لا يفتقر إلى الطلب . ١‏ 
( لقوله عرست ) أى لقول الني بر ( من نبش قطعناء ) هذا رواه البيرقي في كناب 
المعرفة بإسناد فيه من بل حاله عن البراء بن عازب مرفوعا . وقال في 'لكاكسي أول 
الحديث من غرق غرقناه » ومن حرق حرقناه » ومن نیش قطعناه ( ولانه مال متقوم ) 


. هكذا الكلام في الاصل‎ )١( 


محرز بحرز مثله فبقطع فيه . ولهما قوله عليه السلام لا قضعع على 
الختفي وهو النباش بلغة أهى ل المدينة » ولان الشببة تمكنت في 
الملك . لاأنه لا ملك لأميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت 
وقدتمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار »لان الجناية في 
نفسها نادرة الوجود » وما رواه غير مرفوع أو هو مول على السياسة» 


لان الكفن ثوب متقوم وباللباس الميت لا تحصل صنعة المالية فيه ( محرز ) مثل »كا أن 
الاصطبل للدواب » لانه يعتبر حرز كل شيء ( يحرز مثله ) وهو يحفظ فيه عادة“فيكون 
القبر حرز الكفن ( فيقطع فيه ) لانه حرزه . ألا ترى أن الصندوق حرز للدرة > 
حى لو سرق درة من اصطبل لا يقطع . وحرز الدابة الاصطبل » وحرز الشاة الحظيرة » 
حتى لو سرق من الحظيرة الثياب النفيسة لا يقطع . 

( ولما ) أىولابي حنيفة ومحمد قال ( في قوله تيد ) أى قول الي يقي (لا فطع 
على الحتفي ) هذا حديث غريب لا أصل له . وعن ابن عباس ليس على النباس قطلع » 
رواه ابن أبي شيبة ( وهو النباش بلغة أهل المدينة ) قال في ديران الادب اختفاه » أى 
أخرجه . وقال في احمل والنباش مختف » لانه مستخرج للاكفان . 

( ولأن الشبهة تعكنت في الملك ) يمني في كون الكفن ملكا (لأنه لا ملك للبت 
حقيقة ) وهو ظاهر ( ولا للوارث لتقدم حاجة المت وقد تمكن الخلط في المقصود وهو 
الانزجار » لأن الجناية في نفسما ثادرة الوجود ) لأن الطباع السليمة تنفر عنه » والكفن 
شيء بيز لا قيل إليه الطباع المستقيمة . ظ 

( وما رواه ) أي الشافمي «رح» ( مرفوع ) إلى الني َل » وقد ذكرة أن الحديث 
الذي استدل به أبو حنيفة وحمد غريب لبس له أصل. وما استدل به أبو يوسف والشافمي 
أقرب ( أو هو مول على السياسة ) هذا جواب بطريق التسليم » والإمام ذلك إذا أعاد. 
به علمه أول الحديث من غرق غرقناه » ومن حرق حرقناه » والمراد منه السياسة » لأنه 
أضاف إلى نفسه . ولو كان بطريق القصاص لا أضافه إلى نفسه » بل أضافه إلى الولي . 


$. 


وإنكان القبر في بيت مقفل فبو على هذا الخلاف في الصحيح لمأ 
قلتا . وكذا إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بيناه. ولا 
يقطع السارق'"' من بيت المال » لا"نه مال العامة 


( وإن كان القبر في بىت مقفل ) قال الكاكي يسكون القاف » يقال أقفل الباب » 
وقفل الأبواب مثل أغلق وغلق » ذكره في الصحاح . حاصله أنه يقال أقفل الباب من 
الإقفال إذا ذكر مفرداً وقفل الأبواب بتشديد القاف ' من التفضمل إذا ذكر الأبواب كا 
يقال أغلقت الباب > وغلقت الأبواب ( فهو على هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور »يعني 
لايقطع عندهما خلافاً لأبي يوسف ( في الصحيح ) احترز به عا يقال بعض المشايخ نة 
يقطع » وقال السرخسي في مبسوطه والآصح عندي أنه لا يقطع . 

( وكذا ) أي من الخلاف المذكور ( إذا ممرى من تابوت في القافلة وفيه المت ) لا 
يقطع عندها بلا خلاف لأبي يوسف ( لا بينا ) أي لما بينا من الحديث > وهو قوله تيد 
لاقطع في الختفي > ومن الدليل المعقول وهو قوله لآنه لا ملك للسبت حقيقة ولا للوارث. 

( ولا يقطع السارق من بيت المال) وبة قال الشافمي وأحمد والنخعي والشعبيوالحم» 
وقال مالك وحماد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبداً من رقيق امس سرق 
من امس » فأتي به إلى النبي لر فم يقطعه . وقال فاذا سرق »© وقيل يقطع لظامر 
الكتاب » ولآنه سرت مالا محرزاً » ولا حى له فمها قبل الحاجة . ولنا مارواه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه أن عبداً من رقيق امس » فرفع إلى الني بلي فم بقطعه >وقال 
مال الله سرق بعضه بعضا . وعن عمر رضي الله عنه مثله . وعن ابن مسعود رضي الهعنه 
فمن سرق من بىت الال قال أرسله من أحد الآدلة في هذا المال حدق وعن علي رضي 
اله عنه مثله . 


وتعلئل المصنف يؤخذ منه حبث قال ( لأنه ) أي لأن مال بيت المال ( مال العامة ) 


)١(‏ منقوله فبوعلى هذا الخلان [إىقوله لا يقطعالسارق ساقطمن الأصل ٤اه‏ مصححه. 
(؟) رعا أراد الفاء > لأن القاف لا تشدد هنا » اه مصححه . 
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وهو منہم . ولامن مال للسارق فيه شركة ا قلنا . ومن لهعلى آخر دراهم 
فسرق منه مثلبا لم يقطع » لأنه استيفاء لحقه » وال حال والمؤجل فيهسواء 
استحساناً » لن التأجمل لتأخر المطالبة » وكذا إذا شرق زيادة على 


حقه » لاأنه بمقدار حقه يصير شريكاً فيه . 


أي عامة الناس ( وهو منم ) أي الذي سر من العامة“ فيكون له فيه حق فيسقفط 
القطع للشببة ( ولا من مال ) ولا يقطع من سرق من مال ( للسارق فيه شركة ) لآن 
الملك من أقوى الشبه » ولهذا لا يحب حد الزئ بوطء الأمة المشتركة (لما قلنا) أن للسارق 
فيه حت . قال الكاكي صورته لو سرى أحد الشرنكين من حرز الآخر مالا مشتر كا 
ببنها لا يقطم عندنا » وبه قال الشافمي في الأصح وأحمد . وقال في قول إذا سرق من 
ببت الشريك قدر النصاب › يعني زيادة على حقه ففيه القطع > وبه قال مالك . 

( ومن له على آخر درام فسرق منه مثلها ) أي مثل دراه ( يقطم » لآنهاستيفاء 
لحقه ) ويهذا لبس لصاحب الال أن برد أمر ذلك ( والحال المؤجل فيه ) أي في عدم 
القطع ( سواء إستحساناً ) لوجود المسح للاخذ »> ويقطع قياساً لانعدام الإطلاق في الأخذ 
( لتأخير المطالبة ) في الحال . وعند الشافمي إن لم يكن الغريم مما طلا لا قطع » وإن 
كان مماطلا لا يقطع » وبه قال مالك وأحمد في رواية . 

وقال الشافمي في وجه إذا بلغت الزيادة على حقه نصابا يقطع » وبه قال مالك وأحمد 
في رواية والشافعي في اختلاف جنسه وجبان » في وجه يقطع > وبه قال مالك وأحمد . 
والأظبر أنه لا يقطع . ول يذ كر القدوري هذه المسألة في مختصره > وذكرها فيشرحه. 
وذكر القياس والإستحسان . والمصنف م يذ كر وجه القياس . وذكر وجه الإستحسان 
بقوله لآن التأجيل لتأخير المطالبة » أي لان التأجمل في الدين لتأخير المطالبة إلى حلول 
الاجل وهو لا نصر ملك الدين . 

( وكذا إذا سر زيادة على حقه ) أى و كذا لا يقطع عند إذا سرق من جنس حقه 
زيادة على حقه ( لانه لمقدار حقه يصير شردكا ) فتتمكن الشببة . 
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وإن سرق منه عروضاً قطع > لأنه لس له ولاية الاستيفاء منه 

إلا بيعاً بالتراضي . وعن أبي يوسف « ر ح» أنه لا يقطع » لأن له 

أن يأخذه عند بعض العاماء قضاء من حقه أو رهتاً . قلنا هذا قول 
لقند إل دلبل ظاهر 


( وإن سرق منه عروضا] قطع ) يعني إذا أخذ عروضا مكان الدراهم يقطع (لانه 
ليس له ولاية الإستيفاء منه ) أى من الديون الإستيفاء منه (إلا ببعاً بالتراضي ) أى إلا 
من حيث المبع بالتراضي والببع مبادلة المال بالمال على وجه التراضي . والفرى بين أخذ 
جنس حقه وبين أخذ جنسه ظاهر > وهو جنس التفاوت » ولهذا إذا سم إلبه المديون له 
أن يمتنع من ذلك » مخلاف تسلم الدراهم حيث يحزىء . 

( وعن أبى يوسف أنه لا يقطم » لان له أن يآخذه ) أى لان السارق له أن بأخذ 
غير جنس حقه ( عند بعض العاماء ) وهو ابن أبى لبلى » فإن عنده له أن بأخذ خلاف 
جنس حقه بعض لوجود المجانسة من جنس المالية » ويه قال الشافعى أيضا . وإن لم يدع 
- الاخذ لحقه » فيصير اختلاف العاماء شبهة للسقوط ( قضاء من حقه ) أى منحيث القضاء 
من حقه ( أو رهنا بحقه ) أى أو يأخذه من حبث أنه الرهن يحقه ..وقال في كتا بالسرقة 
فإن قال لما أردت أن آخذ العروض رهنا بحقي أو قيضا بحقى درىء عنه القطع لامحاشمة 
وإن كان حقه دراهم فوق دتانیر تقطع» كذا ذ كر القدورى في شرحه وقبل تبع للمجانسة 
بينهها من حيث التسمية على ما يحىء الآن . 

وكذا القطع إذا سرق حليا من فضة وحقه درام » لانه لا يصير قصاص جقه > بل 
يصير بيعا مبتدأ . ولو سرق المكاتب أو العبد من غرم المولى قطع » إلا أن يكون المولى 
وكيلهما بالقبض »© فحبنئذ لا يحب القطع . ولو سرتى من غرم أيبه أو غرم ولده الكبير 
أو غرم مكاتبه أو غرم عبده المأذون المديون قطع » لان حتى الاخذ لغيره وهو سرق من 
غرم أببه الصغير لا يقطع » والمسائل مذ كورة في فتاوى الولوالجي وغيره . 

( قلنا هذا ) أراد به قول ابن أبي ليلى ( يستند إلى دلبل ظاهر ) إذ القباس أن لا 
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فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به » حتى لو أدى ذلك درىء عنه 
الحد » لأنه ظن في موضع الخلاف . ولو کان حقه دراهم فسرق 
منه دتانير قيل يقطع » لأنه ليس له حق الأخذ . وقيل لا بقطع لأن 
النقود جنس وأحد . ومن سرق عيناً فقطع فیہا فردها ثم عاد 
فسرقبا وهي الها لم يقطع » والقياس أن بقطع » وهو نرواية عن 
أبي يوسف « رح » » وهو قول الشافعي « رح » لقوله عليه السلام 
فان عاد فاقطعوه من غير فصل » ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل 


بأخذ جنس حقه في الدين الحال » لان حقه في الوصف > وه ذا عين > لكن تر كناه لعلة 
التفاوت بمنها ولا كذلك خلاف الجنس بفتحتين التفاوت » فلا برك القاس ( فلا يعتبر) 
أي قوله ( بدون اتصال الدعوى به ) أي بقوله ( حتى لو ادعى ذلك ) أي أنه أخغذه 
قضاء لحقه أو رهناً به ( درىء الحد عنه لانه ظن ) أي لان فعله ظن ( في الخلاف ) فلا 
ينفك ينقل شبة » وإذا كان هو مخطئًا في ذلك التأويل . 

وعندة ( ولو کان حقه دراهم فوق دتانير قيل يقطع ) كذا ذكر القدوري 2 لاا 
لا تصير قصاصا بحقه» فليس له أن يأخذها » وهو معنى قوله ( لانه ليس له حق الاخذ . 
وقبللايقطع لان النقود جنس واحد ) من حيث المشمة 5 

( ومن سرقه عبن تقطع فيها فردها )أي فرد العين المسروقة إلى مالكها لم يتغير ( في 
موضع ثم عاد فسرقها وهي ) أي والحال أن العين المسروقة حالما ( يقطع ) أي انب 
( والقباس أن يقطع » وهو رواية عن أبي يوسف > وهو قول الشافعي ) وقول أحمد 
(لقوله عزستهد: ) أي لقول الني يلقع ( فإن عاد فاقطعوا ) هذا رواه الدارقطني في سثنه 
عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سامة أراد عن أبي سامة عن الني برقي إذا 
سرق السارق فاقطعوا بده » فإن عاد فقطعوا رجله » فإن عاد فاقطعوا يده > فان عاد 
فاقطعوا رجله ( من غير فصل ) يمني قاله مطلقاً من غير فصل بين تبدل العين وعدمه . 

ر ولأن الثانبة ) أي السرقة الثانية ( متكاملة كالاولى ) أي كالسرقة الاولى ( بل 
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أقبح لتقدم الزاجر . وصار م إذا باع المالك من السارق ثم 
اشتراه منه ثم كانت السرقة . ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة 
امحل على مأ يعرف من بعد إن شاه الله تعالى . وبالرد إلى المالك إن 
عادت حقيقة العصمة بقيت شببة السقوط نظراً إلى اتاد الماك 
واحل وقيام الم جب وهو القطع فيه » بخلاف ما ذكر » لأرنف 
الملك قد اختلف باختلاف سببه » ولأن تكرار الجناية منه 


أقبح ) من الاولى وأفحش ( لتقدم الزاجر ) فان القدا عليها مع سب الزاجر أشد 
قمحا » فكان أحق بايحاب القطع . 

( وصار ) أي هذا ( ES‏ 
اشتراه منه » ثم كانت السرقة ) أي ثم وجدت السرقة وكانت تامة . 

( ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة الحل ) عن السارى انهل با باز سنن 
بعد إن شاء الله تعالى) أشار به إلى قوله عزعتيدة لا غرم على السارق بعدما قطعت عمنهقبل 
باب ما يحدث السارق في السرقة قريباً من صفحة > وبالرد إلى المالك » هذا جواب عا 
يقال العصمة وإن سقطت بالقطع لكنها عادت بالرد إلى المالك » فأجاب بقوله ( وبالرد ) 
أي وبرد المعنى المسروقة المؤدية ( إلى المالك إن عادت حقيقة العضمة بقمت شببة السقوط) 
أي سقوط العصمة ( نظراً إلى اتحاد الملك ) احقرازاً عا إذا لو تبدل الملك في ذلك؛وهو 
جواب عن قوله كما إذا باعه السارق من المالك إلى آخره ( والمحل ) احترازاً عا إذا 
تبدل امحل كما في صورة الفرد كما يحيء عن قريب ( وقبام الموجب ) أي موجب سقوط 
العصمة ( وهو القطع فيه ) وهو احتراز عما كان قبل القطع . 

( بخلاف ما ذكر ) يعني بخلاف ما ذكر أبو يوسف من صورة البيع ( لان الملك قد 
اختلف باختلاف سببه ) وذلك لأن اختلاف الأسباب بنزلة اختلاف الأعمان . وأصل 
حديث بريرة حيث قال لها الني يلقم لك صدقة ولناهدية ( ولأن تكرار الجناية) عطف 
على قوله ولنا أن القطع > وهو دلبل آخر تقرير تكرار الجناية منه بالعود إلى سرقةما 
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تادر لتحمله مشقة الزاجر » فيعرى الإقامة عن المقصود » وهو تقليل 
الجناية وصار كا إذا قذف الحدود في القذف المقذوف الأول . 
قال فإن تغيرت عن حاطا مثل أن کون غزلاً فسرقه وقطع فرده 
ثم نسج فعاد فسرقه قطع » لأن انعين تبدلت » ولهذا يملكه الغاصب 
به » وهذا هو علامة التبدل في كل عل . وإذا تبدل انتفت الشببة 
الناشئة من اتحاد امحل والقطع فيه » فوجب القطع ثانياً . 


قطم فيه ( تادر ) جدا ( لتحمله مشقة معه الزاجر » فتعرى الإقامة عن المقصود > وهو 
تعليل الجناية ) فلا يحتاج إلمها . 

( وصار ) أي هذا صار ( كا إذا قذف الحدود في القذف المقذوف الأول ) بالزا 
الأول » فإنه لا عد نظراً إلى عراية عن مقصود الإقامة . وذكر الإمام الزعزي هذا إدا 
قذفه يمني ذكر الزنا » أما لو نسب إلى غير ذلك الزنا يحد ثانيا . 

( قال ) أي القدوري ( فإن تغيرت عن حالما مثل أن يكون غزلاً فسرقه وقطلصع 
فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع > لأرن العين قد تبدلت » فتبد ما عن حالما ) صارت في 
حم عين أخرى » فاو سرق أخرى يقطع #نبا فقطع فيا ثم سرق عينا أخرى فقطع انا 
فكذا هنا ( و لهذا يملكه الغاصب يه) أي بالنسج وبقطعه حت المغصوب منه عنالمغصوب 
( وهذا هو علامة التبدل ) أي ثبوت ملك الغاصب بالنسج دلبل تبدل العين > وإلا لما 
انقطع حى المالك ( في كل حل ) في الثُوب وغيره . 

( وإذا تبدل انتفت الشببة الناشئة من اتحاد امحل والقطع فيه ) بالجر عطفا على قوله 
من اتحاد الحل » يعني لما تبدل الحل بأن كان توباً بعد أن كان غزلاً انتفت شبهة سقوط 
المصمة التي نشأت من اتحاد ا حل ووجود القطع في ذلك الحل > فصار في حكغير أخرى » 
فإذا كان كذلك ( فوجب القطع انا ) . 


فصل في الحرز والأخذ منه 
ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم حرم منه لم يقطع . فالأول 
وهو الولاد للبسوطة في امال وني الدخول في الحرز . 


( فصل في الحرز والأخذ منه ) 

أي هذا فصل في بيان الحرز . والحرز في اللغة الموضع الحريز > وهو الموضع الذي 
يحرز فبه الشيء أي يحفظ . وني الشرع ما يحفظ فيه المال عادة كالدار والحانوت والخيمة 
والشخص بنفسه » والمراد من الحرز ما لا يعد صاحبه مضيعاً . قوله ( والأخذ منه ) أي 
من الحرز . ولما احتاجت السرقة إلى وجود المالية وإلى الحرز عند العامة شرع من الحرز 
شرط القطع عند عامة أهل العلل . وحكي عن عائشة رضي الله عنما والحسن والنخعي 
فمن جمع المال ولم يخرج به من الحرز عليه القطع . وعن الحسن مثل قول الماعة .و حكى 
داود أنه يعتبر الحرز لإطلاق الآية » وهذه أقوال شاذة فير ثابتة . وقال ابن المنذر 
ولس فيه خبر قبت ولا مقال لأهل العم إلا ما ذكرناه فمو كالإجماع والأخبار التي وردت 
في القطم تخصيص الآبة . 

( قال ) أي القدوري ( ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم حرم منه لم يقطع ) 
أما السرقة من أبويه فلا قطم فيها بالإجماع وقال الأترازي و كيف يقول بالإجماع وقد قال 
الكا كي وقال مالك وأبو ثور وابن اندر والحزني من أصحاب أحمد « رح » يقطع السارق 
من أبويه لظاهر النص » و كذلك السرقة من الجد وإ علا » وكذا إذا سرق الأب من 
ولده . وأما السرقة من ذي رحم محر م منه كالآخ والأخت والعم والخال فذلك عندة لا 
يقطع . وقالت الثلاثة يقطع . 

( فالأول وهو الولاد ) أي قرابة الولاد ( للمسوطة في المال ) أي للبسط وهو السعة 
في اللغة النشر ( وفي الدخول في الحرز ) والحاصل أن المانع من القطع في سرقة الولد من 
والديه والمكس أيضاً أمران > أحدهما الإنبساط ينهم في المال » والآغر الأول بالدخول 
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والثاني للمعنى الثاني » وهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة 

الظاهرة منبا ء بخلاف الصديقين لأنه عاداه بالسرقة . وفي الثاني 

خلاف الشافعي «رح» لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة »> وقد 
ينه في العتاق  .‏ 


في الحرز > وهو معنى قوله . وفي الدخول 7" والحرز > وهذا ينع الولاد قبول شهادة 
أحدها للآخر ويستحق النفقة في مال أبويه إذا كان فقيراً . ولو سرتى الأب أو الجد وإن 
علا » والآم والجدة وإن علت من مال الولد > وإنسف للا بقطع خلافا لأبي ثور وابنالمنذر. 

والثاني للمعنى ( والثاني ) أي عدم القطع في السرقة من ذي الرحم الحرم ( للمعنى 
الثاني ) وهو كونه يدخل في الحرز بدون الاذن ( وهذا ) أي ولاجل المعنى الثاني (أباح 
الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها ) أي من الحارم وبعض النسخ فما وموضم 
والصدر موضم القلادة والساق موضم الخلخال . 

( مخلاف الصديقين ) متصل بقوله م يقطع » وهو جواب عن سوال بأنيقف ا الاذن 
بالدخول كا وجد في سائر المحارم » وجد في الصديقين أبضا > ومع هذا إذا سرق أحدها 
من الآخر فقطع فأجاب بقوله يخلاف الصديقين ( لانه ) أي لان الذي سرق من صديقه 
( عاداه بالسرقة ) لانه لما سرق ظهر أنه عدو وطى هذا تنتفي الصداقة فبقطع . 

( وفي الثاني ) يعني في السرقة من ذي رحم حرم ( خلافا للشافي «رح» لانه ألحقها) 
أي لان الشافمي « رح » ألحق قرابة ذي رحم حرم كالاخ والعمو الخال (بالقرابةالبعيدة) 
كابن العم > ولا معنى لإلحاقها بها مع وجود السارق »> لان القرابة البعبدة يحوز فيبا 
المناكحة » ويخلاف قرابة ذي رحم محرم ( وقد بمناه في المتاق ) أي بينا الخلاف في 

. في - هامش‎ )١( 
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وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة » وهذا لأن الرضاع قاما 
يشتبر فلا بسوطة تحرزأ عن موقف التبمة » بخلاف النسب . وإذا 
سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده» أو من امرأة 
سیده » أو من زوب سيد ته م يقطع لوجود الإذن بالدخول عادة . 
وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه 
فكذلك الجواب عندنا خلافاً للشافعي «رح» 


بل يقطم وإن كانت المحرمة موجودة > و كذلك إذا ثبتت الحرمية بالتقبيلعن شبوة . 
(وأقرب من ذلك) أي منالحرمة الثابتة بالزنا ( الأخت منالرضاعة) يعني أن الم من 
الرضاعةأشمه إلى الآخت من الرضاعة في إثبات الحرمة من الحرمة الثابتة ,الزن ثم السرقةمن 
بست الآخت من الرضاعة موجبة للقطع بالإجماع » فيجب أن يكون من بيت أمه من 
الرضاغ كذلك . وجه الأقربية أي إلحاق الرضاع أقرب من إلحاقه بالزةا ( وهذا ) أي 
القطع مع الدخول عليها من غير استئذارن وحشمة (لأن الرضاع قاما يشتهر فلا بسوطة ) 
أي بلا انبساط كا ذكرة ( تحرزاً ) أي احقرازاً ( عن موافق التهمة بخلاف النسب ) أي 
الأم ونحوها . وقال الأترازي وكان هذا وقع جواباً عن قول أبي يوسف أنه يدخل عليه 
الأم من الرضاعة بلا استئذان وحشمة » يعني بمنها انبساط في دخول المنزل فلا يقطع > 
فقال الرضاع قليا شهادة عادة فلا انبساط ينها حينئذ لدم اشتهار الرضاع احترازاً 
عنالوقوع في موقف التبمة >٠‏ بخلاف الأم من النسب > ولآأرن النسب أمر مشتهر 
فالانساط متحةق . 
(وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد ) أي لو سرق العبد ( من سيده أو من 
امرأة سبده أو زوج سبدته ) أي أو سرق العبد من زوج سبدته ( م يقطع لوجود الإذن 
بالدخول عادة ) لأن المبد يدخل في ببوت هؤلاء ولا ينع فلا يقطم . 
( وإن سرتى أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فبه ) أي الزوجان 
لا سکنان فيذلك الحرز (فكذلك الحواب) أي لا يقطع (عندة خلافاً للشافمي «رح» ) 
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وأو سرق من بيت ذي رحم حرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع . 
ولو سرق ماله من بیت غيره بقطع اعتباراً للحرز وعدمه » وإنتف 
سرق من أمه من الرضاعة قطع » وعن أبي يوسف «رح» أنه 
لا يقطع » لأنه يدل عليها من غير استئذان وحشمة » بخلاف 
الأخت من الرضاعة لانعدام هذا المعنى فما عادة وجه الظاهر أنه 
لا قرابة »والنحرمية بدو نها لاتحترم ‏ إذا ثبت بالزنا والتقبيل عن شبوة» 


( وسن سرق من ببت ذي الرحم الحرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع» ولو سرت ماله 
من ببت غيره يقطع ) أي مال ذي رحم حرم ثم علقها بقوله ( اعتباراً للحرز ) أى في 
المسألة الثانية ( وعدمه ) أي وعدم الحرز في المسألة الاولى . 

(ومنسرقمن أمه من الرضاعة قطع ) ذكرها أيضا تعريفاً بمسألةالقدوري قال في شرح 
الطحاوي ولو سرق من أمه من الرضاعة أو من أببه من الرضاع وجب القطع“وهذا هو 
ظاهر الرواية عن أصحابنا 

( وعن أبي يوسف «رح» أنه لا يقطم لانه يدخل عليها ) أي على أمه من الرضاع 
( من غير استئذان وحشمة ) أى ومن غير حشمة > وني المغرب الانقباض من أخيك في 
المطفح وطلب الحاجة والحشمة إسم من الإحتشام > يقال أحشمه واحتشم منه اذا يقض 
منه واستحى > وقمل هي عامية > لان الحشمة عندالمرب‌الغضب لا غير . وقال ابن الامير 
الحشمة الإستحياء » يقال احتشم أى انقبض . 

( بخلاف الاخت من الرضاع ) حبث يقطع إذا سرق منها ( لانعدام هذا المعنى) 
وهو الدخول بلا استئذان وحشمة ( فيها ) أى في أخته من الرضاع (عادة) أى منحيث 
العادة » لانه لا يدخل علمها إلا بالإذن . 

( وجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه لا قرابة وا محرميه بدونها)أي بدون القرابة 
( لا تحترم ) أي لا يحصل حرمتها حرمة عادة ( كا إذا ثبت ) يعني الحرمية ( بالزة 
والتقبيل عن شهوة ) فانه إذا سرق من بيت المرأة التي زنا بها لا تعد شببة في قطع المد » 
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لبسوطة بينبما في الأموال عادة ودلالة » وهو نظ ير الخلاف في 
الشبادة . ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع » لأن له في اكتسابه حقاً » 
ظ وكذلك السارق من المخنم لأن له فيه نصيباً › 


فإنلهفبهثلاثة أقوال في قول يقطع » وبه قال مالك وأحمد « رح » . والثاني لا يقطصع 
كقولنا وقول أحمد في رواية. والثالث يقظع الزوج بسرقة مال زوحته ولا تقطع الزوجة 
بسرقة مال الزوج »© لأن لما النفقة في ماله فكان لما حتى في ماله ولا حت له في مالا 
( لدسوطة بمنها ) أي بين الزوجين ( في الأموال عادة ودلالة ) وهي أنها بما بدلت نفسها 
وهي نفس من الاموال » فلأن تبدل المال أولى يطريق الدلالة » ولآن يينهها سيب يوجب 
الميراث من غير حجب كالوالدين والولدين والولد ( وهو نظير الخلاف في الشيادة ) أي 
الخلاف في القطع نظير الاختلاف بيننا وبين الشافمى «رض» في قبول الشبادة » حيث 
لا بقبل شهادة أحدها في حت الآخر لاتصال المنافم ينه عادة » وعنده يقبل في 
أحد قوليه . 

( ولو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع ) وفي بعض النسخ لم يقطع ( لأن له ) أي للموى 
( فيا كتسابه) أي كتساب‌المكاتب ( حقا ) لأن رقبته مملوكة للمولى»فلا تتحقق السرقة » 
و كذلك لا قطع على المكاتب أو المدبر إذا سرق من المولى » لآن المكاتب عبد ولو بقي 
عليه درهم . وكذا المدبر عبد مال يمت المولى . ولا قطع على العبد في مال سيده لما يمنا . 
وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر يقطع بسرقة مال سيدته » أو من زوجة سيده » أو من 
زوج سبدتها . وقال داود يقطع بال السيد أيضاً . 

( وكذا السارق من المغنم ) يعني لا يقطع ( لآن له فبه نصيب] ) أي لأن السارق في 
المغنم نصيياً » والمغنم الغنيمة » وأطلق الروايةفي القدوري و كذا في شرح الطحاوي قال 
الأترازي وينبغي أن يكون المراد من السارق من الغيمة من له نصمب في الغنيمة في الأربعة 
إلا في امس كالغامين أو اليتامى أو المساكين وابن السبيل » أما غيرهم فلا نصيب له في 
الغنيمة » فيتبغي أن يقطم » لأنه سرق مال سمالا حقله فبه من حرز لاشيهة فيه “فبقطع 
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وهو مأثور عن علي رضي اللهعنهدرعاً وتعليلاً . قال والحرز على 
نوعين حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور › 


يخلاف السارق من يبت المال » فإنه قد بمصالح المسامين وهو منهم > فصار كال فيه شركة 
للسارق فلا بقطع . وقول الشافعي واحمد «رح٠‏ كقولنا في السارق من الغنيمة . وقال 
مالك وابن المنذر يقطع . 

( وهو ) أي عدم القطع في السارق من الغنم ( مأثور عن علي ) ابن أبي طالب رضي 
الله عنه » رواه عبد الرزاق فيمصتفه أخبرن الثوري عن مسامة عال 2١١‏ بن حرب عن أبي 
عبمد بن الأبرص »> وهو يزيد بن دينار » قال أتي علي برجل سرى من المغنم فقال له فيه 
نصيب وهو خائن فم يقطعه » وكان قد سرق مقصرا؛ ورواءالدارقطنيفي كتاب المؤتلف 
والختلف في ترجمة عبيد بن الأبرص عن الئوري «رض» مسنداً . 

ومساو في الباب حديث مرقوع رواه ابن ماجة بسنده عن سادية بن العان عن حجاج 
ابن قيم بن ميمون عن ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهم أن عبد من رقيق المس 
سرق من الخس فرفع إلى الني مقر فلم بقطعه > وقال مال الله يسرق بعضه بعضا ‏ قال 
ابن القطان في كتابه اسناده ضعبف »> وقد رواه مرسلاً . 

١‏ درءاً وتعلبلا ) أي دفعاً القطع وتعليلاً له » فالدرء عن قول علي رضي الله عنه في 
الآئر المذكور فم يقطمه » والتعليل من قوله له فبه نصبب © وانتصابهما عليه أنهها حالين 
ومن علمه صلى على تقدير حال كونه دارئاً ومعللاً » وكلاهما مصدران بمعنى إسم الفاعل 
كما في قولك رجل عدل أي عادل . وم بوضح أحد من الشراح هذا كما ينيغي . 

( قال ) أي القدوري ( والحرز على ضربين ) وقي نسخة شبخي الأترازي أيضاً على 
نوعين > أحدهما ( حرز لمعنى فمه )وهو إا يكون بالمكان المعد لحفظ الأمتمة والأموال» 
ويختلف في ذلك باختلاف الأول ( كالدور والببوت ) والصندوق والحانوت والحظيرة 


سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأيرص ... الخ » اه مصححه . 
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وحرز بالحافظ . قال العبد الضعيف الحرز لا بد منه لأن الاستسرار 

لا.يتحقق دونه ثم هو قد يكون بالمكان » وهو المكان المد 

لإحراز الأمتعة كلدور والبيوت والصندوق والحانوت » وقد 

يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه 

فبو يحرز به وقد قطع رسول الله عليه السلام من سرق رداء صفوان 
من تحت رأسه وهو تائم في المسجد » 


للغنم والبقر والخيمة والجر والحركات ( وحرز بالحافظ ) هذا النوع الثاني كمن جلس في 
الطريق أو في المسجد وعنده متاعه © فإنه يحرز به . 

( قال ) أى المصنف ( الحرز لا بد منه ) لأنه شرط وجوب القطع والإجماع انعقد 
على شرطه » وعلل المصنف بقوله ( لأن الاستسرار لا يتحقق دونه ) أي دون الحرز » 
لأن معنى السرقة وهو الأخذ على سبيل الاستسرار لا يوجد إذا لم يوجد الحرز » ولما قال 
القدوري الحرز على نوعين شرع المصنف © توضيحه بقوله ( ثم هو ) أى الحرز (قد 
يكو ن,المكان وهو المكان المعد لإحراز الأمتعة) وحفظها ( كالدور والنبوت‌والصندوق 
والحانوت وقد يكون ) أي الحرز ( بالحافظ ) أي لحفظ جانب المتاع متاعه . 

( كمن جلس في الطريق أو في المسجد ) أي أو جلس في المسجد ( وعنده متاعه 
فهو ) أي متاعه ( يحرز به ) أي بالجالس المد كور » وقد استدل على ذلك بقوله ( وقد 
قطع الني لړ من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو تائم في المسجد ) بيان هذا 
ما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة من حديث الزهري عن عبد الله بن صفوان عبن 
أبيه أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداءه من برد فوضمه تحت رأسه فنام > فأناه لص 
فأرسله من تحت رأمه وأخذه فأتى الني بلق فقال إن هذا سرق ردائي » فقال الني 
یق أسرقت رداء هذا » قال نعم » قال اذهبا به فاقطما يده » فقال صفوان ما كنت 
أريد أن يقطع يده في ردائي » قال فلولا كان أن تأتبني به . وزادالنسائي فقطعه انتبى» 
فعم أن رسول الله يلتم اعتبر الحرز بالحافظ . 
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وني الحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ وهو الصحيح لأنه 
محرز بدونه وهو البيت وإن لم يكن له باب أو كان وهو مفتوح 
حتى يقطع السارق منه» لأن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لا بحي 
القطع إلا بالإخراج منه لقيام يده قيل بخلاف امحرز بالحافظ حيث 
يجب القطع فيه كا أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فتتم السرقة » 
ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستبقظا أو نامأ والمتاع تحته أو عنده 
هو الصحيح » لأنه بعد النائم عند متاعه حافظاً له في العادة » 
وعلى هذا لا يضمن المودع 


( وني الحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ ) لأن الأول أقوى » لأن المكان ينع 
وصول المد إلى المال » ويكون المال مختفيا به » والإختفاء لا يوجد في الحافظ › فكان 
ذلك أصلا ( وهو المحيح ) احترز به عا ذكر في العيون على قول أبي حنيفة « رح » 
يقطع السارق من ال جام في وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ . وقال أبوسف ومد « رح » لا 
يقطع › وبه أخذ اللسث والصدر الشهمد في الكاني وعلبه الفتوى “ وهو ظاهر المذهب . 

( لأنه يحرز بدونه ) أي لأن ا حرز بالمكان عرز بدون الحافظ ( وهو ) أي الحرز 
بالڪان ( الببت وإن لم يكن له باب ) واصل با قبل ( أو كان ) أي أو كان له ( باب 
وهو مفتوح)أي والحال أنه مفتوح (حتى يقطع السارتى منه» لأن البناء للإحراز > إلا أنه 
لا يحب القطع إلا بالإخراج منه ) أي بإخراج المتاع من الببت (لقيام يده قبله ) أي لقيام 
يد المالك قبل الإخراج » لأن هتك الحرز لا يكون إلا بالإخراج . 

ر بخلاف الحرز بالحافظ > حيث يحب القطع فيه كما أخذ ) أي السارق ( لزوال يد 
المالك بمجرد الأخذ » فتتم السرقة ) فيقطع ( ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً 
أو نانم والمتاع تحته أو عنده ) أي أو تحته قريب منه ( هو الصحيح ) احترز عن قول 
بعض أصحابنا حمث شرط أن يكون المتاع ( لأنه يعد النائم عند متاععه حافظا له في 
العادة » وعلى هذا ) أي على التعلمل الذي ذكره ( لا يضمن المودع ) بفتح الدال » يعني 


لحف 


والمستعير مثله > لأنه ليس بتضييع بخلاف ما اختاره في الفتأوى . 

وقال ومن سرق شيثاً من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده 

يحفظه قطع . لأنه سرق مالا رز بأحد الحرزين . ولا قطع 

على من سرق مالآ من ام أو من بيت أذن للناس في دخوله فيه 

لوجود الإذن عادة أو حقيقة في الدخول » فاغتقل الحرز ؛ 
ويدخل في ذلك 


إذا نام وعنده الوديعة . رفي الفتاوى الظبيرية إنما لا يحب الضمان على المودع فيا إذا وضع 
الوديعة بين يديه فبا إذا نام قاعداً > أما إذا نام مضطجعاً فعليه الضان . وقال وهذا إذا 
كان في الحضر » أما إذا كان في السفر لا ضمان عليه نام قاعداً أو مضطجعاً . 

( والمستعير مثله) أي مثل المودع (لانه لبس بتضممع“بخلاف ما اختاره فيالفتاوى) 
أي وهذا الذى قلنا من عدم الضان على المودع أو المستعير كيفما نام عند المتاع خلاف ما 
اختاره في الفتاوى > أي هذا الذى قلنا من عدم الضبان على المودع » لان فيها أوجب 
الضمان إذا نام مضطجعا وقد ذكرناء الآن . 

( قال ) أي القدورى ( ومن سرق شا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده 
يحفظه قطم ) هذا تفريع وبيان لما قال أولاً بقوله الحرز على نوعين : حرز لمعنى فيه > 
وحرز بالحافظ » يعني أن من سرق شتا من حرز بمءنى فيه كالدور قطع > و كذلك إذا 
سرق من غير حرز > لکن صاحبه عنده يحفظه قطع ( لانه سرق مال حرز بأد 
الحرزين ) فى الاول بالمكان . وفي الثاني بالحافظ . 

(قال) أي القدوري ( ولا قطع على من سرق مالا من حمام أو من ببت أذن للناس في 
دخوله ) وقال الشافعي «رح» إذا سرتى من المام وكان عند الشاب حافظ فعليه القطع » 
كذا قال الشيخ أبو نصر البةدادى ولا يقطع عندة ( فبه لوجود الإذن عادة ) يعني فيال مام 
( أو حقيقة ) أي أو لوجود الإذن حقيقة في بيت أذن في دخوله > وقوله ( في الدخول ) 
يرجع إلى اثنين » فاذا كان كذلك ( فاختل الحرز ) فلا يقطع ( ويدخل في ذلك ) أي في 
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حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق منها ليا لأنها. بنيت 

لإحراز الأموال » وإنا الاذن يختص بالنببار . ومن سرق من 

المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطح » لأنه محرز بالحافظ الات 

المسجد ما بني لإحراز الأموال » فلم يكن المال محرزاً بالمكان 

بغلاف الحمام والبيت الذي أذن لناس في دخوله حيث 

لا يقطع » لأنه بني للإحراز فكان المكان حرزاً » فلا يعتبر 
الإحراز بالحافظ 


حم بيت أذن للناس في دخوله ( حوانيت التجار والخانات ) وذاك إن التاجر يفتح باب 
حانوته في السوق ويآذن للناس بالدخول عليه يشترون منه » فإذا سرق رجل منهم ثوبا م 
يقطع » وبه صرح الجا م في الكافي . 

( إلا إذا سرق مها )أي من الحام والحوانت والخانات » وهذا استثناء من قوله ولا 
يقطع إلى آخره “وقوله (ليلا ) قبد للكل ( لآ:با ) أي لأن الأماكن المذكورة ( بنيت 
لإحراز الأموال » وإنما الإذن يختص بالنهار ) دون اللمل . وفي مختصر الفتاوى جماعة 
تزلوا بيت أو خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه أو تحت رأسه لا 
بقطع » ولو كان مسجد جماعة قطم . ولو سرق من بيت واحد قبل الخروج لم يقطع. 

( ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطع » لأنه عرز بالحافظ» لأن المسجد 
ما بني لإحبراز الأموال » فلم يكن المال محر زا بالمكان ) وإنما هو محرز بالحافظ. وإذا كان 
الحافظ عنده يقظان أو نائماً عنده متاعه فقد حصل هتك الحرز » فبقطع . وإن م يكن 
عنده فلا يقطع لعدم الحرز . 

ر بخلاف الحام والببت الذي أذن الناس في دخوله» حيث لا يقطع لآنه بني للاحراز» 
فكان المكان حرزاً » فلا يعتبر الإحراز بالحافظ ) وعدم القطع سيب الإذن فيالدخول. 
وقال الشافعي الموضوع في الشارع والمسجد نحرزاً بالحافظ بشرط أن لا ينام أو لا يوليه 
ظبره “فيقول إذا نام عند متاعه لا يعد مضيعاً عادة » فلا يحتاج الحرز فميجب القطع . 


۲۱ 


ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه , لأن البيت ل ببق 
حرزاً في حقه لكو نه مأذونآً في دخوله » ولا"ّنه تزلة أهل الدار ء 
فيكون فعله خيانة لا سرقة . ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار 
لم يقطع » لأن الدار كلا حرز واحد» فلا بد من الإخراج مناء 
ولان الدار وما فيم في يد صاحبها معنى فيتمكن شببة 


( ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه » لآن البيت ل يبق حرزاً في حقه » 
لكونه مأذونا في دخوله ) وبه قال أحمد والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية 
أن من سرق من الموضع الذي أنزل فيه أو موضع ل يحرز عنه لا يقطع » وإن كان موضع 
يحرز عنه قطع . 

( ولأنه ) أي ولآن الضيف (بنزلة أهل الدار ) يعني صار كأنه واحد من أهل الست 
حبث أكرموه وأضافوه ( فسكون فمله ) أى فعل الضف ( خيانة لا سرقة ) ولا قطع 
على الخائن » لما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله يړ ليس على الخائن قطع » 
و كذلك إذا سرق من بعض يموت الدار الذي أذن له في دخوها »> وهو مقفل أو من 
صندوق مقفل »> كذا ذكره القدوري في شرحه وما روي أن السبود بات عند أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فسرق حالما فقطعه أبو بكر رضي الله عنه » فتأويك عند أصحاينا 
أنه سرق من دار النساء لا من دار الرجال » وفي الدارين الختلفين لا يكون الإذن في 
أحدها إذنا فى الأخرى . 

( ومن سرق سرقة ) أراد بالسرقة المسروق مجازاً » كا قال عمد أيضا إذا كانت 
السرقة مصحفا »> كذا قال الأترازي . وقال الكاكي سرق سرقة مجازاً ( فل يخرجها من 
الدار م يقطع » لآن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها) فيا لم يوجدالإخراج 
لا يوجد الحتك » فلا يحب القطع . 

( ولأن الدار وما فيها في يد صاحيها معنى ) أي من حيث المعنى ( فبتمكن شبهة 


۲ 


عدم الا“خذ » فإن كانت دار فيها مقاصير فأخر جبا من مقصورة 

إلى صحن الدار قطع » لان كل مقصورة باعتبار سا كنبا حر ز على 

حدة ‏ وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها 
قصع لاأ بينا . 


عدم الأخذ ) والشببة دارئة ( وإن كانت دار ) وإن كانت الدار المذكورة داراً (فببا 
مقاصير ) أي الحجرات الببوت > وهو جمسع مقصورة > والمقصورة الحجرة بلسان أهل 
الكوفة ( فأخرجها من مقصورة إلى صحنالدار قطع > لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها 
حرز على حدة ) لان الإخراج إلى صحن الدار كالإخراج إلى السكة » فلو خرج منالسكة 
يقطم » فكذا هذا . 

ثم في الفصل الأول قال بعض أصحابنا لا ضمان عليه إذا تلف في يد المسروق > كما 
لا قطم عليه قبل الإخراج من الدار » والصحبح أنهيضمن بوجود التلف على وجهالتعدي» 
يخلاف القطع » فإن شرطه هتك الحرز ولم يوجد . 

( وإن أغار إنسان ) قال صاحب المغرب - أغار - لفظ ثمس الأنمة الحلواني » 
والضمير في أغار إلى الءدو > وأما لفظ عمد وإن أعان يعني بالعين المهملة والنون » وهو 
. الأوجه » لآن الاغارة تدل على الجر والمكابرة والسرقة والحقبقة . وقال الكاكي وإن 
أغار > أي أخذ سرعة على غيره يقال أغار الفرس والثعلب إذا أسرع » كذا في المغرب. 

قوله فسرق قبها تفسير قوله أغار . وقال الأترازي لفظ أغار له وجه بأن يدغل 
اللص مكابرة بالليل جهراً ويخرج المال فإنه يقطع لوجود الخفية عن عين سائر الناس » 
انتهى . قلت فيه ما فيه » لان السرقة أخذ مال في خفية وحملة » فكذلك سمي الشارق 
به » لانه يسارق عبن المسروق منه » والإغارة أخذ في المجاهرة مكابرة ومبادرة . وإذا 
حملنا معنى أغار طى ما نقله الكا كي من المغرب لا يتوجه شيء » ويحصل المقصود ( من 
أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع لما بينا ) أشار به إلى قوله لان كل 
مقصورة .. إلى آخره . 


4Y۳ 


وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت 
فلا قطع عليهماء لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد 
معتبرة على المال قبل خروجه . والثاني لم يوجد منه هتك الحرزء 
فلم يتم السرقة من كل واحد . وعن أبي يوسف درحءإت 
أخرج الداخل يده وناو ها الخارج » فالقطع على الداخل » وإن 
أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليهما القطع وهي بتاء 
عل مسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . وإن ألقاه في الطريق 
وخرج فأخذه قطع . وقال زفر لا يقطع لأن الإلتقاء غير موجب 
القطع , کا لوخرج ولم يأخذ » 


( قال ) أي القدوري ( وإذا نقب اللص البمتفدخل وأخذ المتاع "“ وناوله آخر 
خارج البيت فلا قطع عليها ) إلى هنا لفظ القدوري »2 أي على الداخل والخارج . وقال 
مالك إن كانا متعاونين قطعا > وإن أقر كل واحد بفعل لم يقطعا . وقال الشافعي إن أقر 
الخارج بالاخذ يقطع وبه قال أحمد . وقال المصنف ( لان الاول لم يوجد منه الاخراج 
لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه » والثاني لم يوجد منه هتك الحرز »> فل تتم 
السرقة من كل واحد ) . 

( وعن أبي بوسف «رح» إن خر ج الداخل يده فثاو ما الخارج فالقطععنى 
الداخل » وإن أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليها القطع » وهي بناء ) أي 
مسألة نقب البيت وإدخال المد فبه بينته ( على مسألة تأتي بعد هذا ) هي مسالة إلقائه في 
الطريق » كذلك قال شبخي الءلاء قوله ( وإن ألقاه ) متصل با قبله » أي وإن ألقى 
المتاع ( في الطريق ثم خرج فأخذه قطم ) . 

( وقال زفر لا يقطع » لأنالإلنقاءغير موجب للقطع > كما لو خرج وم يأخذ » 


٠ المال - هامش‎ )١( 


وكذا الأخذ من السكة , كا لو أخذه غيره . ولنا أن الرمي حيلة 
يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع » أو ليفرغ لقتال صاحب 
الدار أو الفرار » ولم تعترض عليه يد معتبرة فاعتبر انكل فعلاً 
واحداً » فإذا خرج وم يأخذه فبو مضيع لا سارق . قال وكذلك 
إن حمله على حار فساقه وأخرجه ء لأن سيرها مضاف إليه لسوقه , 


و كذا الأخذ من السكة )أي و كذا أخذه من السكة أي أذ سارق المال من السكة حيث 
لا يقطع عند زفر «رح» ( كما لو أخذه غيره ) أي من السكة عليه القطع . 

(ولنا أن الرمي حملة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المناع أو ليفرغ لقتالصاحب 
الدار أو للفرار وم تعترض عليه يد معتيرة ) لأنه خرج ويده ثابتة عليه »؛ وهذا جواب 
عن قول زفر «رح» كا لو أخذه غيره » فإن هناك اعيراض عليه بد معتبرة فأوجب سقوط 
يد الحاكمة للسارى . وحاصل أن هذا السارق ثبت عليه بالأخذ كما مثله أن يد السارق 
بغيره ثبت عليه بالأخذ ثم بالرمي إلى الطريق» وم تدل يده حكما لعدم اعتراض الأخرى 
على يده ( فاعتبر الكل ) أي القارة في الطريق ثم أخذه ( فعلا واحد ) كما إذا أخذ 
المال وخرج معه من الحرز فإنه فعل وأحد > كذلك هنا. 

( وإذا خرج ) أي السارق من الدار ( وم يأخذه فمو مضيع لا سارق ) فلا قطععليه 
( وكذا إذا حمنه على حمار فساقه وأخرجه ) أي يقطع »© به قالت الآثمة الثلاثة ( لأت 
سيرها ) أي سير الجار ( مضاف إلبه لسوقه ) وقال في خلاصة الفتاوى ولو ذهب السارق 
. إلى منزله فخرج المار بعد ذلك حتى جاء به إلى منزله. وقال أيضا رجل دخل الداروجمع 
المتاع في اللبل وطرح في نهر كان فيها وخرج وأخذه وإن كان لاماء قمرة أخرجه بنفسه 
لا بقطع » وعند الثلائة يقطم . وني مبسوط شبخ الإسلام وهو وإن م يكن للماء قعرة 
اخراج المتاع» لكنه أخرجه بتحريك يقطع . وقي مبسوط أبي البر ولو علقه على عتق 
كلب فزجره بقطع . ولو خرج من غير زجر لا يقطع » وبه قال الشافعي وأحمد 


دورح» في وجه. 


{o 


وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعاً . قال العبد 

الضعيف « رحء هذا استحسان » والقياس أن يقطع الحامل وحدهء 

وهو قول زفر « رح» لأن الإخراج وجد منه فتمت السرقة به . 

ولنا أن الإخراج من الكل معنى للمعاونة ك في السرقة الكبرى , 

وهذا لأن المعتاد فيا بينهم أن يحمل البعض المتاع و يتشمر الباقون 
للدفع » فلو امتنع القطع أدى إلى سد باب الحد . 


( وإذا دخل الحرز جماعة فتولى الأخذ بعضهم فقطعوا جميما ) هذا لفظ القدوري 
( قال ) أي المصنف رحمه الله ( هذا استحسان » والقياس أن يقطع الحامل وحده > وهو 
قول زفر «رح») وبه قالت الأئمة الثلاثة (لأنالإخراج وجد منه ) أي من الحامل (فتمت 
السرقة به ) أي الحامل . ) 

(ولنا أن الإخراج من الكل معنى) أي من حيث المعنى لكونهم رد الحامل (للمعاونة ) 
أي لأجل معاونتهم للحامل » لأن عادتهم بأن حمل بعضهم ويترصد الباقون كي يدفموا 
صاحب الال إذا انتبه فيككون الإخراج من المع لما ذكرنا ( كما في السرقة الكبرى ) 
وهي قطع الطريق إذا باشر بعضهم القطع وأخذ المال والباقورن وقوف يحب حد قطع 
الطريق على جميعهم لكونهم دالة » فككذا هنا . 

(وهذا) إشارة إلى أن الإخراج من الكل معنى ( لأن المعتاد فيا بينهم ) أي فما بين 
السراق ( أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع ) أي دفع من يترض لهم صاحب 
البيت أو غيره ( فإذا امتنع القطم أدى إلى سد باب الحد ) أي فإذا امتنع القطع في هذه 
الصورة باعتبار الشببة أدى إلى سد باب الحدود قالوا هذا إن كان الحامل من أهل القطع 
عند الإنفراد » أما إذا كان صبيا أو اونا لا قطم عليهم بالإجماع وإن كان الحامل بالا > 
ولكن فيهم صبي أو يجنون م يحب القطع عليهم أيضا عند أبي حنيفة ومد «رح » لتمكن 
الشبهة في فعل واحد منهم » فلا يحب على الباقين» وعند أبي يوسف «رح» يحب القطععلى 
الحامل وغير الصبي والمجنون » كذا في النخيرة . 


اليف 


ومن نقب البيت وأدخل يده فب ه وأخذ شيثاً لم يقطع . وعن أي 
يوسف « رح » في الإملاء أنه يقطع > لأنه إخراج المال من الحرز > 
وهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه » ؟ إذا أدخل بده في صندوق 
الصيرفي فأخرج الغطريفي . ولنا أن هتك الحرز يشترط فيه 
الكيال تحرزاً عن شبهة العدم والكال في الدخول » وقد أمكن 
اعتباره » والدخول هو العتاد » بغلاف الصتدوق لأن الممكن 
فيه إدخال الىد دون الدخول » وبخلاف ما تقدم من حمل 
البعض القاعء 


( ومن نقب الست وأدخليده فبه وأخذ شيئاً م يقطع ) الصبي والجنون»وهذا ظاهر 
الرواية عن أصحابنا ( وعن أبي يوسف «رح» في الإملاء أنه يقطع > لأنه أخرج المال من 
الحرز وهو المقصود ) أي المقصود إخراج المال من الحرز ( فلا يشترط الدخول قبه > کا 
إذا أدخل يده في صندوى الصيرفي فأخرج الغطريفي ) وفي بعض النسخ وأخرجالغطريفي 
وهوالدرم المنسوب إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد رمه الله 
وهو الدرام الغطريفية كانت من أعز النقود ببخغارى ؛ ويقول أبي يوسف قال 
الشافعي «رح» . 

( ولنا أن هتك الحرز يشترط فيه الكال ) لوجود القطع (تحرزاً عن شببة العدم)أي 
عدم هتك الحرز (والكمال في الدخول ) أى الكال فى هتك الحرز الدخول › أى في 
الست وقد أمكن اعتماره ) أى اعتبار الدخول في الببت ( والدخول ) أى في البيت 
(وهو اللممتاد) في متك الحرز ( يخلاف الصندوق ) حواب عن قوله كما إذا أدخل يده 
في صندوق الصيرفي ( لأن الممكن فيه ) أى في الصندوق ( إدخال اليد دون الدخول) 
فإنه غير ممكن فيتم هتك الحرز بإدخال اليد والإخراج منه. 

(ويخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع ) أى بعض القوم دون البعض »> وهذا أيض 


يفف 


لأن ذلك هو المعتاد وإن طر" صرة خارجة من الكم لم يقطع, 

وإن أدخل يده في الكم يقطع , لأن في الوجه الأول الرباط من 

خارج فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهر »فلا يوجد هتك الحرز > 

وفي الثاني الرباط من داخل » فبالطر يتحقق الأخذ من الحرز وهو 

الكم » ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الأخحذ في الوجبين 
بنعكس الجواب لانعكاس العلة 


جواب عما يقال لو كان الكبال في هتك الحرز شرطا تحرزاً عن شبهة القطم لما وجب 
القطع فيا تقدم من حمل البعض المتاع دون يعض »2 لأن فيه شبهة العدم » فأجاب بقوله 
( لان ذلك هو المعتقاد ) بين السراق إذا كانوا جماعة ( وإن طر صرة ) الطر ومنه الطرار 
والصرة المميان والجراد من الصرة هنا الك المشدودة في الدراهم . وقال أكمل الطرار 
هو الذى بطر الممبان أى يشفيما ويقطعها > والصرة وعاء الدراهم “يقال طررت الصرة » 
أى شددتها ( خارجة من الك لم يقطع ) . 

( وان أدخل يده في الك قطع › لان في الوجه الاول الرباط من خارج؛ فبالظر 
يتحقى الاخذ من الظاهر 2 فم يوجد هتك الحرز ) فلا قطع . 

( وفي الثاني ) أى في الوجه الثاني ( الرباط من داخل “فبالطر يتحقق الاخذ من 
الحرز » وهو الك ) فبقطع» وفي هذا التفصيل المذ كور في الكتاب دليل على أنالمذ كور 
في أصول الفقه بأن الطرار بقطع لبس بمجرى على مومه » بل هو مول على الصورة 
الثانبة » وهي إذا دخل يده في الك فنظرها . 

(ولو كان مكان الطر حل الرباط » ثم الاخذ في الوجبين ) أى من الخارج والداخل 
(ينعكس الجواب ) يعني فيا إذا كان الرباط خارج الك يقطم» لانه يأخذ الدراهم منداخل 
الك لوقوعبا في الك . ولو كار:_ Sa‏ > لانه لما حل الرباطمن 
داخل الك فكان أخذها من خارج الك فلا يقطع » لانه لم يتك يبتك الحرز »> ول يأخذ منه 
شا » وهذا معنى قوله ( لانعكاس الع ) . 
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وعن أبي يوسف ٠‏ رح» أنه يقطع على كل حال , لأنه محر زا إما 
بالكم أو بصاحبه . قلنا الحرز هو الم لا "نه يعتمده › و لثما قصده 
قطع المسافة والاستراحة فأشبه الجوالق » وإن سرقمن القطار بعيراً 
أو جلا لم يقطع » لأنه ليس عرز مقصوداً » فيتمكن شببة العدم » 


وار أنه يقطع على كل حال » لأنه حرز ) أي لأن المال عرز 
( إما المأ و بصاحبه ) أي في الك » ففي صورة طرها خارج الك » وأما بصاحبه ففي 
صورة طرها داخل الم . 

( قلنا الحرز هو الك لآنه ) أي لأن صاحب المال (يعتمده) أي يعتمد الك في حفظ 
المال لا قيام نفسه عند المال ( وإنما قصده ) أي قصد صاحب المال ( قطعم المسافة ) في 
المشي ( والإستراحة ) ني القعود ( فأشبه الجوالق) أي فأشبه الك الجوالق بضم الج وهو 
إسم للواححد » وجمعه الجوالق بفتح الجم السراوق » كذا أخيرة الشخ رحمه الله . 

وقال الكا كي في قوله فأشبه الجوالق › لآنه لا يخاو إما أن يتكون صاحب المال في 
حالة المشي اي المشي © فإذا كان الأول فمقصوده قطم المسافة لا حفظ المال» . 
وإن كان الثاني فمقصوده الإستراحة لا حفظ المال والمقصود وهو المعتبر في هذا الباب»آلا 
ترى أن من سرق الجوالق الذ على إبل يسير فأخذ المال منه يقطع لأن صاحب المال اعتمد 
الجوالق » فكان السارق منه هاتكا للحرز فبقطع » ولو أخذ الجوالق ا فيه لا يقطم » 
وكذا لو سرق الغنم من المرعىوممما الراعي لا يقطع لإذنالراعي لا يقصد بالرعي الحفظ» 
وإنما يقصد به الرعي والحفظ > مخلاف ما لو كانت الغنم في حظيرة بنيت لما وعليها باب 
مغلق » فأخرجها منه يقطع ‏ لأنها بئيت لأجل حفظ الغنم > كذا في الحبط . وعند 
الآئمة الثلائه إذا كان الراعي يحبث براها تتكون محرزة فبقطم » وما كان غائبا مننظره» 
فن كان تائما أو مشغولاً فلسست بمحرزة»وعندم لو أخذ الجوالق با فمه من امال المقررة. 

( وإن سرق من القطار بعيراً أو جملا لم يقطم ‏ لأنه لبس بمحرز مقصوداً » فبتمكن 
شبهة العدم ) أي عدم الحرز » وعند الآئمة الثلاثة لو سرق واحداً من المال أو واحدأمن 
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وهذا لان السائق والقائد والراكي يقصدون قطع المسافة » ونقل 
الاأمتعة دون الحفظ » حتى لو كان مع الأجمال من يتبعها الحفظ 
قالوا بقطع . وإن شق الْخل وأخذ منه قطع » لا“ن الجوالق في مثل 
هذا حرز » لأأنه يقصد بوضع الا"متعة فيه صيانتها كالكم فوجد 
الاأخذ من الحرز فيقطع . وإن سرق جولقاً فيه متاع وصاحبه 
حفظه » أو نائم عليه قطع » معنا إذا كان الجوالق في موضع هو 
ليس بحرز كالطريق ونحوه » حتى يكون محرز بصاحبه لحكونه 
مترصدا لحفظه » وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المح اد والحاوس 
عنده» والنوم عليه يعد حفظاً عادة » وكذا النوم يقرب منه على 
ما اخترناه من قبل . 


الأجمال أو شى وأخذ شيا يقطع في الكل » لأن الكل عرز بالحافظ > وهو القائد أو 
السائق أو الراكب إذا م يكن تائم عليه له يقطع » فإن كان نائما عليه لم يقطع . 

( وهذا) أي عدم القطع ( لآن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافةونقل 
الأمتعة دون الحفظ » حتى لو كان مع الأجمال من يتبعها الحفظ »> قالوا بقطع وإن شق 
الل وأخذ منه قطم » لأن الجوالى في مثل هذا حرز » لأنه يقصد يوضم الأمتعة فيه 
صياتتها كالم فوجد الآخذ من الحرز فيقطم ) . 

( وإن سرق جوالق فبه متاع وصاحبه عنده يحفظه أو ائم قطم معناء ) أي معنى 
قول عمد » لآنه مسألة من مسائل الجامع الصغير ( إذا كانت الجوالق في موضم ليس يحرز 
كالطريق ونحوه ) كالمغادر ( حتى يكون عرز بصاحبه لكونه مترصداً لحفظه » وهذا 
لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد والجاوس عنده والنوم عليه يمد حفظا عادة » و كذا النوم 
يقرب منه على ما أخبرن من قبل ) أي من قبل ورقة وهو قوله لأنه يمد النائم عند 
متاعة حافظا . 


ضرف 


وذكر في بعض النسخ وصاحبه نائم عليه » أو حيث ييكون حافظاً 
له > وهذا يؤكد ما قدمناه من القول الختار . 


فصل في كبفبة القطع وإثباته 
قال ويقطع بين السارق من الزند ويحسم » فالقطع لما تلوناه من قبل 


والدمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 


( وذكر في بعض النسخ ) أي ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير وأراد به فخر 
الإسلام ( وصاحبه نائم عليه أو حبث يكون حافظا له ) يعني م يقتصر على قوله وصاحبه 
نائم عليه » بل قال أو حيث يكون حافظا له ( وهذا ) أي هذا الذي ذكره في بعض 
النسخ بقوله حيث يكون حافظا له ( يؤ كد ما قدمناه من القول الختار ) بعد ما تقدم 
من ڪون المتاع عنده أو تحته 0 وهو قوله ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً 
إلى قوله والصحبح . 

( فصل في كيفية القطع واثباته ) 

أي هذا فصل في بيان كيفية قطع يد السارق 2 وفي بيان إثبات القطم . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتقطع يمين السارق من الزند ) وقالت الخوارج من 
المنكب لظاهر النص »2 إذ البد من المنككب رؤوس الأصابع . وقال بعض الناس بقطمع 
الأصابع فقط »> لأنها آلة البطش وعل الجناية . قلنا هذا خالف بالنص والمنوص قطسع 
البد لا الأصابع والزند موصل طرف الذراع من الكف . وقال تاج الشريعة الزند عظم 
الساعد . وفي الصحاح الزند موصل طرف الذراع »> وها زف دان الكوع والكرسوع 
والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والكرسع طرف الزند الذي يلي الخنصر (ويحسم) 
على صبغة المجهول من الجسم » وهو الكي لينقطع الدم يقال حسم العرق إذا كواه بحديدة 
حماة . وفي الطبلة والمغرب والمغني لابن قدامة الحنبلي وهو أن يغمس في الدهن الذي أغلى. 

( فالقطع مها تلوناه من قبل ) يعني قوله تعالى فإ السارق والسارقة © ... الآية ۳۸ 
المائدة ( واليمين) أي قطم يراد اليمين ( بقراءة ابن مسعود ) فقطعوا مانا » وهي قراءة 
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ومن الزند ؛ لأن الإسم يقناول اليد إلى الإبط » وهذا المفصل أعني 
الرسغ متيقن به » كيف وقد صم أن الني عليه السلام أمر بقطع 


بد السارق من الؤند والحسم لقوله عليه السلام فاقطعوه واحسموه › 
ولأنه لولم يحسم يفضي إلى التلف والحد ؤاجر لا متلف » 


مشبورة جاءت الزيادة بها على الكتاب ( ومن الزند ) أي يقطع من الزند ( لان الإسم 
يتناول اليد إلى الإبط ) حاصله أن اليد قد يككون من المنككب > وقد تكون من المرقق» 
وقد تكون من الرسغ » فاذا أطلتى الى الإبط باستعمال العرب واللغة والشرع»ولكن زال 
هذا ببيان رسول الله لتر وعمله وعمل الصحابة وإجماعهم على أن هذا القدر» وهو متبقن 
به “أشار إليه المصنف بقوله ( وهذا المفصل ) الرسغ (متيقن به ) أي في كونه موضع 
القطم لإرادة الرسغ على تقدير إرادة أي المفصل كان من مفاصل اليد . 

( كيف ) أي كيف لا يكون هذا المفصل متبةتا به ( وقد صح أن الني لثم أمر 
يقطميدالسارقمنالزند ) وروی ابن عدي في الكامل باسناده عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمر وقال قطلع الني عله سارقاً من المفصل . وروى الدار قطني من حديث مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف تائم ) في المسجد وثبابه 
تحت رأسه > فحاء سارق فآخذها فأتى يه رسول الله تر ... الحديث » وف آخره 
ثم أمر بقطعه . 

( والحسم ) عطف على قوله فالقطع (لقوله بصت ) أي لقول النبي ملق ( فاقطعوه 
واحسموه ) هذا أخرجه الحا في مستدركه عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني علا 
أتي بسارق سرت شملة > فقال عزستد: ما أخاله سرق * قال السارق بلى يا رسول الله “قال 
فاذهبوا به واقطعوه ثم احسموء ... الحديث . وقال الكاكي صحيح على شرط مس . 

( ولانه ) أي لان السارق ( لو لم بحسم ) بعد القطع ( يفضي إلى التلف والحد زاجر 
لا متلف ) ألا ترى أنه لا يقطع في الر الشديد والبرد الشديد » وعند شدة المرض توقياً 
عن الملاك ومس الوهن على السارق عندنا » وبه قال مالك والشافعي في وجه > وقال في 
وحه بىت المال . 
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فإن سرق ثانا قطعت رجله السرى » فإن سرق ثالثاً لم يقطع , 

وخلد في السجن حتى يتوب » وهذا استحسان ويعزر أيضأ ذكره 

المشايخ « ر ح» . وقال الشافعي «ر ح» في الثالك يقطع يله 

البسرى » وفي الرابعة يقطع رجله اليمنى لقوله عليه السلام من سرق 
فاقطعوه » فإن عادفاقطعوه » فإن عاد فاقطعوه 


( ولو سرق ثانا ) يعني بعد قطع يده اليمين ( قطعت رجله البسرى ) من الكعب 
عند أكثر أهل العم وفعل حمر رضي الله عنه كذلك . وقال أبو ثور والرافضة يقطع من 
نصف القدم من معقد الشراك ( فإن سرق #الثا م يقطع ويخلد في السجن حت يتوب )قال 
صاحب النافع حتى يتوب أو يظهر سما رجل صالح ( وهذا ) أي عدم القطع في المرة 
الثالثة ( استحسان ويعزر أيضاً » ذكره المشايخ ) أي ذ كروا التعزير »وقد روىابن رستم 
عن مد أن التعزير مع الحبس > وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ضرب وحبس 
في المرة الثالثة ٠‏ 
( وقال الشافعي في الثالثة ) أي في السرقة الثالثة ( يقطع يده السسرى »وفي الرابعة 
رجله البمنى لقولهتتيتهد: ) أي لقول الي بل ( من سرق فاقطعوه > فإن عاد فاقطموه ) 
هذا الحديث رواه أبو داود عن مصعب بن ثابت عن عمد بن المنکدر عن جابر قبل جيء 
بسارق إلى الي عي فقال اقتلوه »قالوايا رسول الله نما سرق > فقال اقطعوه » فقطع » 
ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه » فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قطم »> ثم جيء 
به الرابعة فقال اقتلوه > قالوا با رسول الله إنما سرق مالاً . قال اقطعوه فقطع > ثم جيء 
به في الخامسة قال اقتلوه » قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقناء في بر 
ورممنا عليه الحجارة )١'‏ > وقال النسائي حديث منكر > ومصعب بن ابت لىس 
بالقوي في الحديث . 


. الحديث في الأصل ناقص » وإنغا صححناه من شرح فتح القدير » اه مصححه‎ )١( 
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جناية » بل فوقمأ » فتكون أدعى إلى شرع الحد . ولنا قول علي 
رضي الله عنه فيه إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأ كل 
بها ويستنجي بها » ورجلاً يشي عليها » 


( وروی مفسراً كما هو مذهبه ) أي يروى هذا الحديت مفسراً كما هو مذهب 
الشافمي » قال الا كمل في حديث أبي هزيرة أن النبي بجا قال في المرة الاولى تقطع يده 
الممنى » وفي الثانية الرجل البسرى »© وفي الثالثة البد البسرى » وقي الرابعة الرجل 
البمنى » انتهى . قلت حديث أبي. هريرة هذا رواه الذارقطني بغير هذا اللفظ » فإنه 
أخرجه عن الواقدي عن أبي ذئب عن خالد بن سامة رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
الني ملت قال إذا سرى السارق فاقطعوا بده»فإن عاد فاقطعوا رجل » فإن عاد فاقطموا 
يده » فإن عاد فاقطعوا رجله » وللواقدي فيه مقال . 

وبقول الشافعي قال مالك وف المرة الخامسة عندهما يحبس ويعزر. وحمكي عنعطاء 
وعمر بن عبد العزير وعمرو بن العاص وعثان رضي الله عنهم أنه يقطع في المرة الثالثة يده 
البسرى . وفي الرابعة الرج ل اليمنى ويقتل في الخامسة في حديث جابر الذي مضى. 
عن قريب . 

( ولأن الثالئة ) أي ولأن الثالثة ( مثل الأولى) أي مثل السرقة الاولى ( في كولها . 
جناية بل فوقها ) أي بل فوق الاولى » لأنها لعدم تقدم الزواجر ( فتككورن أدعى إلى 
شرع الزاجر ) أيفتكون الثالثة أدعى إلى مشروعية الزاجر » لانها بعد تكرارالزاجر . 

( ولنا قول علي فيه ) أي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قطع الثالثة ( إفي 
لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها » ورجلا شي عايها ) هذا رواه 
عمد بن الحسن في كتاب الآثار » وأخبرن أبو حنيفة الإمام عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن 
سامة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن 
عاد قطعت يده [ رجل ] اليسرى»فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيراً » إني لأستحي 
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وبهذا حا بقية الصحابة « ر ض » فحجبم فانعقد إجماعاً » ولأنه 
إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المئفعة » والححد زاجر »› 


ن الله أن لا أدع له يدأ يا کل بها ويستنجي بها » ورجلا يشي عليها ومن طريق جمد بن 
الحسن رواه الدارقطني في سننه . 

( وبهذا ) أي بقوله هذا ( حاج يقمة الصحابة ) أي حاجج معهم في هنذا > رواء 
سعبد بن منصور حدثنا أبو معشر عده سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال حضرت 
على بن أبي طالب وقد أتي برجل مقطوع المد “ والرجل قد سرت » فقال لاصحايه ما 
ترون في هذا > قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين » قال قتلته إذا وما عليه القتل » بأي شيء 
يأ كل الطمام » بأي شيء يتوضا للصلاة » بأي شيء يغتسل من النابة © بأي شىء يقوم 
على حاجته فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه» فاستشار أصحابه فقالوا مثل قوم الاول» 
فقال لهم مثل ما قال في الاول فجلده جلداً شديداً ثم أرسله ( فحجهم ) أي تعليم لهذا 
قم برد عليه أحد منهم بعد هذا . 

( فانعقد إجماعا ) لانه يحتج عليهم بالنص قي الباب » قال انه لا يغن فمه » إذ لو ثبت 
التعليم لانه يبنى على الشهود ولو يلغهم لاحتجوا به . 

فإن قبل ليس البد البسرى عله بظاهر الكتاب والإجماع على خوف الكتاب . قلنا 
ما قيدنا المطلق بالقراءة المشهورة رجت اليسرى عن كونها من المد » كمن قال 
لآخر أعتى عبد من عببدي ثم قال عنيت سال فبخرج غيره » ولأن الأمر بالفعل 
لا يقتضي التكرار . 

( ولانه ) أي ولان قطع غير المد الممنى والرجل البسرى ( إهلاك معنى ) أي من 
حبث المعنى ( لا فيه من تفويت جنس المنفعة ) وفي المبسوط بقطم ببقاء متاقعه “و لهذا 
تعلى مطلى للمد في العبد قيمة النفس>ولا يحوز إعتاى مقطوع اليدين في الكقار »فمرقنا 
أنه استبلاك حكماً» وفيه سُبهة الإتلاف » والشببة كالحقيقة فما بندرىء الشبهات (والحد 
زاجر ) أي لا متلف . 


ولأنه نادر الوجود ‏ والزجر فيا يغلب بخلاف القصاص » لأنه 
حق العبد فيستوفي ما أمكن جبراً لحقه , والحديث طعن فيه 


السرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع » لأنه فيه 
الس فا 


( ولانه نادر ) أي ولان وجود الزجر د تادر ( الوجود ) لانه فقد الزاجران 
( والزجر فيا يغلب ) وجوده ( بخلاف القصاص ) جواب سؤال مقدر تقديره لو قطصع 
رجل أربعة أطراف قصر منه بالإجماع » وجميع ما ذكرتم من الحظورات هناك موجود» 
لانه لايبقى لديد يأكل بها ويستنجي بها » ورجل يمشي علبها » وفيه تفويت جنس المنفعة 
و#درالو جو أجاب ؛ خلاف القصاص > يعني حك القصاص مخلاف حك هذا ( (لانه) أي 
لان القصاص ( حتى المبد فبسئوني) حقه ( ما أمكن ) لان في حت العبد تراعى الماثلة 
e‏ 

( والحديث ) أي الحديث الذي احتج به الشافعي( طمن فيه الإمام الحافظ أبو جعفر 
الطحاوي ) فقال تتبعنا هذا فلم نجد لشيء منها أصلا » وطعن فيه النسائي أيضاً وغيره 
من الثقاة ( أو نحمل ) أي نحمل الحديث المشهور المد كدر ( على السياسة ) وهذا جواب 
بطري التسليم . 

( وإذا كان السارق أشل المد اليسرى أو أقطم ) أي أو كان أقطمع ( أي مقطوع 
الرجل الممنى م يقطع ) وبه قال أحمد في رواية . وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية 
تقطع يبنه » ولا ينع ذلك النقصان من قطع يمبنه ( لأن فيه تفويت جنس النفعة بطش ) 
يعني من حيث البطش » وهو الأخذ القوي بالبد إن كانت يده اليسرى مقطوعة ( أو 
مشا ) يعني من حيث المشي إن كانت رجل اليمنى كذلك . 

( وكذا إذا كانت رجله الممنى شلاء لما قلنا ) إشارة إلى قوله لن فبه تفويت جنس 


فرق 


وكذا إن كان إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الاصبعان منب|ا 

سوى السام > لان قوام البطش بالإبهام » فإن كانت اصبسع 

واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاه قلع › لأن فوت 

الواحدة لا يوجب خللاً ظاهراً فيالبطش» بخلاف فوات الأصبعين 

e‏ يتنزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش . قال وإذا قال 

الجا الحداد اقطع ين هذا في سرقة سرقبا فقطع يساره عمداً أو 
خطأ » فلا شيء عليه . 


المنفعة ( وكذا إذا كانت إبهامه البسرى مقطوعة أو شلاء ) أي أو كانت ثلاء يقطع ( أو 
الاصبعان منها سوى الإبهام ) أو كانت الاصبعان من البد اليسرى سوى الإبهام مقطوعينل 
يقطع أيضاً “لان الاصبعين ينزلان منزلة الإبهام > وقوله ( لأن قوام البطش بالإبهام ) أي 
لبطش بالإبهام تعليل لقوله » و كذلك إذا كان إبهامه السسرى مقطوعة أو شلاء . 

( فإن كانت أصبع واحدة ) يعني من البد البسرى ( سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء 
قط » لآن فوت الواحدة ) أي الاصبع الواحدة ( لا يوجب خلا ظاهراً في البطش > 
بخلاف فوات الاصبعين » لآنها ينزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش ) وقال تاج الشريعة 
فإن كانت اصبع واحدة إلى المشرة فرق بين هذا وبين الكفارة » فإن المسد إذا كارن 
مقطوع أحد المدين أو الرجلين أو الإبهام أو الاصبعين فأعتقه عن الكفارة يحزئه » إن 
قطع الأبهام إهلاك من وجه » فأقم الإهلاك ني حقه مقام الإهلاك من كل وجه احتمالاً 
لدرء القطم » أما الكفارة فلا يحتال فيها فلا يقام الإهلاك من وجه مقام الإهلاك 
من كل وجه . 

( وإذ! قال الجا ك للحداد ) أي الذي يقم الحد كالجلاد الذي بقع الجلد » كذا في 
المغرب ( إقطع يمين هذا في سرقة سرقها ) قبد بقوله بين هذا > لآنه لو قال إقطع يد هذا 
فقطم الحداد يساره لا ضمان عليه بالاتفاى ( فقطع يساره عمداً أو خطأ فلا شيء عليه ) 


يفف 


عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا شىء عليه في الخطأ و يضمن في 

العمد . وقال زفر يضمن في الخطأ أيضاًء وهوالقياس. والمراد بالخطأً 

هو الخطأ في الاجتباد » أما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل 

عفواً » وقبل يجعل عذرا أيضاً . له أنه قطع يدا E‏ راتما 
في حق العباد غير 


أي على الحداد ( عند أي حنيفة رضي الله عنه ) سواء قطعه جمد أو خطأ ؛ ولكن يثوب 
الحداد » وبه قال أحمد . 

( وقالا) أي وقال أبو يوسف ومحمد ( لا شيء عليه ) أي على الحداد إذا كان ( في 
الخطأ ويضمن في العمد ) إرش السار ( وقال زفر يضمن في الخطأ أيضا ) يعني يضمن 
الإرش » وعند الشافمي في العمد يحب القصاص عليه » وبه قال مالك لأنه قطع بغير حق 
فوجب عليه القود . ولو قال أخطات وظننت أنه البسار فعليه الدية » لأن الخطأ غير 
مرفوع في حتى المباد» ولو بادر رجل فقطع البدين بغير إذن الإمام فلا شيء ء عليه بالإجماع» ) 
ولكن بۇدبه الإمام على ذلك » لأنه أساء الأدب حبث قطع بغر إذن الإمام »> كذا في 
المسوط ( وهو القياس ) أي قول زفر وهو القباس ( والمراد بالخط] ) أي المراد من 
الخطأ الذي لا شيء عليه هو الخطأ (في الاجتہاد) يمني في قوله تعالى ل فاقطموا أيدهما» 
حمث زعم أن الكتاب مطلق عن قيد اليمين . 

( وأما الخطأ في معرفة اليمين أو اليسار فلا يجمل عذراً ) لآن ا جل في موضع 
الاشتهار لىس بعذر » وهذا موضع الاشتار » لآن كل واحد يميز بين البمين واليسار » 
Ss‏ طوس العا فلا يضمن »> لأنه بنى أمره على 
دلبل شرعي » كذا في الكافي.وقبل اجتہد في جواز قطع اليسرى نظراً إلى إطلاق النص 
مكنذا رأيت خط شخي العلاء رحمه الله . 

( له ) أي لزفر ( أنه ) أي أن الحداد ( قطع يدا معصومة ) وهذا لو قطع غير 
الحداد يضمن كما لو رمى صيداً فأصاب إنساناً يضمن ( والخطأ في حت العباد غير 


{TA 


موضوع فيضمنها . قلنا إنه أخطأ في اجتباده » إذ ليس في النص 

تعيين لليمين » والخطأ في الاجتباد موضوع . ولا أنه قطمع طرف 

معصوماً بغير حق ولا تأويل » لأنه تعمد الظلم فلا يعفى » وإن 

كان في امجتبدات » وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا إنه امتنع 

للشببة . ولابي «نيفة «راح» أنه أتلف وأخلف من جنسه ماهو 

خير منه » فلا يعد إتلافاً » کمن شبد على غيره بيع ماله بمثل 
ي 


موضوع فيضمنها ) أي الدية ( قلنا إنه أخطأ في اجتهاده إذ لبس في النص تعمين الممين ) 
لأن النص مطل ( والخطأ في الاجتهاد موضوع ) أي شرعا . 

( وما ) أي لأبي يوسف وعمد ( أنه ) أي أرن الحداد ( قطع طرفا معصوما بغير 
حت ) لآن الحق في اليمين وهو أيضاً لم يقطع يسار أحد ليكون حتى قطع اليسار قصاصاً 
( ولا تأويل له ) أي للحداد فيا فعله ( لأنه تممد الظل فلا يعفى وإن كان في المجتبدات ) 
واصل يما قبل » إذ الجتهد لا يقدر في الظلم عمد كالباغي إذا أتلف هال العادل ( وكان 
ينبغي أن يحب القصاص ) لأنه قطع ما ليس بمحل ( إلا أنه يتن ) أي إلا أن القصاص 
امتنع ( للشبهة ) أي لأجل الشبهة الثابتة من إطلاتى النص» وإن كانت اليمين ثبت تبقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه » ولكن تبقى شبة اليسار الداخل تحت اسم اليد » فالشبهة 
تكفي لدرء القصاص » مخلاف ضمان الأموال . 

( ولآبي حنيفة أنه أتلف ) حيث قطع اليسار ( وأخلف من جنسه ) أي من جنس 
المقطوع ( ما هو خير منه) وهو البمين لآن منفعة البمين صارت على شرف الزوال فيكون 
كالغائب من حيث الاعتبار ( فلا يعد اتلافا کمن شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم 
رجع ) حيث لا يضمن » وبقولنا قال الشافمي في الأصح وأحمد . وقال مالك والشافمي 
في قول يقطع » لانه وجب قطعبها فلا يسقط بالجناية على غيرها . 


۳۹ 


وعلى هذا لو قطعه غير ال داد فلا يضمن أيضأ هو الصحيح › ولو 
أخرج السارق ساره وقال هذه يمني لا يضمن بالاتفاق لأنه میهد 
بأمره ثم في اة غندة عله + أى النازق:ضمان الخال 


لأنه لم يقطع حدا » 


فإن قبل اليمين لم يحصل له سبب القطع»يل كان حاصلاً له قبل ذلك والإتلاف بخلف 
إنا لا بوجب الضان إذا حصل الخلف بسبب حصل به الاتلاف » كا في مسألة الشهادة 
ونقصان الولادة » أما إذا حصل الخلف يسيب آخر يضمنءقلنا البمين من حيث الاعتبار» 
ولا يازم ما إذا جدع أذفه لانه ما أخلف عا أتلف أو عيناه لم تقطع . 
0 » وقد أتلف وأخلف عوضا وهو اليمين لا يقطع 
ذ . قلنا لا رواية فيه فيمئع ا ل ا 


( وعلى هذا ) أي وعلى تعليل أ بي حضفة وهو أنه أتلف والخلف من جنسه خير منه 

( لو قطعه ) أي لو قطع يد السارق ع الحداد فلا يضمن أبضا ) لانه أتلف وأخلف 
خيراً منه » لان مناه لا تقطع بعد ذلك سواء قطع يساره أو غيره بعد القضاء ذكره فخر 
الاسلام في جامعه ( هو الصحيح ) احترز به عما ذكر في شرح الطحاوي فقال فيه ولو 
قطع غيرهيد البسرى » فإن في العمد القصاص »> وني الخط-) الدية . وسقط القطع عنه في 
الممين » لانه لو قطع إلى الاستبلاك ورد السرقة إن كان قائما وعلبه ضانه في امهالك . 
( وإن أخرج السارق يساره وقال هذه يمني قطعها لا يضمن بالاتفاق » لانه ) 
أى لار الحداد ( قطعه بأمره ) أى قطم يساره بأمر السارق فلا يضمن : کا لو 
قطع يد غيره بأمره من غير أن يكون بده مستحقا للقطع بالسرقة فبذا أولى (ثم فيالعمد 
عنده ) أي عند أبي حنيفة ( عليه ) أي على السارق ( ضان المال ) أي مال المسروق 
منه ( لانه ) أي لان قطع يساره (م يقطع حدا ) ) ونما خص أبا حنيفة بالذكر » وإن كان 
الضمان على السارق بالاتفاق دفعاً لمن عسى أن يتوم أن قطع السارق وقع حداً عند حمث 
0 وجب الضيان على الحداد فأزال ذلك ببيان وجوب الضيان إيقانا بأن القطع م يقع دا 
إذ القطع حداً والضان لا يجتمعان » وعدم الضان على الحداد باعتمار أنه أخلف خبراً لا 


3 


وتي الخطأ كذلك على هذه الطريقة وعلى طريقة الاجتباد لا يضمن 

ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فبطالب بالسرقةء لأن 

الخصومة شرط لظبورها . ولافرق بين الشبادة والإقرار عندنا 
حلاف اشافعي « رح » في الإقرار 


باعتبار أن القطع وقم حداً » وأما على مذهبهما فظاهر لا حاجة إلى ذكره لانها يضمنان 
الحداد في العمد فلا يقع القطع حداً لا تحل له فيضمن السارق لعدم لزوم المع بين 
الضان والقطع حداً . 

( وفي الخطأ كذلك على هذه الطريقة ) أي على طريقة أن القطع لم يقطم » لأنه إذا ل 
يقع حدا لا يوجد ما بينا في الضمان والمقتضي » وهو الإتلاف موجود فيجب الضان البتة 
( وعلى طريقة الاجتهاد ) أي قلنا في طريق أبي يوسف وعمد ' اليد على الحداد بطل 
بطريق الاجتهاد ( لا يضمن ) أي السارق لا يضمن المال لوةوع القطم موقع الحدبالاجتباد 
والضان والقطع لا يحتمعان . 

( ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة »© لأن الخصومة 
شرطا لظبورها ) أي لظهور السرقة » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك وأبو ثور 
وابن المنذر وابن أبي لبلى وأبو بكر الحنبلى لا يشترط المطالبة لظبورها لعموم الآية » كا في 
حد الزنا . قلنا السرقة جناية على مالك بغير إذنه ول تثبت الجناية إلا مطالبة ذلك » إد 
بالمطالية يظبر عدم الإباحة إذ لو م يحضر علبه تمكن فبه شببة الإباحة » أما بإباحة الملك 
أو وقفه على المسامين أو على طائفة السارق منهم أو أذن له في دغول حرزه فاعتيرت 
المطالبة دفعاً هذه الشببة » أما الزنا لا بباح بالإباحة فلا تتمكن فيه الشهة » وعلى هذا 
الخلاف إذا غاب المالك عند القطم لم بقطع حتى يحضر »> وبه قال الشافعي وأحمد خلافاً 
لهم » لآن الإمضاء من باب القضاء في الحدود . 

( ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافاً للشافمي فى الإقرار ) وهذا وجه في 


(۱) هنا كلام مكشوط » اھ مصححه 1 


مكيف 


لأن الجناية على مال الغير لا تظبر إلا بخصومته » وكذا إذا غاب 

عند القطع عندناء لأن الاستيفاء من القضاء في باب ا جدود 

ولامستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارقمنهم » وارب 

الوديعة أن يقطعه أيضأ » وكذا المغصوب منه . وقال زفر والشافعي 

« ر ح» لا بقطع بخصومة الغاصب والمستودع. وعلى هذا الخلاف 
المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع 


قوله والأصح عنده أن الاقرار كالبينة ( لأن الجناية في مال الغير لا يظبر إلا بخصومة 
صاحب المال) قمل إن معنى وله أن الجناية على مال الغير لا تظبر إلا بخصومة هو معنى 
قوله لأن الخصومة شرط لظبورها > فيكون فبه توهم التكرار . ورد بان الأول تعليل 
لاشتراط الحضور » والثاني لعدم التفرقة بين الاقرار والشهادة وإن كاتا معنى واحدفافهم. 

( وكذا إذا غاب عند القطم ) أي المسروق منه عند القطع ( لا يقطع عندة » لان 
الاستيفاء ) أي استبفاء القطع ( من القضاء في باب الحدود ) فاذا قطع قبل حضوره يكون 
باستيفاء الحد مع قيام الشبهة وهو لا وز ( وللمستودع ) بفتح الدال » أي الذي عنده 
الوديعة ( والغاصب وصاحب الريا ) صورته رجل باع عشرة درام بعشرين درهماً وقبضه 
فسرق منه يقطع بخصومته » وكذا اإستودع والشاصب »© وهو معنى قوله ( أن يقطهوا 
السارق منهم ) أي من هؤلاء الثلاثة فيقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة . وقال الا كمل 
وم يذ كر العاقد الآخر من عاقدي الربا » فكأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولاية »> فلا 
يكون له ولاية الخصومة يلاف رب الوديعة والمنسوب هنه » لأن الملك لما باق . 

( وكذا الوديعة بقطعه أيض] > وكذا المفصوب منه ) لآن الملك لما باق ( وقال زفر 
والشافعي لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع ) لأن شببة الإذن بالأخذ والتملك قائمة 
من المالك > فالقطع لا يحب بالشبهة ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور بيننا وبين 
زفر والشافعي ( المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع ) بفتح الضاد مستعمل > وإن 


۲ 


والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى 
المالك» و يقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء » إلا أن الراهن 
إا يقطع بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدين 


كان الصواب كسر الضاد ( والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى 
المالك ) كمتولي الوقف والب والصبى فبقطع السراق منهم لأن هذا سرقة ظهرت يحجة 
كاملة بخصومة معتبرة لثبوت حى .هؤلاء في الانتفاع واليد كالمالك . 

( ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء المذ كورين ) يعني لو سرق سارق من 
أحد من هؤلاء وخاصم المالك يقطع لقيام ملكه ( إلا أن الراهن ) استثناء منقطع “ وقد 
اختلف نسخ الهداية فيه » ففي بمضها إلا أن الرهن ( إنما بقطع بخصومتهح ال قيام 
الرهن ) أي المرهون في بد السارق ( قبل قضاء الدين أو يمده ) وقي بعض النسخ حال 
قىل لما إنه ذكره فى المحبط . 

وفي الإيضاح لو سرق من المرتهن له أن يقطعه لا للراهن » لأنه لا سبيل لاراهن على 
أخذ الرهن . ثم قال وإن قضى الدين فله أن يقطعه » لأن له أن يأخذ الرهن حمتئذ » 
وقد نقل عن ابن المصنف أنه قال كان في نسخة المصنف بعد القضاء . وقال تاج 
الشريعة قوله قبل قض ا الدين أو بعده > قبل فيه نظر » لآنه ذكر في الإيضاح 
ولبس للراهن أن يقطع السارق » لآن حى القطع القبض من المرتهن . ولو قال الرامن 
للمرتهن إت بالرهن لأقضي الدين > فحمنئذ له دلالة القطع بح منه قبل القضاء > هكذا 
رأيت في بعض المواضم » فلو كان الحم هكذا يخرج من النظر. 

وقال الأحكمل رحمه الله بعد أن ذكر في بعض النسخ بعد القضاء الشارحون نق 
وعقلاً » أما نقلا فإنه موافق رواية الإيضاح وذكرتاء وأما عقلا فلآن السارق إنما يقطع 
بخصومة من له ولاية الاسترداد > ولبس للراهن ذلك قبل قضاء الدين» انتبى ٠‏ قلت فانه 
ما قاله تاج الشريعة . 
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لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه » والشافعي « رح» بناه على 

أصله إذ لا خصومة لاء في الاسترداد عنده . وزفر « رح » يقول 

ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ » فلا تظبر في حق 

القطع » لأن فيه تفويت الصياتة. ولا أن السرقة موجبة القطع في 

نفسبا وقد ظبرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شبادة رجلين 
عقيب خصومة معتبرة 


( لأنه لاحت له في المطالبة بالعين دونه ) أي لأن الراهن لبس له طلب العين المرهونة 
بدون قضاء الدين » هذا ذكره شخي . وقال الأكمل الضمير في بدونه راجع إلى قضاء 
الدين» وعلى النسخة الآولى إلى قبام الرهن » فكان شرط جواز القطع بخصومة الرامن 
أمرين » أحدهما قيام المرهون > حتى لو هلك ولا سبيل لاراهن علبه لنطلان ديئه عنه » 
والآخر قضاء الدين لحصول ولاية الاسترداد حمنند ٠‏ 

( والشافمي بناء على أصله ) أشار بهذا إلى أن الشافعي وزفر بمد أن اتفقا في الحم 
المذكور كا مر اختلفا في ترجمح المناطقة > فالشافمي بناه على أصله ( إلا أنه خص منه 
لؤلاء ) أي المذ كورين المستودع والمستعير إلى آخر ما ذكر ( في الاسترداد عنده ) إذا 
جحد من في يده المال مالم يحضر المالك » وإذا لم يكن الاسترداد لا يلتفت إلى خصومتهم. 
ولكن قال في الوجيز يقطع بالسرقة من يد المودع والوكيل والمرتهن » وهذا قال في شرح 
ال مجمم وتر كت الخلاف المد كور في المنظومة في أنه لا يقطع بالسرقة من يد المودع ٠‏ وقال 
مالك قطع من يد المودع والو كمل والمرتهن والمستعير . 

( وزفر يقول ولاية الخصومة في حتى الاسترداد ضرورة الحفظ ) يعني ولايتهم لأجل 
الحفظ فبظمر في حتى الحفظ ( فلا يظهر في حتى القطع > لن فيه ) أي لأن في ظبور حتى 
القطع ( تفويت الصيانة ) لآن المال مضمون على السارق » فلو استوى القطع سقط الضهان» 
فكون فيه تضيبع لا صيانة » وهو مأذون بالحفظ والصيانة . 

( ولنا أن السرقة موجبة للقطع من نفسما وقد ظبرت) أي السرقة (عند القاضي بحجة 
شرعمة وهي شهادة رجلينعقيب خصومة) لآن خصومتهم (معتبرة)لحاجتهم إلىالاسترداد» 
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مطلقأء إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد فيستوفي القطع »وا مقصود 

من الخصومة إحباء حقه وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء» فلم 

يعتبر » ولا معت بر بششببة موهومة الاعتراض كا إذا حضر المالك 
وغاب الموْتمن » فإنه يقطع بخصومته في ظاهر 


لأن اعتبارخصومة الملك إلى إظهار السارقلإعادته إلى امحل لتحصيل أغر اض متعلقةبالبد» 
وهو المعنى الموجود في حت هؤلاء » أما المستأجر والمستعير فلاحتياجها إلى الانتفاع امحل 
والمرتهن والمودع لأجل الحفظ الملقزم والمتمكن من رده إلى المالك مخرجا عن عبدة 
الضمان ( مطلة] ) قاله لنفي قول زفر > فان خصومة هؤلاء عنده في حق الاسترداد دون 
القطع ( إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد ) لإعادة اليد » لأن البد مقصودة في ذلك وهم 
في ذلك كالمالك » فاذا كان كذلك ( فبستوفي القطم ) لآن الخصومة مطلقة لا لضرورة 
فقط کا قال زفر . ش 

( والمقصود من الخصومة ) أي مقصود صاحب المد من الخصومة ( إحباء حقه ) أي 

حى المالك ( وسقوط العصمة ) جواب عن قول زفر » لأن فيه تفويت الصبانة » تقر بره 
ارا رر استيفاء القطع ) يعني أن الإمام استوفى القطم حقا فتعالى» 

فسقط الضان ضرورة » فلا يصير المودع مسقطا للضان » فاذا كان سقوط الضان من 

ضرورة القطم كان ضمنا ( فلم يعتبر ) لأن الضمينات لا تعتبر . 

) ولا يعتبر بشبهة موهومة الاعقراض ) هذا جواب عن سؤال مقدر » تقدبرء أنبقال 
ينبغي أن لايقطع السارق بدون حضرة المالك كا مر قبل هذا الاحقال أنه لو حضر 
وأقر السارق بالمسروق فأجاب بقوله (ولا معتبر ) أي الاعتبار شبهة موهومةالاعتراض» 
أي لتوم اعقراض الاقرار من المالك إذا حضر أن المؤثر شهة بوهم وجودها في الحال ما لا 
يتوهم اعتراضها في الال . 

( ا إذا حضر المالك وغاب الموتمن ) وهو المودع بفتح الدال » فان فيه شة موهومة 
أيضا » وهو أن يحضر المتمن ( فانه يقطع بخصومته ) أي بخصومة المالك ( في ظامر 
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الرواية وإن كانت شببة الإذن في دسحول الحرز تابتة . وإن قطع 

سارق بسرقف ة فسرقت منه فلم يكن له ولا ارب السرقة أن يقطع 

السارق الثاني لأنالمال غير متقوم في حق السارق الأول»حتىلايجب عليه 

الضان بالهلاك » فلم تنعقد موجبة في نفسها » وللأول ولاية الخصومة 
في الاسترداد في رواية لحاجته , إذ الرد واجب عليه . 


الرواية ) احترز به عن رواية ابن سماعة وعمد أن المالك لبس له أن يقطع حال غييبة 
المودع > لان السارق لم يسرق من المالك > وإنماسرق من الذي كان عنده فل يحز أن 
يطالب بذلك غيره ( وإن كانت شبهة الإذن في دخول الحرز ثابتة ) كامة ان واصلة بما 
قبله » أي يقطع وان كانت شبهة الإذن من الوقن في دخول الحرز ثابتة . 

فان قبل القطع عقوية يسقط بالشببة » فلا بشت بخصومة المودع كالقصاص . قلنا 
القطع عقوبة بحب حقاً لله تعالى إجماعاً »> وائما شرطت الخصومة » بخلاف البيان إذ كا 
لبس للسارى › لكن يعزه > والمودع يلك هذه الخصومة يخلاف القصاصءقانه حق العبد. 

( وإن قطع سارق يسرقة فسرقت منه ) أي من السارق ( ل يكن له ) أي للسارق 
ولا لرب السرقة ( أن يقطع السارق الثاني ) وبه قال أحمد والشافمي في قول . وقال 
الشافعي ومالك في قول يقطع بدعوى المالك » لانه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه » 
سواء قطع السارق الاول أو لا . وذكر أصحاب الشافمي الخصم في هذا السارق المالك 
لا السارق والغاصب . قال صاحب الحلية وعندي أن كل واحد من المالك والسارق 
والغاصب خصم ( لان المال غير متقوم في حت السارق الاول » حتى لا يحب علبهالضان 
الحلاك فم ينعقد موجبة في نفسها ) أي فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع في نفسها » وأيضاً 
أن يده لم قبق من الأيدي التي ذ كرتاها من ملك وديعة و.“مصومة »> ومن هذه في صفة لا 
يحبر في اقم 

(وللاول) أي وللسارق الأول (ولاية الخصومة في الاسترداد فيرواية لحاجته» إذ الرد 
واجب عليه ) ولس له ذلك في رواية أخرى » لأن يده ليست بصحبحة لكون الد 
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ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعدما درىء ا لحد شببة 

يقطع بخصومة الأولء لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد» 

فصاو كالغاصب. . ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الإرتفاع 

إلى الحا كم لم يقطع . وعن أبي يوسف د ر ح» أنه يقطع اعتباراً 

بمأ إذا رده بعد المرافقة . وجه الظاهر أن الخصومة شرط 

لظبور السرقة » لأن البنية إما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة 
وقد افخ ا وة 


الصحبحة عبارة عن أن تكون بد ملك أو خمان أو أمانة ولم يوجد . 

( واو ضرق الثاني قبل أن يقطع الأول ) أي السارق الأول ( أو يعد ما درئء المد 
بشبهة ) أي أو سرق الثاني بعدما درىء القطع بشبهة ( بقطم بخصومة الأول ) أي 
بسارق الأول ( لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ول يوجد ‏ فصار كالغاصب )وإلدرء هنا 
بالشيبة كعدم القطع > ولا فرق عند أحمد بين القطم وعدمه » لآن يد السارق على المال لا 
يد أمانة ولا يد ملك » فأشه ما لو وجد ضائعا . 

( ولو سرقت ) أي مسروقة في نسخة ( ومن سرى فردها على المالك قبل الارتفاع إلى 
الجا ج م يقطع ) قي ظاهر الرواية . ( وعن أبي يوسف أنه يقطع اعتباراً ما إذا رهه بد 
المرافقة ) يجامع أن القطع حى الله تعالى فلا يحتاج فيه إلى الخصومة شرط الظهور “فكذدا 
ما بعد الإرتفاع وقبله سواء . 

( وجه للظاهى ) أي وجه ظاهر الرواية ( أن الخصومة شرط لظهور السرقة > لان 
الببنة ) وق للنباية في بعض النسخ بالواو > أي ولان الببنة . وقال الكا كي ولكن نسخة 
شخي بلا واو » وقال هو الأصح . قلت و كذا نسخة شخي بلا واو. وقال هوالأصم. 
ثم كنب ببخطه على حاشية الككتاب لآن البيتة ( نما جعلت ححة) مع قيام احهالالكذب 
( ضرورة قطع افخصوعة ) فخصومة الماللك شرط لإقامة الببتة ( وقد انقطعت الخصومة) 
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بخلاف ما بعد المرافقة لانتباء الخصومة لحصول مقصودها فتبقى 
تغديراً ٠‏ وإذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له 
لم يقطع › معناه 


لزوال الملك قبل الإرتفاع إلى الحام » فلا تبقى الببنة حجة بعد ذلك لانعدام الشرط» 
وهذا الذي كتب إيضاحا لما قاله المصنف » لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة لقضع 


المنازعة وقد انقطعت الخصومة فلا تىقى ححة . 

( بخلاف ما بعد المرافقة ) يعني لوردها بعد ماع البينة والقضاء يقطع > وبعد السماع 
قبل القضاء يقطع استحساناً لظهور السرقة عند القاضي بالشبادة بعد خغصومة معتبرة 
( لانتهاء الخصومة لحصول مقصودها ) قال الآترازي لحصول مقصودها الضمير راجعإلى 
الخصومة > أي لجصول المقصود من الخصومة »© لآن المقصود بالخصومة استرادد المال إلى 
المالك والشيء يتقرر بانتهائه لا أنه مطل كالتكاح ينفرد بأل موت » لا أنه يبطل » لككن 
الخصومة يبطل . فآما تقدير الإستيفاء القطع » وهو معنى قوله ( فيقبقى تقديراً) باعتبار 
قيام يده على المال ولو رده على ولده أو ذي رحم لم يكن قي عبال المالك يقطع لعدم 
الوصول إلمه حقيقة وحكما “> ولمذا يضمن المودع والمستمير بالدفع إليه . وإن 
كان فيعباله لا يقطع > لأن يد من في عباله كيده حكماً . وهذا لا يضمن اللودع 
المستعير بالدقم إلبه . 

وكذا لو رده على امرأته أو عبده أو أجيره مشاهرة أو مساجة . ولو دقع إىوالده أو 
جده أو والدته ولسوا في عباله لا يقطع » لأن ببؤلاء شبهة المالك في ماله بالنص » فيثبت 
شببة الرد . ولو دفع إلى عبالها لا يقطع لآنه شببة > وهي معتبرة . ولو دقع إلى مكاتبه 
لا يقطع » لأن عبده ولو سرق من المكاتب ورد إلى سيده لا يقطع . ولو سرق من العيال 
ورده إلى من بعولتهم لا يقطع » لأن يده عليهم فوق ایدم في ماله . 

( فإذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع ) هذه المسألة ذكرت في 
الجامع الصغير هذه العبارة » وفسرها المصنف بقوله ( معنا ) أي معنى ها ذكره مد 
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إذا سامت إلبه . وكذلك إذا باعبا المالك إياه . وقال زفر والشافعي 
« ر ح» يقطع »وهو رواية عن أبي يوسف « ر ح» لأن السرقة 
قد تمت انعقاداً وظهوراً » وبهذا العارض لم بتبين قيام الملك 
وقت السرقة فلا شببة . ولنا أن الامضاء من القضاء في هذا الباب 
لوفوع الاستغناه عته بالاستمفاء » إذ القضاء للإظبار » 


فنا فوهمت له ( إذا سامت ) يمني إذا سامت السرقة إلى العين المسروقة > لان الهبة إذا / 
تتصل بالتسليم والقبض لا يثيت الملك . 

( وكذا لا بقطع إذا باعها المالك إاه ) أي إذا باع العين المسروقة مالك إباه » أي 
السارق( وقال زفر والشافعي يقطم ) وبه قال مالك وأحمد ( وهو رواية ) أي ماقاله 
زفر والشافعي رواية ( عن أبى يوسف » لأن السرقة قد تمت انعقاداً ) باحتال الغير على 
وجه الحقيقة من حرز لا شبهه فيه إذ وضع المسألة في ذلك ( وظبوراً ) أي من حيث 
الظبور » لأن الفرض أنه قضي عليه بالقطم » ولا يكون ذلك إلا بعد ظورها . 

( وبهذا العارض ) وهو ثبوت الملك بالهبة والشراء لا قيام الملك وقت السرقة » لأن 
المبة والشراء يوجب ملكا حادثاً قلا ينع به الاستمفاء » ويهذا احترز به عا أقر به المالك 
أن المسروق للسارق » فإن الإقرار يظهر ما كان ابت للمقر له ( م يتبين قيام الملك وقت 
السرقة ) ١‏ ... الملك للسارق وقت وحود السرقة » فإذا كان الآمر كذلك ( فلا 
شببة فيقطع ) . 

( ولنا أن الامضاء من القضاء ) يعني أن استيفاء الحد من تتمة قول القاضي حكمت أو 
قضيت بالقطع أو بالرجم أو بالجلد ( في هذا الباب ) أي في باب الحدود (لوقسوع 
الإستغناء عنه ) أي عن القضاء بالاسمفاء » يعني أن القضاء في هذا الباب لا يغني عنه إلا 
بالإستىفاء ( إذ القضاء ) أي لآن القضاء ( للإظبار ) ولا إظهار ها هنا » لأن القطم حق 


. هنا كلام مكشوط في الأصل . أه مصححه‎ )١( 
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والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده . وإذا كان كذلك يشترط 

قيام الخصومة عند الاستيفاء » وصار كما إذا ملكها منه قبل 

القضاء . قال وكذلك إذا انقضت قيمتها من النصاب يعني قبل 

الاستيفاء بعد القضاء . وعن مد « رح » أنه يقطع » وهو قول زفر 
والشافعي خم » اعتباراً بالنقصان في العين . 


الله تعالى » وهو معنى قوله ( القطع حت الله > وهو ظاهر عنده ) أي عند الله تعالى 
لا يغرب عن عامه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فلا حاجة إلى الإظبار . 

( وإذا كان كذلك ) أي إذا كان الامضاء من القضاء ( يشترط قيام الخصوم ة عند 
الإستيفاء ) كا يشترط وقت ابتداء القضاء وقد انتبى ذلك بالبيع والهبة » لأن ما يكون 
شرطاً لوجوب القضاء براعى وجوده إلى وقت الإستمفاء > لأن المعترض قبل الإستيفساء 
كالمقكرن بأصل السب » بدليل العمى والخرس والردة والفسقى في الشهود » فإن الحدود 
لا تستوفى إذا كان الشبود على هذه الأوصاف وقت الإستمفاءبالإجماع »وذ كرهي الأسرار. 

( وصار ) أي الملك الحادث ( كنا إذا ملكبا منه قبل القضاء ) لأنه با إ يض فكأنه 
م يقض . ولقائل أن يقول خعلتم الخصومة باقبة تقديراً في صورة رد المسروق بعد الواقعة 
قبل الاستيفاء لم يكن الإستيفاء من القضاء حتى أوجبتم القطع وهنا جعلتم الإستيفاء من 
القضاء وجعلتم البسع والهبة دافا لوجود الحد » ومااذلك إلا تناقض والجواب الاستيفاء 
من القضاء في باب الحدود مطلقا » لكن في صورة الرد م يحصل بالرد سوى الواجب عليه 
بالأخذ » وهاهنا حديث ببنها تصرف موضوع لإفادة الملك » فكان شببة ( قيمتهبأ من 
النصاب يمنى قبل الاستيفاء بعد القضاء ) أي نقضت من حيث المسعر“فإنه ذكر في المحيط 
لو كان نقصان القيمة لنقصان في المعنى وإن كان لنقصان السفر لا يقطع في ظاهر الرواية . 

( وعن عمد أنه يقطع»وهو قول الشافعي وزفر )وقول مالك وأحمد(اعتباراً بالنقصان 
في العين ) يعني بأن هلك درام من العشرة » أو استهلكه » وهذا بناء على أن المعتير في 
قدمة المسروق أن تتكون السرقة الموجب ة لاقطع عشرة درام » فإن نقص عن ذلك قبل 
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ولنا أن كمال النصا لما كان شرطاً يشترط قامه عند الإمضاء 

لها ذكرنا ء بخلاف النقصان في العين , لأنه مضمون عليه فكمل 

التصاب عدناً ودنا » كما إذا استبلك كله » أما نقصان السعر غير 

مضمون فافترقا . وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط 

القطع عنه وإن لم يقم بينة » معتاه بعدما شبد الشاهدان بالسرقة. 
وقال الشافعى «ر ح » لا سقط مجرد الدعوى » 


القطع في العين لم يمنع من الإستمفاء منه بالإتفاق فما . وإن كان النقصان لتراحع السعر 
فكذلك عن عمد في غير ظاهر الرواية اعتباراً بالآول يجحامع وجود سرقة تصاب فيباإن 
كان النصاب لما كان شرطا فيالابتداء . (ولنا) وهو وجه ظاهر الرواية (أن كما لالتصاب 
لما كان شرطا ) في الإبتداء ( يشترط قبامه عند الامضاء لما ذكرة ) أراد به قوله أن 
الامضاء من القضاء . 

( بخلاف النقصان في العين لآنه مضمون عليه ) أي على السارق والضان قائم مقام 
المضمون ( فكمل النصاب عبتا ) أي من حبث العين وقت الأخذ فا إذا كان المسروق من 
ذوات الأمثال ( ودينا ) أي من حيث الدين وقت الإستمفاء فبا إذا كان المسروقمنذوات 
القم ( ا إذا استبلكه كه ) أي كما إذا استبلك السارق كل العين ( أما نقصان السعر غير 
مضمون) فكان النصاب مناقضاً عند القطع فصار شمبة (فافترقا) أي افترق نصاب‌السعر 
ونقصان العين حيث وجب القطع في الثاني دون الأول . 

( وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط عنه ) أي عن افسارى ( وإن لم 
يفقم بيئة ) واصلة بما قبله > وهو رد لقول الشافمي على ما فذ كره > وهو لفظ القدوري > 
وفسره المصنف بقوله ( معناه ) أي معنى كلام القدوري ( بعد ما شبد الشاهدان 
بالسرقة ) إنما فسره بذلك احتراز عا إذا فمل ذلك بعد الإقرار بالسرقة > فإفه يسقط 
القطع بالإتفاق . 


( وقول الشاقعي لا يسقط بمجرد الهعوى ) وفي المغنى لابن قدامة في كتب أصحاب 
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لأنه لا يعجز عنه سارق فبؤدي إلى سد باب الحد . ولنا أن الشببة 

دارئة ويتحقق بمجرد الدعوى للاحقال ولا معتبر ا قال » بدليل 

صحة الرجوع بعد الإقرار . وإذا أقر رجلان بسرقة ثم قال 

أحدهما هو مالي لم يقطعا »> لأن الرجوع عامل في حق الراجع 

ومورث لشببة في حق الآخر » لأن السرقة تثبت بإقرارهما 
على الشرحكة , 


الشافعي رحمه الله يحلف المسروق منه » فإن نكل لا قطع علبه بالإجماع . وإن حلف لا 
يقطع أيضا وهو نص الشافعي . وفال بعض أصحايه فيه وجبان » قبل لا يقطع وبه قال 
أحمد في رواية » لأن سقوط القطع بمجرد دعواه يؤدي إلى سد باب القطع » إذ كل سارق 
لا يعحز عنهذا.وعن أحمد في رواية أخرى أنه إن كانالسارقمعروفا بالسرقةقطم» لأنه 
يعم كذبه بدلالة الحال وأولى الروايات أنه لا يقطع بكل حال » لأن الحد يندرىء 
بالشبهات » وهي احتال صدقه ( لأنه لا يعجز عنه ) أي عن قول أنها ملككه ( فبؤديإلى 
سد باب الحد ) وسمى الشافمي هذا السارق طريقا » لأن أكثر السراق لا يعلمون هذا . 

( ولنا أن الشبهة دارئة ) للحد ( ويتحقق ) أي الشبهة ( بمجرد الدعوى للاحتال ) 
أي لاحتال دعواه الصدق (ولامعتبرماقال ) أيالشافمي أنه لا يعجز عنهسارق (يدليل صحة 
الرجوع بعد الإقرار ) أي بالسرقة مع أنه لا يعجز عنه سارق وما من مقر إلا وقكن من 
الرجوع > وكان ذلك معتبرا في إبراث الشببة » فكذا هذا وفيه نظر > لأن إقراره حجة 
قاصرة » والبينة حجة كاملة لما عرف > ولا يازم أن يكون مور الشببة في الحجةالقاصرة 
موروثا لماي الكاملة . والجواب أن الكال المقصود بالنسبة إلى التعدي إلى الغير وعدمه » 
ولس كلامنا فبه » وأما بالنسبة إلى المقر فبها سواء . 

( وإذا أقر رجلان يسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا ) سواء ادعى قبل القضاء 
أو بعده قبل الامضاء . وعند الآمة الثلاثة لم يعتبر دعواه بعد القضاء ( لأن الرجوععامل 
في حتى الراجع ومورث للشيبة في حى الآخر » لآن السرقة تثبت بإقرارهما على الشركة) 
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فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع 
الآخر في قول أي حنيفة « ر ح» » والآخر وهو قوهما ؛ وكات 
يقول أولا لا يقطع » لأنه لو حضر ربا يدعي الشيبة . وجه قوله 
الآخر أن الغيبة نع ثبوت السرقة على الغائب » فيبقى معدوما »> 
والمعدوم لا يورث الشببة ولا يعتبر توم حدوث الشببة على مأ مر » 
وإذا أقر العبد الحجور عليه بسرقة عشرة درام بعينها فإنه يقطع 
وترد السرقة إلى المسروق منه » هذا عند أبي حتيفة «رح». ٠‏ 
وقال أبو يوسف ه رح » يقطع والعشرة لأمولى . وقال مد « رح » 
لا يقطع > والعشرة لامولى 


فبكون فعلا واحدا ( فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتها قطع الآخر 
في قول أبي حنيفة « رح » الآخر وهو قولهما وكان ) أي أبو حنيفة ( يقول أولاً لا يقطع 
لأنه ) أي لأن الغائب ( لو حضر ) ربما يدعي الشببة وهي دارئة للحد عن نفسه » وعن 
الآخر حد » فلو قطعنا الحاضر قطعناه مع الشببة » وهو لا نحوز. 

( وجه قوله الآخر ) أي وجه قول أبي حشسفة الآخر ( أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة 
على الغائب )لأ نالقضاء على الغائب لا يحوز ( فسقى معدوما ) أي يبقى فعل السرقة معدوماً 
(والمعدوم لا يورث الشببة ) في حت الموجود »> وهذا لأن الشببة هي الحققة الموجودة 
لا الموهومة ( ولا يعتبر توهم حدوث الشببة ) لانه لو اعتبر يازم اعتبار شببة الشبية »وهي ‏ 
محطة عن حيز الاعتبار (على ما مر) إشارة إلى قوله ولا معتبر بشببة موهومة الاعتراض. 

( وإذا أقر العبد الحجور علبه بسرقة عشرة درام بعينها ) يعني كائنة بعينها ( فانه 
يقطع وترد السرقة المسروق منه > وهذا عند أبي حشيفة . وقال أب يوسف يقطع والعشرة 
لمولى ) وبه قال الشافعي في الأصح ومالك وأحمد . 

( وقال مد لا يقطع والعشرة للمولى ) وحكي عن الطحاوي رحه الله أنه قال ممعت 


for 


وهو قول زفره ر ح»» ومعنى هذا إذا كذبه المولى . ولو أقر 

بسرقة مال مستبلك قطعت يده . ولو كان العبد مأذونا له يقطع في 

الوجب ين . وقال زفر « رح » لا يقطع في الوجوه كلبا » لأن 

الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح » 

لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى والإقرار على الغير 

. غير مقبول » إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضان والمال لصحة إقراره 
به لكونه مسلطاً عليه من جېته 


استاذي ابن أبي عمران يقول الاقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة فقوله الاول أخذ به عمد 
ثم رجع > وقال كما قال أبو يوسف فأخذ به أبو يوسف ثم رجع إلى القول الثالث واستقر 
علمه معنا ( إذا كذبه المولى) أي معنى قول محمد والعشرة للمولى إذا كذبه المولى بأنقال 
المال مالي فالعشرة له ولا يقطع العبد . 

( ولو أقر ) أي العبد الحجور (يسرقة مال مستبلك قطعت يده) اتفاق] بين عامائئا 
الثلاثة » قال تاج الشريعة لان الإقرار بسرقة مال مستهلك إقرار يحد مفرد» والاقراريحد 
مفرد صحبح من العبد ا حجور عند عامائنا الثلاثة » كنا لو أقر بالزة أو بشرب الخر (ولو 
كان العبد مأذونا له يقطع في الوجبين ) أي فا اذا كان الال قامًا أو مستهلكا . 

( وقال زفر يقطع في الوجوه كلها ) أي فيا اذا كان العبد محجورا أو مأذوناً والحال 
قائم أو ا ل له 
أو حجورا ( بالحدود والقصاص لا يصح › لانه ) أي لان الإقرار ( ل اد 
لوا وو II‏ 
والإقرار على الغبر غير مقبول ) ألا ترى أنه لو أقر برقبة الغير كان اقراره باطلا (الا ان 
الملأذون له يؤاخذ بالضيان ) ان كان مستبلكا ( والمال ) أي يؤاخذ بالمال ان كان قائما 
بصحة اقراره به ( لكونه ) أي لكون المأذون له مسلطع عليه منجبته ) أي لكونه 
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والمحجور عليه لايصم إقراره بالمال أيضاً ونحن نقول يصح 

إقراره من حيث أنه آدمي ثم يتعدى إلى المالية فيصم من حيث 

أنه مال » ولأنه لا تبمة في هذا الإقرار لما يشتمل عليه من الأضرار 

ومثله مقبول على الغير . محمد « رح » في المحجور عليه أن إقراره 

بالمال باطل » ول# ذا لا يصح منه الإقرار بالغصب » فيبقى مال 
المولى . ولا قطع على العبد في سرقة مال المولى 


مسلط على اقراره من جبة المولى ( وا محجور عليه لا يصح اقراره بالمال أيضاً ) أي كما 
لا يصح في النفس أيضا . 

و خانات الأتويفيت اسان رذ 
يتعدى إلى المالبة من حيث أنه مال ) يعني لما صح إقراره منحبث أنه آدمي صح منحيث 
أنه مال أيضاً لسراية إلمها » لأن آدممته لا تنفك عن ماليته » فالسراية من حيث أنهمال 
تبعاً وقد ثبت الشيء تبعا ولا يثبت قصدا . 

( ولآأنه لا تهمة في هذا الإقرا ر لايستمل علمه من الأضرار ) أي على العبد » لأن ما 
بلحقه من الضرر «استسفاء ء العقوبة منه فوق ما يلحقه المولى ( ومثله ) أيومثل ما كان 
ضرر الإقرار فيه أدى إلى السفر وإلى الغير ( مقبول على الغير) أي بطريق التبعيةلانعدام 
تهمة الكذب في ذلك الإقرار إذا شبد الواحد عند الامام برؤية هلال رمضان وقي السماء 
علة يقبل الامام شهادته » وإن لم يقبلما في سائر المواضع لعدم التهمة » حيث لا يازم الصوم 
كما يازم غيره » و كذلك الحر المديون إذا أقر بالقتل العمد فإنه يقتص منه بالاجماع وإن 
كان قمه إبطال ديون الغرماء . 

( محمد في ا محجور عليه أن إقراره بالمال باطل » ولهذا ) أي ولأجل بطلات إقرار 
المحجور عليه بإ لمال( لا يصح منه الاقرار بالغصب ) فكذا لا يصح إقراره بالسرقة © فإذا 
م يصح إقراره بالمالبة في حق المالبة ( فيبقى مال المولى ) على ملكه ( ولا قطع على عبد 
في سرقة مال المولى ) أي في سرقة مال حك به لسبده » لآن كون المال مملوكى) لغير 
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يؤيده أنالمال أصل فيماءوالقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه بدون 

القطع » ويثبت ا ى ال دونه . وفي عكسه لا تسمع ولا بشت . 

وإذ بطل فيا هو الأصل بطل ني التبع » بخلاف المأذون » لأن إقراره 

بالمال الذي في يده صحيح فيصم في حق اقطع تبعاً . ولأبي يوسف 

« رح » أنه أقر بشيئين بالقطع وهو على نفسه فيصحعلى مأ ذكرناه » 
وبالمال وهو على المولى فلا يصح في حقه فيه 


السارق وغير مولاه شرط وجوب القطع (يؤيده) أي يؤيد ما ذكره محمد > وهذا إشارة 
إلى أن الكل واحد من أصحابنا الثلاثة أصلا © فأبو حنيفة يقول القطع أصل والمال تابع 
بدلمل أنه يبطل بالتقادم» وبدليل أنه لو قال يبقى المال ولا يبقى القطع م يسقط القطع. 

وأبو يوسف يقول كل منها أصل ما أصالة القطم فيا قالوا في الحر إذا أقر وقال 
سرقت هذا المال من زيد وهو في يد عرو و كذبه عمرو يصح إقراره في حت القطعدون 
المالنة . وأما أصالة المال فلأنه إذا سرق ما دون العشرة لا بقطع »و الخصومة شر ط؛ولولا 
أن المال أصل يوجب القطع بدونها لآنه حض حت الله تعالى » وهو مستوفى بلا طالب . 

ومحمد يقول الال أصل والقطع تبع » وهو معنى قول المصنف ( أن المال أصل فيها) 
أي في السرقة ( والقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه ) أي في المال بدون القطع مثل أن 
يقول اطلب المال منه دون القطع ( ويثبت المال دونه ) أي دون القطم » م إدا شد 
رجل وامرأتان أو أقر بالسرقة ثم رجع يضمن الال ولا يقطع ( وني عكسه ) بأن قال 
أطلب القطع دون المال ( لا تسمع ) أي الخصومة ( ولا يثبت ) أي المال ( وإذا بطل ) 
أي الإقرار ( فما هو الأصل ) أي المال (يبطل في التبع ) وهو القطع ( بخلاف المأذون > 
لأن إقرارء با لمال الذي في يده صحيح فيصح في حت القطع تبعا ) لصحة الإقرار به . 

( ولأبي يوسف أنه ) أي العبد ( أقر بشيئين بالقطع وهو ) أي القطع (على نفسه) 
صحبح ( فبصح على ما ذكرتاه ) أي إقراره في حتى القطع ( وبالمال ) أي إقراره بالمال 
( وهو ) أي الإقرار بالال(على المولى فلا يصح في حقه فيه ) أي فلا يصح إقرار العبد في 


كمع 


والقطع يستحق بدونه  »‏ إذا قال الحر الثوب الذي في يد زيد 

سرقته من عمرو » وزيد يقول هو لي تقطع يد المقر » وإرتف 

كان لا يصدق في تعبين الثوب حتى لا يؤخذ من زيد. 

ولأبي حنيفة « رح » أن الإقرار بالقطع قد صح هنه لما بنا فيصح 

الملل بناء عليه » لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء » والمال في حالة 

البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة الى الباعتباره » ويستوفي القطع 
ق اتلد كه 


حت المولى في المال ( والقطع مستحى بدونه ) أي بدون المال ( كا إذا قال الحر الثوب 
الذي في يد زيد سرقته من عمرو > وزيد يقول هو ثوبي يقطع به المقر ) لصضحة إقراره 
( وإن كان ) واصل با قبله » أي وإن كان العبد ( لا يصدق في تعيين الثوب حلا بؤخذ 
من زيد ) وني المبسوط وكا لو أقر بسرقة مال مستهلك وهذا لآنه م يقبل إقراره في تعبين 
هذا المال بقي المسروق مستهلكا . 

( ولأبي حنيفة أن الإقرار بالقطع قد صح منه ) أي من العبد ( لما بينا ) إشارة الى 
قوله ونحن قول يصح إقراره من حيث أنه آدمي ( فبصح ) أي إقراره (بالمال يناء عليه ) 
أي على صحة الإقرار بالقطع لما شهدت من أصله فيا مضى ( لآل الاقرار ينافي حالة البقاء) 
أي بقاء السرقه » لأن الاقرار بالشيء إظبار أمر قد كان فلا بد من وجود الخبر به قبل 
الاقرار » ألا ترى أن إقرار أحد الزوجين بالنكاح صحبح من غير شهادة ( والمال في 
حالة البقاء تابع للقطع» حتى تسقط ) بالرفم لأن حتى بمعنى الفاء (عصمة المال باعتباره) 
أي باعتبار القماع ( ويستوفي القطع بعد استبلاكه ) أي استبلاك المال» فلوأيطلنا اقراره . 
في حى القطع باعتبار المال لجعلنا المال في البقاء أصلاءوهذا باطل» كذا فيجامغ البرهاني. 

وني بعض الشروح وقوله باعتباره » أي باعتبار القطع لما يحيء من أصلنا أن القطم لا 
يجتمع من الضمات > ثم سقوط العصمة والتقوم في حتى السارق يدل على أن المال تابح به 


fo 


بخلاف سألة الحر » لأن القطع إا يجب بالسرقة من 
المودع» أما لا يحب بسرقة العبد مال المولى فافترقا . ولو صدقة 
المولى يقطعفي الفصول كلها لزوال لمانع . قال وإذا قطع اسارق 
والعين قائمة في يده ردت إلى صاحببا لبقائها على ملكه › وإن كانت 
مستبلكة لم يضمن » وهذا الإطلاق يشمل اللاك 


لآنه لو كان أصلا لما تغير حاله من التقوم الى غيره » لأنه مقصود منه انما يكون بالتقوم » 
و كذلك استبفاء القطع يعد استهلاك المال » فبدل على ذلك اذ لا وجود للتابع مع عدم 
رحو الال 

( بخلاف مسألة الحر ) جواب عا أسبد به أبو يوسف بقوله كا إذا قال ا لحر الثوب 
الذي في يد زيد الى آخره > ببانه أن هذه المسألة له ليست نظير تلك المسألة»لآنه لسسمن 
ضرورة كونه مسروقا عن شخص كونه مالكا » لجواز أن يكون مودعا فيقطع ( لان 
القطع إناحب بالسرقةمن المودع ) بخصومته وان لم برد اليه المال > وأما ها هنا . فاو م برد 
المال الى المسروق منه لزم أن يكون ذلك المال مال المولى » فحينئذ لا يحب القطع › لان 
العبد اذا سرق مال المولى لا تقطع يده» وهو معنى قوله (أما لا يحب) أى القطع (يسرقة 
مال المولى فافترقا ) أي الحكان المذ كوران . 

( ولو صدقه المولى ) أي ولو صدق المولى عبده ( بقطع في الفصول كلبا ) وهي أن 
يكون العبد مأذونا أو حجوراً عليه > والمال قائم بنفسه أو مستبلك » والمولى يكذيه 
أو يصدقه » فإذا صدقه المولى يقطع في هذه الفصول. كلما ( لزوال المائع ) أي من القطع 
ووجود المقتضى له . 

( واذا قطع السارق والعين قائمة ) أي والحال أن العين موجودة (ردت على صاحبها 
لبقائها ) أي لبقاء المين ( على ملكه ) أي على ملك المسروق منه . 

( وان كانت ) أي العين ( مستهلكة م يضمن > وهذا الاطلاق ) أراد به اطلاق 
القدوري في مختصره بقوله ان كانت هالكة » يعني قوله ان كانت هالكة ( يشمل الملاك 
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والاستبلاك » وهو رواية أبي يوسف عن أي حنيفة « رح» » وهو 
المشبور. وروىالحسنعنه أنه يضمن بالإستبلاك. وقالالشافعي «رح» 
يضمن فيم لأنهما قد اختلف سبباها| فلا متنعان » فالقطع حق 
الشرع» وسببه ترك الانتباء عما نبى عنه » والضان حق العبد 
وسببه أخذ المال . فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم » 


أو شرب 


والاستبلاك ) لانه لما لم يحد الضمان في الاستبلاك > ففي الملاك اولى ( وهو رواية أبي 
بوسف عن أبي حنيفة ) يمني شبسول اطلاق الملاك والاستهلاك »> رواه أو بوسف 
عن أبي حنيفة . | 

( وروى الحسن عن أبي حشفة أنه ) أي أن الضان بحب بالاستبلاك دون اللاك 
( وقال الشافعي يضمن فبها ) أي في اللاك والاستبلاك ( لايا ) أي القطع والضان 
حقان ( قد اختلف سبباهما فلا يمتنعان ) أي لا يمتنع أحدهما بالآخر » وبين اختلاف 
السببينبقوله(فالقطع حق الشرع » وسببه ترك الانتهاء عما نى عنه » والضان حت العبد» 
وسببهأخذ الال)لاختلاف أهل العم أن المال اذا كان قائما برد على مالكه 4و كذا لو باعه 
السارق أو وهبه يأخذه من المشتري والموهوب له > ويبطل الببع واهبة . 

واختلفوا في الثالثة ؛ فقال الشافمي وأحمد وأبو ثور يحب على السارق رد قيمتها » أو 
مثليا ان كان مثلا » وهو قول ابراهم النخعي وحماد والحسن البصري واسحاق واللبث 
ابن سعد . وقال علماونا والثوري لا يحتمع الضان مع القطع > فلو خمنه المالك قبل القطع 
سقط القطع » وان قطعه سقط الضان > وهو قول عطاء ومحمد بن سيرين وابن شيرمة 
وعامر الشعي ومكحول , وقال مالك ان كان السارق ممسرا فلا ضمان عليه » وان كان 
موسراً يضمن لنظر الجانبين . 

( فصار ) أي حك هذا لی الرجه اذ کور ( كاست باك مید ماود في اطرم) يني من 

حيث أنه يحب قيمته للمالك » وقيمة أ خری لجزاء ارتكاب الحظور لله تعالى ( أو شرب 
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خمرآمماوك لذمي ) يعني على أصلك > فإن ضمان الخر بالاستهلاك لا يحب عند الشافعي 
وإن كان لذمي > وعندنا يحب قممته ومحد . 

( ولنا قوله بيست ) أي قول الني يلم ( لا غرم على السارق بعدم-ا قطعت ينه ) 
هذا الحديث غريب بهذا اللفظ» ومعناه ما أخرجه النسائي في سننه عن حسان بن عبدالله 
عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن ابراهم عن المسعود بن ابراهم عن 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يلثم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقبم عليه الحد » 
انتبى . قال النسائي هذا مرسل: لىس بثابت . 

وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ لا غرم على السارق بعد قطع يينه وقال المسور بن 
ابراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف » فإن صح اسناده فبو مرسل » وسعيه بن 
ابراهيم يجبول . 

ورواه البزار في مسنده بلفظ لا يضمن السارق سرقة بعد إقامة الحد . قال : المسور 
ابن ابراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » ورواه الطبراني في الأوسط . 
وقال لا بروى عن الرحمن بن عوف إلا بهذا الاسناد » وهو غير متصل » لأن المسور لم 
. يسمع من جده عبد الرحمن بن عوف . وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن 
هذا الحديث »> فقال هذا حديث منكر > والمسور لم يلحق عبد الرحمن »> وقد طول 
الأكمل هنا كلام وم يتعرض لبان حال الحديث . وقال الكاكي وذكر ابن قدامة في 
المغنى قال ابن المنذر سعيد بن ابراهيم مجهول » وقال ابن عبد البر الحديث ليس بقوي . 
قلنا لبس كذلك » فإن الزهري يروي عن سعيد بن ابراهيم هذا الحديث» نقله عبدالباقي. 
وقال عبد الماقي هذا صحبح » وقول ابن قدامة لبس أجود القاطع عليه . 

قلنا اطلاق الغرم على اجرة القاطم خلاف الظاهر » مع أنه نكرة في موضم النفي ». 
انتهى . قلت رواه ابن جرير الطبري هذا الحديث في تهذيب الآثار موصولاً » فقال حدثنا 
أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا سعد بن كثير بن عفيرعنالفضلبنفضالةعن يونس بن 
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ولات وجود الضمان ينافي القطع لانه يتملكه بأداء الضمان 
مستنداً إلى وقت الاخذ » فتبين أنه ورد على ملكه فيتبقى القطع 
الشببة وما يؤدي إلى انتفائه فو المنتفى » ولأنالحل لا يبقى معصوماً 
حقا العبد إذلو بقي لكان مباحا في نفسه فبنتفي القطع الشببة 


بزيد وسعد بن ابراهيم حدثني أخو المسور بن ابراهيم عن أببه عن عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول اش لم قال إذا أقبم الحد على السارق فلا غرم عليه . 

وأخرجه أبو عمر عبد الله عن طريق ابن جرير وهذا المسور وأبوءعلى شر طالبخاري» 
وأبوه ذكره ان حبان في ثقاة التابعين » ثم قال ابن جرير ما ملخصه فيه الببان من صحة 
تقول من لم يضمن السارق بعد الحد وفساد قول من ضمنه » ثم حكني عدمالتضمين عن ابن 
سيرين والنخعي والشعبي وعطاء والحسن وقتادة » وقال وعلتهم مع الأثر القاس على 
إجماعهم على أن أهل العدل إذا ظبروا على الخوارج لم يغرموا ما استبلكوه » و كذاقطاع 
الطريتى . ولو كان السارق في التضمين كالغاصب للتعدية لوجب الضان على هؤلاء لتعدهم 
وظامهم » قال وهذا هو الصواب لقوله تعالى © فاقطعوا يديا جزاء با كسبا ) ۳۸4 
المائدة » فلم يأمر بالتغريم » ولو كان لازم لعرفهم كما عرفبم بالقطع . 

(بولاة وخوت الضمان ينافي القطع › لآنه يتملكه ) أي لآن السارق يتملك المسروق 
( بأداء الضمان ) حال كونه ( مسنداً إلى وقت الأخذ ) أي أخذ السرقة ( فتبين أنه ) 
أي أن الأخذ ( ورد على ملكه فيبقى القطم للشببة وما يؤدي ) أي والشيء الذي يودي 
( إلى انتفائه ) أي انتفاء القطع المشروع ( فهو المنتفي ) لآن انتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم . 

( ولأن امحل ) أي المال ( لا يبقى معصوما ) قبل القطم حال كونه ( حقا للعبد » 
لأنه لو بقي ) معصوماً حقا للعبد ( لكان مباحا فينفسه) لأنه عرف بالاستقراء ما مو 
حرام حقاً للعبد فو ماح في نفسه > فكان المال للسارق حراماً من وجه دون وجه 
( فيتتفي القطم للشببة ) أي لشبهة كونه مباحاً في نفه > حاصل أن الشبهة هو أن 
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فيصير محرماً حقاً للشر ع كاليتة » ولا ضمان فيه إلا أن العصمة لا 

يظبر سقوطا في حق الاستبلاك لانه فعل آخر غير السرقة ولا 

ضرورة في حقه » و كذا الشببة تعتبر فيا هو السبب دون غيره . ووجه 

المشبور أن الاستبلاك إقام المقصود فيعتير الشببة فيه » وكذا 

يظبر سقوط الغصمةني حت الضمان » لانه من ضرورات سقوطبا في 
حق اللاك لانتفاء المماثلة . 


تكون الحرمة ثايتة من وجه دون وجه ؛ فحمنئذ يندرىء الحد » فإذا لم ببق معصوماً 
حقا للعبد ( فيصير محرما حقا للشرع كالميتة ولا ضمان فيه ) أي في الحرم حقا للشرع > 
لأن العصمة جواب سؤال تقديره العصمة لما انتقلت إلى الله تعالى > قصار المال المسروق 
كالميتة والخمر وجب أن لا يحب الضمان عند الاستهلاك . وقد روى الحسن عن أبي حشيفة 
وجوب الضان فيه کا مر عن قريب . 

وتقدير الجواب أن يقال ( إلا أن العصمة لا يظر سقوطها في حت الاستبلاك > لأنه ) 
أي لآن الاستبلاك ( فعل آخر غير السرقة ولا ضرورة فيحقه) أي فيحق فعل آخر 
( وكذا الشبهة ) وهي كوته مباحاً في نفسه ( تعتبر فما هو السبب ) وهو السرقة ( دون 
غيره ) وهو الاستبلاك . 

( ووجه المشهور) وهو عدم وجوب للضان في الاستهلاك كا في الملاك (أن الاستبلاك 
تام المقصود ) بالسرقة > لآنه إنما سرق ليصير إلى بعض حوائجه »> فكانت تتمة السبب» 
لأنه فمل آخر ( فمعتمر الشمبة فيه ) لإسقاط الضان كاعتبارها في نفس السرقة ( وكذا 
يظهرا سقوط العصمة في حتى الضان ) في فصل الاستبلاك ( لأنه ) أي لأن سقوط العصمة 
( من ضرورات سقوطبا في فصل اللاك لانتفاء الماثلة ) يبن الال المسروق وبين الضان؛ 
لأن الضيان مال معصوم حقا للعبد في حالتي الحلاك والاستبلاك والمال المسروق معصوم 
حقالهفي مالة الاستبلاك فقط > فاذا انتفت الماثة انتفى الضمان » لأن ضمان المقدور 
شرط بالممائلة يالنص » وهذا لا يحب الضمار:_ عندة عقابة استبلاك المنافع بالغصب 
لانتفاء المماثلة . 
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قال ومن سرق سرقات فقطلع في إحداهما فبو يجميعبا ولا 

يضمن شيئا عند أبي حنيفة د رح » » وقالا يضمن كلا 

إلا التي قطع لها » ومعنى المسألة إذا حضر أحدم فإن حضرول 

جميع أ وقطعت يده لخصومتبم لا يضمن شيا بالإتفاق في السرقات 

كلما . مما أن الحاضر لس بغائب عن الغائب و لا بد من الخصومة لتظبر 

السرقة فلم تظبر السرقة من الغائبين فلم بقطع القطع لها فبقيت أموالهم 

معصومة . وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقاأ لله تعالى لان مبنى 

الحدود على التداخل والخصومة شرط الظهور عند القاضي . 

( ومن سرق سرقات فقطع في إحداها ) أي في إحدى السرقات يعني لاجل واحد 
منها ( فو ) أي القطمواقع (تجميعما) بالإتفاق » لان القطع يتداخل بالإجماع »> وه 
قالت الثلاثة ( ولا يضمن شيئا ) أي لأرباب المسروقات ( عند أبي حنيفة ) . 

( وقالا يضمن كلما ) أي كل السرقات ( إلا التي ) أي إلا السرقة التي ( قطع لها » 
ومعنىالمسألة إذا حضر أحدم ) أي أحد أرباب السرقات وادعى السرقة ( فإن حضروا 
جميعاً وقطعت يده يخصومتهم لا يضمن شمثا بالإتفاق في السرقات كلها . لا ) أي لأبي 
يوسف ومحمد ( أن الحاضر لبس بغائب عن الغائب ) حتى حمل خصومته لخصومتبسم 
( ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة > فم تظهر السرقة من الغائبين فم يقطع القطع لها ) 
أي للسرقات كلما » وإذا م يقع القطع لها ( فبقيت أموالمم معصومة ) والمال المعصوم 
مضمون لا محالة . 

( وله ) أي لأبي حنبفة ( أن الواجب بالكل ) أي بكل السرقات ( قطم واحد 
حقا لله تعالى ) وكل ما كان كذلك يتداخل ( لأن ممنى الحدود على التداخل والخصومة 
شرط الظهور عند القاضي ) وقد وجد ذلك أيضا بالنسبة إلى الممسع . قال تاج الشريعة 
والشروط تراعى وجودما قصداً » وهذا يصح الإعتكاف بصوم رمضان » والصلاة 
بالوضوء لدخول المسحد . 
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أما الوجوب بالجناية فإذا استوفى فالمستوفيككل الواجب» 
ألا ترى أنه يرجع نفعه إلى الكل » وعلى هذا الخلاف إذا كانت 


( أما الوجوب ) أي وجوب القطع ( بالجناية ) جزاء ها ( فإذا استوفى ) يعني ذلك 
القطع الواحد ( فالمستوفي كل الوإجب »> ألا ترى أنه برجم نفعه ) وهو الإنؤجسار ( إلى 
الكل)فيقطع عن الكل . 

فإن قبل الحم الثابت هاهنا لا برد على الثابت وااقطع يتضمن البراءة عن ض مان 
المسروق » ولو أبرأه الواحد عن ضمان الكل نصا م يبرأ » فكيف يبرأ إذا ثبت ضمنا. . 
أجيب بأنه ک من شيء ثبت ضمنا ول يبت قصداً كبيع الشرب ووقف النقول “ثم 
هاهنا لما وقع القطع في حى الكل بالإجماع ثبعه ما هو ثابت في ضمنه وهو سقوط الفمان. 

فان قبل الخصومة شرط لبصير باذلاً لمال > إذ لا يصح البدل من واحد عن الكل . 
قلنا بذل المال لسقوط عصمته أمر شرعي يثبت بناء على استمفاء القطع لا باختمار العبد » 
ألا نوى أنه مستوفى بخصومة من يلك البذل من لا يملك » كالاب والوصي . 

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور بين أبي حنيفة وصاحبيه ( إذا كانت 
النصب ) بضم النون والصاد جمع نصاب ( كلما لواحد فخاصم في البعض ) أي في بعض 
النصب » يعني لو سرق السارق النصب من شخص واحد مراراً فخاصم في البعض فقطع 
لأجل ذلك »© فعند أبي حشيفة لا يضمن النصب الباق . وعند أبي يونف ومد 
يضمن فافهم . 
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باب ما يحدث السارق في السسرقة 
ومن سرق ثوباً فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة 
درام قطع ٠‏ وعن أبييوسف « رے» أنه لا يقطع , لان له فسه سيب 
وصار كالمشتري إذا سرق مبيعاً فيه خبار للبائع . 


( باب ما يحدث السارق في السرقة ) 


أي هذا باب في ببان حكم ما يحدثه السارق في العين التي يسرقها »> ويحدث يضم الباء 
من الإحداث . ٠‏ 

(ومن سرق وبا فشقهفيالدار بنصفين ثم خرجه وهو يساوى عشرةدرام قطع ) قبد 
بقوله في الدار » لآنه لو شقه خارج الدار بقطم بالإجماع» سواء بلغت قيمته نصابا أو لا . 
ولا خلاف فيه للأئمة الثلاثة . و كذا لو بلغت قيمته نصاباً بعد الشتى في الببت .وقد 
بقوله وهو يساوي » أي الثوب يساوي عشرة بعد الشى > لأنه او م يساوي عشرة بعد 
الشى لا يحب القطع بالإتفاق . 

( وعند أبي يوسف لا يقطع » لأن له فيه سبب الملك وهو الخرق الفاحش ) وهذا 
الخرق طولاً فانه خرق فاحش ( فانه ) أي فان الخرق الفاحش ( يوجب القمه وتملك 
المضمون ) ولهذا قلنا المالك بعد الشتى بالخمار إن شاء ملك الثوب بالضمان لانعقاد 
سبب الملك» لآنه لو لم ينعقد لما وجب التملبك بكسر من السارق ( فصار ) أي حك هذا 
( كالمثترى ) بكسر الراء ( إذا سرق مبيعاً فيه خبار للبائع ) ثم فسخ البائع فانه لا 
يقطع هناك فكذلك هنا. والجامع بينها أن السرتّة فبه تمت على عين غير مملوكةللسارق» 
ولكن ورد عليه سبب الملك . 
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أن الاد وضعسبباً للضمانلا للملك:وإنما ا مك شت ضرورة 
أداءالضمان كيلا يجتمع البدلان في ملك واحد»وءثله لايورث الشببة . 
كنفس الاخذ » وكا إذا سرق البائع معيباً باعه » بخلاف ما ذكر » 
لان‌البيع موضوع لإفادة ا ملك » وهذا الخلاف فيا إذا اختار 


تضمين النقصان وأخذ الثوب » 


( ولما ) أي لآبي حنيفة وحمد ( أن الأخذ ) أي هذا الأخذ ( وضع سبباً للضمان 
لا لملك ) يعني لا نسم أن له فيه سيب الملك » لآن الأخذ المعروف لبس بموضع له و إنما 
هو موضوع سببا للضان » فكان له سبب الضمان » لأن سبب الملك ( وإئما الملك سيب له 
ضرورة ٠>‏ أداء الضمان كيلا يجتمع البدلان في ملك واد ) وها البدل والمبدل 
( ومثله ) أي ومثل هذا الأخذ الذي هو سبب للضمان ( لا يورث الشبهة ) لأنجنة لسن 
بموضوع لملك ( كنفس الأخذ ) فإنه يحتمل أن يصير سب بعد الضمان > ومع هذا 
فل تعتير. بهة ۽ 

( وكا إذا سرق البائع معمبا باعه ) ولم بعلم المشتري بالعيب عفانه يقطع وأن العقد 
سبب الرد وهو العبب » فكذلك ها هنا يقطع وان - العقد - القطم سبب انضان وهو 
الشق ( بخلاف ما ذكر ) أبو يوسف © وهو قوله والمشتري إذا سرق ببعاً فيه الخبار 
للبائع » لأن سبب الملك فيه موجود ( لأن الببع موضوع لإفادة الملك » وهذا الخلاف ) 
أي الذي بين أبي يوسف وصاحببه ( فبا كان اختار ) أي الملك ( يضمن النقصان وأخذ' 
الثوب ) لا يقال الأصل عندك أن القطع والنقصان لا يحتمعان » فاذا اختار يضمنالنقصان 
كيف يمكن من القطع» لأرن القول ضمان النقصان وحيث نحناية آخر قبل الإحتياج 
وهي ما فات من العين والقطع باخراج الباقي كما لو أخذ ثوبين فاحرق أحدهما في البيت 
وأخرج الأخرى قيمة أحدهما نصاب . 


. هكذا في الأصل > وهو غير ما ورد في المتن > اه مصححه‎ )١( 
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فإن اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالإتفاق » لانه 
ملكه مستنداً إلى وقت الاخذ ‏ فصار کا إذا ملكه بالحبة فأورث 
شببة > وه ذا كله إذا كأن التقصان فاحشأ » فإنكان يسيراً يقطع 
بالإإتفاق لانعدام سبب الملك » إذ ليس له اختيار تضمين كل 
القيمة » وإن سرق شاة فما ثم أخرجبالم يقطع » لان السرقة تمت 
على اللحم » ولا قطع فيه . ومن سرق ذهباً أو فضة يجب فيه القطع 


وأورده على هذا الجواب الإستلاك على ظاهر الرواية » فان فعل غير السرقة مع أنه 
لايحب الضمان > وعن هذا ذهب بعضمم إلى أنه إن اختار القطلع لا يضمن التقصان . 
والجواب أن القطع الباق بعد الحرى وليس فبه ضمان بخلاف المستبلك » فان القطم كان 
لأجل لا لشيء آخر. 

( فان اختار تضمين القبمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالإتفاق © لآنه ملكا مستنداً 
إلى وقت الأخذ » فصار كما إذا ملكه إإلهبة ) فانه إذا وهب له بعد تام السرقة يسقط 
القطع فلأن لا يحب إذا ملكه قبل تام السرقة أولى ( فأورث شيبة ) وهي دارئة المد 
( وهذا كل ) أي هذا الخلاف مع هذه التفصيلات ( إذا كان النقصان فاحشا ) والفاحش 
ما يفوت به بعص المين وبعض المتفعة وهو الصحمح ٠‏ وقال التمرتاشي روي في حد 
الإتلاف فانه لا يكون النقصان أ كثر من نصف القيمسسة » وقبل النقصان الفاحش أن 
ينقص بالخرق ريع القيمة فصاعداً وما دونه يسير ٠‏ وقمل ما لا يصح الباق للثوب فو 
فاحش والصلح بسر . 

( وإن كان ) أي النقصان (يسيراً يقطع بالإتفاق لانعدام سبب الملك إذ ليس لهاختمار 
تضمين كل القيمة ) بل له تضمين قيمة النقصان . 

( وإن سرق شاة فذبحها ) في الحرز ( ثم أخرجها م بقطع ) وإن كانت قيمة المذبوحة 
عشرة دراهم ( لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فبه ) أي في اللحم . 

( ومن سرق ذهبا أو فضة تحب فبه القطع ) وهو صفة الذهب والفضة نبا جملة فعلية 
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فصنعه دراهم أو دنانير قطع فيه » ويرد الدراهم والدنانير 
إلى المسروق منه » وهذا عند أبي حنيفة « رح» . وقالا لا سبيل 
لاسروق منهعليبما » وأصله في الغصب» فبذه صنعة متقومة عندهما 
خلافاً له »م وجوب الحد لا يشسكل على قوله لانه لا يملكه » وقيل 
على قوطهما لا يحب» لانه ملكه قبل القطع » وقيل يجب لانه صار 
بالصنعة شيف أ آخر فلم يلك عينه » فإن سرق ثوب فصبغه أحمر 
قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب » وهذا عند أبي 
حنبفة وأبي يوسف « رح » . وقال مد « رح» يؤخذ منه الثوب 


وقعت صفة للنكرة . وجواب المسألة هو قوله قطع فيه 6 أي ما بلغ قيمة عشرة درام 
( فصنعه درام او دانير قطع فيه وير د الدراهم والدنانير إلى المسروق منه» وهذا عندأبي 
حنبفة ) أي القطع عنده > وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

( وقالا ) اي أبوسف ومد ( لا سبيل إلى المسروق منه عليهما ) أي على الدراهم 
والدنانير » وفي نسخة شخي علمها وهو الأحسن ( وأصله) أي أصل الخلاف (فيالغصب) 
أي هذه الصفة لا ينقطع يها حى المالك عنده خلافا هما > فكذا في السرقة ( فبذه صفة 
متقومةعنده|) أي عند أبي يوسف وعمد ( خلافا له ) أي لأبي حنيفة ( ثم وجوب الحد 
لا يشكل عليه على قوله > لآنه ) أي لأن السارق ( لم يملككه ) أي المسروق ( وقبل على 
قولهما لابجب » لأنه ملكه قبل القطم » ولانه صاربالصنعة شيئا آخر فلم يملك عبنه) أي 
عين المسروق . وفي بعض النسخ عبنمما » أي عين الذهب والفضة > وإنماملك شا 
٠‏ غيرهما » فان الاعين تتمدل بالصفات وأصله حديث . 

( وإن سرق ثوباً فصبغه أحمر قطع وم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن ) أي قبمة الثوب 
ز وهذا ) أي عدم أخذ الثوب وعدم الضمان ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال جمد 
يؤخذ منه الثوب ويعطى ) أي السارق (ما زاد الصبغ فيه ) أي في الثوب ( اعتباراً 


۸ 


الغصبء والجامع ببنهما كو نالثوب أصلاً قائماً وكو نالصبخ تابا .وما 
أن الصبغ قائم صورة ومعتى ‏ حتى لو أراد أخذه مصبوغاً يضمن 
ما زاد الصبخ فيه وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى » ألا 
ترى أنهغير مضمون على السارق بالهلاك » فرجحنا جانب السارق» 
بخلاف الغصب » لان حقكل واحد منبما قائم صورة ومعنى 
فاستويا من هذا الوجه» فرجحنا جانب امالك لما ذحكرنا , 


وإن صبغه أسود أخذ 


بالغصب ) أي قباس عليه (والجامع بينهما )القيس والمقبس عليه ( كون» الثو بأصلاآ 
قامًاً و كون الصبغ ابع ) وبه قالت الثلاثة . 

( وما ) أي ولابي حنبفة وأبي يوسف ( أن الصبغ قائم صورة ومعنى ) أما 
صورة فظاهر » وأما معنى فمن حمث القممة ( حتى لو أراد ) أي المالك ( أخذه ) أي 
أخذ الثوب حال كونه ( مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه » وحق المالك في الثوب قائم 
صورة لا معنى » لانه غير مضمون على السارق با ملاك والإستبلاك > فرجحنا جانب 
السارق ) لان مراعاة ما هو قائم صورة لا معنى أولى من مراعاة ما هو قائم صورة لا 
معنى © فرجحنا قول السارق أولاً بالوجود كالموهوب له إذا صغ الثوب أحمر 
القطم حق الواهب . 

( بخلاف الغصب » لان حتقى كله واحد ) من المالك والغاصب ( قائم صورة ومعنى 
فاستويا ) أي فاستويا المالك والغاصب ( من هذا الوجه ) أي من حيث أن حى كل منهما 
قائم صورة ومعنى فم يكن الترجيح بالوجوب فرجحنا بالبقاء ‏ وهو أن الثوب أصل 
قائم » والصبغ تابع » وهو معنى قوله فم يكن الترجيح بالوجود ( فرجحنا جانب 
المالك لما ذكرة ) إشارة إلى قوله والجامع ببنها کون الثوب أصلا قائماً » وكون 
الصبغ تابعاً . 


ولاس أسود ) أي ولو صب السارق الثوب صبغا أسود فقطع ( أخذ )أي 
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منه في المذهبين » يعني عند أبي حنيفة و مده رح» . وعند 

أبي يوسف « رح » هذا والاول سواء » لأن السواد زيادة 

عنده كاآرة . وعند عمد زبادة أيضأ كامرة ولكنه لا يقطع حق 

امالك » وعند أبي حنيفة « رح » السواد نقصان فلا يوجب انقطاع 
حق الالك 


الثوب ( منه ) أي من السارق ( ف المذهبين » يعني عند أبي حنشفة ومحمد > وعند أبي 
يوسف هذا والاول سواء ) أى أن الحك في الصبغ الاسود والامر سواء عنده ( لان 
السواد زيادة عنده كالمرة ) فلا يؤخذ هذا الثوب من السارق (وعند محمد زيادة أيضاً 
كالهرة » ولكته لا يقطع حق المالك لما مر ) أن الصبغ تايم ( وعند أبي حشيفة السواد 
نقصان فلا وجب انقطاع حق المالك ) فلم يكن حت السارى فيه قائما معنى فاستويا > 
فرجح جانب المالك كا قلنا . قال في الختلف وهذا اختلاف عصر وزمان لا اختلافحجة 
وبرهان > فان الناس ما كانوا بليسون السواد في زمنه ويلمسون في زعتها . 


باب قطع الطريق 


( باب قطع الطريق ) 

أي هذا باب في بيان حك قطع الطريق ودم السرقة الصغرى على الكبرى > لآن 
السرقة تككون من الأصغر إلى الأ كبر » ولأن الصغرى أكثر نوعا من الا كبر يكون قطع 
سرقة » فلن قطع الطريق بأخذ المال خفبة من عين الإمام الذي على حفظ الطريق والمارة 
تقر كته و وأما كونه الكبرى فلآن ضرره يعم عامة المسامين من حيث بقطم 
عليهم الطريق بزوال الأمن » ولأن موجبه اغلظ من حبث قطع اليد والرجل من خلاف » 
ومن حمث القتل والصلب . 

واعم أن لقطم الطريق شرائط : 

الأول أن يكون لهم شوكة وقوة يحي ثلا يمكن للمارة المقاومة معم وقطعوا الطريق» 
سواء كانت بالسلاح أ بالعصا الكبيرة أو الحجر وغيرها . 

الثاني : أن يكون خارج المصر بعيداً عنه > وني شرح الطحاوي أن يكون بينهم وبين 
المصر مسيرة سفر . وعن أبي يوسف لو كان أقل من سفر فحكمه حك مسيرة سفر © أما 
في المصر أو في قرية أو بين قريتين لا يكون قطع الطريق خلاف] لأبي يوسف والشافعي 
ومالك . وأحمد توقف في ذلك . وني الحلة عن مالك في المصر روايتان . 

والثالث : أن يكون في دار الإسلام . 

والرابع : أن يكون المأخوذ قدر النصاب » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك 
وأبو ثور وابن المنذر لا يعتبر النصاب لعموم الآية. ولنا قوله ميهد لا قطع في قل من 
عشرة درام أو ربع دينار ولم يفصل . 

الخامس : أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال حت إذا كانفيهم 
ذا رحم حرم أو صبيا أو مجنو لا يحب عليهم القطع خلافا لأبي يوسف . والثالثة إذا 
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قال وإذاخرج جماعة ممتنعين أو خرج واحد يقدر على الامتناع 
فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا فسا 
حبسهم الإمام حت يحدثوا توبة. وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي 
والمأخوذ إذا قسم على جماءتهم أصاب كل واحد منبم عشرة درام 
فصاعدا أو ما تبلغ قيمة ذلكقطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف» 


كانت فيهم اة ففبه روايتان في رواية يقطع » وبه قالت الثلاثة . والأصح أنها لا قطع 

والسادس : من إذا أخذوا قبل التوبة » حتى إذا أخذوا بعد التوبة ورد المال سقط 
عنهم الحد لا خلاف فيه » ولكن يسقط القصاص وضان الال القائم والمالك . 

( وإذا خرج جماعة ) هذا لفظ القدوري إلى قوله قتلهم حداً» وأطلق امم الجاعة 
لتناول المسلم والدمي والحر والعبد » وقوله ( ممتنعين ) نصب على الحال من الماعة > 
والمعتى خرجوا عن طاعة الإمام حال كونهم ممتنعين » والمراد من الامتناع أن يكون لا 
يحمث كن لهم أن يدفعوا عن أنفسم بقوتهم و شجاعتهم تعرض العين ( أو خرج واحد 
يقدر على الامتناع ) بنفسه وقوله (فقصدوا قطع الطريق)على المارة والمسافرين (وأخذوا) 
على صبغة المجهول » يعني أخذهم الإمام ( قبل أن يأخذوا ) أي قطاع الطريق ( ماللا 
ويقتلوا نفا ) أي وقتل أي يقتلوا نفسا من المارة ( حبسهم الإمام ) جواب قوله 
وإدا خرج » وهذه حالتهم الأولى »> فإن قبا حبسبم الإمام ( حتى يحدثوا توية ) 
٠‏ وهو المراد بالنفي المذكور في قوله فل أو ينفوا من الأرص ي ٣م‏ المائدة » وهو قوله فإ إغا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ي ... الآية » على ما يحيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( وإن أخذوا مال مسلم ) هذه حالتهم الثانىة (أو ذمي) أي أو مال ذمي (والمأخوذ 
إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة درام فصاعداً ) أي أكثر من عشرة » 
وانتصابه على الحال فبهم من لم يدل على الاعراب ( أو ما تبلغ قيمته ذلك) أي أو أخذوا 
شيئاً من المتاع يبلغ قيمته عشرة درام . وقال الحسن بن زياد عشرون » لأنه يقطضع من 
قاطع الطريق طرفان فيشرط النصاب ( بأن قطع الإمام ) جواب قوله وإن أخذوا مال 
مسلم ( أيدهم وأرجلبم من خلاف ) يقطع اليمين من الأيدي والبسار من الأرجل . 


يفف 


و إن قتلوا ول يأخذوا مالا قتلبم الإمام حداء والأصل فه قوله 
تعالى 0 إنما جز اء الذين حاربون ألله ورسوله» 6 و المائدة,والمراد 
منه والله أعلم التوزيمع على الأحوال 


(فإنةتلوا) هذ حالاتهم الثلاثة (وم يأخذوا مالا قتلبم الإمام حدا ) أيقتلهم الإمام من 
حمث الحد لا قصاصاً > حتى لو عفى الأولياء عنم ل يلتفت إلى عفوهم وذلك لأن الحد 
حتى الله تعالى . ولو آثر العفو العبد في حقه تعالى وليس للإمام أيضاً أن يعفو بجا روي عن 
النى مر تعافوا الحدود فما بنك » فإذا رفعت إلى الامام فلا عفى الله عنه إن عفى. 
ذكر الآترازي هذا الحديث ولم ينسبه إلى أحد من الصحابة ولا إلى خرج معتبر . 

( والأصل فيه ) أي في حد قطاع الطريق ( قوله تعالى 8 إنما جزاء الذين يحاربونالله 
ورسوله » ... الآية م المائدة ) أي إلى آخر الآية ( والمراد منه والله أعم التوزيع) 
أي من قول الله تعالى لهذا التوزيع ( على الأحوال ) أي التقسيم على الأحوال الحاربين » 
وأشار هذا إلى أن كلمة أو في الأئمة للتفصمل أو للتقسيم على اختلاف الجناية لا للتخير كا 
قال مالك » فإنه قال الامام إذا رأى القاطع جلد اذا رأى قطمه » وإن كان جلد إذا 
رأى له قطعه » والأكثر على أن أو للتوزيم “> وبه قال الشافمي واللبث واسحاق 
وحاد وقتادة وأبو جلد لاحق بن حميد وأصحاب أحمد » ومثل هذا إذا روي عن ابن 
عباس . وقال سعيد بن المسيب وعطاء وبجاهد والحسن البصرى والضحاك وابراهم 
النخمي وأبو ثور وداود الامام خير فيه لظاهر النص . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ما كان في القرآن أو فصاحته بالخبار » وقوله يحاربون 
الله > والمراد من حارية الله حاربة أولبائهم وه المؤمنين على حذف مضاف وإقامةالمضاف 
إلبه مقامه » أو لما كانوا مخالفين أمر الله تعالى ساعين في الأرض بالفساد و كأنهم حاربين 
الله تعالى فأطلى اسم المحاربة لله تعالى اتباء؟ » وقد ذكرن أن هذه الآية نزلت في قطاع 
الطريق . وقبل نزلت في العرنيين وم يصح »> لأن الني يلقع سمل أعينهم وليس في هؤلاء 

. هذا الكلام في الأصل »> ورعا هنا كلام ساقط . اه مصححه‎ )١( 


aA 


وهي أربعة هذه الثلاثة المذكورة » والرابعة نذكرها إن شاء الله 
تعالى . ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال > فاللائق تغلظ الحم 


ذلك ٠‏ وقبل في المرتدين فم يصح أيضاً » لأن الآية ناطقة بالقتل عند الحاربة والسعي في 
الأرض بالفساد > ولمس شرط ذلك في المرتد » ولآن القتل E‏ د 
القدرة عليهم > ودسقط عن المرتد بالتوبة مطلقاً . 

( وهي ) أى الأحوال ( أربعة هذه الثلاثة المذكورة) وعامت من قبل ( ورابعة )أى 
حالة رابعة ( نذكرها ) أى عن أبي بوسف » وهو قوله والرابعة إذا قتلوا... إلىآخره. 
والأحوال أربعة والأجرية كذلك » وكذا هذا في الكافي . وذكر التمرتاشي والأحوال 
خخس تخويف لا غير » وهنا عن ... أدنى التقرير وحبسوا حتى يتوبوا . 

والثانئة : أخذ المال فبنا إذا تابوا قمل الأخذ سقط الحد وضمن الال قائم] هالكا . 
ولو أخذوا قبل التوبة قطعت ایدم وأرجلهم من خلاف وردوا المال قائم ول يضمن 
امالك عندة » خلافا للثلاثة . 

والثالث : خرجوا لا غير » وفبه القصاص فما مجرى فيه القصاص » والامر شيء فما 
لايحري . والاستيفاء إلى صاحب الحق . 

والرابعة : أخذوا الال وخرجوا يقطع من خلاف وبطل حك الجراحات عندتا 
خلافا للأئمة الثلاثة . 

والخامسة : أخذوا المال وقتلوا أو قنل أحد منهم رجلا بسلاح أو غيره» والامام خير 
على ما ذكره في المتن . 

(ولأنالجنايات تنفاوت على الأحوال) أى على حسب الأحوال الواقعة في قطعالطريق 
( فاللائق يغلظ الحم ) أى الجزاء بتغلظها أى بتغلظ الجناية لا بالتخبير » لأنه مستازم 
مقابلة الجناية الغليظة جزاء خفيف أو بالعكس » وهو خلاف مقتضى الحكمة . 

( أما الحبس في الأولى ) أى في الحالة الأولى ( فلأنه ) أى فلآن الحبس (مو المراد 


V٤ 


1 
| | 


بالنفي المذكور > لأنه نفي عن وجه الأرض بدفع شرم عن أهلبا 

ويغررون أيضأ لمباشرتهم منكر الإخافة:ء وشرط القدرة على 

الإمتناع > لأث المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعة . والحالة الثانبة 
كما افا 


بالنفي المذكور في الآية » لانه ) أى لان الحبس ( نفي عن وجه الارض بدفع شرم عن 
أهلها ) وعند الشافعي ينفى من باد إلى بلد لا بزال يطلب » وهو هارب فزع ). وقال 
النخعي وقتادة وعطاء وأحمد النفي تشريدم عن الأمصار »> لان النفي مستعمل في الطرد 
والإبعاد . وبروى تحو هذا عن الحسن والزهري ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
ينفى من بلده إلى بلد غير » وبه قالت طائفة من أهل العم > وما قلناه أول»لانتشريدهم 


| يدون الحيس اخراج لحم إلى مكان يقطعون الطريق ويؤدون الناس. e‏ 


ا 


أن النفي من وجه الارض ولا يمكن أن ينفى من جمبع وجه الارضءلان هذا لا يتحقق 5 
دام حا > والمراد عن بعضها وهو بلده 0 
وإن كان في دار الإسلام إلى دار ا جرب ففيه تعريضه على الردة وصيرورته حرما > قعل 
أن المراد نفيه عن جميع وجه الارض لدفع شره > ولا يكن هذا إلا بالحبس > لان الجوسي 
يسمى خارجا من الدثيا . وقال صالح بن عبد القدوس خرجنا عن الدتيا وتحن من أهلنا 
فلا يستأمن الأحماء فبها ولا الموتى إذا خانا السجان يوم لحيلة عجبنا وقلنا جار هذا من 
الدننا . ( ويغررون أيضا لمباشرتهم منكر الإخافة ) الإخافةمصدر منأخاف مخيف إخافة 
وقالأبر بكر لا حد فيه»فيجب في مثله الحبس والتعزير . 
| 

( وشرط القدرة على الامتناع ) أى شرط القدوري قدرة قطاع الطريق على ڪو مم 

ممتنعين ( لان الحاربة لا تتدى إلا بالمنعة ) لانه إذا لم يكن لهم منفعة وقوة على قلع 


ؤ | الطريق لا يسمون قطاع الطريق »> بل لهم لصوص دائرون يترقبون الغفلة عن الناس 


لمأخذوا أشماء . 


( والحالة الثانبة کا اا أل کا کا نوقلق ادي راح ج غلاف 


{Vo 


لما تلوتا ء وشرط أن يكون الأغوذ مال مسل أو ذمي لتكون 
العصمة مؤبدة » وطمذا لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطع , 
وشرط كال النصاب في حق كل واحد كيلا يستباح طرقه إلا 
بتناوله ما له خطرء والمراد قطع اليد اليمنى والرجل البسرى كيلا 


يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة . 


( لما تلوناه ) وهي الآية المذكورة ( وشرط ) أى القدوري (أن يكون المأخوذ مال المسم 
أو الذمي لتكون العصمة مؤبدة) ولس تأبيد العصمة إلا في مال المسم أو الذمي (وهذا) 
أى ويكون الشرط في المال المأخوذ أن يكون من المسم أو الذمي ( لو قطع الطريق على 
المستأمن لا يحب القطع ) لان ماله غير معصوم على وجه التأبيد ( وشرط ) أى القدوري 
(كمال النصاب في حتى كل واحد ) وبه قال الشافعي وأحمد . وعند مالك «رح» يشترط 
النصاب كما يشترط الحرز > وبه قال ابن المنذر وأبو ثور . وعن الشافعي «رح» فيقول 
كقول مالك . وفي شرح الوجيز والمذهب مو الاول ( كيلا يستباح طرقه ) أى طرق 
قاطع الطريق ( إلا بتناوله ما له خطر ) أى قدروا قيمته . 

( والمراد ) أى من قوله تعالى © أن تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف ي ٣م‏ المائدة 
( قطع البد اليمنى والرجل اليسرى ) ولا خلاف لاهل العم فيه » ولان هذه الجناية 
لفحاشتها صارت كالسرقتين » والح في السرقتين هكذا . 

فإن قبل ينيغي أن يكون نصاب كل واحد عشرين كلانه كالسرقتين . قلنا تفلظهذا 
الحد باعتبار تغلظ فعلهم محاربة لله ورسوله لا بكثرة المال . ش 

( كملا يؤدي إلى تفويت حنس المنفعة ) وهذا إذا كانت يده البمنى شلا أو مقطوعة 
لا تقطع يده البسرى » لأن فيه تفويت جنس المنفعة » وبه قال أحمد في رواية . وقال 
الشافمي في اليد الشل في قطعما روايتان كما في السارق > ولو كانت بده السمنى مقطوعة 
قطعت رجله المسرى ٠‏ ولو كانت يداه صحيحتين ورجله البسرىمقطوعة قطعت يده 
الدمنى فقط > ولا خلاف فيه . 


ع 


والحالة الثالئة م بسناها اا تلوتاه ¢ ويقتلون عدا ؛» حتىق لو 
والرابعة إذا قتلوا وأخذوا لمال فالإمام بالخيار إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلبم من خلاف ¢ وقتلبم أو صلبهم وإن شاء قتلهم 
وإن شاء صليهم » وقال عمد ?ر > يقتل أو ١‏ يصلب ولا يقطع › 

لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين » ولأن مأ دون النفس يدخل 
في النفسسفي باب الحد كحد السرقة والرجم . ولهما أن هذه عقوبة 
واحدة تغلظت لتغلظ سببها » وهر تفويت الأمن على التناهي 


( والحالة الثالئة ا ببناها ) بقوله وإن قتلوا ولم يأخذوا مال ( لما تلونا ) الآية الكرعة 
( ويقتاون حداً ) العين في هذه الحالة يقتل قطاع الطرق من حمث الحد (حتى لو عفى 
الاولياء عنهم لا يلتفت إلى عفوهم ٠‏ لانه حت الشرع ) أى لان الحد حتى الشرع فلا يدخل 
عفو » وعليه جميع أهل العم . 

( والرابعة ) أى الخالة الرابعة ( إذا قتلوا وأخذوا المال فالامام بالخبار إن شاء قطع 
أيدهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم أوصلبهم وإن شاء قتلهم ) يعني من غير قطم > وإرف 
شاء صلبهم . وفي جامع البزدوي إن شاء صلبهم وإن شاء قتلهم من غير قطم ( وإن شاء 
صلبهم ) وهو قول أبي حنبفة وأبي يوسف » وبه قال أحمد في رواية > وهو قول زفر . 
وقال أبو بوسف لا بد منالصلب . 

( وقال عمد يقتل أو ر يصلب ولا يقطم » لانه ) ) أى لان قطع الطريق( (جناية واحدة) 
وهي قطع الطريق ( فلا توجب حدين »ولان ما دون النفيس يدخل في النفس في بابالحد 
كحد السرقة والرجم ) فإن السارق إذا زنى فهو حصن فإنه برجم لا غير» لان القتليأتي 
على ذلك كله » وفي عامة الرواية من المباسط وشروح الجامع أبو يوسف مع عمد . 

( ولا ) أى ولابي حنيفة وأبي يوسف ( أن هذه عقوبة واحدة ) من حيث أنها قطع 
الطريق لكنما ( تغلظت لتغليظ سببها وهو تفويت الامن على التناهي ) أي على النباية 


{VV 


بالقتل وأخذ المال » ولهذاكان قطع اليد والرجل معأ في الكبرى 
حدآ واحداً » وإ نكناني الصغرى حدين » والتداخل في الحدود 
لاني حد واخد. ثم ذكر في الكتاب التخيير بين الصلب وتركه 
وهو ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف «رح» أنه لا يترك » لأنه 
منصوص عليه , والمقصود التشبير ليعتبر به غيره . ونحن نقول 
أصل التشبير بالقتل والمبالغةفيالصلب فيتخير فيه » ثم قال ويصاب 


( بالقتل » وأخذ المال ٠‏ ولهذا ) أى لكونها عقوبة واحدة ( كان قطع البد والرجل معا 
في الكبرى)أىني السرقة الكبرى > وهي قطع الطريق ( حداً واحداً » وإن كانا في 
الصغرى حدين > والتداخل في الحدود ) إنما بكون في الحدود ( لا في حد واحد ) وهو 
القطع والقتل حد واحد فلا يتداخلان . 

فإن قلت لو كاتا حداً واحداً م يحز للقاضي أن بقصر على القتل . قلت إنما جاز ذلك 
لان القرتيب لبس بواجب على ما بين القطع والقتل » فإذا ابتدأ بالقتل سقط القطع لعدم 
فائدته كالزاني إذا ضرب خمسين جلدة فمات ترك ما بقي > لانه لا فائدة في إقامه . 

( ثم ذكر ) أى القدوري (في الكتب) أى في ختصره ( التخبير بين الصلبوتركه ) 
وهو قوله وإن شاء قتلهم » وإن شاء صلبهم وهو ظاهر الرواية . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أى الامام ( لا يتركه ) أى لا يترك الصلب ( لانه ) أىلان 
الصلب ( منصوص عليه ) وهو قوله تعالى فإ أو يصلبوا» ج المائدة ( والمقصودالتشهير) 
لمعتبر به غيره ) وبه قال الشافعي وأحمد «درح». 

( ونحن نقول أصل التشبير بالقتل ) أى يحصل بالقتل (والمبالغة في الصلب فيتخير 
فبه ) ى فخير الاماء في الصلب ( ثم قال) أى القدوري ( ويصلب حا ) أى يصلب 
قاطع الطريق حال'كونه حا (ويبعجبطنه). أى تشق من باب فعل يفعل بالفتح فيها > 


VA 


ويرصسصسح إلى أن موت » ومثله عن الكرخي رچ » وعن 
الطحاوي « رح » أنه يقتل ثم يصلب توقياً عن المثلة . وجه 
الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع وهو 
فيتأذى الناس به » وعن أبي يوسف « رح » أنه يترك على خشبة 


يقال بعج الارض أى شقبا »2 ومنها قول القدوري حكى السرخسي عن ابي يوسف 
وروی عن ابي يوسف أنه قال يصلب وهو حي ( ويطعن ) في لبته ( حت يموت ) ١١‏ 
وهرة قال قبت ثيه الأبسر وعتضصغض تق هوت © كذا ذكره أو اليك في تالامح 
الصغير برمح متعلى بقوله ويبعج وتلازم ا مجمع إلى أن يموت ( ومثله عن الكرخي ) أي 
ومثل ما روي عن ابي يوسف وروي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي ( وعن الطحاوي 
أنه يقتل ثم يصلب توق اعن المثلة ) أي احترازاً عنما » لأن الني ّي نهى عن المثلة » 
وبه قال الشافعي وأحمد «رح) . 

( ووجه الأول ) أراد به يصلب حا ( وهو الأصح ) أي الأول هو الأصح ( أرنف 
الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع ) أي الزجر به ( وهو المقصود به) أي بالصلب (ولا 
يصلب أكثر من للاثة أيام » لأنه يتغير بعدها ) أي بعد ثلاثة أيام ( فيتأذى الناس به)وبه 
قال الشافعي في الأصح . وعن أحمد أنه لم يوقت في الصلب »> وقال أصحابه الصحيح أنه 
يوقت با يحصل به التشهير والتوقبت بثلاثة أيام بغير دلبل ذكره ابن قدامة في المغني 
ولس كذلك » فإن التشهبير لا يحصل بالزمان القلمل عادة » فمره بالثلاث كما في مدة 
الخبار ومهلة المزبة وغيرهما . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أي أن المصلوب ( يترك على الخشبة حتى ينقطع فيس قط 


١ (‏ ) هذا غير ما وجد في المتن » وريا هو في تسخة أخرى > أه مصححه. 


۷۹ 


ليعتبر به غيره . قلنا حصل الإعتبار بما ذكرناه » والنباية غير 

مطلوبة . قال وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه اعتباراً 

بالسرقة الصغرى » وقد بيناه . فإن باشر القتل أحدم أجري الحد 

عليهم بأجعم » لأنهجزاء الحاربة » وهي تتحقق بأن يكون البعض 

ردءاً البعض » حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم » وإنما الشرط 
القتل من واحد منهم 


لعتبر به غيره ) وبه قال الشافمي في وجه ( قلنا حصل الاعتبار بها ذكرنه ) أي 
بالصلب ثلاثة أيام ( والنماية غير مطاوبة ) لآن المقصود نفي الزجر ( وإذا قتل فلا ضمان 
عليه في مال أخذه اعتبارآً بالسرقة الصغرى ) لأن الحد لما أقيم سقط عصمة المال کا في 
السرقة ( وقد يبناه ) أي الضمان مع الخلاف في السرقة الصغرى . 

( وإن باشر القتل أحدم ) أي أحد قطاع الطريق ( أجري الحد عليهم باجمعهم )وبه 
قال مالك وأحمد . وقال الشافمي يحد المباشر لاالرده » ولأنه جرى الفصل كحد الزنا فلا 
حب على غير المباشر . قلنا يحب على الكل ( لآنه جزاء الحاربة » وهي قتحققيأن يكون 
البعض ردءاً ) أي عونا ( للبعض حتى لو زلت أقدامهم انحازوا إلييم ) أي انضموا 
الم » ولم ترد الشراح هنا شيئا على قولحم انضموا إليهم . فقوله إذا زلت أقدامهم كناية 
عن أقدامهم » والضمير فيه وفي قوله إلبهم راجح إلى الحاربين الذين يباشرون القتال » 
يدل عليه قوله جزاء الحاربة . والضمير في قوله اتحازوا برجمسعم إلى الردء » لآن الردء 
يستوي فيه الواحد والجم . وحاصل المءنى إذ أن أمر الحاربين إلى - الانزام مار الرد 
إلبهم معسوتهم وسفرونهم ؟-فكذلك يشر كون مع الغاامين في الغنيمة . 

( وإنما الشرط القتل من واحد منهم ) لان يمكنه من القت ل حصل بالكل فيقتلونجيعاً» 
ولفظ الأصل ومن باشر ول يماشر في الحم سواء » وذلك لآن #كين القتل حصل بالبد » 
والقتل حد قطاع الطريق إذا وجد منهم القتل وقد وجد فيقتلون جيم » وهذه لأنقوله 
وجب حداً عليهم لا قصاصا فل يعتبر المساواة » فصار من قتل ومن لم يقتل سواء . 


لوف 


وقد تحقق . قال والقتل وإن كان بعضاً أو يحجر أو سيف 
فبو سواء » لأنه بقطع قطعاً الطريق يقطع المارة » وإن لم 
يقتل القاطع ول بأخذ مالا وقد جرح اقتص منه فيا فيه 
القصاص وأخذالإرش منه مما فيه الإرش » وذلك إلى الأولياءء 
لأنهلا حد في هذه الجناية » فظبر حق العبد وهو ما ذكرتاه 
فمستوفيه الولي وإن أخذ مالآ ثم حرج قطعت يده عله و بطل 
الجر احات »لأنهلما وجب الحد حقاً لله سقطت عصمةالنفس حةاً للعبد» 


( والقتل ) أي قتل قطاع الطريق ( إن كان بعصى أو حجر أو يسيففبوسواءءلأنه 
بقع قطء) للطريق بقتل المارة) يعني بأي شيء قتل قاطع الطريق»قيل لأنه حد لا قصاص 
فلا يقتضي المساواة » و لهذا يقتل غير المباشر . 

( وإن ل يقتل القاطع ) أي قاطع الطريق وم يأخذ مالا وقد جرح اقتص منه مما 
فيه القصاص وأخذ الإرش منه فما الإرش » وذلك ) أي استيفاء القصاص وأخذ الإرش 
( إلى الأولماء لأنه لا حد في هذه الجناية فظبر حت العبد ) أي في اانفس والمال ( وهو 
ماذكرتاه ) أي حت العبد القصاص والإرش ( فبستوفيه الولى ) أي يستوقي القصاصالولي 
فها مستطاع مستطاع منه القصاص »> وبه قالت الأئمة الثلائة » كما إذا قطعوا المسار أو 
الذكر لا قصاص فيه في الظاهر يؤخذ الإرش »© خلافا لابي حشيفة فيا إذا قطع م نالأصل» 
وفي الحققة والحشفة قصاص اتفاقا » لأن موضم القطع معلوم » إلا إذا قطع بعض الحشفة 
حمث لا قصاص > و كذا إذا ضربوا العين وقطعوها لا قصاص فمه ويؤخذ الإرش » إلا إذا 
كانت العين قائمة فذهب بها ففيه القصاص لا مكان الممائئلة »> كذلك لا قصاص في عظم إلا 
في السن إلا إذا اسودت أو احمرت أو اخضرت فحينئذ يحب الإرش . 

( وإن أخذ مالا ثم خرج قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات ) لأنالحد 
والضمان لا يحتمعان عندة ( لأنهلا وحب‌الحدحة) شتعالىسقطت عصمة النفس حقا للعبد » 
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كا يسقط عصمة المال » وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل عمداً فإن شاء 

الأولياء قتلوهءوإن شاءوا عفوا عنه؛ لأن الحد في هذه الجناية لا يقام 

بعد التوبةللاستثناء المذكور في النص » ولأن التوبة تتوقف على رد 

المال ولا قطع في مثله فظبر حق العبد في النفس والمأل » حتى يستوفي 

الولي القصاص أو يعفو وبحب الضمات إذا هلك في يده 
أو استبلك 


كما يسقط عصمة المال ) وعند الآئمة الثلاثة لا يبطل عصمة النفس والمال > لأن القطممع 
الضان يجتمعان عندم ( وإن أخذ ) أي قاطع الطريق ( بعمدما تاب وقد قتل ) أي 
والحال أنه قد قتل عمداً بحديدة ( فإن شاء الأولباء قتلوه > وإن شاءوا عفوا عنه » لأن 
الحد في هذه الجناية لا تقام بعد التوبة للاستثناء المذهكور في النص ) وهو قوله تعالى 
« إلا الذين تابوا من بعد أن تقدروا عليهم > 4ح المائدة » فاما بطل الحد بالتوبة ظهر حق 
العبد فمه بلا خلاف . 

واعترض بأن قوله « إلا الذين تابوا » هاهنا نظيرء في قوله 8 اولدُك م الفاسقون » 
إلا الذين تاوا » فكيف يكون سباق قوم ف وهم في الآخرة عذاب عظيم » إذ كل 
منها جملتان كاملتان عطفن ا على جملتين كاملتين . وأجيب بأن قوله ل وأولئك مم 
الفاسقون » لا يصلح »> بخلاف قوله 8 وهم في الآخرة عذاب عظيم » . 

( ولأن التوبة تتوقف على رد المال ) يعني مما إذا أخذ المال>لآن الظالم إذا غصب مال 
أحد لا يكون ثابتا وإن تاب ألف مرة بلسانه مالم برد المال > لأن تلك العصمة لا ترتفع 
إلا برد المال » فاما رد المال قبل الأخذ بطل عنه الحد كالسارق إذا أدى المال قبل الترافع 
( ولا قطع في مثله ) لانقطاع الخصومة وهي شرط فيه ( فظمر حتى العبد في النفس والمال 
حتى يستوف الولى القصاص أو يعذو وبحب الضمان إذا هلك في يده أو استبلك ) وفي 
المبسوط والحبط رد الال من تمام توبتهم لينقطع به خصومة صاحب المال > إذ لا يقامالحد 


AY 


إلا خصومة صاحب الال وقد انقطعت خصومته برد المال إلمه قبل ظهور الجريمة عند 
الإمام » فبسقط الحد . 

أما إذا تابوا أو لم بردوا المال لم يذكره في الكتب نصا > فقد اختلف المتأخرون فيه 
قبل لا يسقط الحد » فإنه على سائر الحدود > فإتها لا تسقط ينفس التوية . وقيل سقط 
وإلبه أشار مد في الأصل أن الحد سقط في السرقة الكبرى»الاستثناء ف النصوالاستثتاء 
في غيره وسائر الحدود القذف لا يسقط بالتوبة عندتا ومالك وأحمد في رواية وللشافمي 
في قول . وقال أحمد في رواية الشافعي في قول يسقط لقوله تعالى 8 واللذان يأتماتها 
منكم فاذوهما » فإرن تابا وأصلحا فأعرضوا عنما ٠‏ النساء . وقال في حد السرقة 
فل فمن تاب من بعد ظامه أو أصلح فإن الله يتوب عليه » 4+ التوبة > ولآأنه حت الله 
فبسقط بالتوبة كحد الحارب . قلنا قوله فإ فاجلدوا » 8 فاقطعوا # عام في الثابت 
وغيره»والني ل رجم ماعز أ والغامدية وقطع الذي أتى بالسرقة وقد صاروا مايطلبون 
النظير وعلمٍ النى ملت توبتهم فأتاه الحد »> والآن الحد لغارة فلم يسقط بالتوبة لكفارة 
الممين والقتل » لأنه يقدر عله كل أحد بعد ياب الحد . 

فأما الآية فمنسوخة» هو كان في بدء الإسلام > والآية الثانية تدل على أن الحد لم يصر 
مستحقا لمعتوه > وأما حد القطاع فبسقط بالنص ولم يحىء نص في غيره . 

وقال الأترازي فإن قلت اليسر رفض قول صاحب المداية لا بالتوبة تتوقف على رد 
المال مع قوله ويحب الضمان إذا هلك في بده أو استبلك > لآنه إذا رد المال كيف لكي 
يده . قلت يمكن أن هلك البعض معزور البعض » ورد البعض علامة صحة ثشموته » فإذا 
هلك الباق قبل التمكن منه» أو استبلكه بعد وجود علامة صحة ثبوته يكون ذلك 
شببة في سقوط الحد > فبجب المال ٠‏ وقال الأ كمل هذا إنما يتم لولا سبب التوبة متوقفة 
على رد جمبع المال فلا يتم » ويحوز أن يقال هذا الموضع إغا هو على قول البعض الآخر 
من المشايخ . 
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وإنكان من القطاع صي أو مجنون أو ذو رحم حرم من المقطوع 

علي هسقط الحد عن الباقين » فللذكور في الصي وامجنون قول 

أبي حنيفة وزفر «رح»› . وعن أبي يوسف فرح أنه لو باشر 

العقلاء >__دالباقون ءوعليه هذا السرقة الصغرى . له أن المباشر 

أصل والرده تأبع» ولا خلل ني مباشر العاقل ٠‏ ولا اعتبار بالخلل 
في التبع» وفي عكسه ينعفسكس 


(وإن كان في القطاع صبي أو جنون أو ذو رحم حرم من المقطوع عليه سقط الحد على 
الماقين ) هذه مسألة القدوري في مختصره » إلا أن لفظه وإن كان فبهم صبي» وهذا الذي 
ذكره القدوري ظاهر الرواية عن أصحابنا . وقال المصنف ( فالمذ كور فيالصي والجنون 
قول أبي حنيفة وزفر . وعن أبي يوسف أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون ) أي من الذين لم 
يباشروا القتل من العقلاء الباقين . وقال الأترازي والعجب من صاحب المداية أنه قال 
وعن اي بوسف يعد أن قال والمذ كور في الصبي والمجنون قول أن حنيفة وزفر «رح ). 
وكان القياس أن يقول أبو يوسف ول يذ كر قول عمد وقوله مع أبي حنيفة . وقد صرح 
الشيخ أبو نصر بذلك انتبى . 

قلت لعجبه عجب ؛لأنالقدوري ذكر في شرحه لختصر الكرخي وعند أبي يوسف . 
وذكر البيقي في كفاية يلفظه عن أبي يوسف > ويحتمل أن يكون قول أبي يوسفرواية 
عنه بعد أن كان مع أبي حشفة . 

( وعليه هذا السرقة الصغرى ) أي وعليه هذا الخلاف حك السرقة الصغرى إن ولي 
الصي أو المجنون إخراج المتاع > وإن ولى غيرهما قطموا إلا الصي والمجنون . 

( له) أي لأبي يوسف «رح» ( المباشر أصل » والردء تابع ) أي المباشر أصل في 
الفعل > والردء أي المعين تابع ( ولا خلل في مباشرة العاقل ا مكلف > ولا اعتبار بالخلل 
في التبم ) وهو الصبي أو المجنون لعدم القصد الصحمح منهها » وسقوط المد عن التبم 
لا يوجب سقوطه عن المتبوع ( وفي عكسه ) وهو أن يباشر الصبي والجنون ( ينكس 
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المعنى والح . وما أنه جناية واحدة قامت بالكل » فإذا ل 

يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل الباقين بعض العلة» وبه لا يثبت 

الحم فصار كالخاطىء مع العامد وأما ذو الرحم الحرم فقد قبل 

تأويله إذا كان المال مشتركاً بين ال مقطو ع علييم والأصح أنه مطلق 
لان الجناية واحدة على ما ذكرناه » فالإمتناع 


المعنى والحكم ) الحكم هو أن لا يحب على الباقين » والمعنى هو العلة وهي أنسقوطه عن 

( وها ) أي ولآبي حنيفة ومد «رح» ( أنه ) أي أن قطع الطريق (جناية واحدة 
قامت بالكل » فإذا لم تقع فعل بعضهم موجب) ) لكان الشببة ( كان فمل الباقين بعض 
العلة » وبه ) أي وبعض العلة ( لا يثبت الحكم » فصار كالخاطىء مع العامد ) كما إذا 
رمى رجل سہاما إلى إنسان عمداً ورماه آخر خطأ فأصابه السهان معا ومات متبما 
لا يحب القصاص على العامد للا أن الفعل واحد فيكون فعل الخطىء مورث شمبة 
في حت العامد . 

( وأما ذو الرحم ال حرم فقد قبل تأويله ) الذي قاله أبو بكر الرازي الدار يسي رحمه 
الله فإنه قال تأويل المسألة ( إذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليهم ) قاطعالطريق فهو 
رحم حرم لا يحب الحد باعتبار نصيب ذوي الرحم > فيصير شبهة في نصيب الباقين» فلا 
يحب الحد عليهم » لأر المأخوذ شيء واحد © فإذا امتنع في حتى أحدهم سيب القرابة 
عنم فيحق الباقين»فأما إذا م يكن المال مشتر كا بينهم فان ل يأخذ المال إلا من ذي الرحم 
الحرم فكذلك > وإن أخذوا منه ومن غيره يحدون باعتمار المال المأخوذ من الأجني 
( والأصح أنه مطلق ) أي عرز على إطلاقه “ وإنهم لا يحدون بكل حال » لآن مال 
جميع العاقلة في حت القطاع شيء واحد » لآنه عرز واحد وهو العاقة ( لأن الجنابة 
واحدة على ماذكرتاه) أشار به إلى قوله وما أنه جناية واحدة قامت بالكل (فالامتناع) 
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في حق البعض يوجب الإمتناع في حق الياقين » بخلاف ما إذا كان 

فيهم مستأمن ء لان الامتناع في حه لخلل في العصمة وهو يخصه » 

أما هنا الامتناع لخلل في الحرز » والقافلة حرز واحد » وإذا سقط 

الحد صار القتل إلى الاولياء لظبور حق العبد على ما ذكرناه فإن 

شاعوا قتلوا » وإنشاءوا عفوا . وإذا قطع بعض القافلة الطريق على 

البعض لم يجب الحد» لا نالحرز واحدء فصارت القافلة كدار واحدة . 
ومن قطع الطريق ليلا أو نهار في المصر أو بين الكوفة 


0 ياس ع ا لأن بعض العلة 
تب عليه الحكم . 

( بخلاف ما ذا كان فيهم مستأمن ) أي في العاقلة » وهو جواب مؤال مقدر بان 
يقال القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على ذي الرحم الحرم > ثم وجود هذا في 
العاقلة يسقط الحد » فينيغي أن يسقط الحد وجود المستأمن أيضا » فأحاب عنه بقوله 
يخلاف المستأمن لوجوده في العاقلة ( لآن الامتناع في حتى ) أي امتناع الحد في القطم على 
المستأمن ( من وجه خلل في العصمة ) أي في عصمة ماله وهو خاص به » وهو معنى قوله 
( وهو يخصه » أما هنا الامتاع لخلل الحرز ) أي الخلل في العصمة بخص المستأمن (والقافلة 
حرز واحد ) والشبهة كنت فيه . ) 

( وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء لظبور حت المد على ما ذكرنا ) أشار يه 
إلى قوله لآن الجناية واحدة ( فان شاءوا قتلوا > وإ شاءوا عفوا ) لأن الحى لمم 
( وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض ل يحب الحد » لأن الحرز واحد . فصارت 
القافلة كحرز واحدة ) كا لو مرق من دار سكن السارق فما » فاذا ل يحب الحدوجب 
القصاص إن قتل عمداً ورد المال إن أخذه وهو قائم والضمان إن هلك أو استبلك. 

( ومن قطع الطريق لبلا أو نهاراً في ا اصر أو بين الكوفة ) أي أو قطم الطريق بين 


كم 
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الطريق » وهو قول الشافعي « رح » لوجوده <قيقة . وعن 

أبي يوسف « رح ٠‏ أنه بحب الحد إذا كان خارج المصر وإن كان 

بقربه لانه لا يلحقه الغوث . وعنه إن قاتلوا نهار بالسلاح أو ليلا به 

أو بالخشب فهم قطاع الطريق » لان السلاح لا يلبثك » والغوث 

يبطىء بالليالي . ونحن نقول أن قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق 
ذلك ني المصر و يقرب 


الكوفة ( والحيرة ) وهي التي كان يسكنها النعمان بن المنذر وهي أول منازل الكوفة . 
وقال تاج الشريعة الحيرة بكسر الحاء مدينة على رأس ميل من الكوفة (فليس بقاطسع 
الطريق استحسانا » وفي القياس يكون قاطعاً للطريق » وهو قف ول الشافعي بوجوده 
حقبقة ) أي بوجود القطع من حيث الحقيقة . 

( وعن أبي يوسف أنه يحب إذا كان خارجالمصر وإن كان بقربه ) أي بقرب المصر 
( لانه لا يلحقه الغوث) وهو امم من الإغاثة (وعنه) أى وعن أبي يوسف رواهالقدوري 
( إن قاتلوا نهاراً ) أي في المصر ( بالسلاح أو السلامة ) أي أو قاتلوا لملا بالسلاح أو 
بالخشب ( فهم قطاع ) بضم القاف وتشديد الطاء جمع قاطم ( لآن السلاح لا يلبث ) من 
ادثات ووالفوك ا ا والفوب سم باقبالي E ¢ e‏ 0 
ذكر في اطاوی أن القوى اق ل ا کا م الما تق شر را واا 
كار الات قبا امراف ودورهم إذا كبوا ا 00 
وحہان أصحهما أن حكم الحاربين “ . 

( ونحن نقول أن قطع الطريق يكون يقطع المارة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب 


. هكذا في الأصل > وهنا نقص بسن » اه مصححه‎ )١( 


لام 


أبي حنيفة « رح» » وهي مسألة القتل بالمتقل» وستبين في باب اللات 
ساعياً في الارض بالفساد فيدفع شره بالقتل » والله أعلم . 


منه ) أى في المصر ( لأ الظاهر لحوق الغوث » إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالاً 

للحق إلى المستحتى ويؤدبون ويحيسون لارتكابهم الجناية . ولو قتلوا فالأمر فيه إلى 
الأولياء ) قصاص] أو صلحا أو عفواً » لأنه ظبر حقهم حيث لم يحب الحد ( لما بمنا) أشار 
به إلى قوله بظہور حى العبد > والفتوى علمه » وقول أي بوسف لمصلحة الناس» واختاره 
البقال من أصحاب الشافعي . 

( ومن خنق رجلا حتى قتله“فالدية على عاقلته عند أبي حنيفة ) لآنه يوجب القصاص 
بالمثقل » أشار إلبه بقوله (وهو مسألة القتل,المثقل»وسنبينفي,اب الدياتإنشاء الله تعالى) . 

( وإن خدق ) أي بمصر خنقه » ومصدره الخئق بكسر النون » ولا يقال بالسكون » 
كذا من الفار إلى ( في المصر غير مرة ) قال الأترازي خن بالتشديد ماعا وتخفيفاً » لأن 
التفسل للشر . قلت التكثير استفيد من قوله غير مرة » فلا حاجة إلى التشديد ( فقتل به) 
أي بسبب الخنق ( لأنه صار ساعبا في الأرض بالفساد فيدفع شره بالقتل ) وفي الكافي 
تقل سماعه » لأنه ذو فئنة . وقي المحيط عشرون . قوله من الطريق وأخذن المال قتلن 
وضمن المال وبه قالت الثلاثة. ولو كانت فبهم أمرأة قتلت وأخذت ول يقتل الرجال 
تقتل دون المرأة عند أبي حنسفة . وعند الثلاثة تقتل المرأة أيضاً . وعند مد يسقط الحد 
عن الرجال أيضا . خرج قاطعا للطريق على أن يسلب أم وال الناس فاستقبله الناس 
فقتلوه لا شيء عليهم . ولو قدم رجل من القطاع إلى موضع لا يقدمه على قطع الطريق ثم 
قتلوه كانت الدية عليهم ( والله أعم ) . 


AA 


كناب اسر 


السير جمع سيرة » وهي الطريقفة في الامور » وفي الشر ع تختص بسير 
الني عليه السلام في مغازيه . 


( كتاب السير ) 


أي هذا كتاب في بيان أحكام السير ( وهو جمع سيرة ) على مايذكره المصنف رحمه 
الله ( وهي الطريقة ) مي بهذا الكتاب لا فيه من بيان سيرة النبي متي والصحابة رضي 
الله عنهم والمسامين > ويقال السيرة فعله من السيرة > وقد يراد بيه السير الذي هو قطم 
المساقة > وقد يراد به السير في المعاملات . وسمبت المفازي سيراً لأن أول أمرها السيرإلى 
العدو لأن المراد بها سير الإمام إلى العدو » ومع الغزاة في المفز أصل السيق حالة السير > 
إلا أنها غلبت شرعا على أمور المغازي كالمناسك على أمور المج » والمغازي جم الغزاة من 
غزوت العدو وقصدته للقتاله غزواً وغزوة وغزاه ومغزاة > وسمي كتاب الجبهاد أيضاً لا 
فبه من ببان الجاهدة مع الأعداء لإعز از الدين وهدم قواعد اشر كين ٠‏ وفي التحفة الجهاد 
شرعاً هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من لا يقبله . 

فإن قلت ما المناسية بين الكتابين . قلت المناسبة بينهما في كون كل منها إخلاء العام 
عن المعاصي » وقدم الحدود لأنها أدنى» والتدقي يككون من الأدنى إلى الأعلى. وقيل قدم 
الحدود لانها مقابلة مع المسامين في الأغلب والجباد مع المشر كين فقدم ما بخص المامين . 
السير بكسر السين وفتح الباء جع سيرة . 

( في الامور ) خيراً كانت أو شرا » ومنه سيرة العمرين » أي طريقتها ( وني الشرع 
تختص بسير الني به في مغازيه ) وقد مر الكلام فيه . 


1 


قال الجباد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن 
الباقين» أما الفرضة فلقوله تعالى ف وقاتلوا ا مشر كين كافة 5 يقاتلونک 
كافة 4 55 التوبة ؛ ولقولهعليه السلام الجباد ماض إلى يوم القيامةء 


( قال ) أى القدوري (الجباد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن 
الباقين ) إلى هنا كلام القدوري في مختصره » ثم شرع المصنف رحمه الله يعبره بقوله ( أما 
الفرضمة فلةوله تعالى ‏ وقاتلوا المشر كين كافة كما يقاتلونكم كافة »© ٣٠‏ التوبة ) كان 
رسول الله وَل مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشر كين » قال الله تمالى 
وإفاصفح الصفح الجيل © ٥‏ الحجر »> وقال ل وأعرض عن المشر كين » 464 الحجر ٠‏ ثم 
أمر بالدعاء وبالموعظة والجادلة بالطريق الاحسن » قال عز وجل 9 ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن #» ه١١‏ النحل » ثم الامر بالمجادلة 
إذا كانت البداية منهم » فقال هل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا ‏ وم الحج» أى أذنهم 
بالدفع . وقال ا فإن قاتاوک فاقتلوم ) البقرة » ثم أمر بالبداية بالقتال » قال !لله 
تعالى هل فاقتلوا المشر كين حبث وجدقوم » ه التوبة » وقال تعالى فل فقاتلوا أئمة الكفر 
إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتبون © ١١‏ التوبة » و كقوله تعالى و وقاتلوهم حتىلا تکورت 
فتنة ويكون الدين کله لله # ١9‏ البقرة > ولقوله تعالى ل كتب علبک القتال وهو كره 
لک ۲٠۹‏ البقرة » معناه فرض علمك لقوله طوكتب علب الصيام © ١87‏ المقرة »و لقوله 
تعالى فل انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالم وأنفسك في سبيل »© ١؛‏ التوبة . 

( ولقوله تتمتهدن ) أى ولقول الني لتر ( الجباد ماض إلى بوم القيامة ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داود مطولاً في سئنه»“حدثنا سعيد بن منصور قال أبو معاوية حدثنا جعفر بن 
برقان عن زيد بن أبي شبة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ملقو لاثمن 
أصل الإعان الكف عمن قال لا إله إلا الله » ولا يكفره بذنب ولا بخرجه من الإسلام 
بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل . والإيان بالأقدار . وقال المنذري في مختصره يزيد بن أبي شببة في 


اله 


وأراد به فرعتا باقياً » وهو فرض عل الكفاية > لته مأ قرض لعيته » 

إذ هو إفساد تي قسهء وإتغا فرض لإعزاز دين الله ودقع الشر عن 

العيادء فإدذا حص ل المقصود بالبعض سقط عن اقين كصلاة 

الجنازة ورد السلام » فإن لم َم به أحد م جميع الناس يتركه » لان 
الوجوب على الكل ولان في اشتغال الكل به 


معنى الجبول . وقال عبد الحق زيد بن أبي شيبة وهو رجل من يني ملم لم يرو عنه إلا 
جعقر بن برقان ۔ 

( وأراد به قرضاً ياق] ) هذا تقر من المصتف لقوله عتمتدد: الجباد قرض ماض > 
يعني فرض دائم إلى بوم القبامة ( وهو فرض على الكقاية ) أى الجهاد فرض كفاية. 
وقال أبو بكر الرازي في شرحه مختصر الطحاوي الجياد عند أصحاينا قرض على الكقابة 
مثل غسل الموتى والصلاة علهم ودقتهم وطالب عل الدين والقمام يه وتعليمه . ويحكى عن 
ابن شيرمة والثورى أن الجهاد تطوع ولمس بواجب » 'تتهى . قلت كذا روي عن ابن عمر 
رضى الله عنهها سئل عطاء وعمرو بن ديتار أن القزو واحب » قالا ما علتاه واجم] > 
وقالوا قوله تعالى ل كنب علمكم القتال 4 الندب كما تي قوله « كتب عليكم إذا 
حضر أحدم الوت إن ترك خيراً الوصية © ١4٠‏ البقرة > وعند أكتر أهل العم قرض عق 
الكفاية إلا اين المسبب »> قإنه قال قرض عين للممومات قي التصوص . 

( لأنه ) أى لأن الجباد ( إما قرض عين يعمنه إذ هو اقساد في تفه) لأنه تعذيب 
عباداته وتخريب بلاده ( وإما قرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن المياد ) وإليهالإشارة 
في قوله تعالى ل وقأتاونهم حى لا تكون قتنة ویکوت الدين كل لله © ٠١٣‏ المقرة ( قإذا 
حصل القصود بالبعض ) أي يسعض ناس > والمقصود هو الذى ذكره من إعزاز دين الله 
ودقع الشر عن عباد الله ( سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد اللام ) غإن اليمض إذا 
قام بها مقط عن الباقين . 

( وإن لم يقم به أحد ) أى هذا القرض الذى هو سمي قرض كقاية ( أثم جيم التاس 
يتركه » لآن الو حوب على الكل ) أى كل التاس ( ولآت في اشتغال الكل به ) وقي بعض 


44١ 


قط م مادة الجباد من الكراع والسلاح فيجب عل الكفاية إلا أن 
يكون النفير عاماً فحينئذ يصير من فروض الاعيان لقوله تعالى 
ه انفروا خفافاً وثقالا » ... الآبة 4١‏ التوبة . وقال في الجامع 


النسخ في اشتغال الكل به » أى اشتغال كل الناس » أى بالجباد ( قطع مادة الجاد من 
الكراع ) والمراد به الخبل هاهنا » والكراع كراع الشاة والبقر ( والسلاح ) أى وقطع 
مادة الجباد بالسلاح ؛ قاذا انقطعت مادة الجهاد ينقطع الجباد » فينبغي أن يقوم. بعض 
الناس بالجباد وبعض يتحصمل أسبابه من التجارة والزراءة والحرف التى يحصل بها لات 
الجباد » فإذا كان الأمر كذلك ( فبحب على الكفاية ) حت إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين . 

( إلا أن يكون النفير عاما ) استثناء من قوله فيجب على الكفاية » أى يحب الجهاد 
على الكفاية إلا إذا كان النفير عام] بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسامين 
( فحمنئذ يصير من فروض الأعبان ) فيفترض على كل واحدعفيقاتل العبد بدون إذن 
سمده > والمرأة بدون إذن الزوج ( لقوله تعالى فإ انفروا خفافا وثقالاً ) ... الآية ١غ‏ 
التوبة ) أى ركمانا ومشاة > وشبانا وشوخا » ومبازيل وما »> وصحاحا ومراضا » 
يقال نفر إلى العدو ونفر أو نفير أى خرج . وقبل خرايا ''' ومتأهلين » وقيل 
أغنماء وفقراء . 

واعترض بأن الآية عامة فا وجه تخصيصه بالنفير العام » فكيف خص به وأجبب 
و ا » ولأنه مسد كان خرج مع كثير من أهل المدينة 
ولو كان فرض عين م يدع أحداً منهم 

oy‏ ا 


. هكذا في الأصل » وربا أراد عزابا » اه مصححه‎ )١( 


۹۲ 


يحتاج اليم > فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على 
الكفاية» وآخره إلى النفير العام > وهذأ لان المقصود عند ذلك لا 
يتحصل إلا إقمة الكل فيفرض على الكل . وقتالالكفار واجبو نم 


يحتاج إليهم » فأول هذا الكلام ) أي أول كلام محمد في آخر الكتاب في الجامع الصغير 
( على أن الجهاد يحب على الكفاية ) وأراد بأول الكلام قوله الجهاد واجب > إلا أن 
المسامين في سعة > وذلك له قال إنهم في سعة > يعني يسع لمعضهم تركه إذا .حصلت 
الكفاية بالآخرين ( وآخره ) أي آخر كلامه-أشار ( إلى النفير العام ) لآنه قال حتى يحتاج 
إليهم » يعني إذا احتبج إليهم في النفير العام لا بكون لهم سعة من ترك الاد حيتئذ 
( وهذا ) إيضاح لما قبله من وجوب الجحهاد على الكل عند النفير العام . 

( لأن المقصود عند ذلك ) أي عند النفير العام ( لايحصل إلا بإقامة الكل ) أي كل 
الناس “ فإذا كان كذلك ( فمفرض ) أي الجبهاد ( على الكل ) أي على كل الناس . 

( وقتال الكفار واجب وإن ل يبدؤوا) يعني الكفار الذين امتنعوا عن قبول الإسلام 
وعن أداء الجزية يحب قتاهم وإن ل يبدؤون بالقتال» و كذا جوز قتاهم في الأشهر الحرم» 
وقال الثوري لا جوز قتاهم حتى يبدؤوة لقوله تعالى $ فإن قاتلوم فاقتلوم 4 وقال 
عطاء لا جوز في الأشهر الحرم ( للعمومات ) أي للعمومات الواردة في ذلك من الآية 
والأخبار لقوله تعالى فل اقتلوا المشر كين 4 وقوله ‏ وقاتلوا 4 أي الكفار > وقول مزستاد: 
الجہاد ماض إلى يوم القدمة “وقوله تتينتهد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله. 

فإن قبل العمومات متعارضة فقوله تعالى ل فإن قاتلوم فاقتلوم » ٠۹١‏ البقرة > 
وهذا يدل على أن قتالهم إنما يحب إذا بدؤون بالقتال كما قاله الثوري . وأجمب بأنه 
منسوخ بقوله فل وقاتلوم حتى لا تكون فتنة » وم الآنفال > وبقوله ا قاتلوا الذين 
لا يؤمنون ,الله » ... الآية ۲۹ التوبة . 


(ولا يحب الجهاد على الصبى» لأن الصي ) بكسر الصاد وفتح الباء ( مظنة المرحمة) 


4۳ 


ولا عبد ولا امرأة لتقدمحق المولى والزوج ولا أعمى ولامقعد ولا 

أقطع لعجزهم » فان هجم العدو على يلد وجب على جميع التاس الدقع 

تخرج المرأة بغير اذن زوجب » والعبد يغير اذن المولى » لاه صار 

فرض عبن وملك اليمين ورق التكاح لا يظبر في حق فروض الاعيان 

کا في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل التفير » لان بغيرهما مقنعاً فلا 

ضرورة الى ابطال حق المولى والزوج . ويكره الجعل ما دام 
للل نن يء 


قال ابن الأثبر المظنة يكر الظاء موضع الشيء ومعدنه مقعلة من الظن نى الملٍ > وكات 
القياس قتح الظاء > ونا كسرت لأجل الهاء ( ولاعبد ) أي ولا حب على عيد ( ولا 
امرأة لتقدم حق المولى والزوج ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لسجزم ) وهذا كه ياججاع 
الأربعة . وقال صاحب الديرات المد الأعرج . 

( قإن هجم العدو ) من قوم هجمت على القوم إذا دغلت علييم > وق القرب 
الحجوم الإتمان يعتة > والدخول من غير أن ( على يلد وجب على جميع الناس القع 
تخرج المرأة يغير إذن زوجها والمبد ) أي يخرج العبد ( يغير إذن المولى » لآنه صار فرض 
عين ) على جممع التاس ( وملك الممين ) ق الصد والجارية ( ورى النكاح ) قي الزوجة 
( لا يظهر قي حق قروض الأعبات ) وآراد يذلك أت الفروض المستة مقدمة على حو السيد 
والزوج ( كما تى الصلاة والصوم الفرض ) قاتها مقدمة على حقها ‏ 

( بخلاف ما قبل النقير > لآن يغيرهما ) أي يقير المبد والمرأة ( مقنعا )أي كفاية > 
وها هنا حى الد والزوح لعدم الاحشاج إلمها ( قلا ضرورة إلى إيطال حى امول 
والزوج ) يعبر ضرورة ۔ 
ش ( ودكره الجعل ) يضم الجم وسكوت المين>وهو ما جعل من شيء للاتسان على سَيء 

يفعل > والمراد هنا ما أخرجه الإمامالغزاة على الناس قيا تحمل به التقوي الخروج[لى الحرب 
( مادام ماين تيء ) اسم الال المصاب من الكقار بير قتال كلخراج. والجزية والعنيمة 


نكف 


لانه يشبه الأجر ولا ضرورة إلبه » لان بيت الال 

معد لنوائب المسامين » فاذا لم يكن فلا بأس بأن بعري بعضبم 

بعضا » لان فيه دفع الضرر الأعلى بالحاق الأدنى » يؤيده أن النبي 

عليه السلام أخذ دروعاً من صفوان وعمره رح »كان يِعْرَى الاعزب 
عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد 


ما يصاب منهم بالقتل > يعني إذا كان في بىت المال » لن بيت المال ما يتقوى به الناس 
للخروج إلى الغزاة يعطيهم الإمام من ذلك المال »> لأن ببت المال معد لنوائب المسامين » 
ويكره مع وجود ذلك الجعل الذي ذكرناه » لأن فيه شبهة الأجرة » وهو ممنى قوله 
( لأنه يشبه الأجر ) لان الجهاد حتى الله تعالى ولا يحوز أخذ الأجرة عليه > فاذا تمتحض 
أجره كان حرام » وإذا أشبهها كان مكروها » وهو إلى الحرام أقرب . 

( ولاضرورة إلبه ) أي إلى الجعل ( لان يبت المال معد لنوائب المسامين ) والنوائب 
جم نائبة » وهي ما ينصب الإنسان أي يترك به من الات والحوادث وقدرة 
به ينويه نوب . 

( فاذا م یکن ) في ببت المال شيء ( فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا » لان فبه) أي 
فبا اذا قوى بعضهم بعضا ( دفع الضرر الأعلى ) وهو شر الكفرة ( بإلحاق الأدنى ) إلى 
الضرر الآدنى > ولمعئى دفع الضرر العام بالنص والخاص ممل ( يؤيده ) أي يؤيد ذلك 
( أن الني يليقع أخذ دروعا من صفوان ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي عنشريك 
عن عبد العزيز بن رفييع عن أمية بن صفوان عن أبيه صفوان بن أمية أنالني م استعار 
منه دروعا يوم حنين » فقال أغصباً با عمد > قال بل عارية مضمونة . 

(وعمر رضي الله عنه كان يغزي العزب عن ذي الخليلة ويعطيالشاخص فرس القاعد) 
هذا رواه ابن أبيشيبة وإسناده إلىعمر بن الخطاب رضي اللهعنه ولفظه كانعمر يغزي العزب 
ويأخذ فرس المقم ويعطيه المسافر » وأخرجه ابن سمد في الطبات » ولفظه كان يغزي 
الأعزب عن ذي الحلملة » ويغزي الفارس عن الفارس عن القاعد . 
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قوله غزا من الإغزاء » يقال أغزي الامير الجمش إذا بعثه إلى العدو » والاعزب 
الذي لا امرأة له » ووقع في بعض النسخ الاعزب بالالف واللام > ووقع في نسخة شيخنا 
الاعزب بدون الالف واللام » وهي الصحيح . وقال في المغرب رجل عزببالتحريك 
لا زوجة له > ولا يقال أعزب . وقال ابن الاثير أيضا يقال رجل عزب ولا يقال أعزب» 
وحلبلة الرجل أمرأته . والشافعي اسم فاعل من شخص من مكان الى مكان إذا صار في 
ارتفاع » فإذا صار في حدود فبو حائط © كذا قاله ابن دريد . وشخص الرجل ببصره 
إذا أحد النظر رافعا طرفه إلى الساء » ولا يكون الشاخص إلا كذلك»والمراد هناالاول 


. 


أعنى الذى يذهب إلى العدد . 


4۹٦ 


باب كيفية القتال 


وإذا دغل المسامون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناً 
عليه السلام ما قاتل قوم حتى دعاهم إلى الإسلام » فإن أجابوا 
كفوا عن قتالهم 


( باب كيفية القتال ) 

أي هذا باب في بيان كمفية القتال . ولا فرغ من بيان فرضية القتال وشرائطه > 
شرع في بیان كيفيته . 

( وإذ!ا دخل المسهون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا ) يقال حاصروا العدو 
إذا حاط به وضيقى عليه » والمدينة هي البلدة العظيمة من مدن بالمكان إذا قام به» فعلى 
هذا هي فعبلة . وقبل مفعلة من قولهم دنست أي ملكت ولاية يقال لها مدينة » ذكره 
في الجمرة . والحصن معروف . وقال الكاكي والحصن بالكسر کل مكان مر محرز 
لا يتوصل إلى ما في جوفه » فالمدينة أكبر من الحصن ( دعوم إلى الإسلام لما روى ابن 
عباس رضي الله عنه أن الني به ما قاتل قوما حتى دعام إلى الإسلام ) هذا الحديث 
رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا سفيان الثوري عن ابي نجبح عن أبيه عن ابن عباس 
قال ما قاتل رسول الله لر قوماً حتى دعاهم . ورواه الام في مستدر كه وقال حديث 
صحبح الإسناد ورواء أحمد أيضا في مسنده والطبراني في معجمه “وني هذا الباب أحاديث 
كثيرة عند أحمد عن ذرين بن سبلة > وعن عبد الرزاتى أيض]»عن علي رضي الله عنه»وعند 
أحمد أيضا عن سلبان رضي الله عنه . 

( فإن أجابوا ) أي فإن أجابوا إلى الإسلام ( كفوا عن قتالمم ) أي امتئموا و كف 


۹۷ 


حتى يقولوا لا إل هالا الله ... الحديث » وإن امتنعوا ادعوهم إلى 
أداء الجزيةء به أمر رسول الله عليه السلام أمراء ا جيوشء 


جاء لازما ومتعديا » فعلى الاول بفتح الكاف » وعلى الثاني يضمها ويحوز الفتح أيضاً على 
معنى منعوا أنفسهم عن قتاهم ( لحصول المقصود ) وهو اعلاء كامة الله تعالى واظضبار 
الدين في بلاد الكفر . ثم أكد المصنف قوله کفواعن قتاهم بقوله ( وقد قال عست ) أي 
وقد قال الني َل ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... الحديث ) هذا 
الحديث رواه عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسل عنه أن رسول الله بلي قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا خقه وحسابه على الله . 

وفي لفظ لمسم حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بربي وما جنّت به > فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءم وأمواهم إلا حقها وحسابهم على الله . وروي عن عمر أيضا أخرجاء 
عنة أيه »> وروي عن جابر أيضا أخرجه مسل عن أبي الزيد عنه قال » قال رسول الل 
له أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... بلفظ حديث أبي هريرة » وزاد 
ثم اقرأ © إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ي ١‏ الفاشية » وحديث أبي هريرة 
الأول في قوم لا يوحدون الله عز وجل * أما اليهود والنصارى فم لم يقروا برسالته 
لتم بعد التوحيد ول يبرأوا من دينهم فلا يحكم بإسلامهم » لآم يقولون إن “دا 
رسول الله إلى العرب دوننا و يدل علمه لفظ مسل المد كور . قوله إلا يحقباء قولهوحسابهم 
على الله يعني فيا أسروا في قلويهم ٠‏ 

( فإن امتنعوا ) أي عنالإسلام ( ادعوم إلى أداء الجزية » به ) أي بالدعاء إلى الجزية 
(.أمعرفول الله لت أمراء الجيوش ) هذا قطعة من حديث مطول أخرجه الجاعة إلا 
البخاري عن سليان رضي الله عنه قال كارن رسول الله يلت إذ أمر أميرأ على جيش أو 
صرية أوضاه نتقو لله ... الحديث © وفيه فاسأهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
و كف عنهم ... الحديث » والجيش الجند يسيرون لحرب من جاشت القدر إذا غلت “قاله 
تاج الشريعة وأخذه من المغرب . 


۹۸ 


ولأنه أحد ما ينتبي به القتال على ما نطق به النص » وهذا في حق من 
يقبل مته الجزية ومن لا يقبل منه كالمر تدين وعبدة الأوثان من العرب 
لا فائدةفي دعائهم إلى قبول الجزية » لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ؛ 
قال الله تعالى ظ تقاتاونهم أو يسامون ١١4‏ الفتح » فإن بذلوها 
فلم ما للسامين وعليهم ما على المسامين » لقول علي رضي الله عنه 
إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا 
وللراد بالبذل القبول» وكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه 


( ولآنه ) أي ولان الدعاء الى الجزية ( أحد ما ينتبي يه القتال على ما نطق به النص) 
وهو قوله تعالى ف حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ١‏ التوبة ( وهذا)اشارة 
الى الدعاء الذي يدل عليه قولحم ادعوم الى الجزية ( في حى من يقبل منه الجزية ومن لا 
يقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم الى قبول الجزية لأنه لا 
يقيل منبم إلا الإسلام » قال الله تعالى 9 تقاتلونهم أو يسامون ١5#‏ الفتح ) أي الى أن 
يفوا » قال ( فإت بذلوها ) بالذال الممجمة » أي فإن قبلوها > أي الجزية » والمراد من 
البذل القبول على ما يأقى الآن» لآن القتال منبي بمجرد القبول قبل وجود الإعطاءوالبذل 
بالإجماع ( فلهم ما للمسامين وعليهم ما على المسامين لقول علي رضي الله عنه انما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا ) هذا غریب » و كمف يقول الأترازيوقد 
صح عن على رضي الله عنهأنه قال انما بذلوا الجزية ... الى آخره . 

نعم أخرج الدارقطني في سننه عن الحم عن حسين عن أبي الجنوب عن عبدالله بن 
عبد الله مولى هاشم قال قال علي رضي الله عنه من كانت له ذمتنا فدمه كدمئا » ودينه 
كديننا » ومع هذا هو أيضاً ضعيف » قال الدارقطني أبو الجنوب ضعبف . 

( والمراد بالبذل ) أي في قول القدوري » فان بذلوها (القبول > هكذا المرادبالإعطاء 
المذ كور فبه ) قال الأترازي أي في الجزية » وتذ كير الضمير على تأويل المذكور . قلت 


۹ 


فيالقرآن و الله أعل ولا عو أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام 

إلا أن يدعوه لقوله عليه السلامفي وصية امراء الأجناد فادعبم إلى 

شبادة أن لا إله إلااللهء ولأنهم بالدعوة , بعامون انا نقاتلهم على الدين 

لا على سلب الأموال وسي الذراري فلعلهم يحيبون » فنكفى 

مؤنة القتال . ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم النبي ولا غرامة لعدم 
العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار ‏ فصار 


لو قال أي في اداء الجزية لما احتاج الى التأويل المذ كور ( في القرآن والله أعم ) هو قوله 
عز وجل فل حتى يعطوا الجزية ‏ . 
) ( ولا جوز أن يقاتل من ل تبلغه الدعوة الى الإسلام الا ان يدعوه ) أي يدعو من ل 
تبلغه الدعوة ( لقوله عزستإد ) أي لقول الني يقي ( في وصية أمراء الأجناد فادعهم الى 
شهادة أن لا إله إلا الله ) وهذا الحديث من حديث بريدة المطول > وقد مر بعضه عن 
قريب الذي رواه الماعة غير البخاري . 
ا راري 
فلعلهم يحون فنكفى مؤنة القتال ) فنكفى على صغة المجهول » ومؤنة القتال بالنصب 
على أنه مفعول ثان ( ( ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنبي ) وهو ما رواه عبد الرزاق في 
مصنفه أخبرنا عمر بن فر بن حبى بن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن على رضي الله 
عنه أن اني يله قال له حين بعثه لا تقاتل قوم حتى تدعوهم » انتهى . والدعوةبالفتح 
إلى الطعام وبالكسر في النسب قاله الجوهرى » وقبل بالضم في الحرب ( ولا غرامة لعدم 
العاصم ) يعني لا غرامة بواجبه يفعل قبل الدعوة وإن كان فيه الإثم لعدم العاصم عن 
الغرامة. وقال الكاكي ولا غرامة للاتلاف من الأمو ال والدماء لعدم العصمة مفبومة(وهو 
الدين) أي العاصم وهو الذمي (أو الإحراز بالدار) وقال الشافعي يضمن لحر مةالقتال. قلنا 
الحرمة بالدين أو بالإحراز بالدار ول يوجد (فصار) ) حم هذا كالصبيان والنسوان » 


O° 


كقتل النسوان والصبيان » ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة 
مبالغة في الإنذار » ولا يجب ذلك لأنه صح ان النبي عليه السلام 
أغار على بني المصطلق وهم غارون 


أى ا لاغرامة ( في قتل الصببان والنسوان ) فانه لاا قصاص ولا ديةوإن كان 
ورد في قتلېم . 

( ويستحب أن يدعو ) أي الإمام أو رأس الجيش أو السرية ( من بلغته الدعوة 
مبالغة في الإنذار ) لأنها رماتنفع فانتقلب ميال إلى النجاس “ ( ولا يجب ذلك ) أي 
دعاء من يلقنه الدعوة ( لأنه صم بأن رسول افث ني أغارعلىبنيالمصطلق وم غارون)هذا 
أخرجه البخاري عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال . قلت إنا 
كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله ملت على بني المصطلق وم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماء فقتلى مقاتلهم وسبي ذرارهم وأصاب يومئذ جويرية بنتالحارث حدثنيعبد 

وقال المنذري في حواشه غارون بتشديد الراء » هكذا قبده غير واحد . وقال 
الفارسى أظنه غادون بالدال المهملة الخففة » فإن صحت رواية الراء فوجبه أنهم ذو غرة» 
أي أتام الجبوش على غرة منهم » فإن الغار هو الذي يغر غره فلا وجه له هنا > هذا 
الدي قاله فيه »> تكلف » فإن معنى غارون هنا غافلون » قال الجوهري وغيره الغار 
الغافل > والغرة الغفلة عوبنو المصطلقيفم المم وسكون الصاد المملة وفتح الطاء المهملة 
وكسر اللام » وقي آخره قاف > وهو لقب من الصلاة ¢ وهو رفع الصوت ¢ وأضلل 


حارثة بطن من خزاعة . 


. مكذا الكلام في الأصل‎ )١( 


وعبد إلى أسامة رضي الله عنه أن يغير على أبنى صياح]آ ثم يحرق ¢ 
والغارة لا تكون بدعوة . قال فإن أبوا ذلك استعانوا بالله علييم 
وحار بوهم لقوله عليه السلام في حديث سليان بن بره دة فإن أبوا 
ذلك فادعبم إلى إعطاء الجزية إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بالل 
عليهم وقاتلهم » ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائ + والمدمر على أعدائه 


( وعهد إلى أسامة أن يغير على انی صباحا ثم حرق ) هذا أخرجه أو داود وابن 
ماجة عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عرق عن أسامة بن زيد أن رسول الله 
لف كان عبد لبه فقال أغير على ابنى صباحا وحرق . قوله عبد إلى أسامة أي أوصاه » 
وأسامة بن زيد بن حارثة قول الني بم وأمه أم أن خاصة الني ي > وأسامة وأعن 
أخوان > ومات أسامة بالمدينة » ولا مات الني زعت كان أسامة ابن عشرين سنة وأينى 
بضم الممزة وسكون الباء الموحدة وفتح النون مقصور على وزن حبلى > ويقال أبني بالباء 
آخر الحروف المضمومة مع ضم الممزة . وقال الأترازي موضع بالثام وهو قلسطين » 
والأصح أنه عن فلسطين بين الرملة وعسقلان( والغارة لا تكون يدعوة ) لآن فيها ستر 
الأمر والإسراع والغارة اسم مصدر للاغارة الذي هو مصدر أغار الثعلب إذا 
أسرع في العدو . 

( فإن أبوا ذلك) أي فإن امتنموا عن الجزية ( استعانوا بالل عل م وحاربوهم لقوله 
مسد ) أي لقول الني عإستهد ( في حديث سلبان بن بريدة فإن أبوا ذلك فادعيم إلى 
اعطاء الجزية ... إلى أن قال فإن أبوها فاستمن بالله عليهم وقاتليم ) قد تقدم حديث 
سلبان بن بريدة عن قريب > وهو حديث طويل »© وفيه فإن هم أبوا فاستعمن الله 
وقاتليم ... الحديث . 

( ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه والمدمر على أعدائه ) أي المهلك وهو إسم فاعل من 
التدمير ‏ والأصوب المدمر أعداءه كما في قوله تعالى ف ودمرتهم تدميرا 4 >” الفرقان 


o۲ 


فستعان بالله ني كل الأمور ونصيوا عليهم الجاننق ا نصب رسول 

اله عليه السلام على الطائف وحرقوهم » لأنه عليه السلام 

أحرق البويرة . قال وأرسلوا عليبم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا 
زروعبم » لأن في جمبع ذلك إلحاق الكبت والغيظ 


( فمستعان بالل في كل الأمور ) فيستعان على صيغه المجبول » وأمر الني منود في حديث 
سلمان بن بريدة بالاستعانة أبضا » حيث قال فان هم أبوا فاستعن بالل وقاتلهم . 

( قال ) أي القدوري ( ونصبوا عليهم الجانيق ) وهو مع منجنمق( كما نصب 
رسول الل لفو على الطائف ) هكذا ذكر الترمذي في الاستئذان مفصلاً وم يصل سنده» 
فقال ففيه حديئًا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد أن الني مر نصب المنجنيق على 
الطائف قال قتببة قلت لوكيع من هذا الرجل » قال صاحمك عمر بن غارون )١'‏ » ورواه 
أبو داود في المراسيل عن مكحول أن الني لف نصب على الطائف > ورواه ابن سعد في 
الطبقات عن مكحول وزاد أربعين يوما » ورواه العقبل في الضعفاء مسنداً عن محمد من 
حديث عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه 
قال نصب رسول الله ر المنجنيق فينصب على حصن الطائف > ويقال قدم بالمنجنيق 
يزيد بن ربمعة > وقيل غيره . 

( وحرقوهم ) كلام القدوري في حتصره » وعلل المصنف بقوله ( لأنه ميستهد ) أي 
الني علقم ( أحرق البويرة ) وهذا أخرجه الآئمة الستة عن اللبث بن سعد عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنها أن الني پيل قطع مخل بني النضير وحرق وهي البويرة ٠..‏ 
الحديث . ( وارسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم » وافسدوا زروعهم ) كل ذلك من 
كلام القدوري » وقال الشافمي في قول » وأحمد في رواية لا يفعلون ذلك إلا إذا كارنف 
الكفار يفعلون ذلك » وعلل المصنف بقوله (لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت) وهو الذل 
والموان . وقال الأترازي يقال كبته الله أي أهلكه » والمعنى اللائم ما ذكرناه (والغيظ 


لحي جرع نت se e‏ 
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بهم وکسر ش وكتبم وتفريق جمعبم فيكون مشروعاً » ولابأس 
برميهم ون کان فيم ملم أسير أو تاجر » لأن في الرمي دفع الضرر 
العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجرضرر خاص » 
ولأنه قل ما بخلو حصن عن ملم » فلو امتنع باعتباره لانسد بأبه ؛ 
وإن تترسوا بصبيان المسامين و بالأسارى لم يكفوا عنرهيهم لا بين 


بهم و کسر شو كتهم وتفريق جمعهم فمكون مشروعا ) . 

( ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر » لأن في الرمي دفع الضرر العام 
بالذب ) بالذال المعجمة وتشديد الباء » يقال ذب عنه يذب ذبا اذا امتنع عنه ( عن بيضة 
الإسلام ) أي عن مجتمع الإسلام . وني المغرب تمع أهل الإسلام يسمى أل الإسلام 
بيضة تشبيها ببيضة النعامة وغيرها » لآن تلك جتمع الولد ( وبقتل الأسير والتاجر ضرد 
خاص ) وفي الرمي عليهم دفع ضرر عام فيحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
وروي عن الحسن بن زياد أنه إذا كان فبهم مسل تاجر مستأمن أو أسير أو من أسم منم 
أنه لا يحوز > لأن قتل المسلم حرام » وقتل الكافر مباح » وا حرم مع المببح إذا اجتمعا » 
فال رجحان للمحرم وإن قتل المسل لا حوز الإقدام عليه > وقتل الكفر موز تركه» ألا 
ترى أن الإمام له أن لا بقل الأسارى لمنفعة المسامين » فكان مراعاة جانب المسامينأولى» 
ورد عليه بأن قتاهم فرض بالنص > فلو كان هذا العارض معتبراً للآدمي إلى سد باب 
الجهاد » فلا يحوز ذلك لآنه ماض إلى يوم القيامة . 

( ولأنه قل ما يخلو حصونهم عن مسل »> فلو امتنع باعتباره ) أي فلو امتنع الرمسي 
باعتبار المسم التاجر أو الأسير ( لا تسد بابه ) أي باب الجهاد فلا يمتد به » تحقبقه أن 
الرمي إليهم جائز وإن كان فيهم نساءهم وصبيانهم » فكذا إذا كان ملم . والجامع كون 
من لا جوز قتله فمهم . 6 

( وإن تترسوا ) أي وإن استقروا » يقال تترس بالترس إذا توقى ( يصبيان المسامين 
أو بالأسارى ل يكفوا عن رميهم لما بينا ) أشار به إلى قوله لا نسد باب الج اد. وقال 
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ولا كفارة» لأن الماد فرضء والغرامات لاتقرن بالفروض » 
بخلاف حالة الخمصة 


الشافعي إذا فعلوا ذلك ل جز أن يبدأهم بالرمي » فان بدؤون جاز الرمي . ويقال 
لارامي اجتهد في إصابة المشرك وتجنب المسلم » وبقوله قال مالك وأحمد . وعن الشافعي 
لايحوز ذلك إذا م يأت بضرب الكفار إلا بضرب المسلم . 
الطاعة يحسب الطاقة ) لان الله عز وجل لا يكلف نفس) الا وسعها ( وما أصابوه منهم ) 
أي وما أصاب المسامين من صبيان المسامين وأسارهم الذين تترس المشر كون بهم ( لا دية 
علمهم ولا كفارة ) أي لا يحب عليهم الدية ولا الكفارة . وعند الشافمي تحب الكفارة 
قولآ واحداً . وفي الدية قولان » وني التبذيب لو رمى في غير حال الضرورة وهو يعم 
أنه يحب القود » وان ظنه كافراً فلا قود وتحب الكفارة . وفي الدية قولان . وعن المزني 
ان عم أنه مسل ورمى للاضرورة حب الدية . قال أب اسحاتى ان قصده لزمته الدية علم 
مبطل دمه وان ل يقصده بعبنه » بل رمى الى الصف ل يازمه الدية» كذا في شرحالوجيز. 

( لان الجباد فرض » والغرامات لا تقرن بالفروض ) أي الإتبان بالفروض لا يقرن 
به الغرامات » لان الفرض مأمور به » وسبب الغرامات عدوان محض منبي عنه وبين 

فان قلت هذ! تعلمل في مقابل قوله عإستإد: ليس في الإسلام دم مفرج » والتعلي ل في 
مقاية النص باطل 5 قلت هذا عام خص منه البنغفاء وقطاع الطريق > فتخص صورة 
النزاع لماقلنا . 

( بخلاف حالة الحمصة ) هذا جواب عما قاس عليه الحسن > وقال اطلاق الرمي 
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لأنه لا يتنع مخافة الضهان لما فيه من إحياء نفسه » اما الجباد فمبني 

على إتلاف النفس فيمتنعحذر الضان . قال ولا بأس بإخراج النساء 

والمصاحف مع المسامينإذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليه » لأن 

الغالب هو السلامة › والغالب كالمتحقق . ويكره إخراج ذلك في 
سرية لا يؤمن عليها » لأن فيه 


لضرورة اقامة الجهاد لا ينفى الضان كتفاؤل حال الغير حالة الخمصة لمكان الضرورة » 
ويجب الضمان . تقدير الجواب أن حالة الحمصة مخلاف هذا ( لأنه ) أى لأن صاحب 
المحمصة ( لا يمتنع ) عن أكل مال الغير ( مخافة الضمان ) أى لأجل الخوف عن الغفرامة 
( لما فيه ) أنى في أكل مال الغير ( من إحياء نفسه ) وهو منعةعظيمة يتحمل بسيبهابدل 
الضمان ( أما الجباد فمبني على إتلاف النفس) أى نفس الكفار » وقد يكون فيهم مسامون 
( فيمتنع ) أى عن الجهاد الفرض ( حذر الضهان ) أى لأجل قدرته على الضمان» وهو 
منصوب على أنه مفعول له وذا عن الجواز كا لا يجوز وجوب الدية والكفارة على الامام 
فيا اذا مات الزاني من جلده أو رجمه . ولو وجب لامتنع عن القضاء ولا يتقلده أحد. 
ويجوز أن يكون المعنى أن الجهاد مبني على اتلاف النفس مطلقا » لان الجاهد اما أن 
يكل وقد يمارف ا يقتل » فاو ألزمنا الضهان امتنع من الجهاد والفرض »> لكونه 
خاسرا في الحالتين » بخلاف ما اذ ل يضمن . 

( ولا بأس باخراج النساء والمصاحف معالمسامين اذا كان عسكراً عظيما يؤمن 
عليهم ) اى على العسكر او اخراج النساء والمصاحف ( لأن الغالب هو السلامة والغالب 
كالمتحقق» ويكره اخراج ذلك في سرية ) وهي عدد قلمل يسيرون باللمل ويسكنون 
بالنہار » ذكره في المبسوط »2 وقال محمد في السير الكبير افضل ما يبعث في السرية أدثاه 
ثلاثة . ولو بعث بما دونه جاز . وعن ابي -نيفة اقل السرية مائه . وقال الحسن بن زياد 
من قول نفسه اقل السرية اربعمائه » وأقل الجيش اربعة آلاف . وفي فتاوى قاضمخان 
ذكر قول الحسن قول أبي حنيفة ( لا يؤمن عليها ) أى على السرية لقتلون( لأن فيه ) أى 
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تعريضهن على الض باع والفضيحة » وتعريض المصاحف على 

الاستخفاف فإنهم يستخفون بهامغايظة للمسامين وهو التأويل الصحيح » 

لقوله عليه السلام لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو . ولو دخل 

سل إليم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما 

يوفون بال د » لأن الظاهر عدم التعرض » والعجائز بخرجهن في 
العسكر العظم لإقامة عمل يليق 


في إخراج ذلك ( تعريضمن ) أى تعريض النساء ( على الضياع والفضيحة »2 وتعريض 
المصاحف على الاستخفاف » فإنهم يستخفون بها مغايظة لين ) ى لاجل غبظمم هم 
( وهو التأويل الصحيح ) أي تعريض المصاحف على الاستخفاف هو التأويل الصحمح . 

( لقوله متمتهدد ) أى لقول الي ر ( لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ) هذا 
الحديث رواه الجاعة إلا الترمذي من حديث مالك عن نافع عن ابن حمر عنها قال نې 
رسول الل ملق أن لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » ويخاف أن يقال له لعدو . 

واعلم أن المصنف رحمه الله حمل الحديث على الجبش الصغير الذي لا يؤمن معدضياعه 
والشافعمة » معنى ذلك وأخذ المالكبة بإطلاقه » وقال القرطبي ولا فرق بين الجيمش 
والسرايا عملا بإطلاق الحديث > وهو إن كان يقبله العدو له في الجيش المظم 
تادر فشأنه وسقوط لىس بنادر ٠‏ قلت الظاهر مم المالكية على ما لا يخفى » والمراد 
بالقرآن في الحديث المصحف » وقد جاء مفسراً في بعض الاحاديث» وأشار إلبهالبخاري 
بقوله باب السفر بالمصحف إلى أرض العدر . وفي المحبط ويكره إدخال المصاحفو كتب 
الفقة في سرية > ذكره في السير الكبير » وإنما قبد التأويل بالصحبح احقرازاً عا قبل إن 
النبي كان في ابتداء الإسلام لقلة المصاحف كيلا ينقطع عن أيدي الناس »© فأما الآن فقد 
كثرت فلا بأس باخراجبا مطلقاً . وكذا قال أبو الحسن العمي والطحاوي . قلت هذا 
ظاهر لا يخفى . 

( ولو دخل المسل إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون 
بالعبد > لأن الظاهر عدم التعريض > والعجائز يخرجن في العسكر العظم لاقامة جمليليق 
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بهن كالطبخ والسقي والمداواة » فأما الشواب فقرارهن في البيوت 
أدفع للفتنة . ولا يباشرن القتالء لأنه يستدل به على ضعف المسامين 
إلا عندالضرورة › ولا يستحب إخراجبن لأمباضعة والخدمة » 
فإن كانوا لا بد خرجين فبالإماء دون الحرائر . ولا تقاتل المرأة إلا 
بإذن زوجبا » ولا العبد إلا بإذن سيده لل بينا » إلا أن بيجم العدو 
على بلد للضرورة . وينبغي لامسامين أنلا يغ دروا ولا يغلو ولا 
يثلوا لقوله عليه السلام لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا , 
والغلول السرقة من 


بهن كالطبخ والسقي والمداواة ) أي مداواة الجرحى ( وأما الشواب فاقامتهن في الببوت 
أدفم للفتنة ) وإن كانوا بريدون المياضعة فبخرج لا بالحرائر . 

( ولا يباشرن ) أي العجائز ( القتال » لانه يستدل به ) أي بقتال المجائز ( على 
ضعف المسامين إلا عند الضرورة ) وقد روي أن أم سليم قاتلت يوم خيبر ووضعت شارة 
على بطنها حتى قال النبي لثم مقامها خير من مقام فلان وفلان » أي من المنهزمين . 

( ولا يستحب إخراجهن ) أى إخراج النساء الشواب ( لللباضعة )للجماع (والخدمة» 
فان كانوا لا بد من خرو جهن‌فبالاماء) أى فيخرج الاماء جمع أمة (دونالحرائر)جمعحرة. 

( ولا تقاتل المرأة إلا باذن زوجها » ولا العبد إلا باذن مولاه لما بنا ) أشار به إلى 
قوله لتقدم حتى الولي والزوج ( إلا أن بيجم العدو على بلد لاضرورة ) هذا استثناء 
من قوله ولا تقاتل المرأة > يعني عند الضرورة » وعند الضرورة يقاتلان » الجهاد حمنئذ 
يصير فرض عين . ظ 

( وينبغي للمسد ين أن لا يغدروا ولا إغلوا ولا يمثلوا لقوله عرست ) أى لقول الني 
عله ( لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ) هذا في حديث سلبان بن بريد وقد تقدم بعضه » 
وفيه اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثاوا ولا تقتلوا والمدا "“ ( والغلول السرقسة من 


١ (‏ ) هكذا في الاصل ؛ وريا أراد -وليداً- اهمصححه. 


ممه 


العم > والغدر الخيانة ونقض المد › والمئلة المروية في 
قصة العر نبين منسوخة بالنبي المتأخر المنقول» ولا يقتلوا امرأة ولا 
صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعداً ولا أعمى , لأن المبييم للقتل عندنا 
هو الحراب ولا يتحقق منهم » ولهذا لا يقتل بابس الشق › والمقطوع 
البمنى » والمقطوع يده ورجله من خلاف > والشافعي يخالفنا في 
الشيخ والمقعد والأعمى »لان المبيسم عنده الكفرء والحجة عليه ما بينا 


المغنم » والغدر الخيانة ونقض العهد 2 واملة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنبي 
المتأخر هو المنقول ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر كان القائل يقول هذا الحديث 
يدل على تحرم المثلة » وحديث العرنيين يدل على إباحتما فأجاب بقوله وحديث العرنيين 
منسوخ بالنبي المتأخر عن حديث العرنيين . والدليل على تأخر النبي مارواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن عمران بن حصان أنه قالما قام رسول الله تر لم بعد ما شل الا ركان 
محطما على الصدقة وينهانا عن المثلة » وتخصصه بالذكر في خطبته يدل على تأ كدالحرمة . 
والمثلة من مثلث بالرجل مثل به مثلا ومثلة إذا سودت وجهه أو قطعت أنفه او ما أشيه 
ذلك ذكره في الفائق . 

( ولا تقتلوا امرأة ولا صا ولا شبخا فانبا ولا مقعداً ولا أعمى ) هذا كله من كلام 
القدوري في مختصره > وعلله المصنف بقوله ( لان اابيح للقتل عندنا هو الحراب » فلا 
يتحقق منه » ولهذا لا بقتل بابس الشى ) أى المفلوج » وبراد باليس بطلان حسهوذهاب 
حر كته لا إنه ميت حقيقة » كذا في المغرب ( والمقطوع اليمين والمقطوع يده ورجله من 
خلاف » والشافمي رحمه الله خالفنا في الشبخ والمقعد والاعمى » لان المبيح عنده الكفر ) 
أى المبمح للقتل عند الشافمي الكفر » هذا في قول من الشافمي »> وفي قول آخر كقولنا » 
وبه قال مالك وأحمد . وفي شرح الوجيز وفي الشموخ الضعفاءوالمممانوالزمنى ومقطوعة 
الايدى والرجل قولان > في قول جوز قتلهم > وبه قال أحمد في رواية » وفى قول لا 
يجوز ( والحجه عليه ) أى على الشافعي ( ما ببنا ) وهو قوله لا يقتل بابس الشق . 


64 


وقد صح أن الني عليه السلام نبى عن قتل الصبيان والذراري » 
وحين رأى رسول الله جي امرأة مقتولة قال هاه » ما كانت هذه 
تقاتل فل قتلت . 


فان قلت احتج الشافعي بقوله عنتتهذ اقتلوا شيوخ المشر كين واستبقوا شرخهم » 
الحديث يروى عن ممرة بن جندب رضي الله عنه . قلت المراد من الشبوخ الذين يقاتلون 
توفيقا بين الحديثين » أو من له رأى في الحرب كا قتل دريد بن الصمة يوم أوطاس وهو 
ابن مائة وعشرين سنة كلانه كانوا يأخذون برأيه في الحرب»وقتله رببعة بن رفمعالمسامين. 

( وقد صح أن الني ي نى عن قتل الصببان والذراري ) هذا الحديث غريب بهذا 
اللفظ وا يتكلم أحد من‌الشراح فيه غيرأن بعضهم قالوا المراد بالذراري النساء مجازاً باعتبار 
السبب ٠‏ إذ النساء سبب لحصول الذراري » ولا يكن جريه على حقيقته بدليل عطفهعلى 
الصبيان . قلت هذا التكلف كله لأجل قول المصنف» وقد صحولم يصح بهذا اللفظ »و إغا 
الذي صح ما رواه الماعة » إلا ابن ماجة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن امرأة 
وجدت في بعض مغازي رسول الله یړ فنبى رسول الله ر عن قتل النساء والصبيان. 
وقي لفظ الشبخين فأنكر قتل النساء والصسان . 

( وحين رأى الني .ملت أمرأة مقتولة قال هاه » ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت)هذا 
الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسنادهما إلى رباح بن الرببع قال كنا مع الني عل في 
غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء > فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء» فجاء 
فقال امرأة قتبل » فقال ما كانت هذه لتقاتل » وعلى المقدمة خالد نالو ليد رضي الله 
عنه » فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا صبيا» وأخرجه أحمد في مسنده وابن 
حبان في صحبحه والحا م في مستدر كه . وني لفظ فقال هذه ما كانت لتقاتل . ورياح 
بالماء آخر الحروف » ويقال بالباء الموحدة . وقال الدارقطني لس في الصحابة أحد 
يقال له رياحإلاهذامع اختلاف فيه . وقال ابن ماكولا رباح بالباء الموحدة ابن ربيع حنظة 
الكاتب له صحبة . وروى عنه المذفع بن صفي . وقبل فه رياح بالياء المعجمة بنقطتين 
من تحتها » قوله هاه كامة تنبيه » والماء في آخرها سكت . 
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قال إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في المحرب»: 

أو تكون المرأة ملكة لتعدي ضررها إلى العباد » كذا يقتل 

من قاتل من هؤلاء دفعا لشره » ولأن القتال مبيح حقيقة . ولا 

يقتلوا مجنونا » لانهغير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفها لشره > 
غير أن الصي والجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرههم| 


( قال إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحراب ) م ذا لفظ القدوري في 
مختصره أستثناء من قوله ولا تقتلوا امرأة ولا صا ولا شخا فاننا ولا أعمى ولا مقعداً 
إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب »> وقد نقل المصنف ق وله ولا تقتلوا 
امرأة ... إلى آخره » ثم تكلم ما ذكره بعده ثم نقل اسناده بقوله إلا أن بکون إلى 
آخره . وقال أبو بكر الرازي في كتاب المرتد من شرح الطحاوي »> وأما الشبخ الفاني فأ 
أقتله إذا كان ذو رأي في الحرب »أو كا نكامل العقل » ومثله بقتله إذا ارتد » والذي لا 
تفتله هو الشمخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء المميز » فه ذا حيتنئذ يكون 
منزلة المجنون والصي » فلا بقتل إذا كان حربيا » ولا إذا ارتد > وأما الذمبين فهم بنزلة 
الشبوخ ويجوز قتلهم إذا رأى الإمام ذلك » كا يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء » 
ويقتلهم إذا ارتدوا » كذا في شرح الطحاوي . 

( أو تككون المرأة ملكة ) هذا أيضا من جملة كلام القدوري »> ذكره بعد قوله إلا أن 
يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب ( لتعدي ضررما! ) أي لتعدي ضرر المرأة 
الملكة ( إلى العباد ) باعتبار حكمما ( و كذا يقتل من قاتل من هؤلاء ) أشار به إلىالشيخ 
الفاني والأعمى والمقعد والمرأة ( دفعا لشره ) أي يقتل القاتل من هؤلاء لأجل دفع شره ٠‏ 
عن المسامين (ولآن القتال مسح حة.قة) أي لأن قتال هؤلاء مببح لقتالهم من حبث الحقيقة 
لكفوءم وأذاهم . 

( ولا يقتلوا مجنونا لآنه غير خاطب » إلا أن يقاتل فقتل دفعاً لشره » غير أن 
الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان ) دفم] لشرها ( وغيرهم!) أي وغير الصي 
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لا بأس بقتله بعد الأسر »لانه من أهل العقاب لتوجه الخطان نحوه 
وإن كان ين ويفيق فبو في حال إفاقته كالصحيح . ويكره أن 
يبتدىء الرجل إباه من المشر كين فيقتله لقوله تعالى ف وصاحبه| في 
في الدنيا معروفا 4 85 لقان › ولانه يجبعليه[حياؤهبالإنفاقعليه 
فبناقضه الإطلاقفي افنائه فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره » 


والمجنون ( لا بأس بقتله بعد الأسر » لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه ) بالعقل 
والبلوغ » وكذلك الرهابين إذا قاتلوا حيث يباح قتلهم جزاء على قتا هم . وفي السير الكبير 
لا يقتل الراهب في صومعة ولا أه_ل الكنائس الذين لا خالطون » فإن خالطوا يقتلون 
كالقسمس وغيره » و كذلك الراهب إن دل على عورة المسامين جاز قتله ( وإن كان ) أي 
المجنون ( يحن ويفيق فمو في حال إفاقته كالصحبح ) يعني بقتل حال إفاقته سواء وجد 
منه القتال أو لا لكونه مقاتل خاطا » ولا خلاف فنمه للأئمة الأربعة . 

( ويكره أن يبتدىء الرجل إياه من المشر كين فبقتله ) بنصب اللام ( لقوله تعالى 
ل وصاحبها في الدنيا معروفاً © ٣١‏ لقان ) وفي السير الكبير المراد الأبوان المشركان 
بدليل قوله تعالى ل وإن جاهداك على أن تشرك بي » ه٣‏ لقان » ولس من المعروف أن 
يقتله أن يتر كما حرزاً للماع» وروي أنه عست منم أبا بكر رضي الله عنه عن قتل أينه 
بوم بدر »> ولا خلاف عليه . 

( ولآنه ) أى ولأن الان ( يحب عليه إحياؤه ) أي إحياء أبيه ( بالانفاق عليه) 
والانفاق سبب الإحياء ( فبناقضه الإطلاق في افنائه ) أي تناقض الإحماء إطلاق وقتل 
بإفنائه وازوم المناقض لا جوز . وقال الأترازي الاطلاق في إفنائه » أي إفناء الأب 
( فإن أدر كه ) أي فإن أدرك الان أباه في الحرب ( امتنم عليه ) أي امتنعالان عن قتل . 
أببه وانتفاء عليه بأن يعالجه فيضرب قوائم فرسه ونحو ذلك ( حت يقتله غيره ) أي 
: غير الابن للا يلحقه مأثم بمباشرة قتل أببه . وفي الذخيرة لو ظفر على قتل أب هلاينبغي أن 
بقصده بالقتل » ولا ينبغي, أن يمكنه من الرجوع حت لا يعود حربا علينا » ولکنه يلحقه 
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لان القصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم » وإن قصد الاب 

قتله بحس لامكنه دفعه إلابقتله لا بأس بهء لان مقصوده الدفع » 

الاترى أنه لو شرب الاب المسل سيفه على اينه ولا يمكنه دفعه إلا 

تله يقتله لا ببنأ » فهذا أولى . 

اا سام 
إلى موضع يتمسك به حتى غيره فيقتله ( لآن المقصود ) أي من يقتله ( يحصل بغيره ) أي 
بغير الان ( من غير اقتحامه الإثم ) أي من غير دخوله في الإثم بقتل أبيه . 

( وإن قصد الأب قتل ) أي قتل ابنه ( يحيث لا يمكنه دفعه ) أي بحيث لا يكن 
الان دقع أيه عنه ( إلا بقتله لا بأس به ) أي يقتله حينئذ ( لأن مقصوده الدفع ) عن 
نفسه ( ألا ترى أنه لو شير الأب المسلم سيفه على انه ) وقد قصد قتل ابنه ( ولا يمكنه 
دفعه إلا بقتله يقتله لما بنا ) أشار به إلى قوله لأن مقصوده الدفع ( فهذا أولى ) لاه كان 
هكذا في الم والجد والجدة » ولو كان المشرك حال أن يبتدىء بالقتل . وعند الشافمي 
يكره أن يقل ذا رحم حرم من الكفار . وفي الرحم غير حرم وجهان » وجه بکره > 
والثانيلا يكره . وقول مالك وأحمد كقولنا . وفي شرح الطحاوي وما سوىالسوء الدين 
من ذوى الرحم الحرم فلا بأس بقتله »> هذا في الكافر . وأما في أهل الخوارج والبغي 
فكل ذى رحم حرم كالاب سواء » وأما في الرحم في باب الزن فإن البداية بالشهود 
شرط »> فلو كان الشاهد هو الولد فلا بأس بأن برمي ولا يقصد القتل . 
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ا باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منبم وكان في ذلك 
مصلحة لامسامين فلا بأس به لقو له تعالى ون جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله 4 5١‏ الانفال , 


( باب الموادعة ومن يجوز أمانه ) 

أى هذا باب في بيان جواز الموادعة أى المصالحة > وسميت المصالحة بالموادعة لآنها 
مشار كة من الودع وهو الترك بأن يدع كل أحد فريقي المسامين والكافرين القتال مع 
الآخر » وذكر ترك القتال بعد ذكر القتال ظاهر > لأن ترك الشيء يقتضي وجود ذلك 
الشيء سابة) لا حالة . قوله ومن يجوز أمانه » أى في بيان من يجوز أمانه . 

( وإذا رأى الامام أن يصالح أهل الحرب أو فريقاً منهم » وكان في ذلك مصلحة 
لمسادين فلا بأس به ) أى بالصلح درءاً عليه . قوله أن يصالح أهل الحرب » وفي بعض 
النسخ وكان في ذلك مصلحة فعلى النسخة الأولى لفظ مصلحة منصوب بأنه خبر كان » 
وعلى النسخة الأخرى مرفوع لأنه إمم كان وخبره قوله في ذلك > وقيد بقوله مصلحةلأنه 
إذا ل يكن مصلحة لا يجوز المصلحة بأن يكون بالمسامين ضعف ٠‏ أو كانت الموادعة خيرا 
للمسامين ذ كرهالكر خي في مختصره ( لقوله تعالى ل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 
الله © ١‏ الأنفال ) أي وإن مالوا للصلح » يقال جنح له وإلبه إذا مال » وقي السلم ثلاث 

فإن قبل هذه الآية منسوخة في قول ابن عباس بقوله فاقتلوا الذين لا يؤمنون > وفي 
قول جاهد بقوله تعالى ل فاقتلوا المشر كين حيث وجدتوهم ‏ ه التوبة » فكىف جاز 
الإحتجاج بها . أجيب بأن هذه الآية حمولة على ما إذا كانت في المصالحة مصلحة للمسامين 
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ووادع رسول الله عليه السلام أهل مكة عام الحديبية على أن 
يضع الحرب ببنه وبينهم عشر سنين ؛ 


بدليل آية أخرى وهي قوله تعالى فإ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ونع الأعلون 4 هم مد» 
وبدلمل الآية الموجبة للقتال والألزم التناقص لما أن موحب الأمر بالقتال خالف الأمر 
بالمصالحة » فلا بد من التوفيق بينم > وهو مما ذ كرا بدليل موادعة الني لل أهل مكة 
على ماذكر في الكتاب. وقال في الكشاف إن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح 
الإسلام وأهله من حرب أو سم ولس يحتم أن يقاتلوا أبداً ويحاريوا إلى المدنة أبدا . 

( وادع رسول الله َر أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم 
عشر سنن ) الحديث رواء أحمد في مسنده مطولاً من حديث عمد بن اسحاق » وفيه خرج 
رسول الله يلمع عام الحديببة بريد زيارة الببت لا يريد قتالاً وساق الهدي مع سبعين بدنة» 
وكات الناس سبعائة رجل إلى أن قال هذا ما اصطلح عليه مد بن عبد الله وسهيل بن مرو 
على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف يعضهم عن بعض . . . الحديث . 

وقال الأترازي فيه نظر > أي في الذي ذكره صاحب المداية » لآن الصلح عند 
أصحاب المغازي أن رسول الله لتر وادعبم على ترك القتال سنين > هكذا ذكره المعتمر 
ابن سلمان في كتابه عن أببه انتبى . قلت كلامه يدل على أن عشر سنين غير صحيح و 
يطلع في كتب الحديث » فهذا من رواية مد عشر سنين » وفي رواية ابن هشام عشر 
سنين » وني سنن أبي داود عشر سنين » وتي مغازى الواقدى عشر سنين نعم وقع فيرواية 
البببقي في دلائل النبوة سنتين من رواية موسى بن عتبة ».و كذلك في رواية ابن عائد عن 
عمد بن شعبب أن مدة الصلح كانت نكن بع ذلك 2 قال أبو الفتتح العميرى أهل النقل 
مختلفون في تحريد المعرة بعشرة سنين ٠‏ 

وقال السبلي في الروض الأنف اختلف العاماء هل يجوز الصلح إلى أكثتر من عشر 
سنين رجحه المشائعين أن منع الصلح هو الأصل » بدليل آية القتال ؛ وقد ورد التحديد 
بالعشر في حديث ابن اسحاق فحصلت الإباحة في هذا القدر » ويبقى الزائد على الأصل 
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ولأن الموادعة جباد معنى إذا كان خيراً لامسامين »لان المقصود » 
وهو دفع الشر » حاصل به » ولايقتصر الحكم على المدة المروية 
لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها ء بخلاف ما إذا ل تكن خيراً 
لانه ترك الجباد صورة ومعنى. وإن صالحهم ملة ثم رأى نقض 
الصلح أنفع نبذ إليهم الإمام وقاتلبم » لأنه عليه السلام 


أنتبى » وهذا هو التحقيق في تحريد الكلام في هذا المقام»فإنأحداً منالشراحم يسكت 

( ولآن الموادعة جبهاد معنى إذا كان خيراً للمسامين »لأ نالمقصود وهو دفع الشر حاصل 
به ) أى بالموادعة > وَإِئما ذكر الضمير باعتبار معنى الصلح » وحكذا الكلام في تذكير 
الضمير في قوله إذا كان خيراً ( ولا يقتصر الحم على المدة المروية ) يعني عشر سنين» لأن 
مدة الموادعة تدور مع المصلحة وهي قد تزيد وقد تنقص (لتعدى المعنى ) وهو دفعالشر 
( إلى ما زاد عليها ) أى على المدة المروية ( بخلاف ما إذا ل تكن خيراً ) متصل بقوله إذا 
كان خيراً» يمني لا يجوز الصلح إذا لم يكن خيراً للمسامين (لأنه ترك الجهاد صورةومعنى) 
أما صورة فظاهر حيث ترك القتال . وأما معنى فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسامين م 
يكن في تلك الموادعة دفع شر فل يحصل الجهاد معنى أيضا . 

( وإن صالحهم مدة ) أى وإن صالح الإمام أهل الحرب مدة معينة ( ثم رأى إن 
نقض الصلح أنفع نبذ إليهم ) من النبذ وهو الطرح »© والمراد بالنبذ نقض المد وهو 
( الامام ) ينقضه لأنه إنما أخبرهم طرحه إليهم » ولا بد من بلوغ خبر النبذ إلى جميعهم 
احترازاً عن الغدر » ومتى عل المسامون أن القوم لم يعاموا بذلك م يجز لهم أن يغيروا 
عليهم حتى تمضي المدة المذكورة . وقد صح أن النبي بلي وادع قريشا فاما أراد النبذ 
بعث إلى مكة عن“ يتأذى بنقض الصلح على ما يجيء . (وقاتلبم لأنه ميهد ) أى لأن 


. هكذا في الأصل »> ورا أراد  من »> أه مصححه‎ )١( 


كلام 


نبذ الموادعة التي كانت ببنه وبين أهل مكة » ولأن المصلحة لما 

تبدات كات النبذ جباداً وإيفاء العم د ترك الجباد صورة 

ومعنى » فلا بد من النبذ تحرزأ عن الغدر »وقال عليه السلام 
٤‏ الود وفاء لد غدر 4 


النسي لله ( ( نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ) كانت هذه الموادعة في يوم 
الحديبية » وكان قيها من شاء أن يدخل في عقد عمد وعبده دخل ومن شاء أن يدخلفي 
عقد قريش وعهدهم دخل فدخلت خزاعة في عبد عمد يندز ودخلت بنو بكر فيعقد 
قريش فمكثوا في المدية نحو السبعة أو الغانية عشر شهراً» ثم أن بني بكر وبني خزاعة 
قاتلوهم > وجاء الخبر بذلك إلى رسول الله يلقو ثم أمر الناس فتجهزوا » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه يا رسول الله ألم تكن بنك وبينهم مدة » فقال ألم يبلغك ما منعوا » رواه 
البسبقي في دلائل النبوة» وروا ابن أبي شبة مرسلاً وفبه فقال أبو بكر ما قاله الآن 
فقال عزيتهد: إنهم غدروا فنقضوا العهد فأنا عاد منهم ... الحديث . 

( ولآن المصلحة لما تددلت كان النبذ جباداً وإيفاء العبد ترك الجباد ) أى إيفاء العبد 
المنقوض ترك د الجهاد ( صورة ومعنى ) اما صورة فظاهر ‏ لأنه فيه ترك القياس» وأما 
معنى فلعدم دفع الشر » وهو ترك الجباد من حسث ا معنى ( ولا بد من النيذ تحرزاً عن 
الغدر » وقد قال متستتهدز في المهود وفاء لا غدر ) ) لبس هذا الحديث من النبي لم وإنما 
هو من كلام مرو بن عبئة وله قصة رواه أبو داود والنسائي والترمذى عن شعبة أخبرني 
أبو الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عبد وكان 
يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العبد غزاهم فجاء رجل على فرس وهو يقول الله أ كبر 
الله أ كبر وقاء لا عذر فنظروا فاذا هو عمرو بن عبينة وأرسل معاوية إلمهفسأله فقال 
سمعت رسول الله سق بقول من كان ببنه وبين قوم عبد قلا ينبذ عبداه ولا يحلبا حق 
ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء » فرجع معاوية بالناس © وقال الترمذي 


حديث حسن صحيح . 
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ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيم خبر النبذ إلى جمعهم و بكتفي في ذلك 
بمضي مدة يتمسكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر إلى أطراف. 
مملكته » لأن بذلك ينتفي الغدر. قالوإن بدؤوا بخيانةقاتليمولم 
ينبذ إلبهم إذا كان ذلك باتفاقهم لأنہم صاروا ناقضين للعبد فلاحاجة 
إلى نقضه » بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا 
منعة لهم » حيث لا يكون هذا نقضأ للعبد . ولو كانت هم منعة 
وقاتلوا المسامين علانيةيكون نقضأ للعبد في حقبم دونغيرم › 
لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غير م 


( ولا بد من اعتبار مدة تبلغ فبها خبر النبذ إلى جمعهم » ويكتفي في ذلك بمضي مدة 
يتمكن ملكبم بعد عامه بالنبذ من انفاذ الخبر إلى أطراف مملكته » لأن بذلك ينتفي 
الغدر ) قال الله تعالى هل وإما تخافن من قوم خمانة فانبف إلبهم على سواء » مه الأنفال » 
أي على سواء منك ومنهم في العلم بذلك فعرفنا أن لا يحل قتالهم قبل النبذ وقبل أنيعاموا 
بذلك لمعودوا إلى ما كانوا علبهم من التحصين وكان ذلك للتحرز عن الغدر قولهخبانة 
أي نقصا للعهد . 

( قال ) أي القدوري ( وإن بدؤوا يخمانة قاتلبم ) أي الإمام ( وم ينبذ إلييم إذا 
كان ذلك ) أي نقض العهد (باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه ) أي 
نقض العهد ( بخلاف ما إذا كان دخل جماعة منم ) أي من أمل دار الحرب (فقطموا 
الطريق ) في دار الإسلام ( ولا منعة لحم ) أي والحال أنهم لاقوة لمم ولا شوكة 
( حبث لا يكون هذا نقضا العممد ) لا في حقهم ولا في حق غيرهم »> كذا في نقض 
العهد في دارنا . 

( ولو كانت لمم منعة وقاتلوا المسامين علانية يكون نقضا للعبد في حقهم دون غيرم) 
من أهل الحرب منهم ( لأنه ) أي لأن فعلهم هذا ( بغير إذن ملكبم ففعلهم لا يازم غيرم 
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حتى لو کان يأذنمللكبم صاروا ناقضين للعبد»لأنه باتفاقهم معنى؛وإذا 

رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس بهء 

لأنه لما جازت الموادعة بغير الال » فكذا بالمال لكن هذا إذا 

كان بالمسامين حاجة » أما إذا لم يكن لا يجوز لما بينا من قبل , 

والمأخوذ من امال يصرف مصارف الجزية , هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم 

بل أرسلوا رسولاً لأنه في معنى الجزية. أما إذا أحاط الجيش بهم 
ثم أخذوا امال فهو غنيمة بخمسبا 


حتى لو كان بإذن ملکېم صاروا ناقضين للعبد ) في حق جميعهم لوجود الرضى منم ؟ 
وهو مسنى قوله ( لآنه باتفاقهم معنى ) أي باتفاق الكل, ( وإن رأى الإمام موادعة أهل 
الحرب ) إنما كرر هذا بعد أن يبين حك موادعة أهل الحسرب لان القدوري م يذكر 
الموادعة على المالك ولم يذكر الموادعة مع المرتدين أيضا » وذكر ذلك كله في الجامع 
الصغير » فكذلك كرر موادعة الحرب » وذكر الموادعة على المال بقوله ( وأن يأخذوا 
على ذلك مالا ) أى وإذا رأوا أيضا أن يأخذوا مال في الموادعة ( فلا بأس به لأنه لما 
حازت الموادعة بغي المال ء فكذا امال ) وهو أولى » أي فكذا يجوز بالمال . 

( لكن هذا إذا كان بالمسامين حاجة > أما إذا لم يكن ) أي الحاجة ( لا يحوز ) لآنه 
يشبه الأجر ( لما بينا من قمل ) أشار به إلى قوله انه ترك الجهاد صورة ومعنى 2 هكذا 
فسر الآ كمل . وقال الكاكي ها ببتأ من قبل » وهو أنه لا يحل قتاهم قبل النبذ . وقال 
الأترازي قوله لما ببنا من قبل إشارة إلى ما ذكر قبل هذا محظور بقوله لآفه ترك الجباد 
صورة ومعنى > وصحوز أن يكون إشارة إلى قوله لآنه نسبة الأجر قبل باب كيفية القتال 
مخمسة خطوط › وكتب شخي يخطه في هذا إشارة إلى أنه ترك الجهاد صورة ومعنى 
( والمأخوذ من المال ) منهم على الموادعة ( يصرف مصارف الجزية » هذا إد لم ينزلوا 
بساحتهم » بل ارسلوا رسولاً ) أي دراهم الحرب ولا خمس فيه (لأنه في معنى الجزية). . 

( أما إذا أحاط الجمش بهم ثم أخذوا المال فو غنيمة يخمسها ) أي يخرج الس منها 
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وتقسم الباق ببنهم او بالقبر معنى » وأماأ المرتدون 

فيوادعم الإمام حتى ينظر في أمرهم لأن الإسلام مرجو منبم فجاز 

يو قتالهم طمعاً في إسلامبم ولا يأخذ عليه مالآ لانهلا يجوز أخذ 

الجزية منهم لما نبين . ولو أخذه لم يرده لانه مال غير معصوم . 

ولو حاصر العدو المسامسن وطلبوا الموادعة على مسال بدقعه 

المسامون إليهم لا يفعله الإمام لما فيه من إعطاء الدنية وإلحاق 
المذلة بأهل الإسلام 


( ويقسم الباقي ببنهم ) أي بين جيش المجاهدين القائمين ( لأنه مأخوذ بالقبر معنى ) أي 
من حمث المعنى » لأنه مأخوذ بعد الفتح بالقتال . 

( وأما المرتدون فبوادعهم الإمام ) إذا طلبوا ذلك وجاء الإسلام منهم فبؤخر القتل 
عنهم ( حت ينظر في أمرم»لآن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتا هم طمعاً فيإسلامهم) 
قال الفقبه أبو اللسث في شرح الجامع الصغير هذا إذا غلب المرتدون على مدينة وصارت 
دارهم دار الحرب يدل على ما ذكره الفقيه وضع السألة في مختصر الكرخي بقوله غلب 
المرتدون على دار من دور الإسلام فلا بأس.موادعتهم عند الخوف . 

( ولا يأخذ عليه مالا ) أي ولا يأخذ الإمام على ما فعل من موادعتهم مالا ( لأنه ) 
أي لأن الشأن ( لا يحوز أخذ الجزية من أهلى الردة لما نبين) أي في باب الجزرية ( ولو 
أخذه لم برده ) أي ولو أخذ الإمام المال منهم لم برده ( لأنه مال غير معصوم ) لأن ماهم 
في المسامين إذا ظمروا على ذلك » بحلاف ما إذا أخذ من أهل البغي حيث برده عليهسم 
بعدما وضع ار أوزارهنا > لائه لس يفيء ¢ إلا أنه لا برده حال الحرب لئلا بکون 
إعانة لهم على المعصية . 

( ولو حاصر العدو المسامين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه السامون إليهم لا يفعل 
الإمام شيئا لما فبه من إعطاء الدنية ) أي النقيصة ( وإلحاق المذلة بأهل الإسلام ) فلا 


لهم 


إلا إذا خاف الملاك » ولأن دفع الملاك واجب بأي طريق يكن . 
ولا ينبغي أنيباعالسلاح من أهل الحرب ولا يجز اليم لأرنتف 
النبي عليه السلام نهى عن بسع السلاحمن أهل الحرب وحله إلييم ؛ 
ولأن فيه تقويتهم على قال المسامين فيمنع من ذلك » وكذا 


جوز ذلك ( إلا إذا خف الملاك ) إذا كان المسامون يخافون على أنفسبم الملاك فلا بأس 
بذلك لان الضرورات تسح المحظورات ( لان دفع البلاك واجب بأي طريق يمكن) وهذا 
لا بحري على مومه » فأذا لم يكن دفع البلاك عن نفسه إلا بإجراء كامة الكفر ينبغي أن 
يحب ولا يجب بل هو مرخص به » وكذا لو كره يقتل نفسه أو يقتل غيره لا يجب 
علمه بل الصبر عن قتل الغير واجب > حتى لو صبر في الصورتين كان شهدا فعلم أن المراد 
بأي طريق كان سوى المشيات التي للإباحة في مباشرتها شرعا . 

( ولا ينبغي أن يباع السلاح لاهل الحرب ولا يجبز إليهم ) أي لا يحتمل اليهم التجار 
الجباز وهو المتاع يعني السلاح . وفي الجامع الصغير يكره بيع السلاح من أهل الفتنة 
) لان النبي يِل نبى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله البهم ) هذا الحديث غريب 
هذا اللفظ » وروى البيبقي في سننه والبزار في مسنده والطبراني في معجمه من حديث 
بحر بن كثير "١‏ الشفاء عن عبد الله اللقيطي عن ابي رجاء عن عمران بن حصين أن رسول 
الله ملت نبى عن بيع السلاح في الفتنة . وقال البيبقي رفعه وهم » والصواب موقوف . 
وقال البزار لا نعم أحد يرويه عن النبي علخ الا عمران بن حصين » واللقيطي ليس 
بالمعروف وابن كثير لبس بالقوي وقد رواه مسل بن ذرين عن ابي رجاء عن مرانموقوفا. 

( ولان فيه ) أي في بيع السلاح لاهل الحرب (تقويتهم على قتال المسامين فيمنع من 
ذلك ) أي من ببعه ( و كذا الكراع ) أي و كذا بيم الكراع منهم لا ينبغي ولا بحهز 
المهم » والكراع الخمل (لا بيما) اشارة الى قوله لان فبه تقويتهم . 


ز١)‏ هكذا في الاصل » وفي شرح فتح قدير كنيز » اه مصححه 
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وكذا الحديد لأنه أصل السلاح؛ وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف 

النقض أو الإنقضاء فكانوا حرباً علينا » وهذا هو القياس في الطعام 

والثوب إلا أنا عرفناه بالنص » فإنه عليه السلام أمر ثمامة أن 
يمير أهل مكة وم حرب عليه 


( وكذا الحديد ) أي و كذا لا ينغي أن يباع الحديد منهم (لانه أصل السلاح) 
وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصةير بيع ما لا يقال به الا بصفة لا بأس 
به کا كرهنا بيع المزامير وأيطلنا بيع الخمر ولم يجز بيع العذب باع > ولا يسع الخشب 
٠‏ وما أشبه ذلك . وقال الفقيه أبو اللبث في شرحه للجامع الصغير لمس هذا كما قالوا في 

ببع العصير ممن نجعله خمراً » الا أن العصير لبس بآلة للمعصمة > وانما يصير آلة للمعصمة. 
بعدما يصير خمرا > وأما ها هنا فالسلاح آلة الفتنة في الحال » فاذا كان هكذا يكرهمن 
يعرف بالفتنة فبإشارة هذا يعم أن بم الحديد منم لا يكره © لان نفسه لبس بآلة 
للمعصمة كالعصير » انتهى 8 قلت هذا الذي قاله مثاما اله فخر الإسلام ¢ وهذاهو 
التحقيق »الا أن ظاهر الرواية يخلاف ذلك» ألا ترى أن الحام قد نص على تسوية الحديد 
والسلاح » والبه ذهب المصنف »> حيث قال وكذا الحديد لانه أصل السلاح » لكن برد 
عليه بيع الخشب ممن يتخذه آل الفناء > حيث لا يكره ببع العصير ممن يتخذه خمرا . 

( وكذا بعد الموادعة) أي كا لا يباع السلاح والكراع منم قبل الموادعة فكذلك بعد 
الموادعة ( لأنها ) أي لأن الموادعة ( على شرف النقض أو الإنقضاء )بتبدل المصلحة أو 
الإنقضاء أو على شرف القضاء مدة الموادعة ( فكانوا حرباً علمنا ) أي بعد ذلك ( وهذا 
هو القباس ) يعني كان القياس ( في الطعام ) أي في ببع الطعام منم ( والثوب ) أي 
وكذا بيع الثوب منهم » وحمل ذلك إليهم أن يكون مكروها ( إلا أن عرفناه بالنص ) 
أي عرفنا جواز ذلك بالنص » وفسر النص بقوله ( فانه عتستهدد ) أي فإن الني علد 
( أمر ثامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه ) أي على النبي ملت حمنئذ لم بتكل أحد 
من الشراح في حديث ثمامة هذا كيف مخرجه » ومن رواه وما قصته » ورواه السېقي في 


of 


فصل 
إذا أمن وجل حر أو امرأة حرة كافراً أو جاعة أو أهل حصن أو 


دلائل النبوة من طر يق ابن اسحاق حدثني سعد المقبري عن أبي هر برةرضيالله عنه فذ كر 
قصة إسلام ثمامة بلفظ الصحبحين > وفي آخره فقال إني والله ما حبوت > ولكني أسامت 
وصدقت عمداً وآمنت به » وأ الذي نفس ثمامة بيده لا تأتمكم حبة من الهامة وكانت 
ريف مكة ما بقبت حتى يأذن فيا مدا وانصرف إلى بلده ومنع ال مل إلى مكة حتى 
جبدت قريش فكتبوا إلى رسول الله قر يسألونه بارحامهم أن يكتب إلى ثامة يحمل 
إليهم حمل الطعام قفمل رسول الله يلج ختصر ليس في الصحبحين من حيث ثمامة مر 
النبي بتر لثامة أن برو المسيرة على أهل مكة > وذكره ان هشام في أواخر السيرة » 
وفبه والله لا يصل إلمم حبة من الهامة حتى يأذن فيها رسول الله يم ثم خرج إلى اليامة 
فمنم أهلنا أن يحملوا إلى مكة شئا فكتبوا.إلى رسول الله فم انك تأمر بصلة الرحم 
وانك قد قطعت ارحامنا » فكتب إلبه رسول الله قر ان يخلى بينهم وبين امل > 
ورواه الواقدى ايض مطولاً > وفيه كتب يعني رسول الله لت إلى غمامة ان خلي بين 
قريش وبين المسيرة » فلماجاءه الكتاب قال ممما وطاعة لرسول الله ر ختصر . قلت 
نمامة بضم الثاء المثلثة من قوله مرات عبر من قار اهلبا اى اتام بالميرة > اى بالطعام . 


(فصل ) 
أي هذا فصل في يبان احكام الآمان . ولا كان الآمان نوعاً من الموادعة لما فيه ترك 
القتال كالموادعة » ذكره فى فصل على حدة . 


( إذا امن رجل حر او امرأة حرة كاقراً أو جماعة ) أى أو أمن في جماعة ( او امل 
حصن ) أى او امن اهل حصن ( او مدينة ) اى او امن اهل مدينة ( صح اماتهم ) اى 
صح امان جماعة الكفار واهل الحصن › والمصدر مضاف إلى مفعوله وطرأ ذكر الفاعل 


اقفن 


وم يكن لأحد من المسامين قتالهم » والأصل فيه قوله عليه السلام 
المسامون تتکافاً دماوم وسعى بذمتهم أدنامم أي أقليم 
وهو الواحد 2( ولأنه 


( ولم يجز لأحد من المسامين قتالهم ) وسواء كان الرجل الحر الذى امنهم اعمى او شيشا 
أو مريضاً » وإذا كان عبداً فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى . 

( والأصل فيه ) اى في حك الأمان ( قوله ميته )اى قول النبي علق ( المسامون 
تتكافأ دماؤم ويسعى بذمتهم أدناهم ) هذا الحديث رواء البخاري ومسل عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ما كتب على رسول الله بر إلا القرآن » وما هذه الصحيفة » فقال 
رسول الله لتر حرم ... الحديث 2« وفبة وذمة المسامين واحدة يسعى يا أدتام ... 
الحديث . وأخرج البخاري نحوه عن أنس . وأخرج مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال > قال رسول الله ّنم للمدينة حرم ... الحديث »> وفيه ذمة المسامين واحدة 
يسعى بها ادنام . 

وأخرجه أبن ماجة من حديث ابن عباس عن الني يلع قال المسامونتتكافاً د اؤم 
وهميد على من سواهم ويسعى بذمتهم » ويرد عليهم أقصامم . وروي أيضاً من حديث 
حرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال › قال رسول الله ق يد المسادين على من سواهم 
تتكافأ دماؤهم . ويجير على المسامين أدناهم »> ويرد على المسادين أقصاهمم . قوله تتكافا 
دماؤهم أي تتساوى في القصاص والديات » لا فضل الشريف على وضيع »> كذا قال أبو 
عبيد قوله لبسعى بذمتهم » الذمة العهد والأمان » ولهذا سمى العاهد ذمياً » لأنه قد 
أعطى الأمارن على ماله ودمه للجزية التي تؤخذ منه > ومنه قول سامان الفارسي ذمة 
المسامين واحدة . 

وفسر المصنف أدناهم بقوله ( أي أقلهم » وهو الواحد » ولأنه ) لا أقل منه » وإنما 
فسره بالأقل احترازاً عن تفسير محمد رحمه الله > حبث فسره بالعبد لأنه أدنى المسلين > 
ا فجمل الأدنى ها هنا من الدناءة > وجعله غيره من الدنو . قوله وهم يد على من سواهم»أي 
كامتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملك الحاربة هم يتعاونون على ذلك4ولا يمخذل يعضهم 
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من أهل القتال فبخافونه » إذ هو من أهل المنعة فبتحقق الأمان منه 
ملاقاته عله » ثم يتعدى إلى غيره » ولأن سببه لا يتجزأ » وهو 
الإهان » وكذا الأمان لا بتجزأ فيتكاملكولاية الانكاح. » 


بعضا . قوله ويرد عليهم أقصاهم » معناه إذا دخل العمسكر أرض الحرب فوجه الإمام 
السرايا فها غنمت من شيء جعل ها ما سمي لمادون ما بقي على العسكر » لأنهم رد للسرايا. 
قوله » ويحير » من أجرت فلاناً على فلان إذا حميته منه ومنعته ولاية » أي ولآن كل 
وأحد من الرجل والمرأة ( من أهل القتال ) أمأ الرحل فظاهر » وأما المرأة بأن تخرج 
للمداواة والخبز والطبخ > وذلك منبها جباداً » وبا ما أو بعسيدها . 

فإن قلت ما تقول في قوله مزِيتهد هاه ما كانت هذه تقاتل > قاله لما رأى امرأةمقتولة 
قلت معناء ما بقاتل بنفسها . 

( فمخافونه إذ هو يمد من أهل المنعة » فيتحقق الأمان منه ) الضمير المنصوب في 
فبخافونه » وقوله إذ هو > وفي قوله منه كلما يرجع إلى ما برجم الضمير الذي في قوله 
( وللاقاته عله ) أي للاقاة الأمان > وعله هو الحرير الخائف ( ثم يتعدى إلى غيره ) ثم 
يتعدى الأمان إلى غيره الذي أمن من المسامين > كا في شهادة رمضان › فإن الصوم يازممن 
شد بالملال ثم بتعدى منه إلى غيره ( ولآن سببه ) أي سبب الأمان ( لا يتجزأ وهو 
الامان ) أي التصديق بالقلب . 

( وكذا الأمان لا يتحزأ ) فإذا تحقق من بعض »© فأما إنه يبطل أو يكمل لا حوز 
الأول بعد تحقق السبب فتحقق الثاني > وهو معنى قوله ( فيتكامل ) أي ينفر » وكل 
مسل به لكان سببه في حقه ( كولاية الإنكاح ) فيا إذا وجد الإنكاح من أحد الآولياء 
المساوية في الدرجة صح النكاح في حى الكل » لأن سبب ولايته وهو القرابة غير 
متحزى, فلا تحزأ الولاية » فكذلك ها هنا . وقال الأكمل رحمه الله واعل أن المصنف 
«رح» استدل بالمفعول على وجبين جعل المناط في أحدهما كو ن من يعطي الأمانممنيخافونه . 
وني الآخر الإمان فالأول يقتضي عدم جواز أمانالعمد الحجور والتأخمر والأسمر4والثاني 
يقتضي جوازه . ولو جعلها علة واحدة مخلاف الواو عن الثاني لتقع علة لقوله ثم يتعدى 
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قال إلا أن يكون في ذلك مفسدة فبنيذ إلبہم كا إذا أمن الإمام 
بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ » وقد بيناء . ولو حاصر الإمام 
حصناً وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة بنبذ الإمام الأمان لما بينا 
ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه » بخلاف ما إذا كان فيه نظر , 


إلى غبره كان أولى > ويمككن أن يجمل الأول علة» والآخر شرطاء أو سماه مسا جاوزا » 
والشيء ينفى على عدمه عند عدم شرطه . 

( قال إلا أن يكون في ذلك مفسدة ) استثنى من قوله صح أمانبم »> أي إلا أن 
يكون في الأمان فساد في حت المسامين ( قينبف إليهم ) أي يعامهم بالنبذ (ركم إذا أمن 
الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ ) أي يعم الإمام أهل الحرب بالنبذ دفماً الضرر 
عنهم ( وقد بمناه ) أي في أول فصل الموادعة عند قوله وإن صالحم مدة ثم رأى تقض 
الصلح أتفع إليهم . 

( ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجبش وفبه مفسدة ) أي والحال أن قيه 
فساد ( ينبذ الإمام الأمان لما بينا ) أي في فصل الموادعة كما ذكرتاء » إلا أن قاله الاكمل 
رحمه الله قبل قوله نمذ . قوله ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجمش تكرار 
محض ء لانه عم من قوله لان يكون فيه مفسدة انتهى . قلت أراد يبهذا القائل » ألا ترى 
حمث قال هذا وأقول هذا تكرار عض لا محالة لانه عم ذلك من قوله إلا أن يکورس 
في ذلك مفسدة . قال الاكمل بعد نفل هذا عنه > وأقول يجوز أن يكون ذلك قبل أن 
يحاصر الإمام » وهذا يعده » ويحوز أن يكون إعادة تمببد؟ أو توطئة لقوله ( ويؤديه 
الإمام لافتياتة على رأيه ) أي يؤدب الإمام ذلك الواحد من الجيش لافتباقه » أي لسبقه 
على رأي الإمام . قال في المجمل الافتيات افتعال من الفوت وهو السبق إلى الشيء دون 
إثقار من يمر > يقال الافتيات على فلان أي لايعمل شيء دون أمره . وأصل الافتات 
الافتوات » لانه من الفوت أجوف واوي » فقلبت الواو ياء يتح ركبا واتكسار ما قملها. 

( بخلاف ما إذا كان قبه نظر ) أي بخلاف ما إذا كان في أمان هذا الواحد من الجيش 
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لأنه رما تفوت المصلحة بالتأخير فكانمعذوراً. ولا بحوز أمان ذمي لأنه 

متهم بهم » وكذا لا ولابة له على المسابين ال ر ا 

يدخل عليه لأنها مقبوران تحت أيدهم فلا يخافونهماء والآمان 

يختص محل الخوف ولأنبما يجبران عليه فيعرى الأمان عن المصلحة » 

ولأنبم كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيراً أو تاجراً فبتخلصون بأمانه 
فلا ينفتح لنا باب الفتح . 


نظر للمسامين ومصلحة هم من حيث لا يؤدبه الإمام ( لانه ) أي لان هذا الواحد لو 
انتظر إلى رأي الإمام ( رما تفوت المصلحة بالتأخمر ) أي بتأخير الامان ( فكان هذا 
الواحد معذورا ) في الإقدام على الإمام . 

( ولا يجوز أمان ذمي لانه متهم بهم ) لانه من جملتهم وإن حضر لعونة المسامين > 
وهو متهم في حقنا لانه في تقوية الكفر . وعن مالك يصح أمانه لإن له ذمة فكان تابعاً 
للمسامين > والمشمور عنه أنه لا يصح ( و كذا لا ولاية على المسامين) لانه لامانه ولاية وهي 
نفاذ قول على الغبر > ولا ولاية للكافر على أهل الإسلام » قال الله تعالى ف ولن يجعل الله 
الكافرين على المؤمنين سبيلا 4 ١4١‏ النساء » فلا يصح أمانه . 

( قال ولا أسسر ولا تاجر) أي ولا يصح أيضا أمان أسير ولاأمانتاجر (يدخ ل عليهم) 
أي على أهل الحرب ( لانها مقبوران تحت أيدهم ) لان الامان لدفع الخوف ( ولا 
يخافونه| ) أي ولا يخاف أهل الحرب عن الاسير والتاجر ( والامان يختص بحل الخوف) 
والاسمر والتاجر لسا محل الخوف لانها مقبوران ( ولانها ) أي ولان الاسير والتاجر 
( بجران علمه ) أي على الامان إذا احتاحو! إلمه ( فيعرى الامان عن املصلحة) لان 
الامان شرح لمصلحة المسامين ولا مصلحة في أمان حصل عن إكراه مفسد للتراضي 
( ولانهم ) أي ولان أهمل الحرب ( كلما اشتد الامر عليهم ) من ضيبت الحصار 
وشدة اللحال (يجدون أسرراً أو تاجراً فمتخلصون) عند الشدائد ( بأمانه ) أي بأمان 
الاسر أو التاجر(فلا ينفتح لنا باب الفتح) لانه ينسد بالامان فيؤدي إلى سد ر كن الجهاد . 
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ومن أسل في دار الحرب و يهاجر إلبنا لا بصح أمانه 0 بينا »ولا 
يجوز أمان العبد المحجور عليه عند أ بي حنيفة درس إلا أن يأذن لهمولاءفي 
القتال . وقال مد « رح» يصح وهو قول الشافعي وأبو يوسف «رح» 
معه في رواية “ورمع أبي حنيفة « رخ» في رواية . محمد « رح » قوله 
عليه السلام أمان العبد أمان » رواه أبو موسى الأشعري « رض» 
ولأنه مؤمن ممتنع فيصح أمانه اعتباراً بالمأذون له في القتال » 


( ومن أسم في دار الحرب ول بهاجر إلمنا لا يصح أمانه لما ببنا ) أشار به إلى قوله 
والامان يختص يحل الخوف ( ولا يجوز أمان العبد المحجور عليه ) من القتال ( عند أبي 
حنيفة الا أن يأذن له مولاه في القتال . وقال محمد يصح وهو قول الشافعي ) ويه قال 
محمد ومالك وأحمد ( وأبو يوسف معه ) أي مع محمد ( في رواية ) وهي رواية الكرخي 
( ومع ابي حنمفة في رواية ) وهي روايه الطحاوي وهو الظاهر عنه » واعتمد عله 
في المبسوط . 

( محمد قوله عنام ) أي قول النبي بإ ( أمان العبد أمان>رواء أبوموسى الاشعري 
رضي الله عنه ) هذا الحديث غريب وإسم أي موسى عبد الله بن قبس ٠‏ وروی إن أبي 
شيبة في مصنفه حديثا طويلاً عن فضيل بن بزيد الرقاشي وفبه أجاز عمر أمانه» أى أمان 
العبد . وروى البيبقي بإمناد ضعبف عن على رضي الله عنه مرفوعا لبس للعبد من 
الغنيمة الا خرثي والمتاع وأمانه جائز » وأمان المرأة جائز اذ هي أعطت القوم الامان . 
قوله خرثي من المتاع بضم الخاء المعجمة وسكون الراء و كسر الثاء المثلث وتشديد الراء 
آخر الحروف . قال ابن الاثير الخرثى اثاث الست ومتاعه > واستدل الاترازى محمد 
بقوله لست ويسعى بذمتهم أدتاهم وأدنى المسامين العبد قيصح أمان العبد كيف بان 
لإطلاق الجديث . 

( ولأنه ) أي ولأن العبد ( مؤمن ممتنع ) يعني ذو قوة وامتناع > يعني له بنبة صالحة 
لقتال ( فيصح أمانه اعتماراً اللأذون له في القتال ) والجامع على كلمة الله وفع شر 
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وبالمؤبد من الأمان فالإيمان لكو ننشرط للعبادةوالجبادعبادةوالامتناع 

لتحقق إزالة الخوف به والتأثير إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حق 

جماعة المسامين » إذ الكلام في مثل ه ذه الحالة » ونا لا بيلك 

المسابقة ما فيه من تعطيل منافع المولى ولا تعطيل في محرد القول » 

ولابي حنيفة درح» أنه حجور عن القتال فلا صح مانلا نهم لا يخافونه 
فم بلاق الامان عله , 


الكفار ( وبالمؤبد من الآمان ) يعني واعتبار بالمؤبد بالماء الموحدة > يعني عقد الذمة » فإن 
الحربي إذا عقد الذمة مع العبد وقبل الجزية وقبل العبد منه هذا العقد صح > .وهذا العقد 
والقبول من العبد ويصير ذمياً بالاتفاق حتي محري عليه أحكام أهل الذمة من المنم عن 
الخروج إلى دار الحرب وقصاص قاتله وغير ذلك ( فالإيمان ) مرفوع على الإبتداء» وخيره 
محذوف » أي شرطه يعني شرط الإيمان في قولنا > ولأنه مؤمن يصح أمانه ( لكونه)أي 
لكون الإيمان (شرطا للعبادة والجهاد عبادة والامتناع) أي الامتناع شرط أيضاً ( لمتحقق 
إزالة الخوف به ) أي بالامتناع ( والتأثير ) يعني في صحة قباس العبد الحجور على المأذون 
له . ( إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حتى جماعة المسامين » إذ الكلام في مثل هذه الحالة) 
أي حالة المصلحة وهو الأمان في الحر > فإذا وجد في الحجور عليه صح تعديته إليه كا في 
سائر الأقبسة ( وإنما لا يملك المسابقة ) جواب ها يقال الأصل في الجهاد هو المسابقة » 
وهي المضاربة بالسوء وهؤلاء يملكه » فكذا لا لك الأمان أيضاً . وتقرير الجواب أنه 
لا لك المسابقة (لما فيها ) أي في المسابقة ( من تعطيل منافع المولى ) وهؤلاء يلك ذلك 
( ولا تعطبل ) أي لنافعه ( في مجرد القول ) وهو ظاهر . 


( ولأبي حشيفة أنه ) أي أرن العبد ( محجور عن القتال » فلا يصح أمانه لم 
لا يخافونه ) أي لأن أهل الحرب سراي العبد ( فلم يلاق الأمان محل ) وحله الخوف . 
وقاك الأ كمل قوله ولآبي حنيفة أنه حجور عن القتال يصح أن يكون ممانعة > وتقربره 


4 


بغلاف الأذون له في القتال » لان الخوف منه متحققء ولانه 

إنما لا يلك المسابقة بقة ما أنه تصرففي حق المولى على وجه لا يعرى عن 

احټال الضرر في حقه » والامان وع قتال » وفيه ما ذكرناه لانه 

قد يخطىء » بل هو الظاهر ء وفيه سد باب الاستغنام » بخلاف 
المأذون لانه رضي به به 


لا نسم وجود الامتناع » لأن الامتناع انما يكون لإزالة الخوف وهم لايخافونه وأن 
يكون معاوضة وهو الظاهر من كلام المصنف . تقريره أنه حجور عن القتال لا يصح 
أمانه لأنهم لا يخافونه» وفيه نظر » فإن الخوف أمر باطني الا دلبل على وجوده ولا على 
عدمه » فان الكفار من أبن يعلمون أنه عبد حجور عليه حتى لا يخافونه . 

والجواب أن ذلك يعم بترك المسابقة فانهم لما أرادوا شيئا مقتدراً على القتال مم 
اللقاتلين ولا حمل سلاحا ولا يقاتلهم علموا أنه ممنوع من ذلك ممن له ال منع . ولو قال 
المصنف أنه ممنوع عن القتال والأمان نوع قتال لكان أسبل اثباتا لمذهب أبي حنيفة فتأمل . 

( بخلاف المأذون له في القتال » لأن الخوف منه متحقق ) قصح أمانه ( ولأنه ) أي 
ولأن العبد الحجور وهو عطف على قوله لآنهم لايخافونه (انما لا يملكالمسابقةلما انه تصرف 
في حتى المولى على وجه لا يعرى عن احتال الضرر في حقه ) أي في حتق المولى ( والآمان 
نوع قتال » وفيه ما ذكرناء لانه قد يخطىء ) أي لان العبد قد يخطىء في القتال لعدم 
مارسته بأمر الحرب ( بل هو الظاهر ) لان اشتغاله بخدمة المولى ينعه عن التعلم 
بأدب الحرب . 

( وفبه ) أي وفي الامان ( سد باب الاستغنام ) أي على المسلمين وذلك ضرر في 
حقهم » فاذا كان ممنوعا الضرر للمولى » فكيف يصح منه ما يضر المولى والمسلمين » 
توضىحه أن أمانه لو صح يحرم القتال بالاستغنام بعد ذلك» والاستغنام الكتاب مال مباح 
قبعد صحة الامان لا يبقى للمولى استعمال عبده في الاستغنام وهو ضرر للمولى لا محالة . 

( بخلاف الاذوں لانه رضي به ) إي بخلاف امان المأذون » لان المولى رضي له اي 
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والخطأ تادر لمباشرته القتتال » ويخلاف المبد لانه خلف عن 

الاسلام فو بتزلة الدعوة اليه » ولانه مقابل بالجزية » ولانه 

مفروض عند مساألتيم ذلك » واسقاط الفرض يقع فافترقا . 
ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح كالجنون 


بأمانه ( والخطأ تادر ) اي الخطأ من المأذون تادر (لمباشرته) اي لماشرة المأذون (القتال) . 
لانه لما باشره عرف مصلحة الامان فكان الخطأ ادر ا 7 


( وبخلاف المؤبد ) اي الامان المؤبد وهو عقد الدمة » وهو جواب قولحمدوبامؤيد 
بالامان ( لانه ) اي لان الامان المؤيد ( خلف عن الإسلام ) اى من حيث انه ينتهي به 
القتال المطلوب به السلا م الحربي ( فو بمنزلة الدعوة اليه ) اى الى الاسلام ؛ دهي تع 
للمسلمين لا ضرر فصح ذلك الامان كذلك . ' 

( ولآنه ) أي ولآن الأمان المؤيد ( مقابل بالجزية ) وفيه نفع لمسلمين ( ولآأنه) أي 
ولأن الآمان المؤبد (مفروض) أي فرض ( عند مسألتهم ) أي مسألة أهل الحر ب(ذلك) 
أي الأمان . وقال الأترازي هنا يعني إذا طلب الحربي الإسلام عليه من الحجور يفترض 
عليه الفرض . وقال الأكمل ولآنه .فروض عند مسألتهم ذلك »> يعني أن الكفار إذا 
طلبوا عقد الذمة يفترض عليه على الإمام إجابتهم إليه ( وإسقاط الفرض بقع ) وقال تاج 
الشريعة إذا طلبوا يفترض على الإمام إجابتهم »> فيكون العبد مسقطا الفرض > وإسقاط 
الفرض بقع لكونه منجيا من العذاب ولا كذلك الأمان » لأنه لس فيه إسقاط الفرض 
( فافترقا ) أي افترق أمان العبد ا محجور عله عن القتال » وأمان المأذون له بالقتال أو 
افترق الأمان الموقت من الحجور علمه عن القتال الآمان والمؤيد منه . 

( ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح ) أي أمانه ( كالمجنون ) في عدم صحة أماته» 
وبه قالت الثلاثة . وقال الناطقي في الأجناس اقلا عن السير الكبير قال عمد الغلام الذي 
راهق وهو يقبل الإسلام ويضمن جاز أمانه > ثم قال وهذا قوله » وأما عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف فلا جوز . وقال في كتاب النهي لايحوز أمان الصبي المراهتى ما لم يبلغ عند 


اماه 


وإن كان يعقل وهو محجورعن القتال» فعلى الخلاف » وإن كان 
مأذوناً له في القتال فالاصح انه يصح بالاتفاق . 


أبي حنسفة > وعند مد يحوز إذا كان يقل الإسلام وصفاته ( وإن كان ) أي الصبي 
( بعقل وهو مححور عن القتال فعلى الخلاف ) أي الخلاف المذكور في العبد المحجور فعند 
أبي حنبفة لا يصح أمانه »> وعند مد يصح » وبه قال مالك وأحمد في وجه » وبقول أبي 
حنيفة قال الشافعي وأحمد في وجه . 

( وإن كان ) أي الصبي (مأذونافيالقتال فالأصحأنه يصحبالاتفاق) أي باتفاق أصحاينا 
ولمس على الخلاف>لأنه يصرف دائر بين النفع والضرر كالبيع فيملكه الصبي بعد الإذن. 

فائدة : وألفاظ الأمان للحربي لا تخف ولا تؤجل « أو مترس » بالفارسية يعني 
لا تخف ولك عبد الله وذمة الله > أو يقال فامع الكلام ذكره في السير الكبير . 


مم 


باب الغنائم وقسمتها 
وإذا تح الامام بلدة عنوة أي قبراً فبو بالخيار إن شاء قسمبا بين 


( باب الغنائم وقسمتها ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الغنائم » وهي جمع غنيمة » والغنيمة امم لمال مأخوذ من 
الكفرة بالقبر والغلبة والحرب قائمة. والفيء امم المال يؤخذ منهم بغير قتال كالخراج 
والجزية ويخمس الغنيمة وأربعة أخماسه للغانمين» والفيء لا يخمس »> بل هو الكافة للمسامين 
والعقل ما بخص الإمام الغازي زيادة على سهمه . 

( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة أي قبراً فهو بالخبار إن شاء قسمبا بين الغامين ) أي فبذا 
لبس بتفسير لعنوة لغة » لأن عنا يعنو بمعنى ذل وخضع > وهو لازم » وقهر متعد بل 
يكون هو تفسيره من طريق شعور الذهن » لأن من الذلة يازم القبر » أو أن الفتح بالمذلة 
ملتزم للقبر . قوله قسمه أي قسم البلدة بتأويل البلد » وإلاكان ينبغي أن يقال قسمبا 
( کا فعله رسول الله ملق يخمبر ) أخرجه أبو داود في مسنده عن يحيى بن ز كريا عن يحبى 
ابن سعيد عن بشير بن بشار عن سبل بن خيثمة قال قسم رسول الله ل خبير نصفا 
لنوائبه ونصفا بين المسادين قسمها بينهم على تمانية عشر سما ( وإن شاء أقر أهله عليه 
ووضع علمهم الجزية وعلى أراضمم الخراج» كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق) 
أخرحه ابن سعد في الطبقات بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث عؤان بن 
حنيف على خراج السواد ... الحديث » وفيه أن أفرض الخراج على كل حربي إلى أن قال 


فين 


بموافقة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يحمد من خالفه » وفي كل 
من ذلك قدوة فبتخير 


وأفوض على رقابهم على الموسركمانية وأربمين دره] وعلى من دون ذلك أربعة وعشربندر هما 
وعلى من يحد شتا اثني عشر درهماً ... الحديث . 

ورواه ابن زنجويه في كتاب الأموال كذلك » وسمى سواد المراق لخضرة أشحاره 
وزروعه . حده طويلا من مدينة الموصل إلى عبادان عرضاً من العزيب إلى حلوان > وهو 
الذي على عبد عمر رضي الله عنه وهو أطول من المراق وثلاثين فرسخا . 

( بموافقة من الصحابة رضي الله عنهم ) ما خالفه في ذلك إلا بلال وأصحاب». وفي 
المدسوط من صحابة سلهان وأا بردة فقالوا أقسم يننا > فإن الغنيمة حقنا ء وكان عمر 
رضي الله عنه يقول ما فعلت هو الحق ولم يدر كوا الحكمة فا فعل تمر زضي اه عنه > 
وتسكوا بالظاهر فبا فمل رسول الله ع3 بخببر ولم يكن فمل ذلك بأهل خيبر يطريق 
الحتم » إذ لو كان يطريق الحتم لما خالفه عمر رضي الله عنه “وقد روى البخاري ق صحبحه 
بإسناده إلى زيد بن أسل عن أببه قال » قال عمر رضي الله عنه لولا أخر المسلمينمافتحت 
قرية إلا قسمتها بين أهلها ا قسم النبي ملم خمير » ولا م برجع بلال وأصحابه عما قالوا 
ول يتركوا المنازعة مع تمر رضي الله عنه دعى عمر عليهم . 

وقال القاضي أبو زيد روي أن عمر قال اللهم اكفني بلالا وأصحايه » فحال الحول 
ش وما فيم عين تطرف ما قواكلهم . وقال تاج الشريعة فدعى عليهم عمر رضي الله عنهعلى 
المنير وقال اللم اكفني بلالا وأصحابه فاقوا جيما قبل قام السنة » وأشار المصنف إلى 
ذلك بقوله ( ول يحمدمن خالفه ) أي من خالف عمر رضي الله عنه ( وف كل من ذلك 
قدوة ) أي من القسمة بين الغاغين وإقرار أهلبا قدوة > أي اتباع لما فعله عمر ومن وافقه 
من الصحابة » قاذا كان كذلك ( فمتخير ) الإمام بين القسمة وإقرار أهلها عليها . 

ولقائل أن يقول لا نسم أن أحداً من الصحابة بل أكثرهم يصير قدوة على خلاق ما 
فعله رسول الله مقي إذا لم يصل إلى حد الاجاع . والجواب عنه من وجبين > أحدهما أن 
فمل النبي عع إذا م يصل الى جد الاجماع يعم أنه إعتهدة على أي جهة فعله يحمل على 


o{ 


ليكون عدة في الزمان الثاني » وهذا في العقأر » 


أدنى منازل فعاله وهي الاباحة > وحينئذ لا يستوجب لا محالة » فاذا ظهر دلبل صحابي 
جاز أن يعمل بخلافه » قلت فيه تأمل . والآخر أن يقال فيه أن عمر رضي الله عنه قد 
عم من النبي لتم أن مافعله بأهل خببر لم يكن على وجه الحتم کا ذكرتاء الآن . 

الوجه الثاني : أنه على تقدير أنه تادز فعل ذلك وجوباً » فان عمر رضي الله عنه 
فإ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى # «الحشر “فيكون 
٠‏ ابت باشارة النصب وهي تفيد القطع فبكون الواجب أحدها يتعين بفعل الامام كالواجب 
احير في خصال الكفارة فعل النبي ملت أحدها وفعل عمر رضي الله عنه الآخر > هذا 
الذي ذكره الأ كمل . ٠‏ 

وقال اعت اة وري أن عر رشي اه ار الفا رار ا ج 
فقال أما اني تلوت آية من كتاب الله أستغندت بها عنک » ثم تلى قوله تعالى وما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى ‏ الى قوله ف للفقراء المباجرين » الى قوله ‏ والذينتبوووا 
الدار 4 وهكذا قرأ عمر رضي الله عنه الى قوله © والذين جاءوا من بعدم # ثم قال 
أرى من بعدک في هذا الفيء نصيبا » ولو قسمتها بينم لم یکن لمن بعدم نصيب › قسمبا 
عليهم وجعل الجزية على رؤوسمم والخراج على أراضيبم لسكون هم ومن يأ من بعدهم 
من المسامين وم يخالفه على ذلك الا نفر منهم بلال وم حمدوا على خلافه . 

( وقبل ) في التوفيق بينها ( الأولى ) أي القسمة يا فعل رسول الله ّي (هو الأول 
عند حاجة الغانمين ) أي عنداحتياجهم اليها » وفي بعض النسخ وقمل الأول هو الأولى . 

( والثاني ) أي قرار أهل البلد عليه بان ووضع الجزية والخراج كا فعل عمر رضي الله 
عنه ( عند عدم الحاجة ) أي حاجة الغامين إلييا ( ليكون عدة في الزمان الثاني ) 
أي في الذي يأتي بعدم ( وهذا ) أي إقرار أمل البلد على بلدهم بالمن ( في العقار » 


oo 


وأما في المنقول امجرد لا يجوز المن بالرد عليبم لانه لم يرد به 

الشرع فيه » والعقار خلا الشافعي ‏ رحء لان في المن ابطال 

حق الغامين أو ملكهم » فلا يجوز من غير بدل يعادله » والخراج 

غير معادل لقلته » بخلاف الرقاب » لان للامام أن بيبطل 

حقهم رأساً بالقتل والحجة عليه ما رويناه » ولآن فيه نظراً هم لأنهم 
كال كرة العاملة لامسامين 


أمافي المنقول المجرد لا جوز المن بالرد عليهم لآنه لم برد الشرع به ) بأن يدفع 
إلبهم جانا ويقسم به عليهم > وإِنما قبد المنقول بالمجرد لآنه يحوز المن عليهم في المنقول 
بطريق التبعبة بالعقار على ما يأتي عن قريب . 

( وي العقار خلاف الشافعي ) فإن عنده لا يحوز اقرار أهل البلد على بلدتهم با من في 
العقار » بل يقسم الأرض أيضا ولا يتركها في أيديهم»وبه قال أحمد» وعن مالك يقسمهاء 
وعنه كقولنا ( لآن في المن ابطال حت الغامين) أي عندة لآنه لا يئبت الملك قبل الإحراز 
بدار الإسلام ( أو ملككهم ) أي أو ابطال ملكهم عند الشافمي > لأن الغنسمة تملك عنده 
قبل الإحراز بالدار ( فلا يجوز ) أي المن ( من غير مدل معادلة ) أي معادلة حت الغامين 
وان قبل الخراج معادلة » أجاب بقوله ( والخراج غير مع ادل ) أي يعادل حت الغانمين 
فإن قبل الخراج يعادله» أجاب بقوله والخراج غير معادل ( لقلته ) فإن قبل فا ق اذ 
الملك ثبت في رقايهم أيضا وجاز أن يقسمما . 

فأجاب بقوله ( بخلاف الرقاب ) يعني أن حقهم لم يتعلق بها ( لأن للإمام أن يبطل 
حقهم را ) يعني بالكلية ( بالقتل ) فكذا له أن يبطل بالخلف وهو الجزية “وهذا لأنها 
خلقت في الأصل حرا » والملك يشت معارضاءفالإمام اذا استرقهم فقد بدل حك الأصل » 
فإذا جعلهم أحراراً فقد بقي حك الأصل فكان جائزاً . 

( والحجة عله ) أي على الشافمى ( ما روينا ) أي من فعل عمر رضي الله عنه بموافقة 
الصحابة (ولأن فبه) أي في اقرار أهله عليه ( نظراً لهم ) أي للمسلمين ( لأم ) أي لآن 
الكفار يكونون ( كال كرة ) بفتح الحمزة والكاف والراء“أي المزارعين ( العاملة للمساهين 


o٦ 


العالمة بوجوه الزراعة والموت مرتفعة مع ما أنه بحظى به 

الذين يأتونمن بعد الخراج وإن قل حالاً فقد جل آلآ لدوامه . 

وإن من عليهم بالرقاب والاراضي يدفع إليبم من المنقولات بقدر ما 

يتبيألهم العمل ليخرج عن حد الكراهة . قال وهو في الاسارى 
بالخبار إن شاء قتلم لأنه عليه السلام 


العامة بوجوه الزراعة ) حاصل الكلام أن تصرف الإمام وقع على وجه النظر في اقرار 
أهلبا عليها » لانه لو قسمما بين الغانمين اشتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجهاد » وكان يكره 
العدو وريا لا تدون لذلك العمل أيضا > فاذا تر كها في أيدهم وهم عارفون بالممل 
صاروا كال كرة المزارعين للمسلمين القائمة بوجوه الزراعة ( والمؤنة ) أي مؤن الزراعة 
( مرتفعة ) عن الإمام وعن المسامين ( مع أنه يحظى ) بالظاء المعجمة (به الذين يأتون من 
بعد ) قال شبخنا هذا إشارة الى قوله تعالى ل والذين جاءوا من بعدهم » . 

( والخراج وان قل ) هذا جواب عن قول الشافعي © والخراج غير معادل لملته > 
تقدير الجواب أن الخراج وان قل (حالاً) لكونه بعض ما كن أن يخرج في سنته ( فقد 
جل ) بالجم ( مال ) أي في المستقبل ( لدوامه ) في وجوبه كل سنة ( وانمن ) أيالإمام 
( علمهم ) أي على الكفار ( بالرقاب والأراضي يدفع الهم من المنقولات بقدر ما يتهاً 
هم العمل ) لأنهم لا يتمكنون من الانتفاع بالأراضي الا بأسباب الزراعة » فلا بد من 
أن يدع لهم بابه يتقون على ذلك (لبخرج عن حد الكراهة )معناه ما قال الإمام التمرتاشي 
فان من عليهم برقابهم وأراضيهم وقسم النساء والذراري وشائر الأموال جاز » ولكن 
یکره e‏ بدون الأموال ولا يقال هم بدون ما يكن مرجئة العمر 
الا أن يدع هم ما مكنم به العمل في الأرض» لأن عمر رضي ي الله عنه م يفعل يفعل ذلك وهو 
الامام في هذا الكتاب وفبه تعذيب الحبوان بلا فائدة . 

( قال ) أي الامام » وفي بعض النسخ قال القدوري ( وهو في الاسارى بالخيار ان 

شاء قتلهم لأنه عإمصيد ) أي لان الني عنم قتليم » أخرج البخاري ومسل عن الزهريعن 


يفن 


قد قتل ولانفيهحسومادةالفساد وان شاء استرقېم» لان فيه دفع شرهم 

مع وفور المنفعة لأهل الاسلام» وإنشاء تركبم إحرازاً ذمة للمسلمين 

لما يبنا . إلا في مشركي العرب والمرتدين على ما نبين إن شاء الله 

تعالى » ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب » لان فيه تقويتهم على 
المسلمين فإن أسلموا 


أنس رضي الله عنه أن الي مَل دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر > فلما نزعه جاء رجل 
لالم وعدن الس جل SS E‏ انالوم > زاد المخغاري وقال 
مالك وم يکن النبي يلثم فبا ترى والله أعل يوملذ محرماً . و أخرج أبو داود في المراسيل 
عن سعيد بن جبير أن رسول الله ي ( ( قد قتل ) بوم بدر ثلاثة من قريش صبراً : مطعم 
ابن عدي » والنفس بن عدي وهو غلط » وان) هو طعمة بن عدي وهو أخو مطمم » وأهل 
المغازى ينكرون قتل مطعم بن عدى يومئذ ويقولون مات بمكة قبل يدر » والذى قتل 
يوم بدر هو أخوه طعمة وم يقتل صبرا وان قتل في المعر كة والله اعم . 

( ولان فيه ) اى في قتل الأسارى ( حسم مادة الفساد ) اى قطم مادته ( وانشاء) 
اى الأمام ( استرقهم لان فبه ) اى في استرقاقهم ( دفع شرهم مع وفور المنفعة لأمل 
الاسلام » واف شاء تركهم إحرازاً ذمة المسلمين لما بينا ) اى فعل عمر رضي الله عنه . 

فان قبل 8 فاقتوا المشر كين » ينافي ترك قتلهم فلا يحوز . اجب بأنه ترك الممل بهفي 
حت اهل الذمة والمستأمن » هكذا في المتنازع فيه بفعل عمر رضي الله عنه . وقال 
الاترازى واما جعلهم اهل ذمة على الجزية توضع الجزية والخراجفلمارويعنعمر رضي الله 
عنه انه فعل كذلك بأرض السواد » وهو معنىقوله لما ببنا » لكن هذا الحم في غير 
المشر كين من العرب وغير المرتدين لانه لا يحوز استرقاقهم ولا وضع الجزية ولايقبل منهم إلا 
الاسلام او السيف واشار اليه المصنف بقوله : ( الا في مشر كي العرب والمرتدين على ما 
نمين ) اى في باب الجزية ( ان شاء الله تعالى ) . 

( ولايحوز أن بردم إلى دار الحرب لأن فبه تقويتهم على المسامين فإن أساموا ) أي 


ofA 


لا يقتليم لاندفاع الشر بدونه » وله أن يسترقهم توفيراً للمنفعة 

بعد انعقاد سبب الملك » بخلاف إسلامهم قبل الاخذ ء لاله 

لم ينعقد السبب بعد ولا يفادى بالاسارى عند أي حنيفة « رح» » 

وقالايفادىبهم أسارى المسلمين > وهو قول الشافعي «رح» » لان 
فيه تخليص المسلم وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به ؛ 


فإن أسلم الأسارى بعد الاسر ( لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه ) أي ب دون القتل >لآن 
الغرض من قتلهم دفع شرم وقد حصل ذلك بالإسلام بدون القتل » فلا حاجة إليه» لكن 
يحوز استرقاقهم وهو معنى قوله ( وله ) أي للإمام ( أن يسترقهم توفيراً للمنفعة) للمسامين 
( بعد انعقاد سبب الملك ) وهو أخذم وم كفار ( مخلاف إسلامهم قبل الأخذ ) حيث 
لا جوز استرقاقهم ( لأنه لم ينعقد السبب بعد ) أي سبب الملك وهو الاستبلاء الأخذ 
بعد الإسلام . 

( ولا يفادى بالأسارى عند أبي حنيفة رحمه الله ) المفاداة تكون بين اثنين > لآنه من 
باب المفاعلة » يقال فاداء إذا اطلقه وأخذ فديته»كذا قاله المطرزي وقمد الأسيراستنقاده 
افنآ مال» والفدية اسم ذلك المال » وجمعها فدى > وفديات . وعن المبرد المفاداةأن 
يدفع رجلا ويأخذ رجلا والفداء أن يشتريه » وقبل هما معنى . وقال ابن الأثير الفداء 
بالكسر والمد والفتح مع القصر فكاك الأسير » يقال فداه يفديه فداء وفدى وفاداهيفاديه 
مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه . وفاداه بنفسه وفداء إذا قال له جملت فداك . وقبل 
المفاداة أن يفتدى الآسير بأسير مثله عل أن أخذ الفدية مقابة إطلاق أسارى المشر كين 
لا يحوز عند أبي حنيفة وهو المشهور عنه . 

(وقالا يفادي بهم ) أي الأسارى التي في أيدينا( أ سارى المسلمين وهو قول الشافمي) 
وقول مالك وأحمد إلا بالنساءء فإنه لا يحوز المفاداة بالنساء عندهم > ومنع أحمد المفاداة 
يصبي اهم ( لأن فيه تخليص المسم وهو أولى من قتل الكافر والإنتفاع به ) أي أولىمنقتل 
الكافر الأسير في أيدينا والإنتفاع بالكفر . 


o۴۹ 


وله أن فيه معونة الكفرة لاله يعودحرباً علينا ودفع شر حرابه خير من 
استنقاذ الاسير المسلم » لانه إذ بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه 
غير مضاف الينا » والاعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إلينا ء أما 
المفاداة بمال يؤخذ منهم لا يجوز في المشبور من المذهب لا بينا في السير 
الكبير أنلا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر 


( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن فبه ) أي في فداء أسارى المسلمين ( بهم معونة 
للكفرة ) وني بعض النسخ تقوية ( لآنه ) أي الأسير الذي يدفع إليهم ( يعود حربا علينا 
ودفع شره وشر حرابه من استنقاذ الأسير الملم » لأنه إذا بقي في أيد.هم كان ابتلاء من 
الله تعالى في حقه ) حال كونه ( غير مضاف إلينا ) أي إلى فعلنا ز والإعانة بدفع أسيرهم 
إليهم مضافة إلينا ) بطريق التسبب فلا يحوز . 

فإن قلت حديث الطحاوى في شرح الآ ثار عن عمران بن حصين أن رسول الله بر 
فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين . قلت هو منسوخ بدليل ما أخبر عمران بن 
حصان في شرح الآثار أيضا»تفسيره أن الني قم فدى بذي المأسور بعد أن أقربالإسلام» 
وقد نسخ أن برد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار » بقوله تمالى فإ فلا ترجعوهن إلى 
الكفار 6 ٠١‏ المتحنة . 

( أما المفاداة مال يؤخذ منهم ) أي يأخذه الإمام من الكفار ( لا يحور في المشبور من 
المذهب لما يبنا ) أي بقوله أن فبه معونة للكفرة ( في السير الكبير ) عن جمد ( أنه 
لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاحة استدلالاً بأسارى بدر ) فإنه وتچ فادى أسارى بدر 
با مال والفداء وكان أربعة آلاف درم » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال الأترازي وهذا 
الإستدلال عجيب مع نزول الآية بالانكار على المفاداة. قلت وهي قوله تعالى ه لولا كتاب 
من اللةسبقلمسك فيا أخذتم عذاب » ۸ الآنفال»فقال بر لو نذر العذاب ما نجى منه إلا 
عمر » لأن عمر رضي الله عنه كان يشير بالقتل . 


65٠ 


ولو أسلم الاسارى في أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم لانه 
لايفيد إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه . قال ولا 
يجوز المن عليهم » أي على الاسارى خلافآ لشافعي «رح»» 
فإنه يقولمن رسول الله ما على بعض الأسارى يوم بدر . ولنا قوله 
تعالى فإ فاقتلوا المشركين حيث و جدقوهم » 11 النساء » ولأنه بالأسر 
والقسر ثبت حق الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوض » 


( ولو كان أسلم الأسارىفي أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم لأنه لا یضد ) لأنه 
لا فائدة في تخليص المسل بالمسلم ( إلا إذا طابت نفسه به) أي إلا إذا رضي بذلك نفس 
الإسير المسلم ( وهو مأمون على إسلامه ) لا بخلاف عليه بالردة وينبغي أن يكون هذا 
على قوله لآن في المشهور عند أبي حنيفة «ري > لأنها لا هادى الأسير بالنفس ولا بالمال . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز المن عليهم ) هذا قول القدوري » وقوله ( أي على 
الأسارى ) من كلام المصنف رحمه الله » والمن هو الإنعام عليهم بأن يتركهم مجان بدون 
إجراء الأحكام عليهم من القتل أو الإسترقاق أو تر كهم ذمة المسلمين ( خلافا للشافعي 
«رح» ومالك وأحمد > وقال الشافعي حكمهم أحد الأمور الأربمة القتل والاسترقاق 
والفداء بالأسارى أو بالمال أو المن » وعندهما أحد الأمو ر الثلاثة ولا يحوز المن. وعند أبي 
حنيفة أحد الأمرين القتل أو الاسترقاق ولا يجوز الفداء أو المن 

( فإنه) أي فإن الشافمي ( يقول من" رسول الله ترفتهد: على بعض الأسارى يوم بدر ) 
وروي أنه تند من على أبي عزة الجمحي يوم بدر . 

( ولنا قوله تعالى هل فاقتلوا المشر كين حبث وجدقوم # 51 النساء » ولأنه ) أي 
ولان المأسور كذا قاله الكا كي » والأولى أن يقال ولآن الشأن (بالاسر والقسر) أي القبر 
( ثبت حتى الإسترقاق فيه ) أي في المأسور ( فلا يحوز إسقاطه ) أي إسقاط الحق (بغير 
منقعة وعوض ) كسائر الاموال المقسومة > ولان في ذلك تقوية لهم على المسلمين فلا يحوز 
كرد السلاح إليهم . 


3 


وما رواه منسوخ بماتلونا. وإذا أراد الامام العود ومعه 

مواشي فلم يقدر على تقلا إلى دار الاسلام ذبا وحرقبا ولا يعقرهأ 

ولا يتركبا . وقا الشافعي« رح» یتر کہا لأنه عليه السلام نبى 

عن ذبح اثشاة إلا لأكلة . ولنا أن ذبم الحيوان يجوز لغرض 
صحيح ولاغرض أصح من كسر شوكة الاعداء 


( وما رواه ) أي الشافعي ( منسوخ با تلوة ) وهو قوله تعالى ل فاقتلو المشر كين # 
لانه متأخر نزل بعد ذلك » لان سورة براءة آخر ما نزلت وقد تضمنت وجوب‌القتل على 
كل حال بقوله ل فاقتاوا المشر کين فكان ناسخا لما تقدم كله. 

ولقائل أن يقول قد أجموا على أنه خصوص خص منه الذمي والمستأمن فجاز أن 
يخص منه الاسير قباسا عليهم » أو لحديث أبي عزة أو غيره . والجواب أن قياس الاسير 
على الذمي فاسد لوجود الذمة فيه دون الاسير »وهي المناط و كذا المستأمن لعدم استحقاق 
رقيته » وحديث أبي عزة متقدم على الآئمة وغبرها غير موجود أو غير معلوم فلا يصح 
التخصيص شيء من ذلك . 

( وإذا أراد الامام العود ) أي إلى دار الإسلام ( ومعه مواشي) جمع ماشية وهي 
الإبل والبقر والغنم ( فل يقدر على نقلها ) أي على نقل الماشية ( إلى دار الإسلام بجا 
وحرقہا ولا يعقرها ولا یتر کہا کا“ قال الشافعي یتر کہا ) وبه قال احمد «رح» > وقال 
مالك يجوز عقرها لا إحراقها ( لانه عزعكاد ) أي أن الني يل ( جى عن ذبح الشاة إلا 
لأكة ) هذا غریب ©» وروی ابن أبي شبة في مصنفه حدثنا محمد بن فضل عن يحيى بن 
سعيد قال حدث أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشا ... الحديث »وفه لا يعقرنشاة 
ولا بقرة إلا لأكلة بفتح الكاف وخمها مصدر الا كل . ش 

( ولنا أن ذيح الحيوان يجوز بغرض صحيح “ولا غر ض أصح من كسر شوكة الاعداء) 


)١(‏ وقال - هامش 


دن 


ثم يحرق بالنار لينقطع منفعته عن الكفار » وصار كتخريب 

البنيان » بخلاف التحريق قبل الذيم لأنه منبي عنه » وبخلاف العقر 

لأنه مثله وتحرق الأسلحة أيضاً وما لا يحترق منها يدفن موضع لا 

يطلع عليه الكفار | بطالاً للمنفعة عليهم ولا يقسم غنيمة في دار الحرين 

حتى يخرجبا إلى دار الإسلام . وقال الشافعي دري لاان 

بذلك» وأصله أن الملك لاغافين لا يثبت قبل الإحراز بدار 
الإسلام عندنا » وعنده 


وإلحاق الغبظ فتذبح ( ثم يحرق بالنار لنقطع منفعتهعن الكفار ¢ وصار كتخر يب 
البنيان ) والجامع قطع المنفعة عنهم ( بخلاف التحريق قبل الذبح ) حيث لا يجوز (لانه 
منهي عنه ) أي لان الحرق بالنار منهي عنه وفيه أحاديث منها مارواء البخاري عن 
سليان بن يسار عن أبي هريرة بمثنا رسول الله برقم في بعث فقال إن وجدتم فلا وفلانا 
تحرقوهما » فإنه لا يعذب بها إلا الله > وأخرجه القرمذي في مسنده وسمى الرجلين فقال 
فيه إن وجدتم هباز بن الاسود وتافع بن عبد القسس . 

( وبخلاف العقر ) حبث لا يجوز ( لانه مثله ) وهو حرام ( وتحرق الاسلحة أيضا) 
لقطع قوتهم هذا إذا كان الامام لا يقطع من إخراجها إلى دار الاسلام » وكانت مها يحرق 
بالنار ( وما لا يحترق منها) بأن كان من الحديد (يدفن في موضم لا يقدر “ علمهالكفار 
إبطال؟ للمنفعة عليمم )لانه قطم قوتهم بهذا السلاح يكون بالدفن . 

( ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الاسلام وقال الشافمي لا بأس 
بذلك ) أي بالقسم في دار الحرب بعدما انهزم المشر كين > وبه قال أحمد > وقال مالك 
يعجل قسمة الاموال في دار الحرب ويؤخر قسمة السي إلى دار الاسلا م ( وأصله ) أي 
اصل الخلاف ( ان الملك للغائمين لا شت قبل الاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده ) اي 


)١(‏ يطلع - هامش. 


يثبت ويبتني على هذا الأصل عدة من المسائل » ذكرناها في 

كفاية المنتبى له أن سبب الملك الإستيلاء إذا ورد على مال مباح 

كا في الصيود ولامعنى للاستبلاء سوى اثبات البد» وقد تحقق . 

ولنا أنه عليه السلام نمى عن بيع الغنيمة في دار الحرب » والخلاف 

ثابت فبه» والقسمة بيع معنى فتدخل تحته » ولأن الإستيلاء اثبات 
الد الحافظة والناقلة » 


وعند الشافعي ( يثبت ويبتني على هذا الاصل عدة من المسائل) منها ان احداً من الاين 
إذا وطىء امة من السي فولدت فادعاه ثبت نسبه عنده وصارت الآمة ام ولد > وعندة 
لا يثبت النسب لعدم الملك وبجب العقر ويقسم الأمة والولد والعقر بين الغامين © ومنها 
الببع لو باع الإمام او واحد من الغزاة شيئاً من الغنيمة لا يجوز عندتا خلافا لهم. ومنما 
الارث إذا مات اخذ الغزاة بدار الحرب لا يورث منه عندنا خلافا للهم. ومنها لو لق المدد 
قبل القسمة لا يشار كه عندهم ويشارك عندة » ومنها لو اتلف واحد شيا من المغم قبل 
الإحراز لا يضمن عندة خلافا هم ( ذكرتها في كفاية ) يتوفيق الله » اراد بالكفاية 
.كفاية ( المنتبي ) وهو كتاب معدوم لم بقع في ديار العراى والشام ومصر . 

( له ) اي للشافعي (ان سبب الملك الاستملاء إذا ورد على مال مباح ا في الصيد)"'') 
والاحتطاب( ولا معنى للإستملاء سوى اثبات اليد وقد تحقتى ) أي الإستيلاء . 
( ولنا أنه نستي ) أي أن الني به ( نبى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ) هذا 
غريب لبس له أصل ( والخلاف ) أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافعي ( ثابت فيه ) 
أي في الببع فمن حرم الببع القسمة ( والقسمة بيع معنى ) أي من حيث المعنى لاش اها 
على الأفراد والمبادلة لا محالة ( فتدخل تحته ) أي فتدخل القسمة تحت البيع » فككم لا 
يحوز المبم لا تجوز القسمة . 

( ولآن الإستملاء اثبات البد الحافظة ) وهي البد التي يشت بها حفظ العين (والناقلة) 


. الصصود - هامش‎ )١( 


والثاني منعدم لقدرتهم على الإستنقاذ ووجوده ظاهرآ . ثم قبل 
مضع الخلاف 


أي وإثبات الد الناقلة ومي التي تنقل العين من شخص إلى شخص » قاله الأترازي . وقال 
الكاكي والناقلة بأن ينقله كيف شاء يتصرف فيه > وقمل الناقلة بالإحراز الناقفل إلى 
دار الإسلام . 

( والثاني ) أي إثبات البد الناقلة ( منعدم لقدر:هم ) أي لقدرة الكفرة ( على 
الإستنقاذ ) أي الاستخلاص لآنهم قاهرون بالدار معتى لما في أيد.هم ( ووجوده ) بالجر 
عطف على قوله لقدرتهم > أي لوجود الاستنقاذ ( ظاهراً ) لكون الدار في يدم » لأن 
الدار إِنما يضاف إلينا أو إلمهم باعتبار القوة والاستيلاء وأما بقبت هذه البقعةمنسوبة 
إلبم عرف أن القوة لهم » ألا ترى أنه يحل للامام أن برجم إلى دار الإسلام ويترك هذه 
البقعة في أيد.هم والقوة على الاسترداد ظاهر ينع ثبوت يد المسامين » بخلاف ما إذا 
فتحت البلدة » لآنها صارت دار الاسلام لفتحها وإجراء الأحكام فما » فكان فتحالبلدة 
كالإحراز بدارة إليه أشار في الممسوط وفي السير الكبير دار الحرب الأرض التي يخاف 
فبها المسامون من أرض العدو . ودار الاسلام ما غلب عليما المسامون وكانوا فيه أمين . 

( ثم قبل موضم الخلاف ) قال الأكمل أي أن موضع الخلاف فوا إذا صدرت القسمة 
من الامام بدون الاجتهاد هل ثبت الملك لمن وقت القسمة في نصيبه من الأ كل والوطىء 
وسائر الانتفاع أو لا » فعنده يثبت » وعندن لا يثبت.وقال الأترازي قوله ثم قبلموضع 
الخلاف يعني اختلفوا في المراد بقوله ولا يقسم غنبمة في دار الحرب . 

قال يعض المشايخ المراد عدم جواز القسمة حت لا قثبت الأحكام المترتبة على القسمة 
كامتماز الملك عن ماك الغير أو مبادلة الملك بملكه على وجه يظبر أثره فى حت الوطء 
ونفاذا كالبيع والمبة وغير ذلك . وقال بعضهم المراد منه الكراهة بدونه » أي بدون 
ملك » انتهى . قلت تفسير الأ كمل يشعر بأن مضى قوله ثم قيل موضع الخلاف »2 أي 
الخلاف الذي يبننا وبين الشافعي . وتفسير الأترازي يشعر بأن المراد من موضع الخلاف 
اختلاف المشايخ للنظر عن خلاف الشافعي» والذي قاله الأكمل أوجه على ما لا يخفى لأنه 


إن ان 


ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتبادء لأن حك 

الملك لا بشت بدونه » وقيل الكراهة تنزيه عند تمد « رح» » 

فاته قال على قول أي حنيفة « رح» وأبي يوسف « رح» لا تجوز 

ظ القسمة في دار الحرب . وعند تمده رح » الأفضل أن يقسم 
في دار الإسلام . 


لا خلاف بيننا وبينه فيا إذا فسد الامام عن اجتهاد أنه جوز . ٠‏ 

والخلاف فيا إذا قسم الاما القن كبا صر ب ا و 
على القسمة ) ارتفاع ترتب الأحكام على أنه خبر لقوله مع منع الخلاف» وأراد بالأحمكام 
أحکام املك »وهي سائر الانتفاعات با ملك (إذا قسم الامام لاعن اجتهاد ) قبد به گن 
إذا قسمها عن اجتهاد » جاز بالاتفاق» وإنما قبد بهذا لىظهر موضع الخلاف . 
دلبل ثبوت الملك المستازم لجواز القسمة وقصده مترتبة بهذه القسمةالصادرة لا عناجتباد» 
فبازم منه ثبوت الملك » وعندنا ليست بترتبة > فدل على أن الملك لم يكن تابنا > وهذ 
لأن الملك عليه لترتب الأحكام » وقد وجد المعلول فيازم وجب ود العلة لثلا يازم تخلف 
لعل عن المعلول . 

( وقبل الكراهة ) أي قبل حك قسم الغنائم في دار الحرب على مذهبنا التكرامة 
لا عدم الجواز » لما أن في القسمة من قطع شر كة المراد فنقل بها عقبهم في اللحوق بالجيش» 
ولآنه إذا قسم تفرقوا فربما يكون العدو على بعضهم > وهذا أمر وراء ما يتم به القسمة » 
فلا عنم جوازها . ثم أشار المصنف إلى الخلاف في الكراهة »> بل هي كراهة تنزيه أو 
كراهة تحريم > فقال ( وهي كراهة تنزيه عند عمد > فإنه قال ) فإن حمداً قال في السير 
الكبير ( على قول أبي حنيفة «رح» وأبي يوسف « رح » لا يحوز القسمة في دار الحرب . 
وعند مد ورح)» الأفضل أن يقسم في دار الاسلام ) وفبه نظر لأن هذا يشير إلى أن قول 
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الحواز » فلا يتقاعد عن إبراث الكراهة . قال والرده والمقاتل 


عمد على خلاف قول أبي حنيفة في القسمة في دار الحرب ولمس بمشبور » فإنه لا خلاف 
بينم في ظاهر الرواية من أصحابنا . 

وني غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عن أبي يوسف »© وأيضا قوله على قول أبي 
حنمفة وأبي يوسف لا تجوز القسمة يدل على خلاف ما بدل عليه قوله وقيل بالكراهة . 
وني الجملة هذا الموضع لا بخلو عن تسامح »> والخلص عنه إنهم اختلفوا في المراد بقوله ولا 
يقسم غنيمة في دار الحرب > فقال بعض المشايخ المراد به عدم جواز القسمة حق لا يثبت 
الأحكام المترتبة على القسمة . وقال بعضهم المراد به الكراهة » وعلى هذا قوله على قول 
أبي حنيفة وأبي بوسف لا تجوز القسمة إنما يصح على قول الأولين فافهم . 

( وجه الكراهة أن دلبل البطلان ) أي دلبل بطلان القسمة ( راجح ) على دليل 
جوازها لعدم تام الاستيلاء ( إلا أنه ) أي أن دليل البطلان (تقاعد عن سلب الجواز) إد 
ال لا اها » وأما عئدة إذا كانت عن احتباد » نظيره قوله 
تيد الهرة سبم » فإنه لما تقاعد عن سلب الطبارة قلنا بعدم الكراهة > وقوله سكيد 
الهرة ليست نجسة قلنا بالكراهة هة ثمة » كذا هنا ( فلا يتقاعد عن إبراث الكراهة ) لأنه لا 
م يشمت نفي الجواز بالاتفاق تثبت الكراهة بمذكر هنا فلا يتقاعد عن إبراثالكر اهةنفي 
الكراهة » لان الدليل المرجوح لما لم يبطل أصلاً حصل من معارضة الراجح والمرجوح 
الكراهة » كا في صورة المرة > وهذا الذي ذ كرتا من الكراهة عند عدم الحاجة © أما لو 
احتاج القراءة إلى الانتفاع بالمتاع والثياب والدواب قسمها بينهم في دار الحرب 
اعتسقق اة 

( قال ) أي القدوري ( والردء ) بكسر الراء وسكون الدال المهملة > وني 1< 
همزة وهو العون يقالرداه رداءأعانه “والر اء بالفتح مصدر؟والرده مرفوع بالابتداء“وةوله 
( والمقاتل ) عطف عليه » وقوله (في العسكر) ظرف الاثنين » وقوله ( سواء ) بالرفع 
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لاستوائهم في السبب وهو الجاوزة أو يششبود الواقعة على ما عرف »> 
وكذلك إذا لم يقاتل لمرض أو لغيره لما ذكرنا » وإذا لحقبم 
المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام . 
شاركوم فيباء خلافاً للشافعي « رح » بعد انقضاء القتال » وهو 
بناء على ما مبدنا من الأصل . وإنا ينقطع حق المشاركة عندنا 
بالإحراز » أو بقسمة الإمام في دار الحرب أو بيعه المغائم فيها » 


. خبر المبتدأ » والقياس أن يقال سواء » ولكن جاء في الاستعمال بالافراد وأيضاً قال 
الجوهري وهما في هذا الامر سواء » وإن شت سواءان وهم سواء للجميع هم أسواءهم 
سواسية » أي أثبتاه مثل ثمانية قباسما ( لاستوائهم في السبب ) أي سبب الاستحقاق 
( وهو المجاوزة) أي مجاوزة الدرب بنمة القتال عندة (أو بشهود الواقعة ) عند الشافءي» 
والواقعة صدمة الحرب »> كذا في جمل اللغة ( على ما عرف ) أي في طريق الخلاف . 

( وزكذلك ) أي وكذلك مستوى مع المقاتل في الحرب ( إذا لم يقاتل ) أحد منهم 
( لمرض ) أي لاجل كونه مريضا ( أو لغيره ) أى أو غير المريض بأن بعثه الامام إلى 
حاجة ولم يحضر الواقعة ( لما ذكرنا ) من الاستواء في السبب . 

وإذا لحقبم المدد في دار المرب قبل أن يخرجوا للغنيمةإلىدار الاسلام شار كوهم فيها) 
أي شارك المدد العسكر في الغنسمة» وإنما أسند الفعل إلى خمير الماعة لأر المدد يقم عى 
الجاعة ( خلافاً للشافعي «رح» وبعد انقضاء القتال ) فعنده إذا لحقوا بعد مضي الحرب 
وجمع الغنائم لم يشر كوم > وإذا لحقوا بعد مضي الحرب > وقبل إحراز الغنائم ففيه 
قولان ( وهو ) أي المذكور من الخلاف ( بناء على ما مهدا من الأصل) أن سبب ملك 
الغانمين تام القبر » وذلك بالإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده بتّام الانهزام . 

( وإنما ينقطع حت المشار كة عندت بالاحراز ) بدار الاسلام ( أو بقسمة الامام في دار 
الحرب ) قبل إلحاق المدد ( أو بيعه الغنائم"“ فيها ) أي أو ببع الامام الغنيمة في دار 


. هامش‎  مئاغملا‎ )١( 


لأن ككل واحد منبا بتر الملك فينقطع حق الشركة المدد . 

قال ولاحق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا . وقال 

الشافعي د رح » في أحد قوليه يسم لم لقوله عليه السلام الغنيمة لمن 

شبد الوقعة » ولأنه وجد الحبادمعنى بتكثير السواد . ولنا أنه 

لم يوجد الجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر 
السبب الحقيقي وهو القتال فيفيد الاستحقاق 


الحرب قبل إلحاق المدد ( لأن بكل واحد منما ) أي بكل واحد من هذه الآشاء الثلاثة 
(يتم الملك) أي ملك الغزاة( فتنقطع شركة المدد ) فلا يستحقون شيثاً . 

( قال ) أي القدوري ( ولا حق لآهل سوق المسكر إلا أن يقاتلوا ) أي ولا رضخ» 
وبه صرح في المبسوط » فإذا قاتلوا استحقوا السهم » وبه قال مالك وأحمد والشافمى في 
قول . وقال أشبب المالكي لا يستحق احد منهم شثا وإن قاتل لعدم قصده الجهاد . 

( وقال الشافعي في أحد قوليه يسهم لهم لقوله رتد ) أي لقول الني م ( الغنيمة 
لمن شهد الوقعة ) الصحبح أن هذا لبس يحديث مرفوع > وإنا هو موقوف على عمر رضي 
الله عنه رواءابن أي شية في مصنفه مطولاً»حدثناو كبعحدلنا شعبةعن قبس بن مسلعن 
طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا تهاوند فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر 
رضي الله عنه ... الحديث » وفيه كتب عمر رضي الله عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة » 
ورواه الطبراني في معجمه والسسبقي في سننه وقال هو الصحبح من قول عمر رضي الهعنه. 
( ولأنه وجد الجهاد معنى بتكثير السواد ) أي سواد العسكر . 

( ولنا أنه م توجد الجاوزة ) أي عن الدرب ( على قصد القتال ) لث قصدهمم 
التحارة لا إعزاز الدين ولاإرهاب العدو ( فانعدم السب الظاهر ) وهو مجاوزة الدرب 
بنسبة القتال كا هو مذهبنا أو شود الواقعة بنية القتال کا هو مذهب الشافمي» فإذا كان 
كذلك ( فيعتبر السبب الحقبقي وهو القتال فيفيد الاستحقاق) أي يفيد القتال استحقاق 
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على حسب حاله فار سا 8 راجلاً عند القتال» وما رواه موقوف 

على عمر رضي الله عنهء وتأويله أن يشبدها على قصد القتال 

وإن لم تكن للإمام حمولة تحمل عليبا الغنائم قسمها بين الغامين 

قسمة إيداع لبحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منبم فيقسمبا . 

قال العبد الشعيف هكذا ذكر في الختصر ولم يشترط رضام 
وهو رواية السير الكبير 


السهم ( على حسب حاله ) أي حال السوق حال كونه ( فارسا أو راجلا عند القتال)إن 
قاتل فارسا فله سهم الفرسان > وإن قاتل رجلا فله سهم الرجالة . 

( وما رواه ) أي الشافعي ( موقوف على عمر رضي الله عنه ) وقد ذكرتاه » فإذا 
كان موقوف] عليه يكون كلام الصحابي وتقليل الصحابي ليس بحجة عنده » فكيف يحتج 
با لبس بحجة عنده علينا ( وتأويله ) أي وتأويل هذا الذي احتج به الشافمي إت صح 
( أن يشبدها على قصد القتال ) أى ل يشهد الوقعة على نبة القتال . 

( فإن م يكن للامام حمولة) بفتح الحاء حمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار 
(يحمل عليها) أى على المولة ( الغنائم ) جع غنيمة ( قسمها ) أى الغنائم ( بين الغامين 
قسمة إيداع ) أى على وجه الوديعة لا قسمة ليك ( ليحماوها إلى دار الاسلام ثم يرتجمها 
منهم ) أى من الغائمين ( فبقسمها ) بيتهم بعد ذلك . 

( قال العبد الضعيف ) أى المصنف رحمه الله ( هكذا ذكر في الحتصر ) أى مكذا 
ذكر القدورى في مختصره حيث قال وإن لم يكن الامام حمولة ... إلى آخر ما د كرتا من 
كلام المصنف ( وم يشترط ) أى القدورى ( رضاهم ) أى رضاء الغانمين بل ذكره 
مطلقا ( وهو ) أى القدورى » ذكره القدورى مطلقاً ( رواية السير الكبير ) حمث قال 
فيه يكرههم على ذلك لكن بإجارة » وهي رواية القدورى في مختصرء لن فيه دفع 
الضرر العام بالخاص »2 ولأن منفعته عائدة إليهم فل أن يفمل ذلك لقم“ فصار كمأ كول» 
فصار إلى تأول طعام الغير حيث يتناو ها بالغنيمة . 


والجلة في هذا أن الإمام إذا وج د في ا مخ حمولة يحمل على الغنائم 
عليبا » لأن ا مولة وامحمول ماحم ؛ وحكذا إذا كات في بيت المال 
فضل حولة » لأنه مال المسامين + ولو كان للغافين أو لبعضبم لا 
حبرم في رواية السير الصغير » لأنه ابتداء إجارة » وصار كما إذا 
نفقت دابة في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة ويحبرهم في رواية السير 
الكبير » لأنه دفع الضرر العام بتحصيل ضرر خاص . 


( والمة في هذا ) أى جم الكلام في هذا الموضع ( أن الامام إذا وجد في المغتم حمولة 
يحمل الغنائم عليها » لآن الجولة وا محمول مالحم ) من نظر حمل ماهم على مالمم ( و كذا ) 
أى حك ( إذا كان بيت المال فضل حمولة » لآنه ) أى لأن بيت الملل ( ما المسفين ) 
فتحمل ماهم باهم . 

( ولو كان) أى ما يحمل عليه (للغانمين أو لبعضهم لا تحبرهم في رواية السير الصغير) 
لا يكرههم عليه لعدم حل الانتفاع بال الغير إلا بطيبة من نفسه » فيكون هذا خيراً على 
الاجارة ابتداء»وهو معنى قوله(لأنه ابتداء إجارة)فلا يحوز . قوله ابتداء إجارة احترازاً 
عن إجارة في حالة البقاء حبث تجوز الحرمة بإتفاق الروايات . كن استأجر سفينة سهراً 
فمضت المدة وسط المحر ؛ فإنه ينعقد علمها إجارة أخرى بغير رضى المالك باجر المثل» 
ذكره في المحبط . 

(وصار كا إذانفقتدابة) أى كنا إذا هملكت دابة إنسان ( في مفازة ومع رفيقه فضل 
حمولة ) حمث لا حبر على ال بأجر الل بلا رضاه » فكذا هذا ( وتحبرهم) أىالامام 
( في رواية السير الكبير » لأنه دفع الضرر العام بتحصيل ضرر خاص ) أى لأنالاجبار 
على الإجارة دفع الضرر العام بتحصيل الضرر الخاص آلة السفينة في وسط البحر »والدابة 
في وسط المفازة عند مضي مدة الإحارة أو مات صاحب الدابة أو السفيئة » فلانه تبقي 
الإجارة والأجر من الغنبمة ٠‏ 


ولا يجوز بيع الغنائم قبلالقسمة في دار الحربلأنه لا ملك قبلها.وفيه 

خلاف الشافعي « رح » وقد ببنا الأصل . ومن مات من الغافين في 

دار الحرب فلا حق له بالغنيمة » ومن مات منهم بعد إخراجها إلى 

دار الإسلام فنصيبه لورئته,لأن الإرشاد يجري في الملك ولاملك قبل 

الإحراز وإنما الملك بعده » وقال الشافعي «رح» من مات منهم 

بعد استقرار المزية يورث نصيبه لقيام الملك فيه عنده وقد ببتاه . 
قال ولا اش بأن يعلف 


( ولا يجوز ببع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب » لآنه لا ملك قبلها ) أي قبل 
القسمة » ومع هذا إذا باع الإمام صح » لأنه يجتهد فيه » ذكره في شرح الطحاوي › فمل 
بهذا أن المراد بقوله لا يحوز بيع الغنائمالكراهةلا نفي ترتب الأحكام » والكراهة أيضاً 
فيا إذا باع لا لحاجة الغزاة . وإذاباع لدفع حاجتهم قبنبغي أن لاتكره » لأنه مال أهل 
الحرب مباح » وبالضرورة يستباح الحظور » فلآن يستباح المباح و للكراهة مع الإباعحة 
( وفبه ) أي وفي بيع الغنائم قبل القسمة ( خلافا للشافعي ) فعنده يجوز » لأن سبب 
امك عند الإستبلاء ( وقد بمنا الأصل ) أن الملك للغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام 
لايشت عندنا خلافا له . 

( ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حى له فى الغنسمة . ومن مات متهم يعد 
إخراجبا ) أي بعد إخراج الغنيمة ( إلى دار الاسلام فنصمبه لورثته) لورثة الذي ماتمن 
الغائمين ( لأن الارث يحري في المالك ولا ملك قبل الاحراز) بدار الاسلام ( وإنما الملك) 
يثبت ( بعده ) أي بعد الاحراز بدار الاسلام . 

( وقال الشافعي رحمه الله من مات منهم يعد استقرار الهزيعة يورث نصيبه لقبام الماك 
فيه عنده ) أي عند الشافعي «رح» (وقد ببناه) أي في مسألة قسمةالغنيمة فى دار الحرب. 

( قال ولا بأس بأن يعلف ) يقال علف الدابة يعلف علفا من باب ضرب يضرب إذا 
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العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجده من الطعام . قال العبد 

الضعيف أرسله ولم يقيد بالحاجة > وقد شرطا في رواية 

ولم يشترطها في الأخرى . وجه الأولى أنه مشترك بين الغافين فلا 

بباح الإنتفاع به إلا للحاجة كا في الثياب والدواب . وجه الأخرى 

قوله عليه السلام في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوما » 

ولأن الحم يدار على دليل الحاجة» وهو كونه في دار الحرت + لان 
الغازي لا يستصحب قوت نفسه » وعلف ظبره 


أطعمها العلف . وقال ابن دريد لا يقال أعلفها والدابة معلوفة وعليف » والعلف بفتح 
اللام كل ما أعلفه الدابة » والعلف بسكون اللام مصدر كما ذكرتاه . وقوله ( المسكر ) 
الرفع فاعل يعلف المفعول حذوف وهو الدابة » ولفظ يعلف يدل عليه » لآن العلف 
يكون للدابة ( في دار الحرب ويأكلوا ما وجده من الطعام ) . 

( قال العبد الضعيف ) أى المصنف رحمه الله ( أرسله ) أي القدوري بعتي أطلقه (وم 
بقيده بالحاجة وقد شرطها ) أي شرط الحاجة عمد «رح» ( في رواية ) وهي رواية السير 
الصغير ( وم يشترطها في الأخرى ) أي ف الروايةالأخرى > وهي رواية السير الكبير > 
واختارها الكرخي في ختصره وتبعه القدوري حيث أطلقها . 

( وجه الأولى ) أي وجه الرواية الأولى » وهي رواية السير الصغير ( أنه ) أي أن 
ما وجدوه من العلف والطعام ( مشترك بين الغامين » فلا يباح الانتفاع به إلا للحاجة » كا 
في الشاب والدواب ) أي كا لا بباح الاستعمال في الشاب والدواب والسلاح إلا للحاجة . 

( وجه الأخرى ) أي وجه الرواية الأخرى وهي رواية السير الكبير (قوله سد ) 
أي قول الني لي ( في طعام خببر كلوها واعلفوها ولا تحملوها ) هذا رواه السسبقي في 
كتاب المعرفة بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال » قال رسول الله رل يوم 
خمبر كلوا واعلفوا ولا تحملوا ( ولان الحم يدار على دليل الحاجة » وهو كونه في دار 
الحرب » لآن الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظبره ) أي دابته . قال في الفائق 
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مدة مقامه فيباءوالميرة منقطعة »فبقي على أصل الإ باحة للحاجة بخلاف 

السلاح لأ ة ممع فانعدم دليل الحاجة وقد تس إليه الحاجة › 

فيعتبر حقيقتب| فيستعمله ثم يرده في المغنم إذا استغنى عنه » والدابة 

مثل السلاح والطعام كالخيز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت. 

قال ويستعملوا الحطب . وقي بعض النسخ الطيب و يدهن بالدهن 
الظمر الراحلة . وقال في المغرب لفظ الظبر مستعار للدابة ( مدة مقامه فما ) أي في دار 
الحرب ( والميرة ) أي الطعام (منقطعة فبقى على أصل الإباحة للحاجة ) أي للاجماع. 

( بخلاف السلاح ) حيث لا يستعمله ( لآنه ) أي لأن الغازي ( يستصحمه ) أي 
مستصحب السلاح ( فانعدم دلبل الحاجة وقد تمس إليه ) أي وقد تمس ( الحاجة ) إلى 
السلاح بأن سقط السيف من يده أو انكسر أو نهب أو نحو ذلك ( فيعتبر حقيقتها ) أي 
حقيقة الحاجة لا دلبل الحاجة ( فبستعمله ) أي فيستعمل السلاح ( ثم برده إلى المغنم إذا 
استغنى عنه ) أي عن السلاح ( والدابة مثل السلاح ) أي بعتبر فما حقيقة الحاجة وهذا 
إذا اعتبر فيها الر كوب » أما إذا اعتبر فا الأكل فبي كالطعام » حت يحوز ذيح الإبل ٠‏ 
والبقر والغتم للا كل > ذكره في المحبط والإيضاح (والطعام) أي المراد من الطعام المذ كور 
فيا مضى من قوله ويا كلوا ما وجدوه من الطعام ( كالخبز واللحم ولا يستعمل فبه )أي في 
الخبز ( كالسمن والزيت ) . 

( قال ) أي القدوري ( ويستعملوا الحطب ) لتعذر نقله من دار الإسلام ( وفي بعض 
النسخ ) أى في نسخ القدورى ( الطيب ) أى ويستعملوا الطيب > وهذا ليس بصحبح > 
لأن القدورى نفسه قال في شرح مختصر الكرخي بعدم جواز الانتفاع بالطيب ( ويدهنوا 
بالدهن ) هذا أيضا لفظ القدورى المراد به الدهن الما كول كالزيت > لأنه لما صار مأكولا 
كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى اکل » وإذا لم یکن مأكولاً لا ينتفع به » بل يرده إلى 
الغنيمة » كذا ذكره القدورى في شرحه . وفي المحبط لو أصابوا سمسماً أو زيتاً أو دهسن 
سمسم أو فاكبة يابسة أو رطبة أو سكر أو بصلا أو غير ذلك من الأشباء التي تؤكل عادة 
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ويوقحوا به الدابة لمساس الحاجة إلى جميع ذلك» ويقاتلوا با يجدونه 
منالسلاحءكل ذلك بلا قسمةءوتأويله إذا احتاج إليه بأن يكن لمسلاح 


لا بأس بالتناول منها قبل القسمة » ولا يحوز قناول شيء من الأدوية والطيب ودمن 
البنفسج ودهن الخيرى لآن م ذه الادهان لا تؤكل ولا تستعمل للحاجة الأصلية » بل 
يستعمله لازينة وكل ما لا يؤكل ولا يشرب > فلا ينبغي أن ينتفع منه بشيء قل أو كثر » 
لقوله يميد ردوا الط والخبط . وقال قبه وما استبلكه في دار الحرب ما له قبمة أو 
لىس له قممة فذلك هدر . 


( ويوقحوا به الدابة ) هذا أيضاً لفظ القدورى ويوقحوا من التوقبح > وتوقبح الدابة 
تصلمب حافرها بالشحم المذاب إذا حفى » أى رق من ترة المشي © وقي الجمل 
السفرقع الحافر > أى أصلب . قال الأترازى وهذا خطأ » كذا في المغرب ونسخة 
الامام حافظ الدين الكبير رحمه الله خط يده بالراء من الترقبح “وهو المنقول عن المصنف» 
قال هكذا قر أنه على المشايخ . قال في الجهر رقح فلات عبشه ترقيحا إذا أصلحه . وقال 
الكاكي قال شخي العلامة صاحب النهاية > ولكن صححه شبخي مولانا حافظ الدين 
الراء من الترقبح وهو الاصلاح » وهو أصح لآنه أعم » وقال الأترازى رأيت في نسخة 
خي ثقة من نسخ مختصر الكرخي مكتوبة في تاريخ سنة إحدى وأربعمائة بالواو كما 
قال صاحب ال مغرب لا بالراء » اتتبى ٠‏ وكذا رأيت خط شخي العلاء أنه بالواو أولى 
( لمساس الحاجة إلى جميع ذلك ) أشار به إلى جميم ما ذحكرناء من قوله والطعام 
كالخيز إلى هنا . 

( ويقاتلوا ما يبحدونه من السلاح ) هذا لفظ القدورى معطوف على قوله بأن يعلق 
المسكر ( كل ذلك يلا قسمة ) هذا أيض] لفظ القدورى أى كل ما قلنا من علف الدابة 
وأكل طعام الغنيمة واستمال الحطب والادهان بالدهن > والقتال بسلاح الغنيمة قبل مسها 
( وتأويله ) أى تأويل قول القدورى ويقاتلوا يا جدونه من اللاح ( إذااحتاج إليه 
يأن لم يكن له ملاح ) وإنما احتاج إلى هذا التأويل > لأنه إذا احتاج_النيازى إلى استعمال 
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وقد ببناه . ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئاً ولا بتمولونه لأن 
البيعيترتب على الملك ولاملك على ما قدمناه > وإنفاهوإباحةوصار 
كالمباح له الطعام ‏ وقوله ولا بتمولونه إشارة إلى أنهم لا يبيعونه 
بالذهب والفضة والعروضء لأنه لا ضرورة إلى ذلك » فإرت باعه 
أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة » لأنه بدل عي ن كانت للجماعة . 


سلاح الغنيمة بسبب صيانة سلاحه لا يحوز ( وقد ببناه ) إشارة إلى قوله بخلاف السلاح 
انه سف إل ارد 

( ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيا ) هذا أيضا لفظ القدررى » وأشار بذلك إلى 
ما ذكره من قوله من يعلف للدواب وأخذ الطعام للا كل والحطب للاستعيال الدهن بلا 
ادهان والسلك للقتال ( ولا يتمولونه ) هذا أيضاً لفظ القدورى من التمول وهو صمانة 
ذلك › وادخاره إلى وقت الحاجة . وقال الأترازى ولا يمولونه عطف على قوله ولا يحوز 
لاعلى قول أن يببعهلأن ذلك عكس الغرض › أى لا يببعونه ولا يتمولونه » فلو كارن 
عطفا على أن يبيعوا كان اثبات التمول لان نفي النفي اثبات ( لان البيع يترقب على الملك 
ولا ملك ) أى هنا (على ما قدمناه) من قوله أنه لا ملك قبل الاحراز ( وإنما هو إباحة) 
أى الانتفاع بالاشباء المد كورة إباحة الهم للحاجة وقد زالت الحاجة فلا تبقى الاباحة 
( وصار ) هذا ( كالماح له الطغام ) يمني كا إذا أباح طعامه لغيره لا يحوز له أن 
يسع ويتمول . 

( وقوله ) أى وقول القدورى رحمه الله (ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم يببعونه بالذهب 
والفضة والعروض لانه لا ضرورة إلى ذلك ) أى إلى المسع بشيء من هذه الاشاء » لانه 
في معنى التمول » ولا حاجة لم إلى ذلك ( فإن باعه أحدهم ) أى فإن باع شتا مسن 
الاشباء التي لا يحوز ببعها أحدهم > أى أحد الغانمين ( رد الثمن إلىالغنممة لانه بدل عين 
كان للجماعة ) أى عوض عين مشتر كة بين الغانمين . 
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وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة 
للاشتراك » إلا أنه يقسم الامام ببنهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى 
الثياب والدواب والمتاع» لأن الحرم يستباح للضرورة فالمكروه 
أولى » وهذا لانحق المدد محتمل » وحاجة هؤلاء متيقن بها فكان 
أولى بالرعاية ولم يذكر القسمة في السلاح » ولا فرق في الحقيقة فإنه 
إذا احتاج واحد بباح له الإنتفاع في الفصلين » ف_إن احتاج الكل 
يقسم في الفصلين » بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السي حيث لايقسم » 
لان الحاجة إلمه 


( وأما الثياب والمتاع يكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك ) أي 
لأجل اشتراك الغانمين فيه ( إلا أنه ) أي غير أن الشأن ( يقسم الإمام بينهم في دار 
الحرب إذا احتاجو إلى الشاب والدواب والمتاع » لأن الحرم يستماح للضرورة فالمكروه 
أولى ) بأن يستماح . 
( وهذا لآن حت المدد ) هذا جواب عن سؤال مقدر بأن يقال كيف جازت القسمة 
وفيها قطع حت الغير » وهو المدد لآن المدد إذا لقم بشوكتهم » فأجاب بقوله وهذا أي 
جواز القسمة لآن حمق المدد الذي يأتي ( حتمل وحاجة هؤلاء ) أي المسكر الموجودين 
( متبقن بها) أي بالحاجة ( فكان ) أي المتبقن بها ( أولى بالرعاية ) لأنه لا اعتبار للاحتال 
مع وجود البقين ( وم يذكر ) أي عمد « رح » في كتاب السير ( القسمة في السلاح ) إذا 
احتاجوا إليه ( ولا فرى في الحقيقة ) بين السلاح وبين الثياب والمتاع والدواب في جواز 
القسمة عند الحاجة (فإنه) أي فإن الثباب (إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع فيالفصلين) 
أي في فصل السلاح وفصل الشباب والمتاع والدواب ( وإن احتاج الكل ) أي كل الغزاة 
( يقسم في الفصلين ) المد كورين . 
( بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي حيث لا بقسم > لآن الحاجة إلبه ) أي إلى السي 
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في فضول الحوائج . قال ومن آسلل متهم معناه في دار الحرب 

أحر ز بإسلامه نفسه » لأن الإسلام ينافي ابتداء الإسترقاق 

وأولاده الصغار » لأنهم مسامون بإسلامه تبعاً > وکل مال 
هو في يديه لقوله عليه السلام من أسلم على مال فيو له ء 


(في فضول الحوائج) لامن أصوها . وي المبسوط لا يقسم السي وإت احتمج إليه قبل 
الإحراز » لآنه لا يقع حاجة الاحياء ولا يببعهم » لأنه لا يكم قبل الإحراز » فإن 
أطاعوا المشي يشبهم »لأن في الا ركان اعزاز وهم أصل الصغار أي الذل . فإن م يطبقوه 
ولس معه فضل حمولة وم تطب نفسه من ممه فضل حولة قبل الرجال وترك النساء 
والصبيان » لآن الني بيه قتل رجال بني قريظة ول بقتل النساء والصبيان » وهل يكره 
من عنده فضل حمولة على الجل فيه روايتان . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أسلم منهم ) أي من الكفار > هذا لفظ القدوري (معناء 
في دار الحرب ) هذا لفظ المصنف «رح» أي معنى قوله ومن أسلم منم » أي أسل في 
دار الحرب انما احتاج إلى هذا التأويل لبقع الإحتراز به عن مستأمن اسل قي دار الاسلام 
ثم ظورنا على دار الحرب كان أولاده وأمواله كلها فبا ( أحرز بإسلامه نفسه>لآنالاسلام 
ينافي ابتداء الاسترقاق ) احترز به عن الاسترقاق بقاء » لأن الاسلام لا يناقيه » وهنا 
لأن الرق جزاء الكفر الأصل فانم لا استتكقوا أن يكونوا عبيداً لله عز وجل جازاهم 
الله عز وجل بأن يكونوا عبيد عبيده > يخلاف الرققيحالة النتها » فإنه صار من الأمور 
الحكمية ( وأولاده الصغار ) بالنصب عطف على قوله نفسه » أي وأحرز أيضا أولاده 
الصغار > احقرز به عن أولاده الكبار على ما بحيء . 

( لاهم مسامون بإسلامه تبعا ) أي بإسلام الأب بطري التعبة له فصاروا إحراز] 
٠‏ ( وكل مال ) بالنصب أي أحرز كل مال ( هو قي يده لقوله سهد ) أي لقول الني ج 
٠‏ ( من أسلم على مال فبو له ) هذا الحديث رواه أب يعلى الموصل في مسنده من حديث 
يأسين الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ملم 
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ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين غلبة أو وديعة في 
بد سل أو ذمي »لأنه في يد صحيحة عترمة وبده كيده › 
فإن ظبرنا على دار الحرب فعقاره فيء » وقال الشافعي «رح» 
هو له لأنه في بده فصار كالمنقول . ولنا أن العقار فييد أهل الدار 
وسلطانها إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في بده حقيقة . 


أسم على شيء فهو له . ورواه ابن عدي في الكامل والسسبقي وأعله ياسين الزيات» وأسند 
تضعيقه من البخارى والنسائي وان معين > ورواه السسهقي وقال إننا بروى عن ابن أبي 
ملسكة > وعن عروة مرسلا . 

( ولآنه ) أى ولآن الذى أسلم ( سبقت يده الحقيقية إلبه يد الظاهرين ) أى الغالبين 
( عليه ) أى على المال ( أو وديعة ) بالرفع عطفا علىقوله هو في يده ( في يد مسأو 
ذمي لآنه ) أى لأن الوديعة » ذكر الضمير باعتبار الموضع ( في يد صحبحة ) احترز به 
عن يد الغاصب ( محترمة ) احقرز به عن الحربي ( ويده ) أى يد كل واحد من المسم 
والذمي ( كيده ) لانها عاملان له وتائبان في الحفظ › فان كانت وديعة عند حربي تصير 
فبئا على رواية أبي حفص » وعلى رواية ابي سلمان لا يكون فيا . 

( فإن ظهرن على الدار ) أي فإن غلبنا على دار الحرب التي أسل المد كور منبا(فمقاره 
فيء ) هذا ذكروه في شرح الجامع الصغير ولم يذكروا فيه خلافا بين أصحابنا » وليس في 
الأصل أيضا ذكر الخلاف إلا أن الفقبه أبو اللمث قال في شرح الجامم الصغير » قال أبو 
يوسف « رح » في الأمالي لا يصير فا » وهو قول الشافمي «رح» © وإليه أشار بقوله 
( وقال الشافمي «رح» هو له ) أي العقار الذي أسلم » وبه قال مالك وأحمد ( لأنه في 
يده ) أي لآن العقار في بده ( فصار کالمنقول ) حيث يكون له بلا خلاف . 

( ولنا أن العقار في يد أهل الدار ) أي دار الحرب ( وسلطانما ) أي وفي يد سلطاتها 
( إذ هو ) أي العقار ( من جملة دار الحرب فلم يكن في بده حقبقة ) يخلاف المنقول . 
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وقبل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف د رح > الآخر » وي قول 

مد «رح » وهو قول أبي يوسف د رح» الأول هو كغيره من الأموال 

بناء على أن اليد حقيقة لا يثبت على العقار عندهماء وعند جمد « رح» 

يثبت وزوجته فيء لأنها كافرة حر ببة لا تتبعه في الإسلام»وكذا حلا 

فيء خلافاً اشافعي «رح» .هو يقول انه سل تبعاً 

كالمتفصل . ولنا أنه جزؤها فيرق برقها والمسلم محل للتمليك تبعاً 
لغيره » بخلاف المنفصل لأنه حر 


( وقبل هذا ) أي قول القدوري فعقاره فيء ( قول أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف 
«رح» الآخر ) أي القول الآخر » وإغا ذكره بقوله قبل هذا لأن الظاهر عن أصحابنا 
لااختلاففيه (وفي قول عمد «رح» وهو قول أبي بوسف الأول > هو ) أي العقار( كغيره 

اي ارال يناه كل أن اد ل يتك هل ار عنوها )ای غ ابی رج 
وأبي يوسف «رح» . 

( وعند مد «رح» يبت ) وفي شرح الطحاوي ما كان غير منقول في مثل الدار 
والعقار والزروع إذا كان غير حصود عندهما > وعند مدورح» النقول وغير المنقولسواء 
( وزوجته فيء لأنما كافرة حربية لا تتبعه ) أي لا تتسع زوجها ( في الإسلام ) فيكون 
فيئا ( وكذا حملها ) أي حمل المرأة ( فيء خلافاً للشافعي «ر ح» فإنه يقول ) أي الشافعي 
(أنه) أي أن امل ( مسل تبعا ) أي لأببه ( كالمنفصل ) أي كالولد المنفصل . 

( ولنا أنه ) أي أن امل ( جزؤها ) أي جزء أمة ( قيرق برقها ) أي برق أمه 
( والمسم حل للتمليك ) تقديره مسلا أنه مسم تبعا » لكن المسم محل التمليك » هذا 
جواب عن قول للشافمي «رح» أنه مسم ليكون ملكا ( تبعا لغيره ) كا إذا تزوج المسم 
أمة الغير فنكون الولد رقيقا بتبعية الأم وإن كان مسلا بإسلام أببه . 

( بخلاف المنفصل ) جواب عن قوله كالمنفصل تقديره ( لآنه ) أي لأن المنفصل ( حر 
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لانعدام الجزئية عند ذلك وأولاده الكبار » ولأنهم كفار حربيون 

ولا تبعية. ومن قاتل من عبيده فيء لأنه تمرد على مولاه خرج من بده 

فصار تيعاً لأهل دارهم وما كان من ماله في يد حربي فبو في«غصباً 

كان أو وديعة» لأن يده ليست محترمة » وما کان غصباً في يد مسلم أو 

ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة «رح». وقال مد درح» لا کون فيئاً . 

قال العبد الضعيف رحه الله ك ذا ذكر عمد ٠‏ رح» الإختلاف 
في السير الكبير . 


لاتعدام الجزئية عند ذلك ) أي عند الإنفصال ( وأولاده الكبار فيء لآنهم كفار حرييون 
ولا تبعية ) لأببهم ( ومن قاتل من عبيده ) أي من عبيد الذمي الذي أسل( فيء لأنه ترد على 
مولاه خرج من يده ) > وصار تبعا ( لآهل الدار ) أي لأهل دار الحرب ( وما كان من 
مالهتي بد حربي فهو فيء غصباً كان أووديعة » لآن يده ) أى بد الحربي (لبستبمحترمة) 
اعترض عليه بأن مات مقام غيره فنا يعمل يوصف الآصل كالتراب مع الماء في التيمم . 
ولا قام الحربي مقام المودع المسلم كان الواجب ان تكون يده كيد المسلم محترمة نظراً إلى 
نفسه لا نظراً إلى الحربي . 

وأجيب بأن قيام يد المودع على الوديعة حقيقي > وقيام يد المالك عليهبا حكمي ؛ 
واعتبار الحكمي ان أوجب عصمتها “فباعتبار الحكمي ينها والعصمة لم تككن تابتة “لآن 
المال قي أصله على صفة الإباحة »> وعصمته تابعة لعصمة المالك © وإِنما تثبت التبعية لو ثبتت 
يد المالك المعصوم له حقبقة وحكما مع الاحترام » لانه بدون الاحقرام يتعارضها جهة 
الإاحة الاصلمة » فلا شت بالثك . 

( وما كانغصياً في يد مسل أو ذمي فو فيء عند أبي حنيفة «رح» وقال جمد « رح » 
لا يكون فيئا ) ثم ( قال العبد الضيف ) أى المصنف («رح» كذا ذكر الخلاف في السير 
الكبير ) يعني ذكر الخلاف بين أبي حشيفة «رح» في ناحبة» وبين أبي يوسف وحجمدرحمها 
الله » في تاحبة . 


°٦١ 


وذ كرو افي شرح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع قول عمد «رح». 
ماله فيها . وله أنه مال مباح فيملك بالإستيلاء والنفس لم تصر 
معصومة بالاسلام » 


(وذكروا في شرح الجامّع الصغير قول أبي يوسف مع قول مد رما الله) حيث جعل 
الخلاف بين أبي حنبفة رأبي يوسف رحمها الله » وبين عمد «رح» وجعل أبا حششفة درح» 
اناوس «رح» قي ناحية » وجعل عمد «رح» في ناحبة . وقال الاترازى وما كان 
غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو يء عند أبي خنيفة «رح» وقال مد «رح» لا.يكون 
فيثا . وقي بعض نسخ الهداية وقالا لا يكون فيئاً ولبس ذلك بصحمح» انتهى . فهو أراد 
أن الصحبح ما ذكره أولاً مصدزاً له أو هو كون الخلاف بين أبي حنيفة « ر ج » وبين 
مد «رح» ولكن قول المصنف «رح» بعد هذا لا > وبعده له يدل على أن الصحمح قول 
فهو فيء عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يكون فيئاً . 

فإن قلت يحتمل أن يكون قوله لما أى لابي حنيفة «رح» وأبي يوسف «رح» بقرينة 
ذكره بقوله » وذ کر في شرح قول أبي يوسف «رح» . قلت قال الاکمل في قوله وله أنه 
مال » أى ولابى حشيفة «رح» فدل على أن المراد من قوله لما أى لابي يرسف «رح»وجمد 
درح» » فدل هذا كله أن الذى مال إليه المصنف «رح» هو الخلاف الذى بين أبي حنيفة 
«رح» وبين أبي يوسف «رح» ومد «رح» » ودل أيضا أن الذى قاله الاترازى وفي بعض 
نشخ المداية وقالا لا يكون فا تصحمح غير صحيح فتأمل وتدير . 

( هما ) أى لابي يوسف «رح» ومد «رح» ( أن المال تابع للنفس وقد صارت ) أى 
نفسه ( معصومة بإسلامه فبتبعها ماله فبها )أى يتبع ماله نفسه في العصمة . 

( وله ) أى ولابي حنيفة «رح» ( إنه مال مباح فبملك بالاستيلاء )يعني الذى غصبه 
المسلم أو الذمي من الحربي الذى أسلم مال مباح لانه ليس بمعصوم»والمباحقليكبالإستيلاء» 
فكان فيئا الغزاة ( والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ) جواب عن قوم أن المال تابح 


۲ 


ألا ترى آنا ليست بمتقومة » إلا أنه غرم التعرض في الأصل 
لكونه مكافاً وإباحة التعرض يعارض شره »وقد اندفع 
بالاسلام» بخلاف المال » لأنه خلق عرضة للإمتبان فكان علا للتملك 
وليست في يده حكماً فلم تثبت العصمة . وإذا خرج المسامون من دار 
الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأ كلوا متها » لأن الضرورة 
قد ارتفعت والاباحة باعتبارهاء ولأنالحق قد تأ كد حت يورث نصييه 


للنفس وقد صارت معصومة بالإسلام فبتبعه مالحا فيها » أى في العصمة . وتقرير الجواب 
آنا لا نسلم أن النفس صارت معصومة بالإسلام وأوضح ذلك يقوله ( ألاترى أنها ) أى 
أن النفس ( ليست بمتقومة ) لان العصمة المتقومه لا تثيت إلا بدار الإسلام > ولهمذا إذا 
قتله مسلم عمداً أو خطأ لا حب القصاص ولا الدية عندنا » خلافاً للشافمي «رح» . 

ولكنها معصومة بالعصمة إليه أشار إليه بقوله (إلا أنه حرم التعرض في الأصل) هذا 
في الحقيقة جواب عا يقال لو لم تكن معصومة مها كانت تحرم التعرض كالحربي ولمس 
كذلك » وتقدير الجواب أنه يحرم التعرض في الاصل يعني في نفس الامر (لكونهمكلقا) 
أى لكون الآدمي اوقا لتحمل أعباء التكليف » ولا يتمكن من إقامتها إلا بالبقاء» ولا 
بقاء إلابالعصمة وحرمة التعرض ( وإباحة التعرض ) إا هي ( يعارض شره > وقداتدقع 
بالإسلام ) قعادت إلى أصلها لا باعتبار أنها معصومة . 

( بخلاف المال » لانه خلى ) في الاصل ( عرضة للامتبان ) بأنواع الانتفاعات 
( فكان حلا للتملك ) فكان المقتضى موجوداً » والمانع منتف »> لان المانم كونه في يده 
حقبقة وحكما ( وليست في يده حكماً ) لان يد الفاصب لبست بنائية عن يد المالك 
( فلم تثبت العصمة ) فبجعل كأنه ليس في يد أحد فكان فيثاً . 

( وإذا خرج المسامون من دار الحرب لم يحز أن يعلقوا ) أي دوايهم ( من الغنيمة ولا 
يأكلوا منها » لان الضرورة قد ارتفعت > والإياحة باعتبارها ) أى باعتبار الضرورة 
( ولان الحق ) أى حق المسامين ( قد تأكد ) وتقرر ( حتى يورث تصببه ) يعني إذا مات 


o 


ولا كذلك قبل الاخراج إلى دار الاسلام ومن فضل معه 

علف أو طعام رده إلى الغنيمة » معناه إذا لم تقسم . وعن الشافعي . 

«رحءمثل قولنا » وعنه أنه يرد اعتباراً با متلصص . ولنا ان 

الاختصاص ضرورة الحاجة وقد زالت » بخلاف المتلصص لأنه 

كان أحق به قبل الاحراز » فكذا بعده وبعد القسمة تصدقوا 
به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج » 


في هذه الحالة ( ولا كذلك قبل الاخراج إلى دار الاسلام ) للضرورة. 

( ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة ) م ذا لفظ القدورى فيختصره » 
وقال الخصر ( معناه ) أى معنى قول القدورى رده إلى الغنيمة ( إذا لم تقسم )أىالغنيمة 
لانها إذا قسمت لا ينافي الرد . 

( وعن الشافمي «رح» مثل قولنا » وعنه أنه لا برد اعتباراً بالمتلصص ) كا إذا دخل 
الواحد أو الإثنان دار الحرب بلا إذن الإمام بنية الغارة قالواشثا فلا يكون ذلك 
مشتر كا بين الغانمين لأنه مباح سبقت يده إليه ولا يخمس لأنه لبس بغنيمة . 

( ولنا أن الإختصاص ) أي اختصاص العلف والطعام وخبر أن محذوف تقديره أن 
الاختصاص حاصل أو كائن » وقوله ( ضرورة الحاجة وقد زالت ) أي الضرورة» هكذا 
أفاد شخي الملاء رحمه الله بخطه ( بخلاف التلصص ) يني قباسه المتلصص غير صحيح 
لوجود الفارق ( لآنه ) أي لآن المتلصص ( كان أحتى به) أي بالذي أخذه (قبل الاحراز) 
بدار الاسلام ( فكذا بعده ) أي بعد الاحراز من سائر الغانمين ( وبعد القسمة ) ابتداء 
مسألة مستقلة بذاتها » أي بعد قسمة الامام » يمني إذا جاءوا با فضل من علف أو طعام 
أخذوامن القسمة بعد قسمة الامام الغنيمة في دار الاسلام ( تصدقوا به ) أي با فضل من 
ذلك بعمنه إن كان قائماً ( إن كانوا أغنباء وانتفعوا به إن كنوا محاويج ) أي إن كانوا 
محتاجين » كذا في المغرب > يقال حاج يحوج حوجاً » أى احتاج » والحائجة والحوجاء 
والحاجة حاجة بمعنى واحد على هذه اللغة قبل حوائج في جمع حائحة » كذا نقل ابندريد 


a 


لأنه صار في حك اللقطة لتعذر الرد عل الغائمين » وإن كانوا انتفعوا 
به بعد الاحراز ترد قيمته إلى ا مغن إن كان لم يقسم » وإن قسمت 
الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته والفقير لاشيء عليه لقيام القيمة 
مقام الأصل فأخذ حكمه 
فصل في كيفية القسمة 
قال ويقسم الامام الغنيمة فيخرج خمسبا لقوله تعالى ف ف إن لله خمسه 


عن الأصمعي والحاج جع حاجة ول يذ كر ابن دريد الحاويج » وكأنها جمعم محوج إسم 
فاعل بإشباع الماء » لأن أحوج يحيء لازم ومتعدياً » يقال أحوج الرجل إذا اناج 
وأحوحة إلا رة 

( لأنه ) أى لآن الذى فضل بعد القسمة (صار في حك اللقطة لتعذر الرد علىالغانمين) 
لأنهم تفرقوا فرقين ( وإن كانوا انتفعوا به بعد الاحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كارت م 
يقسم > وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقممته > والفقير لا شيء عليه لقيام القيمةمقام 
الأصل )أى الفقير يحل له التناول من قيمته ؛لآن القبمة تقوم مقامالأصل (فأخذ حكمه )أى 
أخذت القيمة حك الأصل » وإنما ذكر ضمير القسمة على تأويل ما تقوم » أو على تأوي ل 
المذ كور » هكذا قال الا كمل . قلت هذا على تقدير أن يكون فأخذ فعلا ماضا ٠‏ وقال 
الأترازي فأخذ حكمه والاخذ حك الاصل فهو جمله مصدراً مجروراً عطف على ما قبل 
وضبط شخي رحمه الله في نسخته على ما قاله الاكمل رحمه الله . 

( فصل ) 

أى هذا فصل في بيان كيفية قسمة الغنائم » والقسمة عبارة عن جمع النصببالشائع 
في مكان معين . وقال بعض أوائل الحساب القسمة تفريق أحد العددين بقدر ما في العدد 
الآخر من الآحاد » يعني تفريق المال المقسوم على حدة آحاد المقسوم عليه “وهذالا يتأتى إلا 
في الصحاح > والصحبح أن يقال معرفة نصيب الواحد. 

(قال) أى القدورى (ويقسم الامام الغنيمة فيخرج خمسها لقوله تعالى ل فإن لله خمسه 


مك2 


وللرسول 4١4‏ الأنفال » استثنى الس » ويقسم أربعة الأخاس . 

ين الغائمين » لأنه عليه السلام قسمبا بين الغافين » ثم للقارس 

سېمان ولاراجل سهم عند أبي حنيفة . ولا للفارس ثلا أسهم وهو 

قول الشافعي « رح » لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن التي 
عليه السلام أسبم 


ولارسول # 4١‏ الانفال » استثنى الس ) أى أخرجه » استعار الاستثناء للاخراج 
أجود > معناء فيه فكان استثتى معنى لا لفظا . وقال الكاكي ويحتمل أن يكون من 
استثنيت الشيء إذا زويته لنفسي » من ثنى العود إذا اختار عطقفه » أى استثنى الله 
اخس لنفسه بقوله ط فإن ل خسه » وقال تاج الشريعة قوله ف فان لله خسه ¢ ا 
من حمث المعنى لاخراج الهس ما غنموا أو لان حك المستثنى بخلاف حك المستقنى منه» 
وهنا كذلك » لان حك اجس أن يكون لقير الغانمين وحم أريمة الاخاس ان يكون 
للغانمين قىكون مخالفاً . 

( ويقسم أربعة الأخاس بين الغانمين » لانه رز ) أى لان الني ع ( قسمها بين 
القانمين ) أى قسم أربعة أخاس الغنيمة بين الغانمين » وأخرجه الطبراني قي معجمه عن 
ان عباس رضى الله عنهها قال كان رسول الله قر إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة 
قضرب ذلك الخس في خسة ثم قرأ « واعاموا أنما غنمتم من شيء فان لله خسه ¢ 
الآمة ١‏ الانفال » فجمل سهم الله وسم الرسول واحداً > ولدذى القربى سهم » ثم جعل 
هذين السبمين قوة في الخيل والسلاح “ وجمل سهم اليتامى وسم المسا كين وسهصم ابن 
السبيل لا يعطيه غيرم » ثم جمل الأربعة أسهم الباقبة للفرس سبمان » وللراكية سيم > 
وللراجل سيم . 

( تم الفارس سهيان ولاراجل سبم عند أبي حنيفة «رح» ) وبه قال زفر (وقالا ) أي 
أبو يوسف درح» وگد درح» (للقارس ثلاثة ام وهو قو لالشاقمي«رح»)ومالك وأحمد 
وافلنث وأبو ثور وأكثر أهل الملل ( لما روى ابن عمر رضي الله عنما أن الني ب أسسم | 


ككه6 


وغتاؤه: غل 'ثلاثة أمثال الراجسسل + لأنه الكر :واف :والثبات 

والراجل للثبات لا غير » ولأبي حنيفة «رح» ما روى ابن عباس 

رضي الله عنه أن الني عليه السلام أعطى الفارس سبمين » 
والراجل سبماً 


للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سبما ) هذا الحديث رواه الماعة إلا النسائي عن نافع عنابن 
حمر رضي الله عنه . وني لفظ عن أصحاب السأن عن ابن عمر «رض» أيضا أن رسول الله 
لر أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسههان لفرسه . 

( ولآن الإستحقاق بالغناء ) أي بالكفارة » وهو بالفتح والمد > وهو بالعين الممجمة » 
يقال أغنيت عنك » يمني فلان » ومعناه إذا أجزأت عنه وينيب منابه » و كفيت كفايته 
( وغناؤه ) أي غناء الفارس » أي كفايته (على ثلاثة أمثال الراجل لأنه) أي لأنالفارس 
( للكر ) الكر بالتشديد الرجوع ( والفر ) بفتح الفاء وتشديد الراء الفرار » قال امرء 
القيس في قصيدته : 

مكر مفر مقبل مدير مما کجالود صخر حطه السيل من عل 

( والثبات ) أي للثبات في الحرب ( والراجل للثبات لا غير ) فإن قلت الفرار غير 
مود » و كيف يوصف به الفارس . قلت الفرار في موضعه ممدوح كب لا برتكب النهي 
المذكور في قوله تعالى ل ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » ٠١١‏ المقرة . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه ما روى ابن عباس رضي الله عنها أن الني يث أعطى 
الفارس سهمين والراجل سبماً ) هذا غريب من حديث ابن عباس > وني الباب أحاديث 
منها ما رواه أبو داود في سننه عن جمع بن يعقوب بن جمع بن يزيد الانصاري › قال “معت 
أبا يعقوب بن جمع يذ كر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمد « رح » مع بن 
حارثة الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال شهدن الحديبية مع رسول الله 
قر إلى أن قال فقسمت خببر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله بق على تمانية عشر 
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فتعارض فعلاه فير جع إلى قوله وقد قال عليه السلام للفارس 
سهمان وللراجل سبم كيف وقد روي عن أبن عمر رضي الله عنه 
أن النبى عليه السلام 


سما فكان الجبش ألفا وخمسائة > فيهم ثلائمائة فارس > فأعطى الفرس سبمين وأعطى 
صاحبه سہما . قال أبو داود وهذا وم إن كانوا مائتي فارس فأعطى الفرس سبمين > 
وأعطى صاحبه سما » قال وحديث ابن عر أنه عإست أعطى الفازتن ثلاثة أسهم أصح» 
والعمل عليه . 

وقال ابن القطان في كتابه وع هذا الحديث الجبل حال يعقوب بن مع » ولا يعرف 
منها ما رواه الطبراني بإسناده إلى مقداد بن عمرو أنه کان يوم بدر على فرس له يقال له 
سبخه فأسهم له الني عقر لفرسه سهم واحد وله سهم > وقي إسناده مد بن عمر الواقدي 
في تفسيره في سورة الأنفال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أصاب رسول الله 
ت سبايا بني المصطلى فأخرج انس منها ثم قسم بين المسامين فأعطى الفارس سبمين 
والراجل سهما . ) 

( فتعارض فعلاه فير جع إلى قوله ) أي فتعارض فعل الني يي وهما في حديث ابن 
عمر رضي الله عنما الدي احتج به المصنف لاي حنيفة ومد « رح » المذكور آنفاً ٤‏ 
وحديث ابن عباس المذ كور لأبي حشيفة رضي الله عنه > ولبت شعري ما هذه المعارضة > 
حديث ابن عباس لبس له أصل کا ذكرنا عن هذا . قال الأكمل وطريقه استدلال لاي 
حنيفة «رح» يحديث ابن عباس رضي الله عنه يخالفه لقواعد الأصول > فإن الآصل أت 
الدلملين إذا تعارضا تعذر الترجيح والتوفيق يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله > وهو قال 
فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله والملك الممه ود في مثله أن يستدل بقوله لت 
القول أقوى . 

( وقد قال يقد للفارس سبمان ولاراجل سهم) هذا لأجل بيان قوله فيرج ع إلى 
قوله وهذا الحديث غريب جدآءوقد أخطأ من عزاه إلى ابن أبي شبة ولفظ هذا الحديث 
في حديث عر الذي ذكره بعد هذا ( كيف وقد روي عن ابن مر رضي الله عنها أنالني 


o۸ 


قسم للفارس سبمين وللراجل سبماء وإذا تعارضت روايتاه ترجحت 
رواية غيره ولأن الكر والفر من جنس واحد 


بلي قسم للفارس سبمين)أي و كيف يحتج لأبي بوسف «رح» وعمددرحءيحديث ابن عر أن 
الني عطست أسهم للفارس ثلاثة ان ولاراجل سبما » والحال أنه قد روي عن ابن عمر 
أيضاً أن الني نستي أسهم للفارس سبمين» رواه ابن أبي شببة في مصنفه حدثنا أبو أسامة 
وان غير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي وابن عمر أن رسول الله يلم جعل للفارس 
سهمين ( ولاراجل سهما ) ومن طريق ابن أبي شيبة رواء الدارقطني في سننه وقال أبو 
بكر النبسايوري هذا عندي وم عند ابن أبي شمبة » لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن 
يشر وغيرهما رووه عن ان نمير خلاف هذا » وكذلك رواء ان كرامة وغيره عن أبي 
أسامة خلاف هذا المعنى يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم . 

( وإذا تعارضت روايتاء ) أي روايتا ابن عمر ( تورجحت رواية غيره) قال الأترازي 
إنسامت روايةابنعباس عن المعارض فيعمل بها ٠‏ وقال صاحب النهاية قوله وإذا تعارضت 
روايتاه » أي روايتا ان عمر » وهي روانبتها عنه على وفق مذهبها > ورواية أبى حنسفة 
«درح» أيض على وفق مذهبه . قوله ترجحت بأي رواية غبره وهو ابن عباس رضي الله 
عنهها ثم قال ومعنى قوله ترجح > أي سم رواية ابن عباس عن المعارضة فيعمل بها » لآن 
للمرجم لا بد من المرجح»وروايةابن عمر بعد التحافظ بالتعارص لا تصلح مر جحةانتبى . 

قلت لا معارضة أصلاً في روايتٍ ابن عمر > لأن الصحيح ١‏ ر لارواية التي فيها ثلاثة 
أسهم للفارس كيف تعارضها التي فسا سبمين وهى غير ثابتة على الصحة فيا ذكرنا »و كيف 
يقول صاحب النهاية ومن تبعه من الشراح أن رواية ان عباس سامت عن المعارضة فيعمل 
بها والحال أنه لم يصح كا ذكرتا »> وهذا كله من آفة التعليل > وعدم رجوعبم إلى 
مدارك الأحاديث . 

( ولآن الكر والفر من جنس واحد ) لأن الفر إنا يحل للكر لا لذاته » لأنه غير 
مستحسن في نفسه “ وإنا المستحسن منه ما كان لأجل الكر > فكانا نوعا واحداً » ولا 


كاسن 


فيكون غناؤه مثلى غناء الراجل فيفضل عليه بسبم » ولأنه تعذر 
اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فبدار الحم على سبب ظاهر » 
وللفارس سببان النفس والفرس » وللراجل سبب واحد فكان 
استحقاقه على ضعفه ولا يسهم إلا لفرس واحد . وقال أبو يوسف 
رح » يسهم لفرسين لما روي أن النبي عليه السلام أسم لفرسين » 


يكون الفر نوع آخر ( فمكون غناؤه:) أى غناء الفارس (مثلي غناء الراجل فيفض عليه 
بسهم ) لأن سبب الغناء في الفارس نفسه وفرسه قبعطى سهمين»وفي الراجل نفسه فبعطى 
سهما » وفبه تأمل » لآن الرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية . 

( ولآنه ) أي ولان الشأن ( تعذر اعتبار مقدار الزيادة ) لان مقدار الزيادة أمسر 
خفى » لان الملك إنا يظهر عند المسابقة والمقاتلة عند التقاء الصفين » وكل منهم مشكوك 
بشأنه في ذلك الوقت ( لتعذر معرفته ) أي لتعذر معرفة مقدار الزيادة (فيدار المحم 
على سبب ظاهر ) وهو يحرد كونه فارسا وكونه راجلل إلبه أشار في الاسرار . 

( والفارس سممان النفس والفرس » ولاراحل سمب واحد فكان استحقاقه ) أي 
استحقاق الفارس ( على ضعفه ) أي على ضعف استحقاق الراجل فيعطى الفارس سبمين 
والراجل سما ( ولا يسهم إلا لفرس واحد ) هذا لفظ القدوري ول يذكر خلاف أحد. 

وقال المصنف ( وقال أبو يوسف « رح » يسهم لفرسين ) وقال في شرح الاقطع هذا 
الذي ذكره القدورى قول أبى حنيفة وحمد وزفر والحسن «رح» > وقال أبو يوسفدرح» 
يسهم الفرسين > وبه قال أحمد » وبقول أبى حشيفة «رح» قال الشافمى «رح» “وقي شرح 
الطحاوى ولا يسهم إلا لفرس واحد في ظاهر الرواية » وعن أبى يوسف « رح » أنه قال 
يسهم لفرسين ( لما روى أن النبي مَل أسهم لفرسين ) هذا الحديث رواء الدارقطنيفي 
سننه حدثنا ابراهم بن حماد حدثنا على بن حرب حدثني أبى حرب بن مد بن الحسن عن 
مد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمر عن أببه عن جده أبى عمر بشر بن 
عمرو بن محصن قال أسهم رسول الله عقاو لفرسى أريمة أسهم ولي سهماً فأخذت 
خسة أسهم . ۰ 

يمك 


ولأن الواحد قد يعي فبحتاج إلى الآخر . وما أن البراء بن أوس 

قاد فرسين ولم يسيم رسول الله عليه السلام إلا لفرس واحد 

ولأن القتاللا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السب 
لثلاثة أفراس » وما رواه مول عل التنفيل 


( ولان الواحد قد يعى ) أى ولان الفرس الواحد قد يتعب ( فبحتاج ) أى صاحبه 
( إلى الآخر ) أى إلى الفرس الآخر . 

( وهما ) أى ولابى حنيفة ومد « رح » وهو وجه الظاهر ( أن البراء بن أوس قاد 
فرسين ولم يسهم رسول الله لر إلا لفرس واحد ) هذا الحديث غریب » بل جاء عكسه 
كا ذكره ابن منذر في كتاب الصحابة في ترجمته فقال روى على بن قرين عن محمد بن عمر 
المدين عن يعقوب بن عمد بن صفصعة عن عبد ال رحمن بن أبى صفصعة عن العراء بن أو س أنه 
قاد مع الني ملي فرسين وضرب نزيتد: له خمسه أسب م > فإذا كان كذلك لا يصح 
الاستدلال لما بالحديث الذي ذكره المصنف « رح » على ما لا يخفى 2 وهذااستدل 
الاترازى لما ما روى أن اني تي قال للفارس سهان وللراجل سيم . وقال الا ككل 
وحاصل الدليلين وقوع التعارض لغو »© يعني بين روايتي فعله تعد » والرجوع إلى ما 
بعدهما وهو القاس بقوله : 

( ولان القتال لا يتحقق بفرسين دفمة واحدة ) ولا يتحقق إلا على فرس واحد ( فلا 
يكون السبب الظاهر ) وهو بجاورة الدرب ( مفضا إلى القتال عليهما) أي على الفرسين» 
فإذا كان كذلك ( فيسهم لواحد ) أي لفرس واحد ( ولهذا ) أي ولأجل عدم تحقق 
القتال على فرسين » وعدم كون السبب الظاهر مفضياً إلى القتال على الفرسين ( ولا يسهم 
لثلاثة أفراس ) بالإجماع ( وما رواه ) أي وما رواه أبو يوسف ( مول على لتقلل“ ) 


)١(‏ هكذا في الأصل »وف المتن التنفيل وهو ماورد في شرح فتح القدير»اه مصححه. 
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کا أعطى سامة بن الا كوع سهمين»وهو راجل والبراذين والعتاقسواء 


هذا استظبار في تقوية الدليل » لأن مارواه لما سقط بالممارضة لا يحتاج إلى جواب عنه 
أو تأويل له » انتبى ٠‏ قلت قد ذكرنا أن ما تيز هناك معارضة “فمن أبن يأقي الاستظهار 
في قوة الدليل من تأمله يدري . ) 

( ا أعطى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سبمين وهو راجل ) هذا الحديث أخرجه 
مسم مطولاً في ببعة الحديبية عن أياس بنمسامةعن أبيه سلمة بن الأكوع » وفيه قال قال 
رسول الله بم خير فرساننا أليوم أبو قتادة » وخير رجالنا سلمة > ثم أعطى سبمين سهم 
للفارس وسهم للراجل فجمعهما لي جم_يع] ولكن قوله مول على التنفيل ما رواه ابن 
حبان في صحيحه وقال وكان سلمة بن الأكوع في تلك الغزاة راجلا فأعطاه ر سول اشيا 
سهما للراجل لا يستحقه » وإنا أعطاه سهم الفارس أيضا من خمس خمسه لست دون أن 
يكون أعطاه من سام المسلمين > وقال أبوعبيد قال عبد الرحمن بن مبدي أعطاه من سهمه 
الذي كان مباحا به . 

قوله رجالتنا بتشديد الجم جمع راجل ء قال الجوهري الراجل خلا الفارس>والجع 
رجل مثل صاحب وصحب > ورجالة ورجال والرجلان أيضاً الراجل جمع رجلى ورجال 
مثل عجلى وعجلان . وقال الفتى كان سلمة من الرماة المشبودين وروي أنه كان يعدو 
عدو الفرص ٠‏ ۰ 

(والبرادين والعتاق سواء) هذا لفظ القدوري في مختصره وتامه فبه ولا يسهم لراحلة 
ولا بغل وم يذ كره المصنف « رح » > والبراذين جمع برذون وهو الكوذن وجعه كواذن 
وهي خيل العحم » قال في المجمل برذون الرجل برذنته إذا أثقل»واشتقاق البرذون منه. 
والمتاق بكسر العين وتخفيف التاء المثناة من فوق جمع عتتى » أي كريم »© والعتاق كرام 
الحيل العربي . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي ويستوي الفرس العمربي 
والنجبب * والبرذون والحجين وغيرهما مما يقع عليه إسم الخيل » وأما من كان له جمل أو 
بغل أو حمار فهو الراجل سواء في شرح الأقطع » ومن الناس من قال لا يسهم للبراذين . 
قلت قال الأوزاعي لا يسهم للبرذون ويسهم للمقرفسهم والبجينسهم واحد > وقال أحمد 
يسهم لما عدى العربي سهم واحد . 


VY 


لان الارهاب مضاف إلى جنس الخيل في الكتاب » قال الله تعالى 
ومن ر باط الخمل ترهبون به عدو الله وعدوم» ٠‏ الانفال, 
واسم الخيل ينطلق على البراذين والعتاق والبجين والمقرف إطلاق 
واحد . ولان العربي إن كانفي الطلب والهرب أقوى فالبرذون 
أصبر وألين عطفا » ففي كل واحد منبما منفعة معتبرة فاستويا . 


وعن أبي يوسف «رح» روايتان » في رواية مثل قول العامة » وفي رواية مثل قول 
أحمد . وروی مكحول أن البي بي أعطى للعربي سبمين وللبجين سهما ولا يسهملراجلة 
وللبغل بالإتفاق » لأن الإرهاب لا يحصل بسهم . ومن غزى على بعر لا يسهم له عند 
العلماء > عن أحمد يسهم له سهم فرس . وعنه إن عجز عن فرس وغزى عليه يسهم له 
سهم واحد والقرس ما يكون أبوه عرببا وأمه من الكواذن . والحجين ما يكون أنوهمن 
الكواذن وأمه من العربي . وفي اللمبرة المجين من الناس الذي أمه أمة . 

(لآن الإرهاب) المد كور في الآية التي نذكرها (مضاف إلى جنس الىل في الكتاب > 
قال الله تعالی ‏ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم »4 .5 الأنفال » وإسم الخيل 
ينطلق على البراذين والعتاق والحجين والمقرف إطلاقا واحداً ) أراد أن لفظ الخيل 
بحسب اللغة إذا أطلق يشمل مذه الأنواع من غير فرق ببنها » ومضى الآرى بغير 
المحين والمقرف. 

. ( ولان العربي إن كان في الطلب 6 فالبرذون أصبر وألين عطفا ) بفتم 
العين وكسرها ©» أي انعطافاً » يعني إذا أراد الإندطاف ينمطف من غير بطأ فنه ٠‏ قال 
الكا كي معنى الفتح الإمالة » ومعنى الكسر الجانب ٠.‏ قلت العطف من عطف الشيء 
أعطفه عطفا إذا ثنيته ورددته عن جهته» والعطف الناحمة من الإنسان والدواب . 

( ففي كل واحد منها ) من العربي والبرذون ( منفعة مءتبرة ) وهی التي ذكرنا 
(قانتويا )'أى العربي والبرذون في الاستحقاق من الأسبم على الاختلاف . 


o¥r 


مدعلا ر 

ومن دخل راجلا فاشترى فرساً استحقسهم راجل . وجواب 

الشافعي « رح» على عكسه في الفصلين ؛ وبكذا روى ابن المبارك 

عن أبي حنيفة « رح» في الفصل الثاني أنه يستحق سيم الفرسان 
والخاضل ا اعفن عند عا خا رود 


( ومن دخل دار الحرب فار ) حال كونه فارسا ( فنفق فرسه ) أىهلك (استحق 
سهم الفرسان ) إلا إذا باع فرسه أو وهبه وسل أو أجره أو أعاره سقط .م فرسه في 
ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حتيفة «رح» أن له سهم فارس . 

( ومن دخل راجلا ) أى حال كونه راجلا ( فاشترى فرسا استحق سېم راجل ) 
وكذا إذا وهب له أو ورث أو استعار أو استأجر بعدما دخل راجلا وقاتل فار فل 
سهم راجل »> وفي رواية الحسن له سهم فارس »2 كذا في التحفة . 

( وجواب الشافعي «رح» على عكسه في الفصلين )يعني لا يمتبرعندهدخوله دارالحرب 
فارسا ولا دخوله راجلا » والمعتبر عنده كونه فارساً أو راجلا عند شهود الوقعة ورواته 
عنه عند تقضي الحرب وبعد تام القتال بالأولى » قال مالك وأحمد ( وبككذا ) أي مثل 
جواب الشافعي «رح» (روى ابن المبارك ) وهو عبد الله بن المبارك الإمام المشمورالمروزي 
( عن أبي حنيفة «رح» في الفصل الثاني ) يعني إذا دخل دار الحرب راجلا فاشترى فرساً 
فقاتل فارسا ( أنه يستحتى سهم الفرسان ) عند أبي حنيفة «رح» أيضا على رواية ابن 
الممارك عنه » ولمس ذلك بظاهر الرواية عنه . 

( والحاصل ) أي من بيان هذا الخلاف الذي بيننا وبين الشافعي رحمه الله ( أنالمعتبر 
عندنا حالة الجاوزة ) أي مجاوزة الدرب > إلا أنه أطلق لشهرة المسألة عند الفقبساء 
والمتأخرين » قال الخليل الدرب الاب الواسع على السكة وعلى كل مدخل من مدخل 
الروم ودرب من ورد بها » كذا في المغرب.قال في ديوان الأدب الدرب اضبق منمضائق 
من الدرب > و كذلك ما أشبهه » والمراد هنا فبه هو البرزخ الذي بين دار الحرب. ودار 


oV 


وعنده حال انقضاء الحرب 5 له ان الشت هو القبر والقتال 

فيعتبر حال الشخص عنده › وا مجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من 

البيت وتعليق الاحكام بالقتال يدل على مكان الوقوف عليه. ولو 
تعذر أو تعسر يعلق بشود الوقعة لانه أقرب إلى القتال . 


الإسلام » فإذا جاوزه الغازي دخل دار الحرب » وإذا جاوز الكافر دخل دار الإسلام . 

( وعنده ) أي عند الشافمي «رح» اللمعتبر ( حال انقضاء الحرب . له ) أي للشافمي 
«رح» ( أن السبب ) أي سبب استحقاق الغنيمة ( هو القبر والقتال فيمتبر حال الشخص _ 
عنده ) أي عند القتال فارسا أو راجلا ( والمجاوزة ) أي مجاوزة حال الحرب » وأراد به 
الرد لمذهبنا ( وسيلة إلى السبب ) حاله أنه لا يعتبر المجاوزة لكونما سبباً يعيد إلى القتال 
( كالخروج من البيت ) يعني القتال » فإنه وسيلة إلى السبب » ولا اعتبار به في اعتبار 
حال الغازي من كونه فار أو راجلا كذلك في هذه الوسملة . 

( وتعليق الأحكام بالقتال ) هذا جواب بطريق المنع لما يقال من جبة أصحابنا أن 
القتال أمر خفي لا يوقف عليه > فمقام السبب الظاهر وهو المجاوزة مقامه وتقربر هذا 
الجواب بأن نقول لا نسل أنه لا يوقف عليه » و كيف لا يوقف عليه . وتعليق الأحكام 
بالقتال كإعطاء الرضخ للصبي إذا قاتل » و كذلك المرأة والعبد والذمى ( يدل على مكان 
الوقوف علبه ) فلو م يوقف عليه لم يتعلق به حم . 

( ولو تعذر ) هذا جواب بطريق التسلم بأن يقول الشافعي « رح» سانا أن الوقوف 
على القتال متعذر ومتعسر مثلا قلتم » وهو معنى قوله ولو تعذر » أي الوقوف طىالقتال 
بأن يكون في الل أو في مطر أو نحو ذلك ( أو تمسر ) بأن كان كل واحد مشغولا 
بنفسه فحبنئذ ( يعلق ) أي الوقوف (بشمود الوقعة) بعني أقم شهود الوقعة مقامالوقوف 
( لأنه ) أي لأن شهود الوقعة ( أقرب إلى القتال ) من المجاوزة فتعلق كونه فارسا أو 
راجلا بشبود الوقعة وهي صورة الحرب . 


ولنا أن امجاوزة نفسها قتال لانه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها 

حالة الدوام ولامعتبر بباء ولان الوقوف عل حقيقة القتال 

متعسر» وكذا على شود الوقعة لانه حال اثقاء الصفين 

فتقام الجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضي إلبه ظاهرآً إذا كان على قصد 
القتال فيعتبر حال الشيخص حالة الجاوزة 


( ولنا أن المجاوزة ) أى مجاوزة الدرب ( نفسبا قتال لأنه يلحقهم الخوف بها ) أى 
لأن الشأن أنه يلح الكفار لخوف بجاوزة الدرب ٠‏ لأن القتال إسم لفعل يقم به للعدو 
خوف » وبمجاوزة العسكر الدرب يحصل لمم الخوف والرهبة » فكان قتال؟ (واالحال 
بعدها ) أى بعد الحاوز ة ( حالة الدوام ) يدوام القتال ( ولا معتبر بها ) أى الحالة 
الدوام بالإجماع » ولا يكن تعلق الحم بدوام القتال » لآن الفارس لا يمكنه أن يقاتل 
فارسا داعا » لأنه لا بد له أن بزل في بعض المضائى خصوصا في الشجرة أو في الحصن 
أو في البحر . 

( ولان الوقوف على حقيقة القتال متعسر ) لان الإمام لا يمكنه أن براقب ينفسه حال ٠‏ 
كل أحد أنه قاتل أو لم يقاتل » و كذا بنائبه بأن يوكل عدلا یی بقوله يخبره من قاتل ومن 
م يقاتل » لان في إقامة العدل على كل واحد حرجا عظبما » ولا يعتبر إخبار كل واحد من 
الجند أيضاً أن صاحبه قاتل > لان منهم فيه محر النقع . 

( وكذا ) يتعسر الوقوف ( على شود الوقعة » لأنه حال التقاء الصفين ) والإشتغال 
بالحرب فلم يلتفت إلى كونه سببا قريب بهذا المعنى»فإن كان الأمر كذلك (فتقامالمجاوزة) 
أي مجاوزة الدرب ( مقامه ) أي مقام القتال ( إذ هو للسبب المفضي إلبه ظاهراً ) أي 
لآن قبا ا إلى القتال بحسب الظاهر كا أقيم السفر مقامالمشقة» 
والنوم مقام الحدث > والنكاح مقا م الوطء في حرمة المصاهرة»فكان المعتبر حال الجاوزة 
لاال اتان نكي ( إذا كان ا A‏ » فإذا 
كان الأمر كذلك ( فعتبر حال الشخص حالة المجاوزة ) أي مجاوزة الدرب حال كونه 


كلاه 


فارساً كان أو راجلا . ولو دخل فارسا وقاتل راجلاً لضيق المكان 
بستحق سوم الفرسان بالاتفاق » ولو دخل فارساً ثم باع فر سه أو وهب 
أو أجر أو رهن » ففي رواية ا لجسن عن أبي حنيفة ه رح» يستحق 
سهم الفرسان اعتبارآ للمجاوزة » وفي اهر الرواية يستحق سهم 
الرجال » لأن الإقدام على هذه التصر فات يدل على أنه لم يكن من 
قصده بالجاوزة للقتال فارساً ولو باعه بعد الفراغ لم سقط سبم 
الفرسان » و كذا إن باع في حالة القتال عند البعض . 


( فارسا كان أو راجلا ) وها هنا مواء لأن الأول أن استحقاق الشيء بلا وجوده محال » 
والمستحتى وهو الغنيمة حال الجاوزة معدوم > فكيف يشت الإستحقاق ٠‏ السؤال الثاني 
أن السبب إنما يقام مقام الملة إذا تصور من العلة وها هنا لا بتصور العلة وهو القتال حال 
الحاوزة > لآن القتال بدون شبود الوقعة حال . 

الجواب عن الأول : أنه لىس المراد من الإستحقاق ثبوت املك في الغنيمة أو ثبوت 
الحق فمها للغزاة قي الحال » المراد به كون الشخص أخص الغنيمة من غيره . 

والجواب عن الثانى : أن القتال لشهود الوقعة والتقاء الصفين عند المجاوزة متصور » 
لأنه لىس بثابت » وشر إقامة الشيء مقام غيره أن لا يكون ذلك الغير تايا في الحال > 
لأنه إذا کان تابتا كيف مقام شيء آخر مقامه . 

( ولو دخل فارم] وقاتل راجلا لضيق المكان بستحت سهم الفرسان بالاتفاق ) أي 
باتفاق بيننا وبين الشافمي ( ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن > 
ففي رواية الحسن عن أي حثيفة « رح » يستحق سهم الفرسان اعتباراً للمجاوزة) أيعن 
الدرب ( وفي ظاهر الروابة يستحق سهم الرجال » لآن الإقدام على هذه التصرفات)وهي 
البيع والحسة والاجارة والرهن (يدل على أنه م يكن من قصده بالمجاوزة للقتال فارسا ولو 
بإعه بعد الفراغ ) أي بعد الفراغ من القتال ( لم يسقط سهم الفرسان » و كذا ) أي وكذا 
| يسقط سيم الفرسان ( إن باع في حالة القتال عند البعض ) أي عند بعض مشايخنا» لن 


oVV 


والأصح أنه سقط . لأن سبع هيدل عل ان غرضه التحارة 

فيه إلا أن ينتظر غرته » ولا يسهم لمماوك ولا امرأة ولا صبي ولا 

مجنون ولا ذمي » ولکن يرضخ هم على حسب ما يراه الإمام »لمأ 

روي أنه عليه السلام كان لا يسم للنساء والصبيان والعبيد » ولكن 
بيعه عند زمان تخاطرة الروح دل على أنه نما باعه لرأي رآء في الحرب له لتتحصيل المال » 

( والأصح أنه يسقط » لأن ببعه يدل على أن غرضه التجارة فمه إلا أن ينتظر غرته) 
أي غرة الفرس > قال شيخي رحمه الله » أي غرة فرمه » وقال الأترازي فبه نظر 
لآن الانسان المقاتل في سبيل تلك ال#الة لا يختار المال على روحه © ولهذا قال الأصح 
قول البعض . 
والخاء المعجمتين » من رضخ فلان لفلان من ماله إذا أعطاه قليلا من كثير » والامم الرضخ 
( على حسسبما يراه الامام » لما روي أنه عإستد: ) أي أن الذي مر ( كان لا يسهم للنساء 
والصبيان والعبيد » ولكن كان برضخ إلبهم ) وقال الأترازي وقد روي عن ات هريرة 
عن الني بإ أنه كان لا يسهم للعبيد والنساء والصبيان > ويرضخ » انتهى . وم ينين من 
خرج هذا الحديث ولا يبين حاله . وأخرج مسلم عن يزيد بن هرمز قال كتب محجدة ابن 
عامر القدوري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لها فكتب 
إلبه أن لبس لما شيء › إلا أن يحذيا . وني لفظ فكتب اليه وسأله عن المرأة والعبد هل 
كان هما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم م يكن لهم سهم معلوم > إلا أن نيا 
من غنائم القوم . 

قوله يحذيا > أى يعطيا بالحاء المبملة والذال الممحمة »> وقد جاءت أحاديث مخالفة لهذا 


منها ما رواه أبو داود والنسائي عن رافع بن سلمة عن حشرج بن زياد عن جدته آم أبيه 


هلاه 


ولا استعان عليه السلام باليبود على اليهود لم يعطهم شيت من الغنيمة» 
بعني إنه لم يسهم لهم 


أنها خرجت مع رسول الله ملقم في غزوة خببر ... الحديث » وفيه أسهم لنا كا أسوم 
للرجال . وذكر الخطابي أن الاوزاعي قال يسهم لمن وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث > 
وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة . وقال الترمذى وقال الاوزاعي وأسهم الني ل 
للصبيان بخيبر » أسبمت أئمة المسامين لكل مولود ولد في أرض الحرب . 

وقال الاوزاعي وأسهم الني قر للنساء بخير وأخذ بذلك المسلمين بعده »> حدثنا 
بذلك على بن حزم قال أبو عبسىين بونس عن الاوزاعي بهذا منها ما رواء أبو داودمرسلا 
عن مد بن عبد الله بن مهاجر الشعي البيهقي عن خالد بن معبد أن رسول الله ل أسهم 
للنساء والصبيان والخيل . وأجاب الطحاوى عن مثل هذا وأمثاله أن الني علخ أسهم 
للنساء والصبيان » واستطاب أهل الغنيمة > وأجاب غيره بقوله يديه أن يكون مسجد 
إنا أعطام من الخمس الذى هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة . 

( ولما استعان تيد بالود على اليهود لم يعطهم شْمئا من الغنيمة “يعني إنهم يسهم لهم) 
هذا رواه السيبقي في كتاب المعرفة من طريق الشافعي «رح» عن أبي يوسف عن الحسن بن 
عمارة عن الحم عن مقسم عن ابن عباس قال استعار رسول الله وَل ود قمنقاع فرضخ 
هم » ثم قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك . وروى حديث مخالف © وهذا رواه 
الترمذي من حديث الزهري قال أسبم الني ل قوم من المبود قاتاوا ممه ع رواه أبو 
داود في مراسيله > وزاد في آخره ها هنا ومثل سا المسامين . 

وقال صاحب التنقيح مراسيل الزهري ضميفة » وكان يحبى القطان لا برى ارسال 
الزهري وقتادة شيئاً بقول هي بمنزلة الريح > واختلفوا هل يستعان بالكفر في القتال عند 
الحاجة فعندنا واحد يستعانلماذ كر ناو بهقالالشافمي«رح»في قول. وقال ابن المنذر وجماعة 
من أهلل العم لا يستعانىالكافر لما روي أنه منهذ قال إن لا نستمينالمشر كينعلىالمشر كين» 
ما ذكر أنه استمان بهم غير ثابت . 

قال الكا كي قلنا بل هو ثابت ذكره الثقات المشبورون > وما رواه غير مشهور 


4/له 


ولان الجباد عبادة » والذمي ليس من أهل العبادة والصبي والمرأة 

عاجزان عنه » وهذا لم يلحقهما فرضه » والعبد لا يمكنه المولى وله 

منعه » إلا أنه يرضخ لهم تحريضاً على القتال مع إظهار انخطاط رتبتهم 
والمكاتب بنزلة العبد لقيام الرق وتوهم عجزه 


ولیس بثابت فهو مول على زجر قوم متعبنين يريد إسلامهم » انتهى . قلت الحديث الذي 
ذكرهابن المنذر رواه إسحاق بن راهوية في مسنده والواقدي في كتاب المفازي والكا كي 
رده من غير وجه » ثم ادعى أن الذي ذكره عن الثقات المشهورين ولم يبين ذلك » والخصم 
لا برضى بهذا المقدار » وها هنا بحث كثير > ذكرنه في شرح للبخاري . 

( ولان الجهاد عبادة » والذمي ليس من أهلبا ) أي من أهل العبادة ( والمرأة والصي 
عاجزان عنه ) أي عن الجهاد ( و لهذا ) أي ولأجل عجزهما عن ال مهاد ( م يلحقهها ) أي 
المرأة والصبي ( فرضه ) أي فرض ال مهاد ( والعبد لا يمكنه المولى ) أي من الجباد ( وله ) 
أي لامولى ( منعه ) ) أي عن الجهاد » ولأنه فرض كفاية » إلا إذا هجم المدو » فليس له 
منعه حمنئذ » لأنه يصير فرض عين . 

( إلا أنه) أي غير أن الإمام (يرضخ) أي يعطي ( لهم تحريضا ) شيئا يحينا يراه» وبه 
قالت الثلاثة . وعن أحمد في رواية برضخ للكافر إن قاتل بإذن الإمام ويغيره إذن 
الإمام » أي لأجل تحريضهم ( على القتال مع إظبار انحطاط رتبتهم ) أي رتبة المرأة 
والصبي والعبد إن لم ينه متبوعبم ءلأن العبد تبع للحر » والصبي تبع للبائع والذمي أيضا 
تبع للمسم > و لهذا لا يكن أهل الذمة من نصب الر اية لأئفسهم . وقال مالك يسم الصي 
. المراهق إذا أطاق القتال » لأنه من أهل الجباد > والرضخ من أن يكون قال الشافعي في 
قول أحمد في رواية من الغنيمة » وبه قال أصحابنا » وقال في قول من أربعة الأخاس وبه 
قال أحمد في رواية . وقال في قول من خمس امس » وقال مالك الرضخ من الهس 

( والمكاتب بنزلة العبد لقيام الرق فيه وتوم عجزه ) أي إذا أبدل الكتابة > فإذا 


o۸: 


فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال » ثم العبد إفا يرضخ إذا 
قاتل لأنه دخل لخدمة المولى » فصار كالتاجر والمرأة ترضخ 
لما إذا كانت تداوي الجرحى أو تقوم على المرضى » لأنبا 
عاجزة عن حقيقة القتال » فتقام هذا النوع من الإعانة مقام 
القتال » بخلاف العبد » لأنه قادر على حقيقة القتال» والذمي إا 
يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ولم يقاتل » لان فيه منفعة 
للمسامين » إلا انه يزاد على السم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة » 


كان كذلك ( فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال » ثم المبد إنما يرضخ له إذا قاتل > لأنه 
دخل ) يعني مم المسكر في دار الحرب ( لخدمة المولى ) أي لآجل خدمة مولاه ( فصار 
كالتاجر )يدخل للتجارة (والمرأة ترضخ ها إذا كانت تداوي الجرحى وتقومعلىالمرضى ) 
يعني إذا مرضتهم ( لأا ) أي لأن المرأة ( عاجزة عن حقبقة القتال) قبد به لأنها غير 
عاجزة عن شبهة القتال وهي الأمان» فإن أماتها يصح بلا خلاف ( فتقام هذا النوع) وهو 
مداواتها الجرحى وقبامها على المرضى ( من الإعانة مقام القتال ) فإذا كان كذلك رضخ 
بہا بلا قتال . 

( يخلاف العبد ) برتبط بقوله لآنها عاجزة ( لأنه قادر على حقبقة القتال ) حى م 
برضخ له إذا ل يوجد منه القتال > بخلاف المرأة » فإن خدمتهالمرضى العسكر يقوم مقام 
القتال » ولمس كذلك خدمة العبد مولاه . 

( والذمي إنما برضخ له إذاقاتل أو دل على الطريق ) الذي يشي فيها المسكر ( وم 
بقاتل ) أي والحال أنه لم يقاتل ( لأن فيه ) أي في قتاله أو في كونه دالا على الطريقى 
( منفعة للمسامين» إلا انه بزاد له على السهم ) أى لا يزاد للذمي بالرضخ على السهم ( في 
الدلالة ) على الطريق ( إذا كانت فيها منفعة عظيمة » ولا يبلغ به السهم إذا قاتل ) أى 


امه 


لانه جباد والاول ليس من عله » ولا يسوی ببنه وبين المسلم فيحكم 

الجباد. وأما امس فيقسم على ثلاثة أسهم»سبملليتامى»وسبمللسا كين» 

وسبم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيبم ويقدمون ولا 

يدفع إلى أغنيائهم . وقال الشافعي « رح» لهم خمس الس يستوي 
فيه غنيهم وفقيرهم 


الذى . قوله السهم مرفوع كا في قولك بلغ بعطائك خمسائة بالرفع » ولا يحوز النصب. 
والحاصل أنه إذا قاتل لا بزاد على سهم الراجل إن كان راجلا ولا يسهم الفارس إذا كان 
فارسا ( لأن القتال جهاد ) والذمي تمع للمسامين فيه » فلا يسوى بينه وبين المسلم . 

( والأول لبس من عمله ) أى كونه دال؟ على الطريق ليس من عمل الجهاد » فكارت 
كسائر الأعمال ( فلا يستوى بينه وبين المسلم في حك الجباد ) ولكن يعطى له من أجره 
دلالة زيادة على السهم > أى قدر بغت © ولا فرغ عن بيان أحكام الأربعة الأخياس شرع 
في يبان حك امس فقال ( أما اخس فبقسم على ثلاثة أسهم » سم لليتامى وسم للمساكين 
وسهم لابن السبيل ) هذا هو المشهور عن أي حشيفة وأبي يرسف ومد رحهم الله أنه 
يقسم على ثلاثة أصناف وم المتامى والمساكين وابن السبيل . وقال الطحاوى في مختصره 
وقد روى أصحاب الإملاه عن أبي يرسف عن أبي حنبفة أنه يقسم في ذوى القربسى 
والبتامى والمساكين وابن السبيل ( يدخل فقراء ذوى القربى فيهم ) أى في هذه الأصناف 
الثلاثة . قال العلامة بدر الدين الكردى معنى هذا القول أى إيتاء ذوى القربى يدخلون 
في سهم المسا كين وابناء السبيل يدخلون في سهم ابن السبيل لا أن سبب الاستحقاق فيهذه 
الاصناف الثلاثة الاحتياج غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم وا مسكنة وكونه ابن 
السبمل ٠‏ وفي التحفة هذه الثلائة الاصناف مصارف الخس عندنا لا على سبيل الإستحقاق» 
حتی لو صرف إلى صنف واحد جاز کا في الصدقات (ويقدمون) أى فقراء ذوى القربى 
يقدمون على الاصناف الثلاثة ( ولا يدفم إلى أغنياهم ) أى أغنياء ذوى القربى. 

( وقال الشافمي لمم ) أى لذوى القربى ( خمس الهس يستوى فيه غنيهم وفقيرم 
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ويقسم بينهم للذ كر مثل حظ الانشيين ويكون لبنيهاشم وبني المطلب 

دون غيرهم لقوله تعالى 8 ولذي القربى 4 من غير فصل بين الغني 

والفقير . ولنا ان الخلفاء الاربعة الراشدين رضي الله عنهم قسموه على 
ثلاثة أسبم على نحو ماقلناه؛ 


ويقسم بينهم للذ كر مثل حظ الانشين ) وعن الشافعي يقسم الجس على خمسة أسهم » 
سهم للني عات في حماته وبمد وفاته يصرف الإمام إلى مصالح الذين يرى وبه 
قال أحمد . وعن الشافمى أنه برد سهم النبي تزنئدة بعده على بقية الاصناف. وحكى ابن 
المنذر قولاً ثالثا أنه يكون للآئمة بعده » أى الخليفة . وقال مالك تفرقة الخس إلى الإمام» 
يفرقه فا شاء » وسهم المتامى لكل صغير فقير لا أب له. 

( ویکون لبني هاشم وبني المطلب دون غیرم ) من بنى عبد ثمس وبى نوفل . 

واعلم أن رسول الله يړ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بنعبدمناف» 
وكان عبد مناف خمس بين هائم والمطلب ونوفل وعبد شمس وأبو تمر » وإسمه عبيد ولم 
يعقب » وعثان رضى الله عنه من بنى عبد شثمس لانه عئان بن عفان بن أبى العاص بن أمبة 
این عبد شمس بن عبد مناف » وجبير من بنى نوفل فإنه جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل . 
وقال ابن اسحاق عبد شمس وهائم والمطلب أخوة لام » وأمهم عاتكة بنت مرة » وكان 

( لقوله تعالى © ولذي القربى » من غير فصل بين الغني والفقير ) فيشتركان . 

( ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم ) وهم أبو بكر وعمر وعڻان وعلي 
رضي الله عنهم ( قسموه ) أي الخس ( على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه) يعني به . قوله 
أما الس فيقسم على ثلاثة أسهم إلى آخره » وروى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح 
وابن عباس رضي الله عنها أن الخس الذي كان يقسم على عبده تدز على خمسة أسبم لله 
وللرسول سهم » ولذي القربى واليتامى سهم » ولامساكين سهم » وابن السبيل سهم » ثم 
قسم أبو بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم ثلاثة أسهم > سم لليتامى وسيم 
لمساكين » وسم لابن السبيل» انتهى . وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وم 
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وكفى بهم قدوة » وقال عليه السلام يا معشر بني هاشم إن الله تعالى 
كره لكر غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم متها بخص اخ > ٠‏ 


والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض 


ینکر عليهم » فحل حل الإجماع ( و كفى بهم قدوة ) أي كفى بالخلفاء الاربعة اقتداء . 

( وقال سهد ) أي قال النبي ملق (يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كر هلم غسالة 
أيدي الناس وأوساخهم وعوضک منها مخمس الس ) هذا الحديث غريب وقد تقدم في 
الزكاة . وروى الطبراني في معجمه من حديث عكرمة عن ابن عباس قال بعث نوفل بن 
الحارث إبنيه إلى رسول الله لق فقال لما انطلقا إلى ابن كما لمله يستغين بكا على 
الصدقات فأتبا الي لتم فأخبراه حاجتبا “فقال لما لا يحل لك أهل الببت من الصدقات 
شيء ولا غسالة الا بری إن لک في خمس الس لا يفشك ويكفيم . 

( والعوض إنما بشت في حمق من ثبت في حقفه المعوض ) أراد بالعوض خمس الجس> 
وبالعوض على ضيغة إسم المفعول من التعويض الزكاة . تقريره أن العوض وهو الزكاة لا 
جوز دفعها إلى الاغنماء » فكذلك تحب أن يكون عوض الزكاة وهو خمس الغنائم لا 
يدفع إليهم » لان العوض إنما يثبت في حتى من فات عنه المعوض وإلا لا يكون عوضاً 
لدلك المعوض . 

فإن قبل هذا الحديث إما أن يكون ثابتا صحبحأ أو لا فإن كان الاول وجب أن 
يقسم الخس على خمسة أسهم > وأنتم تقسموني على ثلاثة أسهم وهو مخالفة الحديث الثابت 
الصحبح وإن كان الثاني لا يصح الإستدلال به . أجسب بأن لهذا الحديث دلالتين» أحدها 
إثبات العوض في ال حل الذي فات عنه المعوض على ما ذ كرتاه والثانية جعله على خمسة 
أسبم » ولكن قام الدليل على انتفاء قسمة امس على خمسة أسبم > وهو فعل الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم كما تقدم > ول يقسم الدليل على تغبير العوض ممن فات منه 
المغوض فقلنا به م تقك الخصم على تكرار الصلاة على الحسارة ما روي أن رسول الله 


:8ه 


وهم الفقراء » والنبي عليه السلام أعطاهم للنصرة» ألا ترى 

أنه عليه السلام علل فققال إنهم لن يزالوا معي هكذا في 

الجاهلية والاسلام وشبك بين أصابعه » دل على أن المراد من النص 
قرب النصرة لا قرب القرابة » 


يلقع على حمزة رضي إلله عنه سبعين صلاةوهولا يقول بالصلاة على الشهيد »> ولكن بقول 
للحديث دلالتان » إحداها ثابتة وإن انتفت الاخرى . 

( وهم الفقراء ) الضمير برجم إلى كامة من في قوله من يثبت ( والنبي ر أعطاهم 
للنصرة ) هذا جواب عما يقال لو كان ما ذ كرتم صحبحا حمبع مقدماته لا أعطام النبي 
عدر » وقد ثبت أنه أعطى بني هاشم وبني المطلب . وتقرير الجواب أن النبي ل 
إنا أعطام للنصرة ٠‏ 

( ألا ترى أنه عتستيد: ) أي أن النبي يله ( علل فقال أنهم لا يزالوا معي > هكذا في 
الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة 
عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد إن المسيب عن جبير بن مطعم «رض» قال لما قسم 
رسول الله ٤‏ سهم ذوي القربى من خببر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أ وعؤان 
قلنا با رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك منهم اخواننا من بني المطلب 
أعطيتهم وتر كتناءوإنما نحن وهم منك بنزلة واحدة > فقال إنهم م يفارقوني في الجاهلية 
والإسلام » وإنا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعهم . 

( دل على أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة ) وذكر أبو بكر الرازي 
في شرحه لختصر الطحاوي أن أصحاب اختلفوا في هذا فمنهم من قال إنهم كانوايستحقون 
ال بالمعندين والنصرة والقرابة جميعا » واستدلوا بالحديث المذكور . واخبر ملستو أنهم 
استحقوا بالنصرة بالقرابة جميعا » فما لم جتمما لم يستحقى > فمن جاء بعد ذلك من القرابة 
فقد عدمت منه النصرة فحسنئذ إن) يستحقه بالفقر دون غيره © ولا حق لاغنماء من 
اصحابنا من قال إن سهم دوى القربى في الاصل لم يحب إلا للفقراء منم »© ولم يكن 
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قال فأما ذكر الله تعالى في الس فإنه لافتتاح الكلام تی رکا ياسمه . 
کان ستحقه برسالته ولا رسول بعده» والصفي شيء كان عليه السلام 
يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل 


مستحقاً باسم القرابة دون الفقر » والدليل على ذلك ان النمي ا أعطى بني المطلب وم 
بعط بني عبد ثمس ولا بني نوفلوههما جميعاً في عل واحد من القرابة »ولو كان مستحة]بالقرب 
لا يستحق الجيع لتساوهم فيه »> ومن الدليل عليه ايضا ان الخلفاء الراشدين ل يعطوا 
سهم ذوي القربى لأغنياء منهم > وإنما اعطوا الفقراء . 

ز فأما د کر الله تعالى في الخخس ) في قوله تعالى # واعاموا انما غنمتم من شيء فإن لله 
خمسه  4١‏ الأنفال ( فانه لافتتاح اكلام تبر كا ياسمه ) روى ابو جعفر الطحاوي رحمه 
الله في شرح الإشارات بإسناده إلى سفيان الثوري عن قبس بن مسل قال سألت الحسن بن 
مدن علي «رض» عن قول الله عز وجل ف واعاموا انا غنمتم من شيء فإن لله خمسه ¢ 
قال اما قوله فإن لله خمسه فبو مفتاح كلام فل ولله الدنيا والآخرة ) . 

( وسهم الني بک سقط بموته ) لانه كان يستحق ذلك لكونه رول فاما مات سقط» 
لانه لا رسول بعد وفاته ولن يكن استحقاقه ذلك لقيامه بأمور امته » ولهمذا/م 
برفع الخلفاء الراشدون بعده هذا السهم لانفسهم » وكانت له خصائص شرف الرسالة ل( 
يكن للأئمة كحل التسع وحرمة نسائه بعده على المؤمنين وإباحة البضع بلا مال» والعصمة. 
عن الكذب ( كا سقط الصفي ) بفتح الصاد و كسر الفاء وتشديد الماء » اي كما سقط 
الصفى بموته » و كذا سقط خمس المس وسهم رجل من الغديمة . 

( ولانه ) اي لان النبى يق ( كان يستحقه ) ای السهم ( برسالته ) اى بسبب 
رسالته ( ولا رسول بعده ) ای بعد موته » وهذا لا يستحقه الخلفاء > ولان الانساء 
علبهم السلام لا يورثون . 
( والصفي شيء كان الني لف يصطفيه لنفسه من الغنيمة ) أي يختاره لنفسه ( مثل 
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درع سف أو جارية. وقال الشافعي «رح» يصرف سوم 
الرسول إلى الخليفة ؛ 


درع أو سيف أو جارية) وروی أبو داود في سننه حدئنا محمد بن كثير أخبرة سفتانعن 
مطرف عن الشمي قال كان الني مَل بدعي الصفي إن شاء عبد » أو شاء أمة > ورت 
فرسا يختاره قبل الخمس > هذا مرسل . وأخرج أيضاً عن ابن عون «رح» قال سألت 
محمد بن سيرين عن سهم النبي بلقي والصفي قال كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم 
يشهد » والصفي يؤخذ له رأس الخمس »قبل كان شيء وأخرج أيضا عن سفيان عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي » ورواه الجا ڳ 
في مستدر كه وقال صحبح على شرط الشيخينهرح» ول يخرجاه . 

وقال محمد «رح» في السير الكبير بإسناده عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان 
سيف النبي مقر الذي تنقل يوم بدر كان سيف العاص بن المنبه بن الحجاج يعني اذه 
لنفسه صفم] . قال الأترازي «رح» فهذ دليل على أنه لم حمل من الحئة . وذكر هشام بن 
عمد بن السائب الكلبي عن أببه في كتاب السوف كان سيف رسول الله ق ذا الفقار > 
وكان للعاص بن منبه الحجاج السهمي فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم بدر وجاء 
بسيقه إلى النبي مق فصار بعد لعلي رضي الله عنه أعطاء إياء النبي بلي وله أن يقول 
القائل لا سف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على إلى هنا كلام الكلبي « رح » . وما ذكر 
الزعخشري في فائقه أن رسول الله يلت تنقله في غزوة بني المصطلق ليس يصحيح لرواية من 
هو أقدم وأعلم بخلافه ولا سما أمر الغازي » فإن الكلبي آبة فيه . 

وقال الا كمل راصطفى صفبة من غنائم خببر انتبى » قلت ذكر البخاري «رح»وغيرء 
مسندا إلىأنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خير » فللا فتح الله عليه الحصن 
ذكر له جال صفية بنت حمي بن أخطب وقد قتل زوجها وکانت عروماً فاصطفاما 
نبي عل لنفسه . 

( وقال الشافعي «رح» يصرف سمم الرسول إلى الخليفة ) هذا في روايةعنه / وقي 
رواية يصرف إلى مصالح المسامين كل الثغور » ويه قال احمد . وعن الشافعي «رح»أنه 
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والحجة عليه ما قدمتاه وسهم ذوي القربىكانوا يستحقونه في زمن الني 
عليه السلام بالنصرة لمأ روينا . قال و بعده بالفقر » قال العبد الضعيف 
عصمه الله هذا الذي ذكره قول الكرخي « رح » » وقال الطحاوي 
د رس > سہم الفقير منهم ساقط أيضاً ما روينا من الإجماع , ولأن فيه 
معنى الصدقة نظراً إلى المصرف فيحرم كا يحرم العالة » وجه الأول 
وقيل هو الأصح ما روي أنعمر رضي الله عنه أعطى الفقراء » ومنهم 


بردسهم النبي م بعده على بقية الأصناف . 

( والحجة عليه ) أي على الشافعي «رح» (ما قدمناء ) من أن الخلفاء الرأشدين برفمون 
بعده هذا السهم لأنفسهم ( وسبم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي بلي بالنصرة 
لا روينا ) إشارة إلى قوله والنبي يرير أعطاهم للنصرة إلى آخر ما قال . 

( قال ) أي القدوري ( وبعده بالفقر ) أي وبعد النبي ملل مستحقون بالفقر » فلا 
يعطى شيء لأغنبائهم ( قال العبد الضعيف ) أي المصنف رحمه الله ( هذا الذي ذكره ) 
أي القدوري أن استحقاقهم بالفقر ( قول الكرخي «رح» . وقال الطحاوي رح سهم 
الفقير منهم ساقط أيضاً ما روينا من الإجماع ) أشار به إلى قوله ولنا أن الخلفاء الراشدن 
قسموه على ثلاثة أسهم ( ولأن فيه ) أي في سهم ذوي القربى ١‏ معنى الصدقة نظراً إلى 
المصرف ) لآن الحاثمي الذي يصرف إلبه فقير إذ لم يكن فقيراً لا يحوز صرفه إلمه يمد 
النبي يلهاي باتفاق الروايات عن أصحابنا » فلما كان فيه معتى الصدقة ( فيحرم ) أي 
ذوي القربى ( كا حرم العمالة ) أى كا حرم الحاثمي العامل على الصدقة العمالة بضمالعين» 
وهو ما يعطى على جمله . 

( وجه الأول ) أراد قول الكرخي ( وقيل هو الأصح ) إنما قال وقبل لأن في كون 
قول الكرخي رحمه الله تعالى صح اختلاف المشايخ ( ماروى ) خبر لقوله وجه الأول » 
وقوله وقيل الأصح جملة معترضة بين المبتدأ والخبر سقط أيا الناظر ( أن عمر رضي الله 
عنه أعطى الفقراء منهم ) أى معاط ذوى القربي » روى أبو داود في سننه من حديث 
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والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء ء أما فقرائهم يدخلون 
في الأصناف الثلاثة . وإذا دخل الواحد والإثنان دار الحرب 
مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئاً لم يخس , 


سعبد بن المسيب حدثنا جبير مطعم أن رسول الله علقي م يقسم لبني عبد ثمس ولا لمني 
نوفل من الخمس شيئا كما قم لبني هاشم وبني المطلب > قال وكان أبو بكر رضي الله 
عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله لي > غير أنه م يعط قربى رسول الله تا كما 
كان يعطبهم رسول الله ر » وكان عمر رضى الله عنه يعطبهم ومن كان بعده منه . 

( والإجماع ) أى إجاع الصحابة ( انعقد على سقوط حت الأغنياء » أما فقراءم ) أى 
فقراء ذوى القربى ( فمدخلون في الأصناف الثلاثة ) أى في المتامى والمساكين وان 
السببل » فقد تقدم هذا في أول البحث > وكرر هنا ازيادة الإيضاح . 

فإن قمل إن كانت هؤلاء الثلاثة مصارف باعتمار الحاجة فلا يحل للأغشاء » فإذن 
فلا فائدة في ذكرمم في الفقراء القرآن . أجيب بإنًا ذكر م لن إفهام بعض الناس يذهب 
إلى أن الفقير منهم لا بستحت لما أنه من قبيل الصدقة > وقد قال عرست لا تحل الصدقة 
محمد ولا لله > فإذا زال ذلك الوم بتخصيصهم بالذكر. 

فان قبل ما الفائدة في ذكر البتم لأنه يدخل في المساكين . أجيب بأنه لدفع وهم من 
يتوم أن اليتم لا يستحتى الخمس > لآن الخمس عن الغنيمة » والغنيمة بالجهاد تحصل والبتم 
ليس بأهل للجہاد فأزال ذلك الوهم بتخصيص ذكر البتم . 

(وإذا دخل الواحد والإثنان دار الحرب مغيرين) أى حال كونهم مغيرين م نالإغارة. 
قال الكاي إنا ذكر بلفظ المع نظراً إلى قوله أخذا فكان نظير قوله تعالى 8 إن يكن 
غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » ٠۴١‏ النساء > فرد الضمير إلى المعطوف والمعطوف عليه 
جميماً في كامة أو وإن كانت أو لأخذ الشيئين ( بغير إذن الامام »> فأخذواشيئا لم 
يخمس ) وقال الشافعي ومالك وأكثر أهل العم يخمس > لآأنه مال حربي أخذتهن إن 
كان غنيمة فيخمس . 


لأن الغنيمة هو الأخوذ قب رأ وغليةلا اختلاساًءوسرقة اجس وظففتها. 

ولو دخل الواحد أو الإثنان بإذن الإمام ففيه روايتان» والمشهور أنه 

يخمس لأنه لما أذن لمم الإمام فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصاركالمنعة» 

فإن دخلت جماعة لحا منعة فأخذوا شيئاً خمس وإن لم يأخن لهم الإمام 

لأنه مأخوذ قبراً وغلبة » فكانغنيمة » ولأنه يجب على الإمام أت 
ينصرم إذ لو خذهم كان فيه وهن المسامين , 


وأما ما ذكره المصنف «رح» بقوله ( لان الغنيمة هي المأخوذة قهراً أو غليبة ) في 
بعض النسخ هو المأخوذ قهرأ » أى من حيث القبر والغلبة ( لا اختلاما ) أى ليست 
الغنيمة المأخوذة من حيث الإختلاس ( وسرقة ) أي من حيث السرقة (والخمسوظيفتها) 
أي و ظيفة الغنيمة والإختلاس والسرقة دار الحرب كلإ كتساب مالا مباحا مثل الاصطياد 
والاحتطاب > وإغا ذكر واحد واثنين .وق السة والثالثة في حك الاثنين » وفي كل يخمس 
وتوضع في بيت المال . 

( ولو دخل الواحد والإثنان بإذن الإمام ففيه روايتان > والمشهور أنه خمس لأنه لما 
أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم بالامداد ) بكسر الهمزة > أي بالآية (فصار كالمنمة ) أي 
فصار الامام كالمنعة لحم » حيث أذن لهم “ والرواية الأخرى وهي غير مشهورة» لأنه 
لا يخمس وهي رواية البرامكة » ذكرها الناطفي في الأجناس . 

( وإن دخلت ) أي دار الحرب (جماعة لها منعة فأخذوا شا خمس وإن ل يأذنهم 
الامام ) هذا لفظ القدوري ولم ينص على قدر المنمة » وأشار في البرامكة في كتاب 
الخراج لابن شجاع إلى القسعة . وقي الحبط عن أبي يوسف أنه قدر الماعة التي لا منعة 
لا يسمه تقود التي لها منعة بعشرة ( لأنه مأخوذ قبراً وغلبة +“ فكان غتمة ) فسغمس 
( ولأنه يحب على الامام أن ينصرم » إذ لو خذلمم ) بالخاء والذال المسجمتين » أي لو تراك 
عونهم ونصرتهم ( کان فيه ) أي في خذلاهم ضعف المسلمين > يقال خذلت الرجل أخذله 
خذلا وخذلانا إذا توك معونة ( وهن المسامين) أي ضعفهم. والوهن يسكون الحاء مصدر 
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عخلاف الواحد والإثنين , لأنه لابجب عليه نصرتهم . 
فصل في التتفيل 
قال ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض عل القت ال 
فيقول : من قتل قتيلاً فله سلبه » ويقول للسرية : قد جعلت لكر الربع 
بعد اس » معتأه 
وهو يبن من باب ضرب يضرب » وبالفتح مصدر من باب وهن ہن من باب علم يعم . 


( بخلاف الواحد ) إذا دخل دار الحرب ( والاثنين ) أي بخلاف الاثنين إذا دخلا 
دار الحرب ( لآنه لا يحب عليه ) أي على الامام نصرة الواحد والاثنين ( نصرتهم ) . 


( فصل في التنفيل ) 

أي هذا فصل في بيان حك التنفيل » وهو نوع من قسمة الغنيمة > فكذلك ألقه بها» 
يقال نفل الامام الغازي إذا أعطاه زائدأ على سبمه بقوله من قتل قتيلاً فله سلبه نفله نفلا 
بالتخفيف > ونفل تنفيلا بالتشديد لغتان فصمحتان » كذا قال ابن دريد > والنفل بفتحتين 
الغنيمة وجمعه أنفال . 

( قال ) أي القدوري (وبأس بأن ينفل الامام في حالة القتال ) وفي الممسوط 
يستحب للامام أن ينفل قبل الاصابة » فعلم من هذا ما قالوه أن لفظ لا بأس يستعمل فما 
تر كه أولى لبس بمجري على عمومه »> ولهذا قال في الكتاب التحريض مندوب إليه » 
وما قد بقوله في حال القتال » لآن التنفيل إنما يصمح عند إذا كان قبل الاصابة . وعند 
الأوزاعي «رح» يصح بعد الاصابة في حتى السلب للقاتل» كذا ذكرء في الأسرار (ويحرض 
به ) أي بالتنفيل ( على القتال فبقول ) أي الامام والعافية لتغير ما قبله ( من قتل قتيلا 
فله سلبه ) القتيل لا يقتل » إنما أريد به من يقدر له القتل من الكفار باعتبار المال . 

( ويقول ) أي الامام ( للسرية ) وهي جيش قليل يسيرون > وقد مر الكلام فيه 
( قد جعلت لك الربع بعد الخمس ) هذا كلام القدوري . وقال المصنف «رح» ( معناه) 
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بعدما رفع ا سء لأن التحر يض مندوب إلبه » قال الله تعالى « يا أمبا 

النبي حرض المؤمنين على القتال 504 الأتفال » وهذا نوع تحريض 

ثم قد يتكون التنفيل بماذكر » وقد کون بغيره » إلا أنه لا ينبغي 
للإمام أن ينفل بكل المأخوذء لأن فيه 


أي معنى قول القدوري «رح» ( بعدما رفع الخمس ) يعني ربع ما أَصبتم بعد رفع خمسه 
( لآن التحريض مندوب إلبه . قال الله تعالى 8 يا أا الني حرض المؤمنين على القتال ج 
٠٠‏ الأنفال » وهذا ) أى التنفيل ( نوع تحريض ) لأن المنفل له يمد في القتال لأجل ما 
يحصل له من الزيادة على سبمه المعين المقدر . 

فإن قبل قوله حرض أمر ومطلقه ينصرف إلى الوجوب « أجبب بأنه يعارضه دلبل 
قسمة الغنائم »فانصر ف إلى الاستحباب. 

( ثم قد يككون التنفيل با ذكر ) أى با ذكر القدورى «رح» > وهو التنفيل بالربع 
بعد الخمس »> أو التنفيل بالسلب ( وقد يكون بغيره ) أى بغير ما ذكره ولا يتحصر ما 
ذكره » بل يجوز بغيره بأن يقول جعلت لك النصف بعد امس مثلا » أو يقول ما أصبتم 
فلكم » إلا أن الأولى أن لا يحمل مجمبع المأخوذ * لأن فيه قطع الباقين من القراة > ومع 
هذا لو فمل جاز لما فيه من المصلحة على ما يجيء . وقال الأترازى « رح» وقال بعض 
الشارحينأراد بقوله وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة » وفبه نظر » لأنه فلخل ت 
ما ذكره في ختصر القدورى » لأن السلب يشتمل على ما في وسط القتيل من الذهب 
والفضة » فكيف يكون غير ما ذكر الختصر > قلت أراد ببعض الشارحين صاحب 
النباية » فإنه قال وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة » وتبعه الأكمل على ذلك .ولس 
هذا محل نظر » لأن الغالب في السلب هو ما يكون على القتيل من سلاحه وثيابه.و كون 
الذهب والفضة في وسطه تادر » ومع هذا لو صرح الامام في التنفيل بالذهب والفضةيحوز. 
وقال صاحب الايضاح ويحوز التنفيل بسائر الأموال من الذهب والفضة وغير ذلك. 

( إلا أنه ) أى غير أن الشأن ( لا ينبغي للامام أن ينفل بكل المأخوذ » لأن فيه 
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إبطال حق الكل » فإن فعله مع السرية جاز » لأن التصرف إلي . 
وقد تكون المصلحة فيه » ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار 
الإسلام » لأن حق الغير قد تأ كد فيه بالإحراز . قال إلا من الخمس» 
لأنه لا حق الغانفين في اجس » فإذا لم يجعل السلب للقاتل فبو من جملة 
الغنيمة » والقاتل وغيره في ذلك سواء . وقال الشافعي 


إبطال حى الكل ) أى حى كل الغزاة ( فان فعله مع السرية جاز ) أى فان فعل الامام 
التنفيل مع سرية يبعثها جاز ( لان التصرف إلبه ) أى للامام (وقد تكون المصلحةفيه) 
أى في تنفيله كذلك . 

وذكر في السير الكبير إذا قال الامام لمسكره جميعا ما أصبتم فلم نفلا بالسورية 
لايحوز > لان المقصود من التنفيل التحريض على القتال » وإنم يحصل ذلك إذا خص 
البعض بالتنفيل . و كذلك إذا قال ما أصبتم فهو لك وم يقل بعد اجس » لان فيه إبطال 
الس الذى أوجمه الله تعالى في الغنيمة وابطال حتى ضعفاء المسلمين > وذلك لاعوز . 

( ولا ينفل بعد إحراز الغنمة بدار الاسلام ) هذا لفظ القدورى «رح» لان سق 
الغير قد تأكد فه بالاحراز ) أى بدار الاسلام > فلا جوز للإمام أن يقطع حى الغير ( قال 
إلا من المس)أى قال القدورى ولا ينفل يعد إحراز الغنممة إلا من الجس. وقال المصنف 
( لانه لا حت للغانمين في الم ) فلا يازم قطع حقهم »> فيصر ف الامام فبه على ما رأى 
من المصلحة في أموال المسلمين . 

فان قبل إن لم يكن فيه إيطال حق الغانمين ففبه إبطال حت الاصناف الثلاثة ءوذلك 
واجب بأن جوازه باعتبار أن المنفل له جعل واحد من الاصناف الثلاثة » فلم يكن ثمة 
إيطال حقهم » إذ يحوز صرف الس على أحد الاصناف الثلاثة لما تقدم أنهسم مصارف 
لا يستحقون » لكن ينبغي أن يكون المنفل له فقيراً » لان الخخس حمق الحتاجين لا حتق 
الاغنياء » فجعله للغني إبطال الحتاجين . 

( وإذالم يحمل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة رالقاتل وغير سواء . وقال الشافمي 
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رح »السلب لاقاتل إذا كان من أهل أن يسبم له وقد قتله مقبلاً 
لقوله عليه السلام من قتل قتيلاً فله سلبه » والظاهر أنه نصب شرع » 
لأنه بعت له » ولأن القاتل مقبلاً أكثر غناء فبختص بسلبه إظباراً 
التفاوت بينموبينغيره.ولنا أنهمأخوذ بقوةالجمش فيكون غنيمة فيقسم 


الساب للقاتل ) وبه قال أحمد درح» ( إذا كان من أهل أن يسم له ) أو من أهل أرن 
برضخ له عند أحمد » وعند الشافعي من أن يكون له الرضخ فله سلبه قولان . في قول 
كقول أحمد درح» » وني قول لا سلب له ( وقد قتله مقبلا ) وقال الاترازى قال الشافعي 
إذا كان القاتل مقملا فالسلب للقاتل انتبى » هذا مصرح إن كان مقبلا حال من الضمير 
المرفوع في وقد قتلة » وهذا سبو منه فانه حال من الضمير المنصوب فيه ا ذكرة > وقد 
كتب شخي العلاء بيده مقبلا حال من المفعول » أى حال کون الكافر مقبلالا حال 
كونه مديراً بال مزعة . وكذا قال تاج الشريعة في شرحه قوله مقبلا حال من المفعول » لان 
الشرط عنده » أى عند الشافمي كون القتبل مقبلا » حق لو قتل منهزما أواانسب] أو 
مشغولآ بشيء لم يستحتى السلب . قوله مقبلا الواو فيه للحال» ومقبلا حال أيضاً من 
الضمير المنصوب في قنتله احترز به عما إذا قتله مديراً فانه لا سلب له . 

( لقوله عزهتيدد ) أى لقول الي بي ( من قتل قتبلا فلهسليه) هذا الحديث أخرجه 
الجاعة إلا النسائي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ( والظاهر أنه ) أي أن هذا 
الحديث ( نصب الشرع ) کا في قوله متمد من بدل دينه فاقتلوه » .فيكون السلب للقاتل 
سواء شرطه الإمام أو لم يشترط ( لأنه بعث له ) أي لأن الني لق بعث لنصب الشرع 
( ولآن القاتل مقبلا ) أي كافراً مقبلا إلبه ( أكثر غناء ) أي كفاية في الجهاد ( فيختص 
بسلبه إظهارا للتفاوت ببنه وبين غيره ) أي بين قاتل الكافر المقبل وبين قاتل الكافر 
المدير المعر » وقد شرح الأترازي هذا الموضع بناء على قوله إن مقبلا حال س القاتل “وقد 
ذكرت أنه سبو منه » والمبني أيضاً سبو . 

( ولنا أنه ) أي أن السلب ( مأخوذ بقوة الجبش غنيمة ) على وجه القبر ( فيقسم 


۹4 


قسمة الغنائم ا نطق به النص . و قال عليه السلام لحبيب 
ابن أبي سامة ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك 


قسمة الغنائم كا نطق به النص) وهو قولهتعالى © واعلموا أنا غنمتم من شيء » .. .الآية.. 
( وقال عرست لحبيب بن أبي سلمة لبس لك من سلب قتملك إلا ما طابت به تفس. 
إمامك ) قال خرج نيك الهداية » هكذا وقع في الهداية حبيب بن أبيسامة »وصوابه 
حبسمب بن مسلمة . قلت هكذا هو في كتب أسماء الصحابة » قال أبو عرو رحمه الله 
ذكره في باب الحاء المهملة بفتح الحاء . وقال حميب بن مسامة بن مالك الا كبر وهب بن 
تعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن حارب بن قبر بن مالك القرشي القبري » يكنى أبا 
عبد الرحمن يقال له حسيب الروم لكثرة دخوله إلمهم وسلته منهم وولاه عر بن الخطاب 
رضي الله عنه أعمال الجزيرة إذا عزل عنها عياض بن غنم > وضم إلى حبيب بن سامة 
إرمينية وأذربيجان بعثه إلى أذربيجان وسلان بنأبي ربيعة أحدهامدد الصحابة »فتواعد 
بعضها بعضا ومات بأرمينية سنة إثنتين وأربعين . 

ثم حديثه الذي ذكره المصنف رواه الطبراني في معجمه الكبير والاوسط حدثنا أحمد 
ابن معلا الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري وجعفرين عمد الفريابي قالوا حدثنا أحمدين 
عمار انا عمرو بن واقد انا موسى سيار عن مكحول عن جنادة بن أي أمية قال نزلنا «ابقاً 
وعلينا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فبلغ حبيب بن مسلمة أن نبه صاحب قإرص 
خرج يريد طريق أذرديجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلو وغيرها قخرج إلبه فقتل فجاء با ٠‏ 
معه > فأراد أبو عبيدة أن يخمسه فقال له حبيب بن مسلمة لا تحرمني رزقاً رزقنيه الله 
تعالى > فإن رسول الله الهم جمل السلب للقاقل فقال معاذ يا حبيب إني ممعت رسول الله 
بق يقول إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه» انتبى. وفي مسنده عرو بن واقدالدمشقي 
البصري مولى قردش . قال البخاري منكر الحديث . وقال النسائي متروك . 

ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده حدثنا بقبة بن الولبد حدثنيرجل عن مكحول 
مار ای قال کا س ی داق فک سيان ما ری وان 


. في شرح فتح القدير بغير - أي .- أله مصححة‎ )١( 
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صاحب قبرص خرج بتجارته متجها بها بطريق أرمينية فخرج عليه حبيبين مسلمة 
فقاتله فحاء بسليه يحمله على خمسة ابغال من الديباج والياقوت والزمرد والزبرجد » فأراد 
حسمب ان يأخذه كله 2 وأبو عبيدة رضي الله عنه يقول بعضه » فقال حميب لاي عبيدة 
قدقالرسول الله ملع من قتل قبلا فله سلبه » فقال ابو عبيدة لم يكن ذلك للأبد . ومع 
معاذ بن جبل رضي الله عنه بذلك فأتى أا عبيدة وحبيب يخاصه » فقال معاذ لحبي بألا 
بمقى أله وتأخذ ما طابت به نفس مالك » فانها لك ما طابت نفس إمامك . 

وحدثهم معاذ عن النبي ل فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد امس » فباعبه 
حنيب بألف دينار > وذكره البيهقي في المعرفة بهذا الإسناد » ثم قال وهو منقطع بين 
مكحول ومن فوقه رواية عن مكحول تحبول > وهذا الإسناد لا يحتج به » انتبى . وفي 
هذا الموضع نظر معي ثلاثة منها ترجع إلى كلام المصنف » الاول : أنه ذكر حميب بن أي 
مسلمة ولمس في الصحابة إلا حسبب بن مسلمة كما ذكرنا. والثاني: أن الحديث الذي احتج 
به لأصحابنا ضعبف كا ذكرة . الثالث : أن هذا الحديث ليس لحبيب فإنه مأ سمعه من 
النبي مق و إنما هو لعاذ بن جبل ممعه من النبي ملت ورد على حبيب حين أراد أن يسند 
بالسلب الذي أخذه كا ذكرة . والنظر الرايع برجم إلى الشراح فإنهم كلهم نكثوا عن 
التحرير في هذا الموضع ورضوا بما شرحوا فيه با لا يرضى به من له أدبر الإمام بالتصرف 
في الحديث » وجعلوا هذا حجة على الشافعي » و كيف يكون حجة وفيه ما ذكرته . 

واستدل الأترازي هنا لأصحابنا فقال وروي في السان وشرح الآثار مسنداً إلى 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال لما كان يوم بدر قالر سول الله لر من فلل 
كذا فله كذا » فذهمت شان الرجال وحبست الشموخ تحت الرايات » فلما كانت الغنيمة 
جاء الشبان يطلبون نفلهم » فقال الشموخ لا تستاثروا علينا » فانا كنا تحت الرايات » ولو 
انہزمتم كنا ردءاً لك » فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال 4 فقرأ حتى بلغ 
إا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 الأنفال» أطيموني 
في هذا الأمر كنا رأيتم عاقبة أمري حبث خرجح وأنتم كارهون > فقسم بمنهم بالسواء » 
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وما رواه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التنفيل , فتحمله على الثاني مأ 
رويناه » وزيادة الغناء لا يعتبر في جنس واحد کا ذكرناه » والسلب 
ما على المقتول من ثبابه وسلاحه ومركبه » وكذا 

ففي هذا الحديث دليل على أن السلب لا يكون للقاتل>لأنه لو كان له لإعطاء النبي زود 
خاصة دون غيره انتهى . 

واعترض عليه البيبقي بأن لاحجة لهم فيه » فان غنيمة بدر كانت للنبي بي بنص 
الكتاب » فيعطى منها ما شاء . وقد قسم ماعة لم يشدوا ثم نزلت الآية في الغنيمة بعد 
بدر » فقضى تيد بالسلب للقاتل » واستقر الأمر على ذلك انتهى. قلنا حاصل هذا 
الكلام أن قوله مقع من قتل قتيلآ فله سلبه على وجه التنفيل » و كذلك قال أبو عبيدة لم 
يقل ذلك للأبد ولا سما إذا كان السلب كثيراً » ألا ترى إلى مأ رواه الطبرأني في معجمة 
عن الشعبي أن جرير بن عبد الله البجلى بآذر مران قت فقومت منطقته بثلاثين ألفا » 
فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر لبس هذا من السلب الذي يخمس © وم 

( ومارواء ) أى الشافعي ( يحتمل نصب الشرع © ويحتمل التنفيل فيحمله على 
الثاني ) أى لهل الحديث الذي رواه الشافعي ( لما روينا ) أى حديث حبيب وهو قوله 
تند ليس لك من سلب القتيل إلا ما طابت به نفس إمامك دفما للتعارض ( وزيادة 
الغناء ) جواب عن قوله لأن القاتل مقملا أكثر غناء » وهو أن زبادة الغناء في واحد ( لا 
يمتبر في جنس واحد) وهوالكروالفر( كا ذكرناه ) إشارة إلى ما ذكره في فصل كيفية 

القسمة » ولآن الكر والفر من جنس واحد > وإلى قوله تعذر اعتمار مقدار الزيادة » لآنه 
ك من واحد من الفرسان أو الرجال مثل الألف في الغناء > ولا يعتبر ذلك في استحقاق 
زيادة السهم » لأنه من جنس واحد . 

( والسلب ما على المقتول من ثبابه وسلاحه ومر كبه ) بالرفع عطفا على قوله ما على 
المقتول » أى السلب أيضا مر كبه ( و كذا ) أى و كذا السلب ( ما على مر كبه مزالسرج 
. والآلة ) أى وآلة السرج نحو بشرقه وخدامه وعباءه ولجامه ( و كذا ) أى وكذا السلب 
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ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطه » 

وما عدا ذلك فليس سلب » وما كانت مع غلامه على دابة 

أخرى فليس بسلبه » ثم حك التنفيل قطع حق الباقين » فأما الملك 

فإنما يشبت بعد الإحراز بدار الإسلام لمامر من قبل » حتى لو قال 

الإمام من أصاب جار ية فبي له فأصابها مسلم واستيرأهالم يحل له 

وطثها » وكذا لا يبيعها » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . 
وقال عمد « رح »له أن يطأها ويبيعبا » 


( ما معه على الدابة من ماله في حقيبته ) وهي الوعاء الذي يجمل في الرجل حوائجه 
وزوادته فمه » ويحمل في مؤخر القبت . وفي الجهرة القببة الرقادة في مؤخر القبت ( أو 
على وسطه ) تحو المسان (وما عدا ذلك ) أى المذكور من هذه الأشياء (قليسسلب) 
وقال الشافمي السلب ما كان عليه من ساحة الحرب كالثياب التي يقاتل فيها ٠‏ والسلاح 
الذي به » والمر كوب الذي يقاتل عليه » فأما مافي يده لا يقاتل به كالمنطقة والطوق 
والسوار والخاتم وما في وسطه من النفقة وحقيبته ففيه قولان > أحدها : أنه لىس من 
السلب > ويه قال أحمد في رواية » والثاني: أنه من السلب وهو قولنا » وعن أحمد في 
مركيه روايتان . ٠ ١ ١‏ 

( وما كان غلامه على داية أخرى فلس يسليه ) بل هو من الغنيمة . 

( ثم حك التنفيل قطع حت الباقين > فأما الملك فائما بشت بعد الإحراز بدار الإسلام 
لمامر من قبل ) إشارة إلى ما ذكر في باب الغنائم بقولهولآن الاستيلاء إثبات البد الحافظة 
والناقة » والثانبة منعدمة » أى الد النافلة منعدمة قبل الإحراز فلا بثبت الملك . 

( حت لو قال الإمام من أصاب جارية فبي له > فأصابها مسل واستيرأها لم يحل له 
وطئبا » و كذا لا يببعها > وه ذاعند أبي حنيفة وأبي بوسف . وقال عمد له أن يطأها 
ويسسعها ) ذكر الخلاف في الزيادات بین مد وصاحیه > واعتمد عليه صاحب الاسرار » 
وتبعه صاحب الهداية ول يذ كر الخلاف في السير الصغير > واعتمد عليه الحام الشهيد في 


0۹A 


لأن التنفيل يشبت به الملك عنده كا يثبت بالقسمة في دار الحرب 
هذا الإختلاف 


الكافي » وذ كر الكرخي بين أبي حنيفة ومد > ول يذ كر قول أبي يرسف فقال لايطأها 
عند أبى حنيفة خلاف) محمد » واعتمد عليه صاحب الختلف والمنظومة ( لآن التنفيل يثبت 
به الملك عنده ) أى عند عمد » وبه قالت الثلاثة ( كا يثبت ) أى الملك (بالقسمة فيدار 
الحرب ) أى بقسمة الامام الغنائم ( والشراء من الحربي ) فان اشترى جارية أو غيرهافي 
دار الحرب من الحربي ( ووجوب الضمان بالاتلاف ) لفظ وجوب الضان مرفوع بالابتداء 
وخبره قوله ( قد قبل على هذا الاختلاف ) وفي بعض النسخ وقد قبل بالواو »> فيكون 
معطوفاً على قوله الملك»أى يشت الملك ووجوب الضان للمنفل له على ما أتلفمن القراءة 
سلبه الذي أصابه والاول أولى . 

وإنا ذكره دفعا لشببة برد على قول أبي حششفة وأبي يوسف »© وبيان ذلك أن جمداً 
رحمه الله ذكر في الزيادات أن المتلف السلب »> نقله الامام يضمن 2 لان الوق متأكد ولم 
يذ كر » فورد الضمان شبهة عليها » لان الضان دلبل تام الملك > فمنبغي أن يحل الوطء 
على مذهبه| أيضا بعدالاستبراء فقال في دفم ذلك أنه أيضا على الاختلاف عند مد يضمن 


وعندهما لا يضمن › والله أعل . 
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باب استيلاء الكفار 


وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها لأن 
الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب على ما بينته إن شاء الله 
تعالى » فإن غلينا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك اعتباراأ بسائر 
أملا كم » وإذا غلبوا على أموالنا والعياذ بالله وأحرزوها بدارم 
ملكوها . وقال الشافعي « رح » لا يملكونها لأن الاستيلاء محظور 


( باب استيلاء الكفار ) 

أى هذا باب في بيان استبلاء الكفار » وهذه الاضافة من قبيل إضاف ة المصدر إلى 
الفاعل . ولا شرع في استبلائهم بدأ باستيلاء بعضهم بعضا فقال : 

( وإذا غلب الترك على الروم ) الترك جمع تر كي » والروم جمع رومي “ والمراد كفار 
الترك ونصارى الروم ( فسبوم وأخذوا أموالحم ملكوهاء لان الاستيلاء قد تحقق فيمال 
مباح وهو السبب ) أى الاستبلاء على مال مباح ( هو سبب الملك على ما بينته ) أى عند 
قوله وإذا غلموا على أموالنا . 

( فان غلمنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك ) أى مانجده في أيدي القرك مما 
أخذوه من الروم ( اعتباراً بسائر أملاكبم ) أى قياس على سائر أموال الترك > لانهم لما 
ملكوا الذي أخذوه من الروم بالاستيلاء صار هو وماحم الاصل سواء (وإذا غلبوا) أى 
الكفار ( على أموالنا واحرزوها بدارهم ملكوها ) وبه قال مالك وأحمد إلا عند مالك 
علکونہا جرد الاستلاء بدون الاحراز 5 ولاحمد روايتان في رواية مم مالك › 
ولي روامة معنا . 


( وقال الشافعي رضي اله عنه لا ملكونها » لان الاستدلاء محظور ) أى ممنوع حرام 
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ابتداء وانتباء »والمحظور لا ينتهض سبباً لامك على ما عرف من 
قاعدة الخصم 


مطلقا ( ابتداء ) أى في دار الاسلام ( وانتهاء ) أى بمد الاحراز بدار الحرب (والحظور 
لا ينتبض سببا لملك) أى المحظور من وجه لا يكون سبباً لملك لان المحظورمن كلوجه 
وهو الباطل لا يكون سببا لاملك عند أيضا كالبيع بالميتة والدم والخمر ( علىماعرفمن 
قاعدة الخصم ) وهي إراءة الهم أن النبي بعد المشروعية عنده. وقال الكاكي وتقبيده 
بقاعدة الخصم إنما يصح في المحظور من وجه دون وجه > كما في البيع الفاسد “ ما 
المحظور من كل وجه لا يفبد الملك بالاتفاق كا في استبلاء المسلم على مال المسلم . 

فان قلت يؤيد ما قاله الشافمي ماروي عن عمران بن الحصين أنالمشر كين أغاروا على 
سرح المدينة وذهبوا والمضباء وأسروا امرأة الراعي فانفلتت ذات لبلة فأتت بالعضياء 
فقمدت ف عجزها ونذرت إن نحاها الله لتنحرنا » فاما قدمت المدينة ذكروا ذلك لرسول 
الله يلك فقال بئس ما جزيت > لا نذر في معصية الله ولا فبا لا يملكابن آدم وأخذنقته» 
وعم بهذا أن الكفار لا علكون أموال المسامين » فلو كانوا يملكون للكت المرأة العضباء 
بالاخذ منهم .قلت كما كانوا أحرزوها بدارهم وأخذ المرأة المضباء كان قبله في الطريق . 
- وقيل الاحراز لا يثبت الملك . ودليلنا من القرآن قوله تعالى 8 للفقراء المباجرين © ... 
۸ الحشر > قاله تعالى ماهم فقراء > والفقير من لا ملك له » فلو لم يملك الكفار أموالهم 
لمامموافقراء. 

ودلبلنا من المعقول هو قوله ( ولنا أن الاستملاء ) أى استملاء الكفار (ورد على مال 
مباح ) لان الاستملاء عبارة عن الاقتدار على عل مطلقاً على وجه يتمككن من الانتفاع في 
الحالومن الادخار في المال والاقتدار بهذه الصفةلا يكون إلا بعدالاحرازثم بعدإحرازهم 
ارتفعت العصمة فورد الاستيلاء حمنئذ على مال مباح لا على مال حظور» فصار كالاستملاء 
على الصمد والحطب » ولهذا لا ملكون رقابنا . 

فان قبل قال الله تعالى فل ولن حمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا  ١4١‏ النساء » 
فكيف يملكون أموالنا بالاستملاء والتمليك بالقهر من أقوى جات السبيل . قلنا النص 
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عاد مباحاً كا كان غير أن الإستيلاء لايتحقق إلا بالإحراز بالدارء 

لأنه عبارة عن الاقتدار على امحل حالا ومآلآ؛ والمحظور لغيره 

إذا صلح سبباً لكرامة تفوق الملك » وهو الثواب الآجل فما 
ظنك بالملك العاجل » 


عادمباحا كما كان ) في الأصل. وفي الكافي قوله في المداية» لأن العصمة تثبت على منافاة 
الدلمل إلى قوله عاد مباحا مشكل » فإنا إذا غلبنا على أموال أهل البغي واحرزن بدارتا 
م علکہا مع زوال المكنة » إلا أن يقال أراد به زوال المكنة بالاحراز بدار الحرب . ثم 
أصل الدار واحدة وهي يحكم الديانة مختلفة » فتثبت العصمة من وجه دون وجه © فم 
يثيت الملك بالشك » يخلاف أهل الحرب » لآن الدار مختلفة » والنحت متباينة من كلوجه» 
فطلت العصمة لنا في حقبم . 

( غير أن الاستملاء لا يتحقق إلا بالاحراز بالدار » لأنه ) أي لأن الاستيلاء ( عبارة 
عن الاقتدار على امحل حال ) أي بالانتفاع لمال في الحال ( وما ) أي عاقبة * يعني 
بالادخار إلى الزمن الثاني ( والمحظور لغيره ) جواب عن قول الخصم أن الاستيلاء حظور 
لا ينتبض سدا لملك . تقريره أن يقال سانا أنه حظور » لكنه محظور لغيره مباح في 
نفسه » يعني أن المال مباح لعينه » لككن الحظر فيه لحق الغير وهو المالكوالحظور لغيره» 
يعني لا يعنيه ( إذا صلح سبباً لكرامة تفوق الملك ) كالصلاة في الأرض المغصوبة » فإتها 
لا تصلح سببا لاستحقاق إعلاء النعم وهو الثواب في الآخرة » فلأن يصلح لملك سيا 
للملك في الدنيا أولى وهو معنى قوله ( وهو الثواب الآجل ) يعني في الآخرة ( فماظنك 
بالملك العاجل ) يعني في الدنيا على أنا نقول الحظور قد يصلح أن يكون سبباً للملك كما 
في السوم على سوم أخبه » والبيع عند الأذان يوم الجعة وببع الحاضر للبادي > وبيع 
المتلقي للسلمة فانتقض أصله حمنئذ . 

وني الكافي والحظور بغيره إلى قوله بالملك العاجل مشكل أيضا » لآن العصمة لا تخاو 
إما أن زالت بالاحراز بدراهم أو لا » فإن زالت لا يكون الاستىلاء محظور لما مر 
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ولا أن الإستيلاء ورد على مال مباح » فينعقد سبباً للملك د فعا لحاجة 
المكلف كاستيلائنا على أموالحم » وهذا لأن العصمة تنبت على 
منافاة الدلميل ضرورة تمكن المالك من الانتفاء » فإذا زالت المكنة 


يتناول المؤمنين وهم لا يملكونهم بالاستيلاء » بل يملكون مالا مباحا ذكرة . 

فإن قلت يرد عليكم الاسترداد بالملك القدم من الغازي الذى وقع في قسمته أو من 
الذى اشتراه من أهل دار الحرب بدرن رضي الغازى . قلت أجمب بأن بقاء الاسترداد 
بحتى المالك القدم لا يدل على قيام الملك لامالك القديم » ألا ترى أن للواهب الرجوع في 
الهبة والاعادة إلى قديم ملكه بدون رضى الموهوب له مع زوال ملك الواهب في الحال > 
وكذا الشفيم يأخذ الدار من المشترى بح الشفعة بدون رضى المشترى مع ثبوت الملك 
له. قلت القماس على الحمة فبه نظر على ما لا بخفى . 

فان قلت لا نسم ان المال مباح بأصل الخلقة . قلت إنه مباح به لقوله تعالى ل خلق 
لكم ما في الارض جميعا # 4 البقرة > واللام للاختصاص “فبقتضي الاختصاص لجوسة 
الانتفاع مطلقا دون اختصاص الواحد بشيء من ذلك » لان فيه منم الباقين من الإنتفاع» 
وقد أضيف إليهم جمما يحرف الإختصاص . 

( فينعقد ) أي ورود الإستيلاء على مال مباح ( سيا للملك دفماً لحاجة المكلف 
كاستيلائنا على مالحم ) بعد الإحراز > وإنما تثبت العصمة لمال لتمكن المالك من الإنتفاع 
ودفمالحاجة > لآنه إذا ل يكن معصوم) كان كل واحد بسدمل من التعرض» فلا تحصل 
المصلحة المطاوبة من العصمة وهي التمكن من الإنتفاع ودفع الحاجة بعد إحرازهم ارتفمت 
المصمة » فعاد مباحاً فملكوه بالإستبلاء . 

( وهذا ) إشارة إلى أن الإستيلاء ورد على مال مباح © وبينه بقوله ( لأن العصمة ) 
أي في المال ( تثبت على منافاة الدليل ) وهو قوله تعالى فإ هو الذي خلق لكم مافي 
الأرض جميعاً » ۲١‏ البقرة » يقتضي أن لا يكون مالا معصوما لشخص “ وإنماتثيت ' 
العصمة ( ضرورة ) أي لضرورة ( تمكن المالك من الانتفاع » وإذا زالت المكنة 
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الاقز عدا كتلوق ترعوه و لباقي للد 

شيء » وإن وجدوها بعدالقسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوها لقوله 

عليه السلام فيه إن وجدته قبل القسمة فبو لك بغير شيء و إن وجدته 
. بعد القسمة فبو لك بالقممة 


أنه على مال مباح وإن لم يترك م تصر ملكا لهم كما في مسألة البغاة » إلا أن يقالالمصمة 
المؤئمة باقية » لأنها بالاسلام وإن زالت بالقومة لأنما بالدار . 

( فإن ظهر عليها المسلمون ) أي فان غلب المسلمونعلى الأموال التي أخذها الكفار 
منا(فوجدها المالكون قبل القسمة فبي ) أي تلك الاموال ( لمم ) أي للملاك ( بغفير 
شيء ) يعني يأخذونها مجان ( وإن وجدوها بعد القسمة) أي بعد قسمة الامام الغنائم 
( أخذوها بالقيمة إن أحبوا ) يعني إن أرادوا أن يأخذوها يأخذونا بقيمتبا . قال 
الأترازي «رح» وعند الشافعي « رح » يأخذون في الوجبين بغير شيء قلت قال الشافعي 
د رح ) ولكن الامام بعوض من وقع في سهمه من بيت المال وإن لم يكن في بيت المال 
شيء أعاد القسمة . 

( لقوله بعت ) أي لقول الني مقي ( فيه ) أي هذا ا نكم ( إن وجدته قبل 
القسمة فمو لك بغير شيء “وإن وجدته بعد القسمة فمو لك بالقممة )هذا الحديث أخرحه 
الدار قطني ثم السمقي في سننهما عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن 
عباس رضي الله عنما عن النبي ا قال فما أحرزه العدو فاستنقذه المسامون منهم إن 
وجده صاحبه قبل أن يقسم فو أحتی به» وإن وجده قسمبدفان فان شاء أخذه بالثئمن. 
وقال الحسن بن عمارة متروك . 

وروى الطبراني في معحمه عن ياسين الزيات عن ماك بن حرب عن تم بن طرفة عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أصاب العدو ناقة رجل من بني سلم » ثم اشتراها رجل 
من المسامين فعرفها صاحبها » فأتى الني مقر فأخبره فأمره عبتم بالثمن الذي اشتراها 
به صاحبها من المدو وإلا يخلى بينه ويينهاء رواه أبو داود في مراسيله عن تم بن طرفة 
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ولأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه فكان له حق الأخذ نظراً له 

إلا أن في الأخذ بعد القسمة ضرراً بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص 

فبأخذه بالقممة لبعتدل النظر من الجانبين » والشركة قبل القسمة 
عامة فبقل الضرر فبأخذه بغير قيمة . 


قال وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى الني لم فأقام المبنة أنها ناقته » وأقام 
الآخر الببنة أنه اشتراهما من العدو» فقال النبي للف إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي 
اشتراها به فأنت أحقى به » وإلا فخل تاقته . وقال عبد الحق ياسين ضعبف . 

وأخرج الدارقطني أيضا في سننه عن إسحأق بن عبد الله بن أي فروة عن ان شهاب 
عن سام بن عبد الله عن أببه عبد الله بن عمر قال معت رسول الله م قول من و جد 
ماله في الفيء قبل أن يقسم فبوله »2 ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء › قال 
الدارقطني إسحاق متروك » وهذا كا رأيت كل لا يرضى به الخصمء ول يى إلا أن يحتج 
لا رواه الدارقطنى «رح» وهذا في مسنده عن قسسيصة بن ذؤيب أن تمر بن الخطاب رضي 
اله عنه قال ما أصاب المشر كون من أموال الناس فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعمنه 
فهو اح به من غيره » فإذا قسم ثم ظبر عليه فلا شي له » إنما هو رجل منهم . 

وكذا روى أبو بكر بن أبي شبة في مصنفه عن خلاس عن علي رضي الله عنه نحوه »> 
قال السبقي رواية خلاس عن علي ضعيفة . قلت قال ابن حزم رواية خلاس عن عليرضي 
الله عنه صصحة . 

( ولآن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه > فكان له حت الأخذ نظراً له ) فبأخذه 
بغير شيء قبل القسمة » لآن الملك في المغنوم عام بين الغانمين فقل الضرر عليهم( إلا أن في 
الأخذ ) أي غير أن في أخذ المالك القديم ( بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه 
الخاص > فأخذه بالقيمة ليعتدل النظر من الجانبين ) بغير جانب المالك القدم والمالك 
الجديد ( والشركة قبل القسمة ) أي قبل قسم الإمام الغنيمة ( عامة ) بينهم ( قبقل 
الضرر » فبأخذه بغير قيمة ) والدليل على عموم الملك بين الغائمين أن واحدا من الغائمين 
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وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخر جه إلى دار الإسلام 

فمالكه الأول بالخمار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه وإن شاء 

تركه » لأنه بتضرر بالأخذ مجاناً » ألا ترى أنه قد دفع العوض 

بمقأبلته » فكان اعتدال النظر فيا قلناه . ولو اشتراه بعوض يأخذه 

بقيمة العوض . ولو وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته لأنه ثبت له ملك 
خاص » فلا يزال إلا بالقيمة » ولو كان مغنوماً 


لو استولد جارية من المغنم لم يثبت النسب لعدم الملك لعموم الشركة »يمخلاف ما بعد القسمة 
حبث يأخذه بالقيمة . 

(وإن دخل دار الحرب تاجر واشترى ذلك)أي الذي استولى علمة الحربي( وأخرجه) 
أي أخرج ذلك الشيء إلى دار السلام ( فمالكه الأول بالخبار إن شاء أخذه بالثمن الذي 
اشتراه ) أي التاجر » والقول في الثمن قول المشتري مع يمبنه > كذا ذكره الحام الشهيد 
درح» ( وإن شاء تر كه لأنه ) أي لآن التاجر ( يتضرر بالأخد مجاناً) يمني بير شيء 
( ألا ترى أنه ) أي أن التاجر ( دفم العوض بقابلته ) أي بقابلة ذلك الشيء الذي اشتراء 
( فكان اعتدال النظر فما قلنا ) وهو قوله اعتدال النظر من الجانبين . 

( ولو اشتراه بعوض ) أي الشيء بالشيء ( بأخذه بقيمة العوض ) أي بقيمة ذلك 
العوض الذي اشتراه (ولو وهبوه لمم ) أي ولو وهب أمل الحرب ذلك الشيء لسلم 
( يأخذه ) يعني صاحبه ( يأخذه بقيمته ) أي بقيمة ذلك الشىء ( لأنه ثبت له) أي 
لموهوب له ( ملك خاص ) بالمبة (فلا يزال إلا بالقيمة ) قبل على أن الملك يثبت للموهوب 
له يحانا » فلا بتضرر بالأخذ منه مجان » يخلاف ما بثبت لأحد الغزاة بالقسمة » لأن هذا 
الحق إِنما قعين له بأداء ما انقطع من حقه عا في يدي الباقين . وجيب بأن الملك ها هنا 
أيض] بثبت بالمرض معنى »> لآن المكافأة مقصودة في الهبة وإن م تكن مشروطة» فجمل 
ذلك معتبراً في اثبات حقه في القيمة . 

( ولو كان ) أي ما أخذه الكفار من المسامين ( مغنوما ) أي مأخوذاً بالقبر والقلبة 
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وهو مثلي يأخذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها لان الاخذ بالمثل غير 

مفيد , وكذا إذا كان موهو بأ لا بأخذه لما بينا . وكذا إذا كان مشترى 

بمئله قدراً ووصفاً . قال فإن أسروا عبداً فاشتراه رجل وأخرجه 

إلى دار الإسلام ففقشت عينه فأخذ إرشها » فإن المولى بأخذه بالثمن 

الذي أخذ به من العدو » أما الاخذ بالثمن فاما قلناء ولا بأخذ 
الارش » لان الملك فيه صحيح » 


( وهو مثلي ) أي والحال أنه مثلي كالذهب والفضة والحنطة والشعير ( يأغخذه ) أي 
صاحبه وهو المالك القديم ( قبل القسمة ) بلا شيء ( ولا بأخذه بمدها ) أي بعد القسمة 
( لأن الآخذ با مئل غير مفيد ) لآنه لو أخذه أخذ با مئل ولا فائدة فيه ( وكذا )أي وكذا 
حكالمثلي ( إذا كان موهوباً لا يأخذه ) لا بأخذه المالك القدم بعدم الفائدة ( لما بينا ) 
إشارة إلى قوله » لأن الأخذ بالمثل غير مفيد . 

( وكذا إذا كان مشترى مثله قدراً ووصفا ) أي و كذا لا يأخذه المالك القدع أيضاً 
إذا كان ما أخذه الكفار منا وأحرزوه بدارم مشترى بثله قدراً ووصفا »> لأنه لا فائدة 
في أن يعطى عشرة مثاقبل جياد» ويأخذ عشرة مثاقبل جياد ويعطي عشرة أقفر جيدة» 
ويأخذ عشرة أقفر جمدة > وإنم قد بقوله قدراً ووصفا احقرازاً عما لو اشقراه المسل 
بأقل قدراً منه أو خمس آخر أو بجنسه ولكنه أردأ منه وصفا فإن له أن يأخذه مثل 
المشترى » ولا يكون ذلك ربا > لأنه إنا قدر ليستخلص ملكه ويعيده إلى قديم ملكه» 

( قال ) أي عمد رحمة الله علمه ( وإن أسروا عبداً فاشتراه رجل فأخرحه إلى دار 
الإسلام ففقئت عبنه فأخذ ) أي المولى ( إرشها ) أي إرش العين ( فإن المولى.) أي المولى 
الأول ( يأخذه ) أييأخذهالعبد ( بالثمن الذي أخذ به من المدو » وأما الأخذ بالثمن 
فاما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنه يتضرر بالأخذد جانا ( ولا يأخذ ) أى امالك القديم 
( الارش * لأن الملك فيه صحبح ) احترازا عن الشراء الفاسد» فإن الوصف فمه مضمون. 
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فلو أخذه أخذه بمثله وهو لا يفيد ولا عط شيء من الثمن » لان 
الاوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن بخلاف الشفعة 


( واو اذه أي المالك لو أخذ الإرش (أخذه بثله وهو لا يفيد ) لآن الإرش درام 
أو دنانير ( ولا يحط شيء من الثمن) يعني إذا أخذ الإرش لا يحط شيء من الثمن يسبب 
فقىء المين » لأن العين منزلة الوصف لأنه حصل بها صفة الكال في الذات قيه > ولا 
ينحط شيء من الثمن ( لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ) وفي النهاية في قوله لآن . 
الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن نظر . قال الكاكي قال شخي العلامة وهو مشكل > 
وهكذا ذكر في الكاكي » لأن الأوصاف إنما لا يقابلا شيء من الثمن إذا م يصر 
مقصوداً بالتناول » فأما إذا صار مقصوداً فله حط من الثمن » كما لو اشترى عبدأففقئت 
عينه ثم باعه مراحة » فإنه بحط من الثمن ما خص العين » خلاف ما إذا اعورت 25-7 
في الفوائد الفبيرية . 

: وكما في مسألة الشفعة المذكورة في الكتاب » وهنا صارت مقصودة بالتناول »فينبغي 
أن يكون لامالك القديم حط ما بخص العين من الثمن أجيب عنه بأن الوصف إنما بمقابلة 
شيء من الثُمن عند صيرورته مقصوداً بالتناول في الملك الفاسد ٠‏ أو في موضع الشببة كما 
في المسائل المذكورة » فإن الملك:في المشترى بالنسبة إلى الشقيع كالفاسد . وقي مسألة 
المراحة الشمة تلحقه بالحقيقة لا لإثبات المرايحة على الأمانة دون الخيانة » وهذا لت 
الوصف مضمون ف الغصب مراعاة لحى المالك . و كذا في الشراء الفاسد » أما في الشراء 
الصحبح الثمن يقابل العين لا الوصف » إذ الوصف تابع > وم ذا لو ظبر ليع وصف 
مرغوب قد نفماه عند العقد لم يكن للبائع أن يطالب بقابله شيء وقد فات الملك في ملك 
صحبح > وبذهابه لا يسقط شيء من الثمن » لأنه تابع . ألاترى أنه لو اشترى عبداً 
فذهمت بده أو عينه لا يسقط شيء من الثمن . 

( يخلاف الشفعة ) يعني يخلاف الوصف في مسألة الشفعة حيث يقابله شيء من الثمن . . 
قال الكاكيقوله بخلاف الشفعة إنما يستقم فيا إذا كان فوات الأوصاف في الشفعة بفعل 
قصدى »2 فحمنثذ يقابلها شيء من الثمن في الشفعة » بخلاف مسألتنا » أما إذا كان فواتها 
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لأن الصفةلما تحولت إلى الشفيع صار المشترى في يد المشتري بمتزلة 
المشترى شراء فاسداً » والأوصاف تضمن فيه افي الغصبء أما ها 
هنا الملك صحيح فافترقا . وإن أسروا عبد فاشتراه رج ل بألف 
درم فأسروه ثانية وأدخلوه دار الحرب فاشتراه وجل آخر بألف 
درم فليس لامولى الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن » لأن الأسر ما 
وردعلى ملكه » ولامشتري الأول أن يأخذ من الثاني بالثمن » لأن 
الأسر ورد على ملكه ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء » لأنه قام 
عليه بالثمنين فبأخذه بها ء وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائياً 
ليس للأأول 


با فة مماوية في الشفعة بأن حرق البستان فلا يقابلها شيء من الثمن » فحينئذ لا تخالف 
مسألة الشفعة مسألتنا . ش 

( لأن الصفقة لا تحولت إلى الشفيع صار المشترى ) بفتح الراء ( في يد المشترى) 
بكسر الراء ( بمنزلة المشترى ) بفتح الراء ( شراء فاسداً > والأوصاف تضمن فيه) أى في 
الشراء الفاسد > لأنه واجب الرد ( كما في الغصب) إذ الواجب فبه القيمة باعتبار القبض 
وهو برد على المجموع . (أما هاهنا) أى فيا إذا اشترى من العدو ( الملك صحبح للمشترى 
فافترقا ) أى الملك صحيح > والمشترى شراء فاسداً . 

( وإن أسروا عبداً ) أى وإن أسر آهل الحرب عبداً من المسامين ( فاشتراه رجل 

بألف درهم فأسروه #نبة ) أى مرة ثانبة (وأدخاوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر بالف 
- درم فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني ) لأن الاسرار ما ورد على ملكه » 
وللمشترى الأول أن يأخذه من الثاني ( بالثمن لأن الأسر ما ورد على ملكه » والمشترى 
الأول أن يأخذ من الثاني بالثمن » لأن الآسر ورد على ملكه ثم يأخذه المالك القديم 
بألفين إن شاء » لأنه قام عليه ) أى عى المشترى الاول ( بالثمنين فيأخذه هما » فككذا 
إذا كان الما سور منه الثاني ) وهو المشترى الاول (غائيا ليس للأول)أى للمولى الاولوهو 
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أت يأخ# ذه اعتبارآ بحال حضرته ؛ ولا يلك علينا أهل 

الحرب بالغلبة مدبرينا وأمبات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا » وثملك 

عليهم جميع ذلك » لأن السبب إنما يفيد الملك في عله » ولحل المال 
المباح والحر معصوم بنفسه › 


اما لك القديم ( أن يأخذه اعتباراً ''' يحضرته ) أى يحضرة المأسور منه الثاني وهو 
المشترى الاول . 

قال الاكمل رحمه الله واعترض على قوله والمشترى الاول أن يأخذه من الثانى بالثمن 
ما قالوا بشفاء حق الاخذ الذى اشتراه من العدو وتضرر امالك > لانه حمنئذ بأخذ. 
بالثمن . وأجيب بأن رعاية حق من اشتراه من العدو أولآً أولى » لان حقه يعود في 
الالف التي بمدها بلا عوض يقابلها > والمالك القديم يلحقه الضرر » ولكن يعرض بقابله 
وهو العبد » فكان ما قلناه أولى . : 

( ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادا ومكاتمينا وأحرارة » 
ونملك عليهم ) أى على أهل الحرب ( إذا غلبنا عليهم جميع ذلك ) إشارة إلى ذكر من 
الديونس © وغيرهم “وفائدة ذلك أن المولى يأخذه وهؤلاء بلا شيء قبل القسمة» وبعدها 
كذلك إن اشترى رجل واحد من ما ذكرن من أهل الحرب بعد استيلائهم باخذ المولى 
بلا شيء » والاصل فيه ما ذكرنا في شرح الطحاوى أن كل ما يلك بالميراث يلك بالامر 
والإسترقاق والقهر والغلبة » وكل ما لا يملك بالميراث لا يملك بالاسر والإسترقاق والقهر 
والغلبة ( لان السبب ) وهو الإستيلاء ( إنما يفيد الحم في عل ) يعني إذا قصد بامحل كا في 
سائر الأسباب ( والمحل المال المباح » والحر معصوم بنفسه ) باعتبار أن الآدمي خلق 
للحمل لأعباء التكاليف » ولاقدرة على التكليف إلا بواسطة العصمة > فكار: 
التعرض له حراماً . 


, حال حضرته - هامش‎ )١( 
. (؟) هكذا رمت الكلمة في الاصل‎ 
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وكذا من سواه ء لأنه تثبت الحرية فيه من وجه » بخلاف رقابهم » 

لأن الشرع أسقط عصمتبم جزاء على جنايتهم وجعلبم أرقاءء 

ولاجناية من هؤلاء . وإذا أبق عبد مسل لمل فدخل إليبم 

فأخذوه ل يملكوه عند أبي حنيفة »رح » . وقالا لا يملكونه , 

لأن العصمة لحق المالك لقيام بده » وقد زالت . ولهذا لو أخذوه 
من دار الإسلام ملكوه . 


( وكذا من سواه )أي من سوى الحر من آم الولد والمدبر والمكاتب فلامالكأنيأخذمم 
قبل القسمة بغير شيء وقال مالك واحمد يملكون المدبروالمكاتببالإستلاء حتى يأخذهما 
سبدهما بالقيمة في الحبة وبالثمن بالشراء أو في أم الولد لا يملكونها عند أحمد «رح» . وقال 
الزهري يأخذها سيدها بالقيمة في الهبة.وقال مالك «رح»يفديماالإمام فإن (يفعل يأخذها 
سيدها بالقيمة ولا يدعها يستحل فرجها من لا يحل له ( لأنه تثبت الحرية فيه ) أي فيمن 
سوى الجر ( من وجه ) لاستحقاقهم الحرية » ولهذا لا يصح أن علكهم بالعقود . 

( خلاف رقاهم ) أي رقاب أمل الحرب ( لآن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على 
جنايتهم وجعلهم أرقاء ) لآنهم لما أتكروا وحدانية الله تعالى جازام بأن جعلهم عبيد 
عبيده ( ولاجناية من هؤلاء ) أي من أحرارة ومديرةا وأمهات أولادة ومكاقبنا » لأنه 
م يوجد منهم جناية الكفر فلا يستحقون الرق . 

( وإذا أبق عبد مسل لمم قدخل إليهم ) أي إلى أهل الحرب ( فأخذوه ل يملكوه 
عند ابي حنيقه ) وبه قال أحمد في رواية والشافعي . وقبل المسل اتفاقي والحك في 
عبد الدمي كذلك . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( يملكونه ) وبه قال مالك وأحم د في المشهور عنه 
( لأن العصمة ) أي العصمة الموجودة في العبد كانت ( لق المالك لقيام يده عليه وقد 
زالت ) يده » فزالت العصمة ( وهذا ) أي زوال يده ( لو أخذوه) أي العبد من دار 
الإسلام ملكو »ولو كانت العصمة بالإسلام لما ملكوه » كذا قال تاج الشريعة . 
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وله أنه ظبرت يده عل نفسه بال خروج من دارناء لأن سةوط اعتبارها 

لتحقق يد المولى عليه كينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى 

فظبرت بده على نفسه وصار معصوماً بنفسه › فم يبق علا للملك ؛ 
بخلاف المتردد » لأن يد المرلى باقية لقيام يد أهل الدار › 


( وله ) أي ولأبي حضشفة رضي الله عنه ( أنه ) أي أن العبد ( ظبرت يده على نفسه 
بالخروج من دارا > لأن سقوط اعتبارها ) أي اعتبار يد العبد ( لتحقق يد المولى عليه 
تمكينا له من الانتفاع ) أي لأجل تمكن المولى من الانتفاع به ( وقد زالت يد المولى 
فظهرت يده على نفسه ) لأنه حمين دخل دار الحرب يد المولى فظبرت يده على نفسه عنه 
لا إلى من يحلفه » لأن يد المولى عبارة عن القدرة على التصرف في امحل كيف شاء ولم ببق 
ذلك ( وصار ) أي المبد ( معصوماً بنفسه فم يبق علا للملك ) لآنه يصير في يد نفسه 
وهي يد حترمة ينع الإحراز » فيمنع التملك > لآنه لايملك بدون الإحراز . 

فإن قيل لا نسم أنها زالت لا إلى من يخلفه » فإن يد الكفرة قد خلفت يد المولى > 
لآن دار الحرب في أيدهم . أجبب بأن بين الدارين حداً لا يكون في يد أحد»وعند ذلك 
' تظبر يد العبد على نفسه > ولآن يد الدار يد حكمية» ويد العبد يد حقيقية فلا تندفع بيد 
الدار » إلبه أشار فخر الإسلام » وفبه نظر » لان حصول البد الحقمقبة في غيره الفراغ . 
والجواب أن المد كا ذكرة عبارة عن القدرة على التصرف كيف شاء »> وحين دخول العبد 
في دار الحرب يحصل له ذلك قبل استبلاء الكفرة عليه . 

فان قبل لو حصل له يد حقبقة لعتق » ولبس كذلك . أجيب بنع اللازمة » لالت 
ظہور يده على نفسه لا يستازم زوال ملك المولى » فإنه لما ظهرت مده على نفسه صار 
غاص] ملك المولى » وحاز أن يؤخذ المد بلا ملك» كما قى المغصوب والمشترى قبل القيض» 
فإن الملك للمولى والمد لغيره . 

( بحلاف المتردد ) أي خلاف العبد الآبق المتردد في دار الحرب وهو الذي يدور في 
دار الإسلام ( لان يد المولى باقمة لقيام يد أهل الدار ) لان الإقتدار على امحل قائم 
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فمنع ظبور يده . وإذا ل يثبت الملك لهم عند أبي حنيفة «رح» يأخذه 

امالك القديم بغير شيء موهوباً كان أو مشترى أو مغنوماً قبل القسمة 

وبعد القسمة يؤدى عوطه من بست المال» لأنه لا يمكن إعادة القسمة 

لتفرق الغامين وتعذر اجتاعهم » وليس له على المالك جعل الآبق » 

لأنه عامل إذ في زعمه أنه ملكه . وإن ند بعير إليهم فأخذوه ملكوه 
لتحقق الاستبلاء » إذ لا بد للعجماء 


بالطلب » والإستعانه بأهل الدار ( فمنم ذلك ظبور يده ) لنفسه > ولمذا لو وهبه لابنه 
الصغير صار فائضاً له لبقاء بده سكا . 

( وإذا م يثبت الملك لهم ) أي لاهل الحرب على العبد ( عند أبي حنيفة يأخذه المالك 
القديم بغير شيء ) سواء كان العبد ( موهوبا ) لاحد من أهل الحرب ( كان أو مشترى) 
أي لو كان العبد مشترى بأن اشتراه أحد منهم ( أو مغنوما ) أي لو كان الولى وحده 
مغنوما في يد الغامين » هذا كله إذا كان ( قبل القسمة وبعد القسمة يؤدى ) أي علىصيغة 
الجبول > أي يؤدي المولى ( عوضه من بيت المال ) ولا يعطى المشترى العوض > لانه قد 
يكون ملكه بغير أمره » فكان متبرعا » حتى لو أمره بذلك رجع على المشتري بالثمن» 
وأما المولى فإنما يأخذ عوضه من بىت المال ( لأنه لا يمككن إعادة القسمة لتفرق الغانفين 
وتعذر اجتاعهم ) وإنما بعوض من ببت المال »> لأن هذه من نوائب المسامين ومال ببت 
المال معد لدلك . 

( ولس له على المالك ) أى للغازي أو للتاجر أو للموهوب له (جعل: الآبق لأنه )أي 
لأنه كل واحد من هؤلاء ( عامل لنفسه في زعمه ) إذفي زعمه ( أنه ملكه ) أي أن العبد » 
فيكون عامل لنفسه لا لهولى القديم . 

( وإن ند بعير إليهم ) أي ذهب على وجبه شارد » يقال ند يند ندا » أو ندوداً من 
باب ضرب يضرب ( فأخذوه ملكوه لتحقق الإستيلاء » إذ لا يد للعجماء ) أي المهممة » 
وإنما ميت عجماء لآنها لا تتكم فكذلك كل من لم يقدر على الكلام فمو أعجم ومستعجم » 
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لتظبر عند الخروج من دارنا» بخلاف العبد على ما ذكرنا , 
وإن اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام فصاحبه يأخذه 
بالثمن إن شاء ما بينا ء فإن ابق عبد إلييم وذهب معه بفرس 
ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله وأخرجه 
إلى دار الإسلام » فإن المولى بأخذ العبد بغير شيء » والفرس 
وا متاع بالثمن » وهذا عند أبي حنيفة « رح » ٠‏ وقالا يأخذ العبد 
وما معه بالثمن إن شاء اعتباراً لحا الإجتاع يحالة الانفراد » وقد 


وقال صلاة النبار عجماء » لآنها لا تجبر فببها بالقراءة ( لتظهر عند الخروج من دارة ) أي 
من دار الإسلام ( مخلاف العبد)إذا أبى » لآن له يد للظبور عند الخروج ( على ما ذكرة ) 
إشارة إلى قوله أنه ظهرت يده على نفسه بالخروج من دارة . 

( وإن اشتراه رجل ) أي وإن اشترى هذا البعير > رجل منهم (وأدخله دارالإسلام 
فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء ) وإن شاء تر که ( فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس 
ومتاع وأخذ المشر كون ذلك كل واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار الإسلام » 
فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن » وهذا عند أبي حنيفه ) لما أن 
عنده يثبت الملك الغازي في المال دون العبد » واعترض بأن على قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه ينغي أن يأخذ المالك المناع أيضاً بغير شيء »© لآنه لما ظبرت مد العبد على نفسه 
ظهرت على المال أيض) لانقطاع يد المولى من المال » لأنه في دار الحرب ويد العبد أسبق من 
يد الكقار عليه » فلا يصير ملكا لهم . وأجيب بأن يد العبد ظبرت على نفسه مع المنافي 
وهو الرى فكانت ظاهرة من وجه دون وجه > فحعلناها ظاهرة في حى نفسه غير ظاهرة 
في حتى المال » هكذا قاله الأ كمل وفيه تأمل © لأن استملاء العبد على المال حقيقة وجد 
وهو مال مباح » فينيغي أن ينع استبلاء الكفار ا في العبد . 

( وقالا يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء اعتباراً لمالة الاجاع يحالة الإنفراد ) يعني 
إذا أبى العبد وحدء كان الحم فيه كذلك »> فكذلك إذا أبى ومعه فرس ومتاع ( وقد 
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ين الحم في كل فرد . وإذا دخل الر بي دارنا بأمان واشترى عبداً 
مساءاً وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة « رح » . وقال لا 
بعتق لأن الإزالة كانت مستحقة بطر يق معين » وهو البيع وقد 
انقطعت ولاية الجبر عليه » فبقي في يده عبداً » ولأبي حنيفة « رح» 
أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو 
تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصاً له » كما يقام مضي ثلث 
حيض مقام التفريق فيا إذا أسلم أحد الزوجين في دار ا حرب . 


بينا الح في كل فرد ) أي عند قوله وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم يملكونا . 

( وإذا دخل الحربي دارنابأمان واشترى عبداً مسلا وأدخله دار الحرب عتق عند أبي 
حنسفة . وقال لا يعتق ) وبه قال مالك وأحمد والشافعي «رح» في قول . واعلم أنالحربي 
المستأمن إذا اشترى عبداً مساما جاز ويحبر على الببع » لأنه لا يحوز أن يبقى المسم في ذل 
الكافر » لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . وقال الشافمي « رح » لاايحوز بيه أصلاً ( لآن 
الازالة ) أي إزالة المد من الحربي ( كانت مستحقة بطريق متعين » وهو البيع » وقد 
انقطعت ولاية الجبر عليه ) بالدخول في دار الحرب ( فبقي في يده عبدا ) فلا يعتق ٬لأنه‏ 
ملكة قي داز الاملام وأحرزه بدارم.: 

( ولأبي حنيفة أن تخليص المسم عن ذل الكافر واجب ) لقوله عز وجل ولن يحمل 
الله للكافرين على المؤمنين سببلا # ١4١‏ النساء ( فيقام الشرط » وهو تباين الدارين مقام 
العلة وهو الاعتاق ) ببان هذا أن الحربي المستأمن في دارتا بزال ملكه بالعرض بحرمة 
ماله بأمانه » فاذا دخل دار الحرب انتبت الحرمة بانتهاء الأمان وسقطت عصمة ماله 
فيمتق العيد ( تخليصاً له ) وقد عجز القاضي عن عتاقه عليه إذ لا ينفذ قضاؤه على من في 
۰ دار الحرب » فقام شرط زوال عصمة ماله وهو دخوله دار الحرب فقام عليه الزوال > 
وهو إعتاق القاضي ( كا يقام مضر. ثلاث حبض مقام التفريق ) بين الزوجين ( فبا إذا 
أسلم أحد الزوجين في دار الحرب ) فانقضاء ثلاث حبض الذي هو شرط المبنونة في 
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وإذا أسل عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظبر على الدار فهو حر » 
وكذلك إذا خرج عبيدمم إلى عسكر المسامين فهم أحرار » لما روى 
أن عبيداً من عبيد الطائف أساموا وخرجوا إلى رسول الله عليه 
السلام فقضى بعتقهم وقال مم عتقاء الله . ولأنه أحرز نفسه با لخروج 
إلينا مراغماً لمو لاه أو بالإلتحاق بمنعه المسامين إذا ظبر على الدار 


الطلاق الرجعي أقم مقام علة الببنونة وهي عرض القاضي الاسلام وتفريقهبعد الأمانة 
لعجز القاضي عن حقيقة الملة فما إذا أسلم أحد الزوجين في دارهم » ثم سيازمها أن تتقيد 
بثلاث حيض من بعد ذلك . 

( وإذا أسم عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظبر ) على صيغة المجهول » أي غلب ( على 
الدار ) أي درام ( فبو ) أي العبد ( حر و كذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسامين 
فهم أحرار لما روي أن عبيداً من عبيد الطائف أساموا وخرجوا إلى رسول الله بم 
فقضى بعتقهم . وقال هم عتقاء الله ) وروی أحمد «رح» في مسنده وابن أبي شبة«رح» 
في مصنفه والطبراني في معجمه منحديث الحجاج عن الح عن مقسم عن ابن عباس رضي 
الله عنما أن عبدين خرجا من الطائف إلى الي بلق فأسلا فأعقها رسول الله ل ٠“‏ 
أحدها أبو بكرة . ٠‏ 

وأخرج البيبقي عن عبد الله بن مكرم الثقفي قال لما حاصر رسول الله علقم أمل 
الطائف خرج إليهم رقبق من رقيقهم “ فمنيسم أبو يكرة » وكان عبد الحارث بن كلاء: 
والمنبعث ونجب »وورد أنفيرهط من رشيقهم فأسامواء قالوا » با رسول الله كن رد علمنا 
رقبقا الذي أتوك فقال لا أولئك عتقاء الله عز وجل » ورد على كل رجل ولاء عبده ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولآن العبد الذي خرج إلبنا ( أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغما ) أي 
منابذاً > يقال راغم فلان قومه مراغة إذا خرج عنهم ونبذهم وقيد بقوله مرانما » لآنه 
إذا خرج تابما ( لمولاه ) يباع ونه للحربي » وعليه نص الحا الشهيد في الكاني ( أو 
بالالتحاق بمنمه المسامين إذا ظهر على الدار ) متصل بقوله إذا ظبر على الدار كا أن قوله 
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اعتبار يده أولى من اعتبار يد المسامين » لأنها أسبق ثبوتاً على نفسه » 
فالحاجة في حقه إلى زيادة توكيد » وفي حقبم إلى إثبات اليد 
ايتداء 4 فكان أولى 


ولأنه أحرز نفسه متصل يقوله ثم خرج إلبنا . وعن هذا قال الأترازي وفبه لف ونشر > 
أعق أنه أحرز نفسه بالخروج إلبنا وبالالتحاق فيا إذا ظبر على الدار . قلت هذا كلام 
مترتب لمس فيه لف ولا نشر . 

( واعتبار يده ) أي يد العبد ( أولى من اعتبار يد المسامينلانبا أسبتى ثبوتا على 
نفسه » والحاجة في -قه ) أي في حى العبد ( إلى زيادة توكيد) ينمه المسامين (وفي حقهم) 
أي والحاجة في حتى المسامين ( إلى اثمات المد ابتداء » فلهذا “١‏ كان ) أي اعتبار يده 
( أولى ) توضيح هذا » لآنه لما التحتى عنمه المسامين »> صار كأنه خرج إلى دار الاسلام > 
ولا يكون عبداً للغزاة » لآنهم محتاجون أن بملحكوه بالاحراز » وهو يحتاج إلى أن يحرز 
نفسه لتناول شرف الحرمة > وإحرازه أسبق من إحرازهم “فصار أولى » لأنه صاحب يد 
في نفسه » اككنه حاج إلى ما دو كد يده ينمه المسامين وهم حتاجون إلى اثبان اليد ابتداء » 
فكان اعتمار بده أولى » والله أعم : 


)١(‏ فكان هامش. 


11۷ 


باب المستأمن 


وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً فلا يحل له أن يتعرض بشيء من 
فالتعرض بعد ذلك يكون غدراً » والفدر حرام إلا إذا غدر 


بهم ملكم فأخذ أمواهم أو حبسهم أو فعل غيره بعلل الملك » ولم 
ينعه لأنهم هم الذين نقضوا العبد , 
( باب المستأمن ) 

أي هذا باب في ببان حك المستأمن وهو المسلم الذي يدخل دار الحرب بالامان » 
وكذلك يطلق على الحربي الذي يطلب الامان من المسامين » وق دم المستأمن المسم ثم 
عتنبه بالمستأمن الحربي يفصل على حدة 2 كا حجيء إن شاء الله عز وجل . 

( وإذا دخل المسلم دار الحرب ) حال كونه ( تاجراً » فلا يحل له أن يتعرض بشيء 
من أموالهم » ولا من دمائهم » لانه ضمن أن لا يتعرض همم ) أي لاهل الحرب لانهم 
ما مكنوه من الدخول في دارم بعد الاستئان إلا بشرط أن لا يتعرض لهم شيء من 
ديارهم وأموالهم . وقوله (بالاستئان ) يتعلق بقوله ضمن وضانه شرط» واأؤمن عند 
شرطه ( فالتعرض بعد ذلك ) أى بعد شرط عدم التعرض ( يكون غدراً » والفدر 
حرام ) لما روى ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله ْم قال إن الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامة » فبقال هذه غدرة فلان . 

( إلا إذا غدر بهم ) أى بالمسلمين ( ملكهم ) أى ملك الكفار ( فأخذ أمواهم) أى 
أموال التجار ( أو حبسهم أو فمل غيره ) أى غير الملك ( بعلم الملك ول يمنعه ) فحينلل 
لايكون أخذ تحار أموالهم غدراً (لانهم ثم الذين نكثوا " المد ) وفعلوا الغدر 


)١(‏ نقضوا-هامش. 
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بخلاف الأسير » لأنهغيرمستأمن » فيباح له التعرض ء وإن أطلقوه 

طوعاً . فإن غدر بهم أعني التاجر فأخ ذ شيا وخرج به ملكه 

ملكا محظورآً لورود الاستيلاء على مال مباح» إلا انه حصل بسب 

الغدر » فأوجب ذلك خيثاً فيه فمؤمر بالتصدق به » وهذا لأن 
الحظر لغيره لا بتع انعقاد السبب على ما ييناه . 


( يخلاف الاسير » لانه غير مستأمن ) وم يوجد منه الالتزام بعقد أو عبد » فاذا كارت 
كذلك ( قيباح له التعرض ) لأنه بالوجه المذكور لا يكون أخذ الأسير المسم غدر ( وإن 
أطلقوه ) واصل با قبله ( طوعا ) أي لا إكراها . حاصل الكلام بباح له التعرض > وإن 
كان مطلتى العنان عتدم > لآنه لم يوجد الاستئان صريحاً » فلم يازم الغدر . 

( فإن غدر ) أي التاجر( هم ) أي بأهل الحرب › وقد بين فاعل غدر بقوله ( عي 
التاجر فأخذ شيم وخرج به ) إلى دار الإسلام ( ملكه ملكا عحظورآلورود الإستيلاء على 
مال مباح ) لآن مال أهل الحرب مباح فيملكه (إلا أنه حصل بسببالغدر قأوجب ذلك 
خبثا فره » فيؤمر بالتصدق به ) أي بالمال الذي أخرجه »> حت لو كانت جارية یکره له 
وطئها » وإن أحرزها بدارظ » و كذا يكره للمشتري منه لقيام الحضر في الملك يسبب 
الغدر؛ ومخلاف مشتري الجارية من مشترهاشراء فاسدا»“حيث يحل له وطبها بعدالاستيراء » 
لأن الكراهة في حت المشتري الأول لقيام حت بائعه في الاسترداد وقد زال حقه بيع 
المشتري من آخر > فظبر الفرى . والرواية مذكورة في الممسوط ويره . وفي المفني 
للحناية يحب عليه رد ما أخذ من ماهم بالخحمانة أو بالإستقراض يأن ببعت . ولو جاء 
يأمان أو ايان حب الرد عليه كا لو أخذه من مسلم . وعندة لا يحب الرد > لكن يتصدى 
به ولا حب علمه رد ما استقرض قضاء . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله ملكه ملكا عحظوراً » أي خبيثاً ( لأن الحظر لغيرء لا 
ينع انعقاد السبب ) أي سبب الملك » وهو الإستيلاء ( على ما ناه ) يعني في أوائل باب 
استملاء الكفار بقوله المحظور بغيره إذا صلح سمي لكرامة تفوق الملك ... إلى آخره . 
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وإذا دغل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه حربي أو أدان هو 
حربياً أو غصب أحدهما صاحبه » ثم خرج البيان واستأمن 
الحربي ل يقض اواحد منبما على صاحبه بشيء » أما الإدانة فلأن 
القضاء يعتمد الولاية » ولا ولاية وقت الإدانة أصلاً ولا 
ظ وقت القضاء على المستأمن » لأنه ما التزم حك الإسلام فيما مضى من 
فعله » وإما التزم ذلك في المستقبل فلأنه صار ملكا لاذي غصبه 
واستولى عليه لمصادفته مالآ غير معصوم على ما بيناه » وكذلك لو كانا 


( وإذا دخل المسم دار الحرب بأمان فأدانه ) بتخفيف الدال من الإدانة وهو الببسع 
بالدين » واستدانه الابتباع بالدين » وقوهم أدان بتشديد الدال من باب الافته_ال > أي 
قبل الدين » وقوله (حربي) فاعله ( أو أدان حربا ) وهو أيض] من الإدانة ( أو غصب 
أحدها ) أي أحد الاثنين » وها المسم والحربي ( صاحبه ) بالنصب > لأنه مفعول غصب 
( ثم خرج إلينا ) أي أحدها ( واستآمن الحربي ) يعني خرج مستأمنا ( لم يقض لواحد 
منها على صاحبه بشيء > أما الإدانة فلآن القضاء يعتمد الولاية ) أي ولاية القاضي . 

( ولاولابة وقت الإدانة أصلا) لأنه لا ولابة لنا على أهل الحرب ( ولا وقتالقضاء) 
أي ولا ولاية وقت القضاء “أي الحك ( على المستأمن لآنه ١ا‏ التزم حك الإسلام فها مضى 
من أفعاله ) في دار الحرب ( وإِنما التزم ذلك ) أي حك الإسلام ( في المستقبل ) في مقابلة 
فعلبا في دار الإسلام » فاما انتفت الولاية لم يقض بشيء © لأنه لا قضاء بدون الولاية . 
وفي شرح الطحاوي ولكنه ينبغي فما ببنه وبين الله تعالى أن بقضي . 

( وأما الغصب ) فنا يقضي لواحد منها على الآخر ( فلآنه ) أي فلأن المغصوب 
( صار ملكا للذي غصبه واستولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم ) لأن دار الحرب دار 
القبر والغلبة » فإذا استولى أحدهما على مال الآخر فققد ملكه » ولا يحم بالرد لثبوت 
الملك (على ما ببناه ) يعني فا تقدم الآن (و كذلك) أي و كذلك لا يقضى بشيء (لو كان 
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حربمين فعلا ذلك ثم خرجا متأمنين لما قلنا . ولو خرجا مسامين 
قضي بالدين بينهما ول يقض بالغصب » أما المداينة فلاا وقعث 
صحيحة لو قوعبا بالتراضي » والولاية ثابتة حال القضاء لالتزامبما 
الأحكام بالإسلام » وأما الغصب فاما بينا أنه ملكه » ولا خبث في 
ملك الحربي حتى يؤمر بالرد . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان 
فغصب حر با ثم خرجا مسامين أمر برد الغصب ولم يقض عليه » أما 
عدم القضاء فلما ببنا أنه ملك » وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به و 
فلأنه فسد ال ملك لما يقار نه من ا حرم وهو نقض العبد . 


حربيين فملا ذلك ) أي الادانة والغصب جميعا ( ثم خرجا مستأمنين ) أي حال 
كونا مستأمنين ( ما قلنا ) إشارة إلى قوله من قبل أن القضاء يعتمد الولاية إلى آخره 

( ولو خرجا ) أي الحربيان لو خرجا حال كونها ( مسامين قضى بالدين بينها » وم 
يقض بالفصب ) الذي حصل بينها ( أما المداينة فلأنها وقعت صحيحة لوقوعبابالتراضي 
والولاية ) أي ولاية القاضي ( ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالاسلام» وأماالغصب 
فاما بيناء ) فيا تقدم عن قريب ( أنه ملكه» ولا خبث في ملك الحربي حتى يمر بالرد ) 
لأن مال الحربي غير معصوم . 

( وإذا دخل المسل دار الحرب بأمان فغصب حربا ) أي مال حربي فحذف المضاف 
وأقم المضاف إلبه مقامه ( ثم خرجا ) حال كونها ( ماين ) المسم باسلامه القديم > 
والحربي بدخوله في دار الاسلام ( أمر برد الغصب ) ديانة ( وم بقض عليه ) يعني لا 
بقضي القاضي بالرد عليه ( أما عدم القضاء فلما بسنا ) فا تقدم عن قريب ( أنه ملكه ) 
لكونه مالا غير معصوم ( وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به ) أي بالرد فما ببنه وبين 
الله تعالى » ولا حكم بالجبر والالزام » والظاهر أن الضمير في مراده برجم إلى مد «رح» 
( فلأنه فسد الملك لما بقارنه من الحرم » وهو نقض العبد ) . 
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وإذا دحل مسامان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمداً أو 

خطأ فعلى القاتل الدية في ماله و عليه الكفارة في الخطأ » أما الكفارة 

فلإطلاق الكتاب والدية لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام 

لا تبطل بعارض الدخول بالأمان » وإنما لا جب القصاص لأنه 

لايمكن استيفاءه إلا بمنعة » ولا متعة بدون الإمام وجماعة المسامينء 
ول يوجد ذلك في دار الحرب » 


( وإذا دخل مسلان دار الحري بأمان فقتل أحدهما صاحيه عمداً أو خط فعلى 
القاتل الدية في ماله > وعلمه الكفارة في الخطأ ) هكذا ذكر من غير خلاف في عامة 
النسخ من شروح الجامع الصغير » ولكن د كره قاضي خان في الجامع الصغير » وجع لهذا 
الحكم في قول أبي حتيقة «رح» ثم قال وقالا » أي أبو بوسف وعمد«رح» عليه القصاص 
في العمد » وهو قول الشافمي ومالك وأحمد « رح لأنه قتل شخصا معصوم] إد عصمته 
ما زالت بالاستئمان فبجب بقتله في دار الاسلام ( أما الكفارة فلاطلاق الكتاب ) وهو 
قوله تعالى ل ومن يقتل مومنا خطأ فتحرير رقبة ‏ 47 للنساء » وتخصيصها بالخطا » 
لآنه لا كقارة في العمد عندظ ( والدية ) أي وأما وجوب الدية ( لأن العصمة الثابتة 
بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان ) لأنه لما كان على قصد الرجوع 
كان كأنه في دار الاسلام تقديراً » حت أن المستأمن بهم لما كان على قصد الرجوع كان 
كأنه بقصد الرجوع في دار الحرب . 

( وإنما لا يحب القصاص) جواب سؤال مقدر »بأن يقال كان القباس و جوب القصاص» 
فأجاب بقوله وإنما لا يحب القصاص فيه ( لآنه لا عكن استيفاءء إلا نعة ) أي إلا بقوة 
وعزة » لآن الواحد يقاومالواحد غالبا ( ولا منعة يدون الإمام وجماع ة المامين » ولم 
يوجد ذلك في دار الحرب ) فلا فائدة في الوجوب كالحد »> وعند الآئة الثلاثة «رح» يحب 
الحد » إلا أن عند أحمد لا تقام في دار الحرب > حت ترجم . وعند الشافمي بو < أيضاً 
إذا لى يكن أمير الجبش أو الإمام » وإلا لا يؤخر . 


يفف 


وإنما تحب الدية في ماله في العمد , لأن العواقل لا تعقل العمد » 
وني الخطأ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين ء 
والوجوب عليبم على اعتبار تركها وإن كنا أسيرين فقتل 
أحدهما صاحبه أو قتل أحدهما صاحبه أو قتل مسل تاجر أسير فلا 
شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة « رح » . وقالا 
في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد » لأن العصمة لا تبطل بعارض 
الأسر » كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه» وامتناع 
القصاص لعدم المنعة » وتجب الدية في ماله لما قلنا . 


( وإنما تحب الذية في ماله في العمد » لآن العواقل ) جمع عاقلة ( لا تعقل العمد » وفي 
الخطأ ) أي وتحب الدية أيضا في الخطأ في ماله ( لأنه لا قدرة لهم ) أي للعواقفل( على 
الصمانة مع تبابن الدارين ) لأن الوجوب علبهم لتقصرم في الصبانة عن ارتكاب هذه 
الجناية » و كيف بحب على العواقل » وهم في دار الإسلام صبانة عن الجناية وهو في دار 
الحرب ( والوجوب ) أي وجوب الدية ( عليهم ) أي على المواقل ( على اعتبار تركبا ) 
أي ترك الصبانة . 

( وإن كانا أسيرين ) أي وإن كان المسامان أسيرين ( فقتل أحدهما صاحبه » أو قتل 
مسل تاجر أسيراً فلا شيء على القاتل إلا الكفاره . وني الخطأ عند أبي حنيفة . وقالا في 
الأسيرين ) أي في قتل الأسيرين أحدها الآخر ( الدية ) أي تحب الدية أو الدية واجبة 
(في الخطأ والعمد » لآن العصمة ) المتقومة بالإحراز بدارةا ( لا تبطل بعارض الأسر » كا 
لا تبطل بعارض الاستئمان ) وهو طلب الأمان منهم ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله لأن 
العصمة الثانية بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارضالدخول بالآمان ( وامتناع القصاص 
لعدم المنعة » وتحب الدية في ماله ) أي في مال القاتل ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله » لأن 
العواقل لا تعقل العمد . 
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ولأي حنيفة es‏ أذ بالااميو صار تبعاً لم بصيرورته مقهوراً ٠‏ 
2 أيدهم »ذا يصير مقيماً بإقامتهم ومسافراً سفرهم فيبطل 
به الإحراز أصلا » وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا , 
وحص الخطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا . 
فصل 
قال وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا م يمكن أن يقي في دارنا سئة» 
ويقول له الإمام إن أقمت تام السنة ومنعت عليك الجزية » والأصل ٠‏ 
أنالحر بي لايمسكن من إقاءة دائمة في دار نا إلا بالإسترقاق أوالجزية» 


bs‏ ولان حشيقة «درح» أن بالأسر صار تبعاً هم لصيرورته مقهوراً ف أيدهم ) فصار 
يحم القبر تبعاً ( و لهذا ) أى ولأجل كونه تبعا هم ( يصير مقيماً بإقامتهم» ومسافراً 
يسفرهم فببطل به ) أي بالأسر ( الإحراز ) بدار الإسلام ( أصلاً ) ولما بطل الإحراز م 
تشبت العصمة المتقومة » فلم تحب الدية لآنها بناء على ذلك العصمة » مخلاف الكفارة» فإنها 
تحب بالعصمة المؤثمة وهي الإسلام ( وصار ) هذا ( كالمسلم الذي ) أسلم في دار الحرب 
كالمسلم الذي ) م اجر إلمنا ( والجامع کون کل واحد منها مقهوراً ف أيديهم » خلاف 
المستأمنلأنهممكزمن الخروج من دارم » فلا يكون تبعا لهم » فلا تبطل عصمته ( وخغص 
الخطأ بالكفارة » لآنه لا كفارة في العمد عند ) خلافا للشافمي «رح» . 
( فصلل ) 
أي هذا فصل في بيان حكم المستأمن منأهل الحرب . 
( وإذا دغل الحربي إلنا مستأمنا ) أي في حال كونه مستأمنا ( ل يكن أن يقيم في 
دارنا ) أي في دار الإسلام ( سنة » ويقول الإمام له إن أقمت تام السنة وضعت عليك 
الجزية » والأصل فيه ) أي في أصل هذا الحكم ( أن الحربي لا يكن من إقامة دائمة في 
دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية ) تضرب عليه . 
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لأنه يصير عيناً لهم وعو علينا فبلتحقق المضرة بالمسابين » 
ويمكن من الإقامة اليسيرة » لأن في منعبا قطع الميرة والحلب وسد 
باب التجارة ففصلنا ببنهم بسنة» لأنها مدة تجب فيما الجزية » فتتكون 
الإقامة لمصلحة الجزية » ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل تام السنة 
إلى وطنه فلا سبيل عليه » وإذا مكث سنة فهو ذميء لأنه لما أقام 
سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزماً للجزية » فيصير ذمياً » وللإمام 
أن يوقت في ذلك ما دون السنة كالشبر والشبرين . وإذا أقاميب ا 
بعد مقال الإمام 


( لأنه ) أي لأن الحربي المستأمن ( يصير عبنا هم ) أي ديدبانا وجاسوسا ( وعونا ) 
أي ظبيراً ( علمنا ) والعون هو الظبير على الأمر والمع أعوان ( فبلتحق المضرة بالمسادين 
ويمكن من الإقامة البسيرة > لأن في منعها قطع اليرة ) هي الطعام يمتازه الاسنان من 
ماريمير . وقيل الميرة بككسر اليم وسكون الماء الطام » والميرة بالهمزة التميمة (والحلب) 
أي وقطع الحلب بفتحتين » وهو كل شيء يحلب من إبل وخيل وغنم وغيرها منالحبوانات 
( وسد باب التجارة ) أي وفي منم المدة البسيرة سد باب التجارة > وفيه ضرر أيضاً 
( ففصلنا بمنما ) أي بين الإقامة الدائمة والمدة البسيرة (بسنة لأنهها مدة تحب فمهاالجزية» 
فتكون الإقامة لمصلحة الجزية ) . 

( ثم إن رجع بعد مقالة الإمام ) أي ثم إن أراد أن يرجع بعد مقالة الامام » أي بعد 
ان قال له الامام ان أقمت سنة وضعت عليك الجزية ( قبل تام السنة » فلا سبيل علبه) 
أي لا ينع من الرجوع . 

( وإذا مككث سنة فهو ذمي > لآنه لما أقام سنة بعد تقدم الامام إلبه صار ملقزم] 
للحزية فمصير ذمما ) لأنه أقام مدة مضروية عليه > والذمي لايحوز رجوعه إلى دار 
الحرب ( وللامام أن يوقت في ذلك ) أي في ضرب المدة ( ما دون السنة كالشهر 
والشهرين ) على حسب ما برى من المصلحة ( وإذا أقامها ) أي المدة (بعد مقال الإمام 
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يصير ذميا لما قلناء ثم لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب ؛ 
لأن عقد الذمة لا ينقض » كيف وأن فيه قطع الجزية وجعل ولده 
حرباً علينا » وفيه مضرة بالمسامين فإن دخل الحربي دارنا بامان 
فاشترى أرض خراج » فإذا وضع عليه الخراجفبو ذمي» لان خراج 
الأرض ؟نزلة خراج الرأس » فإذا التزمه صار ملتزماً بالمقام في دارناء 
أما جرد الشراء لا يصير ذمياً لأنه قد يشتريها للتجارة » وإذا ألزمه 
خراج الارض فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة, لانه يصير ذمياً 


يصير ذمما لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الامام إليه صار ملتزماً 
بالجزية . وفي فتاوى العتابي لو أقام سنتين من غير أن يتقدم عليه الامام فله أن يرجع إلا 
إذا قال الامام إذا رجعت إلى كذا و إلا جملقكذما فلم برجم »> صار ذمياً» فوج ب عليه 
الجزية حول بعد مضي المدة المضروية » إلا أن يكون شرط عليه أنه إن مكثسنة أخذ 
منه الجزية فبأخذها منه حينئذ . 

( ثم لا يترك إلى أن يرجع إلى دار الحرب »> لأن عقد الذمة لا ينقض ) لأن عقد 
الذمة خلف عن الاسلام لا ينقض » فكذا خلفة ( ( كيف )أي كيف ينقض (وإن فيه) 
بفتح الهمزة بخط شيخي ( قطع الجزية وجعل ولده ) ذلك ( حربا علينا ) بطريق التوالد 
والتناسل ( وفبه ) أي وني نقض عقد الذمة ( مضرة بالمسامين ) وهو ظاهر . 

( فإن دخل الحربي دارا بأمان واشترى أرض الخراج “ فإذا وضع عليه الخراج) أي 
وضع عليه ( فهو ذمي » لأن خراج الأرض بنذلة خراج الرأس ) لأن كل منهها حك 
متعلق بالمقام في دارنا » فصار ذمما ضرورة ( فإذا التزمه ) أى فإذا التزم الخراج ( صار 
ملتزماً امقام في دارة > أما محر د الشراء لا يصير ذم » لأنه قد يشتريها للتجارة ) وبه 
صرح الكرخي «رح» في مختصره . ومن المشابخ «رح» من قال يصير ذميا بمجرد الشراء > 
ذكره قاضي خان «رح» . ْ 

( وإذا ألزمه خرا ج الأرض فيعد ذلك تازمه الجزية لسنة مستقملة » مر ين 
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بلزوم الخراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه . وقوله في الكتاب 

فبخرج عليه أحكام جمة فلا يغفل عنه . وإذا دخلت حر ببة 

بأمان فتزوجت ذمياً صارت ذمية » لانها التزمت المقام تبعاً للزوج . 

وإذا دخل حربي بأمان قتزوج ذمية لم يصر ذمياً » لانه يمكنه أن 

يطلقها فير جع إلى بلده » فلم يكن ملتزماً المقام . ولو أن حرياً 
دخل داونا يأمان ثم عاد إلى دار الحرب 


بازومه الخراج » فتعتبر المدة من وقت وجوبه ) أى وقت وجوب الخراج ( وقوله في 
الکتاب ) أى وقول مد «رح» في الجامع الصغير ( فاذا وضع عليه الخراج فهو ذمي 
تصريح بشرط الوضع فيخرج ) على صبيفة المجهول من باب التفعيل . وقال الأترازى 
فبخرج على صلغة |ابني للفاعل © يقال خرجته فتخرج على شرط الوضع احكام جمة ( عليه 
أحكام جمة ) أى على شرط الوضم أحكام جمة » أى كثيرة » والجم الكثير من كل شيء » 
ومادته جيم وميم . ومن الأحكام المنع من الخروج إلى دار الحرب ووجوب الضان في 
إثلاف خمره وخنزيره ووجوب الدية في قتله خطأ » وجريان القصاص بمنه وبين المسامين 
عندتا » ووجوب كل حك يدت في حق الذمي ( فلا يغفل عنه ) على صبغة المجبول »> فقي 
عنه أى عن شرط الوضم » لآنه إِنما تبت تلك الأحكام بعد وضع الخراج لا قبله . 
( وإذا دخلت حربية بأمان فتزوجت ذمياً صارت ذممة» لأنها التزمت المقام تع 
لازوج ) فبجرى عليها أحكان أهل الذمة من وضع الخراج على أرضها وضع الخراج إلى 
؟ موده )0 1 1 
به أو فارقها. 
( وإذا دخل حربي بأمان فتزوج ذمية لم يصر ذمياً لأنه يمكنه أن يطلقها ويرجع إلى 
بلده فلم يكن ملتزما بالمقام » ولو أن حربياً دخل دارتا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب 
)١(‏ هكذا في الأصل . 
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وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو ديناً في ذمتهم » فقد صار دمه 

مباحاً بالعود» لانه أبطل أمانه وما في دار الإسلام من ماله على حطر » 

فان أسر أو ظبر عل الدار فقتل سقطت ديونه » وصارت الوديعة 

فعا . أما الوديعة فلأنها في يده تقديراً لأن يد المودع كيده , 

فبصير فيثاً تبعاً لنفسه » وأما الدين فلأن اثبات اليد عليه بواسطة 

المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة » فيختص 
به . وإن قتل ولم يظبر على الدار فالقرض والوديعة لورثته 


زوه زديل فش ار في اوتا أن اور د انا زفي دم أى في ذمة 
المسامين أو في ذمة أهل الذمة ( فقد صار دمه مباحا بالعود ) إلى داز الحرب ( لأنه 
أبطل أمافه وما في دار الاسلام من ماله على خطر ) أى تردد 2 وبين التردد يحرف الفاء 
في قوله ( فان أسر أو ظهر على الدار ) أى دار الحرب > وكل واحد منها على صيغة 
المحبول ( فقتل ) جېو ل أيضا ( سقطت ديونه ) أىعن الذنعلبهم ديونه (وصارتالوديعة 
فيئ) أىغديمة . 

( أما الوديعة فلأنها في يده تقديراً » لأن يد المودع ) بفتح الدال ( كيده » فيصير 
فيا تبعا لنفسه > وأما الدين فلأن اثبات اليد عليه بواسطة الطالبة وقد سقطت ) أى 
المطالبة ( ويدمن عليه أسبق إلمه من يد العامة ) أى يد الذى عليه الدين أسبق إليه من 
بد العامة » أى يد كل واخد من الناس لسبى يده ( فيختص به ) أى فبختص من علبه 
الدين بالدين الذى عليه » يعني لا يطالبه أحد »> فان كان كذلك فسقط » أى الدين 
لسقوط المطالبة . 

ز وإن قتل ) على صبغة المجهول أيضا > أى هذا الحربي الذى دخل دارة بأمان ثم 
عاد إلى دار الحرب ( ول يظهر على الدار ) على صبغة المجبول أيضا » أى لم يغلب عليبا 
( فالقرض)الدى عند الناس ( والوديعة )التي عند المودع ( لورثته ) وعند الشافعي «رح» 
تكون الوديعة لورثته . وفي الديون قولان » أجدهما أنها لورثته» والآخر أنها غنبمة , 
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وكذلك إذا مات لأن نفسه لم تصر ٠نومة‏ فتكذلك ماله » وهذا لأن 

حك الأمان باق في ماله فيرد عله أو على ورثته من بعده . قال وما 

ارتم لسرن كتيسن ا ر ا هن 
في مصالح المسامين 


( وكذلك ) أى الحكم ( إذا مات ) هذا الحربي حتى يكون قرضه وديعة لورثته 
( لأن نفسه لم تصر مغنومة » فتكذلك ماله ) لا يصير مغنوم ( وهذا ) أى عدم كون 
نفسه م تصر مغنومة (لآن حكم الأمان باق في ماله فيرد عليه) في حماته ( أوعلىورثته 
من بعده ) لأن بد المودع كيده » وبه قال الشافعى وأحمد «رح» . 

فان قبل ينيغى أن يصير فيئا کا إذا أسلم الحربى فى دار الاسلام وله وديمه عند 
مسلم فى دار الحرب ثم ظبر على الدار فيكون فيئا » ولا تككون يد المودع كيده . قلنا 
عصمة الال لما كانت ثابتة فى دار الاسلام معصوما من وجه دون وجه »فلا تصير معصومة 
بالشك » أما ها هنا العصمة ثابتة عند الايداع ولم يظبر على دار الحرب > فكانت العصمة 
باقبة کا كانث فى دار الاسلام دار العصمة » وإلبه أشار قاضي خان «رح» 

( قال ) أى القدورى «رح» ( وما أوجف عله المسامون ) يقال وما أوجف الفرس 
أو البعير عدا وجفا وأوجفه صاحبه إيحافاً » يقال وجف البعير وجفا ووجيفا > وهو 
ضر ب من مشى الابل » وريا استعمل فى الخيل »وأو جفت البعير إذا لته علىالوجيف» 
والمعنى الذى أوجف عليه المسامون » أى أعاموا خيالهم وركائيم-م . وفى بعض النسخ 
وها اوح المسلمون عليه ( من أمواهم ) أى من أموال أهل الحرب ( بغير قتاليصرف 
فى مصالح المسلمين ) كعمارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور وكري الانبار 
العظام التي لا ملك لاحد فما كجبحون والفرات ودجلة » ومن مصالح المسلمين الصرف 
إلى أرزاق القضاة والولاة والمحتسمين والمعلمين وأرزاق المقاتلة > ومنب ا أن يصرف إلى 
رصد الطريى عن اللصوص وقطاع الطريق . 

وقال الشافعى درح»يقسم ما أوجف عله المسلمون فأريعة أخماسه لني لي ٤‏ و سه 
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كا يصرف الخراج » قالوا هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلبا عنبا 

والجزية ولاخمس في ذلك . وقال الشافعي « رح » فيبما اخس اعتباراً 

بالغنيمة ولنا مأ روي أنه عليه السلام أخذ الجزية وكذا عمر ومعاذ 
رضي الله عنما ووضع في بيت المال ولم مس › 


يقسم كا يقسم خمس الغنيمة وخمس امس للني عزقتدد » ففى نصيبه بعد وفاته قولان . فى 
قول يصرف إلى مصالح المسلمين » وفى قول إلى المقاتلة » و كذلك قال فى الجزية ( کا 
يصرف الخراج ) أى مصالح المسلمين . 

( قالوا ) أى مشايخنا «رح» ( هو ) برجع إلى قوله وما أوجف المسلمون عليه ( مثل 
الاراضى التي أجلوا أهلبا عنما ) أى أجلى المسلمون أهل تلك الاراضى عنها »2 أي 
أخر جوم عنما » يقال جلى السلطان القوم عن اوطانهم وأجلام فجلوا » أي أخرجهم 
فخرجوا كلاهما يتعدى ولا يتعدى » وال جلاء بالفتح والمد الخروج عن الوطء والاخراج . 

( والجزية ) قال الأترازي والجزية بالجر عطفا على قوله الأراضي » أي هذا مثل 
الأراضي ومثل الجزية » و كذا قال غيره من الشراح . وقال تاج الشريعة «رح» والجزية إن 
رفعتا تكون معطوفة على مثل وإنخفضته يكون عطفا على الأراضي (ولا خمس فيذلك) 
أي فيا أوجف عليه المسامون . 

( وقال الشافمي « رح » فما امس ) أي في الأراضي التي أجلوا أهلبا عنبا مثل 
الجزية . وفي بعض النسخ وفبها بافراد الضمير > أي في الثالثة الاثنان المد كوران والخراج» 
وقد بينا قول الشافعي مفصلا عن قريب ( اعتباراً بالغنيمة ) أي قباس عليها وسيجيء 
الجواب عنه . 

( ولنا ما روي أنه تيد أخذ الجزية و كذا عر ومعاذ رضى الله عنهما ووضع في 
بت المال ول مخمس ) لم يذ كر أحد من الشراح الذين وقفت على شروحبم شيا ما يتعلق 
بقوله ولنا ما روي إلى آخره » ورأيت في بعض نسخ المداية » وكذا عمر وعثان ومماذ» 
. ثم شطب على قوله عثان » والشطب صحيح » وني بعضها ولنا ما روى عن علي رضى الله 
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ولأنه مال مأخوذ بقوة المسامين من غير قتال » بخلاف الغنيمة لأنه 
مملوك بمباشرة الغامين و بقوة المسامين فاستحق اجس بعنى » واستحقه 
الغانمون بمعنى » وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرناه فلا معنى 


عنه أنه أخذ الجزية » و كذا عمر ومعاذ رضى الله عنهما » وشطب على قوله من علي » 
والشطب صحبح؛ والنسخة الصحمحة ما كتبناها أولاً وهى ولنا ماروي انه لسكإ إلى 
قوله وم خمس » و كذا نسخة شبخى العلاء وكتب يخط يده تحت قوله عدوت أخذ الجزية 
يعني من مجوس هجر > و كتب تحت قوله وكذا عر من أهل السواد > وكتب تحت قوله 
ومعاذ يعني من أهل اليمن » ولم يذ كر شيئا غير ذلك . 

وذكر مخرج أحاديث المداية فقال الحديث الثالث روى أن الني يل فذ كره مثل 
ما ذكر المصنف » ثم قال أخرج أبو داود في كتاب الخراج عن أبى ممد الكندي أن 
حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كتب أن من سأل عن مواضع الفىء فى ما حكم فيه 
عر بن الخطاب رضى الله عنه قراه المؤمنون عدلاً موافقا لقول الني للت جمل الله الحق 
على لسان عمر » وقلبه فرض الأعطبة وعقد لأهل الأديان ذمة يا فرض عليهم من الجزية 
م يضرب يخمس ولا يغنم ثم قال وهو ضعبف فان فيه مجبولاً . وعمر بن عبد العزيز م 
يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


( ولأنه ) أي ولان المأخوذ بايحاف المسامين (مال مأخوذ بقوة المسامين من غير قتال) 
بل أخذ منهم بالرعب من المسامين فلم يصح اعتباره بالغنيمة ( بخلاف الغنيمة » لانه) 
أي لان الغندمة بتأويل المغنوم ( مملوك بمباشرته الغانمين » وبقوة المسامين ) يعني مملوك 
بسسمين وهما مباشرة الغانمين وقوة المسامين © فلا كان السب مختلفاً اختلف الاستحقاق 
أيضا ( فاستحق الخخس بعنى ) وهو الرعب ( واستحقه الغانمون بمعنى ) وهو مباشرتهم 
القتال ( وفي هذا ) أى فما أوجف المسلمون عليه ( السبب واحد ) وهم و الرعب يظهر 
المسامين » لانه لم يوجد السعى من القراءة فم ينقض الاستحقاق» فكان بين جماعة المسلمين 
( وهو ما ذكرتاه ) إشارة إلى قوله لانه مال مأخوذ بقوة المسلمين بغير قتال ( فلا معنى 
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لإيجاب الخجمس. وإذا دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في 
دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه ذمياً و بعضه 
حربياً وبعضه مساماً فأسل ها هنا » ثم ظبر على الدار فذلك 
كله فيء » أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر , لأهم حربيون كبار 
وليسوا باتباع » وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملاً ا قلنامن قبل » 
وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يصير مساماً تبعاً لإسلام أيه إذا 
كان في يده وتحت ولايته » ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك » 
وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين » فبقي 
الكل فيئآ وغنيمة 


لاحاب الخمس ) لانه تعالى قال 8 فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الحشر » 
فيجعل كله للمسلمين . 

( وإذا دخل الحربى في دارنا بأمان وله امرأة في دار الحربوأولاد صغار وكبار » 
ومال أودع بعضه ذمباً وبعضه حرببا وبعضهمسامافأسم هنا) أي ني دار الاسلام (ثمظهر) 
على صمغة المحبول > أي غلب (على الدار) أي على دار الحرب ( فذلك )أي المذكور 
(كلدنيه)أي غنيمة(أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر ) أي في كوتهم فيئاً (لأنهم حربيون 
وهم كباروليسواباتباع) اي بالبلوغ ( و كذاما في بطنها لو كانت حاملاً ) ای وكذلك 
الجنين فيء لانه تابع للإسلام في الرق والجزية ( لما قلنا من قبل ) إشارة إلى ما قال في باب 
الغنائم بقوله ولنا أنه جزؤها فيرق يرقها . 

( وأما أولاده الصغار فلآن الصغير إِنما يصير مساما تبعا لإسلام أببه إذا كان في يده 
وتحت ولايته » ومع تماين الدارين ) أي دار الإسلام دار الحرب (لا يتحقق ذلك ) أي 
كونه تايعا لإسلام أبيه ( وكذا أمواله لا تصير حرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين » 
فبقي الكل فيئاً وغنيمة ) وذلك أن الأصل أن تكون الأموال بأيدي اللاك بالعرف . 
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وإن أسل في دار الحرب ثم جاء فظبر على الدار فأولاده الصغار 
أحرار مسامون تبعاً لأبييم : لأنهم كانوا تحت ولايته حين 
أسلم » إذ الدار واحدة وما كان من مال أودعه مسلماً أو ذماً 
فبو له » لأنه في يد حترمة ويده كبده » وما سوى ذلك فيء » أما 
المرأة وأولاده الكبار فلا قلنا » وأما المال الذي في يد الحربي فلأ نه 
لم يصر معصوماً لأن بد الحربي ليست يدا حترمة . وإذا أسلم الحرني 
في دار الحرب فقتله مل عمد أو خطأ وله ورثة مسامون هنالك فلا 
شيء عليه إلا الكفارة 


فإن قات قوله زد عصموا مني دماءهم وأموالهم . قلت هذا باعتبار الغلبة » يعني 
المال الذي في يده أو ما هو في معناه للعرف لآن من دأب الشرع بناء الحم على الغلبة . 

( وإن أسلم في دار الحرب ثم جاء ) إلى دار الإسلام ( فظهر على الدار ) أي دار 
الحرب ( فأولاده الصغار أحرار مسامون تبعا لأبهم “ لأنهم كانوا تحت ولايته حين أسم » 
إذ الدار واحدة ) أي أن الدار كانت واحدة في حالة الإسلام وم يوجد حبنئذ ما ينم 
التبعبة وهو تباين الدارين . 

( وما کان من مال أودعه مساما أو ذم فهو له » لأنه في يد حترمة ويده كمده وما 
سوى ذلك فيء ) أراد به المرأة وأولاده الكبار والمال الذي غصبه مسل أو ذمي أو كان 
مودعا عند حربي ( وأما المرأة وأولاده الكبار فلا قلنا ) أشار به إلى قوله لأجم 
حرييون كبار ( وأما المال الذي في يد الحربي فلأنه م يصر معصوما »© لأن يد الحربي 
ليست يدا حترمة) . | 

( وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسم مدا أو خطأ وله ووقة رة 
هنالكفلاشيءعليه إلا الكفارة ) وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» 
في الجامع الصغير وغيره . وروي عن أبي حنبفة قال ولا دية عليه ولا كفارة من قبل أن 
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في الخطأ . وقال الشافعي « رح »تحب الدية في الخطأ والقصاص في 

العمد » لأنه أراق دمأ معصوماً لوجود العاصم وهو الإسلام لكونه 

مستجلءاً لكر امته وهذا لأن العصمة أصابا الموثمة لحصول أصل الزجر 

بها وهي ثابتة إجاعاً والمقومة كال فيه لكال الامتناع به » فيكون 
وصفاً فيه فيتعلق با علق به الأصل . 


ا لحكم لم مجر عليهم . وعن أي يوسف «رح» قال أضمنه الدية وأجعل علمبم ( في الخطأ ) 
الكفارة . واستحسن ذلك وأدع القاس کا قال أبو حشيفة « رح »© ڪذاذكره 
الكرخي في مختصره . 

( وقال الشافعي «رح» تحب الدية في الخطأ والقصاص في العمد ) وبه قال مالك 
وأحمد «رح» ( لأنه ) أي لأن القاتل ( أراق دما معصوما لوجود العاصم وهو الإسلام 
لكونة ) أي لكون الإسلام ( مستجليا للكرامة ) يعني أن الإسلام مستجلي للكرامة . 
وفي بعض النسخ لكونه مستجليا للكرامة . وتحقيقه أن العصمة تثبت نعمة وكرامة » 
فتملق باله أثر في استحقاق الكرامات » وهو الإسلام » إذ به تحصل السعادة الأبدية لا 
بالدار التى هي جماد لا أثر لها في استحقاق الكرامة . ومن أراق دما معصوماً إن كان 
شلا ق الد والكفارة » وإن كان عمداً قفبه القصاص» کا لو فعل ذلك في دار الإسلام. 

( وهذا ) أي وجوب الدية في الخطأ والقصاص في العمد ( لأن العصمة أصلما المؤئمة 
لحصول أصل الزجر بها ) أي بالمؤمة » فإن من علم أنه يأثم بقتل الزجر عنه نظراً الىالجبلة 
السليمة عن الميل عن الاعتدال ( وهي ) أى العصمة ( ثابتة ) أي إلإسلام ( إجماعا ) لآنه 
لاقائل بعدم الإثم على من قتل مسلما » أي في موضع كان ( وبالمقومة ) أي العصمة 
المقومة ( كمال فيه ) أي في أصل العصمة ( لكمال الامتناع به ) أي بأصل المصمة لآنهإذا 
وجب الإثم والمال كان في ذلك أ كمل »> وأثم قي المبع من الذي وجب في الاثم دون المال 
( فنكون وصفا فيه ) أي فيكون الكمال وصفا في ذلك الأصل وهم و العصمة الموثة 
( فمتعلق ) أي يتعلق الوصف الذي هو المقومة بالاسلام ( با علق به الأصل ) وهو 
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ولنا قوله تعالى فان كان من قوم عدو لک وهو مؤمن فتحرير رقبة 

مؤمنة4... الآية1 النساء » جعل التحرير كل الموجب ورجوعاً إلى 

حرف الفاء » أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره » ولأن العصمة 
المؤاثمة بالآدمية » لأن الآدمي خلق متحملا بأعباء التكليف » 


العصمة الموثة » وهي تتعلق بنفس الاسلام » و كذا العصمة المقومة أيضاً فتثئدت العصمةيه 
جميعا بالاسلام »> فتحب الكفارة والدية بقتل الذي لم اجر إلينا . 

(ولنا قوله تعالى وإ فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ‏ ... 
الآبة ؟ه النساء )وإن أباحنيفة يؤول هذه الآية بالذين أسلموا في دار الحرب ولم هاجروا» 
وهو المنقول عن بعض أّة التفسير . ووجه الاستدلال بالآبة أن الله تعالى بين المؤمن 
المطلق »> وبين المؤمن الذي هو من قوم عدو لنا في حى الحكم الختص بالقتل » فجعل 
الحكم في الأول الكفارة بقوله # فتحرير رقمة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله € وفي الثاني 
الكفارة دون الدية بقوله ف فتحرير رقبة » بيان ذلك من وجبين . 

أحدهما : ( جمل التحرير كل الموجب ) بفتح الجم ( ورجوعا)أي من ححبث الرجوع 
( إلى حرف الفاء ) فإنه للجزاء » والجزاء إسم ایکون كفياً » فان كان كافبا كان كل 
الموجب ٠‏ فاذا وجب غيره ما يكون التحرير كافياً ولا كل الجزاء . 

والوجه الثاني : وهو قوله ( أو إلى كونه ) أي أو رجوعا إلى كونه التحرير ( كل 
المذكور ) حيث / يذ كر غيره ( فينتفي غيره ) أي غير التحرير » لأن قصد الشارع في 
مثله إخراجالعبدعن عبدة الحكم المتعلق بالحادثة ولا يتحققى ذلك إلا بيان الحكم كله. 
فلو كان غيره من تنمة هذا الحكم لذ كره في موضع البيان . وقال مولانا حافظ الدين 
بيان الشارع على نوعين : بيان كبفية وبيان نهاية » وها هنا بيان النهاية » فلا يجوز أن 
تكون الدية واجبة ولا ذكرها » إذ لو وجبت لكان الببان قاصراً » فبازم التكرار . 

( ولأن العصمة الموئّة ) هذا دلبل معقول » بيان ذلك أن العصمة الو فة متعلقة 
( بالآدمية لآن الآدمي خلق متحمل لأعباء التكليف ) أي لأثقاله جمع عبأ بالكسر وهو 
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ويقام بها بحرمة التعرض » والأموال تابعة هما » أما المقومة فالأصل 

فيبا الاموال» لان التقوم يؤذن بجبر الفائت » وذلك في الاموال 

دون النفس » لان من شرطه التاثل وهو في المال دون النفس 

فكانت النفوس تابعة»ثم العصمة المقومةني الأموال بالاحراز بالدارء 
لأن العزة بالمنعة 


الحل» ومن خلا من شيء وجب علمه القمام به فالآدمي وجب عليه القيام باعباء التكاليف 
( والقيام بها ) أي بأعباء التكاليف إنما يكون ( حرمة التعرض ) فالآدمي وجب ان 
يكون حرام التعرض مطلقا»إلا أن الله أبطل ذلك في الكافر بعارض الكفر » فاذا زال 
الكفر بالاسلام عاد على الأصل (والأموالتابعة ها) أي للآدمية التي تثبت العصمة الؤئة لهاء 
لان الاموال جملت في الاصل مباحا؛ وإنما صارت معصومة لتمكن الي من ا 
بها في حاحته » فكانت تابعة للآدمة. . 
( أما المقومة ) أي العصمة المقومة ( فالاصل فما الاموال ) يعني ا في المتقومة 
غير الآدمي ( لان التقوم يؤذن) أي يشعر (يحبر الفائت) ومعنى الجبر يتحقى فيالاموال 
دون النفوس »> إذ من شرط الجمبر التاثل ( وذلك في الاموال دون النفوس » لان من 
شرطه التمائل ) أي من شرط الجبرالتائل صورةومعنى» كمانيذوات الامثال أو معنى فقط » 
كنا في ذات القم ( وهو في المال دون النفس ) لانه يتحقق في النفس »© فاذا كان كذلك 
( فكانت النفوس تابعة ) Ts‏ > ومن هذا عم أن العصمة الموثمة 
أصل مستقل في شيء»والعصمة المقومة أصل في شيء آخر ولمس أحدها كمال فيالآخر 
ولا وصف زائد عليه . 
( ثم العصمة المقومة في الأموال تكون بالإحراز بالدار ) أي بدار الإسلام » لأا 
عزة فلا تكون بغيره ( لأن العزة بالمنعة ) أي منعة المسامين » لآن التقويم يبنى على خطر 
الحل» والخطر إنما بثبت إذا كان ممنوعا عن الأخذ» إذ فما تصل إلمه الأيدي بلا منازع» 
وإلا مواقع لا يكون خطيراً كالماء والتراب» فعلقنا التقويم بالاحراز بالمنعة » وأماالإسلام 
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فكذاك في النفوس » إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة . 
حكماً لقصدها الانتقال إليها . 


فلا يؤثر في إناءة العصمة المقومة لأن الدين ما وضع لاكتساب الدنيا » وإنما وضم 
لاكتساب الآخرة . وإذا كانت العصمة المقومة في الأموال بالمنعة . 

( فكذلك في النفوس ) لأنها تابعة ها كما ذكرة > لكن لا صفة لدار الحرب » وهو 
معنى قوله ( إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة » لأنه ) أي أن الشرع ( أوجب 
إبطالها ) أي أن الشرع سلطنا على إيطال منمة الكفرة » وإذا م يكن منعة لا يوجب 
الإحراز » وإذا م يوجد الإحراز لا توجد العصمة المقومة . وإذا ‏ توجد العصمة المقومة 
لاتحب الدية . 

وقال الا كمل هذا في غاية التحقيق خلا أنه يرهم أن لا يملكوا أموالنا بالإحراز إلى 
درام كما قال به الشافعي » ودفعه بأن معنى قوله أن الشرع أسقط سقط اعتمارها حال كونهم 
فيدارهم > وأما إذا وقم خروجهم إلى دارتا وإحراز أموالنا بالمد الحافظة والناقلة فقد 
استولوا على مال مباح كما مر وذلك يوجب الملك لا حالة . 

( والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل دارم ) أي دار أهل الحرب ( ححكماً ) أي من 
حيث الحم » وهذا جواب عما يقال أن المرتد والمستأمن حرز بدار الإسلام » فبحب أن 
يتقوم أمواهم تقوما حتى لا تحب الدية بقتلهما » فأجاب بينهما من أهل دارم حكما 
( لقصدهما الانتقال إليها ) أي إلى دار الحرب و كون المستأمن من أهل دارم ظاهر » 
ولا شك في قصده الانتقال » وأما المرتد فكذلك4لأنه يقصد الانتقال رجوعاً عن القتل. 
وقبل الدار داران عندنا دار الإسلام ودار الحرب . وعند الشافعي الدنيا دار واحدة » 
والبلاد أجزاؤها > فلا تتغاير أحكامبا . ونحن نقول المراد بدار الإسلام بلاد تجري فيها 
أحكا م الإسلام ؛ وبلاد الحرب بلاد تجري فضا أمر عظيمهم »؛ وتككون تحت قېره > 
فتغايرا إسما ووصفاً فيتغايران حكما . 

وعلى هذا الأصل مسائل فا هذه . 
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ومن قتل مسلماً خطأ لا ولي له » أو قتل حربماً دخل إلينا بأمان فأسلم 

فالدية على عاقلته للامام » وعليه الكفارة » لأنه قتل نفساً معصومة 

خط أ » فيعتير بسائر النفوس المعصومة » ومعنى قوله للامام 

أن حق الأخذ له » لأنه لا وارث له » وإن كان عمداً فإن شاء 

الإمام قتله » وإن شاء أخذ الدية » لأن النفس معصومة والقتل عبد 
والولي معلوم وهو العامة أو السلطان, ٠‏ 


ومنها أن المرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبروه “وأمهات أولاده » 
وتنفسخ إجارته على ما يحيء في بابه إن شاء الله تعالى . 

ومنها وقوع الفرقة بتبابن الدارين . 

ومنها وجوب الحد على من زنى في دار الحرب . 

ومنها استحقاق سهم الفرسان إذا جاوزوا الدرب فارسا فنفق فرسه وقاتل راحلا . 

ومنها عدم جواز القسمة في دارم وغير ذلك من الأحكام . 

( ومن قتل مسلما خطأ لا ولى له » أو قتل حربا دخل إلمنا بأمان ) أي إلى دار 
الإسلام ( فأسم فالدية على عاقلة الإمام ) أي على عاقلة القاتل الدية للامام * وفي بعض 
النسخ على العاقلة للامام ( وعليه الكفارة © لآنه قتل نفسا معصومة خطأ »© فيعتير بسائر 
النفوس المعصومة ) أما المسم فلقوله تعالى ف ومن قتل مؤمنا خطأ » ...الآبة 7ه النساء» 
وأما المستأمن لما ألم صار من أهل دارا » فصار حكمه حكم سائر المسامين » وللامام 
أن يأخذ ديتها ويضعها في ببت المال لعدم الوارث. 

(ومعنى قوله للامام ) أي معنى قول عمد للامام ( أن حى الأخذله»لآنه لا وارث له 
وإن كان عمداً ) أي وإن كان قتل المذكورين عدا » أي فتلا عمداً ( فإن شاء الامام 
قتله ) أي القاتل ( وإن شاء أخذ الدية » لأن النفس معصومة » والقتل عمد والولي معلوم 
وهو العامة أو السلطان ) اعترض علمه بأنالترددفيمن له ولاية القصاص يوجب سقوطه » 
كما في المكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارث . وأجمب بأن الإمام ها هنا نائب عن 
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قال عليه السلام السلطان ولي من لا ولي له » وقوله إن شاء أخذ الدية 

معناه بطريق الصلح » لأن موجب العمد وهو القود عيناً » وهذا لان 

الدية أتفع في هذه المسألة من القود » فلبذا كان له ولاية الصلح على 

المال فليس له أن يعفوء لان الحق العامة » وولابتة نظرية » ولس 
من النظر إسقاط -قبم من غير عوض 


العامة » فصار كأن الولي واحد > مخلاف مسألة المكاتب . 

( قال الني يث السلطان ولي من لا ولي له ) هذا قطعة من حديث أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة عن ابن جريج عن سلمان بن موسىعن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت قال رول الله ب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهافنكاحها باطل» 
فإن دخل بها فالمهر لها لما أصاب منہا » فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . وقال 
الترمذي حديث حسن > وقد تقدم الكلام فبه في أوائل النكاح . 

( وقوله ) أي وقول عمد في الجامع الصغير ( وإن شاء أخذ الدية » معناه بطريق 
الصلح »> لأن موجب العمد هو القود عبتا ) أي القصاص معنا ( وهذا ) أى جواز أخذ 
الدية هنا ( لآن الدية انفع في هذه المسألة من القود ) أي القصاص »> والحتى للعامة والإمام 
كالنائب عنهم ( فلبذا كان له ولاية الصلح على المال > ولمس له أن يعفو “لان الى للعامة ) 
أي لعامه الناس ( وولايته ) أي ولاية الإمام ( نظرية ولبس من النظر إسقاط حقهم ) 
أي حى العامة ( من غير عوض ) عن القتل . وإذا كان المقتول لقسط ) فقتل الملتقط أو 
غيره خطأ تجب الدية لبمت المال على عاقلة القاتل » والكفارة علمه . وإن كان عمداً فإن 
شاء الإمام قتله وإن شاء صالحه على الدية عند أبي حشيفة وحمد . وقال أبو يوسف الديمه 
عليه في مسألة ولا أقتله به » قبل إني لا أعرف له ولبا» كذا ذكره الحا م في الكافي و شمس 
الآئمة في الشامل . 


1۳۹ 


باب العشر والخراج 


قال أرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى 
حجر باليمن ببرة إلى حد الشام والسواد أرض خراج وهو 
ما بين العذيب 


( باب المشر والخراج ) 

أي هذا باب في بيان حك العشر والخراج. والعشر لغة أحد الأجزاء العشرة»والخراج 
إمم لما يخرج من غلة الأرض أو الغلام » ثم سمى ما يأخذه السلطان خراجا > فيقال أدى 
فلان خراج أرضه »> وأدى أهل خراج رؤوسهم » يعني الجزية . 

( أرضالعرب كلها أرض العشر )قال الكرخي في مختصره أرض العرب كلها أر ضعشر » 
وهي أرض الحجاز وتهامة ومكة والبمن والطائف والبرية . قال القدوري«رح»ما ذكره 
المصنف بقوله ( وهي ) أى أرض العرب » وفي بعض النسخ وهو قال الكاكي ذكره 
بالنظر إلى خبره > وهو ما يعني كلمة ما التي في قوله ( ما بين عذيب إلى أقصى حجر 
بالىمن بمهرة إلى حد الشام ) أي حد الشام عذيب بضم العين المهملة وفتح الذال المعمجممة 
وبالباء الموحدة > وهو ماء التمم . والحجر بفتحتين يعني الصخر »© لأنه وقع في أمالي أبو 
بو سف الصخر موضع الحجر » ويظهر من ذلك أن من روى بسكون الجم وقسره بالجانب 
فقد حرف . ومبرة بفتح الماء والسكون إسم رجل © وقيل إمم قبيلة تنسب إلا الابل 
المبرية » وسممى ذلك المقام به فيكون بمهرة بدلا من قوله باليمن » هذا أطولأرض العرب. 
وأما عرضها من يسرين والدهناء ورمل عالج إلى مشارق الشام » أى قراها . 

( والسواد أرض خراج ) أي أرض سواد العراق » أي قراها أرض خراج» وبهصرح 
التمرتاشي . وسمى السواد لخضرة أشجاره وزروعه ( وهو ) أي السواد ( ما بين العذيب 
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إلى عقبة حلوان » ومن الثعلبية . ويقال من العلث إلى عبادان » لان 

الني عليه السلام والخلفاء الراشدين «رض » ل يأخذوا الخراج من 

لك ا ل ا اند 
في رقابهم » وهذا لان وضع الخراج من 


ال الس ا 0 
إلى عقبة حلوان ) يضم الحاء إمم بلد. وقال الآأترازي المراد من السواد ا لذ كور سواد 
الكوفة » وهو سواد العراق وحده من العذيب إلى عقبة حلوان عرضا > ومن العلث إلى 

عمادان طول . وأما سواد المصرة قال الاهواز وفارس . 
2 وقال المصنف ( ومن الثعلسسة » ويقال من العلث إلى عبادان ) وقال الأترازي وما 
قبل من الثعلمية إلى عبادان غلط » لأن الثعلبية من منازل البادية بعد العذيب بكثير » 
والعلث بفتح العبن وسكون اللام وبالثاء المثلثة قرية موقوفة على العلوية على شرق دجلة » 
وهو أول العراق شرق دجلة » وعبادان بتشديدالباء الموحدة حضر صغير على شطالبحر» 
وفيالمثل ما وراء عبادان قرية . وفي شرح الوجيز سواد العراق من عببادان إلى حديثة 
الموصل طول » ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضا » وطوله مائة وستون فر سخا > 
وعرضه انون فرسخ) » ومساحته ستة وثلاثون ألف ألف جريب . 

( لان الني عله والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم يأخذوا الخراج من أراضي 
العرب) هذا لمس له أصل في كتب الحديث» ولم يذ كر أحد من الشراح حال هذا الحديث 
بالكلة » غير أن الأترازي ذكره مثل ما ذكره المصنف © ثم قال والأرض لا تخاو من 
أحد الحقين » يعني العشر والخراج » فدل أن الذي ذكره المصنف على أن أرض 
العرب عشرية . 

( ولآنه ) أي ولآن الخر اج ( بمنزلة الفيء ) من حبث أنه لا يبتدئه المسم ( فلا ثبت ) 
أي الخراج ( في أراضيهم ) أي في أراضي العرب ( كا لا ثبت في رقا هم ) لان شرط 
وضعه في الرقاب إقرار أهلها عليها على الكفر » رد ات 
کا يذكره المصنف الآن ( وهذا لآأن وضع الخراج ) على أرض العرب ( من شرطه ) أي 
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أن يقر أهلبا على الكفر كا في سواد العراق ومشركو العرب 
لا يقبل منبم إلا الإسلام أو السيف . وعمر رضي الله عنه حين 
فح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة « رض » » 
ووضع على مصر حين افتتحبا عمرو بن العاص » وا اجتمعت 
الصحابة رضي الله عنهم على وضع الخراج على الشام 
من شرط الوضع ( أن يقر أهلبا على الكفر كا في سواد العراق ) حيث وضع عليه 
الخراج كما يحيء الآن . 
( ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وعمر رضي الله عنه ان ٠‏ 


فتح سواد العراق وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ) وكان فتح سواد العراق على 


يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه » وكان ابتداء سعد في 


غزوة العراق في سنة أربع عشرة ل بزل يفتح مدينة إلى سنة سبعة عشر . وروى ابن أبي 
شيبة في مصنفه حدثنا علي بن أبي مهر عن الشيباني عن أي عبيد الله الثقفي قال وضع عمر 
رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب يبلغه الى اءعامراً ودارم درهما وقفيز من 
طعامهم » وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة من طعام » وعلى 
الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة . ولإ يضع على النخل ششا 
جعله تبعا للأرض . 

( ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص ) وكان فتح مصر في سنة عشرين من 
المجرة . وقال الأترازي وضع عمر رضي الله عنه الخراج على مصر حين افتتحت صلحا 
على يد عمرو بن العاص »2 انتهى . وقال الواقدي حدثني من ممع صالح بن ليسان مخبر عن 
يعقوب بن عبينة عن شبخه من أهل مصر أن تمرو بن العاص‌افتتح مصر عنوة » واستباح 
ما فوا وعزل منه مغائم المسامين ثم صالحهم عمرو بن العاص بعد وضع الجزية في رقايهم » 
ووضع الخراج على أرضهم ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك . 

( وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام ) قال الأترازي وضع تمر بن 
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قال وأرض السواد مماوكة لأهلبا جوز بيعم لهأ وتصرفهم فيبأ » لأن 

الإمام إذا فتع أرضاً عنوة وقبرا له أن يقر أهلبا عليبا ويضع عليها 

وعلى رؤٌوسبم الخراج فتبقی الأرض مملوكة لأهلبا > وقد 

قدمناه من قبل . قال وکل أرض أسل أهلبا أو فتحت عنوة 

وقسمت بين الغامين فبي أرض عثر » لأن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف عل المسلم 


الخطاب الخراج على الشام حين افتتح بيت المقدس ومدن الشام كلها صلح] دو نأراضيها. 
وأما أراضباففتحت عنوة على يدي زيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عسمدة 
ابن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنم انتبى . قلت قال ابن كثير اختلفت العلماء في 
دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة » فأكثر العلماء على أنه استقر أمرها على الصلح » وقيل 
بل جمل نصفها صلحا ونصفها عنوة » ونصر بن اسحاق وسيف بن عمر وظيفة بن خياط 
وأبو عبيدة وآخرون أن فتح دمشق كان في سنة أريع عشر من المجرة . 

( قال ) أي القدوري ( وأرض السواد مملوكة لأهلما ) هو سواد العراق كا ذ كرناه 
( جوز ببعهم لها ) أي للارض ( وتصرفهم فيها ) أي في أرض السواد بأي نوع كان من 
أنواع التصرفات ( لآن الإمام إذا فتح أرضا عنوة وقبراً ) عطف قبراً على عنوة عطف 
تفسير ( له ) أي للامام ( أن يقر أهلها عليها ويضع عليها وعلى رؤوسهم الخراج ) والمراد 
من الخراج على الرؤوس الجزية > ولا جاز إقرار الإمام إبام على أراضيهم ( فتبقى الأرض 
مملوكة لأهلبا ) يتصرفون فمها كق شاء وله بيعا غير ذلك ( وقدمناء من قبل ) أي في 
باب قسمة الغنائم . وقال الشافعي في الأظهر ومالك وأحمد لا جوز يبعها وهيتها وحمسها 
لأهلبا » لأنها موقوفة على المسامين . وعن الشافعي يقسمها ويخمسها ولا يقر أهلها عليها ٠‏ 
- والحجة عليه فعل عمر رضي الله عنه حين فتح العراق بمحضر من الصحابة من غير تكير . 

( قال ) أي القدوري (وكل أرض اسل هلما أو فتحت عنوة وقسمت مين الغاغين 
قبي عشرية » لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم ) أي لأن الحتى المتعلق لها ابتدأ 
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والعشر أليق به لما فيه من معنى العبادة » وحكذا هو أخف 

حيث يتعلق بنفس الخارج » وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلبا 

عليه فبي أرض خراج . وك ذا إذا صالحبم , لأن الحاجة إلى 

ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به . ومكة مخصوصة 

من هذا » فإن رسول الله عليه السلام فتحبا عنوة وتركبا 0 
ولم يوظف الخراج . 


به المسلم ( والعشر أليق به لما فبه من معنى العبادة ) ولهذا تصرف الصدقات ( وكذا 

هو ) أي العشر ( أخف ) أي عن الخراج ( حيث يتما بنفس الخارج ) لأنه لابجب 
حت يوجد الخارج . 

( وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج» و كذا إذا صالحهم» لأن 
الحاجة في ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به ) أي بالكافر > لأن قنه معنى 
العقوبة » لأنه يشبه الجزية التي هي العقوبة على الكافر » ولان في الخراج تغلبظا > ولهذا 
أنه يحب وإن لم يزرع ( ومكة مخصوصة من هذا ) هذا جواب القباس في أرض مكة 
الخراج > لانها فتحت عنوة » وفال ومكة مخصوصة من هذا » هذا جواب القاس » فإن 
القياس في أرض مكة الخراج » لانها فتحت عنوة . وقال مكة مخصوصة بفعل الني ملل 
فكا لا رق على المرب »> فكذاك لا خراج على أراضيهم اودر بك E‏ 
تعظيما لها . قوله من هذا » أي من قوله وكل أرض فتحت عنوة .. إلى آخرء ( فر 
رسول الله لت فتحها ) أي فتح مكة ( عنوة وتركبا لاهلبا وم يوظف الخراج ) فيه 
وردت أحاديث كثيرة » منها ما أخرجه البخاري عن أم هانىء أنهاأجازت رجلاً من 
المشر كين يوم الفتح » فأتبت الني يِل فذ كرت ذلك فقال قد أجرتا من أجرت »© وآمنا 
من آمنت . قال المنذري في مختصره استدل بهذا الحديث على أن مكة فتحت عنوة » 
إذا م تفتح صلحا لوقع به الإذن العام » وم يحتج إلى أمان أم هانىء ولا تجديره 


من الني ا . 


5.5 


وفي الجامع الصغي ركل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فبي 

أرض خراج » وما لم يصل إليها ماء الأنمار واستخرج منها عين فبي 

أرض عشر » لأن العشر يتعلق بالأرض النامة › ونماؤهامائها ‏ 
فيعتبر السقي اء العشر أو اء الخراج 


( وفي الجامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الانهار فبي أرضخراج» 
وما م يوصل إلبه ماء الانبار واستخرج منها عين فبي ارض عشر » لان العشر يتعلق 
بالارض النامية » ونماؤها مائها فبعتير السقي بماء العشر أوباء الخراج) وقال الفقيه أبو 
اللبث في شرح الجامع الصغير فقوله ولو كانت البلدة خراجية ناجىرجل في بع ضالنواحي 
فإن سقاها من غير ان استمقظبا ١”‏ او من ماء السهاء فبى عشسرية» وإن سقاها منالانهار 
الصغار فبي خراجية > وإن سقاها من الانهار العظام فقد روي عن عمد ني هذا روايتان 
في رواية ابي سلمان تككون خراجمة » وجلا تابعة للبلدة » وقي رواية هشام عن مد 
تكون عشرية لان هذا مباح كاء السماء. 

فاأندة: 

خر اسان ومرو والري فتحما عبد الله بن عامر بن كدير في خلافةعؤان بن عفان رضي 
الله عنه . واما ما وراءها فافتتح بعد عؤان على يدي سعيد بن عفان لمعاوية صلح] › 
وسمرةند و كشر ونصف ويخارى فتحت على يدي المبلب بن ابي صفرة وقتسة بن مسلم > 
والذي فتحما ابو هوسى الاشعري في ولاية عئانصلحا وطبر عثمان فتحها سعيد بن العاص 
في ولابة عثمان صلحاً > ثم فتحبا عمر بن العلاء والطالقان ودين سنة سبع 
وخمسين ومائة . واما جرجان فافتتحما يزيد بن المبلب في خلافة سلوبان بن 
عبد الملك سنة ثمان وتسعين . واما كرمان ومستحناه فتحبما عبد الله بن عامر في خلافة 
عؤان صلحا . واما الاهواز وفارس وأصبهان فتحت عنوة على يدى أبي موسى الاشعرى 
رضي الله عنه ا اليل فافتتح كله عنوة في وقعة جر ونهاوند على يبدى سعسد 
والنعمان ابنيمقرن . وأصبهان فتحت على يدى أبي موسى . والجزيرة فتحت صلحاعلى 


)١(‏ هكذا املة في الاصل والمقصود فان جاء رجل في بعض النواحي فان سقاها من 
غير استعمال ماء الأنهار. 
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ومن أحيا أرضاً مواتاً فبي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها »> فإن 
كانت من حيز أرض الحراج ومعناه بقربه فبي خراجية » وإن 
كانت من حيز أرض العشر فبي عشرية » والبصرة عنده كلها عشرية 
يإجاع الصحابة « رض » لأن حيز الشيء يعطي له حكمه كفتاء 
الدار يعطي له حك الدار »> حتى يجوز لصاحبہا الانتفاع به . 


يدى عياض بن غنم > والجزيرة ما بين الفرات ودجلة » والموصل من الجزيرة . وأما أرض 
الحند قافتتحها القامم بن مد الثقفي سنة ثلاث وتسعين » كذا ذكر القتي . 

( ومن أحما أرضا مواتا فبي عند أبي يوسف معتيرة يحيزها» قإن كان منحيز أرض 
الخراج ومعناء بقريها فبي خراجبة » وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية ) أى 
م کول القدورى حبزها بقريها » وهذا تفسير المصنف لقول القدورى » لأنه ذڪرهفي 
ختصره. قال في دیو ان الأدب حيز الناحبة وجمعه أحاز جمع على لفظه »وأصلمنالواو.قال 
في الجمل القياس أحواز . قلت لأن أصل حيز حموز » لأنه من الحوزاء جمعت الماء والواو 
فسيقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء » وأدقمت الباء في الباء . والمراد من قوله 
ومن حي إحباء أرض المسل > فإن الذمي إذا أحيا أرضا مواتاً قكون خراجية » كذا في 
شرح الطحاوى . 

وعلى قباس أبي يوسف يتبغي أن تكون البصرة عنده خراجية لكونها من حي زأرض 
الخراج وإن أحياها المسامون > إلا أن القياس ترك باجاع الصحابة علىتوظيف العشر عليها. 
وهذا معنى قوله ( والبصرة عشرية باجماع الدحابة رضي الله عنهم ) ذا قاله أب مر 
وغيره ( لن حمز الشيء يعطى له حكمه ) أى حم ذلك الشيء > وهذا دليل أيبي 
بوسف على مذهبه . 

( كفناء الدار يعطى له حكم الدار حت يحوز لصاحبها الانتفاع يه ) أى حتی جوز 
لصاحبالدار الانتفاع بفناء داره وإن لم يكن الفناء ملكا له لاتصاله يملكه» وقد ذكر في 
المسوط قال المستأجر للاجراء هذا قنائي ولبس لي فبه حت الحفر > فحفروا فمات فيه 
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وكذا لا يجوز أخذما قرب من العامر » وكان القياس في البصرة 

أن تكون خراجية » لأنا من حيز أرض الخراج »› إلا أن 

الصحابة « رض » وظفوا عليما العشر فترك القياس لإجاعبم 

وقال مد « رح » إن أحياها ببئر حفرها أو بعين استخرجها أو ماء 

دجلة والفرات والأنبار العظام التي لا يلكا أحد فبي عشرية › 

وكذا إن أحياها بماء السهاء » وإن أحياها اء الأنهار التي احتفرها 
الأعاجم مثل نبر الملك ونهر يزدجرد 


إنسان فالضان على الأجراء قباسا > لأنهم عاموا بفساد الامر فا منمهم . وفي الاستحسان 
أن الضمان على المستأجر © لان كونه فناء منزله بمنزلة كونه مملوكا له لاطلاق يده في 
التصرف فيه من القانطين والحطب وريط الدواب والر كوب وبناء الدكان > فعلم ان اافناء 
حق الانتفاع وإن لم يكن ملكا له . 

( وكذا لا جوز اخذ ما قرب من العامر ) وفي بعض النسخ ©» و كذا لا يحوز اخذ 
ارت اهر لان لال انان ن لأاع فيا قر من العام كان الفت اس ى 
البصرة ان تكون خراجمة ) قىل هذا تكرار » لانه قال والمصرة عشرية إلى آخره > 
ورد عليه بأن الاول رواية القدورى وهذا شرح لذلك . ( لانها من حيز ارض الخراج »> 
إلا ان الصحابة وظفوا عليها المشر » فترك القباس لاجماعهم ) اى لاجماع الصحابة على 
توظيف العشر على البصرة > وقد ذكرتاه . 

(وقال مد رحمه الله إن احماها يبثر حفرها او بعين استخرجہا أو ماء دجلةوالفرات 
والانهار العظام التي لا علكما احد فهي عشرية» و كذا إن أحماها بماء السماء ) اى المطر 
( وإن احياها بماء الانهار التي احتفرها الاعاجم مثل نهر الملك ) ونهر الملك قريب من 
بغداد على طريق الكوفه » والمراد من الملك كسرى نوشيروان بن قباز » وكان یح 
ملکه سبعا واربعين سنة وسبعة اشهر» و كسرى برويز من اولاده وهو برويز بنهرمز بن 
كسرى نوشيروان » وقام على الملك مانا وثلاثين سنة ( ونهر يزدجرد ) وهو يزدجرد بن 
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فبي خراجية لا ذكرنا من اعتبار الماء » إذ هو السبب للناء > ولأنه 

لا يكن توظيف الخراج ابتداء على الملل كرهاً » فيعتبر في ذلك 

الماء » لأن السقي اء الخراج دلالة التزامية . قال والخراج الذي 

وضعه عمر رضي الله عنه على آهل السواد من كل جريب يبلغه الماء 
قفيز هاشمي وهو الصاع ودرمم 


شهريار بن كسرى ملك وهو ان خمس عشرة سنه » ثم لما قتل رستم في قنال سعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنه بالفارسءة هرب جرد بزدجرد إلى مرو في طريمى سجستان فقتل 
هناك » وكانجميع ملكه عشرين سنة وهو آخر ملوك العجم» ول بزل منهزما مناصحاب 
رسول الله ملم إلى خراسان وإلى بلاد الترك وعاد فقتل بمرو»وكان ذلك في سنة إحدى 
وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

( فبى خراجمة لما ذكرتا من اعتبار الماء » إذ هو السبب للناء » ولانه لا يمكن توظيف 
الخراج ابتداء على المسم كرها» فبعتبر في ذلك الماء » لأن السقي بماء الخراج دلالةالتزامية) 
أي التذام ا خر اجفتكو ن الأرضخراجية ( قال والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على 
أهل السواد من كل جريب ) وهي أرض طوها ستون ذراعا بذراع الملك كسرى يزيد 
على ذراع العامة بقبضة » وهي ست قمضات > وذراع الملك سبع قبضات » ك ذا في 
الغرت: ود كن التمرناشئ أن طول الجريب ستون ذراعاً »> وعرضه ستون ذراعا بذراع 
الملك . وقبل الجريب ما يذر فبه مائة رطل . وقيل الجريب ما يذر فيه من الحنطة 
ستون مثا في ديارنا . وقبل الجريب خمسون منا في ديارنا . وقيل ما نقله مقدار » كذا في 
القنية وفتاوى العناوي . وقي الكاي ما قيل الجريب ستون في ستون حكاية عن جريبهم 
في أراضبهم “وليس بتقدير لازم في الأراضي كلما بل جريب الأرض يختلف باختلاف الملدان» 
فيمتير في كل بلد بتعارف أهلة ( يملغه الماء ) جملة من الفعل والفاعل والمفعولصفة لجريب. 

وقوله ( قفيز هاشمي ) خبر الممتدأء أعني قوله والخراح » وفسروا القفيز الحاثمى بقوله 
( وهو الصاع ودرهم ) الصاع مانبة أرطال » أي أربعة منآاء خلاف) لأبي يوسف . وقال 
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المتصل عشرة درام » وهذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه › فإنه 


بعث عڻان بن حنيف 


الاترازى إعم أن القفيز الواجب في الخراج مطلق عن قبد الهاثمي والمجاجي في أكثر 
نسخ الفقه كالكاكي للحا كم الشهيد والشامل في شرح الطحاوي وشروح الجامع الصغير 
للفقمه أبي الث فخر الإسلام البزدوي وغير ذلك . وقال الواوالجي في فتاواء القفيز هو 
الحجاجي وهو ثانبة أرطال > وهو صاع رسول الله ي » وإنما نسب إلى الحجاجي 
أخرجه بعدما فقد » وانه يسع فيه ثانبة أرطال وهي أربعة منا . 

وفي قول أبي بوسف خمسة أرطال وثلث رطل » و كذلك فى خلاصة الفتاوى » فإذا 
كان الحجاجي وهو صاع رسول الله لتر » فكمف يقد صاحب المدابة والشافمي بالاشعي 
والماشمي اثنان وثلاثون رطلاً. وقال عمد القفير قفيز الحجحاج“ودو ربع الماشمي »وهو مثل 
الصاع » والصاع كان على عبد النبي بي ثمانية أرطال . وقال الأترازي والمراد من 
القفيز الواجب قفيز ما بزرع فيها » كذا في شرح الطحاوى . وقال الإمام ظبير الدين أنه 
قفيز من حئطة أو شعير » والمراد من الدرهم درهم يوزن سبعة . 

( ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ) الرطبة بفت-ح الراء . قال في المغرب المفرد 
الرطب » واجمع رطاب . ومنه حديث حذيفة وان حنيف وظفاعلى كل جريب من 
أرض الزرع درهماً من أرض الرطبة خمسة دراهم. وفي كتاب العشر البقول غير الرطاب» 
فإماالبقول مثل الكرا تو نحو ذلك»والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان ومايجحرىيجراء» 
انتهى . قلت الرطبة هي التي يقوها أهل مصر الرمم » وأهل البلاد التركية ينجا بضم 
الماء أول الحروف وسكون النون وبالجم مقصور . 

( ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة درام ) قال تاج الشريعة الكرم 
المتصل والنخيل » والمتصلة ما يصل بعضما ببعض على وجه تكون كل الأرض مشغولة بها 
( هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه ) أشار به إلى الذي ذ كره على الوأجه المذ كور 
منقول عن حمر بن الطاب رضي الله عنه ( فانه ) أي فان عمر ( بعث عڻان بن حنيف 
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ار لح سراف ل بارا وثلاثين 
ألف آلف جريب ووضع عل ذلك ما قلنا » وكان ذلك محضر من 
ا 


حتى يسح سواد العراتى “وحمل حذيفة عليه مشرفاً فمسىفبلغ ستّائةوثلاثين ألف جريب) 
روى عبد الرزاق في مصنفهأخبرة معمر عن قتادة عن أبي محلف عن عر بن الخطابرضي 
الله عته بعث عمار لي ياسر وعبد الله بن مسعود وعثان بن حنيف رضي الله عنهم إلىالكوفة 
فجملعرار آعلبه الصلاة و القتال»وجعل ابن مسعودعلى القضاء وعلى بيت المال»وجعل عثان بن 
حنيفعلى مساحة الأرض › وجعل هم كل يوم شاة » ثم قال ما أرى قرية يؤخذ منها كل 
يوم شاة ثم قال أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع فيها » ثم قال لحم إني 
أنزلتك في هذا المال ونفسي كوالي اليتيم » من کان غنا فليستعطف » ومن كان فقيراً 
فلأ كل بالمعروف . قال فمسح عؤان بن حشيف سواد الكوفة من أرض أهل الذمة » فجمل 
على كل جريب النخل عشرة دراهم » وعلى كل جريب العنب ثمانية دراهم » وعلى جريب 
القصب ستة دراهم » وعلى الجريب من البر أربيمة دراهم » وعلى الجريب من الشعير 
درهمين » وجعل على رأس كل رجل منهم أريعة وعشرين درهما كل عام » وم يضرب على 
النساء والصبيان » وأخذ من تجارهم من كل عشرين درهماً درهما»فرفع ذلك إلى عر رضي 
الله عنه فرضي به » انتہی . 
الني قر آخى ببنه وبين علي رضي الله عنه مات في خلافة معاوية > وله عقبة . 

وحذيفة في اليان هو حذيفة بن حنبل بن جاير بن ربيعة بن عمر بن الان » وينسب إلى 
جده هذا » سكن الكوفة ومات المدائن سنة ستة وثلاثين . | 

( ووضع على ذلك ما قلنا ) وقال الأترازي هكذا أثبت في النسخ © و كأنه سبو من 
الكاتب » لآن قياس الترتيب أن يقال وضع ذلك على ما قلنا > أي وضع الخراج على 
الوجه الذي قلنا في جريب الزرع » وجريب الرطبة »© وجريب الكرم . ورأيت في 
شرح تاج الشريعة نقل ذلك على الصحة » حبث قال ووضع ذلك على ما قلنا » وم یذ کر 
شما غير ذلك » فدل هذا على أن تفسير التركيب من الناسخ الجاهل (وكان ذلك بمحضر 

من الصحابة ) أي كان ما نقل عن عمر رضي الله عنه بحضور من صحابة رسول الله علق 
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من غير نكير » فكان إجماعاً منبم » لأن المؤن متفاوتة » فالكرم 

أخفها مؤنة » والمزارع أكثرها مؤنة » والرطاب بينبهاء والوظيفة 

تتفاوت بتفاوتها » فجعل الواجب في الكرم في أعلاهاءوفي الزرع 
أدناها وفي الرطب أوسطباء قال 


( من غير نكر » فكان إجماعا ) أي من غير أن ينكر عليه أحد متهم » فكان 

إجماعا على ذلك . 

( ولآن المؤن ) بضم المع وفتح الممزة جع مؤنة بفتح الم وضم الحمزة . وني المغرب 
المؤنة الثقل بقوله من ما ثبت القوم إذا اجتمعت مؤنتهم > وقبل من منت الرجل مؤنة. 
وقبل هي مفعلة عن الأو ر: والآبن» والأول أصح . وقال الجوهري المؤنة تهمز ولا 
تهمز وهي فعولة . وقالى الفراء هي مفعلة من الاين وهو التعب والشدة > ويقال هي مفعلة 
من الأون وهو الخروج والعدل >لأنهثقل على اللسان.ومانت القوم أمانهم أماناً إذا حملت 
مؤنتهم . ومن ترك الهمزة قال منتهم ( متفاوتة )والتفاوت الموت أثر في تفاو تالواجب. 
ألا ترى أن الواجب فيا سقي سبحا من الأرض المشرية وهو العشر » وفما سقى يغرب أو 
دالية أو سمانية نصف العشر . 

( فالكرم أخفها مؤنة ) أي أخف الأشياء المذكورة وهى الرطية » والكرم والنخل 
وريعه أ كثر » فالواجب فيه أعلى وهو عشرة دراهم > وهنا لآنه يبقى دهراً مديداً مع 
قلة المؤنة ( والمزارع أكثرها ) أي أكثر الآشياء المذكورة ( مؤنة ) لأت الزرع يحتاج 
قبه إلى الكرب وإلقاء البذروالحصاد والدياس وتحو ذلك كل سنة ( والرطاب يبنها) أي 
بين الأخف والأكثر» لأنه لا يحتاج إلى إلقاء البذر كل عام ولا بذرية فيها أصلا وقدوم 
أعواما لبس لدوام الكرم > فكأن الواجب فيا بين الأمرين وهو خمسة دراهم. قلت هذا 
الذي قاله الشراح باعتبارها عادة بلادهم » وأما في بلاد مصر ففى كل سنة يزرعوتها . 

( والوظيفة تتفاوت بتفاوتها ) أي بتفاوت المؤنة كا د كرتا (فجمل الواجب في الكرم 
في أعلاها ) أي في أعلى المؤن ( وني الزرع أدغها > وني الرطبة أوسطها . قال ) أي 
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وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوضع 

عليها بحسب الطاقة » لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه ». 

وقد اعتبر الطاقة في ذلك فتعتبرها فيا لا توضف فه . قالوا ونباية 

الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه » لأف 
التنصيف عين الانصاف 


القدوري ( وما سوى ذلك من الاصناف ) أي ما سوى جريب الزرع وجريب الرطبة 
و جريب الكرم ) كالزعفر ان ) وفي النهاية أي أرض الزعفران تلحق بأرض الزرع أو 
الرطبة أو الكرم > وبأيها كانت أشبه في قدر العنة فبو مبلغ الطاقة » لذا ذكره 
الإمام التمرتاشى . 

( والبستان ) كل أرض يحوطب! حائط . وفى فتاوى الظبيرية ولو كان فى جوانب 
الارض أشجاراً ووسطها مزرعة ففيها وظيفة عمر رضى الله عنه ولا شىء فى الاشحار » 
و كذا لو غير أشجاراً غير مثمرة»ولو كانت الأشجار مثمرة لا یکن زراعة أرضهافبي کرم 
( وغيره ) أي وغير البستان ( يوضع ) أي الخراج ( عليها ) أي على الزعفران والبستان 
وغير البستان ( بحسب الطاقة ) ففى أرض النخيل المطلقة يحمل عليها الخراج بقدر ما 
يطيق » ولا بزاد على جريب الكرم . وفي جريب الزعفران بقدر ما يطبق أيضاً وينظر 
إلى غلتها» فان بلغت غلة الزرع تؤخذ قدر خراج الزرع » وإن بلغت قدر غ الرطبة 
يؤخذ خمسة ( لانه لبس فبه ) أي فما سوى ذلك ( توظيف عمر رضى الله عنه ) وذلك 
الخراج على نوعين > خراج وظيفة وهو الذي توظيف عر رضي الله عنه » وخراج مقاسمة» 
وهو أن يكون الخراج من الأرض لا بوظف فيه فيوضع فيه بحسب الطاقة » وهو معلى 
قوله ( وقد اعتبر الطاقة في ذلك ) أي فيا سوى ذلك من الأصناف (فتعتبرها) أي الطاقة 
( فا لا توظيف فيه ) لن يوظف به. 

( قالوا ) أي مشايخنا ( ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا بزاد عليه » 
لان التنصيف عين الإنصاف ) قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله وإِنما تتناهى الطاقة إلى 
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لماكان لنا أن نقسم الكل بينالغائمين. والبستان كل أرض يحو طها حائط 

وفيبا نخيل متفرقة وأشجار أخر . وني ديارنا وظفوا من الدراهم في 

الأراضي كلما وترك كذلك » لأن التقدير يجب أن يكون بقدر 

الطاقة من أي شيء كان . قال فإ نلم تطق ما وضع عليها نقصبم 
الإمام » والنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع , 


نصف الخارج لا بزاد عليه » ألا ترى إنه قال في كتاب العشر والخراج والسير الكبير في 
في أرض/ يخرج من الغلة إلا قدر قفيزين ودرهمين» وهي جريب ان خراجما قفيز ودرهم» 
وهذا لأثا لما ظفرنا بهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أحواهم > فإذا مننا عليهم وقاطعناهم 
على نصف اراج كان التنصيف هو الإنصاف بعينه » حيث كان النصف لنا والنصف فم 
( لا كان لنا أن نقسم الكل بين الغائمين ) هذا متصل ما قبله » حاصل ممناه انا ين 
ملكناهم كان لنا أن نقسم الكل بين الغامين > ولكن أنصفناهم حيث رضنا بنصف 
الخارج من غير زيادة » وهذا عين الإنصاف منا حبث جعلنا النصف لمم والنصف لنا . 

( والبستان كل أرض يحوطها حائط) أي يكون حواليها حبطان (وفيها تخبل متفرقة 
وأشحار أخر ) وفي المغرب البستان الجنة ( وفي ديارنا ) ديار صاحب المداية فرغانة » 

ويقاللهالفرغاني و المرغمناني أيضا. وفرغانة بفتحالفاء وسكونالراء سجونومرغينانمن بلاد 
غانة (وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلككءلآن التقدير يحب أن يكونبقدر 

( قال ) أي القدوري ( فإن م تطتى ) أي الأرض ( ما وضع عليما) وفي بعض النسخ 
فإن كان لم بطتى . قال الأترازي إن صح لفظ كان فهو زائد > وعدم الإطاقة عبارة عنقلة 
الريع ( نقصهم الإمام ) أي نقص الإمام عن اصحاب الأراضي التي لا تطيق ما وضع 
عليها ( فالنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع ) والريع النماء والزيادة » وأراد به هنا 
الغلة . وقال الكاكي إذا جاز النقصان عند قيام الطاقة فعند عدم الطاقة بالطريق الاولى. 
وفي الخلاصة إن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخارج لا يبلغ عشرة دراهم يجوز أن 
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ألاترى إلى قولعمر رضي الله عنه لعلكي) حملا الأرض مالاتطيق» 
فقالا لا بل حملناها ما تطيق ولو زدتاها لا طاقت:وهذا يدل على جواز 
النقصان . وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند مد «رح» اعتباراً 
بالنقصان » وعند آي يوسف « رح » لا يجوز » لأن عمر «رضء لم 


يزد حين أخيرتا بزادة الطاقة , 


ينقص حى يصير الخراج مثل نصف الخارج » أما إذا كانت تطمق ذلك وزيادة فقال 
الولوالجي قي فتاواءأجمعوا على أن الزيادة على وظيفة عمر رضي الله عنه في سواد المراقوى 
بلدة وظف الإمام عليها الخراج لا يحوزءقأما قي بلدة أراد الإمام أن يبتدىمبها بالتوظيف 
قال أبو يوسف لا نزيد . وقال عمد يزيد . وعن أبي حتيفة مثل قول أبي يوسف © وحيء 
الآن ما ذكره الولوالجي . 

( ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه لعلكا حلت الأرض ما لا تطبق > فقالا لابل 
حماناها ما تطيق » ولو زدتاها لا طاقت ) هذا خرجه البغاري في صححه في كتاب 
فضائل الصحابة وقي كتاب السعة لعثيان عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالحديبية وقف على حذيفة وعثان بن حنيف قال كيف 
فملها » أتخافان أن تكونا حملا الأرض ما لا تطبق» فقالا حملناها أمراً هي له مطبقة فيها 
كثير فضل » قال انظر أن تكونا حملتاها ما لا تطرق » فقالا لا“فقال عمر رضي اهّتعالى 
عنه كيف سلما الله عن أراملة العراق لا يحتجى إلى أحد بعدي »> قال فا أتت علمهأربعة 
حتى أصب ... الحديث يطوله وهو حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه 
عثان رضى الله عنه > وقد عرفت أن قول عمر لعلكيا خطاب لحذيفة بن المان وعثيات بن 
حنيف الصحابيين الكبيرين . والضمير في قوله قالا في الموضعين يرجع إليها . 

( وهذا ) أي قولهما ولو زدنا لا طاقت ( يدل على جواز النقصان ) عند قل الريع 
بالإجماع ( وأما الزيادة عند زيادة الريع جوز عند عمد اعتباراً بالنقصان . وعند 
أبىيوسف لا يجوز لان عمر رضى الله عنه لم بزد حين أخير يزيادة الطاقة ) وهو تي قولُما 
ولو زدنا لأطاقت . 


وإن غلب على أرض الخراج الماء أوانقطع الل#اء عنها أو اصطم 
الزرع آفة فلا خراج عليه » لأنه فات التمكن من الزراععة وهو 
الياء التقديري المعتبر في الخراج . وفيا إذا اصطلم الزرع آفة فات 
الاء التقديري في بعض الحول » وكونه نامياً في جميع الحول شرط 
کا في مال الزكاة أو يدار الحم على الحقيقة عند خروج الخارج . 


( وإن غلب على أر ضاخ راج الماء أو انقطع الماء عنما واصطم الزرع آفة) أي استأصل» 
والاصطلام الاستئصال وهو القلع من الأصل ( فلا خراج عليهما » لأنه فات التمكن من 
الزراعة ) قال الكاكى قال مشايخنا ما ذكر في الكتاب بأن الخراج .قط بالاصطلام 
مول على ما إذا ل يبق من السنة مقدار ما يمكن أن بزرع الأرض ثانا » أما إذا بقى 
لا يسقط الخراج » ذكره في شرح الطحاوي. وفي فتاوى البكري وتكاموا أن المعتبر فى 
ذلك زرع الحنطة والشعير أم أى زرع كان > وأن المستبر مدة ترك الزرع فيها أم مدة 
تبلغ الزرع مبلغا تكونقيمته ضعف الخراج“وفى ذلك كلام » والفتوى على أنه مقبد بثلاثة 
أشهر ( وهو الناء التقديرى المعتبر فى الخراج ) أى التمكن من الزراعة هو الناءالتقديرى. 
والناء على قسمين حقيقى وتقديرى > والخراج يتعلق بأحدهما » وهنا لما غلب الماء على 
الأرض بحبث لم تب صالحة لازراعة أو كانت مدة لم يوجد الناء التقديرىفلا يحب التقديرى . 

( وفيما إذا اصطل الزرع آفة فات الناء التقديرى فى بعض الحول > و كونه ناميا فى 
جميع الحول شرط كا فى مال الزكاة ) فإن من اشترى جارية للتجارة فمضى عليها ستة 
أشبر ثم نواها للخدمة سقطت الزكاة» لأا م تبق نامبة فى جميع الحول ( أو بدار الح 
على الحقمقة عند خروج الخارج ) أى حقيقة الخارج إذ التمكن من الزراعة قائم مقامه » 
فإذا وجد الأصل سقط اعتبار الخلف وتعلق الح بالأصل » فاذا هلك بطل ما تعلق به . 

حاصله أن الناء التقديرى كان قائماً مقام الناء الحقيقى > فلا وجد الحقيقى تعلق الحم 
به لكونه الأصل > وقد هلكت فلك معه الخراج » يخلاف ما إذا أعطاها وهو متمكن 
من الزراعة » حيث يكون الخراج ديناً فى ذمته تعبير الخراج بالذاء التقديرى حمنئذ » ألا 
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قال و إن عطلما صاحبها فعليه الخراج » لأن التمكن كان ثابتاً وهو 

الذي فوته . قالوا من انتقل إلى أحسن الأمرين من غير عذر فعليه 

الخراج الأعلى لأنه هو الذي ضيع الزيادة » وهذا يعرف ولا يفتى 
به كيلا يتجرأ الظامة على أخذ أموال الناس . 


ترى أن رجلا لو استأجر بيتا أو حانوت] معطلة فعليه الأجر > فان م يتمكن من الانتفاع 
بأن غصبه غاصب أو نحو ذلك لا حب الأحر ٠‏ 

فان قلت لو استأجر أرضاً فزرعما فاصطات الزرع آفة أنه يحب علمه الأجر . قلت 
أجيب بأن الأحر إلى وقت هلاك الزرع » ولا يحب عليه بعد ذلك »> ولمس الأجر بمنزلة 
الخراج » لأن الخراج وضع على مقدار الخارج . وإذا اصطلحت الأرض لازراعة فإذا إ 
تخرج شيا جاز إسقاطه والأجر لم يوضع إلى مقدار الخارج فجاز إيحابه وإن ل تخرج . 

( وإن عطلها ) أي الأرض ( صاحبها فعليه الخراج » لأن التمكن ) من الزراعة 
( كان #ابتا» وهو الذي فوته ) أي فوت الريع مع إمكان تحصيله . قال التمرتاشي هذا إذا 
كانت الأرض صالحة لازراعة » والمالك متمكن من الزراعة فلم يزرعب! . أما إذا عجز 
المالك عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه فللامام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ الخراج 
من نصيب المالك ويمسك الباقي امالك » وإن شاء أجرها وأخذ الخراج من الأجرة » وإن 
شاء زرعها لمنفعة بيت المال > فإن لم يتمكن من ذلك ولم يوجد من بقل ذلك باعبا وأخذ 
من نها الخراج » وهذا بلا خلاف . 

وعن أبي يوسف يدفع إلى العاجز كفايته من بست المال لمعمل فسا فرضاً . وفي جمم 
الشهيد باع أرضاً خراجية “فإن بهي من السنة مقدار ما ملك المشتري من الزراعة والخراج 
عليه وإلا فعلى البائع . ظ : 

( قالوا ) أي قال مشايخنا في شروح الجامع الصغير (من انتقل إلى أحسن الأمر بن بغير 
عذر ) كمن له أرض الزعفران فتركها وزرع الحبوب ( فعليه الخراج الأعلى ) وهو خراج 
الزعفران ( لأنه هو الذي ضيع الزيادة ) كان التقصير منه ( ومذا) أي هذا الحكم 
٠‏ ( يعرف ولا يفق به كيلا يتجرأ الظامة على أخذ أموال الناس)لأنهم لايعامونبالشرعوليس 
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ومن أسلم من أهل الخراج أخذ م: هالخراج على حاله ‏ لأنف 
فه معنى المؤنة فيعتبر مؤنة في حالة البقاء » فأمكن إبقاؤه 
على المسلم . ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي 
ويؤخذ منه الخراج لما قلنا . وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم 


اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجبا ؛ 


لم دأب إلا تحصمل الأموال من أي وجه كان » وما عندهم قوة دين يمنعهم عن ذلك. ورد 
بأنه كيف جوز الكتان » وأنهم لو أخذوا كان في موضعه لكونه واجما . وأجمب بأ 
لو أفتينا بذلك لا دعى كل ظالم في أرض لبس شأنما ذلك إنبا قبل ذلك كانت تزرع 
الزعفر ان»فأخذ خراج ذلك وهو ظم وعدوان.وفي شرح الطحاوي جعل أرض الزعفران 
مسكنا أو خانا للغلة أو مقبرة أو مسجداً يسقط الخراج . 

( ومن أسم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ) وقال مالك والشافعي سقط 
الخراج . وعند مالك تسقط الجزية أيض) © و كذا لو باعبا من مسم جوز البيع عندتا 
وعندالشافعي ٤وعند‏ مالكلا يحوز»وفي روايةحوز ويسةط الخراج (لأنفبه معنى اؤ نة فيعتير 
مؤنة) لآن الخراج مؤنة الأرض النامبة كالعشر والمسم من أهل التزام المؤنة ؛وهذا لأنه بعد 
الإسلام لا يخلي أرضه عن مؤنة في حالة البقاء ا كانت ( في حالة البقاء » فأمكن إبقاؤه 
على المسلم ) لأن إبقاء ما تقرر واج أولى > لأنا إن أسقطنا ذلك احتجنا إلى إيحاب 
العشر» مخلاف خراج الرأس » لأنا لو أسقطنا ذلك عنه بعد إسلامه لا يحتاج إلى إيحاب 
مؤنةأخرى . 

( ويحوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج ) وقد ذكرنا 
الخلاف فيه آنفا ( لما قلنا ) هو قوله لن فيه معنى المؤنة » والمسلم من أهل المؤنة ( وقد 
صح أن الصحابة رضي الله عنم اشتروا أراضي الخراج ) من الذمي ( وكانوا يؤدون 
خراجما ) وقال الكاكي صح عن ابن مسعود والحسن بن علي وشريج رضي الله عنم ©» 
انتبى . ول يمان وجه الصحه ولا من خرجه » وغيره من الشراح م يذكره أصلا» غير أن 
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فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه لاسلم من غير كراهة . ۰ 
ولا عشر في الخارج من أرض الخراج وقال الشافعي يجمع بينها » 
لأنبما حقان مختلفان وجبا في علين بسببين مختلفين - 


صاحب النهاية قال روي عن عبد الله بن مسعود والحسن بن شريح أنهم كانت هم أراضي 
بالسواد ويؤدون خراجها › انتبى . 

وهذا ذكره بيان بصيغة التئريض » وهي لا تدل على الضحة . غير أنا نحتج في ذلك 
ما قال البببقي في كتاب المعرفة . قال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة رضي الله عنها 


مجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السامي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إني اشتريتها أرضا في أرض السواد » فقال عمر رضي الله عنه أنت فما ثل صاحيها . 

وروی ابن أب سبية في مصنفه حدثنا الثورى عن قوس بن أسلم عن طارى بن شهاب 
أن دهقانة من أرص نهر الملك أسامت فقال عمر رضى الله عنه ادفعوا إليها أرضها تؤدي 
عنها الخراج ( فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وادائه لامسلم من غير كراهة ) احترز 
به عن قول المتقشفة » فإنهم يكرهونه ويستدلون با روي يقول عزف رأى شنا من 
آلات الحراثة فقال ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا » ظنوا أن المراد بالذل التزام الخراج 
ولس كذلك » بل المراد أن المسامين إذا شغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب الدقر وقعدوا 
عن الجهاد كر عليهم عدوم فجعاوم أذلة » وفيه تأمل . وقال الأترازي في قول المصنف 
لمسلم لو قال من المسلم كان أولى > ولم يبين وجه ذلك . 

( ولاعشر في الخارج من أرض الخراج ) يعني لا يحممع بين العشر والخراج ( وقال 
الشافعى «رض» محمع بينهما ) أي بين العشر والخراج > وبه قال مالك وأحمد ( لأنها) أي 
لأن المشروالخراج ( حقان مختلفان ) يعني من حبث الذات » فن أخذها مؤنة فبه 
معنى العبادة » والآخر مؤنة فا معنى العقوبة ( وجبا في محلين بسببين مختافين ) فإن 
الخراج في الذمة والعشر من الخارج بسببين مختلفين » فان سبب العشر الأرض الناممة 
يحقيقة الخارج » وسبب الخراج الأرض النامية بالتمكن » ويختلفان مصرفا أيضا» فارن 
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فلا يتنافيان . ولنا قوله عليه السلام لا يجتمع عشر وخراج في أرض 


مصرف العشر الفقر » ومصرف الخراج المقاتلة » فاذا كان كذلك ( فلا يتنافيان ) أي 
العشر وال خر اج بوجوب أحدهما لا يناقي وجوب الآخر كوجوب الدين معالعشر أو الخراج. 

( ولنا قوله عتمتن ) أي قول الني بلقي ( لا جتمع عشر وخراج في أرض مسلم)قال 
الأترازي ولنا ماروى أبو حنيفة عن حماد عن ابر اهيم عنعلقمةءن الني يللع أندقال لا يجتمع 
عشر وخراج في أرض واحدة . قلت رواه ابن عدي في الكامل عن يحبى بن عتبة عن أبي 
حنيفة عن حماد عن ابراهم عن علقمة بن مسعود قال » قال رسول الله عل لا يتمع على 
مسلم خراج وعشر . وقال ابن عدي ويحبى بن عتبة منكر الحديث ©» وإنما يروى هذا 
عن قول اير اهم فحاء حى بن عتبة فأطال فمه ووصله إلى الني عستلا » وحدى بن عتسة 
مكشوف الرأس لروايته عن الثقات الموضوعات فات . 

وقال ابن جران لبس هذا من كلام رسول الله بإ » ويحيى بن عتبة رجل يضع 
الحديث لا تحل الرواية عنه . وقال الدارقطني يحبى هذا رجل يضع الحديث وهو كذب 
على أبي حنسفة ومن بعده إلى رسول الله تيدم . وقال السيبقى هذا حديث باطل » ويحيى 
هذا شهبر بالوضع . قلت وقع في مسند أبى حنيفة مثل ما رواه أبن عدي » ولكن عدي 
وآخرون تكاموا فيه بسبب حى بن عتبة» ولا علمنا مزيحبى بن عتبة لآن أصحابنا رووا 
هذا في كتبهم وم ثقات على أن ابن شاهين رواه عن يحبى بن عبسى عن أبى حنيفة . 

فان قلت أنكر يحبى بن عيسى وقال هو يحبى بن عتبة . قلت من اطلع في أحوال 
هؤلاء عرف أن الخطيب كيف يتكلم في الحقيقة ولا يلتفت إلبه في مثل هذا . 

( ولآن أحدآ من أَنْة العدل والجور ل يجمع ببنهما ) أي بين العشر والخراج ( و كفى 

باجماعبم حجة ) حيث لم بفعل عن واحد منم أنه جمع ببنها » واجماع الس يبد 


قضىة أو منعبا ححة . 
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ولأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقبرأً » والعشر في أرض 

أسلم أهلها طوعاً » والوصفان لا يحتمعان في أرض واحدة » وسبب 

الحقين واحد وهو الأرض النامية » إلا أنه يعتبر في العشر 

تحقيقاً » وفي الخراج تقديرآ » ولهذا يضافان إلى الأرض › وعلى 

هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما ولا يتكرر الخراج بتكرار 
الخارج في سنة ٠»‏ 


( ولأن الخراج يحب في أرض فتحت عنوة وقبرأ » والعشر في أرض ) أي يحب في 
أرض ( أسلم أهلبا طوعا » والوصفان) وهما الطوع والقبر ( لا يحتمعان في أرض 
واحدة ) لمنافاة بينها إذا تطوع ضد الكره الحاصلة من القبر » فلما م يحتمع السبيان 
م يبت الحكمان . 

( وسبب الحقين ) أي العشر والغراج ( واحد وهو الأرض النامية) اا إضافة 
العشر والخراج إلمهما » والإضافة دليل السببية » فلما كان السبب وا داً كان المسبب 
أحدهما من غير جمع ببنهما كالدية والقصاص ( إلا أنه ) أي أن السبب ( يعتبر في العشر 
تحقيقا ) لان العشر أحد الاجزاء العشرة من الخراج ( وني الخراج ) أي يعتبر في الخراج 
( تقديراً ) أي من حيث التقدير » وذلك لآن سبب الخراج ملك الأرض النامية بالناء 
التقديري ( وهذا ) أي ولأجل أن السب مو الأرض النامية ( يضافان ) أي العشر 
والخراج ( إلى الأرض ) فبقال عشر الأرض وخراج الأرض ( وعلى هذا الخلاف ) اي 
الخلاف المذ كور ر سار ا ر ادي ا أ افر لذي ايها لا نه 

مع الخراج والعشر عندنا » خلافا له . صورته رجل اشترى أرض عشر أو خراج بنية 
التجارة م يكن عليه زكاة التجارة . وعن مد أن عليه الزكاة مع أحدهما » وهو قول 
الشافعي لاختلاف سببها وحلها . قلنا الواجب حت الله تعالى فيه » فتعلق بالأرض فلا 
يجتمعان > كا لاحب زكاة السائمة والتجارة باغتبار مال واحد . 

( فلا یتکرر الخراج ب: بتتكرر الخارج في سنة ) يعني لا يؤخذ خراج الأرض في سنة إلا 
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لان عمر رضي الله عنه لم يوظفه مكرراً يخلاى العشر » لانه 
لا يتحقق عشراً إلا بوجوبه في كل خارج 


مرة واحدة وإن أغلها صاحبها موات ( لأن عر رضي الله عنه لم بوظفه ) أي الخراج 
( مككرراً ) أي ما أخذ الخراج والجزية في السنة إلا مرة واحدة. وقال الام في الكافي 
الحجة في هذا حمر رضي الله عنه لانه لو وجب الخراج وتكك-رر ينبغي أن يكون هذا 
في خراج الموظفة لا في خراج المقاسمة لان خراج المقاسمة حكمه حكم العشر » ويكون 
ذلك في الخارج ( بخلاف العشر › لانه لا يتحقق عشرا ) أي لا يوجد حال كونه عشراً 
( إلا بوجوبه ) أي بسبب وجوبه ( في كل خارج ) لان العشر وظيفة لازمه يۇ غد من 


الخارج » فتكرر بتكرر الخارج . 
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باب الجزية 
وهي على ضربين » جزية توضع بالتراضي والصلح » فتقدر بحسب ما 
بقع عليه الاتفاق کا صالح رسول الله عليه السلام أهل نجران على 
ألف ومائتي حلة » ولان الموجب هو التراضي 


( باب الجزية ) 
أي هذا باب في بيان حكم الجزية. والجزية ما يؤخذ من الذمي باعتبار رأسه . والمع 
من قبيل الملحبة واللحى » ومميت بها لانها تحزى © أي تقضى ©» ويكفى في الذمي عن 
القتل » أو يعتق بها يسقط عنه القتل . ولا فرغ من خراج الارض شرع في خراج الرأس 
وهو الجزية » إلا أنه قدم الاول لانه شار كه في سببه . وفي الشرع معنى الجزية وبيان 
العريان مقدم . 
( وهي ) أي الجزية ( على ضربين ) أي نوعين © أحدها ( جزية توضع بالتراضي 
والصلح > فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق يا صالح رسول الله ر أهل نجران على ألف 
ومائتي حلة ) هذا أخرجه أبو داود عن اسماعبل بن عبد الرحمن البغدادي عن ابن عباس 
رائعي نلا لا a‏ نجران على ألفي حلة » النصف في صفر » 
والبقئة في رجب يؤدونها إلى المسافين . . الحديث . ونجران‌بفتح النون وسكو نالجم بلاد 
من النمن أصلها نصارى لا المبملة وتشديد اللام إزار ورداء هذا هو 
الختار لا يسمى حل حى يكون نوبين وهي من الحاول أو الحل لما بينها من الوجه ٠وقال‏ 
الولوالجى في فتاواه وتوضم على نصارى نحران على رؤوسهم وأراضيهم في كل سنة الفاعلة 
كل حلة خمسون درهما . قلت الذي ذكر المصنف غير موافق الحديث » مع أن الحديث 
حديث واحد رواه ان عباس وأخرجه عنه أبو داود کا ذكرة . 


( ولان الموجب ) بكسر الجم » أي لان الموجب لتقدير ما وقع عليه ( هو التراضي) 
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فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق وجزية 

يبتدىء الإمام بوضعا إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم عل 

أملاكبم فيضع على الغنى الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين 

درهماً يأخذ منبم في كل شبر أربعة دراهم ) وعلىوسط المحال 

أربعة وعشرين درهماً في كل شبر درهمين » وعلى الفقير المعتمل اثني 
عشر درهماً في كل شبر درهما » 


لاالموحب الجزية » فإن موجمه في الاصل اختبارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا . 

فإن قلت كيف يجوز تقرير الكافر على الشرك الذي هو أعظم الجنايات بأخذ المال . 
ولو جاز ذلك جازتقريرالزافيعلىالزنابالمال.قلت ليس أخذ الجزية يدل على تقرير الكفر . 
وإنما هو عوض عن ترك القتل ولا يستعرفان الواجمين » فجاز كإسقاط الواجب بالقصاص 
بعوض > أو هى عقوبة على الكفر » فبجوز كالإسترقاق . 

( فلا يحوز التعدي إلى غير ما وقم عليه الاتفاق) أي لا يحوز التجاوز إلى غير ماوقع 
عليه التراضى ( وجزية ) أي الضرب الثاني جزية ( يبتدىء الإمام بوضمبا ) أي بوضع 
الجزية ( إذا غلب الإمام على الكفار وأقرم على أملاكبم ) هذا الضرب بوضع الإمام 
بغير رضى ملهم > وهو تفاوت بتفاوت الطبقات » وبين ذلك حرف الباء بقوله ( فيضع 
على الغنى الظاهر الغنى )ني شرح الطحاوي ظاهر الغنى من يلك عشرة آلاف درهم 
( في كل سنة مانبة وأربعين درهما يأخذ منهم في كل شر أربعة دراهم ) هذا لاجل 
التسيل ل تحب الجزية بأول الول » وإنما الحول بتحقى ويتسهل عند أي حنيفة > 
و كذلك قال هو فى الزكاة ( وعلى وسط الحال ) وهو من يملك مائتي درهم إلى عشرة 
آلاف درهم ( أربعة وعشرين درهماً ) أي يضع على المتوسط الحال أربعةوعشرين درهماً 
( فى كل شبر درهمين ) . 

( وعلى الفقير الممتمل ) أن يضم عليه ( اثتي عشر درهما فى كل شهر درهما ) أي 
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وهذا عندنا. وقالالشافعي «رح » يضع على كل حال دينار أوما يعدل 
ادنار 

يأخذ فى كل شمر درهما » والفقير من لا يلك درهمين > وإنما شرط المعتمل > لان الجزية 
عقوبة فان تجب على من كان من أهل القتال حى لا يازم الزمن منهم جزية وإن كان 
مفرطا فى السار . والمعتمل هو الذي يقدر على العمل وإن لم بحسن حرفه . وقال 
الكا كى والمعتمل هو المكتسب والإعمال الاضطراب فى العمل وهو الاكتساب . وقال 
أيضاً وإنما قبد بالاعمال لانه لو كان مريضا فى السنة كلها أو مضطربا أو أكثر لا يحب 
عليه . ولو ترك العمل مع القدرة عليه » فمو كالممتمل كمن قدر على الزراعة وم بزرع بحب 
عليه الخراج » ذكره فى الإيضاح ونحىء أيضاً إن شاء الله تعالى . 

وقال الفقيه أبو اللسث فى شرح الجامع الصغير ذكر عن عيسى بن ابان إنه قال منكان 
له عشرة آلاف درم فصاعداً فو موسر . ومن كان له مائتا درهم فهو متوسط . ومنكان 
معتملاً فهو كبير. وذ کر عن بشر بن غباث أنه قال من كان يلك قوته وقوت عباله وزيادة 
فهو موسر . ومن كان يقدر على مقدار القوت ولا يملك الفصل وله مقدار الكفاية فبو 
الوسط . ومن م يكن له مقدار الكفاية فهو مكسب . وكان الفقه أبو جعفر يقول ينظر 
إلى عادة كل بلد » لأن عاده البلدان ختلفة في الفناء . ألا ترى أن صاحب خمسين ألف 
ببلخ يعد من المكثرين. وإذا كان ببغداد أو بالبصرة لا يعد منالمتكثرين. وفي بعض البلدان 
صاحب عشرة آلاف يعد من المتكثرين فبعد كل بلد . وذكر هذا القول أبو نصر همد بن 
سلام أيضا . وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأخذ ممن ركب البغال » 
ويتخت بالذهبثانية وأربعين درهماً إلى هنا لفظ الفقيه أبي اللبث في كتابه . 

وقال الكا كي وقيل من لا بد له من الكسب لإصلاح معيشته فهو معسر » ومن له مال 
يعمل به متوسط. ومن لا يعمل لكثرة مال فمو فائق في االغنى.وقمل من الإكفاف له فهو 
معسر . ومن ملك قوته وقوت عباله فبو متوسط . ومن ملك لما فضل عله فهو عتق» 
وقبل هذا يختلف باختلاف الأماكن » ويعتبر وجود هذه الصفة في آخر السنة ( وهذا 
عندة ) أي هذا الوحه المذكور مفصلاً عند أصحابنا : 

( وقال الشافعي ) مبتدأ وخبرء قوله ( يضع على كل حالم دينار أو ما يعدل الدينار 
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الي والفقير في ذلك سواء لقوله عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه خذ 

من كل حالم وحالمة دينار أو عدله معافر من غير فضل. ولان الجزية 

إنما وجيت بدلا عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب 
الكف ركالذراري والنسوان » وهذا المعنى ينتظم 


الغني والفقير في ذلك سواء ) وهو اثني عشر درها » وأقل الدينار أي عشر درام 
مسكوكة . من النقرة الخالصة . ولا يحب على الإمام أن حبرم على أكثر ما عليهيم > 
ويستحب أن يماكس حتى يأخذ من المتوسط دينارين » ومن الغتي أربيعمة اتير » ولا 
يصير الدراهم إلا بالنقرة والقيمة عند عامة أصحابه » كذا في شرح الوجيز ٠‏ وقال مالك 
بأخذ أريمين درها أو أربعة دنانير » ومن الفقير عشرة دراهم أو دينار لما روى الإمام» 
وهو قول الثوري . وني رواية مثل قولناء وفي رواية أقلها دينار » وتحسوز الزيادة ولا 
يحوز النقصان ( لقوله تاد ) أى لقو لالني علا ( لمعاذ رضي الله عنه من كل حالم وحالمة 
ديناراً أو عدله معافر ) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الزكاة عن 
الأعش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله يلت إلى اليمن وأمرفي 
أن آخذ من المقر من كل ثلاثين تبيعاً أو قبيعة » ومن كل أربعين سنة ومن كل حالم دينار 
أو عدله معافر . وقال الترمذي حديث حسن . 

وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق عن النبي َلثم مرسلا قال وهو الأصح . قوله من 
كل حالم يعني محتم . قوله أو عدله العدل بالفتح المثل من خلاف الجنس وبالكسر المثلمن 
الجنس . قوله معافر بفتح الممم والعين المبملة وبالفاء والراء المهملة إلى أخذ مثل دينار ثوبا 
من هذا الجنس والمعافر أي ثوب منسوب إلى معافرين من ثم صار إمما للثوب بغير نسبة. 
ويقال معافر حي بني همدان ثبت إليه هذا النوع من الثياب ( من غير فضل ) يعني 
بين الغني والفقير . 

( ولآن الجزية إن وجبت بدلا عن القتل حت لا يحب على من لا جوز قتله بسبب 
الكفر كالذراري والنسوان > وهذا المعنى ) أي وجوب الجزية بدلا عن القتل ( ينتظم 
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الفقير والغني . ومذهينا منقول عن عبر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
ول ينكر عليهم أحد من المباجرين والأنصار » ولانه وجب نصرة 
للمقائلة فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الارض . وهذا لانه وجب 


بدلا عن النصرة بالنفس والمال » 


الفقير والغني ) أي يشملا ( ومذهبنا منقول عن تمر وعثان وعلي رضي الله عنم )روى 
ار بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن مهير عن الشباني عن ابن عون عمد بن عبد الله 
لي ام EEE E E‏ 
الغني ثهانية وأربعين درهم] . وعلى المتوسط أربعة وعشرين » وعلى الفقير اثني عشر 
درهماً وهو مرسل . ورواه ابن زنجويه''' في كتاب الأموال حدثنا أبو نعيم حدثنامندي 
عن الشيبان عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر رضي الله عنه وضع ... إلى آخره 
انتهى . وكان ذلك يحضرة الضحابة من غير نكير » فحل نحل الإجماع . ثم بعد ذلك 
عمل عؤان ثم حمل علي رضي الله عنه ( ول ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار ) 
فصار إجماعا . 

( ولأنه ) أيولآن الجزية ذكرت على تأويل خراج الرأس ( وجب نصرة لمقاتلة ) 
أي نصرة و كفاية لغزاة المسامين بمال يؤخذ من الذمي ( فتجب على التفاوت) أي الجزرية 
تجب على التفاوت لا المذكور عن قريب ( بمازلة خراج الأرض »© وهذا لآنه وجب بدلا 
عن النصرة ) أي بمنزلة وجوب التفاوت في الخراج . ش 

والدليل على انها تجب نصرة و كفاية لهم > لأنها تصرف اليهم ولا توضع موضع 
الزكاة » وكان الواجب أن ينصروا المسامين ( ببذل النفس والمال ) لأن من كان من أهل 
دار الإملام جب عليه اإتميرة ة للدار بالنفس والمال » ولكن لايصلحوالنصرتهم لنقلهم إلى 
دار الحرب اعتقاداً قامت الجزية المأخوذة منهم المصروفة إلى الغزاة مقام النصرة بالنفس» 

ثم النصرة من المسم تتفاوت OT‏ ومتوسطا حال ينصرها را کا 
وراجلاً. والموسر بالر كوب بنفسه وإركاب غيره لما كان الأصل متفاوتا تفاوت الجزية 
الي قامت مقامه . 


)١(‏ في الأصل - ابن رنحود - والتصحيح من کتاب شرح فتح القدير » اه مصححه. 
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وذلك بتفاوت بكثرة الوفر وقلته » فكذا ما هو بدله 

وما رواه مول عل انه كان ذلك صلحا ‏ و لذا أمره بالاخذ من 

الحالمة وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية . قال وتوضع الجزية على أهل 
الكتاب وانجوس 


فإن قمل النصرة طاعة لله تعالى و هذه عقوية فكيف تكون المقوبة خلفا عن 
الطاعة . أجمب بأن الخليفة في النصرة في حتى المسامين من زيادة القوة للمسامين وهميبانون 
على تلك الزيادة الحاصلة يسبب أموالهم بنزلة ما لو غار دارا وأبهر المسامين » وهذا أيضاً 
لقول فمحب على التفاوت » لأنه أي لأن الجزية بتأويل خراج الرأس ذكرنا الآن وجب 
بدلاً عن النصرة بالنفس والمال . 

( وذلك ) أي المذكور عن النصرة بالنفس والمال ( يتفاوت بكثرة الوفر ) أي غير 
المال ( وقلته» فكذا ما هو بدله) أي فكذا بتفاوت ما كان خلفاً عن النصرة(وما رواه) 
الذي رواه الشافمي «رح» وهو قوله لقم عاذ خذ من كل حا وحالمة ديناراً ( مول 
على أنه كان ذلك صلحا ) أي حمول على مال وقع الصلح عليه » ألا ترى أنه قال قيرواية 
أخذ من كل حالم وحالمة ديناراً » ولا تجب على النساء إلا مال الصلح . قلت الأحسن أن 
يقال هذا لىس بحجة » لأن الصحيح أنه مرسل > فكيف يحتج به ( ولحذا ) أي ولكونه 
كان مولا على مال الصلح (أمره) أي أمر معاذاً ( بالأخذ من الحالمة. وإن كانت لا يؤخذ 
منها الجزية ) والحفوظ أن لفظ حالمة مندرج في الحديث . 

( قال وقوصع الجزية على أهل الكتاب والمجوس ) جمع مجوسي > وهو منسوب إلى 
الجحوس . وقال الجوهري هي نحلة ومذهب الجوسي انهم قائلون بالنور والظلمةيدعون إلى 
الخير من فعل النور » والشر من فعل الظلمة » ولهذا بعبدون النار » لآنه من النور . أما 
وضع الجزية على أهل الكتاب فبو بلا خلاف . وأهل الكتاب المهود والنصارى ومن دان 
بدينهم يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة موسى زستيد > وخالفوهم في فروع دينهم . 
وفرق النصارى من المعقويبة والمنظورية والملكة الفرنج والروم والأدنى وغيرهم ممن 
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لقوله تعالى « من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية © ... 
الاب ۲۹ التوبة» ووضع رسول الله عليه السلام الجزية على امجوس . 
قال وعبدة الاوثان من العجم وفيه خلاف الشافعي « رح » 


دان بالانجيل وانتس ب إلى عبسى لتد والعمل بشريعتهم فكلهم من أهل الكتاب . 
واختلف أهل العم في الصابئين عن أحد أنهم جنس من النصارى . وعن مر هم 
ينسبون بهم من اليهود . وقال مجاهد بين اليبود والنصارى . وقال الذمي الزبيع‌هم أهل ٠‏ 
الكتاب > وتوقف الشافعي فيهم “ ويروى عنهم أنهم يقولون الفلك حسي ناطق > 
والكواكب السبعة 1ة . والصحبح أنهم إن انوا يقرون ني كتاب فهم من أهل الكتاب 
وإن كانوا من عبدة الكواكب فم كعبدة الأوثان > وقد مر في النكاح . وأما الجوس 
فلهم شببة الكتاب » فيجوز أخذ الجزية بالحديث منهم . ولا يحوز نككاح نسائهم ولا 
ذبائحهم وعليه أكثر أهل العم . وعن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب فتحل نساء هم 
وذبائحهم لما روي عن علي رضي الله عنه أنهم مت ا وقع ملك ع بتار 
اخته رفع العلمى عن صدورهم وما بقي كتابهم 

) التوبة‎ ۲١ الآية‎ ... RE 
هذا صريح في جواز أخد الجزية من أهل الكتاب سواء كانوا من العرب والعجم » ولهذا‎ 
ذكر أهل الكتاب مطلقا ( ووضع رسول الله روثد الجزية على الجوس ) حتى سهد عبد‎ 
الرحمن بن عوف أن رسول الله يل أخذما من مجوس هجر » انتهى . وهجر بفتحتين‎ 
. إسم بلد في البحرين‎ 

( قال ) أي القدوري في ختصره(وعبدة الاوثان من المجم) هو بالجر عطفا على أهل 
الکتاب »وقمد بقولهمنالعجم احترازاً عن عبدةالاوثان من العرب» فإنهم لا توضم عليهم الجزية 
على ما ذكر في الكتاب ( وفيه خلاف الشافمي ) فان عنده لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب 
والمجوس “وله في أهل الكتاب غير اليبود والنصارى مثل أصحاب صحف ابر اهيم وشيث 


۸ 


هو يقول أن القتال واجب لقوله تعالى « وقاتلوهم 4 إلا أنا عرفنا 

جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب » وفي حق الجوس بالخبر 

فبقي من ورائهم على الأصل . ولنا أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب 

الجزية عليبم » إذ كل واحد منبما يشتمل على سلب النفس منهم » 
فإنه يكتسب ويؤدى إلى المسامين » و نفقته في كسبه 


وإدريس وزبور داود ومنتمثل بدين آدم . والسامرة والصابئين وجهان أحدهما تؤغغذدذ 
منه . والثاني لا . والوثني إذا دخل في دين أهل الكتاب بعد المسرح / يؤخذ منه الجزية 
وقال المزني يؤخذ . وقال مالك يؤخذ من جميع الكفار إلا مشر كي قريش © لانهم 
ارتدوا . وعندنا تؤخذ من جميع الكفار إلا من عبدة الاوثان > وبه قال أحمد في رواية 
وعنه في رواية لا تؤخذ إلا من أهل الکتاب ومن وافقهم فيدينهم وآمن بكتابهم كالسامرة. 
وتؤخذ من الجوس أيضا ولا تؤخذ من غيرهم من عبدة الأوثان . 

( هو ) أي الشافعي ( بقول أن القتال واجب لقوله تعالى ل وقاتلوهم » ) لآنه اش 
بالقتال وهو عام ( إلا أنا عرفنا جواز تركه ) أي ترك القتال ( في حت أهل الكتاب 
بالكتاب ) وهو قوله تعالى ‏ حتى يعطوا الجزية 4 ( وني حت المحوس ) أي وعرفنا ترك 
القتال في الجوس ( بالخير ) وهو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ( فمقي من 
ورائهم ) أي من وراء أهل الكتاب والمجوس ( على الأصل ) أي من النصوص العامة . 
| (ولنا أنه يحوز استرقاقبم ) بالإجماع ( فيجوز ضرب الجزية عليهم > إذ كل واد 
منها ) أي من الاسترقاق والجزية ( يشتمل على سلب النفس منهم ) معنى حتى يصيرمشبها 
| بالبهائم » أما الاسترقاق فظاهر » لأن نفع الرقبتى يعود إلمنا جل » وأما الجزية (فإنه) 
أي فإن الكافر ( يكتسب ويؤدى إلى المسامين ونفقته في كسبه ) فكأن أداء كسبه إلى 
المسلمين في معنى أخذ النفس منه حكما »> وهو معنى قوله ونفقته في كسبه » أي والحال 
أن نفقته في كسبه الذي هو سبب حباته » وفيه معنى سلب النفس . ونوقض بأن من‌جاز 
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وإن ظبر عليم قبل ذلك فيم ونساؤهم وصبياهم فيء لجواز 

استرقاقهم ولا توضعع على عبدة الأوثان من العرب » ولا 

. المرتدين » لأن كفرهما قد تغلظ . أما مشركوا ألعرب فلات 

الني عليه السلام نشأ بين أظبرهم » والقرآن نزل بلغتهم » فالمعجزة 
في حقهم أظبر . ظ 


استرقاقه لو جاز ضرب الجزية عليه لجاز ضربها على المرأة والصبي واللازم باطل. وأجبب 
بأن ذلك ععنى آخر > وهو أن الجزية بدل النصرة ولا نصرة على المرأة والصبي » فكذا 
بدل » وهذا لبس بدافع بل هو متقرر للنقض . 

والصواب أن قول المحل شرط نفذالمؤئر » فكان بمعنى قوله وکل من يحوز استرقاقهم 
يحوز ضرب الجزية عليهم إذا كان امحل قابلاً » والمرأة والصبي لبسا كذلك>لآن الجزية إغا 
تكون من الكسب وها عاحزان عنه . 

( وإن ظهر ) على صبغة المجبول أي غلب ( عليبم ) أي على أهل الكتاب والمجوس 
٠‏ وعبدة الأوثان من العجم ( قبل ذلك ) أي قبل وضع الجزية عليهم ( فهم ونساؤهم 
وصبيانهم فيه ) أي غنيمة للمسلمين ( لجواز استرقاقهم ) وللامام الخيار بين الاسترقاق 
وضرب الجزية ( ولا توضع ) أي الجزية ( على عبدة الأونان منالعرب ولالمرتدين ) سواء 
كانوا من العرب أو العجم ( لأن كفرها قد تغلظ ) وکل من تغلظ كفره لا يقبل منه إلا 
السيف أو الإسلام . ۰ 

( أما مشر كو العرب فلأ الني يته نشأ بين أظبرم» والقرآت نزل بلغتهم فا معجزة 
في حقهم أظهر ) وكانوا أحق الناس بالتساعد والقيام بتصرقه والذبعنه. ولقائل أنيقول 
هذا منقوض بأهل الكتاب فانه يغلظ كفرم > لأنهم عرفوا الني ينيعد معرفة تامة محضة 
ومع هذا مكروه وغيروا إسمه ولغته من الكتب . وقد قبل منهم الجزية . وأجيب بان 
القباس كان يقتضي أن لا يقبل منهم الجزية » إلا أنه نزل بالكتاب بقوله تمالى قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله © ... الآية . 
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وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدى للإسلام » ووقف على محاسنه 

فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام والسيف زيادة في العقوبة » وعند 

افاي رعا بو جر کرت خو ا ا وار 

عليهم فتساؤهم وصبيانهم فيء لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم 


( وأما المرتد فلأنه كفر بريه بعدما هدي للاسلام ووقف على محاسته ) أى عاسن 
الإسلام ( فلا يقبل من الفريقين ) أي من فريق عبدة الأوثان من العرب ومن فريتى 
يسترق مشر كو العرب ) وبه قال مالك وأحمد » إلا أن الاسترقاق إتلاف حكما»فبحوز 
كاتلافه حقيقة بالقتل . ( وجوابه ) أي جواب الشافمي ( ما قلنا ) وهو قوله لأت 
كفرم قد تغلظ . 

(وأما إذا ظبر عليهم) أي إذا غلب على مشر كي المرب والمرتدين(فنساؤ م وصبيانهم 
فيء ) أي غنيمة المسلمين » إلا أن ذراري المرتدين ونساءهم يحبرون على الإسلام بدون. 
حقهم > وذراري المرتدين قد ثبت في حقهم تبعاً لآبائهم فيجبرون عليه . والمرتدات 

( لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نساء بني حنيفة ) وحنيفة بطن من 
المزب © رعو فا ن حي إن سنن عل ن بكرن وائل ٠‏ وا في ج لاه 
لقي خذيمة» أبي حي من عبد القبس فضرب خذية حنيفة فحذم يده فسمي هذا حشيفة » 
وممي ذاك خزية . وقبل المراد بني حشيفة وهو مسيامة الكذاب لعبدانه (وصبيانهم)أي 
سبى أيضا صببانهم حى وقع من قسم علي رضي الله عنه استرق نساء بني حنيفة وهو 
وحشيفة بطن من العرب » وهو حنيفة بن لجيم من الحنفية » قوله منها مد بن الحنفية( لما 
ارتدوا ) أي حت ارتدت بنو حنيفة أو كان ذلك بعد وفاة الني لي ( وقسمهم ) أي 
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بين الغافين » ومن لم يسم من رجالهم قتل ما ذكرنا. ولا جزية 

على امرأة ولا صي لأنها وجبت بدلآعن القتل أو عن القتال » 

وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال ولا زمن ولا أعمى» 

وكذ المفلوج والشيخ الكبير لما بينا »وعن أبي يوسف أنه تحب 
إذا كان له مال لأنه يقتل في الجلة إذا كان له رأي . 


قسم أبو بكر رضي الله عنه نساء بني حنبفة وصبيانهم ( بين الغامين ) من الصحابة 
| وغيرهم (ومن لم يسم من رجاهم قتل لما ذكرنا) إشارة إلى قوله فلا يقبل من الفريقينإلا 
| الملا 0 0 
<< (ولاجزية على امرأة ولأ صي لأنها ) أي لأن الجزية ( وجبت بدلا عن القتل) يمني 
في المأخوذ ( أو عن القتال وها ) أي المرأة والصبي ( لا يقتلان ولا يقاتلانلعدم الأهلية ) 
فا » فإذا كان كذلك لا يحب عليه البدل وهو الجزية ( قال ولا زمن ) أى ولا جزية 
أيضاً على زمن ومن الرجل بزمن زمانه وهو عدم بعض أعضائه ويعطلقواء (ولا أحمى) 
أي ولا أعمى ( وكذا المفلوج ) من فلج على صبغة المجبول إذا ذهب نصفه فبو مفلوج . 
وقال أهل الطب الفالج استرخاء عام لأحد شقي البدن طولاً ( والشيخ الكبير ) الممنى 
لا توضع عليه الجزية ( لما ببنا ) وهو قوله لأنبما لا يقتلان ولا يقاتلان . 

( وعن أبي يوسف أنه ) اي أن الجزية » ذكره بتأويل خراج الرأس (تجب إذا كان 
له ) اي للشمخ الكبير رأي ء لأنه تقليل في الملة » يعني في صورة من الصور » وهو 
معنى قوله إذا كان له رأي » اي من امور الحرب . وقال الأترازي وعن ابي يوسف في 
رواية توضع عليهم “اي الجزية إذا كانوا اغنباء » لأن الغناء هو الأصل في المال لما سيجيء. 
قلت هذا مخالف لا في المتن » لأن المعبود من كلام المصنف ان الرواية عن ابي يوسف 
وجوب الجزية على الشبخ الكبير فقط » حيث إذا كان له ( مال لأنه يقتل في الملة إذا 
كان له رأي ) بإفراد الضمير » وكذا ذكر بإفراد الضمير في قوله إذا كان له رأي“مخلاف 
الأعمى والزمن والمفلوج . فلو كانت الرواية عن أي يوسف في الوجوب على الكل © يقال 
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ولا على فقير غير معتمل خلافاً للشافعي « رح » له إطلاق حديث 

معاذ رضي الله عنه . ولنا أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفبا على فقير 

غير معتمل وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم » ولأن خراج 

الأرض لايوظف على أرض لا طاقة لل ١‏ » فكذا هذا الخراج . 
والحديث عمو لعل المعتمل . 


إذا كان لهم مال بضمير الجاعه . وني قول من الشافعي وتؤخذ الجزية من الأعمى والمفلوج 
والشيخ الكبير . 
(ولاعلى فقير ) أي ولا جزية على فقير إذا كان (غير معتمل) وهو الذي لا يقدر على 

العمل . والمعتمل الكاسب الذي يقدر على العمل وإن م بحسن حرفته ( خلافاً للشافمي ) 
فإن عنده يحب عليه ( له ) أي للشافعي ( إطلاق حديث معاذ رضي الله عنه ) وهو 
قوله مته خذ من كل حالم ديناراً وهو مطلق لا فضل فيه بين الفقير الممتمل وغيره. 

( ولنا أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفها ) أي الجزية ( على فقير غير معتمل ) المراد 
منعثمان هذا عثان بن حنيقة لا عثمان بن عفان » وقد غفل عنه أكثر الشراح » وقد مضى 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث حذيفة بن الان وعثان بن حنيف إلى سواد 
العراق وظف الجزية على الفقير دون غير معتمل ذلك حل الإجماع» لأن أحداً منالصحابة 
م ينكر عليهم » أشار إلبه المصنف بقوله ( وذلك بمحضر من الصحابة ) لأنهم كلهم عاموا 
ذلك ولم بقع من أحد منهم إنكار » فكأنهم حاضرين في ذلك الوقت . ذكر الغزالي في 
وجيزه قال أصحاب الشافعي الفقير العاجز عن الكسب يرج من الدار على قول © وتقرر 
على قول مجاناً » وتقرر يحزية في ذمته على قول . 

( ولآن خراج الأرض لا يوظف على ارض لا طاقة لها » فكذا هذا الخراح) أي خراج 
الرأس وهو الجزية » لأن الخراج نوعان » خراج الأرض وخراج الرأس كا مر غير مرة » 
فإذا اعتبرت الطاقة في خراج الأرض فكذا تعتبر في خراح الرأس . 

( والحديث ) أي الحديث الذي احتج به الشافعي ( جمول على الفقير العتمل ) 
توفيقا بين الحديثين . 
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ولا يوضع على الملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد » لأنه 
بدل عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حق نا .ء وعلى اعتبار 
الثاني لا تجب فلا تجب بالشك » ولا يؤدي عنهم مواليېم لأنهم تحماوا 
الزيادة بسببهم . ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس, 
كذا ذكر ها هنا . وذكر عمد « رح » عن أبي حنيفة « رح» أنه 
توضععليهم إذا كانوا يقدرون على العمل»وهو قول أبي يوسف«رح». 


( ولا توضع ) أي الجزية ( على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد لأنه ) أي لأن 
الجزية باعتبار تأويل خراج الأرض ( بدل عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حقنا » 
وعلى اعتبار الثاني ) وهو النصرة بالمال في حقنا ولا مال لهم » فعلى هذا ( لا تحب ) وعلى 
اعتبار الأول يحب » لأن الأصل يتحقق في الماليك » لآن الملوك الحربي يقتل > فيحوز 
تحقق المدل أيضا » فإذا كان الأمر دائر بين الشيئين ( فلا تجب بالشك ) لأن الأصل عدم 
الوجوب (ولا يؤدي عنهم مواليهم “لام يتحملو ن الزيادة بسببهم أي صار مواليهم بسيبهم من 
الاعتبار » فوجبت عليهم زيادة في الرظيفة » فلايحب عليهم شيء آخر بسببهم . وقال في 
مختصر الاسرار وقوهم إن الجزية يحب الحد والولي يؤدي ها عنه باطل © لآنه لو كانوا 
كذلك لاختلف بكثرة العدد > فلم كصدقة الظفر . 

( ولا توضم ) أي الجزية ( على الرهبان الذين لا يخالطون الناس » كذا ذكر ها هنا ) 
أي في القدوري > وهو قول ابي يوسف » وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية . 
( وذكر عمد «رح» عن أي حنيفة رحمه الله أنه توضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل» 
وهو قول أبي يوسف«رح»)وقال الكرخي في ختصره قالعمر بن أبي عمر وسألت مدا عن 
أصحاب الصوامع هل يوضم عليهم الخراج » قال كان أبو حنيفة يقول يوضع علييم إذا 
كانوا ممن بقومون على العمل . قلت محمد فا قولك قال العامر ما قاله أبو حشيفة › قال 
عمد ليس على السياحين ولا على الرهبان خراج » وإن اعزل أحدم » إلا أنه يخالط الناس 
فمليه الخراج . ) 
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وجه الوضع عليبم أن القدرة على العمل هو الذي ضيعهباء 
فصار كتعطيل الأرض الخراجية . ووجه الوضع عليهم أنه لا قتل 
عليبم إذا كانوا لا يخالطون الناس » والجزية في حقهم لإسقاط 
القتل » ولا بد أن يتكون المعتمل صحيحاً ویکتفی بصحته في أكثر 
السنة . ومن أسلم وعليه جزية سقطت » وكذلك إذا مات كافر خلافاً 
الشافعي فيبما . له آنا وجبت بدلا عن العصمة أو عن السكنى » 


( وجه الوضع ) أي وجه وضع الجزية عليهم » أي على الرهبانيين الذين يخالطون 
الناس ( أن القدرة على العمل ) ثابتة » أي موجودة »> وإنما ( هو الذي ضيعها) أي ضع 
القدرة ( فصار حكمه كتعطيل الأرض الخراجية ) مع التمكن من الانتفاع . 

( ووجه الوضع عليهم ) أي وجه وضع الجزية عليهم ( أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا 
يخالطون الناس » والجزية في حقهم لإسقاط القتل ) أراد أن الجزية بدل من إسقاطالقتل 
في حقهم > ولا قتل على الذين لا يخالطون الناس » فلا تحب الجزية . 

( ولا بد أن يكون المعتمل صحبحا ) ذكر هذا تفريعا لمسألة القدوري ( ويكتفي 
بصحته في أكثر السنة )أو نصفها» فلا جزية عليه » وإن كان في أقلما عليه الجزية » لآن 
الإنسان لا خاو عن قلمل مرض » فلا حمل عذرا . 

( ومن أسم وعليه جزية ) أي ومن أسلم ممن عليه جزية > والحال أن عليه جزية م 
يؤدها ( سقطت عنه > وكذلك إذا مات كافراً ) حال كونه كافراً سقط عنه الحزية 
( خلافاً للشافعي فيها ) أي فيمن أسم وعليه جزية وفيمن مات كافراً ( له )أي للشافعي 
( أنها ) أي أن الجزية ( وجبت بدلا عنالعصمة ) أي عن حقن الدم ( أو عن السكنى ) 
في دار الإسلام > وإنما تردد ببنها لآن العلماء اختلفو في أن الجزية وجبت يدل الأمان . 
قال بعضهم بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمة > وبه قال الشافمي «رح» في قول . وقال 
بعضهم بدلاً عن النصرة التي قامت بإحرازهم على الكفر وهو الأصح . وقال بعضهم بدلا 
عن السكنى في دارنا » ويه قال الشافمي «رح» . ولمذا قال في قول تؤخذ الحزية عن 
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وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض کا في 
الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه السلام ليس 
على مس جزية › ) 


الأعى والممتوه والمقمد > لأنهم يشار كون في السكنى > وعندة لا يجوز کا بينا . 

( وقد وصل إلبه المعوض ) وهو العصمة والسكنى ( فلا يسقط عنه العوض ) وهو 
الجزية ( بهذا العارض ) أي بالإسلام أو بالموت ( كا في الأجرة ) يعني إذا استوفى الذمي 
منافع دار المستأجر »> ثم أسلم أو مات لا تسقط عنه الأجرة » لأن المعوض وصل إليه » 
وهو مناقع الدار فلا يسقط العوض وهو الأجرة ( والصلح عن دم العمد ) يعني إذا قتل 
الذمي رجلا عمداً ثم صالح عن دم العمد على بدل معلوم > ثم أسم أو مات لا تسقط عنه 
الأجرة » لأن العوض وهو نفسه مسل له فلا يسقط البدل . 

فإن قبل لا نسم أن الجزية بدل عن النصرة » ألا ترى أن الإمام لو استعان بأل 
الذمة منه فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية تلك السنة » فلو كانت بدلاً لسقطت . أجيب 
بإما لم تسقطلآنه يازم حمنئذ تغير الشرع » ولمس للإمام ذلك .وهذا لآن الشرع جل 
طريق النصرة في حى الذمي المال دون النصرة . 

فإن قيل الجزية حتق مال وجب على الكافر على كفره فوجب أن لا يسقط بالإسلام 
لخراج الأرص . أجيب بأن خراج الرأس وقيد الصغار بالنص © وههذا لا يوضم على المسلم 
أصلا > بخلاف خراج الأرض فإنها على الصغار > وهذا لا يوجد في أرض خراجبة 
المسلم » فافترقا . 

( ولنا قوله عستو ) أي قول الني بث ( ولمس على مسلم جزية ) مذا الحديث 
رواه أبو داود في الخراج » والترمذي في الزكاة عن جرير عن فائز بن أبي طببان عن أيه 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال رسول الله ثي لىس على مسلم جزية . قال أبو داود 
سل أبو يوسف من الثوري رحمه الله عن هذا فقال يعني إذا أسلم فلا جزية عليه . فقال 
الترمذي وقد روي عن موسى عن ابه عن الني لړ مرملا » ورواه في مسنده 
والدارقطني في سننه وسكت عنه . وقد روي باللفظ الذي فسره به سفيان.قالالطبراني 


حت 


ولأنبا وجبت عقوبة على الكفر » ولهذا تسمى جزية » وهي 
والجزاء واحد وعقوبة الكفر تسقط بالاسلام ولا تقام بعد الموت . 
ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع 
با موت والإسلام » ولأنها وجبت بدلا عن النصرة في حقنا وقد قدر 
عليبا بنفسه بعد الإسلام والعصمة تثبت بكونه آدمياً ؛ 


في معجمه الأو سط بإسناده عن ابن عمر عن الي لر من أسلم فلا جزية عليه . 

( ولأنها ) أي ولأن الجزية ( وجبت عقوبة على الكفر » ولمذا ) إيضاح لوجوب 
الجزية عقوبة على الكفر ( تسمى جزية وهي ) أي الجزية ( والجزاء واحد ) يعني إذا 
سميت جزاء من الجزاء » لأنها عقوبة تقع جزاء على الإصرار على الكفر ( وعقوبة الكفر 
تسقط بالإسلام ولا تقام بعد الموت ) أي ولا تقام الجزية بعد الموت » يعني لا يوجد بعد 
الموت من علمه الجزية وإن خلف شيئا » لآن الموت كالقتل » لانها خلف عن القتل» ولهذا 
سمت جزية وهو عقوبة . ولهذا يستوفى بطريق الذلة والصغار ويستحق بالجناية > ولا 
جناية أعظم من الكفر > وعقوبة الكفر في الدنيا لا تكون إلا بدفع الشر » وقد صار 
مدفوعا بالموت والإسلام » فيسقط » وهذا معنى قوله ( ولأن شرع العقوبة في الدني.ا 
لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع ) أي الشر ( بالموت والإسلام ) أي بمؤت من عليه 
الجزية أو بالإسلام أيضا . وأما شرع العقوية في الآخرة بالعذاب أتم لهم . 

( ولأنها ) أي ولأن الجزية ( وجبت ب دلا عن النصرة في حقنا ) أراد أن وجوب 
الجزية شرع للنصرة و كفاية للغزاة ( وقد قدر علا ) أي على التصرة ( بنفسه بمد 
الإسلام ) فسقطت » لقدرته على الأصلى ( والعصمة تثبت ) هذا جواب عن قولالشافعي 
أنها وجيت بدلاً عن العصمة بيان أن العصمة ثابتة ( يكونه آدميا ) يعني من حيث أنه 
آدمى خلق معصوما محقون الدم لكونه مكلا » فلا ينافى له العام بامور التكليف إلا 
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والنمي يسكن ملك نفسه فلا معنى لإيحاب بدل العصمة 
والسكنى ؛ وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت . وفي 
الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة 
وات أخرى لم يؤخذء وهذا عند أبي حنيفة . وقال 


أبو بوسف 


بكونه معصوما > وإِنما يطلب عصمته بعارض الكفر »ثم لما أسلم عادت العصمة “فصارت 
العصمة به لا بقمول الحزية ٠‏ 

ولقائل أن يقول انها ثابتة بالآدمية » ولكنها سقطت بالكفر فالجزية بعدها على ما 
كانت فكانت بدلاً. والجواب آنا لو كانت بدلا عن المصمة؛ فأما أن تكون عن عصمة فيا 
مضى أو فاا مستقبل »© لا سبيل إلى الأول لوقوع الفتنة عنه ولا إلى الثاني لأرنف 
الإسلام يغنى عنه . ا 

( والذمى يسكن في ملك نفسه ) هذا جواب عن قوله أو عن السكنى > بيانه أن 
الذمى إن سكن في ملكه إما بالشراء أو بغيره من أسباب الملك (ولا معنى لإيحاب بدل 
العصمة والسكنى ) يعنى لا فائدة في إيحاب البدل » لكنه في موضم مملوك له» فلو كانت 
الجزية أخذ وجوبما بالاجماع لا حالة » ويشترط فبها التأقبت» لأن الابهام سلطها وحيث 
م يشترط التأقبت في السكنى دل على أن السكق لم تكن بطريق الاجارة . 

( وإذا اجتمع عليه ) أي على الذمي ( الحولان ) أي جزيتا الحولين فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إلبه مقامه . وفي بعض النسخ وإن اجتمعت عليه الحولان بناء هذا للفعل 
باعتبار تقديره جزيتا الحولين کا ذكرنا ٠‏ وقال الأترازي ويحوز أن يراد بالحولين الجزيتان 
مجازاً إطلاقا لامم الحل على الحال . أو أنث الفمل على تأويل السنة ٤لأن‏ الحول في معناها 
( تداخلت ) أي الجزية > وهذا لفظ القدوري آتبة في شرح الأقطم » 

( وفي الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسةاحق مضت :اله وات سنة 
أخرى ل يؤخذ ) أي لا يؤخذ ما مضى ( وهذا عند أبي حنيفة «رح» . وقال أب يوسف 
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ومد « رح » يؤخذ منه » وهو قول الشافعي رح ». وإن مات 

عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعاً » وكذلك إن مات في 

بعض السنة . أما مسألة الموت فقد ذكرناها . وقيل خراج الأرض 

على هذا الخلاف » وقمل لا تداخل فيه بالاتفاق لما في الخلافية أن 

الخراج وجب عوضاً , والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاءها 

تستوفى » وقد أمكن فيا نحن فيه بعد توالى السنين » 

22225 ا 
وعمد ورح» يؤخذ منه ) يعني مما مضى ( وهو قول الشافمي ) ويه قال أحمد . وقال 
مالك يؤخذ منه إلا إذا كان فقيرا لم يؤخذ منه بعشرة إذ الفقير لا جزية عليه عنده . 

( وإن مات عند تام السنة ) أي عند تام السنة الأولى (م يؤخذ منه في قوم جميما) 
أي في قول أصحابنا المذكورين والشافعي ( وكذلك ) أي لا توخذ ( إن مات في بعض 
السنة ) لأنه إن مات قبل الوجوب فلا شيهة فيه » وإن مات بعد الوجوب فقط سقط 
بالموت عندة خلافا للشافمي . 

( وأما مسألة الموت فقد ذكرتها ) أشار به إلى قوله ولان شرع العقوبة في الدنيا لا 
تكون إلا لدفع الشر وقد اندفع الموت والاسلام ( وقبل خراج الارض على هذا الخلاف) 
يعني يتداخلا إذا اجتمع الحولان عند أبي حنيفة خلافا فما ( وقبل لا تداخل فيه ) أي في 
الخراج ( بالاتفاق ) ووجه الفرق يبنا أن الخراج في حالة البقاء مؤنة من غير الثقات إلى 
معنى العقوبة » ولهذا إذا اشترى المسم أرضا خراجية يحب عليه الخراج» فجاز أن لا 
يداخل » يخلاف الجزية فإنها عقوبة ابتداء نصا ولهذام يشرع في حق المسلم أصلا » 

( هما ) أي لأبي بوسف وعمد (في الخلافيه )أي فيا إذااجتمع عليه حولان (ان الخراج 
وجب عوضا ) أي عن سائر الأعراس حقن الدمأو عن السكنى (والأعواض إذا اجتمعت 
وأمكن استبفاء‌ها تستوفى ) كافي سائر الأعواض ( وقد أمكن فيا نحن فيه بعد قوالي 
السنين ) أي بعد تتابعها » لأن الفرض انه حي وانتفاء المال من الحي ممكن إذا ام يمنععنه 
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بخلاف ما إذا أسم لأنه تعذر استدناؤه . ولأبي حنيفة أا 

وجبت عقوية على الإصرار على الكفر على ما ببتاه » ولحذا لا تقبل 

منه لو بعث على يد نائبه في أصح الروايات » بل يكلف أن يأتي به 

بنفسه فبعطي قاق » والقابض منه قاعد . وني رواية يأخذ بتلبيبه 

ومهزه هزاً ويقول أعطني ال جزية يا ذمي » وقبل عدو الله فيثيت أنه 

عقوية » والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود . ولأا وجبت 
بدلا عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حقنا 


الاسلام ( يخلاف ما إذا أسلم لانه تعذر استبفاؤه ) لان المؤمن يؤمن لابمانه “فيعذر اتتفاؤه 
من الوجه الذي وجب . 

( ولابي حنمفة لانها ) أي أن الجزية ( وجبت عقوبة على الاصرار على الكفر على 
ما دناه ) أراد بقوله ما ذكره قمل هذا بقوله ولانها وحمت عقوية (وهذا ) أي ولكونها 
وجبت عقوبة ( لا تقبل منه ) أي من الذمي ( لو بعث ) أي جزيته (على يد ائبه في 
أصح الروابات ) وهنا ثلاث روايات » بين المصنف منها روايتين وهي قوله ولا يقبل > 
وقوله ( بل يكلف ) إلى آخره من تتمة هذه الرواية . وقوله مكلف أي الذي إلى ( أن 
| يأقي بها ) أي با وجبت عليه من الجزية ( بنفسه ) أي يأتي بنفسه ( فيعطي )حال كونه 
( فام والقابض منه قاعد). 

( وفي رواية يأخذ ) هذه الرواية الثانية وهي أن يأخذ » أي القايض ( بتلبيبه ) 
والتلمسة أخذموضع القلب من الشاب + واللسب موضع القدرة من العذرة ( وهزه ) أي 
مز القابض الذمي ( هزاً ويقول أعطني الجزية با ذمي . وقيل ع دو الله ) وفي شرح 
الطحاوي تؤخذ منه الجزية بطريق الاستحقار له حت يضع حالة الاخذ» وإذا كان الامر 
كذلك ( فمشبت أنه ) أى أن الذي يؤخذ منه وهو الجزية ( عقوبة » والعقوبات إذا 
احتمعت تداخات ) إذا كانت من جنس واحد تداخلت ( كالحدود ). 


( ولانها ) أى ولان الجزية ( وجبت بدلاً عن القتل في حقهم “وعن النصرة في حقنا ) 
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كا ذكرناء لكن في المستقبل لا في الماضي » لأن القتل إا 

يستوفى في الحراب قائم في الحال لا الحراب ماض » وكذا النصرة 

في المستقبل » لأن الماضي وقعت الغيبة عنه . ثم قول تمد «رح» 

في الجزيسة . وني الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى حمله 

بعض الشاييخ على الحضي مجازاً » وقال الوجوب بأخر السنة 

فلا بد من المضي لنتحقق الاجتاع فبتداخل وعند البعض هو 
محري على حقيقته › 


أى بدلا عن النصرة في حقنا » وبدلاً عن النصرة في حت المسامين ( كا ذكرنا ) عند قوله 
فسا تقدم عن قريب » ولانها وجمت عن النصرة في حقنا . 

( لكن في المستقبل ) هذا إذاً استدراك من قوله لانها وجبت بدلا عن القتل > يعني 
كونها بدلا عن القتل إنا يظبر في المستقبل ( لا في الماضي » لان القتل إنما يستوفى في 
الحراب قائم في الحال لا الحراب ماض ) لان الماضي فات ( وكذا النضرة ) أى وكذا 
كون النصرة في حقنا ( في المستقبل » لان الماضي وقعت الغيبة عنه ) لعدم فائدتها في 
الماضي الغائب . 

( ثم قول عمد في الجزية ) أشار به إلى ببان قول عمد الذى نقله (وفي الجامعالصغير) 
عن عمد «رح» وأبي حنيفة في الجزية بقوله ( وجاءت سنة أخرى حمل ) أى حمل الجيء 
( بعض المشايخ على المضي ) يعني معناه مضت حت لتحقق اجتاع الحولين » لانها عند 
الحول تجب > وهذا ضرب من الجاز » أشار إليه بقوله ( مجازاً ) لان يجيء كل شر 
بمحيء أو له . ويجوز الجاز أن يجيء الشهر مستازم مضي الآخر لا حالة . وذكر اللزوم 
وإرادة اللازم مجازاً . 

( وقال ) بعض المشايخ ( الوجوب ) أى وجوب الجزية ( بآخر السنة فلا بد من 
المضي لمتحقق الاجتماع ) أى اجتّاع الحولين ( فبتداخل ) حينئذ الحولان (وعندالبعض) 

أى بعض المشايخ( هو ) أى الجيء ( مجرى على حقيقته ) أى على حقبقة ال مجيء » وهو 
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والوجوب عند أبي حنيفة « رح » بأول الحول فيتحقق الاجتاع 
بمجرد الجيء والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول » وعند 
الشافعي « رح » في آخره اعتباراً بالزكاة . ولنا أن ماوجب بدلاً عنه 


يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه » فتعذر إيجابه بعد مضي 
الحول » فأوجبناها في أوله . 


دخول السنة ( والوجوب ) أي وجوب الجزية ( عند أبي حنفة بأول الحول »> فبتحقق 
الإجتاع بمجرد الجيء ) تحةمقا عند أبي حنيفة » ولذاك قال هو في الزكاة إا يحب 
في أول الحول . 

( والأصح أن الوجوب ) أي نفس الوجوب ( عندنا في مبتدأ الحول » وعند الشافعي 
في آخره اعتباراً بالزكاة . ولنا أن ما وجب بدلا عنه ) أي عن القتل إذالقتال( لا يتحقق 
إلا في المستقبل على ما قررتاء ) 'شار به إلى قوله لأن القتل نما استوفى الجواب قائم في 
الحال لا لجواب ماض له قاله الأترازي . وقال الكاكي قوله على ما قررناه وهو الجزية 
بدل عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حقنا > وهذا إنا يتحقق في المستقبل لا في 
الماضي » فكذلك وجب أن يكون المكفي الدنيا كذلك أيضأ ودو أن لا يحب بنصرة 
ماضية » ويجب بنصرة مستقبلة » فينيغي أن يحب في أول الحول لتحقق سدبه > وهو 
وجوب النصرة عليهم بالمال » يخلاف الزكاة » لأنيا تحب في المال النامي الحائل للتمكنمن 
الاشتال اشتال الحول على الفصول الأربعة » فيعذر إتامه بعد مضي الول » يعني إنما 
وجب لا م يتحقق إلا في المستقبل بعذر إيحايه بعد مضي الحول * يعني ( فتعذر إيجابه ) 
ما وجب ( بعد مضي الحول » فأوجبناها في أوله ) أي في أول الحول » لأنه أول 
أوقات إمكان الوجوب . 
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فصل 
ولا تجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ‏ لقوله عليه 
السلام لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة . 


( فصل ) 

هذا فصل في بيان ما يجوز لهم أن يفعاوا بما يتعلق بالسكنى وغير ذلك من أحواهم . 

( ولا يجوز إحداث ببعة ) بكسر الباء ( ولا كنيسة في دار الإسلام ) يقال كنيسة 
السود والنصارى لتعديتهم »> و كذلك الببعة كان مطلق]) في الأصل » ثم غلب استعمال 
الكنيسة لمعيد المهود » والبيعة لمعم د النصاري ( لقوله متته ) أي لقول الني علا 
( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة) هذا الحديث رواه البسمقي في سننه عن ابن عباسرضي 
الله عنها قال » قال رسول الله لتر لا خصاء في الإسلام ولا كنسة وضعفه . ورواه أبو 
عبيد القامم بن سلام بلفظ المصنف «رح» . 

وروی ابن عدي في الكامل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول ا عار 
لايبنى كنيسة في الإسلام » ولا يبنى ماخرب منها » وف إسناده سعد بن سنان واعلم به» 
وقال عامة ما برويه عمر محفوظ > وعن أحمد وابن معين ضعبف . وقال ابن القطان وفبه 
من الضعفاء غير سعيد بن سنان وهو عمد بن جامع أبو عبد الله العطار . قال أبو زرعة لبس 
بصدوق » وفيه أيضا سعد بن عبد الجبار ضعيف بل متروك وحكى البخاري أن 
جرير بن عبد الحيد كان يككذيه . ) 

قوله لا خصاء بكسر الخاء مصدر خصاه » أي نزع خصيتيه »> والإخصاء في معناء 
خطأ > ذكره في المغرب» والوجه في امم بين الخصاء والكنيسة أن الخصاء نوع ضعف في 
الانسان في الخصاء»و كذا الكنيسة في دار الإسلام تورث الضعف في الإسلام أو في الخصاء 
يعتبر عما عليه أصل الخلقة » و كذا في بناء الكنيسة يعتبرها عليه بها دار الإسلام . قلت 
الأوجه أن يقال سثل النبي لتر عن الخصاء » واتفتى أن سائلآ آخر سأل عن الكنيسة 
فأجاب) بقوله لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة > وهذا من الفيض الإلهي فلل امد . وقيل 
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والمراد إحدائها وإن اندمت البيع والكنائس القديمة أعادوها , 
لان الابنية لا تبقى دائمة . ولا أقرهم الإمام فقد بد 


المراد في قوله تعالى هل فلمغيرن خلق الله ) ٠٠١‏ النساء » الخصاء . وقبل المراد به التبتل 
والامتناع من النساء . 

( والمراد إحدائها ) أي المراد من قوله مسد ولا كنيسة » أي إحداث الكنيسة . 
وقبل أمصار المسامين ثلاثة » أحدها : ما مصره المسامين منها كالكوفة والبصرة وبغداد 
وواسط . فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صومعةبإجماع 
أهل الع » ولا يملكون فيه شرب المر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس . 

وثانيها : ما فتحه المسامون عنوة » فلا يجوز إحداث شيء فيها بالاجماع »وما كان فما 
شيء من ذلك هل يجب هدمه › فقال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية يحب 
هدمه > وعندنا يأمرهم الامام أن يجعلوا كنائسهم مساكن ويمنع من صلاتهم فيها » ولکن 
لا تهدم . وهذا إذا صالحهم بعد الفتح أن يجعلهم ذمة » وبه قال الشافعي في قول وأحمد 
في رواية» لآن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة ول هدموا كنائسهم. 
و كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عماله لا مدموا ببعة ولا كنيسة » وقاها ما 
فتح صلحا فإن صالحهم على أن الآرض و كذا الخراج لنا فجاز إحدائهم » وإن صالحهم على 
أن الدار لما ويؤدون الجزية فالحمم بالكنائس على ما وقع عليه الصلح على شرط تمكين 
الاحداث لأمُتهم » والأولى أن يصالحهم على شرط ما وقم صلح عمر رضي الله عنه من عدم 
إحداثالبيعة والكنيسة » ويمنعون من ضرب الناقوس وشرب الخر واتخاذ جزية الخنزير. 
ولو وقع الصلح مطلقف) لا يجوز الاحداث ولا يتعرض للقديمة » ويمنعور:. من ضرب 
الناقوسوشرب المر واتفاذ الخنزير بالاجماع . وفي المحبط لو ضربوا الناقوس في جوف 
كنائسهم لا يمنعون . 

( وإن انجدمت البمعة والكنيسة القديمة أعادوها ) المراد من القديمة ما كانت قبل 
فتح الامام بلدهم ومصالمم على إقرارهم على بلدهم وأراضيهم © ولا يشترط أن يكون 
في زمن الصحابة والتابعين لا محالة ( لان الابنية لا تبقى دائمة لما أقرهم الامام فقد عبد 
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ليم الإعادة ء إلا آم لا مكنون من نقلباءلأنه إحداث في الحقيقة » 
والصومعة للتخلي فما بمنزلة البيعة » بخلاف موضع الصلاة ني البيت » 
لأنه تبع للسكنى » وهذا في الأمصار دون القرى , لأن الأمصار هي 
التي تقام فيها الشعائر »فلا تعارض بإظبار ما يخالفها . وقيل في دبارتا 
ينعون من ذلك في القرى أيضاً » لأن فيا بعض الشعائر » والمروي 
عن صاحب المذهب في قرى الكوفة, لأن أكثر أهلبا أمل الذمة 


إليهم الاعادة » إلا أنهم لا يمكنون من نقلبا » لانه ) أي لان النقل (إحداث في الحقبقة) 
وقال عمد رحمه الله في نوادر هشام إن اندمت كنيسة من كنائسمم أو بيعة أو بيت نار 
فلهم أن يبئوها کا كانت » ولس لهم أن يحولوها من موضع إلى موضع آخر في المصر. 
فقوله أن يبنوه کا كانت »> بريد به قد مر بناء الاول» أما الزيادة على البناء الاولفممنوع» 
لانه إحداث ببعة في المصر . 

( والصومعة ) قال الجوهري فوعلة » يعني وزنها يدل على أن الواو فبه زائدة » وهو 
ببت يبنى بأساس طويل ليعبد فيها بالانقطاع عن الناس » وهو معنى قوله ( للتخلي فيبا 
منزلة البيعة ) إنما قال نزلة الببعة » يعني لا يجوز إحداثما مثلها لا يجوز إحداث‌البيعة . 

( بخلاف موضمع الصلاة في الببت ) حتى لا يسع > يعني إذا عين موضعا من الببت 
للصلاة فيه لا يمنع منه ( لانه قبع للسكنى ) أى لانه تابسع لمسكنه > فتكون من جملة 
مسكنه ( وهذا في الامصار ) أي عدم جواز إحداث الببعة والكنيسة في الامصار(دون 
القرى » لان الأمصار هي التي تقام فبها الشعائر ) أي شعائر الاسلام ( فلا تعارضبإظبار 
مايخالفها ) أي خالف الشعائر . 

( وقيل في دارا يمنعون من ذلك ) أي من إحداث الببعة والكئيسة (في القرىأيضاًء 
لأن فمها بعض الشعائر ) مثل الأذان والإقامة والصلاة بالجاعة (والمروي عن صاحب 
المذهب ) وهو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه » أى الذى روي عن أبي حنيفة من عدم 
المنع من إحداث الكنيسة والبيعة ( في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها كانوا أهل الذمة ) 


"3106 


وني أرض العرب ينعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه 
السلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب . 


لم تكن قرارها موضع فتقبد الأحكام لتعليمهم > فلم برد المنع من الاحداث . وقال في 
الفتاوى الصغرى إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في الأمصار يمنعون بالإجماع أما في 
السواد وذكر في العشر والخراج أنهم يمنعون . وفي الإجارات أنهم لا يمنعون . 

واختلف المشايخ فيه “قال مشايخ بلخ يمنع “وقال الفضلى ومشايخيخارىلا يمنم “وذ كر 
شعس الآئة السرخي الاصح عندي أنهم يمنعون عن ذلك في السواد > وهل تهدم البح 
القديمة في السواد على الروايات كلما أم لاء أما في الامصار ذ كرفي الاجاراك امم لبتم 
القديمة » بل يقرك . وذكر في العشر والخراج أنها تهدم . 

( وفي أرض العرب يمنعون من ذلك ) من احداث البيع والكنائس ( في أمصارها 
وقراها لقوله عزستا ) أي لقول الني ملقم ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) هذا 
الحديث رواه إسحاق بن راهويه في سنده أخبرنا النصر بن سميك حدثنا صالح بن أبي 
الاحصر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني لر قال 
في مرضه الذي توفى فيه لا يجتمع دينان في جزيره العرب»انتهى . انبا ميت الجزيرة» 
لأن بحر فارس محر الحمش ودجلة والفرات قد أحاطت بها»وقمل لانجزارها عن موضعبا» 
والجزر القطع لانها جزرة عنما المياه التي حواليها لبحور البصرة وعمان وعدن والفرات. 
وقال الزهري ميت جزيرة لاتها حر قارس ويحر السواد أحاط يجاتبيها » يعني البحر 
تالت جات ر ج ر ف ت را واوو د ی يام ت قال 
جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى البمن إلى نحو العراق إلى النجف . 

وقال المنذري في مختصره قال مالك جزيرة العرب المدينة نفسها » وروى عنه أنها 
الحجاز والممن » ولا لم يبلغه ملك فارس والروم » وحكى البخاري عن المغيرة أنها مكة 
والمدينة . وقال الاصمعي هي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول . وأما 
العرض فمن جدة وما والاها من تماجيل البحر إلى أطراف الشام . قال أبو عبيدة جزيرة 
العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول . وأما العرض فما بين مر سل 
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قال ويؤخذ أهل الذمة بالتمبيز عن المسامين في زيهم ومرا كبهم 

وسرو جېم وقلانسبم فلا ير كبون الخيل ولا يعملون بالسلاح» وف 

ا جامع الصغير ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على 

السروج التي هي كبرئة الأكف» وا يؤخذون بذلك إظباراً 
للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسامين . 


سيرين إلى مقطلع السماء . وفي شرح ديوان الفرزدق حفر أبي موسى على خمس 
مراحل من البصرة . وقال أبو عبيد أمر رسول الله ِنَم بإخراج السود والنصارى 
من هذا كله . 

( قال ويؤخذ أهل الذمة بالتسيز عن المسامين في زهم ) بكسر الزاي وتشديد الياء 
الذي اة واصلة زوى قلمت الواو ياء » وأدغمت الناء في الياء ( ومراكبهم ) جممع 
مر كوب ( وسروجهم ) جمع سرج ( وقلانسهم ) جمع قلنسوة . وقال الكرخي يكون 
قلانس الرجال سواء طوالا مضربته ( ولا بر کبون الخيل ولا يعملون بالسلاح. وفي الجامع 
الصغير ) إنما ذكر لفظ الجامع الصغير لبعلم أنه تفسير لما ذكره القدوري › لان المذ كور 
فها قبله لفظ القدوري ( ويؤخذ أهل الذمة بإظبار الكستيجات ) جمع كستج > وفسره 
الكرخي مايحبط العقدة على وسطه . وعن أبي يوسف كستج خبط غليظ بقدر الاصبع 
يشده الذمي فوى ثابه دون ماسرين به من الزتار المتخذة من الابريسم. قالفخر الاسلام 
في تفسير الكستيجات هي إعلام الكفر » وهي فارسية معربة »© وحقيقة الزجر 
والذل بلغة العحم . 

(والركوب على السروجالتي هي كبيئة الاكف)يضم الحمزةوالكاف جممأ كاف بالكسر 
وتفسيره ما قال الكرخي في مختصره وهي أن يكون على قربوص السرج مثل الرمانة 
( وإنها يؤخذورن بذلك ) أى ما ذكر من الاشياء ( إظباراً الصغار عليهم وصيانة 
لضعفة المسامين ) يعني في الدين لا في البدين حتى لا يميلوا إليهم بأن رأوم أصحاب النعمة 
والحقص والدعة . ويقولون أن المؤمنين في مشقة وعحنة وأهل الذمة في راحة ونعمة > 
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ولان المسلم یکرم والذمي يهان » ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه 
الطريق » فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسامين » وذلك 
لا يجوز . والعلامة بحب أن تكون خبطا غليظاً من الصوف يشده 
على وسطه دون الزنار » ومن الابر يسم فإنه جفاء في حق أمل 
الإسلام ويجب أن تتميز نسأؤهم عن نسائنا في الطرقات و الخمامات , 
ويجعل على دورهم علامات كيلا يقف عليها سائل بدعو طم بالمغفرة. 


فلذلك وجب تقبيزهم بلا إعلام » وآثار يدل على الذل ولا يتركون يتحملون » وهذا كان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأمر عماله أن يأخذا أهل الذمة . 

( ولان المسلم يككرم ) لأجل إسلامه ( والذمي يهان ) لأجل كفرء(ولا يبتدأبالسلام) 
أيالذمي بالسلام ( ويضيق عليه الطريق ) يعني يلحق إلى ضيق الطريق ( فاو م تكن 
علامة مميزة ) على صيغة إسم الفاعل من التسيز ( فلمله ) أى فلمل الذمي ( يعامل) على ٠‏ 
صيغة المجهول ( معاملة المسامين > وذلك لا يجوز » والعلامة يجب أن تكون خبط ) 
غلىظ] من الصوف يشده على وسطه دون الزتار من الإبريسم فإنه جفاء ) أى فإن الزنار 
جفاء » أى خوف وترك الخمس المعشرة ( في حق أهل الإسلام ) والإبريسم معرب » 
والعرب يخلط فيا لىس من كلامه) . وقال هو بكسر الهمزة والراء وفتح السين . وقال 
التمرتاشي ينبغي في كل بلد من العلامة ما يعارضه أهل»لآن المقصود يعم بهذا أن الامصار 
على هذه علامة خصوصة لازم . 

( وحب أن يتميز نساؤم عن نسائنا في الطرقات والجامات ) كالجلاجل وغير ذلك . 
وكذا قال شمس الأمة السرخسي في شرح الجامع الصغير . وقال أيضاً وكذا من تكون 
برده من نسائهم تؤمر باتخاذ علامة فرق الحلات لتميز بذلك من المسامات . وإذا كانت ممن 
لا يخرج لا يحتاج إلى العلامة (وتجعل على دورهم علامات كيلا بقف عليها سائل يدعو هم 
با مغفرة ) لآن فمه إهانة المسل في نفس الأمر > حبث يدعو العدو الله تعالى ووقوف الملم 
على باب أهل الكفر ذل » وإهانة المسلم فضلا أن يدعو له . 
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الا آلا خی أن لا وکیا أن رکا :إلا روز واا 
ركبوا للضرورة فلينزلوا في جامع المسامين » فإن لزه ضرورة 
اتخذوا سرجاً بالصفة التي تقدمت » ويمنعون عن لباس يختص به أهل 
العم والزهد والشرف .ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مساماً أو سب 
الني عليه السلام أو زنى بمسامةلم ينتقض عبده » لأن الغاية التي ينتهي 
بها القتال التزام الجزية لا أداؤ هاء والإلتزام باق . وقال الشافعي 
«رح» سب الني عليه السلام كون قضاء لان هلو کان 
مساماً ينقض أمانه » 


( قالوا ) أي مشايخنا الآخران ( الأحتى أن لا يقركوا أن بر كبوا إلا للضرورة ) 
كالخروج إلى الرهبان وذهاب المريض إلى موضع محتاج إلبه » وكذا إذا استعان هسم 
الإمام في الحرب . 

( وإذا ر كبوا للضرورةفلينزلوا في جامع اسامين»فإن لزمتهم الضرورة اتخذوا سرجاً 
بالصفة التي تقدمت ) وهي كبيئة الألف > إذ السرج للقرابة »و لهذا يكره للنساءالر كوب 
على السرج ‏ لأنهن ليسوا من أهل الجهاد ( ويمنعون عن لباس يختص به أهل العم والزهد 
ينتقض عبده ) وقال أصحاب الشافعي ينقض العهد يجميع ذلك » كذا ذكر في شرح 
الأقطم ( لآن الغاية التي يتنهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق) يعني التزام 
الجزية باق » فيكون على عبده»ولقد طول الأترازي هنا في كلامه والكثرة مايعجبني. . . 
افتی بقتله لسبه النبي مړ و کون سبه له تعالى . 

والوجه مع أصحاب الشافعي ( وقال الشافمي «رح» سب الني مزستإد: يكون نقضا ) 
أي العبد ( لآنه لو كان مسلا ينقض أمانه ) يعني على تقدير أنه لو كان مسلا وكان سب 
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فكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه ولنا أن سب النبي 

عليه السلام كفر منه ء والكفر المقارن لا يمنعه فالطارىء 

لا يرفعه . قال ولا ينقض المد إلا وأن يلتحق بدار الحرب 

5 يغلبون على موضعح فبحاربوننا » لأنبم صاروا حرباً علينا : 

فبعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب . وإذا نقض 

الذمي العبد فبو بمنزلة' المرتد » معناه في الحك بموته باللحاق » لأنه 
التحق بالأموات › 


الني نيد كان ينقض أمانه » كذا فسره الشراح رحمهم الله ( فكذا ينقض أمانه ) أي 
أمانه الذي كان له بعقد الذمة ( إذ عقد الذمة خلف عنه ) عن الأمان. وقال الشافعي إذا 
امتنع من بدل الجزية وقبول أحكام الاسلام ينتقض عبده ولا ينتقض بزنا مسامة وإن 
غصبها بنكاح هي أو يفتن مسلا عن دينه أو بقطع الطريق أو يؤدي إلى الكفار عيناً أو 
' .يدل على عورات الاسلام » وبه قال مالك وأحمد . وقال مالك ينتقض بإ كراه المسامةعلى 
الزنا وف سب النبى مستي > أو ذ كر الله تعالى يما لا ينغي وللشافعي قولان » أحدهما 
ينتقض ٠‏ والثاني لا » وفي شرح الوجيز امتناع الجزية مع القدرة انتقاض في عبده وأما 
لعجز لا . أي عن الامان . 

( ولنا أن سب الي عنتتتهدذ كفر منه ) أي من الذمي ( والكفر المقارن ) أي المعتزل 
به ( لا يمنعه ) أي لا نع الأمان ( فالطارىء ) أي الكفر الطارىء بعارض ( لا برفعه ) 
أي الأمان . 

( قال ولا ينقض العهد إلا وان يلتحتى بدار الحرب أو يغلبون ) أي أهل الذمة (على 
موضع > فيحاربوننا لأنهم صاروا حربا علينا » فيعرى عقد الذمة عن الفائدة » وهو دفع 


شر الهراب وإذا نقض الذمي العهد فهو بمنزلة المرتد ) وبينه المصنف بقوله ( معناه في 
الحم بموته باللحاق لأنه التحتى بالأموات ) بمعنى إذا تاب ورجم لا يقتل » وإن لق 
بدار الحرب ما يعمل في تر كته المرتد . فإن خلف امرأة ذمية في دار الاسلام بانت منه 
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وكذا في حك ما حمله من ماله إلا أنه لو أسرلايسترقءبخلاف المرتد. 
فضينيل 


لتبابن الدارين . وإذا لحقت معه بدارهم ثم عاد إلى دارا فما على حقبا > إلا أن الذمي 
اللاحى بدارهم إذا غلب عليها يسترق > والمرتد ما دامت في دارنا لا يسترق » فإذا لحقت 

( وكذا في حك ما حمله من ماله ) يعني ان الذمي الناقض للعبد إذا حمل ماله إلى دار 
الحرب تكون فبا للمسامين إذا ظمروا عليها بكال المرتد إذا حل إلى دار الحرب ( إلا ) 
استثنى من قوله فهو بمنزلة المرتد » أي إلا أن الذمي لو أسر يسترق يخلاف المرتد ( أنه 
نقض العبد » ولحى بدار الحرب ( مخلاف المرتد ) . 


(فصل) 

أي هذا فصل في ببان أحكام نصارى بني تغلب »> وذ كر هنا في فصل هذا على حدة 
لآن حكمهم مخالف لمك سائر النصارى وبنو تغلب بفتح التاء المثناه من فوق وسكون 
العين المعجمة و كسر اللام وائل بن فاسط بن رهيب بن أوضى بن يحبى بن حذيفة بن أسد 
ابن ريبعة بن سادر سلموا أي الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر رضي الله عنه إلى بدل 
الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا تحن عرب » خذ منا كا يأخذ بعضك من بعض الصدقات » 
فقال لا آخد من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال التعان بن زرعة ا أمير المؤمنين 
إن القوم لهم بأس شديد ذوم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عدوك عليك بهم > وخذ 
منهم الجزية بإسم الصدقة > فبعث عمر رضي الله عنه في طلبهم وضعف عليهم فأجمع 
الصحابة على ذلك » وقال به الفقهاء . 
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ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسامين 
من الزكاة » لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من 
الصحابة « رض » ويؤخذ من سائهم ولا يؤخذ من صبيانهم لذن 
الصبيان » فكذا المضاعف . وقال زفر « رح » لا يؤخذ من نسائهم 
أيضأ » وهو قول الشافعي « رح » » لأنه جزية في الحقيقة على ما قال 
عمر رضي الله عنه م ذه جزية قسموها ما شئتم » ولهذا. 


( ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالمم ضعف ما يؤخذ من المسامين » لأن حمر رضي 
الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة «رض») تقدم هذا في كتاب الزكاة في آخر 
باب زكاة الخبل ( ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم )هذا لفظ القدور يفي مختصره 
وهو ظاهر الرواية .وقال الفقبه أبو الليث في شرح الجامع الصغير روى الحسن بن زيادعن 
أبي حنيفة أنه قال لا يؤخذ من نساء بني تغلب شيء . قال الفقبه وذكر عن أبي الحسن 
الكرخي أنه قال هذه الرواية أقمس » لأنه لاا يؤخذ من نساء أهل الذمة جزية فكذلك 
لا تؤخذ من نسائهم - تغلب - مضاعفة الصدقة . 

(لأنالصلحوممعلىالصدقة المضاعفة » والصدقة تجب عليهن دون الصبيان »> فكذا 
المضاعف ) لا تجب عليهم ( وقال زفر رحمه الل لا تؤخذ من نسائهم أيضاً ) وفي بعض 
النسخ من سواهم ( وهو قول الشافعي ) أي قول زفر وهو قول الشافمي ( لانه ) أي 
لان الذمي يؤخذ منهم ( جزية في الحقيقة على ما قال عمر رضي الله عنه هذه جزية 
قسموها ما شنم ) أي هذه الصدقة المضاعفة جزية قسموها حسيما شت أنتم » وهذا أيضا 
تقدم في باب زكاة ا خبل في كتاب الزكاة » وأما صبيانهم فلا يؤخذ منم شىء › وكذا 
مجانينهم »> وعند أحمد يحب علمبما كالزكاة ( وهذا ) أي لكونها جزية في الحقبقة 


1۹۲ 


تصرف مصارف الجزية ولاجزية على النسوان. ولنا أنه مال 
وجب بالصلم والمرأة من أل وجوب مثله عليها » والمصرف 
مصالح المسامين لأنه مال بيت المال » وذلك لا يمختص بالجزية 
ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطبأ ويوضع على مولى التغلبي 
الخراج » أي الجزية وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي . 
وقال زفر « رح »يضاعفلقوله عليه السلام أن مول القوم منبم » 


( تصرف مصارف الجزية > ولا جزية على النسوان ) فلا يؤوخف شىء من نساء 

N‏ منهم ( مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مث 
عليها ) أي مثاما وجب يبدل الصلح فتجب عليها ( والمصرف مصالحالمسمين ) هذاجواب 
من قوله تصرف مصارف الجزية تقريره أن يقال لا نسم أن كونه مصرف الجزية يدل على 
أنه جزية » لأن مصرفه مصالح المسادين ( لأنه مال بيت المال وذلك) أي مصرف مصالح 
المسامين ( لا يختص بالجزية ) وحدها > بل يوضع فيه خراج الأرضين والجزية » وأما أهله 
أهل الحرب وغيرها . 

( ألاترى أنه لا براعى فيه ) أي في المأخوذ منها ( شرائطها ) أي شرائط الجزية 
بوصف العقار وغيره من عدم القبول من الثابت والإعطاء قائما والقابض قاعداً وأغخذ 
التلبيب والمز ( ويوض ع على مولى التغلي الخراج ) هذا من مسائل الجامع > وفسره 
المصنف بقوله ( أي الجزية ) لأنها خراج الرأس ومولى التغلي معتقه ( وخراج الآرض ) 
أي يوضع عليها خراج الأرض (ينزلة مولى القرشي) لا يؤخذ الجزية والخراج منالقرشي » 
ويؤخذ من مولاه » فلذلك هاهنا . 

( وقال زفر درح» يضاعف ) أي يضاعف على مولى التغلبي ( لقوله عزستهدد) أي اقول 
م ا دا 

من لا حوز . وجه استدلاله به ظاهر > لآن مولاه عليه التضعيف فعليه كذلك »> لآنه 
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ألا ترى أن مولى الحاثمي يلحق به في حق حرمة الصدقة . ولنا أن 

هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالاصل فيه » ولحذا توضع الجزية على 

مول المسل إذا كان نصرانياً » بخلاف حرمة الصدقة لأن الحرمات 

تنبت بالشبهات فالحق المولى بالحاثمي في حقه ع ولا يلزم مولى 

الغنى حيث لا تحرم عليه الصدقة » لأن الغني من أهلبا » وإنما 

الغنى مانع ولم يوجد في حق الم لىء أما الحاثمي فليس بأهل مذ الصلة 
أ » لأنه صين 


منه وهو المروي عن عامر التغلي أيضا (ألا ترى أن مولى الماشمي يلحق به في حقحرمة 
الصدقة ) لأنه منه بظاهر الحديث > فكذلك مولى التغلي . 

( ولنا أن هذا ) أي أخذ مضاعف الزكاة ( تخفيف ) يعني أنه ليس فبه وصف الصغار 
بخلاف الجزية ( والمولى لا يلحت بالأصل فيه ) أي في التخفيف ( ولهذا ) أي ولكورت 
المولى لا يلحت بالأصل في التخفيف ( توضع الجزية على مولى المسم إذا كان نصراتياً ) ولم 
يلحق لمولاه في ترك الجزية > وإن كان الإسلام على أسباب التخفيف بالتخلص عن التدين 
بالإمام » وقد ألحتى مولى الحاشمي فيبا بالهاثمي . وتقرير الجواب أن حرمة الصدقفة 
( يخلاف حرمةالصدقة ٤‏ لأنا لحر مات تثبت بالشببات)لآنها في باب الحرمات ملحقةبالحقبقة 
(فألحق المولى بالحاشمي في حقه ) أي في حتى ما هو لمولاه » وهو حرمة الصدقة (ولا يازم 
مولى الغنى ) جواب عما يقال مال مولى الغنى لم يلحق يه في حرمة الصدقة والعلة 
المذكورة » وهي أن الحرمات تثبت بالشبهات . فأجاب بقوله ولا يازم المولى الغنى علينا 
( حيث لا تحرم عليه ) أي على الغني ( الصدقة » لآن الغنى من أهلها ) أي من الصدقة 
في الجلة » ألا ترى أنه إذا كان عاملاً يعطي من الصدقة ما يُكفيه » و كذلك ابن السبيل 
جوز له أخذ الزكاة . | 

( ونا الغنى مانع ول يوجد في حت المولى > أما الهاشمي فليس بأهل هذه الصلة أصلاً 
لأنه صين ) أي حفظ » وهو مجهول صانه» وأصله صون قلبت الواو ألفا لتحر كبا وافتتاح 
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لشرفه وکر امته عن أوساخ الناس فالحق به مولاه . قال وما جباه 
الإمام من الخراج وأموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى 
الإمام والجزية يصرف في مصالح المسامين كسد الثغور وبناء 
القناطر والجسور ويعطى قضاة المسامين وعماهم وعلرائهم منه 
ما يكفيوم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لأنه مال بيت المال» 
فإنه وصل إلى المسامين من غير قتال وهو معد لصالح المسامين»وهؤلاء 


ما قبلها واصل صين صون قليت الواو ياء » ثم ابدلت ضمة الصاد كسرة لأجل الياء 
(لشرفه) أي لأجل شرفه ( وكرامته عن أوساخ الناس ) وذلك لأجل التعظم لقرابة 
البي مقي » فإذا كان الأمر كذلك ( فألحى به ) أي بالحاشمي ( مولاه ) لأنه نسبة وم 
بذ كر جوابا عن الحديث »> وهو انه ورد بخلاف القياس فاقتصر على مورد النص > وهو 
حرمة الصدقة خاصة فل يحز التعدية إلى غيرها > لأن ذلك كان لإظبار فضل قرابة رسول 
الله يسيد في إلحاق مولام به ومولى التغلي لبس من ذلك في شيء . 

( قال وما جباه الإمام ) أى وما جمعه الإمام ( منالخراج ) أي خراجالأراضي (ومن 
أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسامين 
كسد الثغور ) وهو جمع ثغر » وهو موضع مخاف البلدان ( وبناء القناطر) جمع قنطرةوهو 
ما يحم يناه ولا يرفم ( والجسور ) جمع جسر > وهو ما يوضع ويرفع ( ويعطى قضاة 
المسادين وعمالهم ) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل ( وعاماؤهم منه ) أي من الذي جباه 
الامام الأشاء المذكورة ( ما يكفيبم ) أي ما يكفي القضاة وعمالحم والماء ( ويدفع 
منه ) أي من الذي جباه أيضاً ( أرزاق المقاتلة ودرارهم ) أي وأرزاق درارهم »> لان 
نقصانهم واجب عليهم “ فاو م يكن موقوفا لذراري آبائهم لم يتفرغوا للقتال ولبطلان مر 
الجاد الذي من أعظم مصالح المسامين لاشتغال المقاتلة بأكساب النفقات للذراري ( لأنه) 
أى لأن الذى جباه الإمام ( مال بيت المال » فإنه وصل إلى المسامين من غير قتال “وهو) 
أى المال حي الذى ( معد لمصالح المسامين وهؤلاء عملتهم ) أى القضاة وعمالهم والعلماء 
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عملتهم ونفقة الذراري على الآباء » فاو لم بعطوا كفايتهم لاحتاجوا 

إلى الا كتساب ولا يفرغون القتال . ومن مات في نصف السنة فلا 

شيء له من انعطاء » لأنه نوع صلة وليس بدين » ولهذا سمى عطاء 

فلا يلك قبل القبض ويسقط بالموت وأهل العطاء في زماننا مثل 
القاضي والمدرس والمفتي والله أعل . 


عملتهم وهو جمع عامل ( ونفقة الذرارى على الآباء > فلو م يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى 
الاكتساب ولا يفرغون للقتال ) وقد شرحناه الآن . 

( ومن مات منهم ) أى من المد كورين ( في نصف السنة فلا شيء له في المطاء ) وهو 
ما يكتب للقراء في الديوان ولكل من قام بأمر الدين( لأنه نوع صلة ولمس بدين “و هذا 
سمي عطاء فلا لك قبل القبض ويسقط بالموت ) وإنما وضع المسألة نصف السنة لأنه لو 
مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه » لان قد وافى غناءه > ويستحب 
الصرف إلى قريبه ليككون أقرب إلى الولائم قبل رزق القاضي ومن في معناه في آخر 
السنة يعطي » ولو أخذ في أولها ثم عزل أو مات قبل نصفما قبل يجب رد ما بقي من 
السنة > وقيل على قباس نفقة المرأة لو يجب . وقال مد وجب إلى رد الباق » كذالو 
عجل لها نفقته يسترضبها فمات قىل التزوج لعدم حصول المقصود “وعندهما إنها صلةمن 
وجه فبقطع الاسترداد بالموت كالر جوع في الهبة » ذ كره في جامع قاضي خان والتمرتاشي. 

( وأهل المطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتق وال أعم ) إِنما قال ذلك لانه 
في الابتداء كان يعطى لكل من كان له ضرب حسن في الاسلام كأزواج الي ملقم وأولاد 
المباجرين والأنصار . 
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باب أحكام المرتدين 


قال وإذا ارتد المسلم عن الاسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام 
فإن كانت له شبهة كشفت عنه » لأنه عساه اعترته شببة فتزاح » وفيه 
دفع شره بأحسن الأمرين إلا أن العرض عل ما قالوا غير واجب » 
لأن الدعوة بلغته . قال ويحبس ثلاثة أيام » فإن أسلم وإلا قتل ٠‏ 


( باب أحكام المرتدين ) 

أي هذا باب في بيان أحكام المرتدين وهو جمع مرتد » وهو الذي برتد » أي برجععن 
دين الاسلام إلى الكفر والعباذ بال تعالى . ولما فرغ من بيان أحكام الكفر الأصلى شرعفي 
ببان أحكام الكفر الطارىء » لآن الطارىء إنما هو بعد وجود الأصلي . 

( قال وإذا ارتد المسلم عن الاسلام والعباذ بالله عرض عليه الاسلام ) وفي أ كثر النسخ 
وإذا ارتد المسلم عن الاسلام عرض عليه الاسلام ( فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) وفي 
بعض نسخ القدوري كشفت له ( لآنه ) أي لأن الذي ارتد ( عساه ) أي لمل ( اعترته 
شبهة ) وقي بعض النسخ اعترضت له شبة » يقال عراه أعراه بمعنى إذا أباح حراج » أي 
يزال من الابراحة “وفي بعض النسخ ( فتنزاح عنه ) أي عن الذي ارتد ( وفيه ) أي وفي 
عرض الاسلام ( دفع شره ) أي دفع الشر المرتد ( بأحسن الآمرين ) أراد ب الاسلام 
والقتلوأحسنها الاسلام ( إلا أن العرض ) أي غير أن عرض الاسلام عليه (على ما قالوا) 
أي المشايخ (غير واجب » لأن الدعوة بلغته ) أي لآنه عذر » ولكن العرص مستحب . 
وفي الايضاح ويستحب عرض الاسلام على المرتدين » لأن رجاه عوده إلى الاسلام 
ثبت على ما جيء . 

( قال ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم ) فبها ونعمت ( وإلا قتل ) أيوإنل يسم بعد 
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وني الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الإسلام حر كان أو عبداً ؛ 
فإن أبى قتل » وتأويل الأول أنه يستمبل فيمبل ثلاثة أيام لأنبا مدة 
ضربت لايلاء الأعذار . وعن أبي حنيفة هرح » وأبي يوسف 
« رح » أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 
وعن الشافعي «رح» نعل الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام »ولا يحل له أن 
يقتله قبل ذلك » لأن ارتداد المسلم يكون عن شببة ظاهراً فلا بد 


ثلاثة أيام قتل إلى ها هنا كلام القدوري مع شرح المصنف إياه ( وفي الجامع الصغير المرتد 
يعرض عليه الاسلام » فإن أبى قتل ) مكانه > وذكره في شرحه في المسلم برتد انه يقتل 
( حرا كان أو عبداً ) وقال فخر الاسلام ولا يؤخر إلى أن نتمهل > لآنه قد ارتد بعد 
المعرفة » فلا عفو له ( وتأويل الأول ) وهو قوله ثلاثة أيام (انه) أي أن المرتد (يستعمل) 
على صيغة المعلوم من الاستمهال »> وهو طلب المهلة . حاصل معناه أنه إذا طلب المبلة 
( فيمبل ) على صبغة المجهول من الامبال ( ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لايلاء الإععذار ) 
بكسر الهمزة » أي لاختمار الأعذار ما في شرط الخبار قصة موسى » والعبد الصالح وإن 
لم يطلب المبلة فالظاهر من حالته أنه متعنت في ذلك » فلا بأس بقتله » إلا أن له يستحب 
أن بسقر لأنه بمنزلة كافر بلغته الدعوة . 

فإن قبل تقدير المدة ها هذا بثلاثة أيام نصب الحم بالرأي فيا لا مدخل للقتل فبه » 
لأنه المقادير . أجيب بأن هذا من قبل اثبات الحم بدلالة النص »© لآن ورود النص في 
خبار الببع بثلاثة أيام » وورد فيه لآن التقدير بثلاثة أيام هناك كان للتأمل . والنقدير بها 
هنا أيضاً للتأمل . 

( وعن أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك ) 
أي الامهال أو التأجيل ( أو لم يطلب . وعن الشافمي «رح» أن على الامام أن يؤجله 
ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك » لأن ارتداد المسلم يكون عن شببة ظاهراً فلا بد 
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من مدة يمكنه التأمل » ققدرتاه بالثلاث . ولنا قوله تعالى « فاقتلوا 

المشركين € من غير قيد الإمبال » وكذا قوله عليه السلام من 

بدل دين ه فاقتلوه ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال 
من غير استمبال » 


من مدة يمكنه التأمل » فقدرناه بالثلاث ) وقال الكاكي ومدة الاشتباء ثلاثة أيام عندة 
ومالك وأحمد والشافعي في قول . وني أصح قوليه إن تاب في الحال وإلا قتل لقو له زيب 
من بدل دينه فاقتلوه » وهو اختمار ابن المنذر . وعن على رضى الله عنه استتاب شهراً . 
وقال الثوري يستتاب ما رجي عوده . وقال النخمي يستتاب أبداً » وهذا يقتضي أن لا 
( ولنا قوله تعالى ل فاقتلوا المشر كين » من غير قد الامہال » و كذا قوله عرفتم من 
بدل دينه فاقتلوه ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم » فروي عن 
ابن عباس رضي الله عنما أخرجه البخارى في حديث استتابة المرتدين وفبه من بدلدينه 
قاقتلو. . وروى عن معاوية بن مسد أخرجه الطبراني في الكبير قال رسول الله علد من 
بدل دينه فاقتلوه أن لا تقبل توبته عن الكفر بعد إسلامه . وروى عن عائشة رضي الله 
عنما أخرجه الطبراني في معجمه الاوسط عنما مرفوعا تحوه سواء . 
( ولانه ) أى ولان المرتد ( كافر حربي بلغته الدعوة فمقتل للحال من غير استمهال ) 
إغا قال كافر حربي 2 لانه لس بذمي ولا مستأمن »؛ إذ لا بقبل الجزية » وما طلب الامان 
إلا إذا استمهل فيمهل ثلاثة أيام يا مر . ونقل الناطقي في كتاب الاجناس عن كتاب 
0 تد وعاد إلى الاسلام ثم عاد إلى الكفر حت فمل ذلك ثلاث 
o RR o‏ اا ثلاثة أيام » فإن عاد الى الكفر 
e‏ في مختصره فان رجع أيضا عن الإمام يأتي به الاسلام بعد ثلاشة 
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وهذا لأنهلا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم . ولا فرق بين الحر 
والعبد لإطلاق الدلائل ٠‏ وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلبا 
سوى الإسلام » لأنه لا دين له . 


استتابات أيضاً . فان لم بثبت قتله ولا يِوْجِله وإن هو تاب ضربه ضربا وجبعا ولا يبلغ به 
الحد » ثم يحيسه ولا يخرجه من السجن حتى برى عليه خشوع التوبة > ويرى من حاله 
حال إنسان قد أخلصء فاذا فعل ذلك خلى سبيله . فان عاد بعدما خلى سبيله فعلبهمثل 
ذلكأبدا ما دام برجع إلى الاسلام ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسل . 

وقال أبو الحسن الكرخي هذا قول أصحابنا جمبعا أن المرتد يستتاب أبداً . وروى 
عن على وابن تمر رضى الله عنما أنه لا تقبل توبة بعد المرة الثالثة > لانه مستحق السبي 

( وهذا ) أى قتله للحال من غير إمهال ( لانه ) أى لان القتال ( لايحوز تأخغسير 
الواجب ) وهو القتل ( لامر موهوم ) وهو إسلام المرتد ( ولا فرق بين الجر والعبد )أى 
لا فرق في قتل المرتدين أن يكون حراً أو عبداً إذا أبى الاثلام ( لاطلاق الدلائل ) هو 
قوله تعالى ول فاقتلوا المشر كين 4 وقوله تد من بدل دنه فاقتلوه وغيرهما من غير 
فصل بين الحر والعبد . 

( وكيفية توبته ) أى توبة المرقد ( أن يتبرأ عنالاديان كلها سوى الاسلام لانه لا دين 
له ) يعني لو كان له دين كالمهودية والنصرانية يوحب عليه أن يبرأ عن ذلك» لكن من لمس له 
دين فلأجل هذا يبرأ عن الاديان كلها سوى دين الاسلام بعد أن يأتي بالشبادتين . 

قال في شرح الطحاوى سئل أبو يوسف عن المرتد كيف يستتاب فقال يقول أشبد أن 
لا إله إلا الله مدآ عبده ورسوله > ويقر با جاه من عند الله من الذى اتتحل» وأشهد أن 
۰ لا إله إلا اله وأن عمد عبده ورسوله . وقال وم أدخل في هذا الدبن قط وأنا برىء منه» 
أى من الذى ارتد إلبه فهي توبة أيضا » كذا نقل الشيخ أبو الحسن الكرخي عن أبي 
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ولو تبرأ عمسا اتقل إليه كنفاه لحصول المقصود 
قال فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شسيء على 
القاتل . ومعنى الكراهة ها هنا ترك المستحب و انتفاء الضمان » لأن 
الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب . وأما 
. المرتدة فلا تقتل . و قال الشافعي « رح » تقتل لما روينا » 


يوسف وقال في شرح الطحاوى إسلام النصراني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وانجمداً 
عبده ورسوله » ويبراً من النصرانية » وإن كان وديا يبرأ من السبودية . وكذلك إذا 
كان كل ملة توقف عليها . وأما إذا قال أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله 
فانه لا یکون مساما بهذا الامم » لانهم يقولون هذا إلا انم إذا فسروا قالوا رسول الله 
إلبك هذا في اليبود والنصارى والذمي بين ظهراني أهل الاسلام . 

وأما إذا كان في دار الحرب وحمل عليه رجل من المسامين فقال أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله » فهذا دلبل الاسلام » أو قال محمد رسول الله » أو قال 
دخلت في دار الاسلام » أو قال دخلت في دبن محمد عستا » فبذا دليل إسلامه » ذكره 
في كتاب المرتد . 

( ولو تبرأ عما انتقل إلبه كفاه لحصول المقصود ) لانه مسلمة للمرتد بعد ما كانعلمه 
إذاتبر أعما انتقلإ لبه حصل المقصو دو الاقراربالبعث والنشورمستحب وبهقالت الائمةالثلاثة. 

( قال ) أى القدورى ( فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه كره » ولا شيء على 
القاتل ) لان القتل وجب عليه بالنصوص لجرد الكفر » فم يحب الضمان على قاتله لوجؤد 
المبيح ( ومعنى الكراهة هناك ترك المستحب ) لان في القتل تفويت الغرض المستحب » : 
وعند من قال بوجوب العرض بحرم قتله ( وانتفاء الضمان لا نالكفر مبيح للقتل والعرض . 
بعد بلوغ الدعوة غير واجب ) لان الكافر إذا بلغه الدعوة لا يجب تجديد العرض علمه » 
بل يستحب »> فكذا هنا . وفائدة الاستحباب محل قتله العرض ( وأما المرتدة فلا تقتل) 
ولكن حت تسم سواء كانت حرة أو أمة . ولو قتلها قاتل | يجب عليها شيء . 

( وقال الشافمي تقتل ) وبه قال مالك وأحمد وأبو اللمث والزهرى والنخي والاوزاعي 
ومکحول وحماد وإسحاق . وهو قول آي يوسف أولاً » ذكره أبو اللمث (لما روينا)وهو 
قوله زتد: من مدل دينه فاقتلوه > ومن تعم الرجال والنساء . وروى الدار قطني أن 
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عقوبة مغلظة » والردة والمرأة تشا ركبا فيها فتشا ركبا في موجبها . ولنا 
الأجزبة إلى دار الآخرة» إذ تعجيلبا يخل بمعنى الابتلاء » 
امرأة يقال لها مروان ارتدت فأمر تد أن تستتاب »2 فان تابت و إلا قتلت (ولان ردة 
الرجل مببحة للقتل من حبث انها جناية مغلظة فبناط بها ) أى يتعلق بها ( عقوبة 


مغلظة ) وهو القتل ( وردة المرأة تشار كبا فمها ) أى تشارك ردة الرجل في هذه العقوبة 
( فتشار کہا في موجبها ) وهو القتل » لان الاشتراك في العلة موجب الاشتراكفي المعلول» 


' فصار كالزة وشرب الخر والسرقة » وفيه نظر» لانه إثبات ما يندرىء بالشبهات,الرأى. 


( ولنا أن الني سعد نبى عن قتل النساء ) وروى الماعة إلا ابن ماجة عن نافع عن 


.اين عمر ان امرأة وجدت في بعضمغازىرسول الله ب فنبى عن قتل النساء والصببان» 


وفي لفظ البخارى ومسل فأنكر قتل النساء والصبيان . وفي لفظ البخارى ومس 
وأخرج أبو داقد عن أنس بن مالك أن رسول الله تر قال انطلقوا باسم الله وعلى ملة 
رسول الله لا تقتلوا شيخ فانما ولا طفل ولا صغيرآ ولا امرأة ... الحديث . فإذا م يقتل 
بالكفر.الأصلي فيالطارىء بطريق الأولى كالصي . وروى الدارقطني في سننه عن عبد الله 
ابن عيسى الجوزي حدثنا عقال شعير عن عاصمعن أبي ربعة عن ابن عباس قال قال ر سول 
اه بل لا تقتل المرأة إذا ارتدت » قال الدارقطني وعبد الله هذا كذاب يضع الحديث 
على عقال وغيره » هذا لايصح عن الني ملع . 

والجواب عن الحديث الذى اتضح به الشافمي انه عام متروك الظاهر > لان من بدل 
دينه من البهودية إلى النصرانية او من النصرانية إلى اليهودية او من الكفر إلى الاسلام لا 
يقتل مع وجود التبديل على الرجل المرتد توفيق بين الحديثين . 

( ولا نالاصل تأخير الاجزية إلى دار الآخرة » إذ تعجملها يخل بعنى الابتلاء) الذىهو 
من الله إظبار علمه » لان الناس عتنعون خوفا من لحوقه » فصاروا في المعنى كالحورين » 
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وإنما عدل عنه دفعاً لشر ناجز وهو الحراب » ولا بتوجه ذلك من 
النساء لعدم صلاحيةالبيئة. بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية 
قال ولكن تحبس حى تسلم لأنب| امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى 
بعد الإقرار » فتجبر على إيفائه با حبس ك في حقوق العباد . وني 
الجامع الصغير وتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة » والامة 
يحبرها مولاها. أما الجير فلا ذكرنا من المولى لما فيه من انمع بين الحقين 


وفيه إخلال بالاسلام ( وإنما عدل عنه ) أى عن هذا الاصل ( دفعا لشر ناجز ) أى واقع 
( وهو الحراب ) يقال تاجزاً مناجزاً » أي يتداخل ( ولا يتوجه ذلك )أي الحرب ( من 
النساء لعدم صلاحية البينة ) يعني بنيتبن غير صالحة كذلك . 

( بخلاف الرجال > فصارت المرتدة كالأصلية ) كالكافرة الأصلية والكافرة الأصلية 
لاتقبل » فكذا المرتدة . وقال الاكمل ما قيل أن الني يل قتل مرتدة فقد قبل أنه 
تد لم يقتلما لمجرد الردة » بل لانها كانت شاخة شاعرةتهجو رسول الله مقر > وكان 
لها ثلاثون ابنا وهي تحرضهم على قتال رسول الله َلك فأمر بقتلها . 

( قال ولكن حبس حت تسم » لانها امتنمت عن إيفاء حت الله تعالى بعد الإقرار 
فتجبر على إيفائه ) أي إيفاء حق الله تعالى ( بالحبس كا في حقوق العباد ) حيت تحبس 
لايغاء ما علمها من الحق . 

( وفي الجامع الصغير) إنما أعاد رواية الجامع الصغير لاشعا لما على ذكر الحر والحرة 
والامة ( وتحبر المرأة على الاسلام حرة كانت أو أمة » والامة يحبرها مولاها » أما ال جير 
فاما ذ كرتا ) يعني أنه امتنعت عن إيفاء حى الله بعد الإقرار ( مسن المولى ) أي وأا 
الاجبار من المولى ( لما فبه من امع بين الحقين ) أي حى الله تعالى وهو الجبر على الاسلام 
وحتى العبد وهو الاستخدام . وفي الايضاح قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن احتاج المولى 
إلى خدمتهما دفعهما القاضي إليه وأمره أن يجبرها إلى الاسلام وأرسل إليها القاضي كل 
أيام هددها ويضربها أسواطاً حتى توت أو تسم. والصحيح أنه يدفم إلى المولى احتاج أو 


اودكا 


ويروى تضرب في كل أيام مبالغة في امحل على الإسلام . قال 

ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى »فإن أل عادت 

إلى حالما . قالوا هذا عند أبي حنيفة « رح » وعندهما لا يزول 

ملكه , لأنه مكلف محتاج فالى أنيقتل بقي ملكه كالحسكوم عليه 

بالرجم والقصاص . وله أنه حربي مقبور تحت أيدينا حتى يقتل . 
استغنى طلب أم لا » لان الحمس تصرف فما » وذا إلى المولى . 

فإن قبل للمولى حتى الاستخدام في العبد والامة جميعا » فكيف دقعته إلمه الأمةدون 
العبد . أجبب بأن المد إذا أبى يقتل فلا فائدة في الدفم إلى المولى . 

( ويروى تضرب ف كل أيام مبالغة في امل على الاسلام ) وعن الحسن أن المرتدة 
تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوط حتى تموت أو تسم . 

( قال ) أي القدوري ( وبزول ملك المرتد عن أهواله بردته) أي بسبب ردته(زوالاً 
مراعى ) أي حفوظا موقوفاً حتى يتبين حاله . وبه قال الشافعي الاصح ومالك وأحمد 
في رواية » وببانه في قوله ( فإن أسم عادت ) أى أمواله ( إلى حاها) أي تبقى ملكا له 
كا كانت ( قالوا ) أي المشايخ ( هذا ) أي الذي ذكره القدوري من الزوال المراعى قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه . وفي نعض النسخ( عند أبي حنيفة «رح») هو الاصح(وعندهما) 
أي عند ابي بوسف وحمد ( لا يزول ملكه ) وبه قال الشافعي في قول > واختاره المزني 
وأحمد في ظاهر الرواية > وبه قال ابن المنذر وأ كثر أهل العم على انه لا يزول بمحرد الردة 
( لانه مكلف عتاج فالى ان يقتل بقي ملكه ) ولا يتمكن من إقامة التكلف وأثر الردة 
في إباحة دمه لا فی زوال ملكه كالمقضي عله بالقود والرجم وهو معنى قوله ( كالحكوم 
عليه بالرجم والقصاص ) فان ملكه لا يزول باباحة دمه . 

( وله ) ای لابي حشسفة ( انه ) ای ان المرتد ( حربي مقبور )أما كونه حرييا» فلانه 
كافر غير مستأمن والحربي كذلك » لانه كافر غير مستأمن . وأما كونه مقبوراً 
فلأنه ( تحت أيدينا حتى دقتل) وقد زالتعصمة نفسه بالردة حتى يستحق القتل»ولذلك إن 
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ولا قتل إلا بالحراب فب ذا يوجب زوال ملكه ومالكيته › 
غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه 
فتوقفنا في أمره » فإن ألم جعل هذا العارض كأن لم يكن في حق 
هذا ا م » وصار كأن لم يزل مساماً ولم يعمل السبب . وإن مات أو 
قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحم بلحاقه استقر كفره فيعمل 
السبب عمله وزال ملكه . قال وإن مات أو قتل على ردته انتقفل 


زالت عصمة نفسه تما له ( ولا قتل إلا بالحراب ) فكان القتل هنا مستازم] للحراب» 
لان نفس الكفر لمس مبمح له » و لهذا لا يقتل الاعمى والمقعد والشبخ الفاني » وقد تةق 
الازوم بالاتفاق » وهو كونه من يقتل فلا بد من لازمة وهو كونه حرببا (ومذا ) ای 
كونه حرببا مقهوراً تحت ايدينا ( يوجب زوال ملكه ومالكيته ) بالجر عطفا على قوله 
ملكه » لأن المقبور به امارة المملوكمة» فاذا كان مقبوراً ارتفعت مالكيته وارتفاعبا 
مستازم ارتفاع الملك » لأن ارتفاع المالكية مع بقاء الملك محال ( غير انه ) اى ان 
المرتدين ( مدعو إلى الاسلام بالاجبار عليه ويرجى عوده إليه ) اى على الاسلام > وذلك 
موجب بقاء المالكة » لانه حي مكلف يحتاج إلى ما تمكن منه من اداء ما تكلف به » 
فمالنظر إلى الأول بزول بالنظر إلى الثاني لا بزول (فتوقفنا في امره)فقلنا بزوال موقوف. 

( فإن أسلم جعل هذا العارض كأن م يكن في حتى هذا المك) أي في حى بقاءملكه 
على ماله » واحترز بقوله في حتى هذا الحم عن جبر عليه وعن بينونة امرأته وعن 
وجوب تحديد كلمة الشهادة » لأن ردته لا تجعل كأن م تكن في هذه الأحكام ( وصار 
كأن م بزل مسا ولم يعمل ) على صيغفة المجهول ( السبب ) أي سبب المرتد وتكله 
وهو الارتداد. 

( وإن مات أو قتل على ردته أو لح بدار الحرب وحم بلحاقه ) بدار الحرب 
( استقر كفره فمعمل بسبب عمله وزال ملكه ) مبتدأ إلى وقت الردة كا في البيع بشرط 
ا حار للمشتري . ( قال ) أي القدوري ( وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما كتسبه في 
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م|اكتسبه فيحالإسلامه | لیو رثته المسامین وكان ما | كتسبه في حال ردته 

فيئاً » وهذا عند أي حنيفة د رح » . وقال أبو يوسف « رح »وعد 

«رح» كلاهما لورثته . وقال الشافعي « رح » كلاهما فيء؛ لأنه 

مات كافراً » والمسلم لا يرث الكافر » ثم هو مال حربي لا أمان له 

فيتكون فيثاً . ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما 

ببنأه » فبنتقل بموته إلى ورثته » ويستند إلى ما قبيل ردته » إذ الردة 
سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم . 


حال إسلامه إلى ورئته المسامين ) وقال الأترازي هلو قال وإن مات أو قتل على ردته أو 
لحق بدار الحرب > فحكم بلحاقه كان أولى > لان حك الحا ک باللحاق مثل موته » انتهى . 
قلت م يقل هكذا هنا لا كفاية با ذكره قبله قبل إئه تكرار . قلت لاء لأن الأول 
لفظه . والثاني لفظ القدوري ( وكان ما اكتسبه في حال ردته فيا ) يعني غنبمة للمسامين 
( وهذا ) أي المذ كور ( ( عند أبي حنيفة « رح ؛) وبه قال زفر والحسن2» وكذا 
ذكره الكرخي . 

قال لووط ورم رع ورد E EOS‏ وقال 
الشافمي «رح» كلاهما فيء ) وبه قال مالك وأحمد ( لأنه مات كافراً والمسم لا يرث الكافر 
ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون قينا ) يعني يوضع في بيت امال ليكون للسادين 
باعتبار أنه مال ضائع ( وها ) أي ولأبي يوسف ومحمد ( أن ملكه في الكسبين بعد 
الردة باى على ما بيناه ) إشارة إلى قوله لأنه مكلف يحتاج إلى آخره ( ينتقل بموقه إلى 
ورثنه ويستند إلى ما قبيل ردته ) هذا جواب عما يقال هذا توريث المسم من الكافر » 
فأجاب بقوله ويمتد » أي إلى إرسال > وخرج في المبسوط ويستند التوريث إلى ما قبيل 
ردته » فيككون كأنه كسب الردة كسب الإسلام ( إذ الردة سبب الموت ) ولا كان سب 
الموت جعل موتا حكماً » فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه أخذ جزء من أجزاء إسلامه 
آخر جزء من أجزاء حماته کا ( ( فيكون توريث المسلم من المسم ) بهذه الحيثية . 
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ولأبي حنيفة « رح » أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده 

قبل الردة » ولا يكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلا ومن 

شرطه وجوده» ثم نا يرثه من كان وار له حالة الردة » وبقي وار 

إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة « رح » اعتباراً للإستناد . 

وعنه أنه بره من كان وارثاً له عند الردة »ولا سبطل استحقاقه بموته ١‏ 

بل يخلفه وارثه , لأن الردة بمنزلة الموت وعنه أنه يعتبر وجود 
الوارث عند الموت » 


( ولأبي حنيفة «رح» أنه يمكن الاستناد ) أي إسناد التوريث ( في كسب الإسلام 
لوجودء ) أي لوجود الكسب ( قبل الردة > ولا يمكن الإستناد في كسب الردة لعدمه 
قبلبا ) أي لعدم الكسب قبل الردة ( ومن شرطه )أي من شرطإسنادالتوريث (وجوده) 
أي وجود الكسب قبل الردة ليكون توريث المسم من المسل» لأا لو قلنا بالتوريث فا 
الكسب في حال الردة لزم توريث المسلم من الكافر » وذلك لا جوز ( ثم ا برثه ) أيإنما 
يرث المرقد ( من كان وارثاً له حالة الردة > وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن أبي 
حنبفة اعتباراً للاستناد ) ذكر هذه الروايات تفريعاً لمسألة القدوري » وه ذه الرواية 
رواية الحسن ( عنه أنه برثه من كان وارثا له وقت الردة ) وولد له من عاوق حادث 
وبقي إلى موته يرثه . ومن حدث بعد ذلك لا برثه حت لو أسلم يعضقرابتهيعد ردته أو 
ولد من علوق حادث بعد ردته لا برئهعلى هذه الرواية (ولا بطل استحقاقه) أي استحقاق 
الوارث ( بموته ) قبل موت المرتد ( بل مخلفه وارثه ٠‏ لأن الردة بمنزلة الموت ) في حك 
التوريث . ومن مات من الورثة بعد موت مورثه قبل قسمة المبراث لا تبطل استحقاقه » 
ولكن مخلفه وارثه فيه » وهذا مثله . 

( وعنه ) أي وعن أبي حشيفة هذه الرواية رواها محمد عن أبي حنيفة ( أفه يعتير 


وحود الوارث عند الموت ) سواء كان موجوداً عند الردة أو حدث بعدها . وفي المبسوط 


ينفكا 


لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزاة 
الولد الحادث من المبيع قبل القبض وترثه امرأته المسامة إذا مات أو 
فتل على ردنه وهي في العدة » لأنه يصير فاراً » وإن کان صحيحاً 


وفت الردة 


هذا أصح ( لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تامه ) أي تام السبب ( كالحادث قبل 
انعقاده ) أي قبل السبب فلا جرم تعتبر زمان الموت »© لأن السبب يتم به حتى برثه الولد 
الحادث بمد الردة قبل القتل أو الموت » وهذا (بنزلة الولد الحادث من المبيع قب لالقبض) 
بغير الولد الحادث في المشتراة قبل القبض » .حمث يكون له حصة من الثمن غير مضمونة» 
حتى إذا هلك من يد البائع قبل القبض بغير قتل أحد هلك معه العوض تلقى الثمن كله 
متعلقا بالأصل › کا كان كذلك لو كان الولد حادثا قبل انعقاد السبب وهو الب . قال في 
النهاية وحاصله أنه على رواية الحسن يشترط الوصفان وهما كوه وارثا وقت الردة » 
وكونه باقبآ إلى وقت الموت أو القتل > حتى لو كان وارثا ثم مات قبل موت المرتد 
أوجدت وارث بعد الردة فإنه لا برثانه . وعلى رواية أبي يوسف يشترط الوصف الأول 
دون الثاني » وعلى رواية محمد يشترط الوصف الثاني دون الأول . 

( وترثه ) أي ترث المرتد ( امرأته المسامة إذا مات ) أى المرتد ر( أو قتل على ردته 
وهي في العدة ) الواو فمه للحال ( لأنه يصير فاراً » وإن كان) أى المرتد والواو للاتصال 
( صحيحاً وقت الردة ) لأن الردة سبب اللاك كالمرض » فأشبه بردته التى حصلت يها 
البينونة الطلاق في حالة المرض ٠‏ والطلاق البائن حالة المرض يوحب الإرث إذا كانت في 
العدة .. وفي رواية أبي يوسف يرث وإن انقطعت العدة» لأن المد ةقغير قيام السبب وقت 
الردة » ذكره في الممسوط . 

فإن قبل أضاف أب حنيفة التوريث إلى ما قبل الردة وذلك مستازم أن لا يتفاوت 
ا لحك بين المدخول بها وغير المدخول > لآن الردة موت وامرأة المست تورث 4ه سواء كان 
مدخولاً بها أو م تكن . أجيب بأن الموت الحقيقي سبب للارث حقيقة يستوي فيه 
المدخول بها وغيرها . وأما الردة فإنها جعلت موتا حكما ليكون توريث المسل » فبي 
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والمرتدة كسبها لورئتها لأنه لا حراب منبا فلم يوجب سبب الفيء ؛ 

بخلاف المرتد عند أبي حنيفة « رح » ويرثها زوجبا المسلم إن 

ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه » وإن كانت صحيحة لا يرثا 

لأا لاتقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة » بخلاف المرتد 

قال و إن لحق بدار الحرب مرتدأً وحكم الحاى بلحاقه عتق مدبروه 
وأمبات أولاده وحلت الديون التي عليه 


ضعدفة في السببية فلا من تقررها بما هو من آقر النكاح من الدخول وقيام العدة ٠‏ 
( والمرتدة كسما ) أى كسب المرتدة ( لورثتبا» لأنه لا حراب منها) أى من المرأة. 

ومعنى هذا أن عصمة المال تبع لعصمة النفس > فالردة لا تزول عصمة نفسبا حت لا 
تقتل : فكذا لا تزول عصمة مالا » فكان الكسبان ملكما فمكون ميراثا لورثتها. فإذا 
م يكن حراب منها ( فم يوجد سبب الفيء ) فلا يترتب عليه الحم ( مخلاف المرتد عند 
أبي حشفة ) فار كسبه فيء لكونه معارب ني الحال أو في المال باللحاق . وحاصل 
العرف أن عصمة المال تاب للنفس » فالمرتدة لا تقتل فلا تسقط عصمة نفسبا > فكذا لا 
تسقط عصمة مالا » مخلاف المرتد فانهيقتل فيسقط عصمة نفسه » فكذا عصمة ماله لا 
ذكرة ( ويرثها ) أى المرتدة ( زوجما المسل إن ارتدت وهي مريضة ) الواو فيه للحال 
( لقصدها إبطال حقه ) أى حتى الزوج بقصد الفرار من ميراث الزوج . 

( وإت كانت ) أى المرتدة ( صحبحة لا يرثها » لأنها لا تقتل » فلم يتعلق حقه بماها 
بالردة ) لأنها ماتت بنفس الردة » فم يضر فيه على الملاك لأنما لا تقتل ( بخلاف المرتد ) 
فلا يكون في حك الفارة المريضة > فلا برث زوجبا منها » بخلاف المرتد منفصل بقوله 
فم يتعلق حت بماها . وني المرتد يتعلق حقبابماله إذا مات وهي في العدة سواء ارتد في 
صحته او في مرضه » لأنه مستحق القتل فكان فار بالارتداد فورثته . 

( قال وإن لحق بدار الحرب ) حال كونه ( مرتداً وحك الحام بلحاقه عتق مديروه 
وامبات اولاده ) من جميع الال > كذا في شرح الطحاوى ( وحلت الديون التي عليه ) 
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ونقل ما كتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسامين . وقال 
الشافعي ٠‏ رح » يبقى ماله موقوفاً كا كان » لأنه نوع غيبة فأشبه 
الغسبة في دار الإسلام . ولنا أنه صار مرتداً باللحاق من أهل الحرب 
وهم أمو ات في حق أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كا هي 
منقطعة عن الموتى» فصار كالموت » إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء 
القاضي لاحتال العود إلبنا » فلا بد من القضاء . وإذا تقرر موته 
ثبتت الأحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها كا في الموت الحقيقي » 
ثم يعتبر كونه وارثاً عند لحاقه 


يعني ديونه المؤجلة ( ونقل ما اكتسبه في حال الاسلام إلى ورثته من المسامين . وقال 
الشافعي سبقى ماله موقوفاً ا كان) في دار الاسلام »و حفظ الحا كم وبه قال مالك وأحمد. 
والذى نقله المصنف عن الشافعي واحمد واقواله > كذاقاله الأكمل ولس له إلا قولان » 
احدهما ما تقله » والآخر ان ملكه بزول (لآنه) ای لان إلحاقه بدار الحرب (نوع غمبة» 
فأشبه الغببة في دار الاسلام ) فلا يتغير حك ماله . 

( ولنا انه صارمرتد با للحاقمن اهل الحربوممامواتفي حت احکام‌الاسلام) ألاترى 
إلى قوله تعالى ف او من كان متا فأحميناه » ١١+‏ الأنعام » اى كافراً فهديناه ( لانقطاع 
ولاية الزام ) هذا تعليل لقوله وهم اموات لانه بالحاق ينقطع عنه الاحكام كا ينقطم عنه 
عوقه » وهو معتى قوله ( كا هي ) أي أحكام الإسلام ( منقطعة عن الموتى فصار ) أي 
المرتد باللحاق ( كالموت إلا أنه ) أي غير أنه ( لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتال 
المود إلمنا فلا بد من القضاء ) لترجح جانب عدم العود إلينا ( وإذا تقرر موقه ) أي 
موقه الحكمي بالقضاء ( ثبتت الأحكام المتعلقة به ) أي بالمرتد ( وهي ما ذكرتها ) أي 
الأحكام المتعلقة به ما ذكرناها من عتتى مديريه أو أمبات أولاده وحلول ديونه المج 
ونقل كسب الإسلام إلى ورثته ( كا في الموت الحقيقي ) أي كا تثبت هذه الأحكام في 
الموت الحقمقي ( ثم يعتبر كونه ) أي كون وارث المرتد ( وارثا عند لحاقه ) أي عند 
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في قول عمد » لأن اللحاق هو السبب والقضاء لتقرره بقطلصع 
الاحيّال . وقال أبو يوسف وقت القضاء لانه بصير موتا بالقضاء . 
والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فبي على هذا الخلاف » وتقضى 
الديون التي لزمته في حال الإسلام م كتسبه في حال الإسلام » وما 
لزمه في حال ردته من الديون يقضى مما | كتسبه في حال ردته . قال 
العبد الضعيف عصمه الله هذه رواية عن أبى حنيفة « رح » وعنه 
أنه يبدأ بكسب الإسلام » و إن لم يف بالك يقضى من كسب 
الردة » وعنه على عكسه 


لاق المرتد بدار الحرب ( قي قول عمد «درح» لآن اللحاق هو السبب ) لزوال ملكه 
(والقضاء لتقرره)أي لتقرير السبب»وقيل لتقرير اللحاق وها متفاوتان ( لقطع الاحتال) 
أي احتال العود إلى دار الإسلام . 

( وقال أبو يوسف «رح» وقت القضاء ) أي يمتبر كونه وارثا وقت القضاء بالاحاق 
( لأنه ) أي لآن المرتد ( يصير موتا بالقضاء) أي بقضاء القاضي واللحاق غلبة ( والمرتدة 
إذا لحقت بدار الحرب فبي على هذا الخلاف ) أي على هذا الخلاف بين أبي يوسف وجمد > 
فعند أبي يوسف يعتبر وجود الوارث وقت القضاء » وعند مد وقت اللحاق أو معناه على 
هذا الذي ذكرته من عتق المدبر وأم الولد وحلول الدين ونقل الكسب إلى الورثة » لككن 
إلى ورثته قبل اللحاق أو وقت القضاء على الاختلاف ( وتقضى الديون التي لزمته في حال 
الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام» وما لزمه في حال ردته من الديون تقضى م) ا كتسبه 
في حال ردته ) هذا كله قول القدوري . 

( وقال العبد الضعيف عصمه الله ) أي المصنف ( هذه رواية عن أبي حنيفة رحة الله 
علمه » وعنه ) أي وعن أبي حنيفة «رح» ( أنه ) وقال الأترازي أن الشأن ( يبتدأ ) في 
قضاء الذي ( بكسب الإسلام ) وهذه الرواية رواها الحسن عن أبي حنيفة ( فإن لم يف 
بذلك ) أي فان ل يكن في كسب الاسلام وفاء بالدين ( يقضى من كسب الردة . وعنه ) 
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وجه الأول أن المستحق بالسببين مختلف » وحصول كل واحد من 
الكسبين باعتبار السبب الذي وجب له الدين » فيقضى كل دين من 
الكسب المكتسب الذي في تلك الحالة ء » ليكون الغرم بالغ .وجه 
الثاني أن كسب الاسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه . ومن شرط 
هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث » فيقدم الدين عليه . أما كسب 
الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك E‏ » فلا يقضى 
دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر » فحينئذ يقضى منه 


أي وعن أبي حنيفة ( على عكسه ) أي يقضى كسب الردة» فان م يف بقضى من كسب 
الاسلام وهذه الرواية رواية أبي يوسف عن أبي حشفة . 

( وجه الأول ) أي وجه المذكور الأول وهو قضاء دن على كل حال من كسب تلك 
الحال ( أن المستحق بالسببين مختلف ) أحدها بالسبب الواقع في حالة الاملام » والآخر 
بالسبب الواقع في حالة الردة مختلف » لأن الحد الواقع بالسبب في حالة الاسلام يخالف 
الدين الواجب بالسبب الواقع في حالة الردة ( وحصول كل واحد من الكسبين ) أي من 
كسب الاسلام و كسب الردة ( باعتبار السبب الذي وجب له الدين فبقضى كل دين من 
الكسب المكتسب الذي في تلك الحالة لكون الغرم بالغم ) أي بازاء الغم . 

( وجه الثاني ) وهو الذي يبدأ فيه بكسب الاسلام ( أن كسب الاسلام فيه ملكه ) 
أى ملك المرتد وأوضح ذلك بقوله ( حتى يخلفه الوارث فيه ) بضم الفاء > لأن حى 
الحال . قوله فيه أى في كسب الاسلام ( ومن شرط هذه الخلافة الفراغ من حى المورث) 
أراد أن الوارث إنما يكون خلفا عن المت إذا لم يكن عليه دين » فاذا كان عليه دين 
. ( فيقدم الدين عليه ) أى على الوارث ( وأما كسب الردة فليس يماوك له لبطلان أهلة 
الملك بالردة عنده ) أى عند أبي حتيفة ( فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه منبحل 
آخر ) أراد به بكسب الاسلام ( فحينئد يقضى منه ) أى من كسب الردة كالذمي > 
جواب سؤال يرد عليه » وهو أن كسب الردة لمالم یکن مملوكا له كيف يؤدى منهدينه 


الا 


كالذي إذا مات ولا وارث له يكون ماله جماعة المسامين . ولو كان 

علمه دين يقضى منه كذاك ها هنا . وجه الثالث أن كسب الإسلام 

حق الورثة وكسب الردة خالص حقه » فكان قضاء الدين منه 

أولى » إلا إذا تعذر بأن لم يف به » فحينئذ يقضى من كسب 
الإسلام تقدما لحقه . 


إذا لم يكن له كسب الاسلام . فأجاب بقوله ( كالذمي ) يعني هذا غير بمد » فان الذمي 
(إذا ماتولاوارث له ) الواو فبه للحال ( يكون ماله ماعة المسامين . ولو كان عليه دين 
يقضى منه » كذلك ها هنا ) أى كذلك الحكم في هذا الوجه . 

( وجه الثالث ) وهو البداءة من كسب الردة فان لم يف فمن كسب الاسلام ( أن 
كسب الاسلام حق الورثة » وكسب الردة خالص حقه » فكان قضاء الدين منه) أىمن 
كسب الردة ( أولى إلا إذا تعذر بأن / يف به) أى كسب الردة (فحينئذيقضىمن كسب 
الاسلام تقدبما لحقه ) أى لح المرتد » لآن الدين مقدم على الارث وفيه بحث من أوجه : 

الأول : ما قبل إن هذا ناقض قوله » أما كسب الردة فليس بمملوك لبطلارتف 
أهليه الملك بالردة . 

والثاني : أن کون سيب الاسلام حى الورثة ممدوع > فان حقبم إِنا يكون متعلقا 
بالتركة بعد الفراغ عن حى المورث . 

والثالث : أن قضاء الدين خالص ماله واحب من حتى غيره ممتنع » فلا وجه بقوله 
فكان قضاء الدين منه أولى . 

وأجمب عن الأول بأن المعنى من خلوص الحق هنا أن لا يتعلق حتى الغير يه كا 
يتعلق في مال المريض . ثم لا بازم من كونه خالص حقه كونه ملكا له » ألا ترى أن 
كسب المكاتب خالص حقه ولمس بملك له > وكذلك الذى إذا مات ولا وارث له على 
ما ذكرن . وعن الثاني ان الدين إنما يتعاق بماله عند اموت ٠‏ لآن ما زال من قبلو كسب 
الاسلام قد زال وانتقل بالردة إلى الورثة و كسب في الردة هو ماله عند الموت يتعلق 


الا 


وقال أبو يوسف ومد يقضي ديونه من الكسبين لانبماجميعاً 

ملكه حتى يجري الإرث فيب والله أعلم . قال وما باعهأو اشتراه أو 

عتقه أو وهبه أو رهئه أو تصرف فيامن أمواله في حال ردته فهو 

موقوف » فإن اسار صحت عقوده . وإن مات أو قتل أو لحق بدار 

الحرب بطلت » وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف وحمد يحوز 
مأ صنع في الوجبين . 


الدين به . وعن الثالث بأن كبن الاسام ر ان يكون خالص حقه بالتوبة و 
فكان أحدها خالص حقه » والآخر بعرضه » أى يضير خالص حقه » ولا شك ان قضاء 
الدين من الأول أول هذا على طريق ابي حتيفة . ا 

( وقال ابويوسف ومحمد يقضى ديونه من الكسبين ) ای كسب الإسلامو كسب الردة 
( لأنم) ) أي لأن الكسبين ( جميعا ملكه حتى يحري الإرث فيهما والله أعلم ) وبه قالت 
الأفة الثلاثة . ا 

٠‏ (قال) أي القدوري ( وما باعه ) أي الذي باعه المرتد ( أو اشتراه أو رهنه أو 
أعتقه أو وهبه أو تصرف فبه ) أي الذي تصرف فمه ( من أمواله في حال ردته فېو 
موقوف ) دخل بقوله ما باعه » والعطوفات عليه يدخل فيه » فهو جملة إسمية في محل 
الرفع على أنها خبر المبتدأ » أعنى قوله وما باعه » والممتدأ إذا تضمنت معنى الشروط 
تدخل في خبر الفاء على ما عرف في موضعه » وأوضح معنى الموق وه بقوله ( فايب 
أسم صحت عقوده ) المذكورة ( وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) 
هذه المعقودة ( وهذا ) أي كون هذه التصرفات موقوفة ( عند أبي حنبفة «درح» ) إنما 
قال المصنف هذا > لأن القدوري لم يذ كر الخلاف في هذا الموضع . 

( وقال أبو يوسف ومحمد يحوز ما صنع في الوجبين ) أحدها الإسلام » والثاني أذ 
الرجف السلامة من الفرى والقتل وإلحاق ٠‏ وقي الشامل جمع تصرف المرتد في حالة ردته 
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اع ل أن تصرقات المرتد على أقسام » نافذ بالاتفاق كالإستيلاد 
والطلاق » لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك » وتام الولاية . وباطل 
بالاهاق كالتكاح والذسحة لأنه يعتمد اللة ولا مله له » 


من يبع وشراء وعتى وقدبير وكتابة ووطء > أو غالب حائرز إن أمل > وياطل إن لحق 
السب قإته بشت عند أبي حشقة وعند أبي يوسف كجوز كا جوز من الصحصح» وعتد مد 
كا وز من المريض . 

( اعم أت تصرقات المرتد على أقسام ) قسم متها ( ناقذ بالاتفاق كالاسترلاد والطلاق ) 
قت قلنا كيف بقدم طلاى المرقد وبسجرد الردة تبين المرأة . قلت هذا ليس بممنوع » آلا 
ترى أن امل ذا أيات زوجته ثم طلقها قي عدجا جاز » فكذا ه ذا . يكن أن الأمنع 
الستوته الردة أسلا كا إذا ارتد الزوجات مما طلقي) بعد الردة فلا برد الال وق الحخبط 
أن التفرقة الي تقم الارتداد بقع بعدها الطلاق » فكان طلاق المرتد واقسا کا لو طلقت 
الإمانة بالطلاق البائن ( لأنه لا يقتقر إلى حقيقة الملك ) قوله ولا يفتقر إلى حقيقة الملك > 
برجم إلى قوله كالاستلاد » أي لآر. الاملاه لا يفتقر إلى حقبقة املك 
بدلمل أت الاستملاء بصع في جارية الاين وإت لم نكن قا ملك حققة > يل له حىق 
التملك ف مال الاين لدقع حاجته والاستىلاد من حاجته( وتام الولاة )بر حع إلى الطلاق 
وقئه لف وتشر » أي لأت الطلاق لا يفتقر إلى عام الولاية > ألا ترى أن الد يصح طلاقه 
مع أنه لا ولاية له على نقسه صلا ومن هذا للقسم النافذ تلع الشفعة وقبول المبةوالمجر 
على عمده المأتوت . 

( وياطل بالإتفاق ) أي اتقسم الثاني من قصرقات المرتد باطل بالإتقاق بين أصحابنا 
( كالنكاح والنجسحة » لآته ) أي لآن كل واحد من النكاح والنيحة ( يمتمد لله ) يلا 
اختلاف بين الملماء ( ولا مض له ) أي للمرتد > لأته ترك ماكات عليه ولا يقر على ما دخل 
قبه لوحوب القتل ‏ 

قت قمل أي شيء بريد يال مألة إن ردت مال الإسلام وينقض يأهل الكتاب وإت 
أردته 2)1 السياوية ينقض بصحة نكاح المشرك والمجوسي قيا ببتهم > ولس لهم م سعاوية 


Ve 


وموقوف بالاتفاق كالمعاوضة لأنها تعتمد المساواة » ولا مساواة بين 
امل والمرتد ما م يسم . ومختلفة في توققفه وهو ما عددتاه . 


أصلا لا تقريره ولا حجة فيه ..قال زت ولدت من نكاح لا من سفاح . قلنا قال 
الإمام ظبير الدين في فوائده راجعت الفحول في هذا فلم أجد جوابا شافيا » وكنت في 
ذلكمتمشاً حتى هجنت فؤادي . وقال المغي من الملة التي تدينون بذلكالنكاحالمتوارث» 
لأن عند ذلك حصل ما هو الغرض من النكاح وهو التوالد والتناسل والمرتد والمرتدة 
لبسا على تلك الملة » فلا يصح نكاحما » لأن المرتد يقتل والمرتدة تجبس » فكيف ينتظم 
ما هو الغرض من النكاح . بمخلاف المجوس والمشركين » فإنيم يدينون بذلك 
النكاح المتوارث . 

( وموقوف بالإتفاق ) أي القسم الثالث من تصرفات الرتد موقوف باتفاق أصحابنا 
(كالمعاوضة “٠)‏ ممناه أن المرتد إذا فأوض مساب يعني شركة المماوضة يرقف فإن اسم 
نفدت المعاوضة وإن مات أو قتل أو قضى بلحاقه في دار الحرب يطلب الملماوضة 
بالإتفاق ( لأنا ) أي لأن المعاوضة ( تعتمد المساواة ) وقد علم أن المعاوضة أن يضمن 
وكالة ونكالة وأن يساويا مالا وتصرفا ودين فلا تصح بين حر وعبد ذمي وبالغ ومسلم 
وكافر لعدم التساوي ( ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ) وفي الكافي إذا بطلت 
المعاوضة تصير عناناً يعني شر كة عنان . وعند أبي حنيفة تبطل أصلا لأن في اكتنازه 
وكالة وهي موقوفة . 

( ومختلفة في توقفه ) أي القسم الرابع من تصرفات المرتد ختلف فيه هل هو نافذ 
أم باطل أو موقوف فقال هذا القسم مختلف في توقيفه » وأشار إلى بيانه بقوله ( وهو ) 
اي الختلف فيه ( ما عددناه ) من الببع والشراء والإعتاق والمبة ونحو ذلك > فقال ابو 
حنمفة رحمه الله موقوف إن اسلم جاز ما صنع > وإن مات أو قتل على رده او لحىبدار 
الحرب بطل ذلك كله . وقال ابو بوسف ومحمد تافدذ »> كذا قال الصدر الشيد في شرح 
الجامع الصغير . 


. في الأصل الحديث - وكرت من تكاح لا في ماح اھ مصححه‎ )١( 


كالا 


لما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك »ولا خفاء في 
وجود الأهلية لكونه يمخاط بأ . وكذا الملك لقيامه قبل موته على 
ما قررناه من قبل ولذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشبر من 
امرأة مسامة يرثه . ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يره 
فيصح تصرفه قبل الموت » إلا أن عند أبي يوسف « رح » تصح 
کا تصح من الصحيح » لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشببة 
تزاح فلا يقتل » وصار كالمرتدة . وعند مده راح » تصح کا تصح 
من المريض » لأن من انتحل إلى له 


( هما ) اي لأبي يوسف ومحمد ( ان الصحة ) اي صحة التصرف ( تعتمد الأهلية 
والنفاذ بمتمد الملك ولا خفاء في وجود الآهلبة لكونه مخاطبا )ألا ترى ان القتل بحسب 
علمه بارتداده . ولو كانت اهله معدومة او ناقصة م يحب عليه القتل ( وكذا الملك ) لا 
شك في بقائه ( لقيامه قبل موته ) اي قبام ملکه قبل موته ( على ما قررناه من قىل ) 
إشارة إلى قوله لأنه مكلف يحتاج إلى آخره ( وهذا ) اي ولأجل قبام ملكه قبل موته 
لو اولك للت معد الزدة فة اشير من 'اشرآة مسامة برثه ) فلو كان ملكهزائلا 
برثه بهذا الوالد . 

( ولو مات ولده ) اي الولد المولود قبل الردة ( بعد الردة قبل الموت لا برثه ) فلو ل 
يكن قائًا بعد الردة لورثته هذا الولد » لأنه كان حم وقت رده الأب . ولا كان ملكه 
قانماً ( فتصح تصرفاته قبل اوت إلا عند ابي يوسف تصح كا تصح من الصحيح ) يعني من 
جم المال ( لأن الظاهر عوده إلى الاسلام > إذ الشببة تزاح ) اي تزال وهو من الازاحة 
وهي الازالة ( فلا يقتل ) حمنئذ كالمرتد » حيث لا بقتل . 

( وعند عمد تصح ) اي تصرفاته ( كا تصح من المريض ) يعني من ثلث المال » لأنه 
على شرف الاك عقيقة ( لآن من انتحل إلى نحلة ) اي لآن من اثبت إلى دين . وقي ديوان 
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لاسيما معرضاً عما تخأ عليه قلما يت ركه , فبقضى إلى القتل ظاهرا ء 
يخلاف المرتدة لأنها لا هتل . ولابي حتيقة أنه حرني مقبور تحت 
أيديتا على ما قررناه في توقف الملك » وتوقف التصرقات بتاء عليه » 
وصار «الحرني يدخل دارنا غير أمأن فيؤخذ وهر ويتوقف 
تصرقاته لتوقف حاله ء وكذا المرتد واستحقاقه القتل 


الأدب يقال اتتحل غلان قولغيرء او شمر غعرء إذا ادعاء لنقه » والتحة يكر التوت 
وسكون الحاء المهملة الدعوى > قال الآترازي وكأته اراد به هنا من إثنت إلى الدعوى 
( لا سيا ) اي خصوصاً حال كونه ( معرضا عا نأ عليه ) قوله ( قلا يقركه ) جواب 
من اي طائما لا يقرك الذي انتحل > اى (فقضى إلى لقتل ظاهراً » يخلاف المرتدة “نا 
لا تقتل ) فلا يعتهر استمرارها على ما اتتحلت إلمه اول . واحتج محمد على ابي يوسف 
يأنه إذا امر لوارث بدين لم يحز ‏ 

( ولابي حشمقة انه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قرره في توقف الملك ) إشارة 
إلى ما د كروا من تعليل ابي حتىقه بقوله وله انه حربي مقپور تحت ايديت ا عند قوله 
وبزول الملك المرتد ( وتوقف التصرقات يناء علمه ) اى على توقف الملك ( وصار ) اى 
هذا المرتد ( كالحربي يتغل دثرظ ) لى دار الاملام ( يقير امان قبؤخذ ويقهر ويتوقف 
تصرقاته لتوقف حاله ) اى حال الحربي بين الاسترقاى والقتل والمن ‏ 

( وكذا للرتد ) وإن ترك يمد فكفلك ها هنا وقال الأترازى ف قوله كالخربي إلى 
حد وسطه > لآت الحربي الداخل دارا يقير امان فا » قكيف تتوقف تصرقاته . فاو 
قال كالحربي الذى أسر علمها أدضاً » د كره كات أولاً » اتتهى . وتقل الا كل هذا يقوله 
واعقرض عله يأن الحربي الذى دخل دارا يمير امان يكون فشا »> فكيف تتوقف 
تصرقاته ‏ تم قال والاعقراض مواز المن سقط الاعتراض ( واستسقاقه القتل ) جواب 
عن قوفها والاتتقاء قى وجود الاهلية تقريره لا تلم وجود الأهلبة »> لأت الصحة تقتضي 
أهلية كاملة ولبست يموجودة قي المرتد » كا اتا ليست بموجودة قي الحربي » لان كل 


YA 


لبطلان سبب العصمة في الفصلين فأوجب خللاً في الاهلية 

بخلاف الزاني وقاتل العمد » لان الاستحقاق في ذلك جزاء 

عل الجناية . وبخلاف المرأة لانها ليست حرببة » ولهذا لا تقتل › 

فإن عاد المرتد بعد الح بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلامساماء 

فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه » لان الوارث إنما يخلفه 

فيه لاستغنائه. وإذا عأدمساماً احتاج إلبه فيقدم عليه . بخلاف ما إذا 
واحد منهما يتحقق القتل ( لبطلان سب العصمة ) وزأد بسبب العصمة الاملام ( في 
الفصلين ) يعني في فصل الحربي وفصل المرتدة ( فأوجب ) أى بطلان سبب العصمة 
( خللا في الاهلية ) . 

فإن قبل لو كان استحقاق القتل موجباً لخلل في الأهلبة أثر في توقف التصرفات لكان 
تصرف الزاني المحصن الذي استحق القتل وقاتل العمد موقوفة لاستحقاقها القتل . 

فأجاب المصنف عن ذلك بقوله ( يخلاف الزاني وقاتل العمد > لأن الاستحقاق فيذلك 
جزاء على الجناية ) يعني أن الاستحقاق الموجب للخال هو ما كان باعتبار بطلان سبب 
العصمة > والزاني والقاتل لبسا كذلك>لأن الاستحقاق فا جزاء على الجناية » لأنالعصمة 
اقبة فيمما لبقاء الإسلام . 

( وبخلاف المرأة ) جواب من قوهما وصار كالمرتد ( لأنها لبست حرببة » وهنا 
لاتقتل ) عندة إلا إذا لحقت بدارهم فحينئذ لغير حربية والمرتد حربي في الحال لوجوب 
جزاء الحاربة علمه » فلبذ! كانت عقوبة المرتدة كلها حائزة إلا معارضتها» فإنها موقوفة . 
فإن أسلمت صحت وإلا صارت عنانا . كا قال في المرتد . 

( فإن عاد المرتد بعد الحم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام ) حال كونه ( مسلا 
فما وجدهفي بد ورثته من ماله بعينه أخذه » لأن الوارث إا يخلفه فيه ) أي في ماله 
( لاستغنائه ) أي لاستغناء المرتد عنه حيث أدخل دار الحرب ( وإذا عاد ) حال كونه 
( مساما احتاج إلبه فيقدم عليه ) أي على الوارث ( بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن 


افيا 


أز اله الوارث عن ملكه . وبخلاف أمات أولاده ومدبريه , 
لات القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض . ولو جاء مساماً 
قبل أن يقضي القاضي بذلك » فتكأنه لم يزل مساماً لما ذكرنا . وإذا 
وطىء المر تد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد 
لا کرس ا منذ ارتد فادعاه فبي أم ولد له » والولد حر 


وهو أبئه ولا بره 


ملكه ) سواء كان يسبب يلحقه الفسخ كالبيع والهبة» أو بسبب لا بلحت الفسخ كالإعتاق 
والتدبير والاستملاد » فذلك کل مأمن » ولا سبيل للمرتد عليه وهو لا خمان على الوارث 
أيضا » لآنه إزالة حسين كان له سبيل من الإزالة . وقال الكرخي في مختصره إذكان 
المكاثب » أي مكاتب المرتد أدى علمه من الكتابة إلى الورثة فبعتق » ثم جاء المرتد » 
فاما عتى المكاتب ولا يفسخ . وإن كان ما أداه قائماً في يد ورثته أخذه المرتد . وقال 
في شرح الطحاوي الولاء للمرتد . 

( وبخلاف أمبات أولاده ومدبريه ) حيث لا يفسخ ( لأن القضاء ) أي قضاء القاضي 
بعتم ( قد صح بدليل مصحح ) وهو قضاؤه عن ولايته' فلا يحتمل الفسخ (فلا ينقض) 
ولایته لما جاء إلمنا تاا صار كأنه حتى بعد أن مات > فلو حى حقيقي بعد الموت وإن 
كان ذلك بخلاف الولادة لم يكن له على أمهات الأولاد والمدبرين سبيل » فكذا هذا . 

( ولو جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بذلك ) أي بلحاقه ( فككأنه م بزل ) بفتم 
الزاي (مسلما لما ذكرة ) وهو قوله إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء “فلا يعتق عليه شيء 
من أمهات أولاده ومديريه . 

( وإذا وطىء المرتد جارية نصرانية » كانت له في حالة الإسلامفجاءت بولد لأكثر من 


برثه ) وفي الكاني وغيره فجاءت بولد لسنة فألقوا السنة بالأكثر » وإنما قمد بالا كثر فلأنه 
لو جاء لأقل من ستة أشهر فولد يرث من أبيه المرتد » وإن كانت أمه لقرابته بتيقن 
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الحرب » أما صحة الاستيلاد فلا قلناء وأما الإرث فلن الأم إذا 
كانت نصرانبة والولد تبع له لقربه إلى الإسلام للجبر عليه فصار ی 
ح& المرتد » والمرتد لا يرث المرئد , 


وجوده في البطن قبل الردة فلم ينتقض معلوفه وقت الردة فلا حمل الولد مسلما تيعما 
للأب»ذ كره قاضي خان. 

( وإدت كانت الجارية مسلمة ورثه الابن إن مات ) أي الأب ( على الردة أو لج تى 
بدار الحرب » أما صحة الاستملاد فلما قلنا ) إشارة إلى قوله قبل صحته لأنه لا يفتقر إلى 
حقمقة الملك فصحت دعوته . 

واعلم أن دعوة الولد صحمحة على قوهها بلا إشكال » لأن عقود المرته عندهماحائزة » 
فكذلك دعوته . أما أبو حشفة فإنه جمل عقودة موقوفة » لكن جعل دعوته صحبحة» 
لأن الاستلاء لا يفتقر إلى حشمقةالملك » ألا ترى أن العمد المأذون إذا ادعى النسب من 
الجارية التي من تحارته جاز » وكذلك الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه يرث النسب . 
وتأويل المرتد أكثر من تأويلبماءفإذا ثبت النسب ثبت التفريعالمذ كور في إرثه وعدمه. 

فإن قلت كيف جملتم الصبي تبعا للمرتد فيا إذا كانت أمه هودية أو نصرانية ول 
يهملوه مسلما تبه لدار الاسلام . قلت تبعبة الدار إِنما تكون إذا لم يكن ممه أحدأبويه. 

فإذا كان فلانا » فإن قبل هذا ينقض با إذا ارتد الأبوان المسامان ولهما ولد طقل ولد 
قبل ردتهما فإنه سقى مسلا تمعا للدار ولا نعتبر مرتداً تبعا هما . وإن مات لا نسم انه 
يبقى تبعا للدار بل كان هو مسلا تبعا لأبويه » فسقى على ما كان بعد ردتهما » بخلاف 
ما جيء فإن الولد م بشت له حك الاسلام أصلاء فجعل تبعا لأببه المرتد لقربه إلى الاسلام. 

( وأما الارث فلن الأم إذا كانت نصرانية والولد تبع له ) أي للأب ( لقربه إلى 
الالام للجبر عليه ) لأنه لما يقر على الردة بل يحبر على الاسلام > ولا تحبر الأم . ولما كان 
تبما لأببه ( فصار في حك المرتد » والمرتد لا برث المرتد ) ولا يرث من أحد لا من المسم 
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أما إذا كانت مساءة فالولد مسلم تبعاً ها لأنبا خيرها ديناً » والمسلم 
يرث المرتد . وإذا لحق المرتد ماله بدار الحرب ثم ظبر على ذلك المال 
فبو فيء » فإن لق ثم ر جع وأخذ مالآ وألحقه بدار الحرب فظبر على 
ذلك امال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم؛ لأن الأول مال لم بجر 
فبه الإرث . والثاني انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه » وكان 
الوارثك مالكاً قديا » وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى 
به لابنه وکانبه الابن ثم جاء المرتد مسلماً فالمكاتبة جائزة والكتابة 
والولاء لامرتد الذي أسلم » لأنه ) 


ولا من المرتد ( أما إذا كانت مسامة فالولد مسل تبعا لها » لآنها ) أي لآن الم (خيره 
دينا ) والولد يتبع خير الأبوين دينا ( ( والمسلم برث المرتد . وإذا لحق المرتد بماله بدار 
ل أي غلب على ذلك (المال فبو فيء ) أي غنيمة لأنه مال 
حربي » فيكورن حکمه حکم سائر أموال أهل الحرب ولا حتى للورثة فيه 
لتباين الدارين . 

( فان لحق ) أي بدار الحرب ( ثم رجع ) إلى دار الإسلام ( وأخذ مال وألحقه بدار 
الحرب فظبر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة ردعلبمملأن الأول مال م يحرفيه 
الإرث ) فبو مال الحربى » وإذا ظبر على مال الحربي فمو فيء لا محالة ( والثاني )أي المال 
الثاني ( انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه » وكان الوارث مالكا قديما ) والمالك 
القددم إذا وجد ماله في القسمة أخذه مجانا » فان م يكن القاضي حكم بلحاقه والمسألة 
حالها ففي ظاهر الرواية رد على الورثة أيض)ءلآنه شيء لحق بدار الحرب الحرب فالظاهر 
أنه لا يغود » فكان منت ظاهراً . وق بعض روابات السير يكون فيثاً لا حى للورثةفيه» 
لأن الح لا يشب لهم إلا بالقضاء . ١ ١ ٠‏ 

( وإذالحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه وكاتبه الان ثمجاء المرتد 
مسلما فالمكاتية جائزة ) خلافا للأئمة الثلاثة ( والكتابة والولا ء للمرتد الذي أسلم لأنه 


فى 


لا وجه إلى بطلان الكتابة لتفوتها بدليل منفذ فجعلتا 
الوارث الذي هو يكون خلفه كالوكيل من جبته وحقوق 
العقد فبه ترجع إلى الموكل والولاء لمن بقع العتق عنه . وإذا 
كل المرتد رجلاً خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية 
في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة . وقالا الدية 
فيما | كتسبه ني حالة الإسلام والردة جميعاً » لأن العواقل لا تعقل 
المرتد لانعدام النصرة فقتكون في ماله » وعنده| الكسبان جميعاً ماله 


لا وجه إلى بطلان الكتابة لتفوذها بدلمل منقذ ) أو أدبه قضاء القاضي باللحاق ( فجملنا 
الوارث الذي ) هو ابن المرتد الذي ( هو يكوت خلفه ) أي خلف أبيه المرتد ( كالو كىل 
من جيته ) أي من جبة المرتد لآنه لما لحق بدار الحرب صار كانه سلط أيبه على ماله 
وجعله خلفا عنه في التصرف > قلما عاد ثبت حكم الإحباء وبطل حكم الموت ولم يفسخ 
الكتابة لما د كرا » وكان بدل الكتابة لآت أبمه كال و كتل من جهته ( وحقوق العقد فيه ) 
أي في عقد الكتابة ( ترجع إلى الموكل ) لا إلى الو كمل ( والولاء من بقع العتق عنه ) وم 
بقع إلا عن المرتد الذي أسلم قنكون الولد ولدءيخلاف ما إذا أدى بدل الكتابة للوارث 
قان الولاء حمنئد تكون للوارث لوقوع العتق عنه > وبخلاف ما لو رصع بعد عتق 
المكاتب » فان الولاء فيه للان أيضاً . 

( وإذا قتلالمرتد رجلا خطأ ثم لحى بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية ) أي دية 
القتبل ( قي مال اكتسبه في حال الأسلام خاصة عند أبيحضسفة ٠‏ وقالا ) أي قال أبويوسف 
وحمد ( الدية فيا ا كتسبه ) أي بحب فها ا كتسبه (في حال الإسلام فالردة ) في بعض النسخ 
جما » وبق وما قالت الثلاثة . و كفا لو كان حا قي دار الإسلام فالدية في ماله ( لآن 
العواقل لا تقل المرتد لانعدام النصرة ) لآن العقل يمنى النصرة »> والمسلم لا يازمه نصرة 
المرتد ( فتكون ) أي الدية (قي ماله) أي في مال المرتد القاتل لانمدام النصرة(وعندها) 
أي عند أبي يوسف ومحمد ( الكسبات جبعا ) أي كسب الإملام و كسب المرتد ( ماله ) 
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لنفوذ تصرفاته في الحالين . و ذا يجري الارث فيا عندهما » 
وعنده ماله المكتسب في الاسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب 
في الردة لتوقف تصرفه » ولذا كان الأول ميراثاً عنه » والثاني فيثاً 
عنده . وإذا قطعت يد المسلم عمداً فارتد والعياذ بالله ثم مات على 
ردته من ذلك أو لحق بدار الحرب ثم جاء سلما فماك مي ذلك 
فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة » أما الأول فلأن السراية 
حلت علا غير معصوم فأهدرت › 
ا ا 
أي مالالمرتد (لنفوذ تصرفاته في الحالين »أي في حال كسب الإسلام وحالالردة ( وهذا) 
إيضاح لما قبله ( يحري الإرث فمها ) أي في كسب الإسلام و كسب الردة ( عندمصا ) 
( وعنده ) أي وعند أبي حنيفة «رح» ( ماله المكتسب في الإسلام ) أي مال المرتد 
هو الذي اكتسبه في الإسلام دون الذي اكتسبه في الردة . فقوله مال ممتدأ » وقوله 
المكتسب خبره ولمس بصفة له إذ المعنى لا يستقم على تقدير الصفة وكان حتی الت ركسب 
أن يقول بضمير الفصل حت لا يتوم الصفة کا في قوله تعالى ‏ والكافرون هم الظا مون © 
(لنفاذتصرفه فيه)في كسب الإسلام ( دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه ) في كسب 
الردة ( ولهذا ) إيضاح لقوله وماله الكسب في الإسلام ( كان الأول ) أي كسب الإسلام 
(ميراثا عنه ) أي عن المرتد . ( والثاني ) أي كسب الردة أي كان كسببالردة ( في ) 
أي غنيمة ( عنده ) أي عند أبي حنيفة . 
( وإذا قطعت يد الل عمداً فارتد والعياذ بالله ثم مات عل ردقه :من ذلك )أي من 
القطع ( أو لحتى بدار الحرب ثم جاء مسلا فمات من ذلك ) أي من القطع ( فعلى القاطع 
نصف الدية في ماله للورثة ) أي لورثة المقطوع يده ( أما الأول ) أي الوجه الأول وهو 
ما إذا مات طى ردتة ( فلآن السراية ) أي سراية القطع إلى اموت ( حلت محلا غير 
معصوم فأهدرت ) يمني هدر اعتبارها فلم يحب دية النفس لأنها فور مأ حصل في حال لا 


ى,7, 


بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فات من ذلك » لأن الاهدار 

لا بلحقه الاعتبار» أما المعتبر فقد يبدر بالابراء فكذا بالردة . وأما 

الثاني وهو ما إذا لحق ومعناه إذا قضى بلحاقه فلأنه صار مبتاً 

تقديراً » والموت يقطع السراية وإسلامه حباة حادثه في التقدير فلا 
يعود حك الجناية الأولى › 


قيمة لحا » وم يحب القصاص في اليد » لأن اعتراض الردة فصار شيبة » فإذا ل يحب القطع 
وجبت دية اليد وهي نصف دية النفس » لأن قطع اليد حصل في حال عصمة المد وهي في 
حالة الإسلام » وإنما كانت الدية في ماله لكون القطع عمدأء أما إذا كان خطأ فقال الحام 
هي فيء على عاقلته . 

( بخلاف ما إذاقطعتيد المرتد ثم أسم فمات من ذلك ) يعني لا يحب الضمان أصلا 
أن الإهدار لا يلحقه الاعتبار ) يمني الجناية إذا صارت هدراً لا بلحقه الاعتبار بعد 
ذلك » يعني إذا لم يقطع معتبراً ابتداء لا يتغلب ممتبراً بعد ذلك » لأن غير الموجحب 
لا يتغلب موجاً ( أما المعتبر فقد هدر بالإبراء » فتكذا بالردة ) أي فكذا هدر بالردة » 
و كذا بالاعتاق وبالبيع أيضاً » حق لو قطع عبد بد إنسان ثم باعه المولى ثم رد عليه 
نصمبه ثم مات فلا يضمن البائع غمان النفس > لأنه لما باعه فقد أبرأه عن ضمان السراية 
من حيث الع . 

( وأما الثاني ) أي الوجه الثاني ( هو ما إذا لى ) بدار الحرب ( ومعناه إذا قضى 
بلحاقه فلآنه ) أي فلآن المرتد اللاحتى ( صار ميتا تقديراً ) من حيث الم لا من حيث 
الحقيقة ( والموت يقطع السراية ) لأن القاضي لما قضى بالحلف صار مستا حكما کا ذكرة 
( وإسلامه ) بعد ذلك ( حياة حادثة في التقدير ) لأنها نفس أخرى ( فلا يعود حك 
الجنايةالأولى ) وأورد الولوا جي في فتاواه في هذا الفصل عن أبي بوسف روايتين في رواية 
يضمن دية النفس »> وفي رواية لا يضمن . وأما إذا عاد مسه] بعد اللحاق قبل قضاء 
القاضي ثم مات من ذلك فقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير لا نص فيه . ثم قال 


VY 


فإذا لم يقض القاضي بلحاقه فهو على الخلا ف الذي ننه إنشاء الله تعالى. 
قال فإن لم يلحق وأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة ء وهذا عند أبي 
حتيفة وأبي يوسف د رح » . وقال مد وزفر « رح » في جيع ذلك 
نصف الدية لأن اعتراض الردة أهدر السر اية فلا يقلي بالاسلام 
إلى الضمان  »‏ إذا قطع يد مرتد فأسلم . وما أن الجتاية وردت 
عل حل معصوم وتت فيه فيجب ضهان النفس ء كا إذا لم يتخال 
الردة » وهذا لأن لا معتبر بقيام العصمة في حال يقاء الجناية . وإغا 
المعتير قيامها في حال انعقاد اليب » 


وهو على الاختلاف يعني عند محمد حب تصف للدية . وعتد صاحسه حب دية النفس 
كامة وإلمه أشار المصتف بقوله ( قإذا لم يقض القاضي بلحاقه فب و على الخلاف الذي 
نسئه إر: شاء الله تعالى ) أثار يه إلى ال مألة التي تل قوله وإذالم بقض ... إلى 
آخره وهو قوله : 

( قال فإن م بلحت ) أي دار الحرب ( وأسم ثم مات فعليه الدية كامة > وهذ! عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال محمد وزقر «رح» في جمبع ذلك قصف الدية ) أي 
فيا إذا مات على ردته أو لق ثم جاء مسلما أو لم يلحتق وأسم ( لآن اعتراض الود ةّأهدر 
السراية » فلا ينقلب بالإسلام إلى الضمان ) لأنه بعد الإرتدلد صار تحال لو قتله قاقل لا 
يجب علمه شيء > فصارت الردة مهدرة كا في قوله من القطع » وصار ( كا إذا قطع يد 
مرتد فاسل ) سوايات من القطع أو ل يمت > حيث لا مب مان التفس في الأول » ولا 
غمان الد في الثاني بناء على الآصل المار أن الميدر لا يلحقه الاعتبار . 

( وها ) أي ولأبي حشفة وأبي يوسف ( أن الجناية وردت على عل معصوم وتهمت 
فنه ) أي في عل معصوم كأنه كان في الحالين مسلا ( فجب ضبان النفس ) وهو الدية 
الكامة ( كا إذا لم يتخلل الردة ) وبه قالت الم الثلاثة (وهذا لآنه لا يمتير يقيامالعصمة 
في حال بقاءالجناية » وإنا الممتبر قبامها ) أي قيام العصمة (قي حال اتعقاد السيب ) وهو 


الشف 


وفي حال ثبوت الحك وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله » وصار 

كقيام الملك في حال بقاء البمين وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار 

الحرب واكتسب مالا فأخذ اله وأبى إنت يسلم فقتل › 

فإنه يوفى مولاه ومكاتبة » وما بقي فلورثته » وهذا ظاهر 
على أصلبماء لأن كسب الردة ملكه إذا 


ضبان الجناية ( وفي حال ثبوت الحم ) يوجب الضمان ( وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله ) 
أي من حال انعقاد السبب من حال ثبوت الحم » ولا يعتبر بقاء العصمة في هذه الحالة » 
كا لا يعتبر بنقصان الحول في الزكاة. وقال ابن دريد أي من هدر الأمر بمعزل “أي لمفسخ. 

( وصار كقيام الملك في حالة بقاء السمين ) يعني إذا قال لعبده إندخلت الدار فأنت 
حر ثم باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار عتتى أعاد على عدم الملك عند الممين أو عند الجناية 
ثم يعتق » وفرق بين الردة والبيم بأن الردة ليست بإبراء ولا مستازم » لأا وضعت 
لتبديل الدين » وتصح من غير إبراء > لآنه إذا مات على المرتدة ل يحب الضمان مهدر دمه 
بالردة» بخلاف بيع العبد الجنى عليه » لآن الببع وضع لقطع ملكه والضمان بدلملكه. 
فإذا قطع الأصل قصداً فقد قطع التبدل أيض] » فصار كالإبراء . وم يذ كر في الكتاب ما 
إذا ارتد يقتل أو مات المقطوع يده بالسراية مسلا فقال في الشامل إذا كان عمداً فلا 
شيء عليه » لآن القاتل مات وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية النفس » لأن الجناية انعقدت 
موجبة للفعل » لأن الجاني كان مساما يوم الجناية لا جرم لو كانت الجناية في حال ردته 
كانت في ماله . 

(وإذا ارتد المكاتب ولحى بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ أسيراً بماله وأبى) أي 
امتنع ( أن يسم فقتل فإنه ) أي فان الحم ( يرفى ) على صبغ ة المجبول من وفاء حقه 
فالشديد إذا أعطاه وأن ( مولاه ومكاتبه ) أي بدل الكتابة من ماله ( وما بقي ) بعد 
ذلك ( فلورثته ) أي فلورثة المكاتب ( وهذا ظاهر على أصاهما ) أي هذا المذكور من 
الحم ظاهر على أصل أبي يرسف ومحمد ( لأن كسب الردة ملكه ) أي ملك المرتد ( إذا 


يفف 


كان حراً فكذا إذا كان مكاتباً . وأما عند أبي حنيفة « رح» فلأن 
المكاتب إا يلك [ كسابه بالكتابة » والكتابة لا تتوقف بالردة ؛ 
فكذا ا كنابه ألا ترى أنه لا بتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق » 
فكذا بالأدنى بطر يق الأولى . وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله 
ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار الحرب وولدت ولداً وولد 


كان حراً فكذا إذا كان مكاتناً ) يكون كسيا له . 

( وأما عند أبي حنيفة ) يعني هذا مشكل على قول أبي حنيفة > لآن كسب الردة لا 
مكون للمرتد عنده إذا كان حراً » وها هنا جعله ملكا للمكاتب © ويحتاج أبو حنيفة إلى 
الفرق بين المرتد الحر والمكاتب حيث ل يجعله كسية ملكا له إذا كان حرا وجمله ملكا 
له إذا كان مكاتيا»ووجه الفرق ماذ كره بقوله ( فلآن المكاتب إنما يملك اكسابهبالكتابة) 
أي بعقد الكتابة (والكتابة) أي والكتابة (لاتتوقف,الردة) أي لا يبطل بها“لآنه لا يبطل 
يحقيقة الموت > فكذا بالموت حكما بلحوقه في دار الحرب فتكون مكاتبة فمكاتب 
الإسلام وجعل كأنه فى دار الإسلام > اذ قيام ملك المولى في رقبته يمنع ضرورته حربياً 
ويحمل في حك الرد > وفي دار الإسلام كذا في جامع شمس الأئمة وقاضي خان . واذا 
م يتوقف عقد الكتابة بالردة ( فكذا اكسايه ) الحاصلة لا بوقف > واستوضح ذلك بقوله 
( ألا ترى أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق > فكذا بالأدنى ) وهو الردة(بطريق 
الأولى ) وانما كان الرق أقوى من الردة فى المانعسة عن التصرف » لان بعض تصرفات 
المرتد تافذ بالإجماع كالاستملاه والطلاق »> وعندما عامة تصرفاته تافذة كالبيع والشراء 
وغيرهما . فأما العبد فممنوع من التصرفات كلما ثم لما يتوقف تصرفات المكاتب مع 
كونه رقيقا لى يتوقف تصرفه أيضاً مع أنه مرتد أو 

( وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالل ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار 
الحرب ) وقد الحبل بدار الحرب وقع اتفاقا > وإن حبلت في دار الإسلام فكذلكالحم 
( وولدت ولداً وولد لولدهما ولد فظمر ) بضم الظاء » أي فغلب ( عليهم جميعاً فالولدان 
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لولدهما ولد فظبر عليهم جميعاً فالولدان فيء لأن المرتدة تسترق 

فبتبعبا ولدها ويحبر الولد الأول على الاسلام » ولا يجبر ولد الولد . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة چ » أنه يجير تبعاً الج د وأصله 

التبعية في الاسلام وهي رابعة أربعة مسائل كلما على الروايتين» 
والثاننة صدقة الفطر ٠‏ والثالثة جر الولاء » 


فيء ) أي الولد وولد الولد غنيمة ( لأن المرتدة تسترق فبتبعها ولدها ) لأن الولد يتبيع 
الأم في الرق والحرية فبكون فا كايحيء(ويحبد الولد الأول على الإسلام ) باجماع الآئمة 
الأربعة بعد أن يصير محرراً تبه لابه ( ولا حبر ولد الولد ) لآن الأولاد يتبعون الآباء في 
الدبن والأحفاد ولا يتبعون الأجداد . 

( وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ) أي أن ولد الولد ( يحبر ) على الإسلام ( تبم] 
الجد ) لأن الجد لا حك الأب في انكاح الصغير والصغيرة » ولهذا لا يكون لما الخبار بعد 
البلوغ » و كذلك في بسع مال الصغير ء فكذا في تبعبة الإسلام (وأصل التبعية فيالإسلام) 
أي أصل الخلاف التبعبة في الإسلام ( وهي ) أن التبعية في الاسلام (رابعة أربعة مسائل) 
أي أربع مسائل » حاصل معناه إحدى أربع مسائل . والفرق بين رايع ثلاثة وبين 
رابع أربعة هو أن معنى الأول يصير الثلاثة أربعة . ومعنى الثاني أحدهما لا يحصل 
الحاصل حال فلا يتحقق معنى التصبير ( كلها على الروايتين) أي كل هذه الأريمة على 
الروابتين »أحدهها ظاهر الرواية » والأخرى رواية الحسن فالجد فما على رواية كالأب » 
وفي ظاهر الرواية . 

( والثانية ) أي المسألة الثانية ( صدقة الفطر ) ولا في ظاهر الرواية لا يؤدي الجد 
صدقة الفطر عن ابن أببه. وني روية الحسن يؤدما إذا لم تكن لابن الابن مالكا لأب لكن 
إذا كان الاب فقيراً . 

( والثالثة ) أي المسألة الثالثة ( جر الولاء ) قال الحا ك الشهيد في الكاني قال أبو 
حشسفة وأبو يوسف وعمد لا مجر الجد الولاء يعني إذا أعتتى الجد والحافد معتتي والابرقيق 


الحى 


والاخرى الوصبة القرابة » قال وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد 

عند أبي حنيفة ومد « رح » ويجبر على الاسلام ولا يقتتل»؛ 

وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال أبو يوسف 

دح » ارتداده لیس بارتداد وإسلامه إسلام . وقال زفر والشافعي 

د رح » إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد هما في 

الاسلام انه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلاً » ولانه يلزْمه 
أحكاماً بشو با المضرة 


لاحر ولاء الحافد إلى مولاه . وعلى رواية الحسن بحر الجد الولاء لاب إذا أعتتق . ونقل 
الحا م في الكافي عن الشعبي انه إذا أعتى الجد جر الولاء . : 

( والاخرى ) أي المسألة الاخرى وهي الرابعة ( الوصية للقرابة ) فاذا وصى لقرابته 
أو لاقربائهلا يدخل فى الوصمة الوالد » لان الله تعالى جعله أقرب من القربة »قال اللتعالى 
الوصية للوالدين والاقربين ‏ ثم الجد لا يدخل أيضاً على رواية الحسن » لانه كالاب . وعلى 
ظاهر الرواية يدخل لانه لىس كالاب . 

( قال وارتداد الصي الذي يعقل ارتداد ) يعني إذا ارتد يصير مرتداً ( عند أبي 
حنيفة ومحمد «رح») وبه قال مالك وأحمد ( ويحبر على الاسلام ولا يقتل وإسلامه ) أي 
وإسلام الصبي الدى يعقل ( إسلام ) أى معتد به ( ولا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال 
أبو يوسف «رح» إرتداده ليس بارتداد ) يعني ليس بمعتير ( واسلامه اسلام . وقال زفر 
والشافعي «رح» اسلامه ليس باسلام » وارتداده لبس بارتداد) يعتبر كلاها لايعتبر الآن. 

( هما ) أى لزفر والشافعي ( في الاسلام انه تبع لابويه فيه ) أى في الاسلام ( فلا 
يحمل أصلا ) لأنه مولى عليه في الإسلام » فلا يكون أصلا له بنفسه ( ولانه ) أي ولآن 
الصبي ( يازمه أحكاما يشوبها ) من الشوب وهو الخلط » يقال شاب الماء اللبن وهي جملةمن 
الفعل والمفعول > وقوله ( المضرة ) فاعل الملة لحرمان المبراث ونحوه والصبي أهل الوجه 
لا المضرة > فلا يعتبر إسلامه بازوم المضرة > ولأن قول الصبي غير مستازم » ألا ترى أنه 


Y۰ 


فلا يؤهل له . ولنا فيه أن علياً رضي الله عنه أسلم في صباه 

وصحم الني عليه السلام إسلامه وافتخاره بذلك مشبور ولانه 

أتى بحقيقة الا..لام وهي التصديق والاقرار معه » لان الاقرار 

عن طوع دليل على اعتقاده على ماعرف » والحقائق لا ترد وما 
ظ يتعلق به سعادة أبدية 


لو طلق أو علق أو باع أو اشترى لا يحوز » فكذا إذا أسلم أو ارتد ( فلا يؤهل له ) أي 
فلا حمل الصبي أهلا للاسلام ( ولنا فيه ) أي في اعتداد الإسلام الصبي (أن علياً رضي الله 
عنه أسل في صباه وصحح الني ساد ) ) وعن عروة » أي عمره كان حين اسل سبع سنين 
أو ثمان سنين “زور ان سداق الشفات REUSE ESE‏ 
رضي الله عنه وهو ابن عشر سنن . وعن محمد بن عبد الرحمن بن ذرارة قال أسم علي 
رضي الله غنه وهو ابن تسع سنين ولم يعمد وثنا . وقال ابن الجوزي في التحقيقى ورويعن 
أحمد رضي الله عنه أسل علي وهو ابن تمان سنين » وروي عنه أيضاً أنه اسل وهو ابن س 
عشرة سنة وم يصح هذا . وقال والنصوص عن أحمد صحة إسلام الصبي ابن سبع سنين > 
فقال إذا بلغ الغلام سبع ستين جاز إسلامه» ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه ملا 
فإن رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ » فان أسامه وإلا قتل ( إسلامه وافتخارءيدذلك 
مشهور ) أي و فتخار علي رضي الله عنه باسلامه مشبور » وقد قاله سيتكلم إلى الاسلام 
طراز ما تلا بلغت أو إن حكى '25 . 

لأن الامان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان»فلذا حصل ذلك والحجر عن الايمان كفر 
( لأن الاقرار عن طوع دلبل على اعتقاده على ما عرف) في عم الكلام ( والحقائق لا ترد) 
لأن الشرع ما يسقط اعتبار حقبقة في موضع ما يغير ضرورة > بخلاف الأقارير والطلاق ؛ 
لأن الشرع أسقط اعتبار حقبقتما ببعض الأعذار ( وما يتعلق به سعادة أبدية ) يحوز أن 


. هذا سباق الجلة في الأصل . أه مصححة‎ )١( 
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عليهغيرها » فلا يبالى لثبوته » وهم في الردة أنبا مضرة محضة» بخلاف 
الاسلام على أصل أبي يوسفء لانه تعلق به أعلى المنافع على مأ مر . 


يكون معطوفا على التصديق » أي هو التصديق وهو ما يتعلق . ويحوز أن يكون خبر 
ممتدأ حذوف › ويجحوز أن يكون مبتدأ وخبره قوله هو الحم الأصلي على تقدير أرنف 
يكون بغير » ويجوز أن يكون وما يتعلق به مبتدأ » وقوله سعادة أبدية خبره وهو 
الأولى » وهو جواب عن قولما ولآنه يازمه أحكام تشوبها المضرة . 

وعورض بأنه لو صح إسلامه بنفسه وقع فيء » لآنه لا نقل في الايمان :ومن ضرورة 
كونه فرضا أن يكون مخاطياً به وهو غير مخاطب باتفاق» فاذا م تكن بصحبحةفرضاً 
م تصمم » مخلاف سائر العبادات » فانه يتردد بين الفرض والنفل . والجواب لا نسم أن من 
ضرورة كونه فرضا أن يكون مخاطياً » فان المسافر إذا حضر جمعة وصلى فرضاً 
ولس بمخاطب به » ومن صلى في أول الوقت وقع فرضاً ولبس بمخاطب عندة في 
ذلك الوقت . 

( ونجاة عقباويه ) نسبته إلى عقبين » وعقبى كل شيء ( وهي ) أي السمادة الأبدية 
(من أجل المنافع) أي من أعظمها ( وهو الحكم الأصلي ) أي الموضوع له ( ثم يبتنى عليه 
غيرها ) مثل حرمان الميراث ( فلا يبالى لثبوته ) لأن المنظور إلبه في التصرفات الموضوعة 
الأصلمة . وقال تاج الشريعة المراد من الحكم الأصلي ما وضع ذلك الشيء لأجله » وأما ما 
ذكر من لزوم أحكام تشويها المضره فكذلك أؤبرة وعزاته ١”‏ > والشيء فدخاوا هنما أما 
لا يخاو عن حكم الأصلي . 0 

(وهم) أي لأبي يوسف وزفر والشافمي ( في الردة أنبا ) أي أن الردة ( مضرة 
بحضة ) أي من التصرفات الضارة ال حضة ( يخلاف الاسلام على أصل أبي يوسف «رح» لأنه 
معلتى به ) أي بالاسلام ( أعلى المنافع ) لأنه منفعة محضة ( على ما مر ) وهو قوله وهي 


)0 مكذا رسم الكلام في الأصل . 


VY 


ولأبي حنيفة مد « رح » فيبا أنها موجودة حقيقة » ولا مرد الحقيقة 

كا قلنا في الإسلام ء إلا أنه يحبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا 

بقتل » لأنه عقوبة » والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحة عليبم 

وهذا في الصبي الذي يعقل » ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح 

ارتداده » لأن إقراره لا بدل عل تغبير العقيدة » وك ذا اجون 
والسكران الذي لا يعقل 


من أجل المنافع > والمقصود به فوز السعادة الأبدية . ومذهب أبي يوسف وهو 
القباس في الردة . 

( ولأبي حنيفة وحمد «رح» أنها ) أي أن الردة ( موجودة حقيقة »ولا مردللحقيقة 
؟ا قلنا في الاسلام » إلا أفه يجبر على الاسلام لما فيه من النفع له) واعترض بأن هذا اعتمار 
ما هو مضرة محضة با هو منفعة حضة > وذلك جمع بين السببين,القياس فرق الشارعبينها» 
ومثله فاسد على ما عرف في الأصول . وأجيب بان هذا قياس فها لوجود شىء آخر 
وتحققه في عدم جواز الرد ولا نسل أن الشارع فرق بمنهما ( ولايقتل لأنه) أي لان 
القتل ٠‏ لأنه ( عقوبة ٠‏ والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم )أي لأجل الترحم 
عليهم . قبل في هذا التعلمل نظر ٠‏ لأنه سقط عقوبة القتل من الصبي المرتد باعتبارالرحمة 
بصباه > وما أسقط عقوية النار مخلداً فانه ذكر في الأسرار والمبسوط وجامع التمرتاشي 
أنه يعاقب بالردة يوم القيامة . وأحال التمرتاشي هذه الرواية إلى التبصرة وفبه تأمل . 

( وهذا ) أي وهذا الخلاف ( في ارتداد الصبي الذي يعقل» ومن لا يعقل منالصبيان 
لا يصح ارتداده » لن إقراره لا يدل على تضير العقيدة ) لعدم تمبيزهء( وكذا ) أي لا 
يصح ارتداد ( المجنون والسكران الدي لا يعقل ) وقال في شرح الطحاوي ارتداد 
السكر ان لا یکون ارتداد ولا تبن منه امرأته . وروي عن أبي يوسف أنه قال تبين 
امرأته وعقوده تافذة > وطلاقه واقع إلا على قول عثارن رضي الله عنه لا بقع طلاقه . 

فروع : تقبل الشهادة على الردة من عدلين باتفاق أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر لا 


ونيف 


نملم أحدآ خالفهم إلا الحسن » فانه قال لا يقبل في القتل إلا أربعة قياسا على الزنا. وقيل 
المرتد إلى الإمام عند عامة أهل انعم إلا عند الشافمي في وجه فيالمبد إلى سده ومن أصاب 
حداً ثم ارتد ثم آسل إن م باحق بدار الحرب أقم عليه الحد » وإن لحق أولاً »> ويه قال 
الثوري ومالك وأحمد في رواية . وقال الشافعي وأحمد أقم عليه الحد سواء الحق بدار 
الحرب أولا . ولا تقبل توبة الشاعر في رواية > وبه قال مالك وأحمد ولا تقبل توبة 
الزنديق . وقال مالك وأحمد في رواية وقال الشافمي وأحمد في رواية تقبل توبة كل مرقد 
سواء كان كفره مما سقط هو به وأهله أو مها نبط به أهله كالزندقة والتعطيل . 

ثم للسحر حقبقة وله تأثير في لام الأجسام . وقال بعض أصحاب الشافمي وبعض 
الظاهرية لا تأثير في الجسم ولا حقبقة له » وإنما هو تخبيل وتعلممه حرام » و كذا قعلمهبلا 
خلاف من أهل العلم . ولو اعتقد اباحته كفر .وعن أصحاينا ومالك وأحمد يكفر الساحر 
لتعامه وفعله سواء اعتقد تحرعه أو لا ويقتل. و كذا روي عن عمر وعڻان وأبن حمر وجنيد 
ابن عبد الله وأحمد بن كعب وقيس بن سال ومر بن عبد العزيز رضي الله عنهم فإ م 
قتلوه . وعن الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته . 

وأما الكاهن هو الساحر » وقمل هو العراف الذي يحدث ويحرض. وقيل هو الذي له 
وذي من الجن يأتبه بالأخبار. وقال أصحابنا إن اعتقد أن الشباطين يفعلون له ما يشاء 
كفر » وإن اعتقد أنه يحل ل يكفر . وعند الشافعي ان اعتقد ما يوجب الكفر مثل 
التقرب إلى الكواكب السبعة وائها تفعلبالتيمن يكفر . وعند أحمد حكمه حك الساحر» 
في رواية يقتل لقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وكاهن »2 وبال التوفيق . 
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باب البغساة 


( باب البغاة) 

أي هذا باب في بيان أحكام البغاة » وهو جمع باغ كقضاة جمع قاض » من البغي وهو 
الخروج عن طاعة الإمام . وأصل البغي الطلب > قال مأكنا نبغي » أي ما كنا نطلب مأ 
لا يحوز شرعا . وقال تاج الشريعة رحمه الله البغي التعدي »> وبغي الموالي ظم»وكل مجاوزة 
وإفراط على المقدار الذي هو حد الشرع فهو بغي . وفي كتاب أهل الشرع اروج عن 
طاعة الإمام . وقال الأترازي المراد من البغاة الخوارج» ولهذا ذكر هذا الباب في المبسوط 
بیان الخوارج . وقال في فصول الأستروشي لا بد من معرفة أهل البغي . فأهل البغي ثم 
الخارجون على إمام التق بغير حتى . بيانه أن المسامين إذا اجتمعوا على إمامهم وصاروا 
ا ل »> فإن فعلوا الظلم ظامهم فهم ليسوا من أمل 
البغي » وعليه أن يترك الظالم ينصفهم ٠‏ ولا ينبغي للناس أن يمينوا » لأن فيه إعانة على 
شر ا طلا ا اجا »لان ل اسن ل رج له 
الإمام وإن لم يكن ذلك لظلم ظامهم > ولكن ادعوا لحوق الولاية فقالوا الحق معنا فم 
أهل البغي » فعلى كل من تقوى على القتال أن ينصروا إمام المسامين على هؤلاء الخارجين 
لأنهم ملعونون على لسان صاحب الشرع » فإنه قال تزتدد الفتنة نائمة » لعن الله من 
أيقظبا » فان كانوا تككموا بالخروج لکن م يعزموا على الخروج بعد فليس للامام أن 
يتمرض لهم » لأن العزم على الجناية م جد بعد » كذا ذكر في واقمات الإمام اللاي . 

وذكر العلامة في تهذيبه قال بعض المشايخ لولا علي رضي الله عنه ما درئنا القتال مع 
أهل القبلة » وكان على رضي الله عنه وممن تبعه من أهل العدل وخصمه من تبعه منأهل 
البغي وفي زماننا الحكم للقبلة » ولا ندري العادلة والباغبة كلهم يطلبون الدنيا » إلى هنا 
لفظ كتاب الفصول . 

وقال الكاكى ثم أعلم أن طاعة الإمام الحى هو الذي أجمع عليه المسامون أو من 


كرف 


إلى العود إلى الجاعة وكشف عن شبهتهم » لأن علي رضي الله 
عنه فعل كذلك بأهل حروراء قبل قتاهم 


تثبت إمامته بعد إمام الحق واجب وكل من خرج عليه قتاله لقوله تادز من أعطى إماماً 
صفحة بده وثرة قلمه فلبعطه ما استطاع » فان جاء آخر ينازعه فاضريوا عق الآخر » 
رواه مسلم وأجمعت الآمة على تكفير البغاة » وأكثر الفقباء على عدم جواز تكفيرهم .وني 
الحمط في تكفير أهل البدع كلام » قبعض العلماء لا يكفرون أحداً منهم أو بعضهم 
يكفرون البعض » وهو أن كل بدعة تخالف دليلا قطم) فبو كفر > وكل بدعة لا تالف 
دلبلا قطعيا بوجب العلم فبو بدعة ضلالة وعليه اعتمد جماعة أهل السنة والماعة . 

( وإذا تغلب ) مرة قومهم تغلب على بلد كذا أي استولى عليه قهراً ( قوم من 
المسامين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم ) أي الإمام ( إلى العود إلى امجاعة 
و كشف عن شببتهم) وقال الطحاوي في ختصره وإذا ظبرت جماعة من أهل القبلةداعياً 
وقاتلت عليه وصار ها منعة ليست عا دعاها إلى الخروج فان ذكرت ظا أنصفت من 
ظالمها وإلا دعبت إلى الخروج إلى بدعة . وقال أبو بكر الرازي في شرحه وإما سئلتعن 
ذلك لجواز أن يكون خروجها للامتناع من ظلم جرى عليها أو على غيرها . وإن كانوا 
ممتنعين من الظلم حقون لا يجب قتالهم > بل يجب معاونتهم لأنهم حبنئذ خرجوا للآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . فاذا علم أن خروجهم لیکن لظلم محقم أو لحق غيرهم 
دعوا إلى الجاعة والدخول في طاعة الإمام . والأصل فيه قوله تعالى فو وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا 4 ... الآية 4 الحجرات » فأسندةا من هذه الآية حكمين > أحدهها ما 
كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعبم فعلينا أن ندعو م ونستصلحهم » لقوله تعالى 
فاصلحوا بينها 4 والثاني انهم إذا م جوا إلى الصلح والرجوع وأظمر البغي وجب 
علينا قتالهم . ش 

( لأن علا رضي الله عنه فمل كذلك بأهل حروراء قبل قتالمم ) هذا رواه النسائي 
في سننه الكبير . وفي خصائص على رضي الله عنه قال أخبرة عمرو بن على حدثناعبد 


شرف 


الرحن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو سهيل كال الحنفي حدثني عبد الله بن 
عباس رضي الله عنما ١١‏ قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانواستة آلاف > 
فقلت لعلى با أمير المؤمنين أبرد بالصلاة يعني أ كلم هؤلاء القوم > فقال إني أخافهم عليك» 
فقلت كلا » فليست ثمابى ومضمت حت دخلت عليهم في دار وهم مجتمعون فيا فقالوا 
مرحم بك با ابن عباس »© ماجاء بك فقلت أتيتكم من عند أصحاب النبي ملع المهاجرين 
والأنصار ومن عند ابن عم النبي مر وصهره وعليهم نزل القرآن فيم أعلم بتأويله ولبس 
فيكم منهم أحد لابلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون »> فانتحى لي نفر منم . قلت 
هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله لړ وابن عمه وختنه وأول من آمن به » قالوا 
ثلاث » قلت ما هي » قالوا إحداهن أنه حك الرجال في دين الله وقد قال تمالى ف ان 
الحكم إلا لل » » قلت هذه واحدة . قالوا وأما الثانبة فانه قاتل ولم يسب ول يغام » فان 
كانوا كفاراً فقد حلت لنا نساؤهم وأموالهم» وإن كنوا مؤمنين فقد حرمت علبنادماقهم» 
قلت هذه أخرى . قالوا وأما الثالثة فانه حا نفسه من أمير المؤمنين > فان لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين - قلت هل عندك شيء غير هذا > قالوا حسبنا هذا > قلت لهم 
أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل وحدثتكم من سنة نبيه يلل ما يرد 
قولكم هذا أترجمون . قالوا اللهم نعم . 

قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله عز وجل فأ أقرأ عليكم 
أن الله تعالى حكمه إلى الرجال فتىوفي النساء في ربع درم“ قال الله تعالى< لا تقتلوا 
الصبد وأنتم حرم » إلى قوله ‏ يحكم به ذوا عدل منكم » . وقال في المرأة وزوجها 
« وإن خفتم شقاق ينها فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلبا ) أنشدک الله أحكم 

> في الأصل هذه المأثرة نأقصة وفيها أخطاء لو أثمتناها كا هي لتعسر فبم الكلام‎ )١( 
. لهذا صححنا من كتاب شرح فتح القدير » اه مصححه‎ 

() السماق الذي ورد في شرح فتح القدير هو أن قد صير الله حكمه إلى الرجال 
في أرنب مُنها ريع درم - أه مصححه . 


يخرف 


ولأنه أهون الأمرين ولعل الشر بندفع به فيبدأ به ولا يبدأ 
بقتال حتى يبدؤوه » فإن بدؤوه قاتليم حق يفرق جمعهم. 
قال العبد الضعيف 

سس س 
الرجال في حت دمائهم وأنفسبم وإصلاح ذات بينهم » قال أخرجت من هذه » 
قالوا اليم نعم . 

قلت وأما قولكم انه قاتل ول يسب ول يغنم أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها 
فلستحاون منما ما تستحلون من غيرها وهي أمكم » لثن فملتم لقد كفرتم > وإن قل 
لس أمنا فقد كفر تم » قال الله تعالى الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم # 
فأنتم بين ضلالتين فاقوا منها ببخرج » أخرجت من هذه الأخرى * قالوا اللهم نمم 

قلت وأما قولكم انه محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الل ِلِتَهْ دعا قريش يوم 
الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال أكتب هذا ما قاضىعلمه مد رسولالل» 
فقالوا واف لو كنا نعم انك رسول الله ما صددتاك عن البيت وقاتلناك » ولكن اكتب 
مد بن عبد الله » فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموفي » يا على اكتب عمد بن عبدال» 
فرسول الله خير من علي » وقد محا نفسه وم يكن حوه ذلك محواً من النبوة » أخرجت 
من هذه الأخرى » فقالوا اللهم نعم فرجع منهم ألفان وبقي سائرم فقتلوا على ضلالتهم » 
فقتلهم الماجرون والأنصار . 

ورواه ابن عبد الرزاق في مصنفه وقال في آخره فرجع منهم عشرون ألفا وبقي . 
أربعة آلاف فقتلوا على ضلالتهم . وحروراء بفتح الحاء المهملة تمد وتقصر قرية بالكوفة 
كان لما إجماع الخوارج فنسبو إلمها » يقال فلان حروري من الحرورية . 

( ولأنه ) كشف شبههم مع دعوتهم إلى الماعة ( أهون الأمرين ) أحدها الدعوة إلى 
الجاعة والآخر القتال ( ولعل الشر يندفع به) أي يكشف شبههم مع دعوتهم إلى الججاعة. 
في المبسوط الأحسن أن يقدم ذلك على القتال » لأن الكي آخر الدواء ( فيبدأ به) أي 
يكشف الشبهة مع الدعوة (ولا يبدأ ) أي الإمام ( بقتال ) البغاة القتال ( حتىيبدؤوه» 
فان بدؤوء ) أي القتال ( قاتلهم حتى يفرق جمعهم . قال العبد الضعيف ) أي المصنف 


VTA 


هکذا ذكره القدوري في مختصره . وذكرالإمامالمعروف بخواهر زاده 

أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا 

وقال الشافعي درح» لايحوز حتى يبدؤوتا بالقتال حقيقة » لأنه 

لا جوز قتل المسم | إلا دفعاً وهم مسامون , بخلاف الكافر › لأن 

نفس الكفر مبيح عنده . ولنا أن الحم يدار على الدليل وهو 

الاجتاع والامتناع »هذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم 
وربما لا يمكنه الدفع 


رحمه الله ( هكذا ذكره القدوري في مختصره > وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن 
عندناحوز أن يبدأ ) أي الإمام ( يقتالهم ) أي بقتال البغاة ( إذا تمسكرو ا واجتمعوا ) 
الإمام خواهر زاده هو الامام أبو بكر عمد الحسين البخاري »> وسمي خواهر اده لأنه 
كان ابن أخت القاضي الامام أبي ابت قاضي رفك اجن النحورة والسول 
والايضاح“وكان خواهر زاده إماما كاملا في الفقه يحراً غزيراً صاحب التصاني ف وميسوطه 
أطول المباسبط »© مات في سنة تمان وثمانين وأربعماية وهى السنة التي توفي فما مس 
الأئمة السرخسي رحمه لله » وكانت وفاة القدوري سنة مان وعشرين وأربعباية . 

( وقال الشافمي «رح» لا حوز ) بدء بقتالهم ( حتى يبدأوا بالقتال حقيقة ) ويه 
قال مالك وأحمد وأحكثر أهل العم ( لآنه لا جوز قتل المسلم ) وفي بعض النسخ لا يحل 
قتل المسلم ( إلا دفما ) لقتالهم ( وهم مسامون ) أي البغاة مسامون بدليل قوله تمالى 
« فان بغت إحداهما » ٩‏ الحجرات »2 أي إحدى الطائفتين من المؤمنين» وقد م ىالبغاة 
مؤمنين (بخلاف الكافر » لأن نفس الكفر مبيح عنده ) أي عند الشافمي > يعني أن علة 
إباحة القتال وهي الكفر عنده » وعندة العلة هو الخراب . 

( ولنا أن الحكم يدار على الدليل ) أي دلبل القتال ( وهو الاجتاع والامتناع ) يعني 
إذا اجتمعوا قصارت لهم صنعة دقعم بالقتال ( وهذا ) يعني دوران الحكم على الدليل 
( لآنه ) أي لأن الشأن ( لو انتظر الامام حقيقة قتالهم > وربما لا يمكنه الدنفع) أي 
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فيدار الحم على الدليلضرورة دفع شرهم . وإذا بلغه أنهم يشترون 
السلاح ويتأهبون لقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا 
عن ذلك ويحدثوا توبة دفعاً الشر بقدر الامكان . والمروي عن أبي 
حنيفة «رح» من ازوم البيت مول على حال عدم الإمام»أما إعانة الإمام 


دفعهم يحصول الشركة لهم والقوة على المؤمنين > فإذا كان الآمر كذلك (فيدار الحكمعلى 
الدليل ) أي دلبل قتالهم وهم شجرم واجتاعهم ( ضرورة ) أي لأجل الضرورة ( دفع 
شرم ) وفي المبسوط والايضاح فحالبم في ذلك كحال المرتدين وأهل الحرب الذين بلغتهم 
الدعوة » ولبذا يجوز قتالهم بكل ما يجوزمنقتال أهل الحرب كالرميبالنيلوالمنجنيق 
وارسال الماء والنار عليهم والمبان بالنبل > لآن قتالم حينئذ فرض كقتال أهل الحرب 
والمرتدين . وعند الآئمة الثلاثة قتالهم بالمنجنيق وإرسال الماء والنلر لا يجوز إلا إذا 
م يندفعوأ بدوته . 

( وإذا بلغه ) أي الامام ( أنهم ) أي أن المغاة ( يشترون السلاح ويتأهبون للقتال 
ينبغي أن يأخذم ) أي الامام ( ويحيسهم حتى يقلعوا عن ذلك ) أي حتى ينموا مما 
قصدوه 2 ويقلعوا يضم الباء من الاقلاع وهو الامتناع“ومنه قوله يمه اقلموا عنالمعاصي 
قبل أن يأخذ ؟ الله (ويحدثوا توبة)بضم الياء“أي يحدثوا توبة با هم فيه ( دفعاً الشر بقدر 
الامكان ) أي لأجل دفع شرم بحسب امكانهم . 

( والمروي عن أبي حنيفة من ازوم البيت مول على حال عدم الامام ) بيان ذلك 
أن الشبخ أيا الحسن الكرخي قال في مختصره قال الحسن بن زياد وقال أبو حنيفة إذا 
وقعت الفتنة بين المسامين فينبغي لارجل أن يعتزل الفتنة ويازم بيته ولا يخرج في الفتنة » 
لقوله عست من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار . وقال المصنف هذا مول على 
حال عدم الامام الداعي إلى القتال » أما إذا كان المسامون يجتمعين على إمام كانوا آمنين به 
وإسلامه » فخرج عليه طائفة من المؤمنين فحينئذ يجب على كل من يقوى على القتال أن 
بقاتلهم نصرة لامام المسامين. أشار إلبه بقوله ( أما إعانة الامام الحق فمن الواجب )لقوله 
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الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرة » فإن كانت لهم فئة 

أجبز على جريحهم واتبع مولييم دفعاً لشرهم كيلا يلتحقوا بهم 

وإن لم يكن لهم فة لم يجبز على جرحبم ولم يتبع مولييم 

لاندفاع الشر دونه. وقال الشافعي رح »لا يجوز ذلك في الحالين » 

لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلبم دفعاً » وجو ابه ها د راان 
المعتبر دلمله لا حقيقته 


تعالى ‏ فقاتلوا التي تبغي ‏ ... الآية ۾ الحجرات »© فان الأمر للوجوب ( عند الغناء ) 
بفتح الغين المعجمة وباد » وهو الكفاية ( والقدرة ) بالجر عطفا على ما قبله > ويجوز أن 
يكون العطف للتفسير . 

فان قلت روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قعودم وترك الاعانة. 
قلت هو أيضا مول » ولكن على عدم قدرتهم على القتال » والعاجز يازمه الحضور . 

( فان كانت لهم فئة ) أي جماعة غير المصدرين للقتال ( أجهز ) على صيغة المجوول من 
أجبزت ( على جريحهم ) إذا أسر عن قتله وقد تمت عليه » يعني كان يجحروحه] أشرف 
على الموت قيمة ( واتبع موليهم ) على صبغة المجهول أيضا وبكسر اللام وسكون الماء » 
وهو الذي يولي وهرب خوفا بنفسه ( دفعا لشرهم ) أي لأجل دفع شر البغاة ( كيلا 
يلتحقوا) أي الجريح والمولى ( بهم ) أي البغاة فيسلان إليهم ( وإن ل يككن لهم فل ةلم 
يجبز على جريحهم وم يتبع موليهم ) وكلا اللفظين أيضاً على صبغة الجبول ( لاندفاعالشر 
دونه ) أي دون إجهاز جرهم واتباع موليهم . 

( وقال الشافمي لا يجوز ذلك في الحالين ) أي فيا إذا كانت لهم فئة “ وإن لم يكن 
لهم فة ( لان القتال إذا تر كوه لم يبق قتلهم دفما ) ) للشر » لان شرم قد اندفع فلا حاجة 
إلى الامتناع » وهذا لانه قتال على وجه الدفع » فصار كقتال غير ارا رج . 

( وجوابه ) أي جواب الشافعم, ( ما ذكرناء أن الممتبر دليله ) أي دليل القتال وهو 
الاجماع ( لا حقبقته ) أي لا حقيقة القتال » وبقولنا قال مالك وبعض أصحاب الشافمي 
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ولا سبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال » لقول على رضي الله عنه يوم 

الجمل ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال » وهو القدوة 

في هذا الباب . وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن هم فة > 
فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإنشاء حبسه لما ذكرنا , 


( ولا يسبى لم ذربة ولا يقسم لهم مال تقول علي رضي الله عنه يوم امل ولا يقتل أسير 
ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال ) يوم امل هو البوم الذيكان فيه وقعة عائشة مع علي 
رضى الله عنها » وذلك ان عمان رضى الله عنه لما قتل يوم الممعمة لمان 
عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين بويع لعلي رضى الله تعالى عننه 
بالمدينة بالخلافة يوم قتل عؤان » بايعه من كان في المدينة من أصحاب رسول الله يلتم 
وغيرهم وفبهم طلحة وزيد » وذكر أنهما بايعاه كارهين غير طائعين > فخرجا من مكة 
ومعبما عائشة إلى البصرة يطالبون بدم عؤان > وبلغ علا ذلك فخرج من المدينة إلى 
العراق وبعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة يستنصر أهلما بالمسير معه»فقدموا 
علبه فانزلبم البصرة فلقى طاحة والزبير وعائشة ومن معهم من أهل المصرة وغيرهم > 
فوقع ببنهم قتال عظمم فظنوم قتل يومئذ طلحة والزبير وغيرهما > وبلغت القتلى ثلائة 
عشر ألف قتيل . وإنما سمى يوم الجل لان عائشة كانت يومئذ على جمل يسمى عكر . 

وروى ابن أبى شيبة في مصنفه حدثنا عبدة بن سلمان عن جرير عن الضحاك أن علا 
رضى الله عنه لما هزم طلحة والزبير وأصحابهما أمر منادياً فنادى أن لا يقتل مقبل ولا 
مديز » ولا يفتح باب » ولا يقل قرح *'' ولا مال . قوله ولا يككشف ستر »2 أى لا يسبى 
نساؤم وهو القدوة عن على رضى الله عنه . 

( وهو الذي يقتدى به في هذا الباب ) أى في باب قتال الخوارج ( وقوله ) أى قول 
علي رضي الله عنه ( في الأسير ) أى ولا بقتل أسير ( تأويله ) أى تأويل كلامه ( إذا م 
يكن لهم فئة > فان كانت يقتل الإمام الآسير » وإن شاء حمسه لما ذكرة ) أى عند قوله 


. هكذا الكلام في الاصل‎ )١( 
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واب مسامون والإسلام يعصم النفس والمال »ولا بأس بأن 
يقاتلوا بسلاحبم إن احت اج المسامون إليه . وقال الشافعي « رح» 
لا يجوز » والكراع على هذا الخلاف . له أنهمالمسل فلا يجوز 
الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن علياً رضي الله عنه قسم السلاح فيا 
بين أصحابه بالبصرة » وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك 
ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة » قفي مال 
الباغي أولى . والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى . 


وتحبسهم إلى قوله دفم) اشرم » وعند الأممة الثلاثة لا يقتل الأسير بل يحيسه (ولأنهم) أى 
ولأن البغاة ( مسامون » والإسلام يعصم النفس والمال ) للحديث المشهور . 

( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسامون إليه ) أى إلى سلاحهم لأجل 
القتال ( وقال الشافمي «رح» لا يجوز ) وبه قال أحمد في رواية ( والكراع على هذا 
الخلاف ) أى الخلاف الذي ببننا وبين الشافمي > يعني يجوز استعمال الكراع وهو امل 
عند الحاجة عند . وقال الشافعي و أحمد في رواية لاا يجوز › وبقولنا قال مالك 
وأحمد في رواية . 

( له ) أى للشافعي ( أنه مال مسل فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن علياً 
رضي الله عنه قسم السلاح بين أصحابه بالبصرة ) وروى ابن ألي شيبة في مصنفه » حدثنا 
وكبع عن مطرف عن مسند عن ابن الحنفية أن علي قسم يوم الجل في المسكر ما أجافوا 
علمهمن كراعوسلاح ( وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ) يعني كانت قسمته قسمة اتتفاع 
لدفع الحاجة > لا قسمة تمليك »> و لهذا ماوضعت الحرب أوزارها ردها إليهم . 

( ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة » ففي مال الباغي أولى» 
والمعنى فبه ) أى المعنى المبيح في استعمال أسلحة أهل البغي و كراعهم ( إلساق الضرر 
الأدنى ) وهو ضرر صاحب السلاح وصاحب الكراع ( لدفع الضرر الأعلى ) وهو الضرر 
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ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمه|ا حى بتويوا 
فير دها عليهم » أما عدم القسمة فاما بينا اا اجيس فلدفع شرم 
بكسر شو كترم » ولهذا يحبسها عنهم وإن كن لا يحتاج إلا إلا 
أنه يبيع الكراع » لأن حيس الثمن أنظر وأيسر . وأما الرد بعد 
التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها . قال وما جباه أمل 
البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام 
ثانياً » لأن ولاية الأخذ له باعتبار الجاية ولم يحمرم » فإن كانوا 
صرفوه في حقفه 


العام الواقع على عامة المسلمين > فبحتمل الأدنى لدفع الأعلى ( ويحيس الإمام أموالبم ولا 
بردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم» أما عدم القسمة فلا بينا) إشارةإلى 
قول على رضي الله عنه ولا يؤخذ مال . قال الأ كمل قات ليس بذلك » بل إثارة إلى 
قوله لاذه مال مسل فلا يجوز الانتفاع به (وأما الحمس فلدفع شرم بكسر شوكتهم) كيلا 
يستعينو بها علينا ( ولبذا ) أى ولأجل کسر شوكتهم ( يحبسها عنم »© وإن كان لا 
يحتاج إلمها إلا أنه ) أى أن الإمام ( يسيع الكراع › لأن حبس الثمن أنظر ) لمالك 
( وأيسر ) للحافظ لأن إبقاءه يحتاج إلى النفقة والخدمة ( وأما الرد بعد التوبة فلاندقاع 
الضرورة ولا استغنام فما ) يعني أموال أهل البغى لا يبيعبم لعصمتهاءفلايقسم لأجلهذا 
بين أهل العدل»لكنها تحر ضرورة دقع الشركفاذا اندفعت الضرورة بتوبتهم رد تإليهم. 
( قال فما جباه أهل البغى من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه 
الامام انا ) وبه قال الشافعى وأحمد وابن الماجششون المالكي وابن القاسم لا يعتبر ذلك. 
وعلى من أخذ منه الزكاة الاعادة » وبه قال أبو عبد > لآن الاخذ ممن لا ولاية له ( لان 
ولاية الاخذ له ) أى الامام ( باعتبار الماية ولم يحمهم ) ألا ترى إلى قول عمر رضى الله 

غنم إن كنك لا ب افلا حلم .. 
. (فان كانوا ) أى أهل المغى إن كانوا ( صرفوه ) الذى أخذوه ( فى حقه ) أى في 
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أجرأ من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه . وإن لم يكونوا 
صرفوه في حقه فعل أهله فيا يشم وبين الله تعالى أن يعبدوا 
ذلك » لأنه لم يصل إلى مستحقه . قال العبد الضعيف ٠‏ رح » قالوا 
لا اعادة عليهم في الخراج » لأنهسم مقاتلة » فكانوا مصارف »> 
وإن كانوا أغنماء وفي العشرات كانوا فقراء فكذلك » لأنه حق 
الفقراء وقد بيناه في الركاة . وني المستقبل بأخذه الإمام لأنه يحمييم 
فيه لظهور ولايته ٠‏ ومن قتل رجلاً وهما من عسكر أهل البغي ثم 
ظبر عليهم فليس علييع شيء لأنه لا ولاية لإمام العدل حين 
القتل » فلم ينعقد موجباً كالقتل في دار الحرب . 


الجبة التي عبنها الشارع له ( أجزأ من أخذ منه > لوصول الحتى إلى مستحقه » فان لإيكونو 
صرفوه في حته فعلى اهل فيا بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك »> لانه ل يصل إلى 
مستحقه ) لان سقوط المطالمة قضاء لا بوجب سقوطبا ديانة . 

( قال العبد الضعدف ) أي المصنف رحمه الله ( قالوا ) أي المشايخ ( لا إعادة عليهم 
في الخراج ) ديانة أيضاً » لأنهم حل الخراج ( لأنهم مقاتلة » فكانوا مصارف > وإن كنا 
أغنباء وفي العشر إن كانوا فقراء فكذلك ) لا إعادة عليهم ( لآنه ) أي لأن العشر ( حق 
الفقراء ) من أهل الإسلام وهذا أوجه ( وقد بمناه في الزكاة) أي وقد بينا الحم المذ كور 
قل فصل في الفضة ( وفي المستقبل يأخذه الامام ) أي في الحول إلا فيء يأخذ الامام 
العشر والخراج ( لآنه ) أي الامام ( يحميهم فيه ) أي في المستقبل من الزمان ( لظهبور 
ولايته ) حمنئد . 

( ومن قتل رجلا وها ) أي والحال أنها ( من عسكر أهل البغي ثم ظهر عليهم )يضم 
الظاء » أي غلب علمهم ( فليس عليهم شيء ) أي لا يحب على القاتل دية ولا قصاص . 
وقالت الأمة الثلائة يؤخذ بموجب جناية » أي جناية كانت بعموم الآية والأخبار ( لآنهلا 
ولاية لامام العدل حين القتل » فلم ينعقد موجباً كالقتل في دار الحرب ) لعدم الولاية 
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وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل المصر 
عمداً ثم ظبر عل المصر فإنه يقتص منه ؛ و تأويله إذا لم بجر على أهله 
أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك » وفي ذلك لم تنقطع ولاية الإمام 
فيجب القصاص . وإذا قتل رجل من أهل العدل باغياً فإنه يرث » فإن 
قتله الباغي وقال قد كنت على حق وأنا الآنعلى حق ورثه » وإن 
قال قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم يرثه » وهذا عند أبي حنيفة 
ومد« رح » . وقال أبو يوسف « رح » لا يرث الباغي في الوجهين 
وهو قول الشافعي « رح»› . 


( وإن غلبوا ) أي البغاة ( على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل المصر عمداً 
ثم ظهر على المصر) أي غلب عليه بأن رفعت عنما أيدي البغاة ( فإنه يقتص منه ) أي من 
القاتل ( وتأويله ) أي تأويل قوله يقتص منه و إنما قال المصنف وتأويله لأن السألة التي 
ذكرها من مسائل الجامع الصغير » ولم يذ كر فيه » أي لم مجر على أهله أحكامهم » وإنما 
ذكر هذا فخر الاسلام البزدوي في شرحه للجامع الصغير ونقله المصنف منه هكذا حمث 
قال ( إذا ل يجر على أهله ) أي أهل المصر ( أحكامهم ) أي أحكام البغاة الذين غلبوا 
عليه ( وازعجوا قبل ذلك ) أي ازعج أهل البغي قبل اجراء أحكاميم على أهل المصر 
وازعجوا على صمغة المجبول من أزعجه أي قلعه من مكانه ( وني ذلك ) أي وفيا م يجر 
أحكامهم ( م تنقطم ولاية ال ا استیلائہم كان بعارض ©» 
وبقاء ولابة الإمام . 

( وإذا قتل رجل من أهل العدل بإغب) فإنه يرنه » فإن قتله الباغي ) أي وإن قتل 
الباغي رجلا من أهل العدل (وقالقد كنت على حتى وأا الآن على حق ورثه > وإن قال 
قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم برثه » وهذا ) أي المذكور من الأحكام ( عند أبي حشيفة 
ومد «رح» . وقال أبو يوسف « رح » لا يرث الباغي في الوجبين ) أى فما إذا قال كنت 
على حى »2 وفبا إذا قال كنت على باطل ( وهو قول الشافعي ) أى قول أبي يوسف وهو 
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وأصله آن العادل إذا أتلف تس الياغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم» 
لأنه مأمور يتامم دقعاً لشرهم » والياغي إذا قت ل العادل لا جب 
الضمان عتدنا ويأثم . وقال الشافعي « رح » في القديم انه يجب على 
هذا ا لحلاف إذا تاب المرتد وقد أتلف نفساً أو مالآ له أنه أتلف مالا 
معصوماً » أو قتل نفساً معصومة فمجب الضمان اعتباراً ا قبل ال منعة . 
) ولتا إجماع الصحابة رضي الله عنبم ورواه الزهري د رض › 


قول الشافمي في القدم ( وأصل ) أى وأصل هذا الخلاف ( أن المادل إذا أتلف نفس 
الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأتم » لأته مأمور بقتآلهم دقفا لشرم » والباغي إذا قتل 
العادل لا يحب الضان عندة ) ويه قال أحد ( ومام ) لآنه قتل تفا . 

( وقال الشاقمي ف القدم أنه يجب ) الضمان . ويه قال مالك ( وعلى هذا الخلاف ) 
أى المد كور ( إذا اب المرتد وقد أتلف نفا ) أى والحال انه قد أتلف نف] ر أو مالاً) 
لا يحب الضمان عندة » وعلى قول الشافعي فى القدم يجب ( وله ) أى للشافعي رأنه 
آتلف مالآ معصوما أو قتل نفساً معصومة قمجب الضمان اعتباراً ا قبل المنعة )أىقياس 
ما إا تلف قبل أن يكوت لهم منعة . 

( ولنا إجاع الصحاية رضى الله عنهم ورواه الزهري) أى روى جمد بن مسلالزهري 
إجماع الصحاية على أنه لا يضمن الماغى إذا قتل العادل . وقال الأترازى ذكر أصحاينا 
في كتبهم لفخر الإسلام وغيره عن الزهرى انه قال وقعت الفتنة وأصحاب رسول الوق 
متواقرون فتتفقوا على إن كل مال استحل بتأويل القرآت فبو موضوع 4وكل مال استحى 
بتأويل القرآن فبو موضوع » وکل فرج استحل بتأويل القرآت فبو موضوع . وما كان 
قائما برد * انتبى . قلت روى عه الرزاق في مصتفه أخبرتا معمر عن الزهرى ان سلمان 
ابن هشام كتب إلبه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجبا وشهدت على قومما بالشرك 
ولقت بالحرورية قتزوجت > ثم انها رجعت إلى اهلها ثانبة . قال الزهرى فكتب إليه اما | 
بعد قان الفتنة الأول مارت واصحاب رمول الل ل فمن شہد يدراً كريمف] فاجتمع 


VEY 


ولأنه أتلف عن تأويل فاسد » والفاسد منه ملحق بالصحيح 

إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع كما في منعة أل الحرب 

وتأويلبم .وه ذا لأث الأحكام لا بد فيها من الالزام 

والالتزام » ولا التزام لاعتقاد الاباحة عن تأويل ولا إلزام لعدم 
الولابة لوجود المنعة والولاية 


رأيهم على ان لا يقيموا على احد حداً في فرج استحاوه» فتأويل القرآن ولا قصاص في دم 
استحلوه بتأويل القرآن » ولا برد مال استحلوه بتأويل القرآن إلا ان يوجد شىء بعينه 
فيرد على صاحبه . وان رأى ان برد على زوجها وان يحل من افترى علمها » انتهى . 

( ولآنه ) اى ولأن الباغى ( اتلف عن تأويل فاسد » والفاسد منه ) اى من التأويل 
( ملحق بالصحيح ) اى بالتأويل الصحيح ( إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع ) اى إلى 
التأويل يتعلق بقوله ملحق بالصحيح » اى في دفع الضمان » ببانه ان الخوارج يستحلون 
دماء المسامين بالمعصيه صغيرة كانت أو كبيرة لقوله تعالى ‏ ومن يعص الله ورسوله فان له 
نار جہنم خالدين فيها # ۲۳ الجن > وتأويلهم هذا وإن كان فاسداً لكن اعتبر في دفع 
الضمان لما روى عن الزهرى نفا . وقال في تحفة الفقباء هذا إذا تلفوا في حال المنعة او 
فأما إذا تلفوا ماهم ونفوسهم قبل ظهور المنعة أو بعد الانهزامفاهم يضمنون لام من 
أهل دار الإسلام»“ثم قال هذا جواب الح وبعنى ان يضمن كل واحد من الفريقين للآخر 
ما أتلف من الأنفس والأموال لكونا معصومة في هذه الحالة إلا بطريق الدفع ( كا فيمنعة 
أهل الحرب وتأويلمم ) يعني بعدما اساموا . 

( وهذا ) أشار به إلى قوله والباغي إذا قتل العادل لا يحب الضمان عند ويأثم (لآن 
الأحكام ) أي أحكام الشرع في حتى الدنيا ( لا بد فيها من الالزام أو الالتزام) يعني الباغي 
(ولا التزام لاعتقاد الإباحه عن تأويل )أي الالتزام منه لتأويله الفاسد أن يقالالعادلمياح ' 
ويجوز إراقة دمه لأن من عصى الله صغيرة أو كر كبيرة فقد كفر ( ولا إلزام لعدم الولاية ) 
أي ولا إلزام على الباغي لعدم ولاية الإمام ( لوجود المنعة ) أي أهفل البغي الحرب » 
بخلاف ما قبل ظربور المنعة ( والولاية ) جواب عن قول الثاني. اعتباراً با قبل المنعه »أي 


4ى[”,> 


باقية قبل المنعة و عندعدم التأويل ثبت الالتزام اعتقاداً . بغلاف 
الآثم لأنه لا منعة في حق الشارع إذا ثبت هذا فنقول قتل العادل 
الباغي قتل بحق فلا نع الارث . ولأبي يوسف ه رح» في قل 
الباغي العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع » والحاجة 
ها هنا إلى استحقاق الارث فلا يكون التأويل معتبراً في حق 
الارث . وما فيه أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضأ إذ القز ابه شيك 


الارث فمعتبر الفأسد فبه , إلا أن من شرطه بقاؤه على ددانته 0 فإذا 


ولاية الإمام ( باقبة قبل المنعة ) عليهم كما كانت ( وعند عدم التأوينل ثبت الالتزام 
اعتقاداً ) أي من حمث الاعتقاد . 

( بخلاف الثم ) حيث يثئبت سواء كانت لهم منعة أو م تكن ( لآنه لا منعة في حق 
الشارع ) ومنمتهم في حت الشارع كلا منعة فلاإيكون وجود منعتهم دفعاً للإثم ( إذا ثبت 
هذا ) أشار به إلى قوله لأن الأحكام لا بد فبها ... إلى آخره ( فنقول قتل العادل الباغي 
قتل يحتى فلا ينع الإرث ) لأن حرمان الإرث جزاء فعل محظور فلا يعطى بباح . 

( ولأبي يوسف في قتل الماغي العادل أن التأويل الفاسد إنما بعتبر في حتى الدفع) 
أي في حى دفع الضمان ( والحاجة ها هنا إلى استحقاق الإرث فلا يكون التأويل معتبراً 
في حتى الإرث) حاصل هذا الكلام أن التأوي ل الفاسد يعتبر فيح دفع لافيحق است حقاق 
المبراث فيحرم الإرث › لأنه قتله بغير حق . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة وحمد ( فبه ) أي في قتل الباغي العادل ( أن الحاجة إلى 
دفع الحرمان أيضاً) أي في دفع الحرمان عن الإرث أيضاً يعني كا أن تأويله يعتبر في حق 
دفع الضان يعتبر أيضا في دفم الحرمان أيضا ( إذ القرابة ) أي لأن القرابة (سبب‌الإرث 
فبعتبر الفاسد ) أي التأويل الفاسد ( فبه ) أي في دفع الحرمان من شرطه استثناء منقوله 
بعتبر الفاسد ( إلا أن من شرطه ) أي من شرط الإرث ( بقاؤه ) أي بقاء الباغي ( على 
ديانته ) يحكون مصراً على دعواه » فإذا رجع فقد بطلت دياتته وهو معنى قوله ( فإذا 
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قال كن على الياطل لم يو جد الداقع فوجب الضمان . قال ويكره 
بيع السلاح من آهل الفتنة وقي عساكرم » لأنه إعانة على المحصية ء 
وليس ببعه بالكو من أهل الكوفة ومن لم يعرفه من آهل الفتتة 
أس لأن الغلبة في الأمصار لأهل اسلاح » وإنا يكره بيع نقس 
السلام لا بیع مالا يقاتل به إلا يصنعه ‏ آلا تر أنه يكره يبع 
المعازف ولا يكره بيع الخشبء وعلى هذا الجر مع العتب . 


قال كنت على الباطل ل بوجد الداقع ) أي الضيان ( قوجب الضات ) لعدم الدافم . 

( قال ويكره بيع السلاح من آهل القتنة وي عساكرم ) أي عساكر أه ل الفتنة 
( لأنه إعانة على الممصية ) قال الله الى فإ وتعاوقر! على البر والتقوى ولا تعاوفوا على 
' الاثم والعدوان » ۲ المائدة ( ولس ببعه ) أي يمع للسلاح ( بالكوقة من أهل الكوفة 
ومن ل يعرفه من أهل الفتنة بأس ) بالرفع إمم ليس( لأتالغلية قي الأمصار لآهل السلاح ) 
وأهل الفتنة قيها قليل » وتقيمدء بالكوقة باعتبار أن البغاة حرموا متها أولآً فا لمكم 
في غيرها كذلك . 

( وإما يكره بيع تفس السلاح لا يسع ما لا يقاتل به إلا يصنمه ) متجدحة > قإقه 

لا يأس من أهل الفتنة » وأوضح ذلك يقوله (ألا ترى أته یکره ب يبع المازق) جم معزق 
کو ری ر 
الدي يتخذ منه المعزف ( وعلى هذا ) أي الح ( الخخر مع العنب ) حبث لا يجوز بيع 
اثر ويجوز بيع عصير العنب والفرق لهي حتيفة بين كراهية بيع السلاح من أهل الفتنة 
وعدم كراهمة يبع العصير ممن يتخذء خراً أن الضرر هنا برجم إلى العامة وهناك 
يرجع إلى الخاصة . 

فروع : یکره أن يبعث برؤوس البغاة أو الحربي إلى الأماكن إلا إذا كان في 
ذلك وهي لهم قلا باس به . وقتل آهل المدل الحرب شُهيداً بقعل لهم ما فمل بالشبداء 
وقتل أهل البغي لا يصلى علييم سواء كانت لهم فة رلا ف روو 


Vo» 


ويكفنون نصوص غير متأولين على مدينة وقاتلوا وقتلوا الأنفس وأخذوا أموالا أخذوا 
بالمجبع > وكذا إذا خرج جماعة لا منعه لهم » ولا خلاف فيه لأهل العم . 

واو استعان أهل البغي بأهل الحرب وأودع أهل البغي أهل الحرب فأعانهم أمل 
الحرب على أهل العدل يسبون ويقتلون لأنهم نقضوا العبد . ولو طلب أهل البغي الموادعة 
أجموا إن كان خير لنا » ولا يأخذ الإمام منبم شيئا . ولو نصب أهل البغي قاضيا. 
للقضاء إرن كان من أهل العدل يجوز بلا خلاف ©» وإن كان متهم فإن كان ممن 
يستحل دماء أهسل العدل وأموالهم لايحوز يلا خلاف » وإن كان ممن لا يستحل 
لا يجوز عندنا ويحوز عند الشافعي وأحمد . ولو كتب قاضبمم إلى قاضي أهل العدل كتابا 
يقل بلا خلاف » والأولى أن لا يقبل كسراً اواليهم . وعندتا كل متسلط إذا تم تسليطه 
يصير ساطانا فيصح تقليده القضاء ويصح منه ما يصح من السلطان العادل وبالل الرعة 
وهو ولي التوفيق . 


#َ اللقيط 


اللقيط سمي باعتبار ماله لما أنه يلقط » والإلتقاط مندوب إليه لا فيه 
من إحيائه. وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب 


( كتاب اللقيط ) 

أي هذا الكتاب في بيان أحكام اللقبط ٠‏ والمناسبة بين كتاب اللقبط و كتاب السير 
من حمث أن فما عرضة الفوات للأنفس والأموال ٠‏ وقدم اللقيط على اللقطة لما أن ذكر 
النفس مقدم » وهو على وزن فعيل يغير مفعول من اللقط > وهو الرفع . معناه لغة ما 
يلقط > اي ما برفع من الأرض . وفي الع ا المولود طرحه أهلهخوفا من الع 
او فراراً من تهمة الزنا . 

قال المصنف رحمه الله ( اللقمط سمي به باعتمارما له لما انه يلقط ) أشار به إلىأنه 
في باب تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إلبه > كما في قوله من قل قتيلا فله 
سلبه »4 وكا في قوله تعالى 8 إني أراني أعصر خمراً » ٠٠‏ يوسف > ( والالتقاط 
مندوب إلبه ) اي رفع اللقبط من الارض مستحب ( لما فمه من إحائه ) لأنه على شرف 
الملاك واجما الحي يدفم سبب الملاك قال تعالى © ومن أحباها فكأنما أحيا الناس جيم 
٣م‏ المائدة » ولهذا كان رفعه أفضل من تر كه لما في تر كه من ترك الرحم على الصغار » قال 
عستي من لم مرحم صغيرنا ... الحديث » وفي رفعه اظہار الشفقة على الصغار “> وهو 
أفضل الأعمال بعد الإيان بال »التعظم لأمر الله والشفقة على خلت الل» كذا في المبسوط . 

( وإن غلب ظنه ضياعه ) اى على ظن الشخص ضياع اللقيط بتركه ( فواجب ) اي 
التقاطه حمنئذ واجب > وقال الشافعي ومالك واحمد رفعه فرض كفاية إلا إذا خاف 
هلاكه » فحينئذ فرض عين لإجماع الأمة كمن رأى أعمى يقمْ في البثر يفرض عليه حفظه 
عن الوقوع » وتمسكوا على وجوبه بقوله تعالى $ وتعاونوا على البر » الآية ؟ المائدة. 


هو 


قال اللقيط حر لأن الأصل في بني آدم إنا هو الحرية > وكذا الدار 
دان لار ولان الک للغالب » ونفقته في بیت امال هو المروي 
عن عمر وعلي رضي الله عنها ؛ 


( قال اللقيط حر ) اي في جميسم أحكامه حتى يحد قاذفه » ولا يحد قاذف أمه > 
ذكره في شرح الطحاوي » ولا خلاف أنه حر إلا ما روي عن النخمي شاذ أنه قال إن 
رفعه حمسه فو حر » وإن أراد أن يسترقه فهو له » هذا حالف لإجماع العاماء ( لأت 
الاصل في بني دم إنما هو الحرية ) إذا الناس أولاد آدم وحواء صلوات الله عليوما وسلامه 
وكانا حربن » ولان الرق بعارض الكفر » والأصل عدم العارض . 

( و كتا الدار دار الاحرار ) اي الدار هار الإسلام » فمن کان فنها کون حراً 
اعتبار الظاهر ( ولان الحم للغالب ) اي لان الغالب فمن سكن دار الإسلام الاحر لر 
والعبرة للغالب ( وتفقته في ببت المال ) اي إذا لم يكن معه مال ( هو المروي عن تسر 
وعلي رضي الله عنها ) أما الرواية عن عمر رضي الله عنه فأخرجها مالك ف الموطأ في 
كتاب الاقضية عن ابن شاب الزهري عن سان اين جميلة » رجل من بني سلم أنه وجد 
منبوذاً في زمن تمر رضي الله عنه » قال فجئت إلى عمر وقال ماحملكعلى حمل هذه 
التسممة ؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتا . فقال له عريفة با أمير المؤمنين إنه رجل صالح > 
قال كذلك قال نعم » فقال عمر رضي الله نه إذهب به فبو حر وعلينا نفقته > وز اة 
عند الرزاق في مصنفه أخبرنا مالك عن ابن شهاب حدثني أبو جب أنه وجد منبوذاً على 
عهد تمر بن الخطاب فأتاهسه فاتهمه عمر » فأثنى عليه خيراً » فقال عمرهو حر ولاؤهلك» 
ونفقته من ببت المال. ورواه الطبراني في معجمه من طريق عبد الرزاق» ورواالطيراني في 
كتاب العلل وزاد فبه زيادة حسنته وهي أبو جميلة أدرك الني يم وحج حجة الوداع . 

قلت اسمه سنين بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الماء آأخغر الحروف » وفي 
آتمره نون » و كنمته أبو جميلة بفتح الهم . وقال ولولا أدرك الني عله وقال إنه شبد 
ممه ننا > وحندث عن أبى بكر رضي الله عنه » وروی عنه ابن شهاب يعني مسد بن 
مسلم الزهري ٠‏ وأما الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخرجه عبد الرزاق > 


Vor 


ولأنه مسلم عاج عن التتكسب ء ولا مال له ولا قرابة فأشبه المقعد 

الذي لا مال له . ولأن ميراثه لييت المال » والخراج بالضمان » ولهذا 

كانت جنايته فيه . والملتقط متبرع في الإنقاق عليه لعدم الولاية ء 
إلا أن يأمره القاضي به ليسكون ديناً عليه لعموم الولاية . 


حدثنا سفيان الثوري عن الزهري بن ثابت عن ذهل بن أوس عن تم أنه وجد لقيطاً 
فأتي به إلى على رضي الله عنه فألقه بأمه انتهى . ود كره الکا كي فقال عن علي أنه قال 
نفقته في بست المال » وولاوه للمسامين . 

( ولانه ) اي ولان اللقيط ( مسلم عاجز عن التكسب ولامال له ولاقرابة فأاشه 
المقعد الذي لا مال له ) ولا قرابة » والجامع بينهما الاسلام » والعجز عن الاكتساب وعدم 
الملل وعدم من يجب عليه نفقته ( ولان ميراثه ) اي ميراث اللقبط ( لببت المال ) لعدم 
وارثه ( والخراج بالضان ) الخراج ما يخرج من غل الارض او الغلام » يقال خراج غلامه 
إذ! اتفقا على ضريية يؤد.ا إلبه في وقت معلوم » ومعنى الخراج بالضمان اي العلة سبب 
إن ضته. لعين أن ميراث اللقبط لما كان لست المال كان مؤنة نفقته في ببت المال » لان 
الغرم بإزاء الغضم . 

وقال الا كمل قوله الخراج بإلضمان اي له غنيمته وعليه غرمه © اي على العيد المعيب 
للمشتري قمل ولانه قبل الرد في ضمانه ( ولهذا كانت جنايته فيه ) اي ولاجل کون 
الخراج بالضمان > وكانت جناية اللقبط. في بيت المال. ١‏ 

( والملتقط متبرع في الانفاق عله ) اي على اللقمط ( لمسم الولاية ) ای لمدم ولايته 
في تقصير حقه فيكون متبرعا ( إلا أن يأموه القاضي به ) اى بالانفاق عليه ( ليكون ) 
هاأنفقدعله (ديناعليه لعموم الولاية ) اي ولاية القاضي > وإن أمره القاضي يذل كمطلقا» 
وم يقل على أن يككون يتا عليه . ذكر قي ختصر العصام أنه وكوف دينا عليه » يرجم 
علمه إذا كبر > ذكر في الكاني لانه لا يكون دينا عليه » ولا برجم عليه . وهذا أصح 
لان الاسر المطلق محتمل قد يكون للحث في إتَام شرع فيه مى التبرع » وقد يكوف 
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قأل فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منبم لأنه ثبت حق 

الحفظ له ولسبق يده عليه فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله 

معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه » وه ذا استحسان ؛ والقياس 

أن لا قبل قو له لأنه يتضمن إيطال حق الملتقط. وجه الاستحسان 

أنه إقرار للصي بما ينفعه » لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه , 
كدي 


لارجوع » وإغا يزول هذا الاحتال إذا شرط أن يكون ديت عليه » وإن كان مع اللقبط 
مال او دابة لم ينقتى عليه من ماله بأمر القاضي »2 لان اللقبظ حر > وما في يده فهو لله 
لظاهر ما ذكره في قتاوى الولوالجي ( قال ) اى القدورى ( فإن التقطه رجل لم يكن 
لغيره أن يأخذه منه لانه ثبت حق الحفظ له لست يده عليه ) اى على اللقبط » فكان 
أولى به يا في سائر المباحات (فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله) هذا لفظ القدورى. 

وقال المصنف ( معناء ) اى معنى كلام القدورى ( إذا لم يدع المتقط تسبه ) اى 
تسب اللقبط . أما إا ادعى الملتقط نه فهو أولى لانهما امتويا قى الدعوى » ولاحدهما 
يد لصاحب المد أولى . و كذا إذا كان الملتقط ذميا فو أولى من المسم الخارج حتى إذا 
كان في ذمي يدعي أنه ابته » وآقام أحد من المسامين أنه ابنه فهو للذمي يحم يده » واما 
لو كان مدعي اللقبط خارجين أحدهما مسلم والآخر ذمي وأقاما ببنة من المسلمين 
يقضى للسلم “فالحاصل أنالترجمع قي باب النسب أوعلى الأمرباليد كذافيالتخيرة والايضاح. 

وقال الشاقمي وأحمد القرجمح بقول الكانته ( وهذا الاستحسان ) اى هذا الذى 
ذكره القدورى استحسان ( والقاس أن لا بقل قوله لانه يتضمن إيطال حق اللتقط ) 
من حت اللقبط > وما لعامة المساين من الولاء “ فلا يقبل منغير بينته ( وخه الاستحسان 
أنه إقرار الصى با ينفمه ) من حبث وجوب المنفعة والحضانة فقبل قوله ( لانه )اى لان 
اللقبط ( يتشرف القسب ويعير يعدمه ) اى يعدم التسب ( ثم قبل يصح في حقه ) هذه 
إثارة » اى خلاف المشايخ ادعاء الخارج أن اللقيط ابنه » فقال يعضهم يصح ادعاؤه في 
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دون إبطال يد الملتقط » وقبل يبننى عليه بطلان يده . ولو ادعاه 

الملتقط قيل يصمح قباساً واستتصاناً 7 والأصح أنه على القياس 

والاستحسان » وقد عرف ف الأصل وإن ادعاه اثنان ووصف 
أحدهما علامة في حسده 


حى ثبوته في إبطال يد الملتقط > وهذا معنى قوله ( دون إيطال يد الملتقط ) وقال 
بعضهم يقبل قوله فيهما جمبعا»وهذا معنى قوله ( وقيل يبتنى عليه ) ای علىثبوتالنسب 
( بطلان بده ) اى يد الملتقط » لان الاب أحتى بالولد من الاجني »> ويجوز أن بشت 
الشيء ضمنا وإن لم يثبت قصداً » كما يثبت الارث بشهادة القابة على الولادة حكما . 

( ولو ادعاه الملتقط ) أي ولو ادعى نسب اللتقط وهو الذي التقطه » وهذا ذكره 
المصنف تفريما لمسألة القدوري ( قبل يصح ) أي ادعاؤه ( قباس واستحساناً ) يعني من 
حيث القماس ومن حبث الاستحسان » لأنه م تبطل دعواه حق أحد » ولا منازع له في 
ذلك ( والأصح أنه على القباس والاستحسان ) أي على اختلاف س القياس مم حم 
الاستحسان » يعنى في القماس لا يصح » وفي الاستحسان يصح ؟ في دعوى غير الملتقط > 
وهذا لم يذكرهها الكرخي » وإنما ذكرهما الطحاوي فقال القياس أن لا يصح دعواه إلا 
بنيته » وفي الاستحسان يصح بغير نبته » ثم اعلم أن وجه القياس هنا غير وجه القياس في 
دعوى الأجنسين » إنما لا يصح قيا] لازوم بطلان حى المتقط > ودعوى اللتقط إفالا 
يصح قياساً لتناقض كلامه » لآنه لما زعم أنه لقيط كان نافيا نسبه لان ابنه لايكون لقيطاً 
في يده » ثم انه أدى انه ابنه كان مناقضا لا حالة وجه الاستحسان ظاهر وهو أن فيه 
بقاء للصى من حبث وجوب النفقة والحضانة » وثبوت النسب ويحصل له أسرى بذلك 
وفاء. قبل من التناقض في وجه القياس ليس بعتبر لاشتباه الحال » فرعا يكون الصبي 
منبوذاً بقبض الحوارث » فيظن اللتقط أنه لقيط » ثم تبين انه ولده فلا تناقض إذاً ولئن 
سانا التناقض ظاهر فالتناقض لا ينع ثبوت النسب كالملاعن إذا كسب نفسه . 

( وقد عرف في الأصل ) أي قد عرف حك هذا في المسوط » وهو ما ذكرتاء ( وإن 
ادعاه اثنان ) أي وإن ادعى اللقبط شخصان من خارج ( ووصف أحده علامة في جسده) 
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يصف أحدهما علامة فو ابنهما لاستوائهما في السبب . 


أي في جسد اللقىط » مثل ثمابه أو سلعته أوثر لذلك ونحو ذلك ( فهو أولى به ) أي 
الذي وصف علامة أولى,اللقبط (لأنالظاهر شاهد له »لو افةة الملامة كلامه )بحب على اللقبط 
دفعه إلبه » وقال الشافعي وأحمد وأبو اللبث وأبو ثور والأوزاعي يعتبر قول الفاقة وإذا 
أشبه على الفاقة '١'‏ و كذا إذا تعارضت بنتاها لحديث المدلجي . وقال مالك لا بشت 
النسب بببنة > أو يكون لدعواه أحدم بل عرف انه لا يعيش له الولد فزعم أنه رماه 
لأنه مع إذا طرح نفس عاش وتحو ذلك ''' ما يدل على صدقة » وقال أشهب يلحق محرد 
الدعوى إذا ادعاه ملتقطة أو غيره » إلا أن ببان كذيه كذا في جواهر المالكية . 

( وإن م يصف أحدها علامة فمو ابنها لاستوائم)ا في السبب ) وهو الدعوة لأنهاسبب 
الاستحقاى في حق اللقبط » وقد مر خلاف الشافعي وأحمد في اعتمارهما قول العامة وإن 
كان المدعي أكثر من اثنين . 

روي عن أبي حنيفة انه جزاء إلى خمسة > ولا يلحتى بأكثر من اثنين عند أبي يوسف 
وبه قال أحمد في رواية » وقال عمد يلحى بأ كثر من ثلاثة » وبه قال أحمد في رواية 
في الإيضاح . 

ولو وافق بعض العلامة وخالف البعض سقط الترجمح ون الذخيرةوهذا مخلاق ني اللقطة 
لو تنازعا فمها وؤصف أحدها ووافق من حبث لا يرجح صلحب الوصف » بل إذا نرد 
الواصف بحل الملتقط دفعها عليه > ولا يحب » وهنا يازمه دفمه » والفرق أن في فصل 
اللقيط ألا ترى أنه لو انفرد بدعوى اللقبط قضى له به كا لو أقام البينة ففعتبر الوصف 
لترجح سبب الاستحقاق . وأما في اللقيط فالدعوى ليست لسبب الاستحقاق حق يترجح 
بالوصف > فلو اعتير الوصف اعتمر أصلا الاستحقاق » والرصف لا يصلح سب 
لهفافترقا . 


. هنا كلمة غبر مقروءة ربا هي بقرع  . ١ه مصحجحه‎ )١( 
. هكذا الجلة في الأصل وريا هنا كلام ناقص › اه مصححه‎ )۲( 
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ولو سبق تدعوة أحدهما فبو ابنهءلأنه يت حقه في زمان لامتازع له 
فبه » إلا إذا أقام الآخر اليبنة » لأن البينة أقوى . وإذا وجد في 
مصر من أمصار المسامين » أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه 
ثبت نسبه منه وكان مساماً » وهذا استحسان لأن دعواه تتضمن 
النسب وهو تافع للصغير ‏ وإبطال الإسلام الثابت بالدار وهو يضره 


( ولو سيقت دعوة أحدهما فيو اينه لأنه ثبت حقه قي زمان لا متازع له قبه إلا إا 
أقام الآخر البمنة لآنالبينة أقوى )لفائددعواء ها٤‏ وي الشامل ادعتهامرأةأن ابتهالم يقبل إلا 
بمفته لأن في دعوى المرأة حمل النسب على للزوج > وإذا ادعته امرأتانوأقامتا البنة فهو 
ايتا عند أبي حشيفة في رواية أي حفص > وعندها لا بكون ان واحدة متها » وهو 
رواية أبي سلهان عن أبى حشقة أيضاً » وقي وجيز الشافصة > ولو ازدحم اتنان قدم عن 
سيق فإن استوا قدم الغنى على الفقر > والبلدي على القروي والقروي على البلدي » وكل 
ذلك ينظر للصبي > وظاهر العدالة يقدم على المستور في أحسن الوجبين > فإن قساويا من 
كل وجه أقوى يبنها » وسل إلى من خرجت قرعته . 

( وإذا وجد ) أي اللقبط ( في مصر من أمصار المسامين أو في قوبة من قراهم فادعى 
ذمي انه اينه ثبت نسبه منه وكان مسلا ) هذا لفظ القدوري في مختصره »> وقال المصتف 
( وهذا استحسان ) والقياس أن لا ثبت نسبه من الذمي أن المنبوذ قي دارالإسلام حكوم 
علمه يإسلامه > يدلبل الصلاة علمه إذا مات ودفته في مقابر المسلنين > وإذا ثبت إسلامه 
حك دار الاسلام لا يصدق ذمي علي دعواه > لأن كل مولود يولد على الفطرةقأهراء.هوداته 
أو ينصرانه أو يمجسانه > وأشار إلى وجه الاستحسات بقوله ( لان دعواه تتضمن النسب 
وهو نافع للصغير ) من حيث وجوب النفقة والحضانة ٠‏ 

( وإبطال الإسلام ) أي يتضمن دعواه أيض] إبطال الإسلام ( التابت بإلدار ) أي 
بدار الإسلام ( وهو يضره ) أي وإبطال الإسلام يضر اللقبط . ولا نم أن يكون الذمي 
ولد مسلم > ولحذا يكوت ولده مسلا إذا أسلمنا أمه وقال الكرخي في مختصره »> وقال 
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فصحت دعوته فيا بنفعه دون مأ يضره » وإن وجد في قرية من قرى 
أهل الذمة » أو في بيعة أو حكنيسة كان ذمياً » وهذا الجواب فيا 
ن ال اا رة وات و كان الو اتيف يدان 
هذا المكان أو ذمياً في مكان المسامين اختلفت الرواية فيه » ففي 
كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقه»وفي كتاب الدعوى في بعض النسخ 


ان سماعة عن عمد في النوادر في الرجل يلتقط اللقبط فيدعيه النصراني » قال فهو ابنه 
وهو مسلم » وإن كان عليه رأى الاسلام فإني أجمله مسلا وأثبت نسبته من النصراني لآن 
ذلك لا يضره ؛ وينفق عليه » قال وإن كان عليه زي الشرك فمو ابنه وهو نصراني على . 
دينه » وذالك أن يكون في رقبته صليب وعلمه قميص ديماج ووسط رأسه بجرور إلى 
هنا لفظه . 

( فصحت دعوته ) إلى دعوة الذمي ( فما ينفعه ) أي في الشيء الذي ينفع اللقبط 
وهو الإسلام ( دون ما يضره ) وهو إبطال الإسلام ( وإن وجد ) أي اللقبط ( في قرية 
من قرى أهل الذمة أو في ببعة ) أي وجد في ببعة النصارى ( أو كنيسة ) أي أوجد في 
كنيسة اليهود ( كان ) أي الملتقط ( ذميا ) لآنه لما وجد في المواضع مختصة بهم كانت 
ظاهر من حاله أنه متهم ( وهذا الجواب فبا إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ) من غير 
خلاف فسا . 

( وإن كان الواجد مساما ) في حيز الجواز أن يكون لغيرم وهذا يحم منبوذ وجد 
في دار الحرب لدلالة الظاهر » وإن جاز أن بكون ولد مسل تاجر أو أسير وهو الجواب 
أي الجواب الذي ذكر القدوري › وهو قوله كان ذمياً لان لفظه في مختصره ( في هذا 
المكان ) يعني في البيعة والكنيسة ( أو ذميا) الواجد ذميا(في مكانالمسامين اختلفت الرواية 
فبه ) أي في هذا الفصل ( ففي كتاب اللقبط ) يعني ففي رواية كتا باللقيط منالمبسوط 
( اعتبر المكان لسبقه ) أي لسبق المكان على يد الواجد » والسبق من أسباب القرجيح 
( وفي كتاب الدعوى ) من المبسوط ( في بعض النسخ ) ويروىفي بعض نسخه أي في . 
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اعتبر الواجد وهو روايةابنسماعة عن مد «رح» لقوةاليد» ألا ترى 

أن تبعية الأبوين تبعية الدار حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر 

كافرأء وفي بعض نسخه اعتبر الإسلام نظراً للصغير . ومن ادعى أن 
اللقيط عبده لم يقبل منه لأنه حر ظاهراً إلا أن يقيم البينة أنه 


بعض نسخ الدعوى من المبسوط ( اعتبر الواجد وهو رواية ابن سماعة عن عمد لقوة المد ) 
لأنه كالمباحات التي تستحق سبتى اليد » فكان اعتبار الواجد أولى . 

ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن تبعبة الأبوين تبعية الدار حتى إذا سي مع الصغير 
أحدهما ) أي أحد الأبوين ( يعتبر كافراً ) لا مها ( وفي بعض نسخه ) أي في بعض 
نسخ الدعوى من المبسوط ( اعتبر الاسلام نظراً للصغير ) لانه ينفعه » والكفر يضرء > 
وقال الشافعي إن كان يوجد في بلد المسامين وفبه مسامون أو في بد كان لهم أخذ الكفار 
فهو مسلم > وإن وجد في بلد فتجب المسامون > ولا مسا فبه فهو كافر . 

وإن وجد في بلد الكفار وقبه مسامون فهو مسلم » وقبل هو كافر > وبه قال أحمد» 
ومالك اعتبر المكان وأشبب اعتبر الواجد في مكان أهل الكفر ترجبحا للاسلام(ومن 
ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه ) هذا لفظ القدوري في مختصرء» وقال الكاكي يحب 
أن يقد هذا بقبدين أى ادعى الجر المسلم وقد المسلم لانه إذا كان المدعي ذمي ففي 
قبول نسبه تفصيل إن هد مسامان تقبل » ويحعل اللقيط حراً مسلا » وإن سهد كافران 
لا يقبل » وقبل الجزية لآن المدعي إذا كان عبدأو أضاف ولادته إلى امرأته الامة فإرن 
فبه خلافا بين أبي يوسف وعمد © فذكر في الذخيرة أن الولد حر عند عمد وعبد 
عند أبي يوسف . 

( لأنه حر ظاهراً ) لآن الاصل في بني آدم الحريه > لان الناس كلهم أولاد آدموحواء 
صلوات الله عليه) وسلامه > وها كانا مسلمين جلدین فكان أولادهها أحراراً ته 
ما » والرق يعارض الكفر » فكأن الحرية هي الظاهر » والحكم بالظاهر إلى 
أن يثبت خلافهبالبينة وهو معنى قوله ( أن يقم الببنة ) أى المدعي الذى ادعى اليتم (انه 


۷1۰ 


عبد » فإن ادعى عبد أنه ابنه لت لمعه ا ا 
وكان حرا لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة 
بالشك » والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد» والمسلم أولى 
من الذمي ترجيحاً لما هو الأنظر فيحقهو إن وجد مع اللقيط مال مشدود 
عليه فبو له اعتباراً للظاهر »> وكذا إذا كان مشدوداً على 
دابة وهو علا ) 


عبده ) فحینئذ يكون عبده > فإن قبل البينة لا تقوم إلا على خصم منكر > ولا 
خصم هنا » أجيب بأن المتلفظ خصم لانه أحق بحقه » ولا تزول يده إلا بالبينة (فإن 
ادعى عمد انه اينه شت نسبه ) هذا لفظ القدورى في ختصره . 

وقال المصنف ( لانه ونفعه ) أى لان النسب بنفمه لانه تبسر فيه ( وكان حراً ) 
هن قشّمة كلام القدووى قال المصنف ( لان المملوك قد تلد له الحرة ولا تبطل الحرية 
لنظاهرة بالشك ) حاصل الكلام أن المملوك قد تلد له الحرة » فلا يكون عبداً وقد تلك له 
الاحة فىكون عبداً > والظاهر في بني آدم الحوية » فلا يطل بالشك ( والحر في دعوته 
اللقيط أولى من العبد ) الحر مرفوع على انه مدا وقوله أولى خيره » وقوله في 
دعوته مصدو مضاف إلى فاعله > وقول اللقبط بالنصب مفعول قوله من العيد أىمندعوة 
العبد ( والمسلم أولى من الدمي ) أى ودعوة المسلم أولى من دعوة الذنمية إذا ادعى كل 
واحد هنها أن اللقبط ابنه ( ترجا ) أى لأجل الترجبح ( لما هو الانظر قى حقه ) أى 
في حتى اللقيط » إنما ذكر المصنف هذا تفريعاً لما قاله القدورى » ثم كون المسلم أولى من 
الذمي هما إذا ادعيا وها خار حجان » أما إذا كان أحدهما إذ الند كات واو 

( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود علمه قهو له اعتباراً للظاهر ) اى لظاهر يده" 


تكونه من أهل الاك لكونه حراً » فیکون ما في بده له ( وكذا ) أى وكذا يكون 
اللقبط ( إذا كان ) أى المال ( مشدوداً على دابةوهو عليها ) اى اللقبط على 


۷٦1 


ما ذكرنا » ثم يصرف الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع ء 

وللقاضي ولابة صرف مثله إلمه وقيل يصرفه بغير أمر القاضي 

لأت اللقيط ظاهر وله ولاية الانفاق» وشراء ما لا بد منه 

كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق له » ولا يجوز تزويج 

المتقط لانتصدام سيب الولاية من القرابة والملك والسلطنة. 

قال ولا تصرفه في مال الملتقط اعتباراً بالام وهذا لأنف 
ولاية التصرف لتثمير 


الدابة ( لما ذكرنا ) أشار به إلى قوله اعتماراً للظاهر ( ثم يصرفه الواجد إليه ) الملتقط > 
ينفق عله من ذلك المال ( بأمر القاضي ) لعموم ولاية القاضي » لانه نصب قاض لامور 
المسلمين هو ظاهر الرواية ( لانه مال ضائع ) أى لان المال الذى وجدمع هذا اللقيط مال 
ضائم ( وللقاضي ولابة صرف مثله إليه ) أى مثل مال الضائم إلى اللقيط » وكذا لغيره 
بأمره » وبه قال الشافمي » وقال ولو انفقت بغير أمر القاضي ضمنه » وإنلم يكن يا ج 
وانفق بدون الاشوساد ضمن أيضا » وإن أنفق بالاشباد ضمن أيضاً » وإن أنفق بالإشهاد 
فضه قولان » قال في الشامل وهو مصدق في نفقة مثله . 

( وقمل يصرف ) أى يصرف اللتقط إلى اللقبط ( بغير أمر القاضي > لانه ) أى لان 
امال (اللقيط ظاهر )أي حسب‌الظاهر (وله)أي وللتقطه (ولايةالاثفاق عليه وشراءما لا بد 
منه ) عطف علىقولهولاية الانفاق»أي وله شراء ما لا يستغنى عنه( كالطعام والكسوةلآئهمن 
الانفاق ) أى لان شراء ما لا بد منه عن الانفاق عليه » وبه قال أحمد ( ولا يجوز تزويج 
الملتقظ ) أي تزويحه اللقبط ( لانعدام سبب الرلاية ) للملتقط ( من القرابة والملك 
والسلطنة ) ولم يوجد واحد منها » فلا يشيت الولاية عدم سببها ( ولا يجوز قصرفه ) أى 
تصرف اللتقط ( في مال اللقبظ اعتباراً بالاء ) أى قياس على عدم جوازتصرفها)في مال 
ابنها ( وهذا ) أى عدم جواز قصرف اللتقط في مال اللقبط ( لآن ولاية التصرف لتثمير 


قف 


المال » وذلك إنما يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجودة 
في كل واحد منبما أحدهما . قال ويحوز أن بقبض له البة لأنه 
نفع محض » ولذا يلك الصغير بنفسه إذا كان عاملا » وتملكه 
الام ووصيها . قال ويسامه في صناع ة لأنه من باب تثقيفه 
وحفظ حاله . قال ويؤاجره » قال العيد الضعيف وه ذا 
رواية القدوري في مختصره » وفي الجامع الصغير لا يجوز 


آرت يؤاجره 


امال ) أى يكره بالفائدة والربح ( وذلك ) أى تثمير المال ( انمايتحقى بالرأ ىأ ىالكامل 
والشفقة الوافرة والموجود في كل منها ) أى من الأم والملتقط ( أحدهما ) أى من الرأى 
الكامل والشفقة الوافرة » وي الام الشفقة الوافرة دون الرأى الكامل » وفي الملتقط على 
العكس فلم يكن لما ولاية التصرف في المال لعدم المقصود » ومنهما بخلاف الاب فإن له 
شفقة وافرة ورأيا كاملا » فكان له التصرف في النفس والمال جميعا . 

( ويحوز أن بقبض المبة ) أى جوز للملتقط أن يقبض اللقيط الحبة ( لانه ) أىولان 
قبض المبة له ( نفع حض ) لا شك فيه بلا خلاف ( ولهذا ) أى ولكون البة نفعا عضا 
( علكه الصغير بنفسه ) أى يلك قبض المبة بيده ( إذا كان عاقلا ) فلا يفعل ذلكوييزه 
( وتملكه الام ) أى تملك الام قبض البة لابنها ( ووصبها ) أى وعلك أيضا وصي الام 
لأنها نفع حض للصغير ( ويسلمه ) أى يسلم الملتقط. اللقبط ( في صناعة لانه من باب 
تثقيفه ) التثقيف تقوم المعوج بالتعاب > وهو ما يسوى به الرماحويستعارللتأديب والتهذيب 
( وحفظ ماله ) من الاشتغال باللعب ويعل الفباد ( ويؤاجره ) أي يؤاجر الملتقط اللقبط» 
لأن فيه نفما له » ولفظ بؤاجره لىس على قانون اللغة > وإِئما هو اصطلاح الفقباء . 

( قال ) أي المصنف رحه الله ( هذا رواية القدوري في مختصره ) يعني جواز إجارة 
الملتقط اللقبط على رواية القدوري في مختصره > ( وفي الجامم الصغير لا جوز أنيؤاجرة 


ينف 


ذكره في الكراهية وهو الأصح و جه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه » 
ووجه الثاني انه لا ملك اتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الام 
لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهبة إن شاء الله تعالى » 


ذكرهفي الكراهية ) ذكره عمد في باب الكراهة ( وهو الأصح ) أن المذكور في الجامع 
الصغير هو الأصح مما ذكره القدوري ( وجه الأول ) أراد به رواية القدوري ( أنه 
برجم إلى تثقيفه ) وقد مر معناه "نفا ( ووجه الثاني ) في أراد به رواية الجامع الصغير 
( انه ) أي ان الملتقط ( لا ملك إتلاف منافعه ) أي منافع اللقبط بالإستخدام ( فأشبه 
العم ) أي فأشبه الملتقط العم » أي كا لا يحوز للعم اتلاف منافع الصغير فكذلك لا جوز 
للملتقط ( بخلاف الأم لأا تملكه ) يعني الأم تملك إتلاف منافع الصغير بالإستخدام بلا 
عوض » فلن يملككه بالإجارة بعوض أولى ( على ما ذكر في الكراهية ) أي في آخر 
كتاب الكراهية في مسائل متفرقة . 


VE 


كناب اللقط 


قال اللقطة أمانة إذا شبد الملتقط أنهيأأخذها لمحفظباويردها على صاحيباء 


( كتاب اللقطة ) 

اى هذا الكتاب في ببان أحكام اللقطة » اللقطة واللقبط متقاربان لفظأومعنى »“وخص 
اللقبط بان آدم واللقطة لغيرهم للتسيز بينهما » وقدم الأول لشرفف بني آدم » و قىل خص 
لفظ اللقطة بالمال » لان الفعلة بضم الفاء وفتح العين نعت للسالغة في الفاعلية » كالضحكة 
اللعنة » واللقبط فصل بمعنى المفعول » فاللقيط الدال على الفاعلبة أولى بالمال » لزيادة مثل 
الانارة لرفعه > كأنها فامر رآها برفعها كأنها بين رافعة نفسما على الاسناد البخارى كناية 
جاوب ور کوب كأنبها تحلب نفسما تر کب عليه نفسها على وجه المبالغة ازيادة رغبة من 
رآها في الحلب والر كوب . 

أما الطفل المفقود لا يمرل كل من رآه برفعه ازيادة ضرر حاضر فإن أمه نبذته قصد 
الضرر خاص نخلاف اللقطة > فإن فمها نفع حاضراً وفي المعرب اللقطة الشىء تجده ملفى 
فبأخذه » وقبل بين المال الضائم عن صاحمه يلتقطه غيره » وعن الخليل اللقطة بقح 
القاف للملتقط » لان ما جاء على فعلة فمو اسم للفاعل > وسكون القاف المال الملتقط 
مثل الضحكة للذى يضحك منه » وعن الاصمعي وان الاعرابي . والقراء بفتح القاف 
اسم للحال أيضا ( اللقطة أمانه إذا شد اللتقط أن يأخذها لبحفظها ويردها 
على صاحبها ) هذا لفظ القدورى في مختصره » وشرط الاشہاد م ترى بلاذكر خلاف > 
حتى إذا ملك عنده وقد ترك الإشهاد يضمن » وقال الطحاوى في مختصره أن أبا حنيفة 
كان يقول إن كان أشبد على ذلك فلا ضمان عليه فيا > وإن لم يشهد على ذلك كان 
عله ضماتها » وقال أبو يوسف للضمان عليه فيها أشبد على أنه أخذها ليعرف 


Vo 


لان الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعاً» بل هو الأفضل 
عند عامة العاماء . 


بها » وإن م يشهد بعد أن يحلف بالل ها أخذها إلا ليمرف بها ثم قال الطحاوى وبه 
بأخذ > وم يذكر الطحاوى قول عمد > وذحر المتوسطة والختلف والحصة 
وفتاوى الولوالجي . 

وخلاصة الفتاوى قول مد مع أبي حنيفة > وذ كر في التحفة وشرح الاقطع قول 
عمد مع أبي يوسف ثم علل المصنف ما ذ كره القدوري بقوله( لان الاخذ ) اى أخذاللقطة 
( على هذا الوجه ) اى على وه الاسٌهاد د عند الاخذ ( مأذون فه شرعا )لاج لالحفظ 
على صاععيها » وإذن الشارع لمس أقل من إذن المالك » فإذا أذن المالك فلا ضمان»فكذا 
اذا أذن الشارع » ألا ترى أن الوديعة لا يجب فيها الضمان لوجود الاذن فكذا هذا “فان 
قلت من ابن يوجد اذن الشارع فيه » قلت من قوله ملم من أصار لقطة فلمِسّهد دوعدل 
رواه اسحاق بن راهويه في مسنده عن عياض بن حماد عنه عليه السلام » فانه يدل على أن 
له أن يأخذها بالاشباد ( بل هو الافضل ) اى بلا أخذ اللقطة أفضل قال في الشامل أخذ 
اللقطة مندرب البه قوله تعالى ل وتعاونوا على البر والتقوى ‏ ۲ سورة المائدة . 

وفى المبسوط اختلف في رفعها فالمتقشفة يقولون لا بحل رفعها لآنه أخذ مال الغير بغير 
اذنه 5 حرام شرعا “وهو حالف للحديث “واجماع الأمة »و قال يعض التابعين تحل رفعبا 
ولكن الترك أفضل > وبه قال أحمد في الاصح » وأشار المصنف الى أن رفعها أفضل 
( عند عامة العلماء ) . 

اذا وجدها بمصغه ومزعليه ذلك وهو رواية عن أحمد » وأختارهاأبو الخطاب الحنيلى» 
وعن الشافعي في قول اذالم يأمن عليها رفعها واجب . وقال مالك ان كان شيئًا له مال 
فرفعه أحب الى أن فيه حفظ مال الملم > فكان أولى من بضعه وفي شرح الاقطسح 
مستحب أخذ اللقطة » ولاايحب > وقال في النوازل أبو نصر مد بن سلام ترك اللقطة 
أفضل في قول أصحاينا من رفعها ورفع اللقيط أفضل من تركه . 

وقال في خلاصة القتاوى ان خاف ضباعها بعرض الرفع كموان ل خف لا يباح وفعها > 


ككلا 


وهل الواجب إذا حاف الضياع على ما قالوا » وإذا كان كذلك لا 

رن وة عليه كذ لكا إذا تضادها آنا أعذها لاك لان 

تصادقبا أنه أخذها لامالك حجة في حقبما » فصار كالبينة 

ولو أقرانه أخذه لنفسه يضمن بالإجماع » لانه أخذ مال غيره بغير 
إذنه وبغير إذن الشرع , 


وأجمعالعلماء عليه » والافضل الرفع في ظاهر المذهب »> وقال في فتاوى الولوالجي اختلف 
الملماء في رفعہا . قال بعضهم رفعہا أفضل من تر كها » وقال بعضہم يحل رفعها وتر کہا 
أفضل > وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوى واو رفعبها ووضعبا في مكانه ذلك فلا ضمان 
عليه في ظاهر الروابة > وقال بعض مشايخنا هذا اذا أخذ ول برح عن ذلك المكان حتى 
وضع هناك » قأما اذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضمبا فانه يضمن »© وقال بعضهم 
اذا أخذها ثم أعادها الى ذلك المكان فهو ضامن ذهب على ذلك المكان او م يذهب وهذا 
غلاف ظاهر الرواية . 

( وهو الواجب ) اى رفعها هو الواجب ( اذا خاف الضباع ) أى ضياع اللقطة ( على 
ما قالوا ) ای المشايخ لقوله تعالىو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولماءبعض ۷١‏ التوبة» 
فاذا كان ولبه وجب عليه حضظ ماله » وني الذخيرة يفترض رفعها اذا خاف ضباعما 
بتر كه ( واذا كان كذلك ) واذا كان أخذ اللقطة مأذونا فيه ( لا تتكون مضمونة عليه ) 
اى على الملتقط لجحواز الاخذ له شرعا ( و كذا ) اى و كذا لا تكون للقطة مضمونة ( اذا 
تصادقا ) اى المالك والملتقط ( أنه ) اى ان الملتقط ( أخذها امالك لان تصادقها ححة 
في حقهما فصار ) اى فضل فبهما ( كالبيئة) يعني أن البيئة اذا وجدت عند الاحذ لا 
تحب الضمان » فكذا إذا وجد التصادى . 

( ولو أقر انه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ) ذكر هذا تفريعا لمسألة القدوري . إنما 
قبد بالاجماع احترازاً عن الضمان الذي يازم عند عدم الإشهاد عند أبي حديفة » لأن فيه 
خلاف أبي يوسف ( لأنه ) أي لأن الملتقط ( أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع ) 


VY 


وإن لم يشبد الشبود عليه » وقال الأخذ أخذته لامالك وكذبه امالك 

يضمن عند أبي حنيفة وتمد. وقال أبو يوسف لا يضمن والقول 

قوله لان الظاهر شاهد له لاختماره الحسبة دون المعصية. وما أنه 

أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير وادعى ما يبرئه وهو الاخذ 
لمالكه » وفيه وقع الشك ء فلا يبرا 


فكان عاصيا » وقال في شرح الطحاوي ماأخذهالىا كلما الا ليردها على صاحببها ثم هلكت 
فإنه يضمن ولا يبرأ من ضمانما حت يدفعها إلى صاحبها ( وإن ل يشهد الشهود عليه ) أي 
عند الالتقاط . 

( وقال الأخذ أخذته لامالك و كذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة وعمد » وقال أي ٠‏ 
يوسف لا يضمن ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لأن الإشهاد غيرواجب بلهومستحب» 
وذكر في شرح الأقطع قول عمد مل قول أبي يوسف ( والقول قوله ) أي قول الملتقط مع 
عبنه ( لأن الظاهر ) أي ظاهر الحال ( شاهد له ) أى لملتقط ( لاختباره الحسبة دون 
المحصية ) أي لاخشمار الملتقط وحه الله تعالى » والحسمة اى من الاحتساب كالعدة من 
الاعداد » ونما قد الحمسة عملا م ينو بدوجه الله تعالى » لآن له حمنئذ أن يعيد عمل > 
فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد .. كذا رواه الزمخشري في الفائق . 

وحاصل الكلام أن مطلق فعل المسم مول على ما يحل شرعا » قال عليه السلام لا 
يطب يكلمة خرجت من في أخبك سواء وأنت تحد لها عملا من الخير وإنما كان القول قول 
صاحبها » لأن صاحبها يدعي سبب الضان وهو ینکر » فالقول له كا في الغصب . 

( ولا ) أى لاي حنفة وعمد ( أنه ) أى ان الملتقط ( أقر يسبب الضيان وهو أخذ 
مال الغير ) يغير إذنه ( وادعى ما يبرئه ) يضم الباء من الإبراء أى ما ببرئه عن الضمان 
. وهو الأخذ أى دعواه ما يمرئه ( وهو الأخذ لمالكه وفيه ) أى وفي قوله هذا وقعالشك» 
وهو أنه يحتمل أنه أخذه لنفسه فيضمن ويحتمل أنه أخذ لمالك فلا يضمن ( وقع الشك 


VA 


وما ذكر من الظاهر يعارضه مثله » لان الظاهر أن يكون المتصرف 
عاملاً لنفسه» ويكفيه في الإشباد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة 
فدلوه علي»واحدة كانت اللقطة أو أكثر لانءاسمجنس. قال فإن كانت 
أقل منعشرة دراهم عرفا اون كانس عقر فصاعداً عرفباحولاًء 


( ومساذكر ) أى والذى ذكره أبو بوسف ( من الظاهر ) وهو قوله لأن الظاهر 
شاهد له ( يعارضه مثله ) أى مثل ذلك الظاهر . وهو أن يقال الأصل ( لأن الظاهر أن 
يكون تصرف الإنسان له لا اغيره ) وذكروا في نسخ الفتاوى هذا الإختلاف إذا كاتف 
متمكن) من الاشهاد » فإن لم يكن لعدم من يشهد على ذلك أو المقوق أن يأخذ مندظاهر» 
فالقول قوله مع اليمين بالإجماع » ولا ضان عليه في ترك الإشهاد . 

( ويكفيه ) أى ويكفي اللتقط ( في الاشهاد أن قول من موه يتشد لقطة ) أئ 
ينادى ويقول من رأى لقطة كذا و كذا ( فدلوه على ) يضم الدال وتشديد اللام علىتشديد 
الماء سواء كانت اللقطة ( واحدة ) أو أكثر يعني ( كانت اللقطة أو أ كل فن تن 
واحد أو من أحناس مختلفة » يأن يكون ذهما وفضة أو أثواي] يكفيه أن بقول من 
سمعتموه ينشد لقطة ولا يحتاج إلى الزيادة ( لانها ) أى لان اللقطة ( اسم جنس ) فيتناول 
وعند أحمد ينيغي أن يذ كر جنسها من ذهب أو فضة » وني شرح الطحاوي ولو قال 
التقطت لقطة أو قالتهأو قال عند شيء » فمن “ممتموه يسأل شتا فدلوه علي » فاما جاء 
اعا قال اة لفان غل در كلكا و رة لبط قال ن سيره يسان 
شيئا فدلوه علي » ولم يقل عندى لقطتان © و كذلك لو قال عندى لقطة برىء من الضمان» 
ون كانت عورا 

وهذا كل اشباد أنه إا أخذها ليردها على صاحيبا » وقال شمس الأئمة ف أو فى 
ما يكون في التعريف أن يشبد عند الأخذ ويقول أخذها لا ردها » فإن فعل 
يعد فما بعد ذلك كفى ( قال ) أى القدورى 0 
دراهم عر فبا اام » وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاً ) هذا لفظ القدوريفييختصره 


۷4 


قال العبد الضعيف وهذه رواية عن أبي حنيفة وقوله أياماً 
معناه على حسب ما يرى الإمام » وقدره مد في الاصل 
بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير › وهو قول مالك 
والشافعي لقوله عليه السلام من التقط شيثاً فليعرفه سنة من غير فصل 


( قال ) أى المصنف ( هذه رواية عن أبي حشيفة ) أى هذه الرواية التي ذكرها القدورى 
بالترديد رواية عن أبى حنيفة > وأثار بهذا إلى انبا ليست ظاهر الرواية » وفي ظاهر 
الرواية مدة التعريف مقدرة بالحول » فإن الطحاوى أيضاً قال وإذا اللقطة لقطة انه 
يعرفها سنة » سواء كان الشيء نفياً أو حبسا في ظاهر الرواية > وفي فتاوى الولوالجي » 
وعن أبي حنيفة إن كانت مثتي درهم فما فوقها بعرفها حولاً وإن كانت أقل من متي درهم 
إلى عشرة يعرفما شهراً » وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب مأ يرى . 
وعن أبي حشيفة في رواية أخرى وإن كانت متي دردم فصاعداً يعرفها حولاً » وإن 
كانت عشرة فصاعداً يعرفها شهراً وإن كانت ثلاثة فصاعداً يعرفبا عشرة أيام » وإن 
كانت درهما فصاعداً يعرفها ثلاثة أيام » وان كانت دافقاً فصاعداً يعرفها يوم ورت 
كانت دون ذلك ينظر عنه ويسره ثم يصدقه في كف فقير > وقال شمس الأمة السرخسي 
وشيء من هذا ليس بتقدير لازم بل يعرف التعليل بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحيها 
لا يطلبا بعد ذلك»وقال أصحاب الشافعي “التعريب واجب منه وهو قول مالك وأحمد . 
( وقوله ) أى وقول القدورى ( أا معناه على حسب ما يرى الإمام ) أىانالملتقط 
معناه إلى ان يغلب على ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ( وقدره مد في الأصل ) أى 
في المبسوط قدر مد في التعريف ( بالحول من غير فصل بين القليل والكثير ) وهمكذا 
روي عن مد وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولأن السنة لا تأخر عنما القوافل “ويضي 
فيها الزمان التي يقصد فيه البلاد من الخبر والبرد والاعتدال فصاحت قدر المدة أجل المين 
( وهو ) أى قول عمد بالحول ( قول مالك والشافعي ) واحمد ايضا ( لقوله عليه السلام ) 
أى لقول الني ب ( من التقط شيئاً فليعرفه سنة من غير فصلل ) هذا الحديث رواه 


خححف 


وجه الاول أن التقدير با حول ورد في لقطة كانت مئة دينار تساوي 

ألف درهم » والعشرة وما فوقها في معنى الالف في تعلق القطعب » 

في السرقة وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق 

الزكاة فأوجبنا التعريف بالحول احتياطاً وما دون العشرة ليس في 
معنى الالف بوجه ماء ففوضنا إلى رأي المبتلي به 


اسحاق بن راهوية بإسناده عن عناص وعن الر سول قر » وقد ذ کرنا بعضه عن قريب له 
وفيه وليعرفها سنة » وإن جاء صاحيها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » واخرج 
الدارقطني في سننه عن زيد بن خالد الجهني قال سأل رجل رسول اش تر عن اللقطة 
فقال عرفها سنة ... الحديث من غير فصل يعني بين القليل والكثير ( وجه الأول ) وهو 
ما روى عن أبي حشيفة انه عرفها حول إذا كانت عشرة فصاعداً ( أن التقدير بالحولورد 
في لقطة كانت مئة دينار تساوى الف درهم ) يشير به إلى ما رواه البخارى في صحيحه 
عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال خذت مرة مئة دينار فأتيت ابي مقر فقال عرفبا 
حولا فعرفہا فم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عر قبا حولاً فعرفما فلم اجد ثم اتبته ثلاثا 
فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإنبان صاحمباوإلا فاستمتع بها وجهالاستدلال انه 
عليه السلام اعتبر الحول في كل كرة تحب التعريف بالحول مطلقاً وأجاب المصنف عن هذا 
بقوله ( والمشرة وما فوقها في ممتى الألف في تعلق القطع به في السرقة ) لأن اليد تقطع 
بالعشرة كا تقطع با فوقها » و كذلك في صلاحية العشرة المبر لما فيها فوقما » وهو معنى 
قوله ( وتعلق استحلال الفرج به ) اى وكا في تعلق استحلال الفرج في النكاح (وليست 
في معناها ) اى وليست العشرة في معنى الآلف ( في حق تعلق الزكاة ) وهذا ظاهر » 
و کان للعشرةجبتان»أحدها حال كونهافيمعنى الأول و الأخرىفي عدم كونبها»فلما كانالآمر 
كذلك قال المصنف ( فأوجمنا التعريف بالحول احتماط) ) نظراً إلى اعتمار الجهة الأولى 
( وما دوت العشرة لىس في معتى الألف بوجه ما ) اى بوجه من الوجوه › قال فإذا كان 
الأمر كذلك ( ففوضنا ) يعني تقدير المدة ( إلى رأى امتلي به ) اى ا دون العشرة > 


A4 


وقيل الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي 

لممتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلكثم 

يتصدق به » وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقى عرفه حتى إذا حاف أن 

يفسد تصدق به » وبنبغي أن يعرفافي الموضع الذي أصابها , 
وفي الجامع 


وقال الكا كي وما روى عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه عليه السلام امرهبتعريفمائة 
دينار غير صحيح » قال ابو داود وشك الراوى في ذلك “ وقال الراوى اعوام او عام 
واحد .. انتبى . 
قلت الحديث رواه مسلم ايضا في صحبحه > وني 1: e‏ اغرال 
او حول واحد » وفي لفظ فا بين عامين | و ثلاثة > وفي لفظ عرفها بعض الرواية بدليل 
الاك ES‏ راخدا رفاك ابن الجوزى في 
التحقبى ولا تخلو هذه الروايات عن غلط بعض بدليل ان شعب قال بالتعريف فمه مسةحقة 
يقول بعد عشر سنين عرفا عاما واحداً » ویکون عليه السلام علم انه م بقع يعرفها ىا 
ينبغي فلم يحب له بالتعريف الأول ( وقمل الصحبح ) اثار به إلى قول شمس الأ“مئة 
السر خسي وقد ذكرناه عن قريب »و هذا قال بعض أصحاب مالك وأصحاب أحمد رحمهم 
الله ( إن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم » ويفوض إلى رأي اللتقط يعرفها إلى أن يغلب 
على ظنه ان صاحبه لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها ) أي باللقطة . 

( وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى ) قالوا في نسخ الفتاوى وإن كانت مالا تىقى إذا 
أدى عليه يوم أو يومان عرفها » فإذا خاف الفساد وتصدق بها ( عرفها حتى إذا خاف ان 
يفسد يتصدق به ) كلمة حتى هنا بمعنى إلى المعنى عرفما إلى ان خاف فادها ای تلفبا 
فحمنئذ يتصدق به » والضمير في قوله عرفها برجم إلى اللقطة او في قوله به يرجم إلى 
قوله شيا ( وينبغي ان يعرفها في الموضم الذى اصابها » وفي المجامع ) مع ‌النا سكالاسواق 
وابواب المساجد وفي الشامل والتعريف او ينادى في الأسواق والمساجد من ضاع له 


VY 


فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبما » وإن كانت اللقطة 
شيئاً بعلم أن صاحبہا لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه 
إباحة حتى جاز الإنتفاع » من غير تعريف » ولكنه يبقى على 
ملك مالكه » لان التمليك من المجبول لا يصح ء فإن جاء صاحببا 


شيء فلاطلبه عندى ( فان ذلك ) اشار به إلى الموضع اصابه فنه ( اقرب الى الوصول إلى 
صاحبها ) لان صاحيها يرجع إلى الموضع الذى نسبه فيه . 

( وإن كانت اللقطة شيا يملم ان صاحبما لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان ) يعني في 
مواضع ختلفة “ فجمعها حتى صارت يحك الكثرة لها قبمة فلا اعتبار بقيمتها لايا ظورت 
بصمغة وهي جمعه وله الانتفاع بذلك > وذكر شيخ الإسلام > ولوكانت متفرةة جمعباللمالك 
اخذها لانه يصير ملكا للأخذ بالمم » و كذا الجواب في التقاط المسائل > وبه كان يفتي 
الصدر الشهمد كذا في الدخيرة وفي المحمط لو وجد النواة والصور في مواضع متفرقة يجوز 
الانتفاع بها » أما لو كانت مجتمعة في موضع فلا يحوز الانتفاع بها لآأن صاحبها لما جما 
فالظاهر انه ألقى بها » بل سقطت منه ... انتہی . 

وكلام المصنف يدل على شبن أحدها أنه إذا جمعها يجوز الانتفاع بها لأنه علل بقوله 
( بكون القاؤه إباحة ) أي القاء الشيء الذي يعم أن صاحبه لا يطلب يكون إباحة منه 
من يأخذه ( حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ) لأنه حينئذ من الإباحات > والثاني 
يدل على انه لا خرج من ملك مالكبا أثار اله بقوله ( ولكنه يبقى على ملك مالكه ) 
لآنه م خرج من ملكه فلا نكون ملكا لمن أخذه ( لأن التمليك من المجبول لا يصح ) . 

فإذا وجده في يد الماتقط أخذ منه إن شاء »> وفي المبسوط روى بشر عن أبييوسف لو 
جز صوف شاة مبتة ملقاة كان له أن ينتفع به » ولو وجد صاحب الشاة في يده كان له 
أن يأخذه منه ولو دفع جلدها كان لصاحيها أن يأخذ الجلد منه بعدما يعطيه ما زاد 
الدماغ فبه » لأنه ملكه لم بزل بالالقاء » وني خلاصة الفتاوى التفاح والكمثرى والحطب في 
ا مال لا بأس أن بأخذها ( فإن جاء صاحبها ) أي صاحب اللقطة إن جاء بعد التعريف 


يفف 


وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان 
وذلك بإيصال عينبا عند الظفر بصاحبما » وإيصال العوض وهو 
الثواب على اعتمار اجازته التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر 
E E‏ ددرا عع ا فر خا 
نشا أمضى الصدقة 4و ابا ولان التصدق وان حل ادن 
الشرع لم يحصل بإذنه » فبتو قف على إجازته والملك يشب ت للفقير 


وخبرإنمحذوف تقديره رفعها إليه ز وإلا ) أي وإن ل محديمنيإذا لم يطف اللتقط بصاحبها 
(تصدقبہا) والمسألة من القدوري وتامها فيه » فإن جاء صاحبا بعد ذلك فبو بالخيار إن 
شاه معنى الصدقة وإن شاء ضمن اللتقط . 

وشرح المصنف كلام القدوري بقوله ( إيصالاً ) أي لأجل الإيصال (للحق إلى ٠‏ 
المستحق وهو ) أى ايصال الح الى المستحق (واجب بقدرالإمکان) لخر جمن‌عہدته ٤و‏ لا كان 
الإيصال أعم من أنيكونلصاحب التق ا ولغيره أوضح ذلك بقوله (وذلك) أي إيصال الحق 
(بإيصال عبنما) أي عين اللقطة »(عند الظفر بصاحبها وإيصالالعوضوهوالثواب على اعتبار 
إجازته )اي إجازة صاحب اللقطة (التصدق بها » وإن شاء أمسكها رجاءالظفرلصاحبها ) 
أى باللقطة أي مستحقة “وإنماقيد به لأنه إذا لم يحز التصدقلا يكون الثواب له( وإن جاء 
صاحبها يعني يعدما تصدق يها فهو ) أى صاحبها ( بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله 
نوابها لأن التصدقوانحصل بإذن الشرع ) حيث جاء في حديث أبي هريرة رضي الل عنه 
أخرجه البزار فإن جاء صاحبما فليرده إلبه » وإن لم يأت فليتصدق به ... الحديث . 

فبذا التصدق وان حصل بإذن الشرع ( ل يحصل بإذنه ) اي بإذن صاحبها الذي هو 
امالك » فإذا كان كذلك (فيتوقف على إجازته ) اي إجازة صاحب الصدقة (والملكيشيت 
الفقير ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان يقال لم ا توقف فعاد التصدى على إجازقه 
فمشغي ان يشترط وجود الحل عند الإجازة » لكن لا بشترط حت إذا هلك الال في يد 


VVE حجري‎ 


قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي 
لشبوته بعد الإجازة فبه وإن شاء ضهن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره 


بغير إذنه 


الفقير ثم أجاز المالك جاز وتقدير الجواب ان الملكثيت للفقير ( قبل الإجازة ) لأنالملتقط 
ا أذن له الشرع في الشصدق ملكه الفقير لآن الصدقة من أسباب الملك ( فلا يتوقف ) اي 
ثبوت الملك ( على قيام امحل ) حتى لو هلك المال في يد الفقير تجوز الإجازة . 

فإن قبل لو ثبت للفقير فالأخذ ينبغي ان لا يأخذه المالك إذا كان قائًا في يده > قلنا 
ثبو ت الماك لانم صحة الاسترداد كالو اهب يلك الرجوع يعد ثبوتالملك للموهوبله. وكالمرتد 
لو عاد من دار الحرب مساماً بعد قممة مالمة بين ورثته » فإنه يأخذ ما وجدهقائًا بعدثيوت 
املك لهم ( بخلاف بيع الفضولي ) حيث يشترط فيه الإجازة قبا الحل ( لثبوته) اي 
لثبوت الملك ( بعد الإجازة ) اي بعد إجازة المالك ( فبه ) اي فيبيعالفضولي»وإذاأجاز 
المالك بسع الفضولي يشترط لصحة الإجازة قيام الأربعة المالك والمتعاقدان والمقصود عليه 
ان كان الثمن دينا » وسمحيء بمانه ان شاء الله تعالى في باب الببوعء (وانشاءضنالملتقط) 
هذا عطف على قوله ان شاء رضي الصدقة ( لأنه ) اي لأن اللتقط ( سل ماله إلىغيرهبغير 
إذنه ) اي سم مال صاحب اللقطة إلى غيره بغير إذنه منه فله ان يضمنه » ويه قال مالك 
والثوري والحسن سن صالح . 

وقال الشافعي وأحمد فإذا لم يحىء بعد التعزيرملكبا الملتقط يحم القاضي » وصار تمن 
ماله كسائر أمواله غنيا كان الملتقط او فقيراً وروى مثله عن عمر وابن مسعود وحارث 
رضي الله عنهم » وبه قال عطاء والنخعي وابن المنذر واحتج الشافمي وأحمد يحديث زيد 
ابن خالد » فإن لم يعرف فاستفقها » وي رواية فاستمتع بها ولنا حديث أبيهريرة انرسول 
الله لتر سثل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن التقط شيثاً فليعرفه سنة » فإن جساء 
صاحبه فليرده إليه » وإن / يأت فليتصدق به » فإن جاء فليخير بين الاجر وبين العطالة 
رواه البزار » ولآنها ملك الغير فلا يملكبا لغيرها وعلكما الفقير عنه » فلحديث عياض بن 


يفف 


إلا انه باباحته من جبة الشرع وهذا لا ينافي الضمان للع_د 
كما في تنأول مال الغير حال الخمصة وإن شاء ضمن المسكين إذا 
هلك في دده لأنه قبض ماله بغير إذنه وان كان 


حمادوا مجامعي وقد د کرتاه » وفبه فإن جاء صاحمها وإلا فهو مال الله يؤتبه من يشاء 1 
رواه النسائي وغيره . 

وما يضاف إلى الله تعالى إنما يملكه من يستحق الصدقة > وعن أحمد مثله»وحديث زيد 
ابن خالد یکن ان کون في فقير فبحل عليه جميءا بين الأحاديث » فإن قلت ان حديث 
أبي هريرة غريب قلت ليس كذلك بل نقله القدوري وهو موافق للنصوصفي عدم جوازه 
ملك مال الغير بغير إذنه » فإن قلت كيف يضمن الملتقط وقد تصدق بإذن الشرع قلت 
الشرع أباح له التصدق وان ألزمه ذلك وهويعني قولالمصنف (إلاأنه) اي انالملتقط (بإياحته 
من جمة الشرع )يعني ان الاذن كان إباحة منه لا التزام؟ ومثل ذلك الإذنيسقطالإثملاالضمان 
وهو معنی قوله . 

( وهذا لا ينافي الضمان حةا للعبد كافيتناولمالالغير حال الخمصة ) فإنه يحل بإباحة 
شرعية > لكن مع الضمان » و كذا الرمي الى الصيد مباح » و كذا المشي في الطريقمباح» 
فإذا هلك بذلك شيء يحب الضان على الرمي وأعا شيء > لان إسقاط حى محترم لايجوز. 

وقي خلاصة الفتاوى ان يصدق اللتقط بإدن القاضي ليس له ان يضمنه “وقالالكا كي 
هذا لبس بصواب إذا تصدق الملتقط بإذن القاضي لا يكون أعلى حالاً من تصدق القاضي 
بنفسه > ويقال يضمن القاضي وهمنا أولى » كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان ( وان 
شاء ضمن المسكين اذا هلك في يده لآنه قبض ماله بغير إذنه ) اي لأن المسكين قيض مال 
اللقطة بغير إدن منه فصار الملتقط كالفاضب والمسكين كغاصب الغاصب » لكن ان 
ضمن لا برجع على صاحبه بشيء . 

اما المسكين فلأنه أخذ لنفسه »> ومن أخذ لنفسه لا يرجع على أحد كالمعتير . واما 
الملتقط فإنه ضمن مالك اللقطة وقت التصدى بغير انه يصدق بلك نفسه ( وان كان ) اي 


أحف 


قائماً أخذه لأنه وجد عيبن ماله . قال ويجوز الالتقاط في الشاة 

والبقر والبعير وقال مالك والشافعي إذا وجد البعير والبقر في 

الصحراء فالترك أفضل وعلل هذا الخلاف الفرس هما أن 

الأصل في أخذ مال الغير الحرمة والإباحة مخافة الضياع ؛ 

وإذا كان معبا ما يدفع عن نفسها يقل الضياع ولكنه يتوهم فيقضي 
بالكراهة والندب إلى الترك ع 


المال الذي هو لقطة ( قائ ) في يد الفقير ( أخذه لآنه وجد عين ماله ) وهو حقه فبأخذه 
ان شاء ( قال)أي‌القدوري( ووز الالتقاط في الشاة والءقر والبعير )هذا كلامالقدوري. 

وقال المصنف ( و قال الشافعي ومالك إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك 
أفضل ) وبه قال أحمد » وعن مالك واللبث في ضالة الإبل لو وجدها في القرى عرفبا » 
وني الصحراء لا يتعرض لهاوهو رواية المزني عن الشافمي وعن مالك أن المقر كالشاة» أما 
إذا وجدها في مكان يغلب على الظن هلا كما أوني قرية لا مرعى فيا فالآولى أخذها 
عند الكل وقي الوجيز لو وجدها في بلدة أو قرية او قريب منها فوجبان أحده) لا يحوز 
وأصحها تجوز . 
وما لا ينع منصغار المتاع كالبعير والغنم والفحول والفصلانيحوز التقاطهفيالمفازة والعمران 
ET‏ والفحول والفصلان يوز التقاطه فيالمنازةوالعمران 
في الأصمم » وي شرع الأقطع ا لحلاف في الجواز » وذكر الكتاب خلاف الأفضلية › 
وروايات كتبهم ومستمسكاتهم تدل على أن الخلاف في الجواز ( وعلى هذا الخلاف الفرس ) 
الخلاف المذكور التقاط الفرس ( لما ) أى للشافمي ومالك ( ان الأصل في أخذ مال 
الغير الحرمة والإباحة خافة الضباع ) أى إباحة أخذ مال الغير لأجل الحوف 
عن ضياع . 

( وإذا كان معها ) أى مع اللقطة ( ما يدفع عن نفسها ) كالعزل ونحوه ( يقل الضياع 
ولكنه يتوم ) أى ولكن الضياع يتوهم ( فبقضي بالكراهة والندب إلى القرك ) أى 


يفف 


ولا آنا لقطة يترهم ضياعبا فيستحب أخذها وتعريفها صيانة 
لأموال الناس كا في الشاة » فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحا كم 
فهو متبرع لقصور ولاايته 
المستحب أن بتر كبا » وقد ذحرنا الآن عن الأقطع أنه خلاف الجواز ( ولنا 
انها ) أى ان البقر والبعير والفرس ( لقطة يتوهم ضباعما فيستحب أخذهاوتعريفهاصيانة 
لأموال الناس کا في الشاة ) فإن التقاطما يستحب بالإجماع . 
وإذا خيف الضباع على البعير ونحوها يستحب أخذها أيضا صيانة لأموال الناس »فإن 
قلت ما تقول في حديث رواه البخارى عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجا سأل 
رسول الله َر عن اللقطة فقال عرفما سنة إلى أن قال فضالة الغم » فقال خذها فانغا هي 
لكأو لأخيك أو للذئب قال رسول الله بلي فضالة الإيل قال فغضب رسول الله بر حق 
احمرت وحناته واحمر وجبه . 
ثم قال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ريها . قلت هو مول على ما إذا 
م مخف عليما > أما إذا خيف عليها فأخذها للصياتة اولى > ويدل عليه ما رواه الطحاوى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا من مدينة اتى رسول الل يلقع فسأل كيف ترى في 
ضالة الم قال طعام مأكول لك أو لاخمك أو للذئب أحسن على أخيك ضالته قال يِا 
رسول الل یړ فكيف ترى في ضالة الةم قال مالك وما معبا سقاؤها وحذاؤهاولا 
تخاف علبها الذئب تأكل الكلاً وترد الأذى عنها حتى يجيء طالبها ... انتبى . 
قوله سقاؤها کسر السين وأراد بها إذا وردت الماء تشرب یکون ربا من ظنجما 
والحذاء بكسر الحاء المبملة والذال المعجمة وبالآلف ممدودة وأراد بها حقاقها التي تقوى 
بها على السير » فإن قلت ينبغي أن لا يحوز أخذ اللقطة أصلا بدليل ماروى في شرح 
الآ ثار عن أبي عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله ر ضالة المسلم حرف التاه - 
قلت معناه إذا أخذها لار كوب لا للتعريف والحرف بفتحتين اسم الاحراف. وعن ثعلب 
احرف اللبب يعني إن تملكها سبب العقاب من النار . و كذا الجواب عن الحديث الآخسر 
وهو قوله عليه السلام لا برى الضالة إلا الضال يعني إذا أخذها لنفسه وإن أبرأها إذا كان 
لنفسه لا للتعريف . 
۸ 


عن ذمة امالك » وإن أنفق بأمره كان ذلك دنا على صاحببا » لأن 

للقاضي ولاية في مال الغائب نظراً له » وقد يكون النظر في الإنفاق 

على ما نبين » واذا رفع ذلك الى الحا كر نظر فيه » فإن كان للبهيمة 

منفعة أجرها وأنفق عليبا من أجرتها » لأن فيه ابقاء العين على ملكه 

من غير الزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعبد ال بق » وإنلم يكن 

لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعبا وأمر بحفظ ثمنبا 

إبقاء له معنى عند تعذر إبقائه صورة » 

اس سس سسشسسسسسصس س 
اس اد بغير أمر القاضي (فإن أنفق 
اللقطة م ا في مال الغائب نظراً له أن 
لاجل النظر للغائب لانه نصبه لمصالح المسامين فيعم ولايته 

( وقد يكون النظر في الإنفاق ) أى وقد يكون نظر الحاكم في الامر الانفاق على 
اللقطة » فكل ما رآه القاضي أحوط وأصلح كان له ذلك ( على ما نين إن شاء الله 
تعالى ) أى بعد خمسة حلوط عند قوله وإذا كان الاصلح الإنفاق عليها ( وإذا رفع ذلك ) 
أى أمر اللقطة ( إلى الجا ك نظر فيه) ) أي في أمر اللقطة ( فاذا كان للبهيمة منفعة ) وهي 
صلاحمتها للاجارة كالحبوان التي تركب ( أجرها وانفقى عليها من أجرتها لان فيه ) 
أى لان في أمر الإجارة ( ( ابقاء العين ) أى عين اللقطة ( على ملكه ) ) أىعلى ملك صاحمها 
( من غير إلزام الدين عليه ) أى على صاحبها . 

( وكذلك يفعل ) أى الاك ( بالعبد الآبق ) فانه يؤجره ويتفق عليه من أجرته » 
لأن فه إبقاء لملكه ( وإن لم يكن لها منفعة ) كالشاة مثلا ( وخاف ات تستغرق النفقة 
قممتها باعها وأمر ) أى الملتقط ( يحفظ مُنها إيقاء له ) أى لاجل إيقاء اللقطة لالك (معنى 
عند تعذر إبقائه صورة ) أى من حيث المعنى بالمالية حيث لم يكن انفاء الصورة لانه 


لحف 


وإن كان الأصلم الإتفاق عليبا أذن في ذلك » وجعل النفقة ديناً 
على مالكها لأنه نصب ناظراً وفي هذا نظر من الجانبين » قالوا 
و نما يأمر بالانفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أف 
يظبر مالكبا » فإذا لم يظهر يأمر ببيعبا » لان دارة النفقة مستأصلة » 
فلا بنظر في الانفاق مدة مديدة » قال في الأصل شرط إقامة 
البينة وهو الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصباً في يده 
ولا يأمر فيه بالإنفاق بخلاف الوديعة حيث يأمره بالاتفاق 
فيباء فلا بد 


يخاف عليها أن يستأصل النفقة القيمة ( وإن كان الأصلح الإنفاق عليما ) يعني القاضي لو 
رأى الإنفاق أصلح ( أذن في ذلك ) أى في الانفاق . ١‏ ۰ 

( وجعل النفقة دين على مالكما لآنه) أي لان القاضي ( نصب ناظراً )ني أمورالمسلين 
يفعل ما رآه أحوط وأصلح كان له ذلك بعموم ولابته ( وني هذا ) أي وفي إذن القاضي 
للملتقط في الإنفاق وجعل النفقة ديت على المالك ( نظر من الجانبين ) جانب المالك بإبقاء 
عين مالكه وجانب الملتقط برجوعه على المالك با أنفق . ( قالوا ) أي المشايخ ( وإنما 
يأمر الإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما برى رجاء أن يظهر مالکہا » فإذا م يظبر 
يأمر ببيعها )أي يأمر القاضي بيع اللقطة ( لأن دارة النفقة)أي استمرارها ( مستأصلة ) 
للقيمة ( فلا بنظر في الإنفاق مدة مديدة ) أي طويلة ( قال ) أي المصنف ( في الأصل ) 
أي في المبسوط ( شرط إقامة البينة ) حيث قال فإن رفمما إلى قاض وأقام بينة أنه 
التقطها أمره بأن ينفق عليها ( وهو الصحيح ) وفي يعض النسخ وهو الصحيح وهو 
اختمار المصنف » وقال الولوالجي في فتاواه : 

قالوا هذا إذا كانت اللقطة شتا لا يخلاف الملاك عليه مني م ينفقه إلى أن 
تقوم البينة » أما إذا كان يخاف أمان القاضي لا يكلفه إقامة البينة لككن تهول 
له اتف عليه إن كنت صادقاً ( لآنه يحتمل أن يكون غصا في يده ولا يأمر 
فيه بالإنفاق بخلاف الوديعة حيث يأمره بالانفاق فسا ) خوفاً من ضياعها ( فلا بد ) أي 


فا 


وجعل النفقة ديناً عل صاحبها إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعدما 
اا اك 
فإذا احتمل في اللقطة العصب فلا بد ( من البينة ) على انه التقطها ( لنتكشف الحال ) 
الحا حتى يقع أمره على الصواب . 

( ولبست تقام ) أي السنة ( للقضاء ) أي لأجل الم » وهذا جواب عنء و المقدر 
تقديره أن يقال كيف شرط في الأصل إقامة البينة » ولا تقوم البينة إلا على مدع مذكر 
وم يزجد ذلك هنا»وتقدير ا جواب أن البيئة هنا ليست لجل قضاء القاضي »و إا لكشف 
الحال يعني تقام حتى ينتكشف حال المهيمة أا لقطة أو غصب » فإن في الآولى يأمر 
القاضي بالإنفاى دون الثاني . 

( وإن قال لا بينة لي ) أي وإن قال الملتقط لا بينة لي على أفي التقطما ( يقول له 
القاضي أنفق عليه إن كنت صادقا فيا قلت حت يرجع على المالك إن كان صادقاً » ولا 
بجع إن كان غاصبا ) قوله ولا يرجع بالذصب لأنه عطف على قوله حتى برجم فإن برجم 
فمه منصوب بتقدير أن بعد حتى ( وقوله ) اي قول القدوري وهو مبتدأ ( فيالكتاب) 
اي في مختصر القدوري ( وجعل النفقة ديناً على صاحمها ) هذا لفظ القدوري ( إشارة) 
بالرفع خبر الغا المذكور ( إلى أنه إنها برجع ) اي الملتقط ( على المالك بعد ما حضر» 
وم يتم اللتقط ) اللقطة » وضبط.ه بعضهم على صدغفة ابول ( إذا شرط القاضي 
الرجوع ) هذا متصل بقوله إنما يرجم اللتقط ( على امالك ) إذا شرط القاضي الرجوع 
على المالك . 

( وهذه رواية ) اي شرط الرجوع رواية “فعلى هذه الرواية إذا أمر القاضي بالانفاق 
على اللقطة ولم يشترط الرجوع على المالك لا يرجع عليه > وني الرواية الأخرى برجع . 


۷۸۱ 


وهو الأصح »قال فإذا حضر يعني امالك فلاملتقط أن يمنعها منه حتى 

تحضر النفقة لانه حى بنفقته » فصار كأنه استفاد الملك من جبة 

اللمتقط فأشبه المييع » وأقرب من ذلك رد الآبق فإن له الحبس 

لاستيفاء الجعل لما ذكرنا , ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد 

الملتقط قبل الحبس ويسقط إذا هلك بعد الجيس » لانه بصير 
بالحبس شبيه الرهن › 


( وهو الاصح ) اى الاصح في الرجوع إن شرط القاضي الرجوع » واحترز به عن 
قوله بعض أصحابنا ان جرد أمر القاضي يكفي لارجوع (وإذا حضر المالك فلاملتقط ان 
عنمما) أي بمنع اللقطة من المالك (حتى يحضر الثفقة )الذي أنفقبا الملتقط على اللقطة ( لأنه) 
اى لان اللقطة ذكر الضمير باعتبار المد كور » قاله الكا كي والاوجه ان يقال ذكره 
باعتبار المال » و كذلك الكلام في قوله ( يحبى بنفقته ) اى بنفقة الملتقط ( فصار © كأنه 
استفاد الملك من جبته ) اى من جبة الملتقط ( فأشْبه المببسع ) حيث يحوز للبائع انيحبس 
المبيع لاستيقاء الثمن . 

( وأقرب من ذلك ) اى اقرب من اليم الى اللقطة في السبد ( رد الآبق ) اى العبد 
المارب > لان الذى رده لحه لاجل اخذ الجعل » وهو معثى قوله ( فان له ) اى الراد 
دل عليه قوله»رد الآبق , ( الحمس ) أى حمس الآبق ( لاستمفاء الجعل ) وهو اريعون 
درهماً على ما بأتي ( لما ذ كرتا ) هو قوله حتى بنفقه » فكما ان اللقطة حيث ينفقه 
الملتقط » فكذلك الآبى حتى برد من مسك ( ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه ) اى بهلاك 
اللقطة على تأويل المال ( في يد الملتقط قبل الحبس » ويسقط اذا هلك بعد الحبس ‏ لانه) 
اى لان اللقطة على تأويل المال لما ذكرة ( يصير الحبس شبيه الرهن ) اذا هلك بعد حبس 
الرهن بالنفقة » وفي الذخيرة اذا الى الراهن ان ينفق على الرهن فلامرتهن ان يحب الرهن 
حتى في النفقة > ولو هلك الرهن بعد ذلك لا شيء على الراهن ثم قال قول زفر > وقال 
يوسف لبس له ان حبس بالنفقة » فاذا هلك في يد المشترى » والنفقة دين على 
الراهن ماله . 

VAY 


08 صاحببها لقو له م ل في الحرم لاجمل لتطته | 0 

ولنا قوله عليه السلام إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرف | سنة من 

غير فصل » ولأنها لقطة » وفي التصدق بعد مدة ااتعريف إبقاء 

ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها » وتأويل ما روي 
أنه لا يحل 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ولقطة الحل والحرم سواء ) يعني .في الحكم ( وقال 
الشافمي يحب التعريف ) أي تعريف لقطة الحرم ( إلى أن يحبىء صاحبها ) قال أحمد في 
رواية ( لقوله ني ) أى لقول النبي للت ( في الحرملا يحل لقطتها إلالنشدها )هذا أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله لړ بوم فتح 
محكة ... الحديث بطوله ... وفمه يلتقط لقطة إلا من عرفما ... الحديث » وفي لفظ 
ها يلتقط شيئا قطعا إلا منشد » وقال أبو عبيد المنشد المعرف والثالثة الطالب معناء لا 
يحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها . 

( ولنا قوله باريد إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها نة من غير فصل ) يعني بين لفظة 
الحل ولقطة الحرم ... الحديث » أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن زيد بن خالد الجهني 
رضي الل عنه » قال جاء رجل فسأل الني لقي عن اللقطة فقال إعرف عفاصما ووكاءها 
ثم عرفها سنة » فإن حجاء صاحبها وإلا فشأنك بها ... الحديث والعفاص الوعاء 
الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك والوكاء تكسن لار اد فو 
الرياط ينشد به . 

( ولأنها ) أي ولأن لقطة الحرم ( لقطة ) كسائر اللقطات فأبيح أن توعان 
ال 5 ( وني التصدق بعد مدة التعريف إبققاء ملك 
امالك من وجه ) يعني من حبث يحصل الثواب له ( فبملكه ) أي الملتقط ( كا فيسائرها) 
أي كا لك في سائر اللقطات ( وتأويل ما روي ) أي ما رواه الشافعي ( انه لا بحل 
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الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا سقط 

التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرآً . وإذا حضر رجل فادعى 

اللقطة ولم تدفع إليه من يقي البينة فإن أعطى علامتبا حل لاملتقط 

أن يدفعبا إليه ولا يحبر على ذلك في القضاء » وقال مالك والشافعي 
يجبر والعلامة مثل إن مى وزن الدراهم 


الالتقاط إلا التعريف ) ولهذا ذحكر في رواية أخرى ولا يلتقط لقطة إلا من عرفا . 

( والتخصيص بالحرم ) هذا جواب عما يقال ما وجه تخصيص الحرم في هذا المعنى » 
وتقدير الجواب أن تخصيص حل الرفع بالحرم يعني بلقطة الحرم ( لبان انه لا يسقط 
التعريف فيه ) أي في الحرم ( لمكان أنه ) أي ان الذي بلتقط فيه ( للغراء ظاهراً ) أي 
من حمث الظاهر بيان ذلك أن مكة مكان الغرياء لأن الناس يأتون إلمها من الأقطار من 
كل فج تی » ثم يتفرقون في شعابها“قالت إن لفظما لغريب لا يدرى عوده إلى مكة “فلا 
فائدة إذا في التعريف فيشيغي أن يسقط التعريف اصلا لعدم الفائدة » فيا زال رسول الله 
لر ذلك الوهم » فقال لا تحل رفع لقطها إلا لعرف كا هو الحم في غيرها من البلاد » 
وقبل لا يصح عند الشافعي الحديث المذ كور إلا إذا جعل الناشد » وجعل إلا بمعنى ولا 
تقديره لا يحل لقطبا لا لغير الملتقط ولا لاملتقط ... انتهى . 

قلت قد ذكرة أن المنشد هو العرف » والناشد هو الطالب وبذمته لسس كذلك » قال 
صاحب الوجير معنى الحديث لا يحل لقطبا إلا لنشد على الدوام > وإلا م تظهر فائدة 
التخصيص ( وإذا حضر رجل فادعى اللقطة ولم يدفع إلبه حتى يقم الببنة فإن أعطى 
علامتها حل للملتقط أن يدفعها إلبه » ولا يحبر على ذلك ) أي على الدفع ( في القضاء ) 
معنى الحا لا يحبره على الدفع ( وقال مالك والشافعي يحبر ) على الدفع » قال الكاكي 
هذا وقع في نسخ أصحابنا » ولكن القائل يوجب الدفع بالعلامة » مالك وأحمد وداود 
وابنالمنذر فإن في كتب أصحاب الشافمي قوله كقولنا ( والعلامة مثل إن مى وز نالدراهم 
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وعددها ووكاءها ووعاءها » مما أن صاحب اليد بنازعه في الند ولا 

ينازعه في الملكفيشترط الوصف لوجودالمنازعة من وجه ولا يشترط 

إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه » ولنا أن اليد حق مقصودكالملك 

فلا يستحق إلا بحجة وهي البينة اعتباراً بالملك إلا أنه يحل له الدفع 

عند إصابة العلامة لقوله عليه السلام قإن جاء صاحبها وعرف عفاصبها 
وعددها فادفعبا إليهء وهذا للإباحة 


وعددها ووكاءها ووعاءها ) ويصف في ذلك كله » وقد مر عن قريب تفسير الوكاء . 

( ها ) أي لمالك والشافمي ( أن صاحب اليد ) الذي هو الملتقط ( ينازعه ) أي 
ينازع المدعي لأن اللقطة له ( في البد ولا ينازعه في الملك فيشترط: الوؤصف ) أي وصف 
اللقطة بذ كر العلامة ( لوجود المنازعة من وجه ) وهي المازعة في المد ( ولايشتر طإقامة 
البينة لعدم المنازعة من وجه ) وهي المنازعة في املك حاصه أن الملتقط لا نزاع له في 
الملك لأنه يدعي الملك > و إا نزاعه في المد فكان نزاععه من وجه دؤن وجه فاشترط 
يبان العلامة دون إقامة السنة ( ولنا أن المد حى مقصود ) للإنسان ( كالملك ) حق مجحب 
الضمان على الغاصب بإزألة اليد ألا ترى ان المدبر إذا غصبه غاصب يازم الزمان لإزالة يد 
ا حرم وإن لم يكن قابلا للك . : 

فإذا كان كذلك ( فلا بستحت ) أي المدعي ( إلا حجة وهي البينة ا بالملك ) 
إذا ادعاه لقوله يتيده الببنة على المدعي ( إلا انه ) أي غير ان الملتقط ( يحل له الدفع ) 
أي دفع اللقطة إلى صاحبما ( عند إصابة العلامة لقوله عليه السلام فإنجاءصاحيهاوعرف 
عقاصها وعددها فادفعها إليه) ... الحديث رواء مسم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن 
رسول الله م قال في اللقطةعر فہافان جاء أحد يخبرك بعددهاووكائهاووعائها فاعطهإياها 
وإلا انك بها » وقي رواية والافبي كسبيل مالك » وفي رواية أبي داود فسان جاء 
مالكها فعرف عددها ووكاءها قادقعها اليه ٠‏ 

( وهذا ) أي قوله عليه السلام فادفعما اليه ( للاباحة ) يعني الأمر فيه للاباحة » لأن 
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عملا بالمشبور وهو قوله عليه السلام البينة على المدعي ... الحديث 
ويأخذ منه كفل إذا كان يدفعبا إليه استيثاقاً » وهذا بلا حلاف 
لانه بأ ىذ الكفيل لنضه بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده » 


الأمر يحيء للاباحة ( عملا بالمشهور ) أي لأجل العمل بالحديث المشهور ( وهو قوله عليه 
السلام الببنة على لدعي ... الحديث ) أي أتم الحديث وتمامه واليمين على من أنكر 
ببانه أي قوله عليه السلام ادفعها اله ولم يحمل على الإباحة » وحمل على الوجوب لزم 
التعارض على وجه يازم التنافي وهو الاستحقاتق وعدمه > والأصل في التعارض المع عملا 
بالدلملين » فحملنا ما تمسك به الشافمي على اباحة الدفع دقما للتعارض بين الحديثين . 

وقال الأ كمل ولقائل أن يقول الل على الإباحة عملا بالمشبور فبازم عدم الجواز الدفع 
أيضا » لآن اتتفاء الوجوب يازم انتفاء الجواز أن الشافمي ل يقل بانتفاء الجواز بانتقاء 
الوجوب » والمصنف ها هنا في مقام الدفع فجاز أن يدفعه على طريقه فبازمه الخصم . 

( ويأخذ منه ) أي من مدعي اللقطة ( كفلا اذا كان ) أي الملاقط ( يدفعها اليه ) 
أي يدفم اللقطة الى المدعي ( استيثاقا 4 أي لأجل الاستيثاق لنفسه حتى اذا ظهر الأمر 
بخلاف > وتقدر الرجوع اليه برجم على الكفيل > هذا اذا دفعها بالعلامة » أما لو دفعها 
قاضي خان ( وهذا يلا خلاف ) يعني أخذ الكفيل منها بلا خلاف ( لأنه يأخذ الكفيل 
لنفسه ) ولا يأخذه لغيره ( خلاف التكفيل لوارث غائب عنده ) أي عند أبي حنيفةودل 
الضمير البه > وان لم يسيتى ذكره لشهرة حك تلك المسألة صورته ميراث قسم بين الغرماء 
أو الورثة لا يؤخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عند أبي حششفة » وعندمما تؤخذ 
والفرق عند أبي حنيفة أن حى الحاضر ها هنا غير ثابت » فيمكن أن يكو نغير «فيضمنه » 
ولا يكن الرجوع على الأخذ لانه قد تتوارى فبحتاط بأخذ الكفيل . 

أما في المعراث فحق الحاضر ثابت ومعلوم » وحق الآخر موهوم فلا حوز أن يأخذ 
حت الحاضر الثابت الموهوم “وال الأترازي قولهويأخذ منه كفيلا إلى قولهوهذا بلا خلاففيه 
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وإذا صدقه قبل لايجبر على الدفعكالوكيل بقبض الو ديعة إذا صدقه وقيل 

يجب رلأن المالك هبناغي رظاهر» والمودع مالك ظاهرء ولا يصدق باللقطة 

على غنى » لأن الأمور هو التصدق بقوله عليه السلام فإن لم يأت 

يعني صاحببا فليصدق به والصدقة لا تكون على غنى فأشبه 

الصدقة المفروضة » وإن كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع بها » 
وقال الشافعي 


تناقض من المصنف لانه قال في فصل المواريث فيه روايتان » والأصح أنه على الخلاف . 

(واذا صدقه) أي اذا صدق الملتقط مدعي اللقطة (قمل لاجر على الدفع كالو كب ليقيض 
الوديعة إذا صدقه ) أي لا يحبر المودع على الدقع يعني لو جاء رجل إلى المودع وقال أا 
و كمل المودع في استرداد الوديعة منك فصدقه لا حبر على الدفم إليه لأنه أمر حى القبض 
في ملك الغير ( وقبل يحبر لأن المالك ها هنا غير ظاهر ) أي مالك آخر غير هذا المدعي 
في اللقطة غير ظاهر ولا أقر أنه وهو المالك يازمه إقراره فبجبر على الدفع . 

( والمودع ) يكسر الدال ر مالك ظاهر ) فبالإقرار بالوكلة لا بازمه الدقع إليه لآته 
غير مالك ببقين > ثم في الوديعة إذا دقع إلبه بعدما صدقه وهلك في يده ثم حضر المودع 
وأنكر الوكالة وغمن المودع ليس له أن برجع على الو كمل بشيء > وهنا للملتقط أن يرجع 
على القابض لأن هناك في زعم المودع أن الو كيل عامل للمودع في قبضه له لم يأمره > واته 
لىس بضامن بل المودع ظالم في تضممنه إياه » ومن ظل فلمس له ان بظلم غيره وهنا قز عه 
ان القابض عامل لنفسه وإنه ضامن بعدما ثبت الملك لقيره بالسيتة فكان له أت 
برجم علبه بما ضمن لهذا كذا في المبسوط . 

(ولا يصدق باللقطةعلى غنى لآن المأمور هو التصدق بةولهعليه السلام فإن لم يأت يعني 
صاحبها فلمصدى به ) أي ما أمر بالصدقة ( والصدقة لا تكون على غنى فأشبه الصدقة 


وقد تقدم ( وإن كان الملتقط غنياً م يجز أن ينتفع بها ) أي باللقطة ( وقال الشاقمي 
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يجوز ؛ لقوله عليه السلام في حديث أبي رضي الله عنه فإن جاء 

صاحبما فادفعها إليه و إلا فانتفع بها » وكان من المياسير » ولأنه إنما 

يباح للفقير حلا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه » ولنا أنه مال 
الغير فلا بباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوصء 


يجوز ) وبه قال أحمد ( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني ملت ( في حديث ابي فإن 
جاء صاحبها فادفعها إلبه وإلا فانتفع بها ) حديث ابي بن كعب رضي الله عنه في 
الصحمحين »© وفمه فاحفظ عددها ووعاءها ووكاءها » فإن جاء صاحمبا وإلا فانتفع 
بها .. الحديث . 

( وكان ) أبي بن كعب رضي الله عنه ( من المياسير ) أي من الأغنياء » وهذا من كلام 
المصنف ولس من سآن الحديث » والمياسير جمع مبسور ضد المسور >“ وها وجه ان عند 
سمويه ومصدران عند غيره»قيل برد كلام المصنف ما رواه البخاري ومسلعن أبي طلحة» 
قلت يار سول اللهإنالله تعالى يقول فل لن تنالوا البر حتى تنفقوا هما تحبون  ٩۲‏ آلعمران» 
وأن و جب أموال إلى برها فا ترى يا رسول الله » فقال رسول الله نَع اجعلها في فقراء 
قرابتك فجعلها أبو طلحة في أبي وحسان » فهذا صريح ان ابيا كان فقير » قلت يحتمل 
انه ليس بعد ذلك » وقضاء بالأحوال الطرف البها لاحتال سقط فبها الاستدلال . 

( ولآنه ) أي لآن الانتفاع باللقطة ( إنما بباح للفقير حملا لهدعلىرفعها ) أي لكونه حاملا 
وباعثا على رفعها أي على رفع اللقطة ( صبانة هما .) أي حفظا للقطة » يعني حفظا لها عن 
الضباع ( والغني يشار كه فبه ) أي يشارك الفقير في الإنتفاع بها » حاصله أن أصل الانتفاع 
باللقطة للفقير بعد التعريف لا التصدى فبصير ذلك سا للالتقاط > فنصير المال عفوظا 
على المالك » فإنة متى عل انه يحل له الانتفاع به بعد التعريف برغب في الالتقاط والغني 
يشارك الفقير في هذا المعنى » فمشار كه في الانتفاع . 

( ولنا انه ) أي ان اللقطة ذكر الضمير باعتبار المال ( مال الغير فلا يباح الانتفاع به 
إلا برضاه لإطلاق النصوص ) الحرية للتعرض للك مال الغير فلا يباح » قال الله 
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والاباحة للفقير للا رويناه أو بالاجماع فسبقى ما رواه على الأصل 

رال عون عل الا خد ا انار اى دة ار هة راق 

قد يتوانى لاحقال استغنائه فبا » وانتفاع أي كان بإذن الإمام 
وهو جائز بإذنه . 


تعالى ف ولا تأ كلوا أموالم يبن بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . 

( والإباحة للفقير لما رويناه ) وهو قوله عليه السلام فليصدق به فعلم أن الإياحة 
بطريق التصدى ( أو بالاجماع ) على جواز تعادل الصدقة للفقير دون الغني ( فيبقى ما 
رواه على الأصل ) أي بقي ما رواه جواز الإنتفاع الفقير على الأصل وهو حرمة الإنتفاع 
مال الغير بغير إذنه ( والغني مول على الآخذ ) هذا جواب عا قال الشافعي يجوز 
الانتفاع للغني بعد مدة التعريف حتى يكون حاملا على رفع اللقطة وصيانتها لآأنه إذا 
عرف ان اللقطة يجوز له الانتفاع بها بعد التعريف برفعما رجاء أن يؤول إلسه »وتقرير 
الجواب أن الغني مول على الأخذ » يعني كونه حاملا لرفعها ( لاحتال افتقاره في مدة 
التعريف ) يعني يحتمل أن يكون فقيرا في مدة التعريف . 

( والفقير قد يتوانى ) أي قد يتكاسل في الأخذ ( لاحال استغنائه فبها ) أي في 
مدة التعريف > فيكون الحاصل في كل منه| رفع اللقطة والجاحد اليها » و كذلك في كل 
من مال عدم رفعبهاء الا ان الحامل في المعنى لا يوجب الانتفاع يها خلاف‌الفقير ويطوف 
الاحمّال في المال لا يؤثر في الحال . 

فإن قلت في صحبح البخاري عن زيد بن خالد الجوني » فان جاء صاحبها والاقشاتك 
فدل على الانتفاع للملتقط غا كان أو فقيرا » قلت معنى ثأنك الزم شأنك بها في الحقظ 
لصاحمها ( واذتفاع أبي كان باذن الامام ) هذا جواب عن استدلال الشافمي محديث أبي 
ابن كعب رضي الله عنه بيافه ان انتفاع ابي بن كعب رضي الله عنه كان بإذن الإمام 
تخصيصا له › كما في شهادة خزية رضي الله عه (وهو جلاز باذنه ) 
أي الإنتفاع باللقطه بعد مدة التعريف جائز للغني باذن الإمام على وجه يكون قرضا . 

وهذا الجواب الذي أجاب به المصنفه عن حديث ابي بن كمب وضي الله عنه إا 


۷۸4 


عشي على كون ابي غنيا > لانه قال فما مضى وكان من المماسير > وقد قلنا فما مضى انه 
کان فقيراً او بين ذلك قال الأترازي في جوابه من حديث ابي قال اصحابنا انه كان فقيراً 
وذكر حديث ابي طلحة “وقد د كرتاه » فان قلت قالالقرمذي عقيب حديث ابي رضي 
الله عنه والعمل عليه عند اهل العم » وهو قول الشافعي واحمد واسحاق > قالوا لصاحب 
اللقطة ان ينتفع بها اذا كان غن] > ولو كانت اللقطة لا تحل الا لمن تحل له الصدقة لم يحل 
لملى بن ابي طالب رضي الله عنه » وقد أمر رسول الله تلع باكل الدينار حين وجده » 
ومن ل يعرقه 1 


قلت أجمسيعنهذا با اجب عن حديث ابي رضي الله عندفرواه ابو داود فيسننهعن 
سهل بن سهد أن علي بن ابي طالب دخل على فاطمة وحسين رضي الله عنما وهمايبكيان» 
ققال ما يكرك قالا الجوع » فخرج على رضي الله عنه فوجد ديناراً بالسوقفجاءقاطمة 
قاخمرها فقالت اذهب الى فلان المبودي فخذ لنا دقيقاً » فجاء المبودي واشترى به دقبقاً 
ققال البهودي انت حسن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم قال فخذ ثم جاء فاطمة 
رضي الله عنها فاخبرها » فقالت اذهب بهإلىفلانالجزار فخذ لنا بدره ما فذهب فرهن 
الديتار بدرهم فطبخت وخيزت وأرسلت الى أيمبا » فجاء فقالت با رسول الله اذ كر لك 
قان رابعة حلالا أكلناه من ثأنه كذا و كذا » فقال كلوا يسم الله فأكلوا مكانهم اذا غلام 
ينشد الله والإسلام الدينارءقأمر الني عنام فدعى فسأله فقالفسقط مني في السوق»فقال 
الني قر با علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله ِنع أرسل اليبالدينار »ودر همك 
على فأرسل به قدفه الني تر البه ... انتهى . 

واستشكل هذا من جبة ان علا رضي الله عنه انفق الدينار قبل التعريف » وأجاب 
المنذري بأن مراجعته علي رضي الله عنه رسول اله تو على ملاً الخلق !علان به ٤‏ ثمقال 
بهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة > قلت هذا رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال ان علياً بن ابي طالب رضي الله عنه وجد ديناراً في السوق 
فأتى النبي يا فقال عرفه ثلاثة ايام قال فعرفه ثلاثة ايام فلم يجد من يعرف > فرجع إلى 
الني قر فأخبره فقال شأنك... الحديث . ش ش 
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وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس بأن ينتفع بها لما فبه من تحقيق النظر 
من الجانبين » ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره » وكذ! إذا كان الفقير 
أباه أو ابه أو زوجته » وإن كان هو غتماً 1 ذكرنا ء والله أعلم . 


( وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس بأن ينتفع بها اا فبه ) أي من الانتفاع ( من 
تحقيق النظر من الجانبين ) جانب الملتقط بالانتفاع ؛ وجانب المالك يحصول الثواب له . 

( ولهذا ) أي ولكون النظر فيه من الجانبين ( جاز الدفع ) أي دفع اللقبط (إلى فقير 
غيره ) من الفقراء أو هو وسائر الفقراء سواء في الفقر » فجاز الانتفاع له أيضا»( و كذا ) 
أي و كذا يجوز ( إذا كان الفقير أباه ) أي أب الملتقط ( أو ابنه أو زوحته »2 وإن کان 
هو)أي الملتقط (غنياً)وصرفبا إلى هؤلاء“و كامة إن واصلة لما قبلما ( لما ذكرة )أي لما فيه . 
من تحقيق النظر من الجانبين » ولو التقط اامبد شا بغير إذن مولاه جوز عندنا ومالك 
وأحمد والشافعي في قول فإذا أتوه طولب ربه وبقضاء الدين أو البسع فيه سواء أتوه قبل 
التعريف أو بعده » وبه قال أحمد والشافعي في وجه لأنه ضهان خبانة فتعلق برقبته » 
ويظبر في حى المول» وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر الولي بالدفع أو القدر وإن 
أتلف بعد التعريف يطالبالمبد بعد العتتق »لان الشرع أذن لدف الانتفاع فكانا ضمانحصته 
فلا ييظهر في حى المولى . 


۷۹۱ 


کناب ابرياىء 


الآبق أخذه أفضل في حق من يقوى عليه لما فبه من إحياته ء 
وأما الضال فقد قبل كذلك » وقد قيل تركه أفضل لأنه لا يبرح 
مكانه فيجده المألك ولا كذلك الآبق » ثم أخذ الآبق 


( كتاب الإباق ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الآبق وهو الحرب من أبى من باب ضرب يضرب » وفي 
الممسوط الإباق التمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق » ورواة الأعراق يطهر العبد 
عن نفسه قراراً لنصير ماله ضمان أو رده إلى مولاه إحسان © وهل جزاء الإجارن 
إلا الإحسان . 

والآبق هو الذي هرب عن مولاه قصداً » والضال هو الذي ضل الطريق إلى متزله » 
وني النهاية هذا الكسب أعني اللقبط واللقطة والإباى والعتق ركيت يجانس بعضها بعضاً 
من حمث ان في كل منهما عرضة الزوال وافلاك . 

( الآبى ) على وزن فاعل مرفوع بالإبتداء » وقوله ( أخذه ) ممتدأ ان وخبره هو 
قوله ( أفضل ) والجلة خبر المبتدأ الأول ( في حى من يقوى عليه ) أي من يعذر على أخذه 
أولا نمم خلاف بين أهل العم ( لما فيه ) أي لما في أخذه ( من إحيائه ) لأنه هالك في حق 
المولى » فسكون الرد حماته . ٠‏ 

( وأما الضال فقد قبل كذلك ) أي حك الآبق أخذه أفضل »> لما فبه من إحياء النفس 
ومنالتعاون على المر كالآبق ( وقد قبل تر كه أفضل لأنه لا يبرح مكانه ) يعني الضال 
يطلب مالكه فلا يبرح عن مكانه ( فبجده ا مالك ولا كذلك الآبق ) يخلاف الآبق لأنه 
مخفي عن مولاء > وإذا لم يؤخذ يضيع حقه ( ثم أخذ الآبق ) الآخذ على صيفة اسم 


4۲ 


يأتي به إلى السلطان , لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه بخلاف اللقطة, 
ثم إذا رفع الآبق إليه يحبسه » ولو رفع الضال لايحسه لأنه لا يمن 
على الآبق الإباق ثانياً بخلاف الضال » وقال ومن رد آبقاً عن مولاه 

من مسيرة ثلاثة أيام قصاعداً 


الفاعل ( يأتي به ) أي بالآبق ( إلى السلطان ) او تائيه القاضي ( لآنه ) أي لآن آخذه 
( لا يقدر على حفظه ) أي حفظ الآبق ( بنفسه ) لتمرده وعجز أخغ ذه »> ثمهذا الذي 
ذكر في الاتمان بالمبد الآبق إلى السلطان اختيار ثمس الآئممة السرخسي > وأما اختبار 
شمس الآئمة الحلواني فالآخذ بالخمار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام . 

و كذلك الضال والضالة الواحد فبهما بالخبار كذا في الذخيرة ( بخلاف اللقطة ) حيث 
لا برفعه إلى السلطان لأنه قادر على حقظبا بنفسه ( ثم اذا رفع الآبق اليه )اي إلى 
السلطان ( يحبسه » ولو رفع الضال لا يحبسه لأنه لا يو من على الآبق الإباقثانياً ) فيكون 
تركه حبسه تعريضا على الإق ( بخلاف الضال ) لأن الظاهر أنه لا يروح إذا 
لم يحبس . 

وقال الحا الشبيد في الكاني وإذا أتى الرجل بالمبد فأخذم السلطان فحيسه قادعاه 
رجل وأقام الببنة انه عبده قال يستحلفه مأ بعته ولا رهنته > ثم يدفعه إليه ولا أحب 
أن يأخذ منه كفيلا > وإن أخذ منه القاضي كفيلا لم يكن ليأخذه ولكنلايأخذه أحب 
إلى » قال الحا هذه رواية أبي حفص ورأيت في بعض روايات سلبان قال أحب إلي أن 
يأخذ منه كفيلا » وإن ل يأخذ منه كفيلا وسعه ذلكوإنل يكن لمدعي نية ‏ وأقر 
العبد انهعبدهقاليدقمه إليهويأخذ منه كفيلا“وإن لم يجبىءللعبد طالب قال اذا طالذلك 
باعه الإمام وأمسك ثنه حتى يجيء له طاقب ويقم البينة بآن العبد عبده فيدقع الثمن ولا 
ينقض بيع الامام » وينفى على الامام في مدة حبسه من بيت المال ثم يأخذ من صاحبه 
إن حضر ومن نه إن اعه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن رد آبقا عن مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا 


وذكا 


فله عليه جعله أربعون درهماً » وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه , 
وهذا استحسان » والقياس أن لا يتكون له شيء إلا بالشرط وهو 
قول الشافعي رحه الله لانه متبرع بمنافعه فأشبه العبد الضال . 
ولنا أن الصحابة رضوان الله عليبم اتفقوا على وجوب أصل الجعل ء 
إلا أن منهم من أوجب أر بعين درهماً وموم من أوجب ما دونب 


فله عليه جعله أريعون درهماً > وإن رده لأقل من ذلك ) أي من مسيرة السفر (فبحسابه ) 
أي فبحسب الجعل هحساب ما دون السفر » والجعل بالضم ما يجعل للعامل على جمله . 

( وهذا استحسان ) أي وحوب الجعل استحسان المشايخ لاتفاق الصحابة على ذلك 
( والقياس أن لا يكون له ) أي لمسير ( شيء إلا بالشرط وهو قول الشافعي ) وبه 
قال ابن المنذر وبعض اقات هووا او لي ا لكاو هنا اف 
عليه ويجب بالشرط بان قال من رد عبدي علي فل كذا ( لآنه ) أي لأن المراد ( متبرع 
بمنافعه ) في رده ( فأشمه العبد الضال ) . 

حيث لا يجب شيء فيه * ولو تبرع عليه يعني من أعيان ماله فلا يرجع عليه “فكذا 
اذا تبرع عنافمه > ولا يستوجب الآبق نهى له عن المنكر > والنبي عن المنكر فرض > 
فإذاً لا يستوجب فاعل الفرض جملا . 

( ولنا ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل الجمل » الا أن منهم من 
أوجب اربعين درهماً » ومنهم من أوجب مادونها) أي ما :مون الأريعين “فمن 
الصحاية الذين أوجموا الأربعين درهها عن عمر رضي الله عنه رواه ابن أبي شبة في 
مصنفه > حدثنا همد بن بزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن حمر رضي 
الله عنه قضى في جمل الآبق أربعين درهما » ومنهم معاوية رضي الله عنه » رواه ابن 
أبي شيبة أيضا » حدثنا و كع حدثنا سفيان عن أبي إسحاقى قال أعطيت الجمل في زمن 
معاوية رضي الله عنه أربعين درهماً > ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنها رواه عبد 


الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن أبي راح عن عبد الله بن رباح عن أبي مرو 
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فأوجبنا الأربيعين في مسيرة السفر وما دونها فيا دونه » توفيقاً 
وتلفيقا بينيما » ولأت إيجاب الجعل أصله حامل على الرد » 
إذ الحسبة نادرة فتحصل 


السبابي رضي الله عنه قال أصبت علاءنا قالا بألفين وذكرت ذلك لابن مسعود رضي الله 
عنه فقال الأجر والغنيمة قلت ما الغنيمة قال أربعون درهما في كل رأس . 

ومن الصحابة الذين أوجبوا أقل من أريعين درهما عن ابي طالب رضي الله عنهرواه 
ابن ابي شببة في مصنفه حدثنا جمد بن يزيد وبزيد بن هارون عن حجاج عن كمصى عن 
الشعي عن الحارث عن علي رضي الل عنه أنه جعل فی بعض الآبى ديناراً أو اثني عشر 
درهما > وفيه حديث مرفوع ومرسل أخرجه عبد الرزاق وان أبي شيبة في مصنفيها عن 
عمرو بن دينار أن رسول الله ق قضى ف العبد الآبى يوجد خارج الحرم بدينار أو 
عشرة درام . 

( قأوجمنا الأربعين في مسيرة السفر وما دوتها ) أي أوجينا ما دون الأريعين ( فا 
دونه ) أي فما دون السفر ( توضقا ) بين الآثقر المذ كورة ( وتلفيقاً ببنها ) أي جما بين 
الروايات المتعارضة > والتلفيق بالضم يقال لفقتالثوب ألفقته وهو أن يضم شقةإلىأخرى 
كذا في الصحاح > فإن قلت كان الواجب أن يؤخذ بأقل المقادير يتضمنه قلت لم يؤخذ 
الأقل لإمكان التوقيق بين أقاويليم وأشار إليه المصنف بقوله قفأوجينا الأربعين 
إلى آخره . 

وعن أحد إن رده من المصر قله عشرة دراهم أو دينار ء وإن رده من خارج المصر 
سواء كانمرةالفر أو لا فله أربعون»وقالمالك لهأجر مثله في قدر تعبه وسفره“وقكلف 
طلبه من شأنه وعادته طلب الإباق » وإن لم يكن من نصب نفسه كذلك فه نفقته عليه» 
لأنه اختلف فيه الصحابة فيهعل أنهغير مقدر بشي ءممين فبجب أجر امكل (ولأتإيحاب الجعل 
أصله حامل على الرد ) هذا دليل عقلي لوجوب ال جمل بيانه ان الأصل في إيماب الجمل 
هو أنه يحمل على رد الآبق . 

( إذ الحسبة ) أي العمل فه لأجل اعتقاد الأجر ( تادرة ) فإذا كان كذلك(فتحصل) 


a 


ولأن الحاجة إلى صمانة الضال دونا إلى صيانة الآبق لانه لا يتوارى 
والآبق يختفي ويقدر الرضخ في الرد عما دون السفر باصطلاحبما » 


لوجوب الجمل ( صيانة أموال الناس ) من الضياع فيرغب كل واحد عن تحصيل الآبق 
لبرده إلى صاحمه “ فبأخذ الجعل » والرد يحتاج إلى عناء فقلما برغب الناس في التزام ذلك 
حسمة » ففى إيحاب الجعل يحصل صبانة الأموال ( والتقدير بالسمع ) جواب عن قياس 
الشافمي الآبق على الضال في عدم وجوب الجعل أي تقدير الجعل في الآبق بدليل معي أو 
هو إجماع الصحابة الذي ورد في حم الآبق من وجوب الجعل على حسب الاختلاف في كممة 
المقدار فبه » ولا اختلاف في أصل الوجوب لآنه وقع معا عليه من غير تكبر منهم . 

( ولا سمع في الضال ) أي لا برد شيء في وجوب شيء في رد الضال ( فامتنع )قياس 
الآبق على الضال » وكان القياس في رد الآبق عدم الوجوب أيضا › إلا أن تر كنا القياسقيه 
لوجود السمع * ولا ممع في الضال » فبقي على أصل القماس ( ولآن الحاجة ) إشارة إلى 
إلحاق الآبق بالضالة بمانه أن الحاجة ( إلى صيانة الضال دوتها ) أي دون الحاجة ( إلى 
صانة الآبق لآنه ) أي لأن الضال ( لا يتوارى ) أي لا ختفي ( والآبق يختفي ) لانه 
هارب »> والهارب في لنفسه . 

( ويقدر الرضخ ) تفصمل لقوله وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه بأن عملوا بالقسمة 
كان لكل يوم ثلاثة عشر درهما » وثلاثة دراهم » ورد هذا قول من قال إن قوله رضخ 
إلى آخره تكرار لما ذكره قبله » وإن رده لأقل من ذلك فبحسايه بيانه أن هذه الأوحة 
الثلاثة أعنيق وله واضح إلى قوله وإن كانت تفصمةة لما ذكره أولاً » فإن التقدير الشرعي إذا 
ثبت على خلاف القباس ينع أن يكون لما دون القدر حك القدر فقال لأجل ذلك ويقدر 
|الرضخ بالمعجمتين من قوهم » وأرضخ فلان بفلان ماله إذا أعطاه قليلا من كثير “والاسم 
الرضخة يقال أعطاه رضبخة من ماله ورضاخة كذا ذكره ابن دريد . 

( في الرد عما دون السفر باصطلاحها ) أي باصطلاح المراد المالك يحب ما بقع عليه 


۷۹٦ 


أو يفوض إلى رأي القاضي » وقيل يقسم الأربعون على الأيام الثلاثة 

إذ هي أقل مدة السفر . قال وإن كانت قيمته أقل من أر بعين يقضى 

له بقيمته إلا درهماً » قال رضي الله عنه وه ذا قول مد » وقال 

أبو يوسف له أربعون درهماً لأن التقدير بها ثبت بالنص فلا ينقص 

عنما » ولهذا لا يجوز الصلح على الزيادة بخلاف الصلح على الأقل ء 

لأنه حط منه . ومحمد أن المقصود حمل الغير على الرد لبحيي مال 
امالك فيتقص درهم 


اتفاقهما > وهذا أحد الوجره الثلاثة التي أشرنا إلمها ( أو يفوض إلى رأي القاضي ) هذا 
هو الوجه الثاني أو يفوض أمر الرضخ إلى رأي القاضي على حسب ما يدار > قالوا هذاهو 
الأشبه بالاعتبار ( وقمل يقسم الأربعون )هذا هو الوجه الثالث أي يقسم الأربعون 
التي هي الجعل ( على الأيام الثلاثة ) فمحب بإزاء لكل يوم ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم 

( إذ هي ) أي الآيام الثلاثة ( أقل مدة السفر ) في القصر في الصلاة وغيرها » وفي فتاوى 
00 وإذا كان عبد الآبق بين رجلين أو ثلاقة فلمل علا على قدر الأنصباء لأن 
منفعة الرد حصلت فيا تلإثا » فكذلك الجمل علمها يكون > وف الذغيرة ولو كان أحدهيا 
غائباً فليس للحاضر أن يأخذه حى يعطي الجمل كله أو لا يككون معتبراً في نص بالغائب 
بل برجمعليه . (قال) أي القدوري«رح» (وإن كانتقيمته ) أيقممة الآبق (أقل منأر بعين 
يقضى له) أي للراد ( بقيمته ) أي بقيمة العبد الآبق (إلا درهما) ينقص من الأربعين لآنما 
دون الدرهم كسور » ولا يحوز اعتباره شرعا للنص ( قال ) أي المصنف ( وهذا 
قول عمد » وقال أبو يوسف له أربعون درهما ) وبه قال أحمد ( لآن التقدير بها ) أي 
الأربعين ( ثبت بالنص ) أي بالآثر ( فلا ينقص عنما ) أي من الأربعين ( ولمذا ) أي 
ولكون الأربعين منصوصا عليها ( لا يحوز الصلح على الزيادة ) أي على الأربمين يعني إذا 
صالح ال مالك مع الر ادعلى أ كثر من الأريعين درهما لاحو زالصاح لتعيينالأريعين بالنص(بخلاف 
الصلحعلى الأقل ) نوت يعور 1 نوست ) أو SC‏ رلته أن افصو يعنيمن الجمل 
(حملالغير على الرد) أي رد الآبى (لبحبى مال المالك) لآن الآبى كالمالك (فينقص درهم 


فذها 


ليسلم له شيء تحقيقاً للفائدة وأما آم الولدوالمدبر في هذا بنزلة القن 

إذا كان الرد في حباة المولى لما فبه من إحباء ملكه» ولو رد بعد 

مماته لا جعل فما لأنبما يعتقان بالموت بخلاف القن » ولو كات 
الراد أبا المولى أو ابنه وهو فيعياله 


٠‏ ليسم له شيء ) من مالمة العبد (تحقمقاً للفائدة) وهي حباة مال المالكنظراً له»ولا نظر في: 
إيجحاب أريمين كلها في رد ما يساوي أربعين.ثم اعل أن قول أبي يوسف كان اول مثل قول 
جمد » وهذا لم يذ كر الخلاف شخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه أو شعس الآئمةالبيبقي 
في الشامل > و كذلك في عامة نسخ الفقه > ولم يذكروا قول أي حنيفة > وذكر قي شرح 
الطحاوي قوله مع عمد » فقال لو كان العبد يساوي أربمين أو دونها فإنه ينقص من قيمته 
درم واحد عند آي حنيفة وحمد>وهو قول أبي يرسف د ر ح» أولا ثم رجم وقال يحب 
الجمل درهما وإن كانت قيمته درها (وأما أم الولد والمدبر في هذا) أي في وجوبالجمل 
( بمنزلة القن إذا كان الرد في حباة المولى ) لأنهها مملوكان له > ولمذا هو أحتى يكسبهاء وها 
بمتزلة القن » ووجب الجعل لاحماء ما بينها بالرد » وتعليل المصنف بقوله ( لماقيه منإحياء 
ملكه ) أولى بتعلمل غبره لما فبه إحباء المالية > لآن ام الولد لا مالبة فيها عند أبي حنيفة . 

وقال الكا كي فإن قيل الجعل يحب لإحماء المالكية » ولا ماليةلآم الولد خصوصا عند 
أبي حشيفة » قلنا المالك أحتى يكسبها » ولها مالية ياعتيار كسبها » وقد أحياها بالرد 
اليه فيستوجب الجعل يخلاف المكاتب > فإنه أحتى بمكاسبه قلا يكون ردهإحياملالية ا مولى 
باعتبار الرقبة » ولا باعتبار المكسبة كذا في المبسوط . 

( ولو رد يعد مياته ) أي لو رد أم الولد والمدير بعد موت المولى ( لاجعل قبهها لابا 
يعتقان با موت ) أي بوت المولى ( بخلاف القن ) حبث تحب الجعل برده بعد موت مولاه؛ 
وقوله يعتقان بموته ظاهر في حت أم الولد > وني حت المدبر الذي لا سماية عليه » أما 
الذي عليه السعاية بأن لم یکن لمولى مال سواه فكذلك لا ي توجب الجعل على الورثة 
لأن السعي كالمكاتب عنده > وهو مديوت عنده) » ولا جعل ارد المكاتب أو الجر ( ولو 
كات الراد أيا المولى أو انه ) أو ابن المولى ( وهو ) أي والحال أن الراد ( في عبالالآأب) 
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أو أحد الزوجين على الآخر فلا جعل » لان هؤ لاء يتبرعون بالرد 

عادة ولا يتناوهم إطلاق الكتاب . قال وإن أبق من الذي رده فلا 

شيء عليه لانه أمانة في يده » لكن هذا إذا أشبد وقد ذكرناه في 

اللقطة قال وذكر في بعض النسخ أنه لا شيء له وهو صحبح أيضاً 
لانه في معنى البائع من المالك » 


قبد به إذا م يكن في عباله يجب الجمل » وحمله ذلك أن الراد إذا كان في عياله مالك 
العبد أي في مؤنته ونفقته لا جعل له سواء كان الراد أبا امالك أو ابنأ له . 

وأما إذا لم يكن في عباله لا جعل له سواء كان الرد فمل التفضيل إن كان الراد ابن 
امالك فليس له جمل وإن كان أباه فله الجمل إلبه المشار في الذخيرة. وني شرح الطحاوي 
ولو كان الراد ذا رحم حرم من المردود عليه فإنه بنظر إن وجد الرجل عبد أبيه » 
فلا جعل له سواء كان في عباله أو لم يكن » و كذا المرأة والزوج > وإن وجد الأب عند 
ابيه إن لم يكن في عياله فله الجمل » وإن كان في عياله فلا جمل له » و كذلك الأخوسائر 
ذوي الأرحام إذا وجد عبد أخبه ان كان في عباله » فلاجمل له » وان لم يكن في عباله 
فله الجعل . ( أو احد الزوجين على الآخر ) أي ورد الآبق احد الزوجين على الآخر 
( فلا جمل ) لهؤلاء ( لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عادة ولا يتناو لهم إطلاق الكتاب ) أي 
القدوري » وأراد بإطلاق ما ذكره القدوري بقوله ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة 
ثلاثة ايام » فصاعداً فله علبه جعل اربعون درهما . 

( قال ) اي القدورى « رح » ( وان أبق ) أى العبد ( من الذي رده فلاشيء عليه) 
ای لا ضمان عليه ( لانه امانة في يده » لکن هذا ) اى عدم وجوب الضمان ( إذا أشهد ) 
عند الأخذ ( وقد ذكرناه في اللقطة ) اى وقد ذكرته في كتاب اللقطة ان الأخذ على 
هذا الوجه ما دون فيه شرعا ( قال ) أى المصنف : 

( وذكر في بعض النسخ ) المختصر القدورى ( انه لا شيء له ) اى لاجل الراد إذا 
ابق الآبق منه ( وهو صحبح ايضاً لانه ) أي لان الراد ( في معنى البائع من المالك ) لان 
عامة منافع العبد زالت بالاباق وانما سيعيدها المولىوالرد با يجب عليه» والبائع إذا هلك 
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. ولهذا كان له أن يحيس الآبق حتى يستوفي الجعل جنزلة البائع بحبس 
المبيع لاستيفاء الثم » وكذلك إذا مات في يده لا شيء عليه 
ماقلنا . قال ولو أعتقه المولى كا لقبه صار قابا بالاعتاق كا في 
العبد المشترى » وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل له » والرد 

ظ وإن كان له حك البيع لكنه يبع من وجه » 


في يده المبيع سقط الثمن > فكذلك هنا سقط الجعل ثم استوضح المصنف ذلك بقوله 
( ولهذا كاثله ) اى لاراد ( ان يحبس الآبق حق يستوفي الجمل ) اى حتى يأخذ الجمل » 
وهذا ( بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن ) اى يأخذ جميع الثمن . 

( وكذلك إذا مات ) أي الآبق ( في يده ) أي في يد الراد ( لا شيء عليه ) أي لا 
ضمان علمه ( لما قلنا ) أنه أمانة عنده ( قال ولو أعتقه المولى كا لقمه ) أي أعتقه قبل أن 
يقيضه وقت لقائه (صار قابضا بالإعتاق)فسحب علمهالجمل؟>و أشار بقوله بالإعتاق إلىانهلو 
ديره فكان الاعتاق ل يصر قابا > والفرتى بينها ان الاعتاى إتلاف لا فيه قيصير به 
قايضا بالإعتاق > وأما التديير فلمس بإتلاف المال > فلا يصير به المولى قايضا إلا أن يصل 
إلى يده ( كا في العبد المشتري > و كذا إذا باعه ) أي و كذا يصير قابا إذا باع العبد 
الآبق ( من الراد لسلامة البدل له ) وهو بالثمن لسلامة العين قيجب عليه الجعل . 


( والرد وإن كان له حم البيع ) هذا جواب عن سؤال مقدر برد على قوله لأنه قي 
معنى البائع من المالك > وهو أن يقال لما كان الراد في معنى البائع كان المالك في معنى 
المثقري * فعلى هذا ينبغي أذ يجوز بيه من الراد قبل القبض لورود النبي عن بيع 
المشتري قبل القبص » فأجاب بقوله والراد وإن كان له حك البيع لكن لبس من كلو جه» 
وهو معنى قوله ( لكنه بع من وجه ) عن إعادة ملك التصرف إأمه » وهذا لان ملك 
الرقبة لىس بزائل على المولى » فلا كان كذلك جاز يبع المالك من الدار قبل القبضلورود 


Aa 


فلا يدخل تحت النري الو ارد عن ؛ ببعمالم يقبض فجاز. قال و ينبغي إذا 

أخذه أن يشبد أنه بأخذه ليرده > فالإشباد حت فيه عليه على قول أبي 

حنيفة دسق لر ردن یشید وقح اا لاجعل له عندهماء 

لأن ترك الإشباد أمارة أنه أخذه لنفسه » وصار كما إذا اشتراه من 
الآخذ أو بهبة أو ورثه فرده عل مولاه 


من كل وجه » وهو معنى قوله لكنه من وجه من حيث إعادة ملك التصرف إلبه » وهذ 
لأن ملك الرقبة ليس بزائل عن المولى 

اما كان كذلك ( فلا يدخل تحت النبي الوارد عن بيع مالم يقبض فجاز ) أي البيع 
لأن النبي ورد مطاة] » والمطلق يتناول الكامل وامتناع جواز الببع قبل القبض » وليس 
من خصائص الم > أي لبس من لوازمه لا عالة » فإن بيعم العقار قبل القبض جائز على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وينبغي إذا أخذه ) أي إذا أخذ الآبى ( أن يشهد 
أنه يأخذه ليرده ) هذا كلام القدرري في ختصره > وقال المصنف ( فالاشهاد حتم ) 
أي واجب ( فيه ) أي في الآبتى ( عليه ) أي على الأخذ ( على قول أبي حنيفة ومد 
حتى لورده من م يشهد وقت الآخذ لا جمل له عندها ) . 

وعند أبي يوسف والأممة الثلاثة ليس الإشماد بشرط » وقد مر في اللقطة ( لآن ترك 
الإشهاد أمارة ) بفتح الهمزة أي علامة ( أنه أخذه لنفسه فصار كا إذا اشتراه من الآخذ) 
إذا رده علىمولاء لا جم لله لأنه أخذهلنفسه إلا إذا لم يشبد حين اشتراه أنه إنما اشتراءعلى 
صاحبه لأنه لا يقدر عليه إلا بشراء » فله الجمل لآن هذا الشراء لا يعد ملكا »> فكارن 
الأخذ بدون الشراء > وإن ل يشهد لا يستحق الجعل » وإن شهد استحق » فكذا هذا 
( أو بهبة ) أي قبل هبته إن وهبته الآخذ صورته وهبه أو الآخذ لرجل فرد الموهوب له 
على مولاه ( أو ورثه فردهعلى مولاء/ أي أو ور ثالآبقمن الآخذ فرده الوارثعنمولاء » 
قفي هذه الصور كلبا : 


لا جعل له لأنه رده لنفسه إلا إذا أشبد 55-5 
الجعل » وهو متبرع في أداء الثمن » فإن كان الآبق رهنا فا جعل 
على المرتهن لا نه أحيى ماليته بالرد » وهي حقه إذ الاستيفاه منبا 
والجعل بقابله إحماء المالية » فيكون عليه والرد في حساة الراهن 
وبعده سواء » لان الرهن لا يبطل بالموت وهذا إذا كانت قيمته 
مثل الدين أو أقل منه ‏ فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه ؛ 


( لاجمل له لأنه رده لنفسه ) لأنه لم يأخذه ليرده بل أخذه لنفسه» مسألة الوصية 
ذكرها الجا ک ؛وفيالمسوط عبد آبق فأخذهر جل فاشتراه منه رجل آخرفرده علىمولاه فلا 
جعل له » وكذا لو وهب له أو أوصى أو ورثه لآنه ضمنه بالأخذ على هذا الوجه فنكون 
رده لإسقاط الضان . 

( إلا إذا أشهد أنه اشتراه ليرده) على مولاه » لأنه لا بقدر على رده إلابشراء( فسكون 
له الجمل وهومتبرع في أداء الثمن ) يمني لا برجم على سيده قل أو كثر كا لو انفق عله بغير 
أهر القاضي ( فإن كان الآبى رهنا ) فرده > أخذه ( فالجعل على المرتهن لأنه أحمىمالمته 
بالرد » وهي حقه ) أي مالبة العبد حتى المرتهن ( إذ الاستمفاء منما ) أي لأن الاستيفاء 
حقه من مالبة العبد ( والجعل بمقابلة إحباء المالية فنكون عليه ) أي فيكون الجمل 

وقال الأ كمل والجعل يقاب إحباء المالية فيه نظر لأنه يازمه إذا رد أم الولد » وليس 
ثم حياء المالبة عند أبي حنيفة واجب بأنه لا مالية فيها إعتبار الرقبة > ولها ماليةباعتبار 
كسبها لأنه أحق يكسبها وقد أحمى الراد ذلك برده . 

(والردفيحماة الراهن وبعده سواء لآن الرهنلا يبطل بوت الراهن)فكانالر دبعدموته 
وقبله مواء ( وهذا ) أي كون الجعل على الرأس ( إذا كانت قبمته ) أي قيمة الآبق 
( مثل الدين » أو أقل منه » فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه ) أي فيقدر حصة الدين 
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والباتي على الراهنء لانه حقه بالقدر المضمون » فصار كثمن الدواء 

وتخليصه عن الجتاية بالفداء . وإن كان مديواً فعلى المولى إت 

اختار قضاء الدين أن يبع هذا بالجعل » والباقي للغرماء » ولأنه 

مۇت الملك والملك منه كالموقوف فيجب على من يستقر له » وإن كان 

جانياً فعلى المولى إن اختار الققداء كعود المنفعة إليه » وعل الأولياه 
إن اختار الدقع لعودها إلببم » 


على المرتهن ( والباق على الراهن لأن حقه ) أي حى الرهن ( بالقدر المضمون ) لا غير 
فمجب عليه الجمل يقدره ( وصار كثمن الدواء ) حيث يجب ذلك على المرتهن بقدر 
دينه والباق على الراهن . 

( وتخليصه ) أى تخليص العبد المرهون ( عن الجناية بالقداء ) فإن البقاء يجب على 
المرتهن بقدر دينه وحصته مع على الراهن » فكذلك الجمل ( وإن كان ) أى العبد الآبق 
مأذونا ( مديونا فعلى المولى ) أى فالجعل على المولى ( إن اختار قضاء الدين ) لأجل انتفاء 
العبد على ملكه . 

( وإت يبع ) أى العبد بالدين ( أى هذا بالجمل ) يعني يستوقي من الجمل أولآ 
(والباقي)من الثمن (للغرماء لأته ) أى لآت الجمل ( مؤنة الملك والملك فيه ) أى ملك 
المولى قي العبد لحقوق الدين ( كالموقوف ) بين أن يسد على المولى متى اختار قضاء الدين > 
وبين أن يصير الغرماء متى اختار الببع ( قيجب على من يستقر له ) أى فبجب الجمل 
على من مستقر له الملك 6 فإن اختار المولى قضاء الدين استقر الملك له قسحب الجعل عليه » 
وإت يبع العبد المستقر الملك قيه للغرماء قيجب الجمل عليهم . 

( وإن كان ) أى الآبق ( جان) ) بان أخطأ ( فعلى المولى ) أى فالجمل على 
المولى ( إن اختار الفداء كمود المنفعة إلبه ) اى منقمة للرد إلى المولى ( وعلى الأولياء ) 
أي والجمل على الأولياء ( إت اختار ) أي المولى ( الدفم ) أي دفع 
السد ( لمودها الهم ) أى إلى الأولباء لأس منفمة الرد سامت لهم 


0م 


وإن كان موهوباً فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته 
ارد کن اة ارا وا جات لز بن سارك المرضوف 
له التصرف فيه بعد الرد » وإن كان للصبي فالجعل في ماله لأنه 
مؤنة ملكه » وت رده و عل له لأنه هو الذي 


يتولى الرد فيه . 


( وإن كارت موهوبا ) أى وكان العبد الآبق موهوبا ( فعلى الموهوب له) اى فالجمل 
على الموهوب له . 

( وإن رجع الواهب في هبته ) كامة إن لاوصل لما قب ( بعد الرد ) اى بعد رد 
الآبق » وإنغا ذكر ان الواصلة لدفع شبهة ترد على قوله فيجب من يستقر له الملك وعلى 
قوله فعلى المولى ان اختار الفداء لعود المنفعة إليه » فملى هذا ينبغي أن يحب الجمل على 
الواهب لمذبن الممنيين . 

فأجاب بقوله ( لأن المنفعة للواهمب ما حصلت بالرد ) اى برد الآبق ( بل بترك 
الموهوب له التصرف ) من البة والببع وغيرههما من التصرف الذى ينم الواهب من 
الرجوع في هبته وزوال الملك بالرجوع كزواله بوت العبد فم يبطل الجمل عليه برجوع 
الواهب كا في الموت . 

فإن قبل المنفعة حصلت للواهب بالرد وترك التصرف ف الموهوب له فيه قلنا نعم » لكن 
ترك الموهوب له التصرف آخرههما وجوداً » فيضاف المىك البه كما في القرابة مم الملك 
يضاف التصرف الى آخرههما وجوداً كذا هذا ( فبه) ای في الآبق ( بعد الرد) أى بعد رد 
الآبق من اباقه ( وان كان ) اى العبد الآبق (للصي فالجمل يحب في ماله لآأنه ) اى لان 
الجمل ( مؤنة ملكه ) اي ملك الصي . 

(وان رده) أى الآبق (وصيه) اى وصي الصي (فلا جعل له لانه‌هو الذى يتولى الرد 
فبه ) اى في الآبى اذ هو الطالب لآبق البتم عادة » وشرعا يتحقق الرد فيه على نفسه » 
و كذا أو كان اليتم في حجر رجل بقوله فيرده الرجل لا جعل له لأنه هو الطالب عادة » 
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و كذا لا جعل للسلطان او الشحنة او الظفير لا جمل هم في رد الآبق » والمال من ايدى 
قطاع الطريق لوجوب الفعل عليهم كذا في الممسوط والذخيرة . وفي الحبط لو أخذ 
رجلا آبقا فغصبه من الآخذ رجل وجاء الى مولاه واخذ جعله ثم جاء للآخر واقام بينة 
أنه أخذ منمسيرة سفر يأغذها لجعل من سيده ثانبا ويرجع السيد على الغاصب با وقع 
اليه > ولو جاء رجل بالآبى من مسيرة سفر فاما دخل مصر سيده هرب من الآخذفوجده 
آخر وجاء به إلى سبده فلا جعل لواحد منهها » ولو خرج من المبر بعد المرب وجاء به 
الآخر مدة سفر فالجمل للثاني »“وذكر الحا ني الكاني إذا أبقت الأمة وما صي موضعا 
فردههما رجل كان له الجعل واحد › فإن كان ابنها غلاما قد قارب الحم فله جعل انور 
درهما > وعلل في الشامل وقال لان من ل يراهق لم يقر آبق . 


خ# د ور 
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لتاب المفقوو 
إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعم أحي هو أم ميت نصب 
القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه وليستوقي حته لأن القاضي نصب 
ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه » والمفقود هذه الصفة » وصار 


كالصي والجنون 6 


) كتانب المفقود ) 


ذكرناه » يقال فقدت الشيء أي غاب عني فقداً وفقوداً وققداناً فهو مفقود أي غائب › 
وهو من الأضداد » أو يقال فقدت الشيء أي ضلاته » وفقدته أي يعد طلبه و كلا المعنين 
موجود في المفقود وقد ضل عن أهله وهو في طلبه » إذ هو اسم لحر غائب لم برد موضعه 
ولا حباته ولا ماته وأهله في طليه . 

وقي الممسوط هو حي غائب عن يلده أو أستر وأهله في طلبه » وقد اتقطع خيره 
واستر عليهم أثره ففي مستقره فبالحد قد يصاون إلى المراد ورا يتأخر اللقاء إلى 
يوم التناد . 

وفي د كر المصنف في الكتاب ما ينفر مرامه الشرعي وهو قوله ( إذا غاب الرجل 
ولم يعرف له موضم ولا يعم أحي هو أم مبت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ) 
أي على حفظ ماله ( ويستوفي حقه لأن القاضي نصب نظراً لكل عاجز عن النظر 
لنفسه » والمفقود بهذه الصفة ) أي الصفة المذكورة وهي قوله إذا غاب الرجل إلى 
آخره ( وصار ) أي المفقود ( كالصي والمجنون ) حيث يحتاجان إلى من ينظر في أمرها 
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وفي نصب الحافظ لاله والقائم عليه نظر له » وقوله ليستوفي حقه 

لاخفاء أنه يقبض غلاته والدين الذي أقر به غرم من غرما لانه 

من باب الحفظ » ويخاصم في دين وجب بعقده لانه أصيل في 

حقوقه » ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود » ولا في نصيب له في 

عقار أو عروض في يد رجل لانه ليس بالك ولا نائب عنه إنما هو 

وكيل بالقبض من جبة القاضي وأنه لا يلك الخصومة پلا خلاف » 
ان الخلاف في الوكيل بالقبض من جبة المالك في الدين › 


أي (وفي نصب) القاضي (الحافظ) المقصود (والقائم عليه) أي على مال المفقود(نظر له ) 
أي للمفقود وارتفاع نظر إلى أنه مبتدأ وله خبره . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( ليستوفي حقه ) وهذا من لفظه في ختصره 
أي مستوفى الذي نصب له لحفظ ماله » والقيام عليه حت المفقود » ولما كان هذا محتاجا 
إلى إيضاحه أوضحه المصنف بقوله ( لإخفاء أنه بقبض جميع غلاته ) لأنها من جملة حقه 
( والدين ) أي ويقبض الدين ( الذي أقر به غرم من غرمائه ) أي من غرماء المفقود 
( لآنه ) أي لان قبض كل واحد منغرمائه والدينالمذكور (من باب الحفظ ويخاصم) أي 
الذي نصب له ( في دين وجب بعقده ) أي يعقد الذي له ( لآنه ) أي لآن الذي نصب له 

( أصيل في حقوقه ) أى في حقوق العقد الذي مولاء المفقود » وفائدته أن لا يقبل البينة 

عله لأنه ليس من باب النظر للمفقود » وأنه قضاء على الغائب ولا في نصب له . 

( ولا يخاصم في الذى تولاه المفقود ولا في نصيب له ) في نصبب لمفقود كائناً ( فيعقار 
أو عروض في يد رجل لآنه ) أي لأن الذى نصب ( لىس بالك ولا تائب عنه ) أى عن 
المفقود ( إنما هو و كيل بالقبض من جم-ة القاضي » وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف » 
وإنما الخلاف في الو كيل بالقبض من جهة المالك في الدين ) يعني الو كيل بقبض الدين من 
جهة المالك ويلك الخصومة عند أبي حنيفة خلافا لما . 


AV 


وإذا كان كذ لك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب وأنه لا يجوز 
إلا إذا رآه القاضي وقضى به » لانه مجتهد فبهء ثم ما كان يخاف عليه 
الفساد يبيعه القاضي لا نه تعذر عليه حفظ صورته فينظر له بحفظ 
المعنى ولا يبيع ما لا خاف عليه الفساد في نفقته ولا في غيرها لا نه 
زو إذا كان كذلك) أىو إذا كان الو كىل بالقيض من جبة القاضي لا يلك الخصومة (فيضمن 
الحم به ) أى حك القاضي بشوت ذلك ( قضاء على الغائب وانه ) أى وأن قضاء القبض 
على الغائب ( لا يحوز إلا إذا رآه القاضي ) إلا إذا رأى القاضي ذلك مصلحة ( وقضى 
به ) أى ما رآه جاز ذلك ( لآنه مجتد فيه ) أى في الحم على الغائب » وعند الشافعي 
يحوز لأن القضاء إذا لاقى فضلا بجتبدا فيه بعد » وفى الخلاصة ذكر الإمام السرخسي هذا 
بناء على أن القاضي هل يقضي على الغائب وهل ينصب و كيلا على الغائب » فمندن لا وهي 
معروفة » أما لو فعل وقضى على الغائب فقد جاز بالإجماع . 
وهكذا ذكر في الزيادات » فإن قبل الجتهد نفس القضاء فينبغي أن يتوقف على 
إمضاء قاض آخر » قلنا لا بل الجتبد سيب القضاء وهو أن الببنة هل تكون حجة من غير 
خصم حاضر للقضاء أم لا » فإذا رآها القاضي وقضى بها بقذف كا لو قضى بشهادة الحدود 
في القذف ثم قال في الخلاصة والفتوى على هذا » ونقل الاستروشي في فصوله عن فتاوى 
ظمير الدين أن نفس القضاء مختلف فسه فيتوقف على إمضاء قاض آخر كا لو كان القاضي 
حدوداً في القذف ( ثم ما كان يخاف عليه الفساد ) مثل الثار ونحوها (يبيعه القاضي لأنه 
تعذر علمه ) أى على القاضي (حفظ صورته) ومعناه وهو ما ينساه أراد أن حفظ صورته 
وحفظ ماله كليها متعذر ( فبنظر له ) أى للفقود ( يحفظ العنى ) وهو المالية وهي 
تبقى يحفظ الثمن والحفظ من وجه أولى من ترك الحفظ من كل وحه . 
( ولا يسيع ) أى القاضي ( مالا بخاف عليه الفساد في نفقته ) أى لأجل نفقته » 
وهو يتعلق بقوله ولا.يبيع ( ولا في غيرها ) أى ولا في غير النفقة مالا يخافعليهالفساد» 
وسواء كان منقولاً أو عقاراً وبه صرح خواهر زاده قي مبسوطه (لآنه) أئ لان القاضي 
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لأنه لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله »> فلا يسوغ لهترك حفظ 

الصورة وهو ممكن . قال وينفق على زوجته وأولاده من ماله ؛ 

وليس هذا الحم مقصوراً على الأولاد بل بعم جميع قرابة الولاد ؛ 

والاصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء 

القاضي ينفق عليه من ماله عند غبته » لان النفقة حينئذ تحب 
بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع » 


(لا ولاية لهعلىالغائب إلا فيحفظ ماله فلا يسوغ له) أىفلا يحوز له (ترك حفظ الصورة» 
وهو ممكن ) الواو فنه للحال قىد بالإمكان لأن عند عدمه له ان يبيمه ( قال ) أى 
القدوري « رح » ( وينفق على زوجته ) أي زوجه المفقود . ( وأولاده من ماله ) أي من 
مال المفقود أي هذا لفظ القدوري « رح » ( وليس هذا الحكم مقصوراً على الأولاد بل 
يعم ) أي الحم ( جميع قرابة الولاد ) كالآباء والأجداد وإن علوا والأولاد إت سفاوا 
والجدات وإن علون . 

( والأصل ) أى في هذا الباب الذى يبنى عليه أحكام هذا الباب ( أن كل منبستحق 
النفقة في ماله ) اى مال المفقود ( حال حضرته بغير قضاء القاضي ) كالأبوين والأولاد 
الصغار ذكوراً كانوا او إناث » والاولاد الكبار من النساء » والزمن الذكور الكبار 
( ينفق ) اى القاضي ( عليه ) اى على من يستحق النفقة ز من ماله عند غيبته » لان 
القضاء حينئذ ) اى حين إنفاق القاضي عليهم ( يكون إعانة ) أى تمكيناً استحق من 
الاخذ»وهذا لو تمكنوا منذلك هم الاخذ فبعينهم القاضي على ذلك إلزاما إذ اللزومثابت 
قبل القضاء » ولان للقاضي إن يعين صاحب الحق على إيفاء حقه حال غيبته ما لو علم 
بوجوب الدين فإنه يمطبه الدين من مال الغائب ٠‏ 

( وكل من لا يستحقها ) اى النفقة ( في حضرته ) أى في حضرة المفقود ( إلابالقضاء) 
كما الاخ والاخت والخال والخالة ( لا ينفق عليه من ماله ) اى لا ينفق القاضي عليه من 
مال المفقود ( في غبته حينئذ تحب بالقضاء »والقضاء على الغائب ممتنع) خلاقا للشافعي. 
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فمن الاول الأولاد الصغار والإناث من الكبار والزمنى من 
الذكور الكبار » ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة » وقوله 

من مأله مراده الدراهم والد نانير لان حقم في المطعوم. والملبوس 

فإذا لم يكن ذلك في ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة وهي 

( فمن الاول ) أى فمن يستحق النفقة بغير قضاء القاضي ( الاولاد الصغار والإناث 
من الكبار والزمنى الذ كور الكبار ومن الثاني ) أى وممن لا يستحتى النفقة بغير قضاء 
القاضي ( الاخ والاخت والخال والخالة ) والعم والعمة > وإنما كان هذا من الثاني لاا 
نفقة ذى الرحم الحرم وهي مجتبد فيبا » فلا يحب إلا بالقضاء والرضاء ولمسذا 
م يككن هم الاخذ بدن القضاء > والعرف بين قراية الاولاد وغيرم من سائر 
الحارم وحمث استحق الاولون النفقة بلا قضاء وم يستحى الآخرون إلا بالقضاء إن حق 
ولاية الاولاد في النفقة الدين من حمق غيرهم » لانهم يستحقون النفقة بالقرابة الحرمة 
للنككاح وبالولاد وغيرهم بالقرابة الحرمة لا بالولاد . 

فاما ظبرهم فصل مرية ثبت استحقاق النفقة بلا قضاء يخلاف قرابة الاخوةوالاخوات 
وسائر ا لحارم . وممن لا يستحق النفقة بغر قضاء القاضي الاح والاخثوالخال والخالة 
والعم والعمة » واما الزوجة فحقها في النفقة 5 كد أيضاً من قرابة الولاد » و لهذا يستحق 
النفقفة وان كانت غميته » وإن كان الورئة كباراً لبس لهم زمانة ولافيهم امرأة » 
وكانوا إخوة من الرضاع أو بني عم ل ينفق عليهمالقاضي من مال المفقود لانهم لا يستحقون 
النفقة حال حضرة المفقود . 

و كذا حال غيبته » وقال خواهر زاده في مبسوطه وان استوثق منېم بكفيل فحسن 
لجواز أنهم أخذوا نفقة هذءالمدة من المفقود»ومرة فيأخذ منهم كفيلا حت إذا حضرالمفقود 
وأثىت أنه دقع الهم نفقةهذهالمدةمرةوان ل بقدر عليهم اخذ منالكفيلو انشاء ضمنوم . 

( وقوله ) ای وقول القدورى « رح » ( من ماله ) يعني في قوله وينفق على زوجته 
وأولاده من ماله ( مراده ) اى القدورى « رح » ( الدراهم والدتانير » لان حقہم ) أى 
حق قرابة الولاد والزوجة ( في المطموم واللبوس ) لا في غيرهما ( فإذا 
م يكن ذلك ) أي المطعوم والملبوس ( في ماله يحتاج إلى القضاء بالقسمة وهي ) 
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النقدان والتبر بنزلتهما في هذا الحكم لانه يصلح قيمة كالمضروب . 

وهذا إذا كانت في يد القاضي » فإن كانت وديعة أو دبا ينفق 

علييم منب ما إذا كان المودع والمديون مقرين بالد ين والوديعة 

كانا ظاهرين فلا حاجة إلى الإقرار » وإن كان أحدهما ظاهراً 

يشترط الإقرار با ليس بظاهر » 

ا ةك تس سمس ب 
اى القممة ( النقدان ) وهما الدراهم والدنانير وكانت من حنس حقبم ( والتبر ) وهو ما 
كان غير مضروب من الفضة والذهب كا قاله في المغرب ( نزلتها ) أى بمازلة النقدين 
( في هذا الحم ) أى في القضاء بالقيمة ( لانه يصلح قيمة كالمضروب ) ای كالدراهم 
والدنانير فلهم اخذ جنس حقهم » وللقاضي إعانته في ذلك . ( وهذا) ای هذا الذى 
ذكرته من انفاق القاضي علبهم من الدراهم والدنانير ( إذاكانت في يد القاضي > فإن 
كانت وديعة ) عند رجل ( أو دينا ينفق ) أي القاضي ( عليهم منها ) اى من الوديعة 
والدين ( اذا كان المودع ) بفتح الدال ( والمديون مقرين بالوديصة والدبن والنكاح ) بين 
المفقود دون وجه ( والنسب ) ببنه وبين من يستحى عليه النفقة ( وهذا ) اى الاحتياج 
الى الاقرار انما هو ( اذام يکونا ظاهرين عند القاضي ) ای الدين والوديعة والنكاح وبعد 
النسب جمل الدين والوديعة شا واحداً والنكاح والنسب كذلك > فكذلك ذكرهما 
بلفظ التنسه بدلمل قوله بعد ( وان كاة ظاهرين ) اى الوديعة والدين والتكاح والنسب 
ظاهرين عند القاضي ( فلا حاجة الى الإقرار ) أى اقرار المودع أو المديون . 

( واذا كان أحدها ظاهراً ) اى الشيثين اللذين احدهما الوديعة والدين وقد ذكرناه أنه 
حلا واحدا والآخر من الشئين هو قوله او النكاح والكسب » أى او كان الظاهر عند 
القاضي النكاح والكسب ( يشترط الإقرار با لبس بظاهر ) مثلها ان لم تكن الزوجية 
ظاهرة عند القاضي يشترط اقرار المودع والمديرن >فإنه يقول هذه زوجة فلان المفقود 
أو يقول هذا ابن فلان المفقود . 

و كذا اذا لم يكن الدين او الوديمة ظاهر ا عند القاضي يقول من في يده المال هذه 
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هذا هو الصحيح . فإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير 

أمر القاضي يضمن المودع ولا يبرأ المديون لانه ما أدى إلى صاحب 

ولا إلى نائبه بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضي ء لان القاضي نائب 

عنه . وإن كان المودع والمديون جاحدين أصلاً ا كانا جاحدين 

الزوجية والنسبلم ينتصب أحد من مستحقي النفقة خصماً في ذلك » 
لأن ما يدعيه للغائب 


وديعة فلان المفقود او دين فلان المفقود » وقال خواهر زاده في مبسوطه وم يذكر في 
الكتاب يعني في الممسوط انه إذا كان للمفقود ديناووديعة ينفق أولا من الوديمة او من 
الدين ثم قال وذ كر في السير الكبير ينفق من الوديعة أولآ لأن النظر للغائب في هذا لأنه 
معني أنفتى أولاً من الدين ريما .هلك الوديعة في يد المودع في مدة الإنفاق . 

فإذا حضر الغائب لا يلقى إلا الدين ولا الوديعة“والدين لا ينوى ( هذا هو الصحيح ) 
أي الإنفاق من الوديعة والدين على الزوجة وقرابة الولاد > وهو الصحيح وهو وجه 
الاستحسان > واحترز بقوله هو الصحيح عن وجه القياس وهو قول زفر لأنه قضاء على 
الغائب فلا يحوز.وحه الاستحسان أن الوديعة والدين مال المفقود وهو جنس حقهم “فكان 
للقاضي أن ينفق عليهم من ذلك كا ينفق من المال الذي في يده أو في ببته . 

( فإن دفع المودع ) بفتح الدال (بنفسه أو مزعليه الدين) أي او أعطى مزعليه الدين 
( بغير أمر القاضي فيضمن المودع ولا يبرأ المديون من دينه لآن ما أدى إلى صاحب الحق 
ولا إلى نائبه خلاف ما إذا دفع بأمر القاضي لأن القاضي تائب عنه)أي 
عن المفقود . 

( فإن كان المودع والمديون جاحدين أصلا ) يعني منكرين الكمية ولا يعتبران لا 
بالوديعة ولا بالدين ولا بالنكاح والنسب ( او كاتا جاحدين الزوجبة والنسب ل ينتصب ٠.‏ 
أحد من مستحقي النفقة خصما في ذلك ) لأن الخصومة اما دقع من المالك او ائب 
المالك » ول يوجد لا هذا ولا ذاك ( لأن ما يدعبه ) أي الأخذ من المتحققين ( للفائب ) 
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م بتعين سبباً لثبوت حقه » وهو النفقة لأنبا كنا تجب في هذا المال 

تجب في مال آخر لامفقو د . قال ولا يفرق بينه وبين امرأته وتعتد 

عدة الوفاة ثم تتزوج من شامت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضى 
في الذي استهواه الجن بالمدينة 


أي لأجل ( ل يتعين سبباً لثبوت حقه وهو النفقة > لأنها ) اي لأن النفقة ( كا تحب في 
هذا الال تحب في مال آخر للمفقود ) فلم يكن خصما عن المفقوه حكما » 
وقال شبخي العلاء حاصل أن ما يدعبه الزوجة والأولاد ان هذا المال هو الدين اوالوديعة 
مال للغائب م يتعين لنفقتهم لأنه كما تحري النفقة في الدين والوديعة بحري في مال آخر 

وقوله ا يتعين سببا لثبوت حقه أي لم يتعين علا لثبوت حتى أخذ مستحق النفقة > 
وإنما ذكر السبب مقام ذكر الحل لتناسبه بيئهما » لما ان السبب يعمل في الحل . 

( قال ) اي القدوري « رح » ( ولا يفرق ببنه وبين امرأته » وقال مالك إذا مضى 
٠‏ أربع سنين يفرق القاضي ببنه وبين امرأته وتمتد عدة الوفاة ثمتتزوج من شاءت » لأرف 
عمر رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة ) هذا رواه ابن بي شيبة في 
مصنفه في كتاب التككاح . 

حدثنا سفيان بن عمينة عن مرو عن يحيى بن حمزة أن رجلا استهواه الجن على عبد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه > فأتت امرأته مر رضي الله عنه فأمرها أن تتربص أربع 
سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها » ثم أمرها ان تمتد » فإذا انقضت عدهينا 
تزوحت» فإن حاء زوجبا خير بين امرأته والصداق © ورواه عبد الرزاق أيضاً في مصنفه 
وفي آخره فخير عمر رضي الله عنه بينهما وبين الصداق الذي أصدقها » ورواه من طريق 
آخر وفي آخره فقال له مر رضي الله عنه إن شت رددة إلبك امرأتك وإن شئت 
زوجناك غيرها بل زوجين غيرها . 

ثم جعل عمر رضي الله عنه يسأله عن الجن وهو يخبره قوله استبواه الجن »قال الكا كي 
أى حرته الجن وتبههته قلت يقال استبواء أي جره إلى المجاوي وهي المساقط والمهالك . 
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وكفى به إماماً » ولأنه منع حقبا بالغيبة فيفرق القاضي بينبما بعدما 

مضى مدة اعتباراً بالإيلاء والعنة» و بعد هذا الاعتباو أخذ المقدار 

منهما الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملاً بالشبمين » ولا 
قوله بيه في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتيبا البيان 


( وكفى به ) أي بعمر رضي الله عنه ( إماما ) أى من حمث الإمامية ( ولأنه )أى 
ولآن المفقود ( منع حقها ) اى حتى امرأته ( بالغببة فنفرق القاضي بينها بعدما مضىمدة 
اعتباراً بالإيلاء والعنة ) يعني يفرى بينه وبين امرأته كا يفرق بين العنين والمولى دفعا 
الفرد عنما كملا يبقى معلقه لاذات بعل ولا مطلقة . 

( وبعد هذا لاعتبار ) اى الإيلاء والعنة ( أخذ )اى مالك ( المقدار ) اي المقدار 
الذى بفرق ( منها ) اى بين الإيلاء والعنة ( الاربع ) اى احد الأريم ( من الإيلاء ) لأن 
مقداره أربع أشهر ( والسنين ) أى وأحد السنين ( من العنة ) لأن المقدار فما سنة (عل 
بالشبيين ) أى شبه الإيلاء وشه العنة حاصله ان امرأة المفقود وشبهمه امرأة المولى من 
حبث ان حقها في الماع فات بالسفر كفوات حق امرأة المولى » فالجاع بصفته وهو 
الإيلاء » وتشبه امرأة العنين من حمث أن حقها في الماع فات من جبة الزوج بسبب هو 
فيه معذور » لان العنة مباح كا ان حق امرأة العنين فات في الماع نفقة الزوج وهو فما 
معذور فضربناها مدة الخلاض متصل إلى حقها في الماع أريع سنين اعتباراً الشبهين . 

(ولنا قوله عله السلام) أي قول الني بلق ( في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتبها 
السان ) هذا أخرجه الدارقطني في سننه عن سواد بن مصعب حدثنا جمد بن سرجان 
ا للحداني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ل امرأة المفقود امرأته حتى 
يأتيها الببان » وبروى حتى يأتبها الخبر » وهذا حديث ضعبف .قال اب نأبي حاتم في كتابه 
سألت ابي عن حديث رواء قال أبي هذا حديث مناكير ومد بن شرحسل متروك 
الحديث يروي عن المفيرة مناكر وأياطيل > وذكره عبد الحتى في أحكامه من جبة 
الدارقطني 2 وعلله محمد بن شرحميل وقال إنه مروك . 
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وقول عل رضي اللهعنه فيبأ هي امرأة | بتليت فلتصبر حتى يستبين موت 
أو طلاق خرج بيان للبيان المذكور في المرفوع » ولأنالنكاح عرف 
ثبوته » والغببة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتّال 


وقال ابن القطان في كتابه سواء مصعب شرح المترو كين ودونه صالح بن م مالك » ولا 
يعرف »> ودونه عمد بن الفضل ولا يعرف حاله » وقال الاترازي ولناما روى علماؤنا في 
المبسوط عن الفيرة بن شعبة عن النبي ملي انه قال في امرأة المفقود إنها امرأته حتى 
يأتيها السبان.. انتہى . 

قلت كأنه يقف على رواية الدارقطني فلهذا نسب وايته إلى أصحابنا من غير إسناد » 
قلت الاول مسلم والثاني منوع على ما لا خفى . 

( وقول على رضي الله عنه ) مرفوع بالإبتداء .أو خبره قوله خرج بياناً > واجملة 
عطف على قوله ولنا قوله مستا ( فمها ) أي في امرأة المفقود (هي امرأةابتلئت فلتصير 
حتى يتين موت او طلاق ) هذا رواه عبد الرزاق في مصنفة في كتاب الطلاق أخيرة 
محمد بن عبد الله العزرمي عن الحك بن عببنة أن علي رضي الله عنه قال في امرأة المفقود 
هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت او طلاق » وأخبره ا معمر بن أبي ليلى عن 
الحم ان علياً قال فذ كره سواء اخبرتا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن الحم بن 
عبينة عن على رضي الله عنه قال فتربص حتى تعلم أحي هو أم ميت . ( خرج بيان ) 
خير المبتدأ أعني قول علي رضي الله عنه کا ذكرنا » اي خرج‌مظهرا (للسبان‌ا مذ كور في 
المرفوع ) أي عنى البيان المذكور في الحديث المرفوع > وهو قوله لتد في المفقود إنها 
امرأته حتى يأتمها الببان » لان قوله السان جمل في أن إتانالبيان منأي طريق يكو نفبين 
على رضي الله عنه ذلك الجمل بقوله حتى يتبين موت أو طلاق > وفي هذا المكارن 
تأمل لا خفی . 

( ولان النككاح عرف ثبوته ) عمن يعرف المفقود وامرأته ( والغيبة ) أي غيبسة 
المفقود ( لا توجب الفرقة ) كا في غمية غير المفقود ( والموت في حيز الاحتال ) أى في 
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فلا يزال النكاح بالشك » وعمرا رضي الله عه رجح إلى قول علي 
الشرع مؤجلاً فكان موجباً للفرقة ولا بالعنة لان الغيبة تعقب الأوبة 
والعنة قاما تنحل بعد استمرارها سنة. 


جبة الاحقال » يقال هذا الكلام في حيز التواتر أي في جهته ومكانه وهو مجاز . 

(فلا بزال‌النكاح) أي الذي بن المفقود وامرأته (بالشك) لأنالشكلابزيل الثابت (وعمر 
رضي الله عنه رجع إلى قول على رضي الله عنه ) هذا جواب عن استدلال مالك بقوله 
لأن مر رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استبوته الجن » ولإ يبين وجه الرجوع . 

وقال الكاكي وذكر عبد ال رحمن ابن أبي ليلى ان عمر رضي الله عنه رجع عن ثلاث 
قضيات إلى قول على رضي الله عنه على أحدها مالة المفقود وغيرها مذ كور في المبسوط » 
وقال الاترازي فاما يشب أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه » كان 
ذلك إجماعا على قول علي رضي الله عنه وفيه تأمل لا يخفى . 

( ولا معتبر بالإيلاء ) هذا جواب عن قياس مالك صورة النزاع على الإيلاء بيانه ما 
ذكره من قوله ( لانه ) أي لان الإيلاء ( كان طلاق معجلا ) قي الإبتداء ( فاعتير في 
الشرع مؤجلا ) أى طلاقا مؤجلا ( فكان ) اي الطلاق ( موجما للفرقة ) أي مزيلا ملك 
النكاح » ولبس كذلك امرأة المفقود لانه لم يوجد من الزوج طلاق أصلا لا طلاق معجل 
ولامؤجل . 

( ولا بالعنة ) أي ولا معتيراً أيض) بالعنة ( لان الغيبة ) وفي بعض النسخ لان الغربة 
( تعقب الاوبة ) أى الرجوع إذ الظاهر حال الغائب أنه يؤدب ( والعنة قاما تنحل بعد 
استمرارها سنة ) اي بعد استحكامها سنة» إيضاج ذلك انه ثبت في باب العنة حى 
الفرقة لفوات حت المرأة في الماع على التأببد » لان امر العنة متردد ببن أن يكون خلقة 
وبين ان ييكون عارضا » فجعل الشار ع العام الفاضل بمنها مضى سنته لاشتاهما على 
الفصول الاربعة المشتملة لى الطبائع » فإذا مضت منه ولم تزل المنة اعم انها كانت خلقة 
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قال وإذا تم له هائة بو رون سنة من يوم ولد حكمنا بموته . قال 
وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة > وفي ظاهر المذهب يدر يموت 
الأفران» وف المروي عن أبي يوسف بمائة سنة »وقدره بعضمم بتسعين » 


وما كان خلقةولا بزول أبداً » وهو الظاهر رلا بزول غالبا خلاف امرأة المفقود فان 
حقها في الماع لم يفت على التأبيد لانه برجى بجيئه بعد أربع سنين كيا قبل ذلك بعد 
القياس » هذا حاصل ما ذكره خواهر زاده في مبسوطه . 

( قال ) أي القدوري «رح » ( وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا 
بموته ) اى إذا تم للمفقود من عمره مائة وعشرون ولد ت أمه حكمنا بموته قبل هذايرجع إلى 
اهل قول الطبائع والنجوم فإنهم يقولون لا جوز ان يعيش احد اكثر من هذه المدة وقولهم 
باطل بالنصوص الواردة في طول عمر من كان قبلنا لنوح وغيره عليهم السلام . 

( قال ) أى المصنف ( وهذه رواية الحسن عن أبي حنبفة « رح » وفي ظاهر المذهب 
بقدر يموت الاقران ) كذا اعتبر مد في الاصل » ولم يذ كر محمد انه يعتبر موت أقرانه 
من أهل بلده » وقال خواهر زاده في مبسوطه قال بعضهم يمتبر أقرانه في السن في جميع 
البلدان لانه ذكر الاقران مطلق فبتناول أقرانه في السن في جمبي ع البلدان لا 
ةة خاصة : 

وقال بعضهم يعتمر أقرانه في السن من أهل بلده لان الأعمار تتفاوت وتختلف‌باختلاف 
الاقالم والبلدان » حتى قالوا الصغالية أطول اعارا من أهل الروم “ فإذا كان كذلك 
يعتبر اقرافه في السن من أهل بلده لا من جميم البلدان » ثم قال خواهر زاده وهذا القول 
اصح وأرفق بالناس . 

( وفي المروى عن ابي يوسف بائة سنة ) كنذا في الشامل و شرح الطحاوى » وفي 
رواية عنه بثانية وخمسين سنة ( وقدره بعضهم بتهين ) لانه متوسط لبس يغالب ولا 
تادر » وقال الصدر الشبيد وعليه الفتوى » كذا قال في الخلاصة وقال المتأخرون من 
مشايخنا ستين سنة رفقا بالناس ها هنا للحرج عنهم » وفي فتاوى الولوالجي قال بعضهم هو 
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والأقبس أن لا يقدر بشيء » والأرفق أن يقدر بتسعين › وإذا 

حك بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقتء وقسم ماله 

بن ورثته الموجودين في ذلك الوقت كأن مات في ذلك الوقت معاينة 

إذ الحتكمي معتبر بالحقيقي » ومن مات قبل ذلك ولم يرث منه لأنه 

لم يحك بموته فيبا فصا ر كما إذا كانت حياته معلومة لا يرث المفقرد 

أحداً مات في حال فقده:, لأن إبقاءه حيأ في ذلك الوقت باستصحاب 
الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق 


مفوض إلى رأى القاضي › يعني أى وقت رأى المصلحة حك بموته . 

(والاقنس!نلايقدر بشيء)الاقيس افمل التفضيل للمفضول كالأشهر في تفضيل المشهور » 
ولا تفضل للمفعول إلا شاذا كا في قوم اشتمل من ذات الختين كفى من المقادير المذ كور 
كالمائة والتسعين ونحو ذلك » بل يعتبر بموت الاقران لان حماة الإنسان بعد موت جميع 
اقرانه تادر ولا عمرة بالنادر . 

(والارفق ان بقدر بتسعين) لان الحباة بعده نادر . وي الكافي وعليه الفتوى (وإن 
حك بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت ) NF‏ 
ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ) أي وقت الحكم بالموت ( 
أي كأن المفقود ( مات فى ذلك الوقت معاينة ) أي عبانا ( إذ ل 
أي الموت الحكمي ( معتبر بالحقمقي ) فلو ثبت موته حقيقة تمتك ارات »> وقسم 
ماله بين ورثته > فكذلك في اموت الحكمي ( ومن مات قبل ذلك ) ای من مات من 
ورثة المفقود ( لم يرث منه لانه لم بم بهرته نهل ) ) أى في مدة الفقد ( فصار كما إذا 
كانت حماته معلومة ولا يورث المفقود أحداً مات في حال فقده » لان بقاءه حا في دلك 
الوقت باستصحاب الحال وهو ) أى استصحاب الحال ( لا يصلح حجة في الاستحقاق ) 
واستصحاب الحال عبارة عن اليقاء ما كان على ما كان لمدم الدليل المزيل فبصلح 
الاستصحاب عندنا ححة للدفع لا للاستحقاى . فلبذا اعتمر المقصودحا في مالغيره حنى 
لا برث منالمفقودفي حال فقده »ولا يرث المفقود عن أحد بل يوقف نصبه من حال مورثه » 
فإذا مضت المدة او علم موته برد الموقوف لاجله إلى وارث مورثه الذى ورث من ماله . 

A1۸ 


المفقود وارث لا يحجب به » ولكنه ينتقص حقه به يعطى أقل 
النصيبين ويوقف الباق . 


( و كذلك لو أوصى للمفقود ومات الموصي ) أى لا يقضى للمفقود بالوصية إذا مات 
لضي ق ال ققدم »ابل کرت ال وة مرقرفة الات إل إن يظبر حاله ؛ و 
الذخيرة لا يقضي بصحتبها » ولا ببطل حتى يظهر حال المفقود » لان الوصبة اخت 
الميراث » وق المبراث حبس حصة المفقود إلى ان يظبر حاله من المراث » فكذا 
في الوصية . 

( ثم الاصل ) أى في مال المفقود ( انه لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به ) أى 
لا يكون حروما » وما ليست اللمفقود ( ولكنه ) أى ولكن الوارث ( ينتقص حقه به ) 
اىبالمفقود ( يعطى ) على صيغة الجبول أى يعطى الوارث ( اقل التصيبين ويوقف الباقي) 
صورته تركت امرأة زوجاً وأما وأختا لا دمن وأخا كذلك مفقوداً فللأم السدس على 
تقدير حماته وعلى تقدير موته الربع » ولازوج النصف على تقدير حماته وعلى تقدبر موته 
ربع الثمن » و كذلك الأخت على تقدير مماته وعلى تقدير حباته ها التسم » فيعطي كل 
واحد منهم الأقل ويوقف الباقي من نصببه » وهذه المسألة قصح من ثمانية عشر على تقدير 
الحياة وعلى تقدير الوفاة من ثانبة بنا موافقة بالنصف » فإذا ضربت نصف أحدها في 
جميع الآخر تصير اثنين وسبعين » فمنه تصح لازوج سبعة وعشرون وتسعة موقوفة 
من تصمبه . 

وللأم اثني عشر وستة مرقوفة من تصممها . وللأخت ثانية وعشرة موقوفة من 
نصمبها » فإذا ظبرت حماته كان مستحقاً على ذلك التقدير » فبكون لازوج ستة وثلاثون 
ويبقى الذي أصاب الأم والآخت محال » لآن الحاصل لهما على تقدير حياته هو الأقل » 
والباق للاخ وهو ستة عشر سبما» وإن حك بموته بقي الزوج بحاله » و كمل للام والاخت 
ما كان موقوفاً من تصمبهما . ش 
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ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال في يد الأجني » 
وتصادقوا على فقد الان 


( وإن كان معه) أي مع المفقود (وارث يجب به لايعطى أصلا ؛ بيانه رجل مات عن 
ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال في يد الأجني وتصادقوا ) أي الورشة 
المد كور رن رالا جرف( تعل افق الان ) قبل اشاق > لن ال ينی الى ى نة اال 
إذا قال قد مات المفقود قبلابنهفإنه يحبر على دفع الثلثين إلى المنتين» لأن الإقرار ذى المد 
فيا في بده معتبر » وقد أقر ان ثلثي ما في يده هما فيجبر على تسلم ذلك إلبهما » وقول 
أولاد الان أبوتا مفقود لا يمنع إقرار ذي اليد » لأنهم لا يدعون لأنفسهم شيئا بهذا 
القولويوقف‌الباقي على بد ذي المد » حتى يظهر مستحقه هذا إذا أقر من في يده الال » 
اما لو جحد ان يكونالمال في يدهللميت فأقامت البنتانالبينةان أباهها مات وتركهذا الال 
ميراث هما ولاخمبما المفقود» فإن كان حصا فهو الوارثمعبما وإن كان مىتا فولده الوارث 
معبما » فإنه يدفع إلى البنتين الصف لانها بهذه الممنة ثبت أن الملك لأبيها في هذا المكان» 
والأب ميت وأحد الورثة ينتصب خصما عن الممت في إثبات الملك له بالسسنة . 

وإذا ثبت ذلك يدفع إليه) التصيب وهو النصف ويوقف الباق على عدل لان الذي 
في يده حجة فبو غير مؤتمن عليه > وإنا قبد بقوله والمال في يد أجنبي لانه إذا كان في يد 
الابنتينوالمسألة حالما » فإن القاضي لا ينسغي له أن يحول المال من موضعه › ولا يوقف 
منه شيئا للمفقود » ومراده بهذا اللفظ أنه لا يخرج المال من ايديها لان النصف صار بيتها 
بتصرف النصف الباق للمفقود من وجه > وبريد بقوله ولا يوقف منه شيئًا للمفقود أن لا 
يحمل شيئا مما في بد الاثنين ما كان للمفقود على الحقبقة . 

وكذلك لو كان المال في يد ولدي الاين المفقود تطلب النساء ميرائها » وإن فقدا ان 
الا نمفقود فانه يعطي المنتان النصف “وهو ادنى ما بصم ويقرك الباق في يد ولدي الابن 
المفقود من غير ان يقضي به لما ولا لابيها لاتا لو قدرتا الابن المفقود كان نصيبها الثلثين » 
فكان النصف منقضا به » وقوله تصادقوا فقد ذ كرتا معناه وذكرة وجه قبد التصادق . 


م 


كان حياً فلا يستحقون الميراث بالشك » ولا يتزع من يد الأجنبي 
إلا إذا ظبرت منه خبانة » ونظير هذا امل » فإنه توقف له ميراث 
لا يسقط بحال » ولا بتغير باخخل 


( وطلبت الابنتان المراث تعطبان النصف لانه ) أى لان النصف ( متيقن به ) لانا 
لو قدرنا المفقود متا كان نصمما الثلثين » ولو قدرناه حا كان نصسم) النصف “فالتنصف 
متمقن به ( ويوقف النصف الآخر ) إلى ان يظبر حال المفقود ( ولا يعطي ولد الابن لانهم 
يحجبون بالفقود ولو كان سیا ) لان المفقود لو كان س.] كان ابئه يححب أو لاده» وبا يعم 
حماة المفقود ولا مماته حصل الشك . 

( فلا بستحقون المبراث بالشك ولا ينزع ) أى النصف الموقوف ( من يد الاجني ) 
لان المال لا يخرج من يد ذى اليد إلا بالخصم ( إلا إذا ظبرت منه ) اى من الاجنبي 
( خيانه ) بأن يكون حجة » بأن قال لبس للمبت مال في يدي » لانه لما جحد ظبرت 
ل 

( ونظير هذا ) أى نظير المفقود ( امل ) في حتى وقف النصف ( فانه ) اى قات 
امل ( توقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى ) احترز به عما روي انه يوقف له 
نصمب أكثر من واحد » وروى ليث بن سعد عن عمد انه يوقف نصبب ثلاثة > وفيرواية 
هشام نصبب ابنتين » وهي احدى الروايتين عن أبي يوسف » وروى ابن المبارك عن ابي 
حنمفة أنه يوقف نصيب أربعة بنين ويوقف ثلث ماله » وبه أخذ ابن المبارك وإبراهم 
النخعي ومالك وشريك . 

( ولو كان معه ) أى مع الجل ( وارث آخر ) فلا يخلو ( إن كان ) هنذا الوارث 
( لا يسقط حال ) كالاين والجدة مثلا ( ولا يتغير بال حل ) ولا شك أن الاين يتغير بالجل 


”م 


يعطي كل نشيبه » وإن كان ممن تسقط بالحمل لا يعطى » وإن كان 
ممن يتغير به بعطي الأقل للتيقن به كما في المفقود » وقد شرحناه 
في كفاية المنتبى بام من هذا . 


فاذا كان كذلك ( يعطي كل نصيبه ) لعدم فائدة تأخيره عا يستحقه من الإرث » وأما 
إن کان سقط وهو معنى قوله ( فان كان ) أى الوارث ( ممن تسقط بالمل) كاين الاين 
والح والعم ( لا يعطي“وإن كان ممن يتغير به) أى بالمل ولكن لا يسقط كلام والزوجة 
ز يعطى الاقل للتيقن به ) أى بالاقل ( كا في المفقود ) فإنه إذا مات وترك ابن مفقوداً 
او دة اسه او أخا أو أما فلحده السدس والباتي موقوف لان الجدة لا تسقط > ولا يغير 
نصيها ولا يعطى الاخ شي لانه يسقط بالا » ويعطي الام السدس لكونه نصيبا » لانه 
أقل من الثلث » لان الفقود وإن كان حم استحقت الام السدس » وإن كانميتاستحقت 
الثلث فبعطي السدس والباقٍ يوقف إلى ان يظبر حال المفقود ( وقد شرحناه في كفاية 
المنتبى بأتم من هذا ) اى شرحنا حك مسالة المفقود في الشرح المسمى بكفاية المنتهى 
سسبان أتم من هذا النسبان وبالله التوفيق وعليه التكلان . 


AYY 


کناب الگ 


( كتاب الشركة ) 

أى هذا كتاب في بيان أحكام الشركة » والشرك بمعنى واحد » 
قال ابن دريد الشرك مصدر شر كته رجلان الشركة شركاه في الال > وشريك الرجل 
وشار که سواء > وقال تاج الشريعة شر كته في كذا شركاء » وشر کته وهو شريك 2 وهم 
شركاء > والتركيب دال على الخليط »ومته الشركة تشابكها واختلاط بعضها ببعض . 

ولهذا سمي النصيب الشائع شركاء . قال الل تعالى © أم لهم شركاء في السموات # 
١‏ الشورى » أى نصيب شائع فسمي هذا العقد بها لانه سيب لإجماع النصيبين 
وعشر في المال وتركما في شريك الحال اجتّاع النصيبين » وقي شركة العقد 
الإيحاب والقبول . 

وقال الكاكي للشركة مناسبة بالمفقود والإباق واللقطة من حيث ان المال أمانة في 
يد الشريك » كما ان الآبى واللقطة ومال المفقود في يد من كان في يده أمانة » وللشركة 
مناسبة خاصة المفقود من حيث أن قريب المفقود لو مات كان فيه اختلاط مال المفقود 
الحاصل من الإرث بهال غيره من الوارث على تقدير الحياة . 

وقي الشركة اختلاط المالين » فكذلك ذكرها عقيب المفقود وق هدم المفقود لمناسبة 
خاصة له بالإباق “ وقال الاترازى « رح » مناسبة الشركة بالمفقود من حيث ان ال ىال 
في بد الشريك أمانة كا ان نصيب المفقود أمانة في يد من كان المال في بده . 

وأيضاً نصبب المفقود من مال مورثه ختلط بنصبب غيره كاختلاط المالين فيالشر كة» 
وقال الا كمل « رح » مثله او قريباً منه » قلت إذا كان الذى ذكره الشراح وخا توا 
في وجه المناسبة يمككن أن يذ كر احد عقب الصلاة أو الزكاة ما بأس اى من كان من 
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أبواب الفقه » لانه يكن ذكر مناسبة بنا مثاما ذكر . لانه لا بد من وحه يوجد ولو 
كان يعبداً فيعتبر الواضع وحه المناسبة » وهذا كله يعيد وتر كه أحسن . 

ثم اعم ان شرعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول » أما الكتاب 
قوله تعالى © فم شركاء في الثلث ١١ Ç‏ النساء > وقوله ل وإن كثيراً من الخلطاء لببغي 
بعضهم على بعض » ١4‏ ص » والخلطاء هم الشركاء » وأما السنة فا رواه أبو داود عن عمد 
اب نالزبير عن أبي حمان المسمى عن أببه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
َيه قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم بخن أحدهما صاحبه » فاذا خانا 
خرجت من ببنهما . ورواه الجا كم في مستدر كه وصححة . 

وقال الأترازي قال أصحابنا في كتبهم روي أن أسامة بن شريك جاء إلى الني مَل 
فقال أتعرفني فقال و كمف لا أعرفك و كنت شريك ضم الشريك لا تداري ولا 
تماري :.. انتهى قلت هذا أخرجه أبو داود وابن ماجة عن سفيان عن ابراهم بن مجاهد 
عن قايد الشامي عن السائب بن أبي السائب انه قال للني تلم كنت شريكي في الجاهلية 
فكنت خير شريك لا تداري ولا تماري » رواه الحا كم وصحخه »© ورواه أحمد في مسنده 
من حديث عبد الله بن عڻان بن خيثم عن بجاهد عن السائب أن الني لتم شار كه قبل 
الاسلام في التجارة اما كان يوم الفتح جاء فقال النبي ملاع مرحبا بأخي وشريكي » كان 
لا يداري ولا يماري » با سار قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم 
تقبل منك » وإن كان ذا سلف وصدقة . 

وقال السهملى في الروض حديث السائب كثير الاضطراب مروي عن السائب بن أبي 
الا قسن و اا وروي ف ا وقد اتطراب لا نشكا ر 
يقوم به حجة > والسائب بن أبي السائب من المؤلمة قالوبهم ومن حسن إسلامه منهم 
واضطراب في متنه أيضاً » فمنهم من يجعله من قول الني بتر في أبي السائب ومنهم من 

وقد عرفت أن قول الاترازي أن أصحابنا قالوا لو روي أن أسامة بن شريك جاء إلى 
الني لني إلى آخره لمس مستقم لآن أحداً من أصحاب الحديث لم يذ كر أن هذا الحديث 
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الشركة جائزة لانه بيقر بعث والناس يتعاملون ببافقرهم عليه . قال 
الشركة ضر بان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين 
يرئها الرجلان أو يشتزيانها فلايجوز لأحدهما أن يتصرف في 
نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي؛ 
وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كا إذا اتہب 
الرجلان غيناً أو ملكاها بالاستيلاء لو اختلط مالهما 


لأسامة بن شريك » وذكره الكا كي وقال السائب بن شريك ثم قال وفي شرح الوجيز 
السائب بن يزيد وهذا أيضا فيه ما فيه » وذكر ابراهم الحرفي في كتابه غريب الحديث أن 
يداري مهموز من المدارأة وهي الموافقة » وتمارى غير مهموز من المماراة وهي الجادلة » 
وأما الإجماع فإن الآئمة أجمعوا على جوازها » وأما المعقول في طريق لا ذف الفضل وهو 
مشرع بالكتاب . 

( الشركة جائزة لآنه سكيد بعث والناس يتعاملون يها فقرهم عليه ) يعني للا كارن 
الناس يعقدون عقد الشركة والني بصت لم ينكرها دل ذلك على جوازها > فلولم تكن 
جائزة لأنكرها لآنه مبعوث لسان الحق . 

( قال ) أي القدوري( الشركة ضربان » شر كة أملاك وشركة عقود > فشر كة 
الأملاك العين برثما الرجلان أو يشتريانها فلا يحوز لأحدها أن يتصرف في نصيب الآخر 
إلا يأمره » وکل واحد متها في تصبب صاحبه كالآجني ) إلى هنا كلام القدوري . 

وقال المصنف ( وهذه الشركة ) أي الشركة الى ذكرها القدوري « رح » بقوله 
فشر كةالآملاك إلى آخره (تنحقق, في غير المذكور في الكتاب ) أي في مختصرالقدوري» 
والمذكور في الكتاب شان الإرث والشراء فقط » ثم أوضح بتحقق غيرالمذ كور من 
الكتاب بقوله ( كا إذا اتهب الرجلان عبنا ) أي بما وهبت لما ( أو ملكاها بالاستبلاء ) 
أي أو ملك العين رجلان بالاستبلاء على مال من أموال أهل الحرب ( أو اختلط ماما ) 


هم 


من غير صنع أخدقنا أو بخلطبما خلطاً منم التمييز رأساً أو 
لايخرج » ويجوز بسع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور › 
ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه 
لا يجوز إلا بإذنه » وقد بينا الفرق في كفاية المنتبى والضرب الثاني 
شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول وهو أن بقول أحدهما 


أي اختلط مال الرجلين ( من غير صنع أحدها ) نحوها إذا أشبق الكيسان فاختلط ما 
فبها من الدراهم . 

( أو يخلطا) أي او اختلط مالاهما يخليطبما العماء بأنفسبما (خلطا ينم التسيزر أ ساً) 
يعني بالكلية كخلط الحنطة بالحنطة وتحوها ( أو لا يخرج ) أي او اختلط خلطا لا عكن 
التسيز كخلط الحنطة بالشمير » فمذه الأنواع أيضا من شر كة الأملاك » وكذا 
من شر كة الأملاك الذى يلك الإنسان بصدقة أو فيه ( يحوز يبع أحدهما ) أى أحد 
الشريكين ( نصيبه من شريكه في جميم الصور ) المذكورة ( ومن غير 
شريكه بفير إذنه إلا في صورة الخلط » والاختلاط فإنه ) أى فان بيع أحدهما 
نصيب من غير شريكه ( لا يجوز إلا باذنه وقد ببنا الفرق ) أى بين الجواز في الصورة 
المذ كورة مطلقاً وبين عدم الجواز في دورةالخلط والإختلاط الا باذن شريكه » وبينه في 
الكتاب الموسوم ( بكفاية المنتبى) وإنا حال بيانه عليه إما طلا للاختصار؛ وإما بأنله 
مصنف آخر ممن يكفمانه المنبي قبل إن الفرق إن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدى 
سبب لزوال الملك عن المخلوط الخالط » فإذا حصل يغير نقد كان سبب الزوال ماش 
من وجه دون وجه » فاعتبر نصمب كل واحد زائلا إلى الشريك في حتى البيعمنالأجنبي 
غير زائل في حى الببع من الشريك » كأنه بيع ملك نفسه علا بالشبهين . 

( والضرب الثاني شركة العقود ) هذا لفظ القدورى « رح » أى النوع الثاني من نوع 
الشر كه شركة العقود ( وركنها الإيحاب والقبول ) أى ر كن شر كة العقود الإيحاب من 
أحدهما » والقبول من الآخر » وفسر ذلك بقوله ( وهو أن يقول أحدهما ) أي a,‏ 


ATI 


شاركتك في كذا و كذا . ويقول الآخر قبلت » وشرطه أن يكون 

التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلاً للوكالة ليكون ما يستفاد 

بالتصرف مشتركاً بينهما فيتحقق حك المطلوب مته ثم هي أر بعة أوجه 

مفاوضة وعنان وشركة الصناع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة 
فبي أن يشترك الرجلان فيتساويان في 


المتعاقدين ( شار كتك في كذا و كذا ) ف الال في البر ونحوه ... أو في عوم التجارات 
( وقول الآخر قبلت ) هذه الشركه على هذا الوجه . 

( وشرطه ) أى شرط الضرب الثاني وهو شركة العقود ( أن يكون التصرف المعقود 
علمه ) أى ان يكون التصرف الذى وقع عليه العقد » وقوله التصرف اسم يكون وقوله 
المعقود عليه يالدقع صفة التصرف > وقوله ( عقد الشركة ) منصوب على المصدر » وقوله 
( قاب ) نصب على انه خير يكون ( للوكلة ) احترز به عن الشركة في التكدى 
رالأخشاش والاحتطاب والاصطباد يأن المسألة في هذه الصورة بقع عن باشر مه 
خاصا لا على وجه الاثتراك . وعقد الشركة يتضمن الوكالة لان المقصود من الشركة 
يحصل الريح بالتحارة والتصرف في مال الغير لا حوز إلا بولاية أو وكالة من طريق أو 
الحكم » ولم يوجد الولاية انط يالتوكيل » فشراء من الثالث لتحقق الحكم المطاوب 
من الشركة وهو الربح . وهفذا معنى قوله ( لسكون ما يستفاد بالتصرف 
مشقركا بمنهما ) أى بين للشريكين » ( فيتحقق حكم المطلوب من الشركة ) وهو 
الريح » وهذا معتى قوله ليكون ما يستقاد التصرف شركاء نما » أي بين الشريكين 
فتحقق حك المطلوب منه > أى حك عقد الشركة المطاوب من عقد الشركة ( ثم هي ) 
أى الشركة ( على أريعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائم وشركة الوجوه ) 
المفاوضة جوز قمها الرفع والنصب والجر » أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره 
احدها مفاوضة > وأما التصب فمل تقدير أعني مفاوضة » وأما الجر فملى أنه عطف 
٠‏ يبان وما بعد مفاوضة داخل في الوجوه المذكورة بحيث العطف ثم شرع بين هذه الأربعة 
يالفاء التفصشة بقوله ( فأما شركة المفاوضة فبي ان يشقرك الرجلان فيتساويان في 


AYY 


ما هما وتصرفهما ودينبما لأا شركة عامة في جميع التجارات يفوض 
كل واحد منبما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق إذ هي من 
المعاداة . قال قائليم : 

لا يصاع الناس فوضى لاسراة لحم ولا سراة إذ جبالهم سادوا 
أي متساو بين » 


مالا ) المراد من التساوى في المالالمتساوي فيماليصح فيهالشر كةعلى ما نحيء عن قريب 
(وتصرفهاو دينهما لانهاشر كةعامة فيجميعالتجارات يفوض كل واحد منهها أمر الشركة إلى 
صاحمهعلى الإطلاق) يعني بغيرقيد بشبىء (إذ هي) أى لانالمعاوضة (من المساواة) يعني 
من حمث المعنى لا من حيث الاشتقاق وهذا قال صاحب المبسوط اشتقاق المعاوضة من 
التعويض > إذ كل واحد منبما مفوض التصرف إلى صاحبه ... انتهى . 

ولسست هي منفعة من المساواة لعدم شرط الاشتقاق بل من جهة المعنى لان معنى 
المعاوضة المساواة المشاركة والمفوضة الشركة والناس فرضي في هذا الأمر أي سواء 
لا تبابن بمنهم » كذا ذكره الزعخشري في الفاق واستدل المصنف على هم ذا بقوله ( قال 
قائلهم ) وهو الأفوه الأودي الشاعر : 

( لاايصلح الناس فرضا لا سراة لهم ولا سراة إذا جبالهم سادوا ) 
أو قمله : 
هدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فيالجها لتفاد 
٠‏ ومعنى البيت إذا لم يكن للناس أمير وسيد كان كل واحد مستقلا بنفسه فتحقق 

المنازعة والفساد والاستشباد في قوله فرضي أي لا يصلح الناس المأذون في الأمر . 

قوله لاسراة لهم حالوالسرا جمع سرى. قال في الصحاح هو جمع عزيز لايعرف غيره 
جمع فعبل على فعله » وفي المفصل المسيراه اسم جمع السرى كر كب في الراكب والسرى 
السد من سری فهو سرى وم سرات وسروات أي سارات . 

كذا في المغرب »> وفي الصحاح المراسخا في مروة يقال سرى يسرو ويسري بالكسر 
يسري سروا فسا ويسروا سراوه أي سار سريا » وقرأ المصنف فوضى بقوله ( أي 
متساويين ) أي لا يصلح الناس إذا كانوا متساويين في الأمور » فكل منهم بريد مضي 
أمره فيقع الاختلاف › ولا يصلح الاتلاف . 


AYA 


فلا بد من تحقيق المسأواة ابتداء وانتباء » وذنك في المال والمراد به 

ما تصمم الشركة فيه » ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصلح الشركة فيه . 

وكذا في التصرف لانه لو ملك أحدهما تصرفاً لايملكه الآخر 

لفات التساوي» وكذلك في الدين لما سنبين إن شاء الله تعالى . وهذه 

الشركة جائزة عندنا استحساناً وفي القياس لابجوز وهوقولالشافعي› 
وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة ؛ 


( فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتباء ) أما ابتداء فظاهر بناء على ما ذكر من 
مأهذ استقامة 6 وأما انتهاء فلن المناوضة من المفقود الجائزة فإن كان لكل واحد منها 
الامتناع بعد عقد الشركة فكان كدوامبما حك الابتداء في ابتداءالمتفاوضة بشر طالمساواة» 
فكذا ف‌الانتماء٤حتى‏ إذا زاد مالاحدههما بعد العقد لاتكون المساواة“فلا يبقى المعاوضة 
(وذلك) أي تحققالمساواة ( فيالمال4والمراد به ما تصح الشركة فبه) أي المراد بالمال الذي 
اشترط فبه المساواةهوالمال الذي تصلح الشركة فيه كالدر اهمو الدنانير والفلو سأ يضاعلىقو لما 
لا ما لايصلح فبه الشركة كالعروض والعقار التفاضل فبه يبطل المعاوضة» وهو معنى قوله 
( ولا يعتبر التفاضل فما لا يصلح الشركة فيه ) كالنبات ونحوها > وكذا الديون لا تصلح 
فسما الشر كةحق لو كان لحد ها ديون على الناس لايبطل المعاوضة مالم ينفر ذكره فيالإيضاح 
والذخيرة ( وكذا في التصرف) عطف على قوله وذلك في المال» أي و كذا تحقيق المساواة 
في التصرف (حتى لو ملك أحدهما تصرفا لا يملكه الآخر لفات‌التساوي ) بأن كان الآخر 
عبداً أو صبما أو ذمياءفلا يصلحالمفاوضة بين الحر والعبد والصبي والبالغ والمسلم والذمي 
( وكذا في الديئ ) عطف على قوله وذلك ( لما سنبين إن شاء الله تعالى ) عن 
قريب سنبيناشتراط التساوي فيهذه الأشاء المذكورة (وهذه الشر كة) أي شر كةالمفاوضة 
( جائزة عند استحسانا » وقي القباس لا يحوز وهو قول الشافمي ) وبه قال أحمد . 

( وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة ) وفي الكافي وهذا تناقض لأنه إذا م يطر فيها 
كيف يحم بالفساد إذ لا تصديق بلا تصور » ورد هذا بأن قوله لا أدري ما يكون حكماً 
بالفساد ولا بالجواز حت يازم التناقض . وفي المحلية والمعنى وحك عن أصحاب مالك أن 
المفاوضة تحوز في الجملة وصفها عنده أن تفوض كل واد إلى آخر التصرف مع حضوره 
وغمبته » وتکون بده كمده » ولا يشترط فبه التساوي في المال . 


A4 


وجه القياس أنها تضمنت الوكالة يمجبول اليتس والكفالة بمجبول » 
وكل ذلك بانفراده فاسد . وجه الاستحسان قوله مَك فاوضوا 
فإنه أعظم للبركة 6 


( وحه القاس أنها ) أي ان المفاوضة ( تضمنت الوكالة بمجهول الجنس ) أي بشراء 
شيء تحبول الجنس ( والكفالة ) أي تضمنت الكفالة ( بمجبول > وكل ذلك ) أي المذ كور 
من الوكالة عجهول الجنس الكقالة يمحبول ( بانقراده فاسد ) قسّد اتضمامها بالطريق الأولى 
ألا ترى انه قال و كلتك بالشراء أو شراء الثوب لاتصح الوكالة والكقالة يمجبول لايصح 
أيضا بخلاف الكفالة بمعدوم » فإنها جائزة كا في قوله ما داب لك على فلان يعني يه »فإن 
قبل الوكالة العامة جائزة كما إذا قال لآخر و كلتكفي مالي اصنع ما شنت فإته يجوز له 
أن يتصرف فما أصبب بالعموم لبس يمراد هنا » ف إنه لا تثيت الوكلة في حى شراء 
الطعام والكسوة لهل » فاذا م یکن عام كان تو كلا بمجهول الجنس قلا جوز . 

(وجدالاستحسان قو له زصتهم “فاوضوا فانهأعظم للبركة ) هذا غريب لبس له اصل > 
وقال الاترازي وجه الاستحسان ما روى أصحاينا قى عامة كتبهم عن النبي بلق وهذا لا 
برضى به الخصم . وقال ابن قدامة في المغني لا يعرف الخير ولا رواه أصحاب السنن » 
وقال الكاكي قبل له هذا لا يدل على عدم صحته إذ لبس من شرط صحة الحديث أرن 
يروي أصحاب السنن. قلت مانا ذلكولكنلا بد من شرطصحة الحديث أنيرويثقة عنثقة 
إلى أن يتسمى إلى أحد من الصحابة ثم إلى التبي قم » وذ كر الكا كي أيضا قوله عرست 
إذا فاوضتم فأحستوا المفاوضة »> قلت أيضاً غريب مثل ذلك > نعم روى ابن ماجةفيسننه 
في التجارات عن صالح بن صہيب قال قال رسول الله تم ثلاث قهن البر كة الببع إلى 
أجل والمفاوضة واختلاط المر بلشعير للبت لا اليم ... انتهى ٠‏ 

قوله المفاوضة بالقاف والواو في بعض تسخ أبن ماجة المغاوضة بالفاء » ورواه إير أهم 
الحربي في كتاب غريب الحديث وضبط بالمماوضة بالعين والضاد > وفسر المفاوضة بأن 
بلغ عرضاء بعرض مثله > فال والعرض هو مأجور النفور من داية أو غيرهاءوقال العرض 
بفتح الراء حطام الدنيا » ومنه قوله عزصتهد ليس الغنى عن كثرة. العوض إا الغتى 
عنى النفس . 


Af 


وكذا الناس يتعاملون بها من غير تكير وبه يترك القياس والجبالة 

متحملة تبعاً كما في المضاربة . ولا تنعقد إلا بلفظة المفاوضة لبعد 

شرائطها عن عل العوام حتى لو بيناجميع ما يقتضيهالمفاوضة يجوز لأن 

المعتبر هو المعنى قال فيجوز بين الحرين الكبيرين مسامين أو ذمبين» 
) لتحقق التساوي » 


قلت هذا أيضا لا يصح به الاستدلال لوجه الاستحسان ( و كذ! الناس يتعاملون بها ) 
أي بالمفاوضة ( من غير نكير ) فكان دلبلا على جوازها ( وبه ) أى بتعامل الناس بها 
(يترك القماس) قال الكاكي لآنالتعامل كالإجماع»وقال أبو بكر الرازي فيشرحه لختصر 
الطحاوي “٠‏ وقد رد جواز الشركة المفاوضة عن الشعبي وابن سيرين رحمبما الله تعالى . 

(والجهالةمتحملةتبعا) هذا جواب عن جبة القياستقديره أن الجهالةالتي ذ كرت فيه تحمات 
تبما لا قصداً » وك من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصداً بان الوكالة مجبولة الجنس لا 
يثبت قصداً ويثيت ضمنا بالإجماع ( كما في المضارية ) فان الضارب وقت تصرفه وكيل 
عن رب المال لكن بمحبول الجنس فتحملت الجهالة لشبوه | في ضمن عقد المضاربة لا 
قصداً » ولان الجبالة تدطل باعتمار المنازعة لا بد أنها ولا منازعة هنا . 

( ولا تنعقد ) أي شركة المعاوضة ( إلا بلفظ المفاوضة لبعد شرائطما عن عم العوام ) 
فان أكثر الناس لا يعرفون جميع أحكامها ( حتى لو بينا ) بافظ التثنية أي حتى لو بين 
المتعاقدان ( جميم ما تقتضبه المفاوضة تجوز لأن الممتبر هو المعنى) لا اللفظ » وهذا يحمل 
الكفالة بشرط براءة الأصل حوالة » والحوالة شرط ضمان الأصل كفالة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فبجوز بين الحرين الكبيرين مسامين أو ذميين ) أي 
فتجوز المفاوضة بين حرين احترز به عن أن يكون بين الحر والعبد » وقوله الكبيرينصفة 
الجرين احقرز به عن أن يكون بين الكبير والصغير . 

وقوله مسامين حال الضرر به عن أن يكون أحدهما مسلا والآخر ذما » وقوله أو 
ذميين أي أو بين ذميين ( لتحقق التساوي ) في جميم ذلك » وم يذكر المصنف بعد 
قوله مسامين لفظ عاقلين » ولا بد من ذلك. 


الم 


وإن كان أحدهما كتابياً والآخر بحوسياً يجوز أيضأ ل ا قلنا ولا 

يحوز ببن الحر والمملوك ‏ ولا بين الصبي والبالغ لانعدام المساواة, 

لأن الحر البالغ يلك التصرف والكفالة والمماوك لايملك واحداً 

منهما إلا بإذن المولى » والصبي لا يلك الكفالة ولا لك التصرف 

إلا بإذن الولي . قال ولا بين السام والكافر . وهذا قول أبي حنيفة 

ومددرح» وقال أبو يوسف « ر ح» يجوز للتساوي بينہما 
في الوكالة والكفالة » 


(وإن كان أحدهما ) أي أحد المتعاوضين ( كتابيا والآخر مجوسا يحوز أيضا لما قلنا) 
وهو قوله لتحقق التساوى بمنبما » لأن الكفر كل ملة واحدة . 

( ولا تجوز ) أى المفاوضة ( بين الحر والمماوك ولا بين الصبي والبالغلانعدامالتساوى) 
وني بعض النسخ لعدم المساواة ( لان الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا علك 
واحداً منهما ) أى من التصرف والكفالة ( إلا باذن المولى ) يرجم إلى قوله بين 
الحر والمملوك . 

( والصبي لا علك الكفالة ) أذن له وليه أو لا ( ولا علك التصرف إلا باذن الولي ) 
إلى هنا من قوله ولا يجوز بين الحر والمماوك من كلام المصنف شرح لكلام القدورى 
« رح» وقوله ( ولا بين امم والكاقر ) من كلام القدورى أى لا يجوز المفاوضة يمنهما 
لعدم التساوى . 

( وهذا ) أى وعدم جواز المفاوضة بين المسلم والكافر ( قول أبي حنيفة وعمد “وقال 
أبو يوسف يجوز للتساوى بينهما > أى بين المسلم والكافر ( في الوكالة والكفالة ) لان كل 
منهما علك التو كنل والتكفيل . 

وذكر الشراح أن عند أبي يوسف يجوز ذلك ارجا ق ارف ا6 ا علکه 
الذمي من شراء ار والخنزير يملكه المسلم أيضا بالتوكبل » وجوايه أن الذمي يملكه 
بنفسه > والمسلم لا يملكه بنفسه فاتعدم التساوى وصار كالحر مع العبد . 


AYY 


ولا يعبر بزيادة تصرف بملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوي 

والحنفي فإنها جائزة » و يتفاوتان في التصرف في متروك التسمية إلا أنه 

يكره لأن الذمي لا ييتدى إلى الجائز من العقود» وما أنه 
لا تساوي بينبما في التصرف فإن الذمي 


( ولا يعتمر بزيادة تصرف ) هذا حواب من جبة أبي يوسف درح» عما يقال 
كمف يؤخذ التساوى بين المسلم والكافر » فالكافر يجوز له التصرف في المر والخازير؛ 
ولا يجوز للمسلم فانعدم التساوى وتقرير الجواب أنه لا يعتمر بزيادة تصرف ( يملكه 
أحدهما ) أى أحد المتعاوضين ( كالمفاوضة بن الشفعوي والحنفي فانما جائزة ) بالإتفاق 
( ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمبة ) عمداً » لانه يعتقد حلالا بخلاف الحنفي . 

وحاصل الكلام ان الأعتبار بالتساوى في أصل التصرف كما ان أحدهمايملك التصرف 
بأمر له أو نباية » فكذلك الآخر لكن أحدهما اختص بزيادة تصرف › فلا بصرف 
ذلك كلمفاوضة بين الشافعي والحنفي » كما ذححرة قوله بين الشفعوى نسبة 
إلى الشافعي . 

فكذا لا يصح » بل الصواب أن يقال الشافعي المذهب كما يقال للامام الشافعي فانه 
منسوب إلى شافع أحد أجداده» وفى نسخة شخي العلاءبين الشافعي و الحنفي على الصحة » 
وقال الكاكي وني بعض النسخ بين الشافعي والحنفي يعني بالفاء بعد النون » والصواب 
الحنفي منسوب إلى أبي حنيفة بالنسبة إلى فعبلة فملا يحذف الياء » والحنفي بالياء منسوب 

( إلا أنه يكره ) استثناء من قوله » وقال أبو يوسف بجوز التساوى بىنېما في 
الوكالة والكفالة > ووحه الكراهة » وهو ما ذكره بقوله ( لآن الذمي لا يتدى إلى 
الجائز من الءقود ) لأنه لا يحترز من الدين » فلا يؤمن أن يكون شريكه حراما . 

( وما ) أى ولابي حنيفة وعمد ( انه لاتاوى سنبما في التصرف > فان الذمي 


ArY 


لا يصح. ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصببين ولا بين المكاتبين 
شرطبا » ولا بشترط ذلك في العنان كان عناناً لاستجماع شرائط 
العنان » إذ هو قد يكون خاصاً » وقد يكون عاماً . 


إذ! اشترى برأس المال خموراً أو خنازير صحكولو اشتراها) أى لخر والخنازير ( مسلم لا 
يصح ) فلا يساوى » فان قلت لكل معاوضة الكتابي اجو سي بحسمث يصح › ولا مساواة 
في التصرف منما » فان الجوسي يتصرف في الموقودة لأنه يعتقد المالية » والكتابي لا 
يتصرف » و كذا الكاكي يؤاجر نفسه للذيح والجوسي لا يؤاجر نفسه للنبح . 

قلت من جعل الموقودة مالا يفصل بين الكتابي والجوسي فتحقتى المساواة »والمساواة 
في المؤاجرة ثابتة » يعني فان كل و امد من الجوسي والكتابي من أجل ان بنقل ذلك 
العمل عليه أنيقيمه بنفسه أو بنائبه » وإجارة المجوسي للذبح صحيحة مستوجب بها 
الاجر » وإن كان لا حل ذبمحته . 

( ولا يجوز ) أى المفاوضة ( بين العبدين ولا بين الصببين ولا بي نالمكاتبين لانمدام 
صحة الكفالة ) أى من العبد والصبي والمكاتب والمفاوضة تتضمن الكفالة > فلا يصح 
مفاوضتهم . قال لا بين المكاتبين » و كذا لا يصح بين المكاتب والحر ( وفي كل موضع 
تصح المفارضة لعدم شرطبا » ولا يشترط ذلك في العنان ) أى والحال أنه لا يشترط 
ذلك الشرط في شر كة العنان ( كان عناناً ) لانه أتى بمعنى العنان بصارة المغاوضة 
( لاستجماع شرائط العنان ). 

( إذهو ) أى عقد شركة العنان ( قد يكون خاصا ) في نوع من التجارة ( وقد . 
يكون عاماً ) في أنواع التجارة > والمفاوضة عامة فيها نظيره ما ذكرتاه في الشامل غي 
قسم المبسوط . وإن تعارص عبدان مسلم وذمي كانت شر كة العنان والمفاوضة أعم من 
العنان » غاذا بطل يعني العموم فبقي معنى الخصوص فجاز إثمات العنان بلفظ المفاوضة 
كنا جاز إثبات الخصوص بلفظ العموم . 


Af 


قال وتنعقد عل الوكالة والكفالة , أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو 

الشركة في المال عل ما بيناه » وأما الكفالة لتحقق المساواة فيا هو من 

مواجب التجارات وهو توجهالمطالبة نحوهما جميعاً . قال ما يشتريه 

كل واحد منبما تكون عل الشركة الاطعام أهله وكسوتهم , وكذا 
كسوته » وكذا الإدام 


وتنعقد أى المعاوضة في بعض النسخ ( قال ) أى القدورى « رح » ( وتنعقد على 
الوكالة والكفالة ) يعني ان كل واحد من الشريكين يكون فبا باشر وكيلا عن الآخر 
و كفلا عنه ( أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في الال ) لان التصرف في مال 
الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة » ولم توجد الولاية فتثبت الوكالة لتحقى المقصود من 
الشركة فسكون كل واحد متهما و كيلا عن صاحبه في النصف ( على مابيئاه) يعني عند 
قوله قبل هذا لمكون ما تستفاد بالتصرف مشتركا يبنهما . 

( وأما الكفالة لتحقق الراك راح التحارات ) أى وأما انعقاد 
المفاوضة على الكفالة فمتحقى معنى المفاوضة وهي المساواة في أمر من موجبات التجارة 
أى من مقتضياتها » أى الامر الآخر الذى هو من مواجب التحارة ويوجب التجارة. 

(وهو توجهالمطالبة نحوهها جميعاً) فیکون كل واحد منها كفيلاً عن الآخر فباوجبعليه . 
يسبب التجارة » وإذا كفل أحدهما يمال عن أجنبي لزم الآخر عند أبي حتيفة » 
وخلافاً لبماعلىمايحيء إن شاء الله تعالى . وإذا اشتراه كل واحد منمما وفي أكثر النسخ 
( قال ) أى القدورى « رح » ( وما يشقريه كل واحد منبما ) أى من المتعاوضين 
( تكون على الشركة الاطعام أهله و كسوتهم ) قانها تكون الذى اشتراه خاصة . 

قال المصنف ( و كذا كسوته ) أي و كذا كسوة الذي اشتراه يكون له خاصة (و كذا 
الإدام ) يعني يكون الذي اشتراء لا على الشركة » لكن يطالب كل واحد منما بالثمن » 
ألا ترى إلى ما قال الكرخي في ختصره » وإذا اشترى أحدها طعاما لأهله أو كسوة أو 
ما لا بد لهممنه “قذلكجائز وهوقول خاصة دون صاحبه » وللمائع أن يطالب بثمن ذلك 
أا شاء على ما عيء . 


Afo 


لأن مقتضى العقد لامساواة » وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في 

التصزف:+ وكن غراء أحدهنا کشرائہما إلا ما استثناه في الکتاب 

فهو استحسان لأنه مسقشنى عن المفاوضة للضرورة » فإن الحاجة 

الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا الصرف ٠‏ 

من مأله؛ ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة » والقياس أن يكون 
على الشركة ل يبنا وللبائع أن يأخذ بالشمن أيهما 


و كذا إذا اشترى أحدما جارية لبطأها بإذن شريكه » وليس له أن يشقري جارية 
للوطىء إذا لم يأذن له شريكه . 

وكذلك إذا اشترى جارية للخدمة في مختصر الكرخي « رح » أيضا وإن اشترى 
أحده) جارية للوطىء باذن شريكه فاستولدها ثم استحقت فعلى الواطىء العقد يأحذ 
المستحتى بالعقد أ) شاء . 

( لأن مقتضى العقد ) أي عقد شر كة المفاوضة ( المساواة ) وهذا تعليل لمثنى منه 
وهو قوله يككون على الشركة ( وكل واحد منها ) أي من المتعاوضين ( قائم مقام صاحبه 
في التصرف وكان شراء أحدههما كشرائها إلا ما استثناه في الكتاب ) أي في القدوري 
توق ) ى ال ۲ استحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة ) لآن كل 
واحد منه) حين يشارك شارك صاحبه عالم حاجته إلى ذلك “ومعلومان كل واحد منها 
لم يقصد بلفظ المفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عماله على شريكه . ٠‏ 

(فان الحاجة الراتبة ) أى الراقبة من قوهم رتب الشيء إذا استقت ودام وأمر مرتب 
دائم ثابت ( معلومة الوقوع » ولايمكن إيحابه ) أى إيحاب شراء أحد المتعاوضين ( على 
صاحبه ولا الصرف ) أى صرف الثمن ( من ماله » ولا بد من الشراء ) أى شراء 
طعام الأهل و كسوتهم ( لىختص به ) أي يختص المشتري بالطعام والكسوة ( ضرورة ) 
لأنه لا بد من شراء ذلك . 

(والقياس أنيكون) كل ذلك (على الشركة لما بمنا) وهو قولهلأن مقتضىالعقدالمساواة 
( وللمائع أن يأخذ بالثمن ) أى بثمن الطعام والكسوة والإدام ( أيهما ) أى المتماوضين 


م 


شاء المشتري «الأصالة » وصاحبه بالكفالة » ويرجسع الكفيل على 

المشتريبحصتهبا أدى لأنه قبض ديناً عليه من مال مشترك يما 

قال ولا يازم كل واحد منہما من الديون بدلا عما يصح فه‌الاشتر اك 

فالآخر ضامن له تحقبقاً لمساواة » فما يصح فيه الاشتراك الشراء 
والبيع والاستئجار » ومن القسم الآخر الحيانة 


( شاء المشترى ) أى يطالب المشترى ( بالأصالة ) لآنه هو المباشر ( وصاحيه )أىيطالب 
صاحمه ( بالكفالة ) لانه كفيل عنه ( ويرجع الكفيل على المشترى بمحصته يما أدى ) 
يعني من مال الشركة ( لانه قضى دينا عليه من مال مشترك بينهما ) أى بين المتعاوضين 
(ومايازم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ) أى فالشريك 
الآخر ( ضامن له › #قيقا للساراة ) أي يعني المساواة الذي تقتضيه 
الشركة التعاوضة ( فما يصح الاشتراك فيه ) أى فمن جملة ما يصح 
الاشتراك فبه ( اليم والشراء ) صورتهما ظاهرة » لكن الثمن في الببع الجائز > والقممة 
في الببع الفاسد ( الاستئحار ) صورته أن مستأحر أحد المتعاوضين أحير في تحارتهما أو 
ذابة أو شا من الا شاه فلاو حران أن بأخذ الأحر أهما شاء لآن الإجارة من عقود 
التحارة » وكل واحد منها كفيل عن صاحمه لما يازمه من التحارة » و كذلك إن استأحره 
لحاحة نفسه أو استأحر ابلا إلى مكة تحج عليها فلمكارى أن بأخذ أا شاء » إلا ارت 
شريكه إذا أدى من خالص ماله برجم به عليه لآنه أدى ما كفل عه اموه وان اذى 
من مال الشركة يرجع عليه نصيبه من الدرى . 

وأما في شر كة العنان فلا يؤخذ به غير الذي استأجر لأنه هو الذي استأجره > لأنه 
هو الملتذم بالعقد وصاحبه لمس بكفيل عنه (ومن القسم الآخر) أي مما لايصحفيه الاشتراك 
( الخمانة ) أراد بها الخيانة على نفي ادم لأن همان العقب يازم الشريك » وي المبسوط إذا 
ادعى رجحل على أحدها خطأ لما إن شى مقدورات استحلفه فحلف > ثم أراد أن 
مستحلف شريكه لس له ذلك إذ لا خصومة له مع شريكه إذ لا يكون أحد كفيلا عن 
الآخر فما لس في التحارة . 


ATV 


والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة مال عن أجني 

ازم صاحبه عند أبي حنيفة ٠‏ ر ح » وقال لايازم لأنه تبرع » ولهذا 

لا بصح من الصبي والعبد والمأفون والمكاتب ولو صدر من المريض 
يصح من الثلث وصاركالإقراض 


( والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ) قفي هذه الأشاء إذا ادعى رج على حدم 
وحلفه ليس له أن يحلف الآخر بخلاف ما لو ادعى على أحدهما يبع خادم يخدم للمدعى 
أن يحلف المدعي عليه على الثبات وشريكه على العلم وصورة الخلع ما لو عقدت المرأة مع 
آخر عقد مفاوضة ثم خالمت زوجها بال لا بازم ذلك على شريكها » كذا لو أقرت 
ببدل الخلم لا باذم شريكها . 

( وعن النفقة ) أي و كذا الصلح عن النفقة على شي ءلا يازم شريكه شيء من ذلك( ولو 
كفل أحدها ) أي أحد المغارضين ( بال عن أجني ازم صاحبه عند أبي حنبفة وقالا 
لايازمه ) أي لآن الكفيل متبرع على صبغة سم الفاعل وفي يعض النسخ ( لأنه تبرع ) 
بصفة المصدر أي لأن عقد الكفالة تبرع . 

و كذا في نسخة العلاء » وقال الفقبه أبو اللنث وهذا إذا كفل بأن المكفول عن 
وإن كفل يغير إذنه ينبغي ان لا يحب شيء على صاحبه في قولحم جميم]» وقي شرح 
الطحاري إن كانت الكقالة بالنفس فلا يؤاخذ به صاحبه بالإجماع . 

( وهذا ) أي ولكون عقد الكفالة متبرعا ( لا وصح من الصبي والعبد والمأذورتف 
والمكاتب ) لأنهم لبسوا من أهل التبرع ( ولو صدر ) أي التكفل أو عقد الكفالة ( من 
المريض ) مرض الموت ( يصح من الثلث ) قال الكاكي وقبد صدور الكفالة يحالة المرض 
لأن المريض لو أقر بالكفالة السابقة في حالة الصحة بغير ذلك في جميع المال بالإجماع . 

( وصار ) أي عقد الكفالة بالمال ( كالإقراض ) حيث لا يلزم الشريك ٠‏ وقالالكاي 
وفي الأقراض اختلاف فإنه ذكر في الإيضاح لو قرض أحد المتفاوضين مالاً وأعطاه رجلا 
وأخذ الصحة كان جائزاً علي ولا يضمن من الال أولا » وفي قباس قول أي يوسف «رح» 
يضمن القرض صحة شريكه .. ظ 


ATA 


والكفالة بالنفس » ولأبي حنيفة « ر ح» أنه تبرع ابتداء ومعاوضة 

بقاء » لأنه يستوجب الضان |١‏ يؤديعن المكفول عنه إذا كانت 

الكفالة بأمره فبالنظر إلى البقاء يتضمنه المفاوضة وبالنظر إلى 
الابتداء لم تصح ممن ذكره» 


ر والكفالة بالنفس ) حمث لا يؤاخذ به الآخر ( ولأبي حنيفة ) أي عقد الكفالة 
(تبرع ابتداء) أي في ابتداء الأمر »ألا ترىأن المريض لو كفل يعتبر من الثلث » ولو كفل 
العبد المأذون لا جوز كفالته ( ومماوضة بقاء ) أي في حالة البقاء ألا ترى ان بحر على 
الأداء ( لأنه ) هذا تعلل تكون الكفالة مفاوضة بقاء » يعني أن الكفيل ( يستوجب 
الضان ) أي يستحقه على المكفول عنه ( ا يؤدى عن المكفول عنه إذا كانت الكفالة 
بأمره ) أي بأمر المكفول عنه . 

( فمالنظر إلى البقاء صح لتضمنه المفاوضة بالنظر إلى الإبتداء لم تصح )و كلامنافيالبقاء 
لأنه يلزم شريكه بعدما لزم عليه » وي نسخة شيخنا العلاء لأنه مستوجب الضان عا 
يؤدي على المكفول عنه » فإذا كانت الكفالة بأمره فبالنظر إلى البقاء بتضمنه المعاوضة 
وبالنظر إلى الإبتداء لم يصع » و كذا قال الأكمل فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة 
يعني وحاجتنا ها هنا إلى البقاء اذ المطالبة متوجة بعد الكفالة لآنها حكمما » 
فما لزم امال على الشريك الضامن ازم الأجر » وهذه هي حالة البقاء بخلاف الصبي وغيره 
لأن كلامنا مه في الابتداء بأنه قد يضمته أولاً » فاعتبرنا جمعة النزع فيه ولإ يعتبره ها هنا 
لأن الابتداء ثمه تاج البه ولا كذلك هماهنا لصحة الابتداء . لكن الضامن من أهل 
الضمان دون الصي ممن ذكره . 

قال الأكمل ويريد به الصبي وانجنون > وقال تاج الشريعة بريد بهالمكاتب والصي والعبد 
المأذون ... انتهى . 

وقال الأترازي « رح » وقوله ( ممن ذكره ) أي ذكره أبو يوسف وعمد لآن القياس 
أن تقول ذكره بضمير الاثنين والقياس أن يترك الضمير المنصوب ويذكر الفعل على 
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وبصح من الثلث من المريض بخلاف الكفالة بالنفس لأنه تبرع 

ابتداء وانتباء»ء وأما الإقراض فعن أي حتيفة « رح» أنه يازم 

صاحبه ولو سل فبو إعارة فيتكون اثلها حكم عينها لا حك البدل 
حتى لا يصح فيه الأجل فلا تتحقق معاوضة . 


صيغة المبني لامفعول > فلعله وقع هكذا من قلم الكاتب ... انتهى . 

قلت فيه نسبة المصنف إلى السهو د س العبارة وقوله ممن ذ كر هيضمير الإفراد صحيح 
لأن المسثلة من مسائل الجامع الصغير الذي يذ كر فيه منسوب إلى عمد وإن كان أبو بوسف 

« رح » معه في مواضع وإفراده للضمير فم دا الاعتبار أى ممن ذكره گېد ف الجامع 

الصغير دا 
الموت ؛ وقد مر بيانه ( بخلاف الكفالة بالنفس ) حيث لا يلزم شريكه ( لأنه ) أي لأن 
عقد الكفالة بالنفس ( تبرع ابتداء وانتم اء ) إذ لا مستوجب الكفيل قبل المكفول 

( وأما الاققراض ) هذا في الحقمقة جواب عن قوفما وصار كالاقر ا ضبطريق المشبسع» 
ببانه ان الإقراض ( فعن أبي حنيفة رح) رواه الحسن ( أنه يازم صاحبه ) عند أبيحنيفة 
ولا نسل أن هلا يازمه على روابة الحسن حتى لو فرض احد المتعاوضين جاز علمه وعلى 
شريكه » ولا يضمن لشريكه شیا . 

( ولوسلم ) جواب بطريق التسلم يعني ولو سامنا أنالإقراض لا يلزم صاحبه عند أبي 
حضفة ( فهو ) أي الاقراض ( إعارة ) لا معاوضة بدلميل جوازه إذ لو كان مماوضة 
لكان فيه بيع النقد بالنسبة في الأموال الربوية » فإذا كان كذلك ( فمكون للها ) أى 
مثل الإعارة ( حك عينها ) أي عين ما أقرضه ( لا حكم البدل ) كا في الإعارة الحقيقية 
( حت لا يصح فيه الأجل ) أى لا يلزم لآن تأجيل الإقراض والعارية جائز » ولكنه 
لايلزمه المضي على ذلك التأجمل › وإذا كان الامر كذلك ( فلا تتحقق المعاوضة ) في 
الاقراض في الامراض ٠‏ 
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ولوكانت بغر أمره لم تازم صاحبه في الصحيح لانعدام معنى 
الغصب والاستبلاك بنؤلة الكفالة عند أبي حنيفة «رح» 
لأنه معاوضة اتتهاء . 


( ولو كانت ) الكفالة ( بغير أمره) أى بغير أمر المكقول عنه ( فالصحيح انه 
لا يازم صاحبه لانمدام معنى المفاوضة ) وإلمه ذهب الفقيه أبو اللبث في شرح الجامسع 
الصغير وتبعه المصنف حبث قال ( ومطلق الجواب في الكتاب ) أي في الجامع الصغير 
عن قد الكفالة بأمر المكفول عنه عمد « رح » هذا المقدار . 

هذا إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه > وعامة المشايخ لم يفرقوا في شروحالجامع 
الصقير بمنهما إذا كان بأمره أو بغيره إطلاق جواب كتاب الجامع الصغير ( مول على 
المقمد وضمان الغصب والإستملاك بنزئة الكفالة ) يعني في انه يلزم شريكه . 

وعند مد « رح » ضمان الغصب والاستهلاك بازلة الكفالة ( عند أبي حنيفة ) عن 
أبي يوسف « رح » في غير رواية الاصول انه لا يلزم الشريك ( لانهمعاوضة انتباء ) لان 
الغرض‌عندالطلب »وقالالكاكي ختص أبو حنيفة في قوله بمتزلة الكفالة عنده » إنما يصح 
في حتى الكفالة لا في حتى ضمان الغصب والاستبلاك “ فإن فما مدا ه رح » مع أبي 
حنبفة » رح » في انه يلزمه شريكه وفي الكفالة مع أبي يوسف « رح » . 

وقال الاترازى « رح » وكان حق الكلام أن يقول وضمان الغاصب والاستملاك 
عنزلة الكفالة عند ابي حشيفة « رح » ومحمد خلافاً لابي يوسف « رح » في غير رواية 
الأحول انه لا يلزم الشريك لانه معاوضة انتهاء > لان الغرض عند الطلب »وقالالكا كي 
« رح » تخصيص أبي حتيفة « رح » في قوله بمنزلة الكفالة عنه إنما يصح في حى الكفالة 
لا في حتى ضمان الغصب والاستبلاك » فإن سيا محمد مع ابي حنيفة « رح » في انه يلزمه 
شريكه > وني الكفالة مع أبي يوسف « رح » . 

وقال الاترازى وكان حتى الكلام أن يقول وضمان الغصب والاستبلاك بنزلة الكفالة 
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قال فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة » أو وهب له ووصل 
إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عناناً لفو ات المساواة فيا يصلح 
رأس المال إذ هي شرط فيه ابتداء ويقاء وهذا لأن الآخر 
لا يشاركه فيا أصابه لانعدام السبب في حقه » إلا أنها تنقلب عناناً 
للإمكان » فإن المساواة ليست بشرط فسه ولدوامه حكم الابتداء 


لكونه غير لازم 


عند أبي حنيفة « رح » وحمد « رح » خلافا لابي يوسف « رح » في غير رواية الاصول. 
وقال الاكمل تلصح تحرير المذاهب على هذا الوجه يظبر لك سقوط ما اعترض به على 
المصنف في قوله بمنزلة الكفالة عند ابي حنيفة « رح » بأن محمداً « رح » مع ابي 
حنيفة « رح » في لزوم ضمان الغصب واستبلاك الشريك .فلا يككون لتخصيص ابي 
حنيفة ولا لقوله بمنزلة الكفالة وحه . ۰ 
ش ( وإن ورث أحدهما ) اى احد المتعاوضين ( مالا تصح فبه الشركة ) هذه الجلة 
صفة لقوله مالا > والمال كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ( أو وهب له) أى لاحد 
المتماوضين ( ووصل ) أى المال ( إلى يده يطلت المفاوضة وصارت) أي الشركة ( عنانا 
لفوات المساواة ) التي هي الشرط ( فيا يصلح رأس المال إذ هي ) أى المساواة ( شرط 
فيه ) أى في عقد الشركة المفاوضة ( ابتداء ويقاء ) أى في حال الإبتداء وحالة البقاء . 
لاقضاء مساواة الدوام . 

( وهذا ) أي بلاق المفاوضة وصيرورتها عنانا ( لأن الآخر ) أي الشريك الآخر 
( لا يشاركه ) أي لا يشارك صاحبه ( فيا أصابه ) من الال ( لانعدام السبب ) أي سبب 
الشركة وهي التجارة ( في حقه ) أي في حتى الآخر ( إلا انبا ) أي غير ان المفاوضة 
( تنقلب عناناً للإمككان» فإن المساواة ليست بشرط فيه ) أي في المنان_ ابتداء » 
وکل ما ليس بشرط فيه الابتداء يشترط فيه دواما . 

( ولدوامه ) أي ولدرام العنان ( حك الإبتداء لكونه غير لازم ) أي لكونهعقد غير 
لازم فإن أحد الشريكين إذا امتتنع عن المضي على موجب العقد لا يحبره القاضي على ذلك 
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فإن ورث أحدهما عرض فبو له . ولا تفسد المفاوضة » وكذا 
العقار لأنه لا تصح فيه الشركة » فلا يشترط المسأواة فيه . 
فصل 
ولا تنعقد الشركة إلا بالدر اهم والدنانير والفلوس النافقة » 

ااا لامك 
فصار كالوكالة المفردة » فصار كأنها انشاء الشركة في الحال » ولا مساواة بىنې) فىکون 
عنانا » فإن قبل الاجارة عقد لازم حتى لا يتفرد كل واحد من المتعاقدين بالفسخ وميرها 
القاضي على المضي ومع ذلك لدوامها حك الابتداء حتى لا يبقى بوت أحد المتعاقدين فكيف 
يصح التعلمل بعدم اللزوم لاثىات مدعاه إذ العقد اللازم لدوام حم الابتداء کا في الاجارة » 
قبل في جوابه الاجارة عقد غير لازم كا قال شريح لكون العقود عليه معه » وما في الحال 
فكان بمنزلة العارية » إلا انه عند معاوضة والازوم أصل في المعاوضات تحقيقاً للنظر من 
الجانبين كما في المع والاجارة بموت أحدهما باعتمار كونه لازم باعتبار فوت المستحق » 
لأن رقمة الدار تنتقل إلى الوارث ( وإن ورث أحدهما ) أي أحد المتعاوضين ( عرفا ) 
أي متاعا في الأمتعة ( فهو له ) اي فالمرض له » يمني لا يكون في الشركة . 

( ولا تفسد المفاوضة » وكذا العقار ) أي و كذا لا يفسد المفاوضة > إذاورثأحدهما 
عقاراً ( لأنه لاتصح فيه الشركة ولا شرط المساواة فيه ) أي في المنان والله 
أعل بالصواب . 

( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان ما يصلح من الأموال لرأسمالالشر كة “وما كان المبحث هنا غير 
الممحث فما قبله ذ كره بفصل على حدة فقال (ولا تنعقدالشر كة إلا بالدر ام والدتانير والفلو س 
النافقة ) قال الكاكي في المبسوط تكون المفاوضة والعنان في شر كة البقل والوجوه مع 
عدم الال فيه فكان قوله لا تنعقد الشركة إلا بكذا كيف يتحصل. قلت المراد بقوله لا 
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وقال مالك تجوز بالعروض والمكيل والموزون إذا كاف 

الجنس واحداً لأنبا عقدت على رأس مال معلوم فأشبه 

التقود » بخلاف المضاربة » لأن القياس يأباهاء ل ا فيبا من 
ربح م لم يضمن 


تنعقد الشركة هي شر كة المفاوضة لأن اللام للتعريف في الشركة فبصرف. المذڪور 
إل الاق :ب 

وقال صاحب النہاية أيضا المراد شر كة المفاوضة لأنه شرع فيه بعد بيان المفاوضة » 
ولمذا بدأ بعدهذابسان شر كة المنان بقوله أما شر كة العنان. قوله بالفلوس النافقة إلى 
إلى الراحة » لأن غير النافقة من المروض و كذا يجوز بالبر النافقة ولا خلاف فيانالمشتركة 
تصح بالنقدين والفلوس النافقة والخلاف في المروض » فقال أصحابنا أحمد والشافمي في 
وجه لا يجوز وقال في وحه إن كانت المروض مثلا يجوز إذ اللي نسبة المفقود » وبرجم 
عند المعاوضة عثلبا . 

( وقال مالك يحوز بالعروض والمكيل والموزوت أيضا إذا كان الجنس واحداً لأا ) 
أي لأنالشركة(عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود ) واشتراط اتحاد الجنس بناء 
على أن الخلط شر طعنده» وقال الا كل «رح» في ذلك خلاف مالك نظر لما تقدم من قوله » 
وقال مالك لا أعرف » والمفاوضة إلا إذا ثبت عنه روايتان أو يكون تعريفاً على قول من 
بقول للها كا نقل عن أبي حنيفة في الزراعة ... انتهى . 

قلت نقل هذا عن مالك غير صحيح * وإِئما هذا منقول عن الشافعي “وعندمالك يجوز 
لما نقله المصنف » وعن أحمد في رواية يجوز الشركة والمضاربة بالعروض » وبه قال 
الأوزاعي وطاووس وحماد بن أبي سلمان وابن ابي ليلى ( يخلاف المضارية ) في تتمة قول 
مالك يمني المضاربة مختصة بالدراهم والدتانير . 

( لأن القساس رع ان os N‏ المال لس 
بمضمون على المضاربة بل هو أمانه في يده » فكان ما حصل من الربح ربح بال غير مضمون 
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فتقتصر على مورد الشرع . ولنا أنه يؤدي إلى ربح مالم يضمن لأنه 

إذا باع كل واحد متبما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه 

أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح مالم يلك وما لم يضمن 

بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما بشتريه في ذمته » إذهي 

لا تنعين » فكان ربح ما ضمن » ولان أول التصرف في العروض 

الببع وفي النقود الشراء وبسع أحدهما ماله على أن يكون الآخر 
شريكا في نه لا يجوز » 


يستحتى رب الال » لأنه م يعمل في ذلك الربح » فلا يصح ( فبقتصر على مورد الشرع ) 
وهي الدراهم والدناير . 

وأما في الشر كة فإن كان واحداً من الشريكين يعمل في ذلك المال فيستوي فبه 
العروض والنقود كا لو عمل واحد منها في مال لنفسه يعتبر شركة يصح . 

و (لنا انه) أي عقد الشركة بالعروض (يؤدي إلى ربح مالم يضمن) وأنه لا يحوز لآن 
اني ملق هى عن ذلك وأوضح كيف يروي إلى ربح مالم يضمن لا يجوز بقوله ( لأنه 
إذا باع كل واحد منهها ) أي من الشريكين من العروض (رأس ماله وتفاضل الثمنان ) بأن 
باع أحدهما عرضه بأضعاف قيمته والآخر بمثل قيمته فاشتركا في الربح ( فا يستحقفه 
أحده) من الزيادة في مال صاحبه ربحماللريضمن )وماليملك وذلك لا جوز (يخلاف الدراهم 
و الدتانير » لأن ثمن مايشنريه ) كل واحد منهها برأس المال يتعلق الشراء برأس المال 
بعمنه > وإنما يتعلق بمثله دينا ( في ذمته إذ هي ) أي الأثان ( لا تتمين ) والتغيير ( فكان 
ربح ما يضمن ) لتحةتى شرط طبب الربح وهو وجوب الال في الذمة . 

( ولآن أول التصرف ) دلمل آخر » أي أول. التصرف في الشركة ( في العروض 
البسع ) أنه بيع المروض ( وقي النقود ) أي وني الشركة في الدراهم والدتانير ( الشراء) 
. وهو ظاهر ( وبع أحدها ) أي أحد الشريكين ( ماله على أن بكون الآخر شريكا في 
ثمنه لا يحوز ) لآن الشركة تقتضي الوكالة والنو كل على الوجه الذي تضمنه الشركة 
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وشراء أحدها شيئا ماله على أن يكو ن البسع بينه وبين غيره جائز 

ا الفلوس النافقة تروج رواج الأثمان فألحقت بها . قالوا هذا قول 

محمد لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين ولا يجوز بيسح 

انين بواحد بأعيانها على ما عرف 

لا تصح في العروض > فإنه لو قال لغيره بع عرضك على ان ثمنه يننا لا يصح . 

( وشراء أحدهما شتا ماله على ان يكون الميع ببنه وبين غيره جائز ) ألا ترى ان 
من قال ا شترى بأ لفمنمالك على أن ما بريه مشتركبيننا فالشر كةجائزةوقدر صاحب النهاية 
هذ؛ الدليل الثاني على وجه يؤول إلى ربح مام يضمن وذلك لأنه قال لأن صحة الشركة 
باعتبار الوكالة في كل موضع لا تجوز الوكالة ملك الصفة لا تجوز الشركة » ومعنى هذا أن 
الو كبل بالو كيل بالبيع ان يكوز أمبنا » فإذا شرط له جزء من الربح مالم يضمن » فأما 
الو کیل بالشراء فهو من‌طلتمس في ذمته“فإذا شرط له جزء الربح كانهذا ربح ماقد ضمن. 

(وآما الفلوس النافقة ) فلانها ( تروج رواج الأثمان ) أي كرواج الأثمان(فالتحقت 
بها ) أي بالأثمان ( قالوا ) أي قال المتأخرون ( هذا ) اي هذا الذي ذ كره القدوري 
« رح »من جواز الشز كة بالفلوس النافقة وهو ( قول عند « رچ ) كذا فسره الاترازي 
« رح » لآن ماله الفلوس التي ذكرها في أول الفصل ذكرها القدوري « رح » في ختصره 
وغيره . قال قوله هذا أي جواز الشركة بالفلوس النافقة قول عمد « رح » ( لأنها ) أي 
لآن الفلوس النافقة ( ملحقة بالنقود عنده ) أي عند عمد «رح » ( حق لا يتعين بالتمبين ) 
كالدراهم والدتائير . 


( ولا جوز بيع اثنين بواحد ) أي بيع فلسين بفلس واحد ( بأعياتها على ماعرف ) 
في نوع» وإنما قبد بأعبانها لتظهر ثمرة الاختلاف » فإنه لو باع فلسين بواحد من الفاوس 
نسيئة لا يحوز بالإجماع المر كب . 

أما عندهما فله وجه النسبة في الجنس الواحد > وأما عند محمد « رح » فلهذا أو لمعنى 
الثمن » وأما إذا كانت بأعاتهما فمندهما يحوز وعند محمد « رح » لا يجوز . 
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والمضاربة بباء لأن نبا يتبدل ساعة فساعة وتصير سلعاًء 
ويروى عن آي يوسف « رح » مثل قول محمد «رح» والأول 
قبس :أطي 


وم يذ كر القدوري « رح » في الفلوس النافقة خلافا > وإنما الحقها بالدراهم والدتانير > 
وم يذ كر الخلاف فبها » وكذلك حك الشبمة م يذ كر الخلاف فيها . 

وقال الكرخي « رح » في ختصره والأموال التي يصح بها عقد الشركة الدراهم 
والدتانير في قوهم جميعاً ثم قال وقال أبو 57 ورح » وتحمد د رح » يصح بالفلوس 
أبضا » وي الشامل تجوز الشركة بالفلوس لأنا لا تنغير في العقد » وعن أبي يوسف « رح» 
لا تصح وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه بيع مكاده وثمن أخرى . 

وقال الأسبيجابي في شرح الطحاوي « رح » ولو كان رأس مال أحدهما ل تجز 
الشركة عند أبي حشفة « رح » وأبي يوسف « رح » > لآن الفلوس إنما صارت ثمشناً 
باصطلاح الاس ولیس بثمن في الأصل » وعند عمد تجوز وهو قول أبي يوسف 
« رح » الأول . 

( أما عند أبي حشيفة وأبي يوسف « رح » لا تجوز الشركة ولا المضارية بها ) أي 
الفلوس ( لأن ثمنبا يتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة ) فلا تجوز الشركة ولا 
المضارية بالسلعة . 

( وبروى عن أبي يوسف « رح » مثل قول محمد « رح » ) يعني لا يجوز بیع الفلسين 
بفلس واحد » وهذا قول أبي يوسف « رح » أولآ ( والأول ) أي كون أبي يرسف«رح» 
مع أبي حنيفة « رح » ( أقيس ) أي أشبه ( وأظبر ) لآن أب يوسف « رح » جوز بيع 
الفلسين بفلس واحد إذا كاتا عيئين كأبي حنيفة « رح » » وجعل الفلوس كالممروض » فلا 
كان مذهبه في مسألة الببع مذهب أبي حنيفة كان مذهبه أيض) في مسألة الشركة » لآن 
العروض لا تصلح رأس مال الشركة والمضاربة . 


AV 


وعن أبيحنيفةهرح» صحةالمضاربة بها.قال ولا تجوز الشركة ما سوى 
ذلك إلا أن تعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة .هما هكذا 
ذكر في الكتاب . وفي الجامع الصغير ولا تكون المعاوضة بمثاقيل 
ذهب أو فضة » ومراده التبر . فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين 
بالتعيين » فلا تصلح رأس المال في المضاريات والشركات . وذكر في 
كناب الصرف أن النقرة لا تتعين حتى لا ينفسخ العقد بهلا که قبل 
التسلي. فعلى تلك الرواية يصلح رأس المال فيهما وهذا لما عرف أنهما 


( وعن أبي حنيفة « رح » ) أي روي عن أبي حنيفة رواه الحسن عنه ( صحة 
المضاربة يها ) أي بالفلوس النافقة ( قال ) أي القدورى « رح » ( ولا تجوز الشركة با 
سوى ذلك ) أى سوى اذ كور من الدراهم والدتانير والفلوس النافةة ( إلا أن تعامل 
الناس بالتبر ) مكسر التاء المثناة من فوق وسكون الماء الموحدة وهو من الذهب والفضة 
ما كان غير مصوغ . 

( والنقرة ) بضم النون وهي القطعة المذاية من الفضة والذهب ( فتصح الشركة بهما ) 
أى بالتبر والنقرة ( هككذا ذكرء في الكتاب ) أى في مختصر القدورى « رح » ( وذكر 
في الجامع الصغفير ولا تكون المعاوضة بمثاقيل ذهب او فضة ومراده التبر ) أي مراد 
عمد « رح » في الجامع الصغير من قوله قبل ذهب أو فضة التير . ش 

( فعلى هذه الرواية ) أى رواية الجامع الصغير ( التبر سلمة يتعين بالتعسين»فلا يصلح 
رأس امال في المضاربات والشر كات ) لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن . 

( وذكر في كتاب الصرف ) من الجامع الصغير ( ان النقرة لا تتعين بالتعبين حتى لا 
ينفسخ العقد بهلا كه قبل التسلم » فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فببما) اى في 
المضاربات والشر كات . 

( وهذا ) إشارة إلى ان النقرة لا تتعين بالتعبين ( لما عرف أنهما ) أن الذهب والفضة 


4 


لتجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب الخصوصءلا نه عند 

باستعماهما ثمناً فنزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمتاً ويصلح 

رس المال ثم قوله ولا يجوز ما سوى ذلك بتناول المكيل 

والموزون والعددي المتقارب ولاخلاف فيه بيننا قبل الخلط, ولكل 

واحد منبما ربح متاعه » وعليه وضيعته »وإن خلطا ثم اشتركا 

فكذلك في قول أبي يوسف «رح». والشركة شركة 

( خلقا ثمنمن في الأصل ) يعني رواية الجامع الصغير لأنبا وإن خلقت للتحارة في الأصل 
لكن الثمنين مختصمن بالضرب الخصوص » لأن عند ذلك أى عند الضرب الخصوص 
لا يصرف أي شيء آغر ظاهرا ( إلا ) أن يحدي التعامل . هذا استثناء من قوله ( أرنف 
الأول أصم لآنها وإن خلقت التجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب الخصوص › 
لأنه عند ذلك لا يصرف أي شيء آخر ظاهراً إلا أن يحرى التعامل باستعمالها من فيتزل 
التعامل بمنزلة الضرب فيكون من ويصلح رأس المال ) يعني أن الأول وهي رواية الجامع 
الصغير وهي أن النقرة لا تصلح إلا إذا جرى التعامل باستعالها تمن فينزل التعامل منزلة 
الضرب فمكون من ويصلح رأس الال . 

( ثم قوله ) أى ثمقال القدورى « رح » في مختصره ( ولا يجوز بما سوى ذلك ) أى 
لا بجوز عقد الشركة ما سوى المذ كور من الدراهم والدتانير والفلوس النافقة ( يتناول 
الكل والموزون والعددى المتقارب ولا خلاف فيه ببننا ) أى لا خلاف في عدم جواز 
الشركة بالمكمل والموزون والعددى المتقارب ( قبل الخلط ) فما يبنا » أى باتفاق 
أصحابنا ( ولكل واحد فيهما ريح متاعه وعليه وضبمته ) أى خسته وني الختلف فإن 
خطاثبت ينما شركة ملك » فإذا باعا فالريح والوضيعة على قدر مالا 
كسائر الأعبان . 


۸44 


ملك لا شركة عقد وعن مد « رح » تصح شركة العقد . وثمرة 
الإختلاف تظبر عند التساوي في المالين » واشتراط التفاضل في 
الربم فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف « رح» لأنه يتعين بالتعيين 
بعد الخلط كا يتعين قبله ولمحمد « رح » أنها ثمن من وجه حق 
جاز البيع بها ديناً في الذمة وببع من حيث أنه يتعين بالتعيين ؛ 


ملك لا عقد ) أى لا شر كة عقد ( وعند محمد « رح » تصح شر كة العقد» وثمرةالاختلاف 
تظبر عند التساوى في المالين . واشتراط التفاضل في الربح ) عند أبي يوسف لا يستحقه 
زيادة الربح بل لكل واحد من الربح بقدر ملكه » وعند محمد « رح » الربح بمنہما عل 
ماشرط. ۰ 

( وظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف « رح » لأنه ) أىكل من المذ كور من المكيل 
والموزون والعددىالمتقارب (يتعين بالتعرين بعد الخلط كا يتعين قبله) وشرط جوازالشركة 
أي لا يكرن رأس المال ما يتعين بالتعبين اثلا يازم ربح مام يضمن وما يصلح فيكون 
رأس مال الشركة لا يختلف الح فيه بالخلط وعدمه كالتعود . 

فكذا ما لا يصلح رأس مال الشركة لا يختلف الحم فيه بالخلط وعدمهلأنقبل الخلط 
إنما لا يجوز شرط المقد بها لأنها متعبنة » وأول التصرف فيها بيع فيؤدى إلى ربح ما لم 
يضمن › وهذا المعنى موجود بعد الخلط بل بزاد»وتقديراً بالخلط لآنالخلط لا يتقرر إلا في 
معمن > والخلوط المشترك لا يكون إلا مصنا فبقرر العنى المقر فلا يكورت 
مصححاً للعقد . 

( محمد « رح » أنها ) أى ان المكيل وال موزون والمددى المتقارب ( ثمن من وجه 
.حتتى جاز البيع بها ) حال كونها ( دينا في الذمة ) إذ هو من أحكام الثمن ( وبيع من 
حيث انه يتعين بالتعبين » فعملنا بالشببين ) اى سبب العرض والثمن . 


وم 


بالإضافة إلى الحالين بخلاف العروض لأنها ليست شأ 
يحال » ولو اختلفا جنساً كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلطا لا 
تنعقد الشركة بها بالاتفاق » والفرق محمد « رح » أن الخلوط من 
جنس واحد من ذوات الأمثال » ومن جنسين من ذوات الق . 


فتمكن الحبالة كما في العروض» 


( بالإضافة إلى الحالمن) أى حالة الخلط وحالة عدمهفأشبها بالعمروض لاتحوز الشركة 
ها قبل الخلط ولشبهها بالأثمان تجوز بمد الخلط » وهذا لانه باعتبار الشبهين تضعف 
إضافة عقد الشركة إلمها فمتوقف ثبوتها على ما يقوءا > وهو الخلط يشت شركة الملك 
لا محالة فناله به شر كة العقد لا محالة والعكس نتضمن ريح مالم يضمن (يخلا فالعروض 
لأنها ليست ثمنا محال ) معين ليست بها جبة الثمنية » فلم تجز الشركة ها يعد 
الخلط أيضاً . 

( ولو اختلفا ) أي لو اختلف ال م#الان (جنا ) أي من حيث الجنسية ( كالحنطة 
والشعير والزيت والسمن فخلطا) على صبغة الجبول ( لا تنمقد الشركة بها بالاتفاق ) فإدا 
كان كذلك يحتاج مد « رح » إلى الفرق أشار إليه بقوله ( والفرق محمد « رح » ) إنما 
احتاح إلى الفرق لأنه يقول بانعقاد الشركة بعد الخلط قي جتس واحد ولا يقول باتعقادها 
إذا عقدا عقد الشركة بعد الخلط في جنسين4وبان القرق هو قوله ( أن الخاوط من جنس 
واحد من ذوات الأمثال ) حق ان من أتلفه يضمن مثله ( ومن حتسين من ذوات القم ) 
حت أن من أتلفه ضمن قبمته فيمكن الجهالة لاته لا يكن وصول كل واحد منهما إلى عين 
حقه من رأس المال قبل القسمة فلم قنعقد الشركة للجبالة بخلاق الجنس الواحد . 

فإن كل واحد منها يمكنه ان يصل إلى عين حقه من رأس المال قبل القسمة باعتيار 
الملك . انعقدت الشركة ( فتمكن الجبالة كا في العروض ) . 

قال اجالشريمة قولممندواتالقم لهذا يجب صلغه القدمة » فكان الخاوط يمنزلهالعر وض » 


Ao) 


وإذا لم تصح الشركة فحك اخلط قد بيناه في كتاب القضاء . قال وإذا 
أراد الشركة بالعروض باع كل واحد متهما نصف ماله بنمف 
مال الآخر ثم عقد الشركة . 


ذكره أبو الفضل ( وإذا م تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء ) أي إذا 
لم تصح شر كة العقد يعني إذا عقدها بعد الخلط في جنس » أما شركة الملك فتشىت 
لا حالة لاختلاط المالين برضى صاحببهما » ومعنى قوله فحك الخلط يعني ان الحنطة 
إذا كانت وديعة عند رجحل فخلطها الرجل بغير نفسه فمقطم حى المالك إلى الضمان » 
وكذا إذا خلط المودع الحل الوديعة زيت نفسه > والحل بفتح الحاء المبمة»دهن السمسم . 

وقال الاترازي « رح » قوله قد بمناه في كتاب القضاء فبه نظر » لأن صاحب المداية 
م يذ كر حم الخلط فيه بل ذكره في كتاب الوديعة وإنا ذكروا حم الخلط في كتاب 
القضاء في شرح الجامع الصغير والله أعلم بصحة ما قال › إلا إذا قيل إنه ببنه في حكفاية 
المنتبى فله وجه إن صح ذلك . : 

قال الكا كي قوله في كتاب القضاء أراد القضاء فيالجامع الصغير > وقال الال «رح» 
كذلك أي كتاب القضاء الجامم»وأما في هذا الكتاب فقد ببنه في كتاب الوديعةوالدليل 
على أن مرادهقضاء الجامع الصغيرقولهقد ببناه بلفظ الماضي ولو كان مر اده كتاب القضاءمن هذا 
الكتاب لقال بينه » وقال تاج الشريعة قوله في كتاب القضاء أورد المصنف « رح »هذه 
المسألة في كتاب الوديعة ... انتهى-٠‏ 

قلت قد رأيت أن أحداً من هؤلاء لم ينف القلبل ول برو القليل »> قلت ان كان مراده 
في كتاب القضاء الذي ذ كره في كفاية المنتهى على ما قبل لا برد عليه شيء » وإن كارت 
مراده كتاب القضاء الجامع على ما نص عليه اكثر الشراح فبحمل على أنه بينه هناك 
بکتاب شيء من الحواشي وتقديره بيا في قدريته . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( فإذا أراد الشركة بالمروض باع كل منهما 
نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد الشركة ) هذه حملة في تحويز عقد الشركة بالمروض 


6م 


قال وهذه ش ركةملك لما بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة 


توسعة على الناس » وقوله باع كل واحد منها إلى آخره » صورة هذه الشركة إذا باع كل 
واحد منهها نصف ماله بنصف مال الآخر صار نصف مال واحد متها مضموناً على الآخر 
الثمن » فيكون الريح الحاصل ربح ماله مضمون » فيكون العقد صحيحاً . 

( قال ) أي المصنف « رح » ( وهذه شركة ملك ل بينا ان العروض لا تصلح أن 
مال الشركة ) وفي الكاكي هذا مشكل لأن ذلك يحصل بمجرد البيع فلا يحتاج إلى قوله 
ثم عقد الشركة إلا أن يقال أراد بقوله عقد الشركة أي شركة ملك وفيه بعد . 

وقال الأترازي ظاهر كلام القدوري « رح » أن هذا شركة العقد لا شركة الملك 
لأنه قال ثم عقد الشركة . وقال صاحب النهابة وهذه شر كة ملك وهذا عجيب منه 
وبعمد وقوله عن مثله قضاء تحقية > وملخص النص ما ذكره في المنسوط ولوكانلأحدهما 
عروض وللآخر درم فباع هذا نصف العروض بنصف تلك الدراهم وتقابضا واشتركا 
شركة أو معاوضة جاز والح العنان والمعاوضة في هذه الشركة وهما من شر كة العقود > 
لأنه شركة الملك وملخص التحقيى ان العروض إنما لا تصلح الرأس مال الشركة قبل 
ل للستي ب حي كازات 10 ذا ادي للم على اونظ المذ كور الربح 
فيه يحصل من مال مضمور: كما د کرناه . 

وقال الكا كي « رح » قال شخي العلامة عدم جواز الشركة بالعروض كناية عن 
معنيين أحدهما ريح مال يضمن كما بنا » والثاني حرما له رأس المال » فإذا باع أحدهما 
نصف عرضه بنصف عرض عن الآخر ثم عقد الشركة فقال القدوري « رح » وروي 
يحوز > واختاره شخي الاسلام وصاحب الدخيرة وصاحب شرح الطحاوي والمزني من 
أصحاب الشافمي لأن رأس الال صار معلوماً»وصار نصف مال كل منها بالببع مضموتاعق 
صاحبه بالثمن»“فكان الربح الحاصل في مالببما ريح مال مضمون علبهما فيجوز . 

ثم قال الكاكي ثم المصنف « رح » اختار عدم الجواز وعدم ما ذكره القدوري «رح» 
وروی ما علله وقال وهو نظير ما ذكره القدوري « رح » ويستحب للمتأخر ان ينوي 


Aor 


قفاوت بسع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . قال وأما شركة 
العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع 
پر أو طعام أو شرك في موم التجارات . 

الطبارة ثم عدم المصنف يقوله قالتية والوضوء سنة > وله قي هذا الكتاب نظائر 
كثيرة ... انتهى . 

قلت قد طول الشراح هتا كلامهم > والأحسن أن يقال إن صاحب القدوري « رح » 
اختار ما ذكره واختار صاحب الحداية ما ذكره ولمس فيه اعتراض لأحدهما على الآخر 
ولا لغيرهما اعتراض عليها قاقهم . 

( وتأويله ) أي تأويل ما قاله القدوري « رح » في ختصره من بيع نصف عرض 
أحدهما بنصف عرض الآخر ( إذا كانت قممة متاعيهما على السواء . ولو كانت ينما ) 
أي بين متاعيبما ( تقاوت بين صاحب الأقل بقدر ما يشت به الشركة ) مثل ان تكون 
قيمة عرض أحدهما أريع مائة وقيمة عرض الآخر مائة يببع صاحب الأقل أربعة أخماس 
عرضه يخمس عرض الآخر »> قمكون الريح الحاصل في المالين ربح مال مضمون على كل 
واحد منهما قبطيب ويصير المتاع كله أخماسا ويكون الريح بيتهما على قدر رأس مالييما. 

( قال ) أي القدوري « رح » في ختصره ( وأما شر كة المنان ) وهذا عطف على 
قوله فأما شركة المفاوضة في أوائل الكتاب ( فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ) ونحيء 


ياه عن قريب ( وهي ) أي شر كة العنان أي ضورتا ( أن يشتركاثنانق‌نوع بز ) بفتح 
الناء الموحدة وتشديد الزاء » قال ابن دريد البز متاع الست من الاب خاصة © وعن 
اللنث ضرب من الشاب ومنه البز متاع جاريته إذا جوزها من الثياب . 

وعن ابن الرنسباري رجل حبس البز أي الشاب > وعن الجوهري وهو من الثياب > 
وقال في السير الكبير عند آهل الكوفة ثباب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والز > 
وبقال البزاز لبائعه والبز حرفة والبزيكسر الباء كقولحم رجل حسن البزة . 

( أو طعام ) أي أو اشتركا في طعام أي حنظة ( أو يشترك في عموم التجارات ) 


Aof 


ولا يذكرن الكفالة وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه » 

ولا ينعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق من الأعراض يقالعن له 

أي أعرضء وهذا لا ينبىء عن الكفالة » وحم التصرف لا يثبت 
بخلاف مقتضى اللفظ . 


عطف على قوله أن يشترك (ولا يذكر نالكفالة) أي ني العقد(وانمقاده) أي انعقادعقدسُركة 
المنان ( على الوكالة لتحقق مقصوده) أي لتحقت المقصود من العقد.وهيا التصرف فيمالالغير 
فلانكون ذلك إلا بالوكالة عند عدمالوكالة ( كنا ببناه) أي فما مضى في أو لالكتاب منقوله 
وشرطه ان يكون التصرف المقصود علمه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما استفاد 
بالتصرف مشتركا بنا فيتحقق حكمه المطلوب له . 

( ولا تنمقد على الكفالة ) أي لا تنعقد شركة المنان على الكفالة. بأن لا يكون كل 
واحد منها كضلا عن الآخر ( لأن اللفظ ) أي لفظ العنان ( مشتى من الأعراض ) أراد 
الاشتقاق من -جبة المعنى لا من جهة اللفظ لأن لفظ العنان غير مشتق يحب الاصطلاح من 
الأعراض بل من حيث المعنى . 

ولهذا قال ( يقال عن له أي أعرض ) يقال كذا أي عرض قال امرؤ القبس فعن لنا 
سرب كأن نعاجه ... معناه ظهر لنا قطمع من بقر الوحش . وقال ان المكسر كأنه عن 
هما شيء فاشتركا فبه » وقال بعض أهل اللغة هذا شيء أخذ بهأهل الكوفة ولم يتكلم به 
العرب > ولمس كذلك با ذكرتا من شعر امرىء القبس . 

وقئل هذا مأخوذ من عنان الفرس كما ذهب إلبه النسائي والأصممي إذ كل من 
جملا عنان التصرف في بعض ماله إلى صاحبه » أو لآنه يحوز أن مقارنا في المال والربح > 
كنا يتفاوت المنان في يد الراكب حالة المد والادخار » كذا في الممسوط والإيضاح . 

( وهذا ) أي معنى المنان (لا ينبىء عن الكفالة ) أي لا يفهم منه معنى الكفالة فلا 
ينعقد عليها ( وحك التصرف لا يثبت مخلاف مقتضى اللفظ ) أي حك التصرف في اللفظ 
لا يشت بخلاف ما يقتضمه ذلك اللفظ » فلفظ العنان لا يدل على معنى الكفالة فلا 


هوم 


ويصم التفاضل في المال الحاجبة إلبه » وليس من قضية اللفظ 

المساواة ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح . 

وقال زفر «درح» و الشافعي د لا يحوز لأن التفاضل 

فيه يؤدي إلى ربح مالم يضمن » فإن المال إذا كان نصفين والربح 

أثلاثاً فصاحب الزيادة بستحا بلا ضمان إذ الضمان بقدر رأ سالمال» 

ولأن الشركة عندهما في الربح للشركة في الأصل هذا يشترطاتف 
الخلط »فصار ربح المال بمنزلة 


يتضمنها ( ويصح التفاضل في المال للحاجة إلبه ) لأنه لا يقتضي المساو!ة فجاز التفاضل 
وهو معنى قوله ( ولمس من قضة اللفظ المساواة ) أي ليس من مقتضى لفظ العثارن 
المساواة مثل المفاوضة . 

( ويصح أن يتساويا ) أي الشريكان شر كة العنان ( في المال ويتفاضلا في الربح ) وبه 
قال أحمد ( وقال زفر والشافعي لا يحوز ) وبه قال مالك » وفي فتاوى قاضي خان لو 
شرط المساواة في الربح أو شرطا لأحدهما فضل ربح أي شرطا العمل عليها كان الربج 
بينهها على ما شرطا عملا جميماً أو عمل أحدهما وإن شرطا العمل على أقليها رعا لايحوزتي 
الذخيرة » والأصل أن في هذه الشركة حقوق العقد ترجع إلى الماقد لاغير “وإذا شرطا في 
هذه الشركة العمل وشرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال جاز عند 
عامائنا الثلاثة . 

( لأن التفاضل فيه ) أي في الربح ( يودي إلى ربح مام يضمن ) وهو لا جوز ( فإن 
لمال إذا كان نصفين والربح اثلاث ) أى و كان الربح أثلاثا ( فصاحب الزيادة يستحقبا 
بلا ضمان إذ الضمان بقدر رأس الال ) و لهذا يصح الشرط منعه على هذا الوجه ( لأنعقد 
الشركة عندهما ) أى عند زفر والشافعي ( قي الربح للشركة في الآصل فيشترطانالخلط) 
في المالين حتى لو م يختلطا رأس ماما لا تثبت الشركة عندهما ( فصار ربح المال بمنزلة 


A 


نماء الأعيان فيستحق بقدر الملك في الأصل ولنا قوله عليه السلام 

ا ل 

الريم كما , ستحق با مال يستحق بالعمل كما في المضاربة . وقد يكون 

N ا‎ 

فمست الحاجة إلى التفاضل بخلاف اشتراط جح الربح 
لأحدهما لأنه يخرج 


نماء الأعبان فيستحق بقدر ا ملك في الأصل » ولنا قوله مزستد ) أى قول الني له 
( الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين ) هذا غريب جداً وليسله أصل “ويوجد 
في بعض حكتب الأصحاب من قول علي رضي الله عنه . وعن هذا قال الاترازى . 

ولناهاروى أصحابنا في كتبهم عن علي رضي الله عنه أنه قال الربح 
' على ما اشترط العاقدان والوضيعة على قدر المال » وكذا قال أكثر E‏ 
NE‏ والتفاضل “وقي SLRS‏ (ولآن الربح کا يستحق بالمال 

يستحق بالعمل كا في المضاربة ) أي كا د يستحق بالعمل في المضارية “فإن قبل في المضارية 

لو شرطا العمل على رب المال تفسد العقود وهاهنا لا يفسد > كيف جواز إلحاقهبالمضارية 
قلنا المضاربة أمانة » وتام الأمانة تقف على التخلية فإذا شرط على رب المال لم توجد 
التخلمة » أما ها هنا فكل واحد كالأجير في مال الآخر فشرطه على رب المال لا يبطل 
العقد » فإن من استأجر أجيراً لنفسه على العمل جاز ... كذا في الإيضاح ٠‏ 

( وقد يكون أحده) ) أي أحد شريكي العنان ( أحذق ) بالحاء المبملة والذال 
المعجمة أي أنفس في أساء المالية ( وأهدى ) إلى طريق الصواب في تصرفاته ( وأكثر 
عملا وأقوى ) في عمله من صاحبه ( فلا برضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل ) 
فىجوز كذلك ( مخلاف اشتراط جميع الريح لأحدها ) هذا جواب ب عا يقال إذا شرط 

جميع الربح لأحدها لا يحوز » فكذا إذا شرط الفضل » والجامع القول بالربح عن العبط 
E E aL‏ الربح أحدها ( مخرج 


باهم 


العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه 

العامل أو إلى بضاعة باشتراطه ارب المال » وهذا العقد يشبه المضار بة 

موحي أنا ييل ف ال انرك رهد ارك اننا رازن 

يعملان فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير 
ضمان وبشبه الشركة , 


لحان اريت يهار من الشركة ) لآن الشركة هي أن يكورنف 
الربح مشتركا . 

( ومن المضاربة أيضا ) أي ويخرج باشتراط جمبع الربح لأحدها من عقد المضاربة 
أيضا ( إلى قرض ) يتعلق بقوله يخرج العقد به أراد أن اشتراط الربح أحدهما إن كارف 
للعامل فيكون قرضاً » وهو معنى قوله إلى قرض ( باشتراطه ) أي باشتراط الربح 
( العامل أو إلى بضاعة ) اي او بخرج العقد باشتراط الربح لأحدهها إلى بضاعة يعني يصير 
بضاعة إن كان هو رب الال > وهو معني قوله إلى بضاعة ( لاشتراطه ارب المال) 
ويخرج عن كونه شرطة لأنه إما أن يكون قرضاً وإما أن يكون بضاعة . 

( وهذا العقد يشبه المضاربة ) هذا جواب لقول زفر والشافعي « رح » أن التفاضل 
في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى ربح مالم يضمن بطريق التسليم بيانه أن هذا 
المد أي شر كة المنان تشبة المضاربة (من حبث أنه يعمل في مال الشريك )لن يمل واحد 
منها يعمل في مال صاحب كالمضاربة يعمل في مال رب المال . 

( ويشبهالشركة)اي شركة المفاوضة ( اسا ) اي من #هبث الاسم » لأن كل واحد 
من المنان والمفاوضة يسمى شركة ( وعملاً ) اي من حيث العمل ( فإنها يعملان ) لأرنف 
شريك المنان يعمل في نصيب صاحبه كالمفاوضة فصار لما شبهان شببة بالمضاربة وشة 
بالشر كة المفاوضة ( فعملنا يشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ضهان ويشبه 
الشركة ) اي عملها يشمه شر كة المفاوضة . 


حت لا ببطل باشتراط العمل عليبما . قال ويجوز أن يعقدها ڪل 
واحد منبما ببعض ماله دون البعضلأن المسأواة في ال مال ليس يشترط 
فيه إذ اللفظ يقتضيه » ولا يصح إلا ما بينا أن المفاوضة تصح للوجه 
الذي ذكرتاه » ويجوز أن يشتركا من جبة أحدهما دتانير 
ومن الآخر دراهم . وكذا من أحدهما دراهم بض ومن الآخر 
سود. وقال زفر والشافعي د رح » لا يجوز وه ذا بتاء على 
اشتراط الخلط وعدمه فان عندهما شرط » ولا بتحقق ذلك في 


مختلفي ا لجنس » 


( حتى لا يمطل باشتراط العمل عليه) ) اي على الشريكين ( قال ) اي القدوري في 
مختصره ( وتحوز أن يمقدها ) اي أن يعقد شركة العنان ( كل واحد منها ) اي من 
الشريكين ( ببعض ماله دون البعض ) يأن يكوت مال آخر مما جوز عليه الشر كةسوى 
المال الذي اشتركا فيه ( لأن المساواة في المال ليست بشرطفبه ) اي في المنان (إد اللفظ ) 
اي لفظ الان ( لا يقتضيه ) اى لا يقتضي المساواة يتأويل الاستواء يخلاف 
لفظ المفاوضة . 

( ولا يصم ) اى شركة المنان ( إلا با بينا ) عند قوله ولا تنمقد الشركة إلا بالدراهم 
والدانير والفلوس الناققة > ولا تصح بالعر وض ( أن المغاوضة تصح بهللوجه الذى د كراء) 
يمني ما ذكره في أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن ( وحوز أنيشتركاء 
ومن حبة أحدها دانير ومن الآخر دراهم ) لقظ القدورى . 


وقال المصنف ( وكذا من أحدها دراهم بيض ومن الآخر دراهم سود ) وقي 
الاسرار وكذا الصحاح والكبيرة ( وقال زفر والشافمي رحمها الله لا يجوز وهذا بناء ) 
اى هذا الخلاف مبنى ( على اشتراط الخلط وعدمه فإن عنده) ) اى عند زفر والشافمي 
« رح » الخلط ( شرط ولا يتحقق ذلك ) اى الخلط ( في مختلفي الجنس ) لأن السراهم 


464 


وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال وما اشتراه کل واحبد 
منبما الشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا أنه يتضمن الوكالة دون 
الكفالة » والوكيل هو الأصل في الحقوق . قال ثم يرجع على شريكه 
بحصته منه معناه إذا أدى من مال نفسه لأأنه وکیل من جبته في حصته 
فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه » فإن كان لا يعرف ذلك إلا 
بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمة ال خر »وهومتكر. 
والقول لامنكر مع يمينه . قال وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين 


والدتانير مالان لا يختلطان ( وسنبمنه من بعد إن شاء الله تعالى ) اى سنبين أشياء الخلط 
الشركة وإن م يخلطا المال . 

( قال ) ای القدورى ( وما اشتراه كل واحد منها ) اى من الشسريكين المنان 
( السركة ) اى لاجل الشركة ( طولب ) اى الذى اشتراه ( بثمنه ) اى بثمن الذى 
اشتراه ( دون الآخر ) أى الشريك الآخر » اى لا يطالب به ( لما بينا ) فبا مضى (أنه) 
اى أن المنان ( يتضمن الوكاله دون الكفالة والوكيل هو الاصل في الحقوق ) يعني هو 
الطالب فسا . 

( قال ) ای القدوری ( ثم برجم ) ای للذى اشتراه ( على شريكه بحصته منه ) ای 
من الثمن ( معناء ) اى معنى كلام القدورى ( إذا أدى من مال نفسه لأنه وكيل من 
شريكه .( فإن كان ذلك لا يعرف إلا بقوله ) يمني إذا م يعرف أنه أدى الثمن من مال 
نفسه او من مال الشركة إلا بقوله ( فعليه الحجة ) اى فعليه إقامة البينة » ( لانه يدعي 
' وجوب المال في ذمة الاخر وهو منكر ) اى والاخر منكر ( والقول للمشككر مع 
يمينه ) بالنص . 

( قال ) اى القدورى في مختصره ( وإذا هلك مال الشركة او أحد المالين ) اى أو 


A1٠ 


قبل أن يشتريا شيثاً بطلت الشركة لأن المعقود عليه في عقد 

الشركة المال فإنه بتعين فيه كما في الحبة والوصية وبهلاك المعقود 

عليه يبطل العقد كما في البيع بغلاف المضاربة والوكالة المفردة » 

لأنه لا يتعين الثمنان فيبما بالتعيين » وإنما يتعينان بالقبض 
على ما عرف » 


هلك أحد المالين ( قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشر كة لان المعقود عليه في عقد الشركة 
المال) اى المعقود عليه هو المال فإذا فات المعقود عليه لا يبقى العقد كما في البيع ( فإنه ) 
ای فإن المال ( يتعين فيه ) اى في عقد الشركة » وإن كان لا يتعين في سائر المعاوضات 
عندة خلافا لزفر والشافمي « رح » ( كا يتعين ) اى المال ( في الهمبة والوصية) 
والوديعة أيضاً . 

( وبهلاك المعقود علمه يبطل العقد كا في الببع ) اى كا يبطل في البيع لان الر كن 
به هو المال ( خلاف المضاربة والوكالة المفردة ) احترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن 
عقد الشركة وفي ضمن عقد الرهن لان المعقود يتعين فيهما ( لانه ) اى لان الثمنان ( لا 
يتعين الثمنان ) أزاد بها الدراهم والدانير ( فيهما ) اى المضارية والوكالة المفردة ( بالتصينة 
وإنما يتعمنان بالقبض على ما عرف ) في موضعه > والوكالة المفردة » فمن وكل رجلا 
بشراء عبد دفع إليه دراهم فبلك فنا لا تبطل . 

وقال الاترازى « رح » فيه نظر لان المعقود يتعين في المضاربة والشر كة جميعاً قبل 
القبض والتسلم حتى إذا هلك قبل التسلم بطلت نص عليه 2 وفي الزيادات بحلاف 
الركالة فإن النقود فما لا تتمين قبل التسلم » أما بعد التسلم ففي نفسها اختلاف المشايخ ٠‏ 
فقال بعضبم تتمين فيها النقو د » وقال بعضبم لا تتعین » وقال شخي العلاء الذى ذكره 
في الزيادات من اشتراط قبض رأس المال في المضاربة حمول على عقد المضاربة بالتعاطي 
وهو أن بقول رب الال لامضارب خذ هذا المال مضارية بالنصف فإن المضاربة رب لو م 
تعرف تبطل المضاربة » وهذا برد نظر الاترازى 5 


اكلم 


وهذا ظاهر فيا إذا هلك المالان » وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ما 
رضي بشركة صاحبه في ماله إلا لبش ركه في ماله » فإذا فات ذلك لم 
يكن راضياآً بشر كته فيبطل العقد لعدم فائدته يما هلك من مال 
صاحبه إن هلك في يده فظاهر وكذا إذا كان هلك في يد الأآخر 2 
لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث بلك عل الشركة 
لأنه لا يتميز فيجعل الحلاك من ال مالين » وإن اشترى أحدهما بال 
وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينبما على ما شرطا » 
لان الملك حين وقع مشتر كا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء ع 
فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك ثم الشركة شركة 


عفد عند معخغند 


( وهذا ظاهر ) اى يطلان الشركة ظاهر ( فما إذا هملك الالان ) لفوات الممقود 
عليه ( و كذا إذا هلك أحدها ) اى أحد المالين ( لاند ) اى لان الشريك الذى لم يلك 
ماله ( ما رضي بشر کة صاحبه في ماله إلا لیشر كه فى ماله > فاذا فات ذلك لم يكن 
راضما بشر كته قبطل العقد لعدم فائدته ) اى فائدة المقد ( وأا ) اى المالين ز هلك 
من مال صاحبه إن هلك فى يده فظاهر ) وإن هلك في يد صاحبه فكذلك» وهو معنى 
قوله ( و كذا إذا كان ) اى اللاك ( هلك في يد الاخر لانه أمانة فى يده ) ولاضار 
على الامين ( يخلاف ما بعد الخلط ) اى بخلاف ما إذا كان هلاك المال ما بمد الخلط 
( حبث هلك على الشركة لانه لا يتميز فبجمل الحلاكة من المالين ) . 

وفي بعص التسخ فبجعل الملاك من المالين اى يحمل الحلاك هلاكا من المالين ( وإن 
اشترى أحدهيا ) اى أحد الشريكين ( بياله وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشترى 
بينهها على ما شرطا لان الملك حين وقع مشتر كا يينها لقيام الشركة وقت الشراء فلايتغير 
الحكم ) اى حكم الملك ( بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة شركة عقد عند محمد 


AY 


« رح » خلافاً للحسن بن زيادة حت أن أيهما باع جاز بيعه لأ الشركة 
قد تمت في المشتري » فلا تنتقض بملاك المال بعد تماما . قال ويرجع 
على شر يكه بحصة من ثمنه لأنه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من 
مال نفسه وقد بيناه هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولاً ثم 
هلك مال الآخرء أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآ خر بال 
الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة » فالمشتري مشترك بينهما 
على ما شرطا لأن الشرحكة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة , 
فكان مشت رکا بعك الوكالة وتكون شر كة ملك 


« رح » خلافا لاحسن بن زياد « رح » ) فان عنده شر كة ملك وفائدة هذا الخلاف 
تظهر في قوله ( حتى أن أيها باع جاز بيعه ) عند محمد ه رح » 2 ولا يجوز عند الحسن 
أن يتصرف في نصبب الاخر لانه شر كة ملك > وعند محمد « رح » شركة عقد ( لات 
الشركة قد تمت فى المشترى فلا ينتقض ببلاك الال بعد تمامها ) فجاز تصرف كل منها فى 
تنصمب الاخر . 

( قال ) اى القدوري ( وبرجع على شربكه بحصة من تنه ) ای نحصة الشريك تمن 
المشترى » وذلك ( لانه اشترى نصفه ) وهو حصة الشريك ( بوكالته ونقد الثمن من مال 
نفسه ) والوكيل إذا قضى الثمن من مال نفسه برجع على الموكل » فكذا هنا ( وقد 
بيناه ) ای عند قوله إذا أدى من مال نفسه ( هذا ) اى هذا الذى قلنا فيها . 

( إذا اشترى أحدههما بأحد المالين أولآ ثم هلك الال الاخر ) بالرفع صفة لمال > وفى 
بعض النسخ فى مال الاخر اى الشريك الاخر ( أما إذا هلك مال أحدهما ) اى أحد 
المالين ( ثم اشترى الاخر بمال الاخران صرحا بالوكالة فى عقد الشر كة» فالمشترى مشترك 
بنا على ما شرطا » لان الشركة إن بطلت فالو كالة المصرح بها قائمة فكان مشتركاً 
حك الوكالة ) اللقصودة لا مح عقد الشركة ( وتكون شركة ملك ) لا فلوس يجوز 


AY 


ويرجع على شريكه بحصته من الثمن لا ببناه » وإن ذكرا 
مجرد الشركة ولم ينصا على الوكلة فيبا كان المشترى للذي 
اشتزاة خاضينة لان الوقوع على الشر كة حكر انوكالة التي تضمنتبا 
الشركة حت إذا بطلت يبطل ما في ضمتها بخلاف ما إذا صرح 
بالوكالة لأنها مقصودة . قال وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال؛ 
وقال زفر والشافعي « رح »» لا تجوز لان الربم فرع ال مال» 
ولا بقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الاصل وإنه 
بالخلط › وهذا 


لأحدها أن يتصرف في نصمب الآخر إلا بإذنه » لأن الملك هل بالوكالة والوكيل لا 
يتصرف في المشتري بدون إذن الو كمل فكذا هذا . 

( وبرجع على شريكه بحصته من الثمن لما بيناه ) إشارة إلى قوله لأنه و كمل من جهته 
( وإن ذكرا مجرد الشركة ول ينص على الوكالة فبها ) أي في الشركة ( كان المشترى للذي 
اشتراه خاصة»لأن الوقوع على الشركة حم الوكالةالتي تضمنتها الشركة فإذا بطلتيبطلما 
في ضمنما ) أي فإذا بطلت الشركة بطلت الوكالة البائعة في عقد الشركة أيضا ( مخلاف ما 
إذا صرح بالوكالة لأنها مقصودة ) أي لأن الوكالة مقصودة » فبكون المشتوى بينهما يحم 
الوكالة المقصودة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وتجوز الشركة وإن ل يخلطا المال ) وية قال أحمد 
ومالك « رح » إلا أن مالکا شرط أن تكون أيدي) عليه بأن يجمل في حانوت لما أو 
في يد و كبل لها ( وقال زفر والشافمي « رح » لا تجوز لآن الربح فرع المال »ولا بقع 
الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل ) الذي هو المال (وإنه) أي وأنالشركة 
على تأويل الاشتراك إنما بكون ( بالخلط ) لأن الشركة عبارة عن الاختلاط . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله لآن الربح على المال يعني وإنما قلنا إن الربح فرع المال 
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لان المحل هو الال » ولهذا يضاف إليه ويشترط تعين رأس الى ال 
بخلاف المضارية لانها ليست بشركة وا هو يعمل لرب الال 
فيستحق الر بسح عل عبالة عمله » أما هنا بخلافه » وهذا أصل كبير 
ما حتى يعتبر اتحاد ا لجنس ويشترط الخلط ولا يجوز التفاضل في 
الربح مع التساوي في المال ولا تحوز شركة التقبل والاعمال 
لانعدام المال . وانا أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد 
دون المال لان العقد يسمى شركة › فلا بد من تحقق معنى 
هذا الإسم فيه 


( لأن امحل ) أي محل للشركة ( هو الال » ولهذا يضاف إلبه ) يقال عقد شركة المال 
( ويشةرط تعبين رأس امال ) فتكون الشركة في الثمرة مسندة إلى المال ( بخلاف 
المضاربة ) فإنها تصح بدون الخلط ( لأنها ليست بشركة وإنما هو ) أي المضارب ( يعمل 
لرب الال فبستحتى الربح على عمالة عمله > أما هنا بخلافه ) بالإضافة قال الاترازي « رح » 
نصب ينزع الخافض أي من عمالة عمله وهي أجرة العمل » وقي نسخة شبخي العلاء عمالة 
على عمله » وفسر العمالة بالجهالة » و كون الممالة منصوباً يذزع الخافض > وليس له وجه على 
ما لا خفي لا وجه أن يكون منصوبا على التعليل أي لأجل عمالة على عمل .. 

( وهذا أصل كبير ) إشارة إلى قوله لأن الربح فرع المال ( لما ) أي لزفر والشافمي 
و رح » 4 ثم أوضح كون هذا أصلا كثيراً عنده) « رح » بقوله ( حتى يعتبر اتحاد الجنس) 
يعني بناء على أصلها ذلك ٠‏ فإنه إذا كان رأس مال أحدها درام » والآخر دنائير فإنه 
تنعقد الشركة ينيا صحصحة عندا » خلافاً لزفر والشافمي « رح » ( ويشترط الخلط ) 
عندهها ( ولا جوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال ) هذا أيضا على أصلها ( ولا 
تجوز شر كة التقبل والأعمال لانعدام المال ) هذا أيضا على أصلها ( ولنا أن الشركة في 
الريح مستندة إلى العقد دون المال ) ركل ما هو مسند إليه هو الأصل . 

( لأن العقد بسمى شر كة ) لا المال ( فلا بد من تحقق معنى هذا الإسم فيه ) أي اسم 


هكم 


فلم یکن الخلط شرطا » ولان الدراهم والدنانير لا يتعينان» فلايستفاد 

الربح برأس المال» وإنا يستفاد بالتصرف لانه في النصف أصيل وفي 

النصف و كيل » وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخاط 

تحققت في المستفاد به وهو الريم بدونه »> وصار كالمضاربة فلا 
يشترط اتحاد الجنس 


الشر كة في العقد إذا كان الأصل هو العقد وهو موجود يشت الحم في الفرع وهو الربح 
( فلم يكن الخلط شرطا ) ) لآن الشركة حصلت في الأصل وهو العقد بلا خلط » وحصلت 
في الفرع وهو الربح الذي استعيد من العقد فلم يكن اتاد الجنس شرطا ولا الخاط ولا 
التساوي في الربح على ما يجيء . 

زود درام امار لا عانم ها الل اذ هر وم یل ور 
لا يتعينان في الشراء لا في الشركة > أي لا يتعبنان في حق الاستحقاق إذا وجد الشراء 
جا » فإذا لم يتعبنا ( فلا يستفاد الربح برأس المال وإنما يستفاد في التصرف لأنه ) أي لأن 
كل واحد من الشريكين ( في النصف أصبل »> وفي النصف و كيل ) لأن موجب العقد 
الوكالة فكان كل واحد منها موكلا للآخر في تصبه فيصرف كل واحد منها في مال 
الشركة في بعضه بطريق الأصالة » وني بعضه بطريق الوكالة » وهذه الوكالة إنا تثبت في 
ضمن عقد الشر كة فلذلك يضاف الربح الحال إلى العقد » لأر الح کا يضاف إلى العلة 
يضاف إلى علة الم فكان الربح مستنداً إلى العقد بهذا الطريق لا إلى المال کا قالا . 

( وإذا تحققت المشار كة ٠١‏ في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به ) أي 
بالتصرف ( وهو الربح بدونه ) أي المستفاد وهو الربح بدون الخلط ( وصار كالمضارية ) 
أي صار عقد الشركة كالمضاربة يعني أن الربح في المضاربة مستحق بلا شر كة في أصل المال 
فكذلك في عقد الشركة فلهينزل من الإشتراك في الربح الاشتراك في اصل المال (فلايشترط 
اتحاد الجنس ) يعني إذا كان عقد الشركة كالمضاربة فلا يشترط اتحاد جنس المال 


. كذا الأصل » ومن المامش - نسخة الشركة‎ )١( 
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والتساوي في الربح » وتصح شركة التقبل . قال ولا تجوز 

الشركة إذا شرط لاحدهما دراهم مسماة من الربح لانه 

شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى 

لاحدهما ونظيره في المزارعة » قال ولكل واحد من المفاوضين 

وشريكي العنان أن ببضع الال لانه معتاد في عقد الشركة » ولان 
له أن يستأجر على العمل والتحصيل بغير عرض دو نه 


( والتساوي ) ولا يشقرط التساوي يعني ان الربح في المضاربة مستحتق بلا شر كة في أصل 
امال » فكذلك في عقد الشر كة فلم بزل من الاشتراك في الربح الاشتراك ني أصل الال فلا 
يشترط اتحاد الجدس يعني إذا كان عند الشركة كالمضاربة فلا يشترط اتحاد جنس المال 
والتساوي أو لا يشقرط التساوي ( في الربح وتصح شر كة التقبل ) وإن لم بوجد المال . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدها ) أي لأحد 
الشريكين ( درام مساة في الربح لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فمساه ) أي لعله 
( لامخرج إلا قدر المسمى لأحدهما ) فيكون الربح لأحدها خاصة وهو خلاف 
تفضي الشركة لأن مقتضاها الاشتراك في الربح لا اختصاص واحد منها ( ونظيره في 
المزارعة ) أي نظير ماقالامن عدم جواز الشركة ابت في المزارعة > وهو ما إذا 
شرطا لأحدهما فقرأة مساء فبي باطلة لانقطاع الشركة في الخارج إذ من شرط المزارعة 
أن يكون الخارج مشتركا ببنهما لأنها تنعقد شركة في الانتباء ٠‏ 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن يبضع 
لمال ) من الإبضاع يقال أبضعته إذا رفعت له مالآ يعمل فيه ( لأنه ) أي لأن الإبضاع 
( معاد ف عةد الشركة»ولآن له أن بستأجر على العمل ) أي مستأجر أجيراً على عمل 
يحصل منه الربح ( والتحصيل بغير عوض دونه ) أي دورنف الاستئحار . 


كم 


فيملكه وكذا له أن يودعه لانه معتاد » ولا يجد التاجر منه بدا . 

قال ويدفعه مضاربة لانها دون الشركة فيتضمنما » وعن أبي حنيفة 

« رض » أنه ليس له ذلك لانه نوع شركة > والاصح هو الاول 

وهو رو اية الاصل لان الشركة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل 

الربح » "كا إذا اسستأجر بأجرة بل أولى لانه تحصيل بدون ضمان في 
ذمته بخلاف الشركة 


( فيملكه ) أي فيملك التحصيل بغير عوض وهو الابضاء وفيه تحصيل الربح بلا 
أجر فكان الاستئجار على من ملك الأعلى إلا وفى( وكذاله ) أي لأحد الشريكين ( أن 
يودعه ) أي يودع مال الشركة ( لآنه ) أي لأن الإيداع ( معتاد ) بين التجار ( ولا يحد 
التاجر منه ) أي من الإيداع ( بداً ) أى انقطاعا منه ( قال ) أى القدورى « رح » 
ويدفعه مضاربة ) قال الاترازى « رح » ويدفعه بالنصب عطفا على قوله أن يضم ( لأنها) 
أى لان المضاربة ( دون الشركة ) ألا ترى ان المضارب ليس عليه شيء من الرضيعة واف 
المضاربة لو فسدت ل يكن للمضارب شيء من الربح »> وهذا ظاهر الرواية . 

( فيتضمنها » وعن أبي حنيفة « رح » )أيروى الحسن عنه ( أنه لبس له ذلك ) أى 
ليس له أن يدقع المال مضاربة ( لانه نوع شر كة ) ولمس لاحد الشريكين أن يشارك مع 
غيره بمال الشركة » فكذا لا يدفعه مضاربة ( والاول أصح ) أي جواز الدفع مضاربة 
أصح ( وهو رواية الاصل ) أى المبسوط ( لان الشركة غير مقصودة ) في المضاربة ( وإنما 
المقصود تحصيل الربح ) وهو ثابت بالمضاربة فيملكه أحد الشريكين . 

( كا إذا استأجر ) أحد الشريكين أجيراً ( بأجرة ) لبعمل فإنه يحوز قول واحداً 
لانه إذا عمد ولم يحصل الربح لا حب على رب الال شيء ( بل أولى ) جواب إذا ( لانه ) 
أى لان عقد المضاربة ( تحصيل ) أى لاربح(بدون ضمان في ذمته ) أى في ذمه رب المال 
فكان أولى بالجواز > وعند الشافمي « رح » لا يحوز للشريك التصرف فينصم ب صاحه إلا 
بإذنه » وفي قوله إلا بتصريح في العهد العقد وني الاظبر يحوز كقولنا ( بخلاف الشركة 


A۸ 


حسف لا يملكبا لان الشيء لا ستتبع مكل قال يو كفل فخ 
بتصرف فب ه لان الت وكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة 
والشركة انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يلك 
أن بو كل غيرهلأنه عقد حاص طلب منه تحصيل العين فلا يستقبع مثله . 


حمث لا يملكها ) الشريك ( لان الشيء لا يستتبع ''" مثله ) إذ يازم المحال كه وهو أن 
يكون مثل الشيء دونه فإن قبل هذا منقوض بالمكاتب فإن له أن يكاتب عنده » وبالعبد 
المأذون» فإن له أن بأذنعده»وباقتداء المفترض بالمفترض» وباقتداء المتنفل بالمتنفل »مع أن 
كلواحمد منهمامثل الآخر والإماميستتبمقومه في حق حواز الصلاةوفسادها ولانالمثل يرفع 
المثل كالنصالناسخ يرف النصالمنسو خوهما مثلان. الجوابفي المكاتب واا ذونأنمما أطلقاني 
الكتب وأسسابه » ولمس هذا من قبيل الاستيفاء بل من إثبات الكسب المطلقة مما . 

وأما اقتداء المفترض مثله فيجوز بالإجماع لقوله عزستيد: الإمام ضامن » ولان صلاة 
المقتدى مبنمة على صلاة الإمام جوازاً وقضاء الحديث » لان يكون صلاة تذيمه صلاة 
المقتدى »2 وأما الناسخ فهو رافع صورة يتعين معنى » فم يكن راف ا في الحقبقة » فلا 
برد نقضا . 

( قال ) أى القدوري د رح » ( وير كل من يتصرف فيه ) بنصب بو كل عطفا على 
قوله إن يضع أى بو كل الشريك من يتصرف في مال الشركة ( لان التو كيل بالبيع 
والشراء من توايم التحارة » والشركة انعقدت للتجارة ) للربح » و كل واحصد من 
الشريكين رما لا يسسعها له المباشرة تبعا لها ( بخلاف الو كيل بالشراء حيث لا يملك ) 
بنفسه » فلا بد من التو كيل ثبت التو كيل في ضمن التجارة تبعا لها بدلالة الحال » فصار كل 
منهها كأنه أمر صاحبه أن نوكل بخلاف الو كيل بالشراء حيث لاملك . (أت 
بوكل غيره لأنه) أي التوكيل بالشراء ( عقد خاص طلب منه تحصيل العمين ) 
أى لتحصيل شيء معين معلوم جنسه وصفته ( فلا يستتبع (۲) مثله ) لا ذكرن أنه يازم 


. في الاصل لا تستمع > وإنها صححت بناء على تصحمح ورد في الهامش‎ )١( 
. (م) في الاصل « فلا يستبع؛ وإنما صححت هكذا بناء على تصحمح ورد فيالحامش‎ 
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قال ويده في المال يد أمانة لأنه قبض المال بإذن المالك ء لا 
على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة . قال وأما شركة الصنائع 
وتسمى شركة التقبلى كالخياطين والصباغين يشتركان على أن تقبلا 
الأعمال ويكون الكسب بيني » فىجوز ذلك » وهذا عندتا ء وقال 
زفر والشافعي « رح » لا تجوز لأن هذه شركة لا بفيد مقصودهما 
وهو التثمير لأنه لا بد من رأس المال » وهذا لأن الشركة 
في الربم تبتني على 
فبه الحال ( قال ) أى القدوري « رح » ( ويده ) أى يد كل واحد منالمفاوضين و شريي 
المنان ( في المال يد أمائه ) حتى إذا هلك المال في بده هلك بلا ضمان ( لانه قبض الال 
بإذن المالك لا على وجه البدل ) أى على وجه إعطاء البدل » واحترز به عن المقبوض على 
سوم الشراء » لأن المقبرض على سوم الشراء قبض لأجل أن يدفع الثمن . 
( والوششقة ) أى على وجه الوثيقة » واحترز به عن الرهن فإن الرهن مقبوض لاجل 
الوثيقة » لان الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين ( فكان '١'‏ كالوديعة ) في عدم 
وجوب الضمان ( قال ) أى القدورى « رح » ( وأما شركة الصنائع وتسمى شرحكة 
الثقبل كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يقبلا الاجمال ويكون الكسب يبتبما » 
فبجوز ذلك » وهذا عند ) أي جواز هذه الشركة غند أصحابنا . 
( وقال زفر والشافمي « رح » لا تجوز لآنها شركة لا تفبد مقصودهها ) أي مقصود 
الشريكين » وني بعض الخ مقصودها أي الشركة أضاف المقصود إلى الشركة » وإرف 
كان المقصود للشريكين بأدنى بلا نسبة هو ملبس الشريكين فعقد الشركة ( وهو التثمير) 
أي المقصود من التثمير وهو حصول الربح ( لأنه لا بد من رأس الال ) التثمير ( وهذا ) 
أي قول الشافمي وزفر « رح » لا بد من رأس المال ( لأن الشركة في الربح تبتني على 
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الشركة في امال على أصلبما على ما قررناه . ولا أن المقصود 

منه التحصبل » وهو يمكن بالتوكيل لأنه لما كان وكيلاً في النصف 

أصيلاً في النصف تحفقت الشركة في المال المستفاد » ولا يشترط فيه 

اتحاد العمل والمكان خلافاً مالك وزفر « رح» فيا » لأن المعنسى_ِ 
اجوز الشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت . 


الشركة في المال على أصلما ) أي على أصل زفر والشافعي « رح » ( على ما قررناه ) أي 
عند قوله وتجوز الشركة وإن ل يخلطا المال ( ولنا أن المقصود منه ) أي من عقد الشركة . 
( التحصصل ) أي تحصمل الربح ( وهو ) أي تحصيل الربح ( يمكن بالتو كيل )أي بتو كيل 
كل واحد من الشريكين صاحب مقبول العمل ( لأنه ) أي لأن كل واحد منها ( لما كان 
وكملا في النصف أصيلا في النصف تحققت الشر كةفيالمال المستفاد ) بعقد الشركة حمنئذ » 
ثم إذا عمل فكل واحد مستحق فائدة جمله»وهو كسيه 4و إذا عمل أحدهيا كان العامل معيناً 
لشريكة فبا ازمه بالقتل فوقع عمله فكأن الشريك استمان بأجني حتى عمل » وهذا جائز 
لأن المشروط مطلق العمل لا عمل الصلح بنفسه » فإن القصار إذا استمان بغيره أواستأجر 
غيره حتى عملا بستحت القصار الأجر . 

( ولا يشترط فبه ) أي في عقد شر كة الصلح ( اتحساد العمل والمكان ) حتى إذا كان 
أحدهما قصاراً والآخر خساطا أو قعداني دكانين جاز عندة ( خلافا لمالك وزفر « رح » 
فما ) لأنه إذا كان العمل مختلفاً ففي كل واحد منها عن عمل صاحبه الذي يتقبل » لأن 
ذلك لبس من صمغه فلا يحصل المقصود من الشركة . 

ولنا ما قاله المصتف بقوله ( لأن المعنى اجوز للشركة وهو ما ذكرته ) أشار إلى قوله 
ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو يمكن بالتوكمل ( لا يتفاوت ) خبر إن » أي لا 
يتفاوت باتحاد العمل والمكان أو اختلافهما فإن قبل قد تقدم أن من الفروع المرتبة على 
أصل زفر والشافعي « رح » في مسأاة الخلط أن شركة المستقبل لا تجوز فكيف يصح 
قول زفر « رح » مع مالك « رح » في جوازها إذا كانت الأعمال منفعة » أجيب بأرن 
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ولو شرط العمل نصفين والمال أثلاثاً جاز » وفي القياس لا جوز 

لأن الضران بقدر العمل فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن » فل يجر 

الععد لتأديته إليه » وصار كش ركة الوجوه » لكنا نقول ما بأخذه 

لا يأخذه ريحاً » لأن الربح عند اتحاد الجنس » وقد اختلف لأن 
لل سل 
زفر « رح » له في هذه المسألة أعني الخلط قولان » فذكر المصنف في تلك المسألة حم 
الرواية التي لا يشترط فيها ء ولكن أطلق في اللفظ ولم يذ كر اختلاف الروايتين فبرى 
ظاهره مناقضاً . 

( ولو شرط العمل نصفين ) أي شرط الشريكان في شر كة الفصل أن يحكون العمل 
نصفين ( والمال ) أي الربح الحاصل ( أثلاتا جاز ) استحساناً ( وفي القاس لا يجوز ) 
وهو قول زفر « رح » (لآن الضان بقدر العمل ) أي الضان في كل واحد منها بقدرعة» 
و مله في النصف ( فالزيادة عليه ) أي على عله في النصف ( ريح مالم يضمن ) لأنه يؤجل 
الزمان فيا زاد على النصف فيكون شرط فصل الربح ربح ما لم يضمن ٤‏ وهو حرام لني 
الني تم عنذلك (فلم جز العقد لتأديبه )أي لتأديةهذا العقد (إلبه) أي إلىريحما م يضمن 
( وصار كشركة الوجوه ) في ان التفاوت فيها في الربح لا يجوز إلا إذا كان المثتريبينها 
على السواء » وأما إذا شرطا التفاوت في ملك المئتري فبجوز التفاوت حبنئذ في الريح في 
شر كة الوجوه أيضاً . 

(ولكنا نقول)بيان وجه الاستحسان (ماياخذه)أي ما يأخذه كل من الشريكين ( لا 
يأخذه را ) أي حال كونه ريما ( لآن الربح عند اتحاد الجنس ) أي لأن الربح لا 
يكون إلا عند اتحاد الجنس > وهذا قالوا استأجر دارا بعشرة درام ثم أجرما و 
يساوي خمسة عشر جاز لما أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس > والجنس فوا نحن 
فيه ل يتحد . 


( وقد اختلف لأن رأس المال عمل والريح مال » فكان ) أي ما يأخذه ( بدلالممل 
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والعمل يتقوم بالتقويم » فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم بخلاف 
شركة الوجوه » لأن جنس الال متفق والربم يتحقق في 
الجنس المتفق » وربم ما لم يضمن لا يجوز إلا في المضاربة . 
قال وما يتقبله كل واحد منہما من العمل يازمه ويازم شريكه » حتى 
a BSE e‏ كاسع 
بالدفع إليه » وهذا ظامر في الفاوضة وفي غيرها استحسان » 


والعدل يتقوم بالتقويم ) فإذا ضبقا بقدر معنى كان ذلك مهما تقوب العمل ( فيقدر بقدر 
ما قوم به فلا يحرم ) لأنه م يتأد إلا ربح مالم يضمن ( بخلاف شر كة الوجوه » لأن جنس 
امال متفق ) وهو الثمن الواجب في ذمتها درام كانت أو دتانير . 

( والربح يتحقق في الجنس المتفق وربح مالم يضمن لا يجوز ) تقدير هذا الكلام لو 
جاز اشتراط زيادة الربح كان ربح مالم يضمن وربح مالم يضمن لا يجوز ( إلا فيالمضاربة) 
أي جاز فما لوقوعه معاملة العمل في جانب المضارب المال في جانب رب ال مال » وليس 
واد منها في شر كة الوجوه ولا الضان بمقابلة الربح موجوداً فازم ما لم يضمن 
قلا يحوز . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وما يتقبله كل واحد منم ) أي من شريك التقبل 
( من العمل يازمه وبازم شريكه حتى أن كل واحد من الشريكين يطالب ,العمل ويطالب 
بالأجر ) أي يطالب الأول بفتح اللام ( ويبرأ الدافم بالدفع إليه ) أي يبرأ الداقع الأجر 
إلى كل واحد من الشريكين . 

وقال الكاكي يجوز أن براه بالدافع دافع الأجرة إليه » أي كل واحد منها » وهو 
الظاهر » ويجوز أن يراد بالدافع كل منها إليه » أي إلى صاحب الثوب يعني لو أغد 
الثوب أحدهما للصبغ » ثم دفعه إلى صاحبه غير الذي أخذه يبرأ الأخذ من الضمان 
(وهذا) إشارة إلى ازوم العمل على كل واحد منهما وهو معنى الكفالة (ظاهر في المفاوضة 
وقي غيرها ) وهو المنان ( استحسان » والقياس خلاف ذلك» لأن الشركة وقعت مطلقة) 
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والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة والكفالة 
تقتضي المفاوضة. وجه الإستحسان أن هذه الشركة مقتضية 
للضمان ألا ترى أن ما تقبله كل واحد منبما من العمل مضمون على 
الآخر » وهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه » فجرى مجرى 
المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل . قال وأما شركة الوجوه 
فالرجلان يشتركان ولا مال هما على أن يشتريا بوجوههما 


عن ذكر الكفالة ولسست الكفالة من مقتضاها حى ثبت ٠‏ وإن ل تذكر الكفالة بمقتضى 
المعاوضة بدون التصريح . 

( والكفالة تقتضي المفاوضة ) فلا يبت ممما ما لبس من مقتضاها بدون التصريح 
بذ كر ( وجه الاستحسان » أن هذه الشركة مقتضمة للضمان » ألاترى أن ما تقبله كل 
واحد منهما من العمل مضمون على الآخر » ولهذا ) أي لكون العمل مضموناً (مستوجب 
الأجر ) أي مستحق الأجر ( يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه ) أي يقبل صاحبه 
علبه لو م يكن مضمونا عليه لما استحق الاجر » لان الفرم بالغم » فإذا كان كلك 
( فجرى ) أي هذا العقد ( مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل ) وإنما يقال 
يحريانه ممرى المفاوضة بهذين الشيئين » لانه فيا عدا ذلك لم يجر هذا العقد بجراه » حتى 
قالوا إذا أقر أحدهما بدين من من أسنان وصابون أو أجر أجير بيتا لمرة مضت ل يصدق 
على صاحبه إلا ببينة ويلزمه خاصة › لان التنصيص على مفاوضته لم يوجد» وبقاء الإقرار 
بوحب المفاوضة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال مما 
على أن يشتزيا بوجوهبما ) يعني بوجاهتهما » وأمانتهما عند الناس فيبسعالناس فيهماالسلمة 
بالنسبة لامانتهما » وقال يعضهم إا ميت هذه الشركة شر كة الوجوه لانه ليس لممامال 
ولا عمل فجلس كل واحد منهما ينظر إلى صاحيه . 
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ويبيعا » فتصح الشركة على هذا سمت به لأنه لا يشتري بالنسيئة 
إلا من كان له وجاه ة عند الناس » وإنما تصح مفاوضة لأنه 
مكن تحقيق الكفالة والوكلة في الإبدال » وإذا أطلقت تكون 
عناناً لأن مطلقه ينصرف إليه وهي جائزة عندنا خلافاً الشافعي 
ج » والوجه من الجانبين ما قدمناه في شر كتنا تقبل . قال وكل 
واحد منبما وکیل 
ا ر س او ا ج ا 
( ويسما ) عطف على قوله أن يشقريا ( فتصح الشركة على هذا ) أي على 57 
مشتريين وجوها (مسست به ) أي شركة الوجوه على تأويل المقد ( لانه لايشتري,النسيئة 
إلا من كان له وجاهة عند الناس ) الوجه وال جاه بمعنى واحد » يقال فلان وجنه إذا كان 
ذا جاه عند الناس . قال الله تعالى ل وكان عند اله وسا » وب الاجزاب ( وإنها ) أى 
شركة الوجوء ( تص ح مفاوضة ) إذا كان الرجلان من أهل الكفالة ( لانه مكن 
تحقيق الكقالة والوكالة في الإبدال ) أى الثمن فيكون من المشترى على كل واحد منها 
نصفه » ويكون المشترى بينها نصفين » ولا بد من التلقظ بلفظ المفاوضة أو ما 
قام مقامه . 
( وإذا ]طلقت ) أى شركة الوجوه يحيث لم يذ كر في الكفالة » » إذ الوكالة ( تون 
عنان » لان مطلقه ) أى لان مطلتى عقد الشركة الضائع ( ينصرف إليه ) أى إلىالعنان» 
لكون المعتاد بين الناس ( وهي ) أى شركة الضائع ( جائزة عندنا ) وبه قال أحجمدورح» 
( خلافا للشافعي « رح » ) وبقوله قال مالك « رح » ( والوجه من الجاتبين ) أى من 
جانبنا وجانب الشافمي « رح » ( ما يناه في قوله المستقبل ) وهو أن الربح عنده فرع 
المال » فإذا لم يعد المال لا تنعقد الشركة » وقلنا إن الشركة في الربح مسندة إلى العقد 
شركة إلى آخره . 
( قال ) أى القدورى « رح » ( وکل واحد منهما ) أى من الشريكين ( و كيل 
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الآ خر فيا يشتريه لأن التصر ف عل الغير لايجوز إلا بوكالة أو بولاية 

ولا ولاية فتعين الوكالةء فإنشرطا أن المشترى يينبما نصفان والربح 

كذلك يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه » وإن شرط ا أن بكون 

SS‏ الربح لا يستحق إلا 

بالمال أو العمل أو بالضمان . فرب المال يستحقه بالمال والمضارب 

يستحقه بالعممل والاستاذ 0 يلقي العمل على التاميذ بالنصف 
الا ر تع ها وا 


الآخر فما يشتريه » لان التصرف على الغير لا يجوز إلا بالوكالة أو بولاية © رلا ولايةفتعين 
الاول ) أى الوكالة ( فإن شرطا ) أى الشريكان ( أن المشترى ببنهما نض فان والربح 
كذلك ) يكون بينهما نصفين ( يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فبه ) أى في الربح فإنشرط 
لاحدهما الفضل يبطل الشرط والربح بينهما على قدر ضمانهما . 

( وإن شرطا أن يكون المشترى بمنبما أثلاثاً فالرهح كذلك ) أى يكون أثلاناً 
يحمل لما ذكرة » وهو إشارة إلى المساواة في اشةراط الربح ( وهذا لأن الربح لا يستحق 
إلا بالمال أو بالعمل أو بالضمان ) أشار بهذا إلى أن الاستحقاق يكون بأحد الأمور الثلاثة 
ثم أوضحما بقوله ( فرب المال يستحقه ) إلى الربح ( بالمال والمضارب “١‏ ) أي يستحق 
المضارية الربح ( بالعمل والاستاد الذي ) حبس الرجل على دكائه وهو تلميذه الذي يعمل 
له بالأجر » وبعد ذلك ( يلقي العمل ) من الإلقفاء ( على تامبذه ''' ) الذي أجلسه على 
وكأنه ( بالنصف ) يمني نصف الربح ( بالضمان ) يمني يطالب الاستاذ بتحصيل ذلك 
العمل فكأن العمل. مضمونا على الاستاذ والقيد بالنصف اتفاق فإنه يجوز أن يبلغ بأقل 
من النصف . 

( فلا يستحتق با سواها ) أي فلا يستحق الربح بما سوى الثلاثئة المذ كورة » يعني 

. والمضارب يستحقه . هامش‎ )١( 

. على التاميذ . هامش‎ )١( 


كلام 


ألا ترى أن من قال لغيره تصرف في مالك على أنلي ربحه لم يجز لعدم 

هذه المعاني » واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بيناء 

والضمان على قدر الملك في المشترى » ركان الر بح الزائد عليه ربحما 

لم يضمن » فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة . والوجوه ليست في 

معناها بخلاف العنان لأنه في معناه من حيث أن كل واحد منبما 
يعمل في مال صاحبه » فيلحق بها والله أعل .. 


الاستحقاق لا يكون إلا بواحد من الوجوه الثلاثة المذكورة دون غيرها » فإن قبل للا 
جوز أن بستحت الزيادة بزيادة اهتدائه ومتانة رأيه وتدبيره في الأمور العامة والخاصة > 
والعمل بالتحارة. أجسب بأناشتراط الزيادة في الربح بزيادة العمل إن تجوز إذا كان في مال 
معلوم كا في العنان والضاربة ول يوجد ها هنا . ( ألا ترى ) توضيح لقوله فلا يستحى با 
سواها ( أن من قال لغبره تصرف في مالك على أن لى ره م يحز لعدم هذه الممداني ) 
الثانئة المذكورة ( واستحقاق الربح في شر كة الوجوه بالضمان ) هذا عود إلى البحث 
لإتقام المطلوب » يعني أن صورة النزاع استحقاق الربح فيما بالضان لا بالمال ولا بالعمل 
( على ما ببنا ) إشارة إلى ما ذكره في شر كة التقبل بقوله إن الضمان بقدر العمل فالزيادة 
عليه ربح مام يضمن فلا تجوز المقد لتأديته إليه وصار شر كة وجوه » وقيل هذا 
إشارة إلى قوله بخلاف شر كة الوجوه > لأن جنس الال متفق ... إلى آخره»والضمانعى 
قدر الملك يقرر هذا أن استحقاق الربح في شر كة الوجوه بالضمان . 

( والضبان على قدر الملك في المشترى فكان ‏ الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن“ فلا 
يصح اشتراطه إلا في المضاربة ) فإنه يصح منها لم ذ كرتا من وجوه مقابلة بالمال والعمل 
والوجوه أي شر كة ( والوجوه ليست في معناها ) لآن المال فيها مضمون على كل واحد 
من الشريكين . وأما امال في المضارية فليس ضمونعلى المضارب ولا العمل على رب المال 
( بخلاف العنان لأنهفيممناها منحبث أن كل واحد منهما) من شريكي العنان يعمل في مال 
صاحبه كامضارب (يعمل في مالصاحبه) رب الال (فبلحق بها والله أعل ) أي بامضاربة. 


(9) وكان - هامش . 


AVV 


فصل في الشركة الفاسدة 
ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد» وما اصطاده كل 
واحد منبما أو احتطبه فبو له دون صاحبه » وعل هذا الاشتراك 
في أخذ كل شيء مباح لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل 
في أخذ المال المباح باطل لأن أمر الموكل به غير صحيدو الوكيل لكه 
بدون أمره ؛ فلا يصلح نائباً عنه 


( فصل في الشركة الفاسدة ) 

أي هذا فصل في بان أحكام الشركة الفاسدة › وأخر الشركة الفاسدة 
لاغطاطہا شرعاً ( ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطاد وما اصطاده 
كل واحد منها أو احتطبه فېو له دون صاحبه > وعلى هذا ) كله لفظ القدوري « رح » 
وزاد المصنف علبه بقوله على هذا الحم ( الاشتراك ) الأخذ ( في أخذكل شيء مباح ) 
كاحتباء الهار من الجبال والبراري كالفستق والجوز واللوز وغير ذلك وطلب الكنوز 
من المعادن » ونقل الطين من موضعه لا يملكانه أو الجص أو الملح أو الكحل وماأشيه 
ذلك وبه قال الشافمي « رح » > وعند مالك وأحمد « رح » يحوز لآن هذه شر كةالابدان 
فمحوز كا فى الصماغين »> و كذلك إن اشتركا على أن يليثا من طين غير ملوك أو يطبخا 
آحراً ا كان الطين أو النورة أو سهة الزجاج ماوكا واشترطا 
ذلك وطبخا به ويبيعا جاز وهو شركة الوجوه ( لأن الشركة متضمنة 
معنى الوكالة والتو كيل في أخذ الال المباح باطل لأن أمر امو كل به غير صحيح ) هذان 
دليلان على المطلوب تقرير الأول المدعى أن التو كيل في أخذ المباح باطل لأنه يقتضي 
صحة أمر امو كل يو كل به » وهو أخذ المباح وأمر الموكل بأخذه غير صحيح لأننه 
صادق غير حل ولايته » وتقرير الثاني التو كل بأخذ المباح باطل ٠‏ أشار إلبه بقوله 
(والو کل يملكه بدون أمره) أي بدون أمر المو كل ومن ملك شيئاً يدون أمر المو كل . 

( فلا يصلح ) أن يككون ( نائباً عنه ) أي عن الموكل لأن التو كملإثمات ولايةالتصرف 


AVA 


وإنما يشيت الملك لما بالأخذ » وإحراز المباح »فان أخذاه معأ فهو 

بينهما نصفان لاستوائبما في سبب الاستحقاق » وإن أخذه أحدهما 

ولم يعمل الآخر شيئآً فهو للعامل » وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر 

في عمله بأن ن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله 

الآخر فلامعين أجر مثله بالغآ ما بلغ عند عمد وعند أبي يوسف 
«رح » لا يجاوز به 


فا هو ثابت للموكل » وهذا المعنى لا يتحقق فيمن يملك بدون أمره لثلا ياذم إثيبات 
الثابت » فإن قبل يشكل هذا بالتو كيل بشراء عبد بغير عبنه أنه يحوز مع أن التو كيل 
بملكالشراء لنفسه قبل التو كيل وبعده > فعلم أنه لا يشترط بصحة التوكبل أن لا يملك 
الو كمل ذلك التصرف قبل التو كيل. أجيب بأنه لا يشكل ا أن التو كيل بالشراء يخالف 
التو كمل بالاحتطاب » لأن التو كيل في الاحتطاب في الحطب الممين وغيره سواء في عدم 
صحة التو كنل في أمر مباح لها . 

وقال الاكمل وجوابه أن معناه يملك بدون أمر الموكل بلا عقد وصورة النفس ليست 
كذلك فإنه لا يملكه إلا بالشراء ( وإنما يثبت الملك ) وبما ذكر أن الشركة لا تصح في 
الأشاء المذكورة شرع في بيان أن ملك هذه الأشياء بماذا يثبت فقال إنما يثبته ( هما 
بالأخد اهران الاخ ) أراد أن سبب تلك المباحات أخذها وحيازتها > فكل من قاربه 
بالسبب فإن بها ( فإن أخذاء معا ) أي فإن أخذ الأشاء الماح يجتمعين ( فهو ) أي 
اللأخوذ ( بينهها نصفان لاستوائهما في سبب الإستحقاق ) وهو الاخذ والحمازة . 

( وإن أخذه أحدهما ول يعمل الآخر شيئا فو للعامل ) لوجود السبب فيه أي في 
الآخذ وهو الاخذ ( وإن عمل أحده) وأعانهالآخر في عمل بأن قلعه أحدهما وجمه الآخر 
أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فلاممين أجر مثله بالغا ما بلغ ) لانه استوفى منافعه يحم عقد 
فاسد فلزمه أجر مثله على الكمال (عند عمد «رح » وعند أي يرسف « رح » لا يجاوز به 


A۷۹ 


نصف ثمن ذلك وقد عرف في موضعه › قال وإذا اشتركا 
ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليما الماء فالكسب بينهما لا 
تصسح الشركة » والكسب كله لاذي استقى وعليه أجر مشل 
الراوية » وإن كان العامل صاحب البغل » وإن كان صاحب الراوية ٠‏ 
فعلبه أجر مثل البغل . أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح 
وهو الما امنا وجو الأجر فلان المباح إذا صار ملكا الحرز 
ش وهوالمستقي فقد استوفى 
“ 
نصف ثمن ذلك ) فقوله لا تجوز على بناء الفعول > ونصف ثمن ذلك بالرفع لانه قائم 
مقام الفاعل . 
( وقد عرف في موضعه ) أي في باب الإجارة الفاسدة وقال الاترازي أي في كتاب 
الشركة من المبسوط ( وقال )أي القدوري « رح » ( وإذا اشتركا ولاحدها بغل 
وللاخر راوية يستقي علمها الماء والكسب بينم لا تصح الشركة والكسب كله للذي 
استقى وعليه أجر مثل الراوية وإن كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب الراوية 
فعليه أجر مثل البغل ) أي هذا كلام القدورى « رح » . 
فقال المصنف ( أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ) وقد مر أن 
الشركة في المباحات باطلة كالاصطياد > فإدا فسدت الشركة كان الكسب للمنفي خاصة 
كنا في الشركة في الاصطياد فيكو ن الصمد ان أخذ وأحمل معنى فيه وهو الأظهر منقولالشافمي 
« رح » وعلى قياس قول أحمد ومالك « رح » ينبغي أن تجوز ذكره في المغني لابن 
قدامة » وقال بعض أصحاب الشافعي « رح » فيه لأن في قول يصح والثاني أن الكسب 
لمستسقي » وقال بعض أصحابه إن كان !لاء مملوكا للبيبقي فالكسب له وعلمه أجر ما 
اما چوات الات ) أي أجر مثل البغل أو الراوية لصاحب البغل ولصاحب 
الراوية ( فلأن المباح إذا صار ملكا للحرز ) بكر الراء وهو ( وهو المستقي فقداستوفى 


AA‘ 


في منافع ملك الغير وهو البغل أو اة قات لايك افيا ار 


وكل شركة فاسدة فالربح فيا على قدر المال › 
وا ا ل ل 
أن الريع تابع لامبذر في المزارعة » والزيادة إا تستحق بالتسمية 
وقد فسدت فبقي الإستحقاق على قدر رأس امال . وإذا مات أحد 
الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة 


مناقع ملك الغبر وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فيلزمه أجره ) الراوية في الأصل 
بغير السقاء لأنه بروي الماء في عله ثم كثر حتى استعمل في المرادة»وهي المرادة هاهنا . 

قال أبو عبيدة « رض » المرادة لا تكون إلا من جلدبن مقام يحلد ثالث بينهما 
للسقي والمع للراد ومزائد ( وكل شركة فاسدة فالريح فيها على قدر المال ويبطل شرط 
التفاضل ) هذا لفظ القدوري « رح ) . 

قال المصنف ( لأن الربح فيها تابع لمال فبتقدر بقدره ) أي تقدير الربح بقدر المال 
( کا أن الريع ) بفتح الراء وسكون الماء آخر الحروف وبالعين المهملة وهو الناء والزيادة 
( ابع لمبذر في المزارعة ) كا عرف في موضعه “قال الأكمل قوله الربح فيه تابع . . إلى 
آخره قمه نظر لآن الريح عندنا فرع العقد كا مر > و كل فرع تابع و كونه تايعاً لامال إنما 
هو مذهب الشافعي كما تقدم » فكان الكلام متناقضا » والجواز أنه تابع للعقد إذا كارف 
العقد موجوداً وهاهنا قد فسر كىد العقد فيكون تابما لمال لأنه شرط فإنالملة إذا إتصح 
لإضافة الحم إليها يضاف إلى الشرط . 

( والزيادة إنما تستحق بالتسمية وقد فسدت ) أى التسمبة لفساد العقد لكونه 
واجب الدفع فصار كالتسمية م بو حد أصلا ( فقى الاستحقاق على قدر رأس المال > وإذا 
مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ) مذا لفظ 
القدوري « رح ». 


484١ 


لأنها تتتضمن الوكالة »و لا بد منها لتتحق قالش ركة على مامر »والوكالة تبطل 

بال موت»وكذا بالالتحاق مرتداً إذا قضى القاضيبلحاقهلأأنهمنزلة ا موت 

علىما ييناءمن قبل »و لا فرق بينهما إذا عل الشريك يموت صاحبه لم بعل لأنه 

عزل حكمي فإذا بطلت الوكلة بطلت الشركة بخلاف ما إذا فسخ 

أحد الشريكين الشركة حيث يتوقف على عل الآخر لأنه عزل 
قصدي و الله أعلم 


وقال المصنف ( لأنها ) أى لان الشركة ( تتضمن الوكالة ولا بد منها لتحقق الشركة 
على ما مر ) فيا مضى في هذا الفصل ( والوكالة تبطل بالموت ) أي بوت الى كل 
( وكذا) أى تبطل (بالالتحاق ) أى التحاق بدار الحرب حال كونه ( مرتداً إذا قضى 
القاضي بلحاقه لآنه ) أى إلحاق على الوجه المذكور ( بمنزلة الموت على ما بمناه من قبل) 
أى في باب أحكام المرتدين بقوله ولنا أن باللحاق صار من أهل الحرب هم أمرارن 
فى أحتكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموت . 

(ولا فرق بينها إذا علم الشريك بجوت صاحبه أو ل يعم لأنه ) أي لأن الموت ( عزل 
حكمي ) لتحول ملكه إلى وارثه فلا يتوقف حكمه على العم لثبوته ضمناء ألا تر یأر 
الوكيل يعزل بموت الموكل وإن ل يعم به . 

( وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة مخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة) ومال 
الشركة درام أو دانير ( حبث يتوقف على عل الآخر لأنه عزل قصدي ) أي لآن فسخ 
أحد الشريكين عزل يقصد فيعتمد العم لأنه نوع حجر فشرط عامه ثبوت الحجر دف 
للضرر عنه واعترض بأنه قد تقدم أن الوكالة تثبت في ضمن الشركة > فاذا كان كذلك 

كانت تابعة لنا ولا يازم من بطلان التابع بطلان المتبوع. وأجمب بأن الوكالة تابعة للشر كة 
من حيث أنها شرطبا لا تصح الشركة بدونما أشار المصنف إلى ذلك أيضاً بقوله ولا بد 
منها أي من الوكالة لتحقق الشركة > وإذا كانت شرطا لا يتحقق بقاء المشروط بدونه . 


AAY 


فصل 

وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه لأنه 

ليس من جنس التجارة » فإف أذن كل واحد منبما لصاحبه 

أن يؤدي زكاته » فأدى كل واحد منبما فالثاني ضامن › عل باداء 

الأول أو لم بعلم » وهذا عند أبي حنيفة « رح »» وقالا لا يضمن 

إذالم يعلم » وهذا إذا أديا على التعاقب أما إذا أديا معأ ضمن كل واحد 
منهما نصيب صاحبه . 


( فصل ) 

أيهذا فصل وقد ذكر غير مرةأنلفظ إذا فص لعمابعده لابكون معربا لآن من شرط 
الإعراب التركيب فيكون حكمه مثل أحكام الأسماء المفردة إذا ذكرت بغير تركيب 
( ولمس لحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه ) هذا لفظ 
القدوري « رح » وقال المصنف ( لأنه ) أي لآن دفع زكاة صاحبه ( ليس من جنس 
التحارة فان أذن كل واحد منها لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى کل واحد منها فالثاني 
ضامن عم بأداء الأول أو ل يعلم وهذا عند أبي حشيفة « رح » ). 

(وقالا لا يضمن إذا م يعلم ) وإن علم ضمن » هكذا ذكر في كتاب الزكاةفيالزيادات 
للعتابي لا يضمن وإن على عندهما وهو الصحبح عندها وعلى هذا الخلاف لو دقع ماله إلى 
رجل لمكفر عنه كفر الآمر بنفسه ثم كفر المأمور » وعلى هذا الخلاف المأمور بأداء 
الزكاة وهو إشارة إلى وجوب الضان ( وهذا ) على الثاني خاصة ( إذا أديا على التعاقب ) 
يعني أحدها عقيب أداء الآمر . 

( أما إذا أديا معا ضمن كل واحد منهها نصيب صاحبه ) فان قبل إذا أديا معا ينبغي 
أن لا يحب الضمان عند أبي حنيفة « رح » لعدم السبق > إذ الموكل لم يقع فعلى الو كيل 
فعلا قلنا إذا الموكل إن ل دسبقه تحقيقا فقد سبقه اعتباراً أو تقدير؟ » لان يصرف الموكل 


AAY 


وعلى هذا الإختلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على 
الفقير بعدما أدى الآمر بنفسه. لما أنه مأمور بالتملنك من 
الفقير » وقد أتى به فل يضمن الموكل وهذا لأن في وسعه النمليك لا 
وقوعه زكاة لتعلقه بنبة الموكل وإنما يطلب منه ما في وسعه » وصار 
كالمأمو ر بذيح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج 
الآمرم يضمن المأمور علم أولا . ولابي حنيفة « رح » أنه مأمور 
بأداء الزكاة والمؤدى لم يقسع زكاة فصار مخالفاً » وهذا لأاٺ 
المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عبدة الواجب » لأن الظاهر 
أنه لا يلترم الضرر 


على نفسه أقرب من تصرف الو كيل البه فيصير سابقا معنى كالو كبل بالبيع مع الموكل إِذا 
باعا وخرج الو كيل مع فقد تمع الموكل دون الو كمل . 

(وعلىهذا الاختلافالمذ كور المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعدما أدى 
الآمر بنفسه لما ) أي لأبي بوسف ومحمد « رح » ( أنه مأمور بالتمليك من الفقير وقد 
أتى به ) أي با أمر به ( فلا يضمن للموكل . وه ذا ) أي عدم ضانه للموكل ( لان في 
وسعه التملمك ) من الفقير ( لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل » وإنما يطلب منه ما في 
وسعه ) والمرء لا يكلف. مها لبس في وسعه فكذا لم يضمن الثاني » وإن لم يقم ما 
أداه زكاة . 

( وصار ) أي المأمور هنا ( كالمأمور بذيح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار 
وحج الآمر لم يضمن المأمور علم أو لاء ولابي حنيفة « رح » انه مأمور بأداء الزكاة 
والمؤدى ) بفتح الذال المهملة ( م يقع زكاة فصار ) أي المأمور ( مالفا وهذا ) أي كونه 
الفا ( لأن المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عبدة الواجب » لآن الظاهر انه لا بلتذم 
الضرر ) بيانه أن زوال ملكه في بعض ماله ضرر وفي دفع الو كيل سيل الزكاة عند ذلك 


يه 


إلا ادنفع اترو واه! الصو خضل مادا وغری أداء 

المأمور عنه فصار معزولا علم أو لم يعلم لانه عزل حكمي » وأما 

دم الإحصار فقد قبل هو على هذا الاختلاف > وقبل بينبما فرق » 

ووجبه أن الدم ليس بواجب عليه فإنهيمكنه أن يصبر حتى يزول 

الإحصار » وفي مسألتنا الاداء واجب فاعتبر الإسقاط مقصوداً فيه 
دون دم الإحصار . قال وإذا أذن أحد المتفاوضين 


وبقاؤه في عبدة الواجب أيضاً ضرر وهو ل يازم ضرر دقم الو كيل ماله . 

( إلا لدفع ضرر آخر ) وهو إسقاط الواحب عن ذمته » لان المقصود من الأمر بأداء 
الزكاة إخراج النفس عن عبدة الواجب ( وهذا المقصود حصل بأدائه وعرى أداء المأمور 
عنة ) أي عن المقصود ( فصار معزولاً علم أو لم يعلم لأنه عزل حكمي ) فلا حاحة إلى 
العلم ( وأما دم الإحصار ) جواب عن قوله فصار كالمأمور بذبح دم الإحصار ( فقد قيل 
هو طى هذا الخلاف ) يعني يضمن عند أبي حنيفة « رح » فبذا جواب على سبيل المنع > 
ثم أجاب بطريق التسلم بقوله ( وقيل بينهها فرق ) يعني ولئن ساسا لا يضمن بالاتفاق > 
لكن قبل إن ببنها فرق أشار إلى الفرى بقوله : 

( ووجبه أن الدم لبس بواجب عليه ) يعني أن دم الإحصار لبس بواجب لا حالة لانه 
لو يصيرإلى أن بزول الإحصار م يطالب يدم الإحصار وهو معنى قوله ( فانه يمكنه أن 
يصبر حت بزول الإحصار » وفي مسألتنا ) وهي مسألة الزكاة ( الاداء ) أي أداء الزكاة 
) واجب فاعتبر الإسقاط ) أي إسقاط الواجب (مقصودا فبه) وقد حصل هذا المقصود 
بأداء الآمر نفسه فعرى فعل المأمور من المقصود فضمن ( دون دم. الإحصار ) لآنه لبس 
بواحب البتة کا ذكرة . 

(قال) أي محمد در حوفي الجامم الصغير ( وإذا أذنأحدالتفاوضين لصاحبه أن يشتري جارية 


AAe 


لصاحبه أت بشتري جارية فيطأها ففعل . فهي له بغسير شيء 

عند أبي حنيفة ٠‏ رح » . وقالا يرجع عليه بنصف الثمن 

لانه أدى ديناً عليه خاصة من مال مشترك » فيرجع عليه 

صاحبه بنصيبه ا في شراء الطعام والكسوة » وهذا لان الملك 

واقع له خاصة » والثمن بقابلة الملك , وله أن الجاربة دخلت 

في الشركة على البتات جربا على مقتضى الشركة » إذ هما 
ش لا يملكات تغميره 


فبطؤ هاففءل فبي لهيغير شي ء عند أبي حنيغة درح» وقالابرجع عليةه) أي على ا لامور (بنصف 
الثمن » لأنه ) أي لأن المأمور ( أدى دينا عليه ) أي على نفسه ( خاصة من مال مشارك 
فيرجع عليه صاحبه بنصيبه كا في شراء الطعام والكسوة ) تحقبق هذا أن الحاجة إلى 
الوطء من الحوائج الأصلية إلا أن ليست بلازمة كالطعام وم تكن مستثناة من عقد 
الشركة بلا شرط بخلاف الحاجة إلى الطعام فنا لازمة فكانت مستثناة بلا شرط ثم 
بالتصربح على الوطء التحتى بحاجة الطعام » فوقع شراء الجارية لشركة المشكري خاصة . 

(وهذا) بيان بقوله أدى دين عليهدخاصة (لأنالملك واقع له خاصة) يدليل حلوطئها 
( والثمن بقابلة الملك ) فكان الدين عليه خاصة ( وله ) أي ولأبي حتيفة « رح » ( أن 
الجارية دخلت في الشركة على البتات ) بعصبته عقد المعاوضة وأدى المشتري منها من مال 
الشركة و كلما دخل في الشركة فأدى المشتري ثنها من مال الشركة لا يرجم على صاحبه 
بشيء كا لو اشترى الجارية قبل الإذن » وأدى ممنها من مال الشركة قانه لا برجم عليه 
بشيء وبين دخوها في الشركة بقوله ( جريا على مقتضى الشركة ) أي شر كة المفاوضة » 
فان ذلك يقتضي دخول مالبس بشيء كالطعام والكسوة بحقها وشرية الجارية لبس بشيء 
فبدخل تحتها . 

( إذ هما لا يملكان ) أي الشريكان ( تغبيره ) أي بغير مقتضى شركة مع بقائبا 


كلم 


فأشبه حال عدم الإذن » غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه ؛ 
لان الوطء لا يحل إلا بالملك» ولا وجه إلى إثباته بالبيعلما بنا 
أنه خالف مقتضى الشركة فأثيتناه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن 
بخلاف الطعام والكسوة لان ذلك مستثنى عنبأ للضرورة » فيقسع 
للك له خاصة بنفس العقد ‏ فكان مؤدياً ديناً عليه من مال الشركة 
وفي مسألتنا قضى ديناً عليبما ما بينا » وللبائع أن بأخذ بالثمن أيهما 
شاه بالاتفاق » لانه دين وجب بسبب التجارة » والمفاوضة تضمنت 


الكفالة فصار كالطعام والكسوة 


( فأشبه حال عدم الاذن ) أي صار كما لو اشتراها يفير إذن الشريك » غير أن الان 
بتضمن همة نصصيه منه أما من قوله فأشبه حال عدم الاذن فكأنه ترم أن يقال كيف 
يشبه حال عدم الاذن»وهناك لم يحل وصيبها»وبعد الاذن يح لأشار إلى ذلك بقوله (غيرأن 
الاذن يتضمن هبة نصببه منه لأن الوطء لايحل إلا بالملك > ولا وجه إلى إثباته بالبيع 
لما بينا أنه يخالف مقتضى الشركة ) إشارة إلى قوله جريا على مقتضى الشركة ( فائبتناه 
بالهمة الثابتة في ضمن الاذن ) فكأنه قال : إشتر جارية بمننا وقد وهبت نصمي منها لك» 
فجازت المبة في السابم لآن الجارية مما لا ينقسم . ١‏ 

( خلاف الطعام والكسوة ) حيث تقع للمشتري خاصة ( لأن ذلك مستثنى عنهبا 
للضرورة فبقع الملك له ) أي للمشتري » وإنما رجع الضمير إليه وإن ل يذ كر لظهور فبمه 
لأن الشبوة قائمة مقام الذكر ( خاصة بنفس العقد فكان مؤدياً دينا عليه من مال الشركة » 
وني مسألتنا ) أي فما اشترى أحد المتعاوضين الجارية للوطء بإذن الآخر ( قضى ديا 
علمها لما بينا ) أنها دخلت في الشركة . 

( وللبائع أن يأخذ ,لثمن أا ) أي الشريكين ( شاء بالإتفاق لأنه دين وجب يسبب 
التحارة والمفاوضة تضمنت الكفاله ) فيطالب المشتري إن شاء وإن شاء يطالب شريكه 
لأنه كفل ( فصار كالطعام والكسوة ) أي فصار حم الجارية المشتراة لنوطء بالإذرف 
كالطعام والكسوة المشترك يطالب البائع أيما شاء » فإذا استحقت الجارية فعلى الواطىء 
العقر بأخذ المستحت بالفقر أي شاء » والله أعلم . ١‏ 


AAV 


كتات الو قف 


فو 


قال أبو حنيفة لا يزول ملك الواقف عن الوقف. إلا أن يحم به 
ا لجا كم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت ققد وقفت داري عل كذا . 


( كتاب الوقف ) 


أي هذا كتاب في بيان أحكام الوقف » وقال الشراح كلهم مناسبة ذكر الوقف بعد 
الشركة هي أن المقصود يكل منها الانتفاع با يزيد على أصل المال ولمس بموجبة كا يرين 
الوقف في اللغة الحبس من قوم وقفت الدابة إذا تبعته في السير . 

وقال ابن دريد الوقف مصدر وقفت الدابة أقفه وقفاً ووقف بنفسه وقوفاً يتعدىولا 
يتعدى » ومنه وقف الأرض على ولده لأنه جنس الملك عليه » وقبل للموقوفوقف تسصة 
ادن وتجمع على أوقاف كوقت يجمع على أوقات > وقالوا لا يقال فبه أوقفه إلا فيلغة 
مردية فلسته كذا في الصحاح . 

وقال شس الأئمة الوقف شريعة عبارة عن حبس المملوك عنالتمليك من الغبرو سيجيء 
مشروحاً (قال ابو حنبفة«رح» لا بزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحا وأو 
يعلقه يموته فقول اذا مت فقد وقفت دارى على كذا ) هذا كلام القدوري «رح» غير أن 
المصنف «رح»قدم ذ كر لفظ أبيحشيفة «رح»ولفظ القدوري «رح» لا بزول ملك الواقف عن 
الوقف عند أبي حنيفة «رح» إذا مت فقد وقفت داري على كذا > هذا كلام غير المصنف 
والباقي مثله » وني الحبط لشمس الآثة الحلواني بشرط جواز الوقف على قول أبي حنيفة 
وزفر «رح» أن يكون موصى به حتى لو ل يوصي به لا يصح وتبقى على ملككه جواز له 
ببعه » ولو ورث عنه إلا أن يخبر الورثة فيصير جائزاً أو يتأبد الوقف . 


AAA 


وقال أبو يوسف « رح» يزول ملكهبمجرد القول » وقال مد «رح» 

لا يزول حتى يجعل للوقف ولي ويسامه اليه . قال « رح » الوقف 

لغة هو الحبس يقول وقفت الدابة أو وقفتها بمعنى وهو في 

الشرع عند أبي حنيفة « رح » حبس الع ين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة منزلة العارية 


( وقال أبو بوسف «رح» بزول الملك بمجرد القول » وقال مد «رح» لا بزول حتى 
يحمل للوقف ولما ويسامه إلنه ) هذا أيضا لفظ القدوري» وه ذا يدل على أن الوقف 
عندها جائز في حال الصحة أو المرض » إلا أنيا اختلفا فبا ببنهها » قال أبو يوسف « رح » 
يحوز مشاعا كان أو منوعا سامه إلى المتولي أو لم يله شرط التأبيد أو لم يشرطه » وقال 
عمدورے» لا جوز إلا باستجباع شرائطه وهي ثلاثة أن يكون مقسوما مخرجاً من يده سلما 
إلى المتولي وإن شرطا فمه التأبيد وهو أن يحمل آخره إلى سبيل خير لا ينقطم أيداً كذا 
قال فى الاسسحابي.. 

( قال ) أي المصنف «رح» ( الوقف لغة ) أي من حيث لغة العرب (هو الحبس يقول 
وقفت الدابة أو وقفتها بمعنى ) أي بعنى واحد وقد مرالكلام فيه مقتضى (وهو) أي الوقف( في 
الشرع عند أبي حنيفة «رح» حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ) على الفقراء 
أو على جبة من سبمل الخيرات ( بمنزلة المارية ) يعني جواز الوقف عند أبي حنيفة « رح» 
جواز العارية فيرجع فيه ويباع » وفي شرح الطحاوي الوقف عند أي حنيفه « رح » على 
ثلاثة أوجه في وجه لا جوز وهو ما إذا وقف داره أو أرضه في صحة فلا يحوز وإنف 
اشتر ط التأبيد وسامه إلى المتولي ويحوز بيعه ويكون ميراثا عن الواقف وقي وجه يحوز» 
وهذا إذا وقفه في حال حماته وجعل وصبه بعد وفاته فإنه يجوز من ثلث ماله “وفي وجه 
لا يجوز في ظاهر الرواية وهو ما إذا وقف في مرض موته فمو كالوقف في حال صحته . 

وروى الطحاوي عن أبي حنيفة و رح » آنه بجوز في هذا كله كالوصمة بعد وفاته 
وقبل الوقف جائز عند أبي حشفة «رح» لكن ليس بلازم حتى تجوز اعادته إلى نده»ولو 


AAA 


ثم قبل المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا بصح» فلا يجوز الوقف 

أصلك عنده وهو الملفوظ في الأصل » والأصم أنه جائز عنده إلا أنه 

غير لازم بمنزلة العارية > وعندهما حبس العين على حك ملك الله تعالى 

فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العياد 
فيازم ولا يباع ولا وهب ولايورث . 


قضى القاضي بازومه يازم بالإجماع لأنه يجتهد فيه » وعندهما «رح» لازم على كل حال وهو 
قول الشافعي «رح» . 

( ثم قبل المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده) أي 
عند أبي حنيفة «رح» (وهو الملفوظ في الأصل ) يعني عدم جواز الوقف عنده هو الملفوظ 
في الممسوط فإنه قال عنه » فإن أبا حشفة «رح» لا يجيز ذلك . 

وقال قاضي خان وظاهر هذا اللفظ أخذ بعض الناس فقال عند أي حنيفة لا يجوز 
الوقف > وليس كا ظن بل هو جائز عند الكل بالأحاديث المشهورة واجماع الصحابةرضي 
الله عنهم إلا عند أبي يوسف وعمد «رح» وعامة الفقباء ه رح » اذا صح الوقف بزول ملك 
الواقف لا إلى مالك » فبازم ولا علك وهو الأصحعند الشافعي وأحمد «رح» وقالالشافعي 
في قول وأحمد «رح» في رواية ينتقل إلى مال الموقوف عليه إن كان أهلا للملك لامتناع 
السابعة » وعند مالك « رح » هو حبس العين على ملك الواقف فلا بزول ملكه لكن 
لا يماع ولا يورث ولا يوهب وقال أبو العباس « رض » من أصحاب الشافعي « رح » وهذا 
قول آخر للشافمي وأحمد « رح » لأنه معت حمس الأصل وسأل الثمرة . 

( والأصح ) أي أن الوقف ( أنه جائز عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( إلا أنه 
غير لازم بمنزلة العارية ) فإنها جائزة غير لازمة » فإذا كان كذلك فتصرف النفعة إلى 
جبة الوقف وتبقى العين على ملك الوقف فلهأنبرجع ومحوز بيعه » ويورث عنه ( وعندها 
حبس العين ) أي الوقف حبس العين ( على حك ملك الله » فيزول ملك الواقف عنه إلى 
الله تمالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فبازم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ) حاصل 


۸4۰ 


واللفظ ينتظمبما والترجبح بالدليل. ا قول الني يديع لعمر رضي 
الله عنه حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى مخ تصدق بأصلبا 5 
لا يباع ولا يورث ولا يوهب 


هذا أن تقدير الوقف عندهما أن يقول إزالة العين عن ملكي إلى الله عز وجل وجعلته 
عبوسا في ملكه > ومتفعته العباد » وإذا كان تقدير الوقف هذا عندهما اصح ولو م يڪن 
يوصي به قبلزم ولا يباع ولا يورث . 

( واللفظ ينتظمها ) أي لفظ الوقف ينتظم أي يتناول ما قال أبو حشيفة «رح » وهو 
حمس العين على ملك الواقف ويتناول ما قال صاحباه وهو حبس العين على ملك الله 
( والترجيح بالدليل ) أي ترجبح أحد المذهبين على الآخر بالدليل وشرع بعد ذلك فيبيان 
الدليل فقال : 

(لهما) أي لأبى يوسف و رح » ومد د رح » قوله عليه السلام . 
( قول الني ك لعمر رضي الله عنه حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثم 
تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث ) هذا الحديث أخرجه الآئمة الستة « رح » 
كلهم عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه خير 
أرضا فأتى الني پم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به 
قال إن شئت حبست أصلبا وتصدقت بها فتصدق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها 
ولا يوهب ولا يورث في الفقر 'ء والقربى “ وقي سبيل الله > والمصنف « رح » لاحتاج على. 
من وليها أن تأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير مشمول » وف رواية البخاري أن 
هذا الال عا كان تخلا . 

وأخرج الطحاوي يإسناده عن نافع عن ابن حمر أن حمر رضي الله عنه استشار الي 
قر في أن يتصدى باله فسمع فقال رسول الله ّف تصدق به تقسم ثمره ويحبس أصله لا 
يباع ولا يوهب .. انتهى . 

وفيه نص تتمتهدد أن الوقف لازمة الفروع خلافاً لمن يبطله جملة وهو قول شريح «رح» 
وفيه أن الوقفلا يجوز ببعه ولا هبته“ولا يكون ميراثاءوفمهأن الوقف يجوز بلفظحمسه 


بل الأصل فبه هذا اللفظ لأن معنى الوقف ني اللغة الحبس > وفيه أن يقسم الموقف له أن 


۸۹۱ 


ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه ليصل ثوابه إليه علىالدوام؛ 
وقد أمكن دفع حاجته باسقاط الملك » وجعله الله تعالى إذ له نظير 
في الشرع وهو المسجد 


يتناول من عليه الوقف بالممروف ولا يتناول, كثر من حاجته هذا إذا لم يعين له الواقف 
شين معنا . 

فإذا عبنه له أن يأخذ ذلك قليلا أو كثيراً » قوله مُعْ بفتح الثاء المثلثة وسكوورت 
المم > وبالعين المعجمة وهي بقعة على نحو سبيل من المدينة » ويسمع كعب فافقال‌البكري 
مع تلقاء المدينة كان فما مال لعمر رضي الله عنه فخرج إلبه يوما ففاتته صلا العصر » 
فقال اسعلين تمنع عن الصلاة .. أشهدك أنها صدقة . 

وقال الاترازي « رح » وقد وقم ماعنا هنا بلا تنوين » وقد أثبت في كتب غرائب 
الحديث المصححة عند الثقات منسوبا وغير منسوب 2 كما في وعد > وقال الكا كي « رح» 
ونسخة مولانا حافظ الدين بغير تذوبن للعاسة والتأنيث .. انتهى . 

قلت سبحان الله هذا الكلام منها كلام من ل ييز بالنحو > وقد ثبت فيه الأمثل هذا 
يحوز فيه الوجهان عدم الصرف للعلتين المد كورتين > وجواز الصرف بسكون وسطه فإنه 
يقاوم أحد العلتين فبقي الاسم بعلة واحدة > فلا ينم من الصرف ( ولأن الحاجة ماسة إلى 
أن يلزم الوقف منه ) أي من الوقف ( لمصل ثوابه إلبه ) أي إلى الواقف ( على الدوام » 
وقد أمكن دفم حاجته بإسقاط الملك وجعل لله تعالى ) کن يكون هذا جوابا عا يقال 
كيف يلزم الوقف ويخرج عن ملكه لا إلى مالك وتقدير الجواب أنه يمكن أن يدفع 
حاجة الواقف عن ملكه بإسقاط عنه » وجعله لله تعالى فإذا جع ل لله تعالى يلزم » 
ويدوم ويصل إلبه ثوابه . 

( إذ له نظير في الشرع ) هذا أيضاً جواب عا يقال كيف يخرج الوقف عن ملكه ولا 
يدخل في ملك أحد وهو محال » وتقدير الجواب أن هذاله نظير في الشرع ( وهو 
المسجد ) فإن اتحاد المسجد يلزم بالاتفاق وهو إخراج الملك من المنفعة » وهو مالك » ولا 
يدخل في ملك أحد » وكالعبد المشترى لخدمة الكمرة » فإنه يصح ولا يدخل في ملك 


۸4۲ 


عن فرائض الله تعالى 


TE‏ عماجة إل سا ترس لا ماق شا دق E‏ كنات القانات 
والرباطات > واتخاذ المقابر » ويسدلون بالمتتى أيضاً > فإنه إزالة الملك لا إلى مالك “وصح 
ذلك على قدر التقرب . 

( فبجعل كذلك ) أي فبجعل الوقف كالمسجد » وفي فتاوى قاضي خان» ول يأخذ » 
والقول قول أبي حنيفة «رح» للآثار المشبورة عن النبي لتر والصحابة وتعاملالناسباتخاذ 
الرباطات والخانات أوها وقف خلمل الرحمن صاوات الله عليه في باقبة إلى اليوم» وكذا 
أوقاف الصحابة رضوان الله عليبم بمكة والمدينة . 

( ولآبي حنفة قوله عرست ) أي قول الني مَل ( لا حبس عن فرائض الله تمالى ) 
هذا أخرجه الدارقطني في مسنده في الفرائْض عن عبد الله بن لببعة عن أخيه عبسى بن 
لببعة عن عكر مة عن ابن عباس رضي الله عنههما قال قال رسول الله للق لا حبس عن 
فرائض الله وعبد الله بن لببعة وأخوه عبسى ضعبفان » ورواه ابن أي شيبة في مصنفه 
موقوفا على علي رضي الله عنه فقال حدثنا هشام عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال 
قال علي رضي الله عنه لا حبس عن فرائض الله تعالى إلا إن كان من سلاح أو كراع . 

وعن شريح جاء عمد عتتضدذ ببسع الحبس هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه فيالببوع» 
حدثنا وكيم وابن أي زائدة عن سعد بن عون عن شريح قال جاء عمد للت بببع الحبس» 
وأخرجه البيبقي. قوله لا حبس عن فرائض الله تعالى»أي لا مال حبس بعد مو تصاحبه 
عن القسمة بين ورثته لكنهم يحملون هذا على ما كارن عليه أهل الجاهلية من البحيرة 
والسائبة والوجلة والحاسي » ويقولون الشرع أبطل ذلك كله » ولكنا نقول النكرة في 
موضع النفي تعمفيتناول كل طريق يكون فيه حبس عن الميراث إلا ما قام 
عليه الدليل . 

وقال شبخ الإسلام خواهر زادة « رح » الحبس ما كانوا يفعلونه في الإبتداء قبل سورة 
النساء كانوا مجنون العين على ملكهم » ويتصدقون باللغة ويرون أن يبيع الأصل متنما لمكان 


ىم 


بدليل أنه يحوز الانتفاع به زراعة وسكنى وغير ذلك » والملك فيه 
للواقف » ألا ترى أن له ولابة 


الصدقة بالعة فجاء تمد ملت ونسخ هذا وجوز بيعه » والمعنى هذه المسألة أن هذا تصدق 
بالعلة المعدومة لا بالعين فلا يمنع البيع ولا الارث إذا لم يكن موصى به قا على ما لو 
قال تصدقت بملة هذه الأرض على الفقراء والمساكين أبداً . 

وفي مبسوط شيخ الإسلام « رح » الاستدلال بهذا الحديث غير مستقم لأنه إنما يستقم 
هذا إذا تعلق به حق الوارث » فأما إذا كان الوقت قبل التعلق فلس حبس عن فرائض 
الله كالتصدق بالمنقولات » فإن قلت قال ابن حزم «رح» قوهم لا حبس عن فرائض الله قول 
فاسد لأنهم لا يختلفون في جواز الحبة والصدقة في الحباة والوصبة بعد الموت » فكل هذا 
سقط لفرائض الل . 

قلت لا نسل أن هذه الأشاء سقط فرائض الورثة » أمأ الحبة والصدقة فإنها يكوتان 
في حياة الرجل » ففي ذلك الوقت وفرائض للورثة وأما الوصية فلا لا تنعد إلا عن 
الثلث » ففرائض الورثة في الثلثين » فإن قلت هذا الحديث ضعبف كا مر من جهة آي 
حنيفة « رح » وآخر فككيف يستدل به لأبي حشيفة « رح » . 

قلت أخرجه الطحاوي بأتمه بإسناد صحبح » فقال حدثنا سلبان بن شعبب عن ابي 
يوسف « رح » عن عطاء بن السائب « رح » قال سألت شرعا الحديث » وقنه لا حمسعن 
فرائض الله » فإن كان الذي روي عناين عباس رضي الله عنبما ضميف فهذا الذي روي . 

( وعن شريح ) صحمح > ومع هذا جاء عنه أيضاً ( جاء عمد عليه الصلاة والسلام 
ببيع الحبس ) کا ذ كرا وشريح هو ابن الحارث الكندي وهو فاضي عمر وعڻان وعلي 
رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين المهديين » ومعنى جاء جمد رق جاءشرعه يبيع الحبس . 

ر ولأن الملك باق فيه ) أي في الوقف ( بدلمل أنه جوز الإنتفاع يه ) أي بالوقف 
( زراعة وسكنى وغير ذلك ) نحو إسكانه وإجارته كنا يشفع بالمملوكات ( والملك فيه 
الواقف) بدليل تصرفهفمهبالأشماء المذكورة»ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن له ولاية 
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التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فيها ء إلا أنه 
. يتصدق بنافعه فصار شببه العارية » ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة 
دا ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكهء ولأنه لا يمكن 
أن يزال ملكه لا إلى مالك » ولأنه غير مشروع مع بقائه 
كالسائبة بخلاف الإعتاق لأنه إتلاف» وبخلاف المسجد لأنه جعل 


خالصاً لله تعالى » 
ا E aL‏ و 


إلى المصارف . 

( إلا أنه ) أي للواقف ( يتصدقى بنافعه فصار ) أي الوقف ( شبيه العارية )منحيث 
أن ملك الغير قائم فبها والغير ينتفع بمنافعها ( ولآنه يحتاج إلىالتصدةبالغلةدائماً) فاستدعى 
دوام ملك ألواقف وهو معنى قوله ( ولا تصدق عنه إلا بالبقاء ء على ملکه ) وني بعض 
النسخ إلا بالبقاء على ملكه . 

( ولأنه لا يمكن أن بزال ملكه لا إلى مالك لأنه غير مشروع مع بقائه ) أي مع 
بقاء ملكه ( كالسائية ) وهي الناقة التي تسيب لنذر كان الرجل بقول إذا قدمت من 
فرق أو تكح درسي قافو اة ارما أن ات ور الست أهل الجاهلية 
من حين أن العين لا خرج من أن يكون ملو کا له منتفعاً به فانه لو سبب دابته م يخرج 
عن ملكه فكذلك إذا وقف داره أو أرضه . 

( مخلاف الاعتاق ) جواب عما يقال لو كان أزال الملك لا إلى ملك غير مشروع لما 
جاز المتق » فلآنه إزالة الملك الثابت في العبد من غير تلىك لأحد فأجاب عنه بقوله (لأنه 
إتلاف ) أي إسقاط صفة المملوكية ( ويخلان المسجد ) وجواب عن قباسهم الوقف على 
المسحد فأجاب عنه بقوله ( لأنه جعل خالصا لله تعالى ) أي لأجل أنه جعل خالما 
ف فان 


A40 


ولهذا لا يجوز الانتفاع به وهنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر 

خالصاً لله تعالى . قال «ر ح »قالني الكتاب لا يزول ملك الواقف إلا 

أن يحك به الحا کر أو يعلقه » وهذا في حك ا حا ك صحيح لأنه قضاء في 

مجتمد فيه » أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه, 

إلا أنه تصدق بنافعه مو بد فيصير بنزلة الوصية بالمنافع مؤبداً 
فيلزم » والمراد با حا م 


( وهذا لاايحور الانتفاع به وهبنا ) أي لا ينتفع به بشيء من منافع الملك وإن كان 
يصلح لها » والأصل في الشرع وهو الكعبة > فاها محرزة عن ملك العباد فألحقت سائر 
المساجد بها > والموقف لبس باحالته إلى الله تعالى كنا ذكرنا > وهبنا يعني في الوقف (لم 
ينقطم حت العبد عنه » فل يصر خالصا لله تعالى فقال ) أي المصنف رحمه الله ( قال في 
الكتاب ) أي القدوري « رح » في مختصره ( لا بزول ملك الواقف عن الوقف إلا أرن 
يحم به الجا ک أو يعلقه بموته ) إلى هنا لفظ القدوري « رح » غير أن فبهلايزول ملك 
الواقف عند أبي حشفة فأسقط المصنف « رح » ذكر أبي حنيفة « رح » . 

ثم قال ( وهذا ) أي هذا الذي ذكره القدوري ( في حم الحام صحبح لأنه قضاء في 
يحتبد فيه ) صورة الحم إن سم الواقف ما وقفه إلى المتولي > ثم بريد أن برجمعنهقبنازعه 
بعدم اللزوم فبختصان إلى القاضي فمقضي القاضي بلزومه . 

( أما في تعلمقه بالموت فالصحبح انه لا يزول ملكه ) يعني أن المشايخ اختلفوا علىقول 
أبي حنيفة « رمم » فقيل بزول الملك بالتعليق بالموت لأنه وقت خروج الأملاك عن ملكه 
فالتعليق به يدل على أن مراده الخروج من الملك وقيل لا بزول > وهو الصحممح لأنالوقف 
يصدقى بالعلة وهو ما لا يستدعي زوال أصل الملك . 

وقال المصنف «رح» ( إلا انه تصدى بمنافعه مؤيد ) يعني دائا ( فبصير بمنزلة الوصية 
بالمنافع مۇبداً فيازم حبنئذ 2١7‏ » والمراد من 9" الام ) والذى ذكره القدوري « رج » 
DLR RSE‏ : 


. و (۲) كذا الأصل‎ )١( 
45م‎ 


المولى » فأما المحكم ففبه اختلاف المشايخ «رحء ولو 
وقف في مرض موته . وقال الطحاوي «رح» هو تزالة 


( المولى ) بفتح اللام الذي ولاء الإمام عمل القضاء ( فأما امم ) بتشديد الكاف المفتوحة 
الذي ينفذ عليه الحم في حادثة معبنة باتفاق المتخاصين ( فعنه !١١'‏ اختلاف المشايخ ) 
قال في كتاب القضاء من خلاصة الفتاوى > وأما حك المح في البمين المضافة وسائر 
الجتبدات » والأصح أن ينفذ » لكن لا يفق به ... كذا ذكر في الأقضية . 

وقال في الفتاوى الصغرى الما کر الحم إذا قضى عليه المحكمين فظاهر الجواب أنه 
بنفذ وجواب فتاوى السمرقندى أنه لا يبعد زجراً لهم عن ذلك وإني أقول لا محل لأحد 
أن يفعل ذلك › يعني في اطلاق المصارف ولا يفق على هذا » وحكي عن شمس الأنمفة 
الحلواني « رح » أنه قال مسألة الحام الحم يعم ولا يفتى به > وكان يقول ظاهر المذهب 
أنه يحوز > إلا أن القاضي الإمام الأستاذ « رح » أب على البيبقي كان يقول يكتم هذا 
الفمل ولا يفق به لثلا بتطرف الال إلى هذا فبؤدي إلى هدم مذهينا » فأما المذهب فرق 
الأول “إلى هنا لفظ كتاب فتاوى الصغرى . 

( ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي « رح » هو ) أبو جعفر أحمد بن جمد بن 
سلامة الأزدي « رح » ثم الحجري البصري الطحاوي ونسبه إلى طحا قرية من أعمال 
الأثمونين بالصعمد الأدنى» الإمام المحدث الفقيه الحنفى ولد في سنة تسع وعشرينومائتين 
ومات لل ا لجنس مستبل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين . وثلامائة. بمصر > ودفن 
بالقرابة»( هو ) أي الوقف ( بمنزلة الوصية بعد الموت ) يعني يلزم الوق ف حبنئذعىمذهب 
أبي حشفة « رح » بخلاف الوقف في الصحة فإنه لا يلزم عنده > ثم قال الطحاوي « رح » 
في مختصره وقد روى عمد « رح » عن أبي حنيفة أن ذلك لا جوز منه في مرضه > کا لا 
يجوز في صحته » ثم قال وهو الصحبح على أصوله . 


. «ففيهم » هامش‎ )١( 
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والصحيم أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة « رح » وعندهما يلزمه › إلا 
أنه يعتير من الثلث » والوقف في الصحة من جميع ال مال » وإذا كان 
الملك يزول عندها يزول بالقول عند أبي يو.ف « رح » وهو قول 
الشافعي « ر ح» بنزلة الإعتاق لأنه إسقاط ال ملك عنه»وعند مده رح» 
لا بد من التسلم إلى المتولي لأنه حق الله تعالى » وإنها ثبت فيه في 
ضمن التسلي إلى العبد » لان التمليك من الله تعالى » وهو مالك 
الأشياء لا يتحقق مقصوداً »> وقد يكون تبعاً لغيره فيأخذ 
حكمه فينزل بمنزلة 


( والصحبح أنه لا يلزم عند أبي حشيفة « رح » وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر منالثلث» 
والوقف في الصحة من جميع المال » وإذا كان الملك بزول عندهما بزول بالقول عند أبي 
يوسف « رح » ) أي يزول الملك عن الواقف بمجرد قوله وقفت ( وهو قول الشافمي 
« رح » ) وبه قال مالك « رح » وأكثر أهل العلم » وفي التميمه والفتوى على قول أبي 
بوسف « رح » »2 وفي الحبط السرخسي « رح » ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف « رح» 
ترغبباً الناس في الوقف > ومشايخ بخاری أخذوا بقول جمد « رح » . 

( بمنزلة الإعتاق ) حبث بزول ملك الممتق بمجرد قوله اعتقت عبدي ( لأنه ) أي 
لأن الإعتاق ( إسقاط الملك عنه ) عن الملك ( وعند عمد لا بد من التسلم إلى المتولي لآنه 
حتى الله تعالى > وإنما يثبت فيه ) أي في الوقف ( في ضمن التسلم إلى العبد » لأن التمليك 
من الله تعالى وهو مالك الأسياء لا يتحقق مقصوداً ) فيأخذ الملك من الله تعالى حك التمليك 
من غيره حى يشترط فيه التسلم والقبض »وقوله وهو مالك الأشياء جملة معترضة بين اسم 
إن وخبرها . 

( وقد يككون تبعاً لغيره فبأخذ حكمه ) أي قد يكونالتمليك تبعا لغيره أي ضمنا 
. لأن التمليك من الله قصدا لا يثبت لغادم من شيء » بل يثبت خمناً ولا يثبت قصداً فيأخذ 
التمليك من الله حم التمليك من غيره حتى يشترط فيه التسلم والقبض ( فينزل منزلة 


۸4۸ 


الزكاة والصدقة . قال وإذا صح الوقف على اختلافهم » وفي بعض 

النسيخ وإذا استحق مكان قوله » وإذا صح خرج من ملك الواقف 

ول يدخل في ملك الموقوف عليه لأنه او دخل في ملك الموقوف 

عليه » لا يتوقف عليه › بل ينفذ ببعهكسائر أملاكه » ولأنه 

لو ملكه لما انتقل عنه بشرط امالك الأول كسائر أملاكهء 
قال « رح » وقوله 


الزكاة والصدقة ) يعني ينزل التمليك من الله تعالى في الوقف في ضمن التسلم إلى العمد 
منزلة تملك الال من الله تعالى في الزكاة حيث يتحقق التمليك منه في ضمن التسلم 
إلى الفقير . 

( قال ) أي القدوري د رح » ( وإذ! صح الوقف على اختلافهم ) أي على اختلاف 
العاداء في صحته حيث لا يصح عند أبي حنيفة « رح » على رواية الأصل غلافا لصاحسه 
( وفي بعض النسخ ) أي في بعض نسخ القدوري « دح » ( وإذا استحق مكان قوله “وإدا 
صح خرج من ملك الواقف وم يدخل في ملك الموقوف عليه ) خلافا للشافمي « رح » في 
قول وأحمد « رح » في رواية . 

( لأنه ) أي لأن الوقف ( لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه ) أي على 
ملكه » وجاز له إخراجه عن ملكه كسائر أملاكه وهو معنى قوله ( بل ينفذ بیعسه 
كسائر أملاكه ) أي کا ينفذ تصرفه في سائر أملاكه » ومع هذالا يحوز لعدم دخوله في 
ملكه ( ولانه لو ملكه ) دلبل بأن في عدم دخوله في ملكه أي ولآن الموقوف عليه لو 
ملك الموقوف ( لما انتقل عنه بشرط المالك الأول ) الواقف يعني ما كان يتنفل إلى من 
بعده ممن شرط الوقف بقوله بعد هذا الموقوف عنه إلى الفقراء رعاية لشرطه » لكن ليس 
له ذلك بالإتفاق بدل على انه لا يدخل في ملك اموقوف عله ( كسائر أملاكه ) أي 
كسائر أملاك الموقوف عليه . 

( قال ) أي المصنف « رح » ( وقوله ) أي وقول القدوري « رح » في مختصره 


444 


خرج عن ملك الواقف يحب أن يتكون قولهما على الوجه الذي سبق 

ذكره . قال ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف « رح » لأن 

القسمة من تام القبض » والقبض عنده لس بشرط » فكذا تتمتهع 

وقال مد «رحء لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط > 

فکذا ما يټ به » 

سي 
( خرج عن ملك الواقف يحب أن يكون قولما على الوجه الذي سبق تقريره ) يمني أن 
الوقف عندهما حبس العين على ملك الله تعالى » وبزوال ملك الواقف عنه إلى الله تعالى » 
فما زال ملك الواقف عندهها يحب أن يكون قوله خرج على ملك الواقف قولما خلاف 
قول أبي حنيفة « رح »» فإرن لوقف عنده حبس العين على ملك الواقف » 
والتصدق بالنفقة . 

فإذا كان حبوسا على ملك الواقف لا يصح قوله خرج عن ملك الواقف » وعلى مذهب 
وقال الكاكي « رح » قوله يحب أن يكون قوها مطلقا لا يستقم أجيب عنه قال وإذا 
صح الوقف الصحة عن اللزوم كالعقود الصحبحة الغير اللازمة من العارية والوكلةوالمضاربة 
فكان القول بخروج الوقف عن ملك الواقف إذا صح الوقف قوله إذا حكم به فحينئذ 
خروجه قول الكل . 

( قال ) أي القدوري د رح » ( ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف « رح » ) ويه 
قال الشافعي ومالك وأحمد « رح » ( لآن القسمة من تام القبض ) لأن القبض الخمارة 
وتمام الخيارة مما يقسم بالقسمة ( والقبض عنده ) أي عند أبي يوسف ( لىس بشرط فكذا 
تنمته ) وهي القسمة وهو كونه مقسوما مقر رأ»وهذا لأن الوقف إسقاط الملك كالإعتاق» 
والشيوع لا يمنع العتاق فلا يمنع الوقف أيضاً يؤيده حديث عمر رضي الله عنه أنه أصاب 
ما بينه وبينهها من خير > واستأذن الني رل فيها فأمره عليه السلام بوقفها . 

( وقال جمد « رح » لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به ) أي 55 


. ذكره . هامش‎ )١( 


وهذا فيا يحتمل القسمة» فأما فا لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع 

عند عمد « ر ح» أيضاً لأنه يعتبره بالمبة والصدقة المنف ذة إلا في 

ا فإنه لا يتم مع الشيوع فيا لا يحتمل أيضاً عند 

أبي يوسف « ر ح» لأن بقاء الشركة نع الخلوص لله تعالى » 
ولأن الممابأة فيبما 


يتم به القيض وهو كونه مقسوما » وقال الولوالجي في فتاوى مشايخ بلخ أخذوا يقولأبي 
يوسف ومشايخ بخارى « رح » أخذوا بقول عمد « رح » › ثم قال وبهيفتىثمقال فإنرفع 
إلى القاضي فقضى وازه جاز عند الكل لآنه مختلف فيه فبصير متفقاعلبه باتصالالقضاء» 
وقال في خلاصة الفتاوى ولو وقفت نصف الام جاز يعني بلا خلاف من أبى يوسف و عمد 
« رح » لأنه لا يحتمل القسمة فصار كسمم المشاع فا لا يحتمل القسمة . 

( وهذا ) أي وهذا الخلاف المذكور بين أبي بوسف وعمد د« رح » ( فيا يحتمل 
القسمة » وأما فا لا يحتمل القسمة ) كالمام والرحى ونحوها ( فمجوز عند ١"‏ الشبوع 
عند عمد « رح » أيضا لأنه ) أي لأن مدآ ( يمتبره ) أي الوقف بالنوع ( بالحبة ) أي 
لجواز اة المشاعة ( والصدقة المنفذة ) وهي التي سامت إلى الفقير وجعلت مملوكة له » 
وفبه لا يمنع الشبوع » وكذا في الصدقة الموقوفة > وهي التي م يملكها الموقوف عليه إلا 
إذا تصدق عله بمنفعتها ( إلا في المسجد والمقبرة ) استثناء من قول أبى يوسف « رح » 
يعني لا يصح وقف المسجد والمقبرة فيا لا يحتمل القسمة أيضا بأن كان الموضع صغيراً لا 
يصلح با أراده الواقف من المسجد والمقبرة على تقدير القسمة > لأن المسجد خالص لله 
تعالى » والشبوع بناء في الخلوص» ألا ترى إلى قوله تعالى 8 وأن المساجد لله ٠۸‏ الجن. 

( فإنه لا يتم ) أي فإن الوقف لا يتم ( مع الشموع فيا لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي 
يوسف « رح » لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ) كنا ذكرناء ( ولآن المهايأة فيها ) 


. مع - هامش‎ )١( 


فيا غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة ويزرع سئة ويصل فيه في 
وقت ويتخذ اصطلا في وقث بخلاف الوقف » لإمكان الاستغلال 
وقسمة الغلة » ولو وقف الكل ثم استحق جزءاً منه بطل في 
البافي عند تمد « رح» لأن الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف 
مأ إذا رجع الواهب في البعض أو ر-جع الوارث في الثلثين بعد 
موت المريض »وقد وهب أو وقف في مرضه » وفي المال ضيق » 


أي في المسجد والمقبرة ( في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سئة وبزرع سنة ويصلى فيه في 
وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف الوقف ) أي وقف المشاع > فإنه لا قبح فيه . 

( لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة ) بين مستحق الوقف وبين صاحب الملك ( ولو 2 
وقف الكل ) ذكر هذا تفريما لمسألة القدوري « رح » وهو أنه وقف عقاراً كل ( ثم 
استحتق جز ءا منه ) بأن مالكه مستحقا في النصف أو الثلث أو الربع ونحوهها ( بطل ) 
أي الوقف ( في الباق ) بعد الاستحقاق ( عند تمد « رح » لأن الشبوع مقارن ) للقض» 
لأن حق المستحق كان ثابنا في الموقوف حال الوقف فل يتم القبض » وهو شرط عند عمد 
« رح » فبطل في الباق لانتفاء الشرط . 

( كنا في الهمة ) المشاعة لمقارنة الشبوع فيه عند القبض ( بخلاف ما إذا رجع الوامب 
في البعض ) في النصف مثلا بعد قبض الموهوب له ( أو رجع الوارث في الثلئين ) بارت 
وهب في مرض موته فمات ورجع الوارث (بعد موت الواهب”) وقد وهب أو وقففي 
مرضه ) والحال أن الواهب وهب في مرضه أو الواقف وقف في مرضه ( وفي المال ضيق ) 
أي والحال أن في المال ضيقا » يعني لا مال سواه لا يسع المال المىة ولا الوقف » وأصله 
أن حك هبة المريض حكمه الوهب حى يصير خروجها من الثلث > و كذلك الوقف » ثم 
إن الوارث لما أبطله فيا زاد على الثلث بقي في الثلث صحيحاء لأن حق الوارث إنما يبت 
بعد الموت » فإبطاله بعد الموت في القدر الذي بطل فيقدر على ذلك الوقف ولا يتعين 
الوقف في الجزاء الشائع . 


. المريض - هامش‎ )١( 


لأن الشيوع في ذلك طارىء » ولو استحق جزء مميز بعينه لم ببطل 
في الباقي لدم الشيوع » ولهذا جاز في الابتداء وعلى هذا الهبة 
والصدقة المملوكة . قال ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومد « ر ح» 
حتى يجعل آخره لجبة لا تنقطع أبداً . وقال أبو يوسف «رح» 
إذا سمى فيه جبة تنقطع جاز وصار بعد ما للفقراء وإن لم يسم 
نا أن نوحت الوقت:زوال الملك ينون اتلك وأهيتايد 
كالعتق » فإذا كانت الجبة بتوهم انقطاعبا لا يتوفر عليه 


( لأن الشبوع في ذلك طارىء ) وهذا مجرى الرجوع في الهممة ظاهراً » و كذا في 
رجوع الورثة » لأن حقهم يثبت في المال ثم سد فيكون طارئا ( ولو استحق جزء مميز ) 
يمني في المسألة المذكورة ( ل يطل ) أي الوقف ( في الباقي لعدم الشيوع ) لان المفسد هو 
الشوع وهو مدئف هنا . 

( وهذا جاز في الإبتداء ) أي ولكون استحقاق جزء معين في المكان غير مانع جاز 
الوقف في ابتداء الأمر لعدم الشيوع المفسد ( وعلى هذا الحك الحبة والصدقة الملوكة ) 
أي للفقير » يعني إذا استحق جزءاً معمناً لا تبطل الهبة والصدقة في الباقي ( قال ) أي 
القدوري « رح » ( ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة ومد « رح » حبق حمل آخره لجبة لا 
تنقطع أبداً ) مثل أن بقول على كذا و كذا ثم على فقراء المسامين حبث ما وجدوا . 

( وقال أبو يوسف « رح » إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها ) أي بعد تلك 
الجبة ( للفقراء وإن ‏ يسمبم ) مثل أن يثبت على كذا وكذا وعلى أمبات أولاده جاز » 
صار بعدهما للفقراء ( لما ) أي لأبي حنيفة ومحمد « رح » ( أن موجب الوقف زوال 
الملك بدون التملبك ) يعني لا إلى ملك (وأنه) أي وأن زوال الملك بدون التمليك 
( يتأبد كالعتق ) فإنه زوال الملك وهو متأبد . 

( فإذا كانت الجبة ) التي عبنبا الواقف (يتوهم انقطاعبا لا يتوفر عليه ) أي على 


۹۳ 


مقتضاه › فلبذا کان التوقبت مبطلاً له كان التوقيت في البيسع . 
ولأبي يوسف « ر ح» أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو 
موفسر عليه » لأن التقرب تارة يكون في الصرف إلى جبة 
تنقطع » ومرة بالصرف إلى جبة تتأبد فيصح في الوجهين » 


الوقف ( مقتضاه ) وهو التأببد ( وهمذا كان التوقيت ) في الوقف ( مبطلا له ) أي 
لوقف آنا إذا وقف داره عشرين سنة فلا يجوز ( كالتوقيت في الببع ) إلى عشرة أيام 
مثلا » فإن قبل كيف يستقم قوله إنه زوال الملك بدون التمليك على قو لأبيحشفة«رح» 
فان عنده الوقف حبس العين على ملك الواقف > ول بزل ملكه > وهذا تناقض أجبب 
بأن في المبسوط والذخيرة والتتمة وغيرهما جمل زوال الملك بشرط التأبيد قول عمد 
و عت رل اي د رع ١‏ 

فعلى ما ذ كر في الكتاب جاز أن يكون عند أبي حنيفة « رح » روايتان أو أراد 
ههنا ما إذا حم الحام بصحته ولزومه فحينئذ يخرج بالإتفاق وفرع أبو حتيفة على قول 
من يرى خروجه وهو قولهما كما في المزارعة . ْ 

( ولابي يوسف « رح » أن المقصود ) من الوقف ( هو التقرب إلى الله تمالى ) 
بالتصدق بالنفقة ( وهو موفر عليه ) أي بالتقرب إلى الله تعالى موفر على جمل الوقف 
يجهة تنقطع ويجبة لا تنقطع ( لان التقرب تارة يككون في التصرف إلى جهة تنقطع ومرة 
في المصرف'٠'‏ إلى جبة تتأبد) يعني لا تنقطع (فيصح في الوجبين) فعلى هذا إذا انقطعت 
الجهة عاد الوقف إلى ملكه إن كان حيا » وإلى ملك ورثته إن كان ميتا . 

| ولقائل أن يقول هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبي يوسف « رح » لانه قال 
وصار بعدها للفقراء فإن م يسمهم وذلك يدل على أن التأبيد شرط » والجواب أن المروي 
عن أبي يوسف « رح » أمران أحدهها انه لا يشترط التأببد أصلا والثاني أنه 
يشترط» لکن لا بشترط ذكره باللسان. 

والمصنف « رح » أشار إلى القول الأول بالتعليل وإلى الثاني بذ كر المذهب » واستدل 


. بالصرف - هامش‎ )١( 


وقبل إن التأبيد شرط بالاجماع إلا أن عند أبي يوسف «رح» 
لا يشترط ذكر التأبسد لأن لفظة الوقف والصدقة مبينة عنه لما بينا 
أت إزالة الملك بدون التمليك كالعتق » وهىه ذا قال في 
الكتاب في بان قوله وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمبم » وهذا 
هو الصحيح > وعند محمد «رح» ذكر التأبيد شرط لأن 
هذا صدقة بالمنفعة أو بالغلة وذلك قد يكون مؤقتاً وقد يكون 
مؤبداً فمطلق + لا ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص . 
قال ويحوز وقف العقار 


عله بقوله ( وقيل إن التأببد شرط بالإجماع » إلا أن عند أي بوسف « رح > لا يشترط 
ذكر التأسد لأن لفظة الوقف والصدقة مبينة عنه ) أي عن التأبيد ( لما بينا ) فيا مضى 
( أنه ) أي أن الوقف ( إزالة الملك بدون التمليك كالمتق » ولهذا قال في الكتاب ) أي 
قال في المحتصر القدوري ( في بيان قوله ) أي قول أبي يوسف + رح » ( وصار يعدها 
للفقراء » وإن م يسمهم ) أي الفقراء . 

( وهذا ) أي كون التأببد شرطا » وذلك عند غير أبي يرسف « رح » (هوالصحيح» 
وعند محمد « رح » ذكر التأبيد شرط لأن هذه صدقة بالمنفعة أو بالغلة » وذلك قد يكون 
مؤقتا وقد يكون مؤبداً فمطاقه لا بنصرف إلى التأبيد ولا بد من التنصص ) على التأبيد» 
وني الذخيرة والأسرار لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة تصير وقفاً بالإجماع ولو لم 
يقل مؤيدة تصير وقفا في قول عامة من يحيز الوقف ان الصدقة تثبت مؤبدة لأا تحتمل 
الفسخ كالإعتاق»وإذا انقطعت الجبة تصرف إلى المساكين» ويه قال مالك وأحمد فيرواية» 
والشافعي «رح» في قول » وقال الشافعي « رح » في قول يصرف إلى أقارب الواقف 
الحتاجين > وبه قال أحمد في رواية > وفي رواية عن أحمد يوضع في ببت المال . 

(قال) أي القدوري « رح » ( ويجوز وقف العقار ) هذا لفظ » وقال المصنف«رح» 


۹۰0 


لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه » ولا يحوز وقف 

ماينقل » ويحول . قال « ر ح» وهذا على الارسال قول أبي حنيفة 

«رح»وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقره_| وأكرتبها وهم 

عبيده جاز وكذا سائر آ لات الحراثة لأنه تبع للأرض في صل ` 

ماهو المقصود » وقد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً 
كالشرب في البيسع والبناء في الوقف , 


( لان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوه ) أي‌العقار وقد مر أن تمر رضي الله عنه 
وقف أرضا تسمى ثمغ » وفي الخلافيات للسمبقي قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الجيدي 
تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولبده فهي إلى البوم » وتصدق عمر رضي الله عنه بربعه 
عند المروة على ولده فهي إلى الوم وتصدق على رضي الله عنه بأرضه وداره يمصر 
وبأمواله بالمدينة على ولده “فذلك إلى الوم وتصدق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بربعه 
عند المروةوبدارهبالمدينةوبدارهفي مصرعلى ولده» فذلك إلى الموم “وعؤان رضي الله عنه 
تصدق بدومةفهي إلى الوم وعمرو بن العاص « رح » بالوهطبالطائف وداره يمكة والمدينة 
على ولده » فذلك إلى اليوم وإلا يحضر في كثير . 

( ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) هذا لفظ القدوري « رح » ( قال ) أي المصنف 
« رح » ( وهذا على الإرسال ) أي على الإطلاق ففي قوله في الكتاب ولا يجوز وقف ما 
بنقل ويحول مطلقا من غير ذكر خلاف( لقول أبي حنيفة « رح » وقال أبو يوسف «رح» ٠‏ 
إذا وقف ضبعة ببقرها واكرتها ) معوما واكرها بفتح الكاف والرجع الاكار وهو الفلاح 
( وهم عبيدء ) أي عبد الواقف ( جاز وكذا سائر آلات الحراثة ) أي وكذا يجوز وقف 
آلات الحراثة مع البقر . 

( لأنه ) أي لآن المذكور من هذه الأشياء ( تبع للارض في تحصيل ما نو المقصود ) 
وهو الغلة ( وقد ثبت من الحم تبعا ) أي بطريق التبعية ( ما لا يثبت مقصوداً ) أي من 
حيث القصد ( كالشرب في الميع ) أي لجواز الشرب في بيع الأرض ( والبناء في الوقف) 


۹۰٩ 


ومد د ر ح» معه فيه لأنه لا جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده 

فلن يجوز الوقف فيه تبعاً أولى . وقال مل « رح » يجوز حبس 

الكراع والسلاح معناه وقفه في سبيل الله وأبو يوسف « رح» 
معه فيه على ما قالوا 


أي ولمجواز بناء الوقف تبعا للارض >“ ولا يجوز وقفه مقصوداً ( وأبو يوسف « رح »معه) 
أي مع مد « رح » ( فيه ) أي في جواز وقف المنقول . 

( لأنه لما جاز إقرار بعض النقول بالوقف عنده ) أي عند مد « رح » فيا يتعارف 
الناس وقفه كالمنشار والفأس والجنازة والمصحف لقراءة القرآن والقدور والمراجيل » وما 
م يتعارف الناس وقفه لا بحوز وقفه كوقف الشاب وغيرها من الأمتعة و قال الشافعي 
« رح » ومالك د رح » وأحمد « رح » يجوز وقف كل ما ينتفع به مع بقاء عينه وعن 
مالك في الكراع والسلاح روايتان » وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالدهب 
والفضة والمأ كول والمشروب فقيل جائز في قول عامة الفقباء » وأهل العم إلا ما حكيعن 
مالك والأوزاعي « رح » أن وقف الطعام يجوز » وام يحكمه أصحاب مالك « رح » 
ولمس يصحيح » والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدانير وما لبس حلي » أما ا حلي فيصح 
وقفه عند أحمد والشافمي « رح » وعن أحمد « رح » لا يصح وقفما . 

( فلأن يجوز الوقف فيه ) أي في المنقول ( تبعا ) أي من حيث التبعية (أولى)بالجواز 
( وقال تمد « رح » يجوز حبس الكراع ) أي الخبل » قال في ديوان الأدب الكراع 
الخبل »> و كذا فسره المصنف « رح » على ما يأني عن قريب إن شاء الله تعالى » والكراع 
من المعير والمقر والغغم ما استدى من الساق يذ كر ويؤنث وامع كرع وأكارع .. كذا 
في الصحاح » والمراد الأول ( والسلاح ) أي وحبس السلاح أيضاً » وقال المصنف (معناه) 
معنى قول مد « رح » يجوز حبس الكراع والسلاح ( وقفه في سبيل الله عز وجل > 
وأبو يوسف معه ) أي مع مد ( فيه ) أي في الجواز حبس الكراع والسلاح ( على مسا 
قالوا ) أي المشايخ . 


5 . هكذا في الأصل‎ )١( ٠ 


وهذا استحسان » والقياس أن لايجوز لما بينا من قبل » وجه 
الاستحسان الآثار المشبورة فيه منها قوله عليه السلام وأما خالد 
فقد حبس أدرعاً وأفراساً له في سبيل الله تعالى » وطلحة 
رضي الله عنه حبس دروعه في سبيل الله تعالى » ويروى وأكراعه 


( وهذا ) أي جواز حبس الكراع والسلاح ( استحسان ) أي بطريق الاستحسارن 
( والقياس أن لا يجوز لما بينامن قبل ) أي من حبس شرط التأبيد » لأت المنقول لا 
يتحقق فيه التأببد لعدم بقائه ( وجه الاستحسان الآثار المشمورة فيه ) أي في جوازحبس 
الكراع والسلاح ( منها ) أي من الآظر ( قوله عليه السلام ) أي قول الني لم . 

. ( وأما خالد رضي الله عنه فقد حبس أدرعا وأفراساً له في سبيل الله تعالى ) هذا 
الحديث رواه البخاري ومسل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عه 
قال بعث الني تر عر بن الحطاب رضي الله عنه على الصدقات فمتم ابن جميل رضي الله 
عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه فقال رسول الله يل ما 
ينقم ابن جيل إلا أنه كان فقيرا فأغناء الله > وأما خالد رضي الله عنه فإنك تظامونخالد؟ 
رضي الله عنه فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله .. الحديث . 

قوله أعتاده جمع قلة عتاد بكسر العين وتخفيف الناء المثناة من فوق وهو ما أعده 
الراجل من السلاح والدواب وآلة الحرب » ويروى أنه احتبس أدراعه وأعتاده »وقال 
الدارقطني قال أحمد بن حنبل « رح » قال على بن حفص « رح » وأعتاد وأخطأ قنه 
وصحفه > وإنما هو أعتده الأدراع جنع درع وهي الزروية » وقال ابن الأثير وجاء في 
رواية واعبده بالباء الموحدة جمع قلة للعبد » وقال الكا كي وروي أن خالداً جمع ثلاثائة 
فرس في خلافة عر رضي الله عنه مكتوب على لماذه حبس في سبيل الله . 

( وطلحة رضي الله عنه حبس دروعه فيسبيل الله تعالى) هذا غريب جد ليسلهأصل 
(وبروى وأكراعه) والرواية غير صحبحة من وجهين أحدهها أتها لم ينقلعن أحمدهرح» من 
الرواة الثقات والآخر من جبة اللفظ لأن كراعا عليه وزنفعال»ولم يسمعجمعه على أفعال . 


. أمر - هامش‎ )١( 


والكراع الخيل ويدخل في حكمه الإبل لأن العرب يجاهدون 
عليبا » وكذا السلاح يحمل عليهاءوعن مد د رح » أنه يجوز وقف 
مافمه تعامل من المتقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار 

والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف » وعند أبي يوسف 
لا يجوز لأن القياس إا يترك بالنص والنص ورد في الكراع 
والسلاح فيقتصر عليه »ومد « رح» يقول القياس قد يترك 
بالتعامل كا في الاستصناع » وقد وجد التعامل في هذه الأشياء . 


( والكراع الخيل ويدخل في حكمه الإيل » لأن العرب يجاهدون عليبا ) . 
وقال الانباري كان القباس أن يقول في حكمها لأن الكراع مؤنث مماعي » قلت 
يجوز في المؤنث السماعي التذ كير بالنظر إلى ظاهر اللفظ ( وكذا السلاح يحمل عليها ) 
أي كنا يقوى عليها محمد عليه السلام أيضاً فبحبس كذلك ( وعن محمد « رح » أنه يجوز 
وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر ) بفتح الميم وتشديد الراء هو الآلة التي 
يعمل بها في الطين ( والقدوم ) بفتح القاف وضم الدال المخففة لاغير » وجمعه قدم قاله 
ابن ذرين وهي التي فتحت بها . 

( والمنشار ) بكسر الميم الآلة التي ينشر بها الخشب ( والجنازة ) بكسر الجبم وهي 
التي يحمل عليها المبت ( وثبابها ) أي ثياب الجنازة » وهي التي تغطى بها الجنازة 
( والقدور ) جمع قدرة ( والمراجل ) بالجيم جمع مرجل وهو قدر من نحاس »> كذا في 
ديوان الادب . وقسال ابن دريد المرجل بمعروف عرقي صحمح > قلت الفرق بين القدرة 
والمرجل أن المرجل لا يكون إلا من نحاس » فالقدرة قد تعمل من طين ويسمى الميرام. 

( والمصاحف ) جمع مصحف وهو مشهور ( وعند أبي يوسف « رج » لا يجوز لان 
القياس إنما يقرك بالنص والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه ) أي على النص 
( وحمد « رح » بقول القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع » وقد وجد التعامل 
في هذه الأشياء)أي في وقف هذه الاشياء المذكورة كالفأس والمر إلى آخره . 
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وعن نضر بن يحيى أنه وقف كتبه الحاقا لما بالمصحف » وهذا صحيح 

لأن كل واحد تسك للدين تعليماً وتعاماً وقراءة » وأكثر قتباء 

الأمصار على قول مده ر ح» وما لا تعامل فيه لايحوز عندنا وقفه» 
وقال الشافعي ر ح» كل ما يكن الانتفاع به مع بقاء أصله > 


( وعن نضر بن يحيى أنه وقف كتبه إلحاقا ها بالمصحف ) أي لاجل إلحاق وقف 
الكتب يجوز وقف المصاحف » وقال صاحب التحفة » وعن نضر بن يحي أنه وقف كتبه 
على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال في النوازل سئل أبو نصر عن رجل وقف الكتب 
قال كان محمد بن سلمة « رح » لا يجيزه وكان نضر بن بجی بجازه وقد وقف كله وقال 
الفقيه ».وكان أبو جعفر يخبر ذلك وبه يأخذ » إلى هنا لفظ كتاب النوازل » ونضر بن 
يحبى من كبار عامائنا في بلخ مات سنة ثمان وستين ومائتين » وكان تاميذاً الحسن بن زياد» 
ومات الحسن سنة أربع ومائتين » وهو تامبذ أبي حنبفة ومحمد بن سامة « رح » مات في 
شوال سنة ثمان وسبعين ومائتين » وأبو نصر محمد بن سلام مات سنة خمس وثلاثائة وأ 
جعفر النداوي مات ببخارى سنة ست وستين وثلاثهائة وهو ابن اثنين وستين سنة بوكان 
استاذ الفقبه أبي الليث كان أبو نصر تاميذ محمد بن سامة ونصير جميعاً » وها تلميذا عصام 
ابنبوسف القاضي ومات عصام ببلخ سنة خمس عشرة ومائتين ٠‏ ' 

( وهذا صخبح ) أي قول نصر بن حى صحبح ( لآن كل واحد ) أي من الڪتب 
( عسك ) على صيغة الجهول ( للدين ) أي لأجل مصالح الدين معلا أي من حيث ( تعليا 
وتعلما ) أي من حيث التعليم ( وقراءة ) أي من حبث القراءة ( وأكثر فقهاء الأمصارعلى 
قول مد « رح » ) في جواز وقف الأشماء المذكورة » وفي فتاوى قاضي خان اختلف 
المشايخ في وقف الكتب وجوزه الفقبه أبو اللبث » وعليه الفتوى . 

( وما لا تعامل فبه ) أي والذي لا يتعامل الناس فيه الوقف من المنقولات كالشاب 
والحيوان ( لايحوز وقفه عندنا » وقال الشافمي « رح » كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 
أصله ) احترز به عن الدراهم والدتانير » فإن الإنتفاع الذي خلفته الدرام والدتانير لأجله 
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ويحوز بمعه ويجوز وقفه لأنه يكن الانتفاع به فأشبهالعقار والكراع 

والسلاح . ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد منه عل ما بيناه » فصار 

كالدراهم و الدنانير بخلاف العقار ولا معارض من حيث السمع ولا 

منحيث التعامل فبقي على أصل القياس » وهذا لأن العقار يتأبد 
والجباد سنام الدين » فكان معنى القربة فيبما أقوى 


وهو الثمنية لا يمكن سما مع بقاء أصله في ملك . 

( ووز بمعه ) إحترز به عن حمل الناقة والجارية فإنه لا يجوز بيعه > فكذا وقفه 
عتده أيضا » وقوله ( ويجوز وقفه ) خبر قوله كاما يكن ( لأنه يمكن الإنتفاع ببه» 
فأشبه العقار والكراع والسلاح ) ووجه أن الأصل لا يجوز وقف الكراع والسلاح > أي 
فأشبه ما ينتفع به مع بقاء أصله العقار في صحة وقفه ( ولنا أن الوقف فيه ) أي في 
النقول التي ذكره . 

( لا يتابد منه ) أي والحال لا بد من التأببد » وما لا يتأبد لا يجوز وقفه ( على ما 
بمناه ) فبا حتى من اشتراط التأبيد ( فصار ) أي كل ما ينتفع به مع بقاء أصله ( كالدراهم 
والدنائير ) في عدم الجواز (بخلاف العقار)فإن فيه التأبيد وإن م يذكر وم يشترط ( ولا 
معارض من حيث السمع ) جواب عن قوله فأشه المقار والكراع والسلاح أيضاً كالدراهم 
والدتانیر كونه يعارض وأرجح من حمث السمع . 

( ولامن حبث التعامل ) جواب عما يقال ترك الأصل في الكراع والسلاح معارض من 
حبث السمع وهو ليس بموجود في المرد القدوم وغيرهما فليككن صورة الذزاع مقيد على 
ذلك ووجه أن لها معارض من حيث التعامل ولمس بموجود في صورة النزاع كالعييد 
والإماء والشباب والبسط وأما ها ( فبقي على أصل القاس وهذا ) استظبار على أرنف 
إلحاق غير العقار والكراع بها غير جائز فقال ( لأن العقار يتأبد والجهاد سنام الدين ) أي 
معظم الدين لأنه من فروض الكفاية وسنام البعير معروف . 

( فكان معنى القربة فبهما ) أي في الكراع والسلاح ( أقوى ) لأن الكراعآلةالجهاد» 
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فلا يكون غيرهما في معناهما . قال وإذا صح الوقف لم يجز 

بيعه ولا ليه إلا أن يكون مشاعاً عند أبي يوسف «ر ح» 

فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته» أما امتناع التمليك فلا بينا . 
وأما جواز القسمة فلأنما تيز وافراز 


الذي هو فرض كفاية » والقربة بسائر المنقولات تطوع ( فلا يكون ) في معناه فلايكون 
( غيدها ) أي غير الكراع والسلاح ( في معناها ) يقولما وم ينكر التعامل اعتاداً على 
شهرة كون التعامل أقوى من القباس فجاز أن يترك في المبد » قال صاحب الحسط وقف 
مائة وخسن دينار؟ على مزضى الوصية تصح وتدقع الذعب إلى إنسان شار خا 
يستعملها ويصرف الريح » وقي المحبط > و كذلك وقف الدراهم » والمكيل والموزن > قال 
تاج الدين « رح » لا يجوز صرف الأودية الموقوفة في الماشان إلى الغنى » ولا بحوز وقف 
الأودية فمه إلا إذا ذكر الفقراء » ولو قال على الفقراء والأغنياء يجوز » وتدخل 
الأغناء تبعاً . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا صح الوقف ل يجز ببعه ولا تملمكه إلا أن بكونمشاع) 
عند أبي يوسف « رح » فيطلب الشريك القد مة » فيصح مقاسمته ) إلى هنا لفظ القدوري 
د رح » > وقال المصنف « رح » ( أما امتناع التمليك فما بنا ) أشار به إلى ما ذكر ف 
أوائل الكتاب من قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه تصدقا بأصلها لا تباع ولا تورث 
ولا توهب » ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله لما أن موجب الوقف زوال الملك بدون 
التمليك وهذا قوله ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومد « رح » حى يجعل آخرة لجبة لا 
يقطع أبداً » ويجوز أن يكون إشارة إلى ما ذكر من المعنى بقوله ولآن الحاجة ماسة إلى 
آخره » وقوله إلا أن يكون مشاعا استثناء من قوله م يجز ببعه وهو منقطع أو متصل لأن 
معنى المبادلة في قسمة العقار راجح فجعل كأنه بيع الساعة . ش 

ونا جواز القسمة فلآنها ) أي فلآن القسمة ( تيز وإفراز ) أي تميزللحوق > وإفراد 
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غاية الأمران الغالب في غير المكيل والموزون يككون بمعنى 
المماذلة إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظراً للوقف› 
فل يكن بيعاً وتقليكاً » ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو 
الذي يقأسم شريكه لأن الولاية إلى الواقف وبعد الموت إلى 
وصبه وإن وقف نصف عقار خالص له » فالذي يقاسمه القاضي أو 
يبع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه 
لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسماً ومقاسماً » ولو كان في القسمة 
فض ل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع الوقف » 
وإن أعطى الواقف جاز 


كل نصيب منه والممنوع التملنك لا الإفراد ( غاية الأمران الغالب في غير المكيلوالموزون 
يكون يمغنى الممادلة ) وهي في العقار والمروض والحموانات للتفاوت المكيل والموزورتف 
والعددي الذي لا يتفاوت › فإن الإفراد هو الغالب منها . 

( إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظراً للوقف ) في حق الفقراء ( فلم 
يكن ) القسمة فمه ( ببعا تلكا ) قرع المصنف على مسألة القدوري فقال ( ثم إن وقف 
نصبه من عقار مشترك فبو الذي يقاسم شريكه ) لأن القاضي ( لأن الولاية إلى الواقف 
وبعد الموت إلى وصمه وإن وقف نصف عقار خالص له فالدي يقاسمه القاضي أو يبيع ) 
أي الواقف ( نصببه الباق ) من العقار وهو النصف ( من رجل ثم يقاسمه الواقف المشتري 
ثم يشتري ذلك منه لآن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ) يكسر السين ( ومقاسما ) 
بفتح السين » لآن القسمة تحرى بين اثنين » فلا يتأتى في واحد . 

( ولو كان في القسمة فضل دراهم ) بأن يكون أحد النصيبين أجود من الآخر فحمل 
بأن الجودة دراهم ( إن أعطى ) أي المشتري ( الواقف ذلك ) أي فضل درام ( لا يجوز 
لامتناع بيع الوقف ) لان الاخذ للدرام إذا كان الواقف يصير بائعا بعض الوقف » فلا 
يجوز ببع الوقف ( وإن أعطى الواقف ) أي وإن أعطى الواقف الشريك ( جاز ) لان 
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ويكون بهد الدراهم شراء . قال والواجب أن يبتدىء من 

ارتفاع الوقف بعارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط لآن قضد 

الواقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى دائمة إلا بالمارة فبئبت شرط 

الهارة اقتضاء » ولأن الخراج بالضان 

اس سي سس ررس 
الواقفف مثتري لا بائع » فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه لوقفه ( ويكون 
بقدر الدرام شراء ) أي يكون لمشتري ولس بوقف » كذا في الفتاوىالظبيريةوالكاني» 
وفي النباية ويصير الواقف مشتريا بمقابلة الدرامم وقفا أي كذلك الشيء الذي | 
اشتراه فبحوز . 

( قال ) أي القدوري ( والواجب أن يبتدىء من ارتفاع الوقف بعمارته شرطالواقف 
ذلك أو م يشترط ) إلى هنا كلام القدوري ثم قال المصنف ( لان القصد الوافف صرف 
الغلة مؤبدا ولا قبقى دائممة إلا بالعمارة فبثبت شرط ) الواقف والعمارة اقتضى ضرورة 
التصدق وأيا ( ولان الخراج بالضهان ) معناء الغ سبب أن منت وقد مر بانه ف أول 
كتاب اللقيط يعني لما كان صلة الوقف للدوقوف عليهم كانت العمارة أيضا عليهم . 

وقال الاكمل رحمه الله قوله الخراج بالضمان لفظ الحديث وهو من جوامع الكلم لإجراء 
معارضة جرى مجرى المثل واستعمل في كل مرة مقابلةمنفءتة » ومعناه ما ذكرةء الآ 
ول يبين أصلا الحديث فنقول حديث أبر عبيدة رضي الله عنه في كتاب غريب الحديث عن 
مروان العراري عن ابن ابي ذيب عن مم بن حقاق « رح » وعن عروة رضي الله عنه » 
وعن عائشة رضي الله عنها عن الني بلقي أنه قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عبيد معناه 
والله أعلم الرجل يشتري المعلوك فعلد ثم لحديد غنيا كان عند البائع فقضى أنه برد العبد 
على البائع بالعيب » ويرجع بالثمن فيأخذه ويكون له الغلة طيبة وهو الخراج » وإفاطابت 
له الغلة لانه كان ضامنا للعبد » ولو فات من مال المشتري لانه في بده إلى هنا لفظ 
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وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته » فإنها على الموصى له بها ء ثم إن 
كان الوقف على الفقراء » ولا يظفر لهم وأقرب أموالهم هذه الغلة 
فيجب فيا » ولو كان الوقف على رجل بعينه وأخره للفقراء فو في 
ماله أي ماله شاء في حال حياته » ولا يؤخذ من الغلة لأنه مععين 
من الجر ها كى العمارة عليه بقدر ما يقي الموقوفب 
على الصفة الذي وقفه » وإن خرب يبئى على ذلك الوصف لأا 
بصفتها صارت غلتبا مصروفة إلى الموقوف عليه . فأما الزيادة على 
ذلك فلمست بمستحقة عليه » والغلة مستحقة له فلا يجوز صرفبا 
إلى شيء آخر 


( وصار ) أي حك ( كنفقة العبد الموصى بخدمته فإنها ) أي فإن نفقته ( على الموصى 
له يها ) أي بالخدمة »> لان الغرم بإزاء الغنم والخراج بالضمان(ثم إن كان الوقف على الفقراء» 
ولا يظفر بهم ) أي بالفقراء والظفر الفوز » و إنما لا يظفر بهم لانهم لا يحصون . 

( وأقرب أموالهم هذه الغلة فيجب فيها ) أي فتجب العمارة في الغلة ( ولو كان الوقف 
على رجل بعمنه وأخره للفقراء فبي ) أي العمارة ( في ماله شاء في حال حياته ولا يؤخذ 
من الغلة ) أي لا يؤخذ منها صاحبها لأنه قال ني مال أي مالشاء» وهذه الغلة أيضاً منماله» 
فلو لم يغد بذلك فمقتضى كلامه قاله الأككل . 

(لأنه ) أي لأر الموقوف عليه معنى ( معين يمكن مطالبته » وإفا تستحق 
المارة عله بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه » وإن خرب ) أي الوقف(يبنى 
علىذلكالوصف) أي الذي كان الواقف وقفه عليه ( لآنها ) أي لآن المارة ( يصفتبا 
صارت غلتها مصروفة إلى الموقوف علمه » فأما الزيادة على ذلك ) أي على الوصف الذي 
وقف الواقف بذلك الوصف . 

( فلست ) أي الزيادة ( بمستحقة ) أي على الموقوف ( عليه والغلة مستحقة له ) أي 
للموقوف عليه ( فلا يحوز صرفبا ) أي صرف ما يستحقه ( إلى شيء آآخر ) من زيادة 
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إلا برضاه . ولوكان الوقف على الفقراء فكذلك عند البعض 
وعند الآخر ين يجوز ذلك » والأول أصم لأن الصرف إلى العارة 
ضرورةإبقاء الوقف ولا ضرورة في الزيادة » وإن وقف دارآ على 
سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى » لأن الخراج بالضمان 
على مامر فصار كتفقة العبد الموصى بخدمته. فإن امتنع من ذلك 
أو كان ققيراً أجرها الجا كم وعمرها بأجرتها » وإذا عمرها ردها إلى 
من له السكنى لأن في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب 
السكنى لأنه لولم يعمرها تفوت السكنى أصلاً والأول أولى 
ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف 


العبارة ( إلا برضاه ) أي برضاء الموقوف عليه ( ولو كان الوقف على الفقراء فكذلك ) 
أي لا تجوز الزيادة على البناء على الصفة التي وقفه الواقف عليها ( عند البعض ) أي 
بعص المشايخ . 

( وعند الآخرين يجوز ذلك ) أي ما يعمل من الزيادة ( والأول ) أي عدم وار 
الزيادة في البناء ( أصح ) مما قاله البعض ( لآن الصرف إلى العمارة ضرورة إبقاء الوقفولا 
ضرورة في الزيادة » وإن وقف دارآ على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى » لآن 
الخراج بالضان على ما مر ) عن قريب ( وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته ) نفقته تحب 
عليه لآن الغرم بالغم . 

( فإن امتنع ) أي ولده ( من ذلك أو كان فقيراً أجرها الجا ك وعمرها بأجرتها » وإذا 
مرها ردهما إلى من له السكنى لأن في ذلك رعاية الحقين حتى الواقف وحمق صاحب 
السكنى لأنه لو لم يعمرها ) أي القاضي ( تفوت السكنى أصلا والأول ) أي عارةالقاضي 
الوقف بالآجرة ( أولى ) من البطالة » لأنه يفضي إلى استيصال حى السكنى . 

( ولا حبر الممتنع ) أي عن العمارة من الوقوف عليهم ( على العمارة لما فيه من إتلاف 
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ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة » فلا يبحكون امتناعه 

رضا منه ببطلان حقه لأنه في حيز التردد » ولا يصح إجارة من له 

السكنى لأنه غير مالك . قال وما انهدم من بناء الوقف وآلتنه 
صرفه ا حا كم في عمارة الوقف إن احتاج إليه » 


ماله ) بالنفقة على العهارة فله الامتناع من الضرر وهو إتلاف ماله ( فأشبه امتناع ) حال 
هذا الممتنم ( صاحب البذر في المزارعة ) بأن عقد اثنان عقد الزراعة وما في عليه البذر» 
ثم امتنع من عليه البذر من العمل لا #بر عليه لثلا يازم الضرر » وهو إتلاف ماله . 

( ولا يكون امتناعه ) من العمارة ( رضا منه ببطلان حقه » لآنه في حيز التردد ) أي 
في ناحمة التردد > وذلك لأنه يحتمل أن يكون امتناعه لعدم القدرة بعدم النفقة » ويحتمل 
أن يكون لرجائه إصلاح القاضي ومؤمته » ويحتمل أن کون لإبطال حقه بالنزول عنه» 
فاما ترددت الدلالة ‏ يثبت الرضى بالشك . 

( ولا يصح إجارة من له السكنى لأنه غير مالك ) للعين لآن الإجارة تملك المنافع 
بعوض » والتمليك إنما يتحقق من المالك » وهنا من له السكنى لبس بمالك للسكنى > 
وإنا تحب منفعة السكنى ليسبل الثواب الواقف > ونوقض بلمستأجر فإن له أن يؤجر 
الدار ولمس بمالكها » وأجيب بأنه مالك المنفعة » ولهذا أقدمت العين في ابتداء العقدمقام 
المنفعة لثلا يلزم تمليك المنفعة المعدومة > ومن له السكنى أقيمت له النفقة » و لهذا م يقم 
العين مقام المنفعة في ابتداء العقد مقام المنفعة في ابتداء الوقف » ولا يلزم من جواز تمليك 
المالك جواز تلىك غيره . 

( قال ) أي القدوري ( ومن هدم من بناء الوقف وآلته ) قال صاحب النهاية قوله 
وآلته يحتمل أن يكون جروراً بالعطف على الني بمعنى ما انهدم من لة الوقف بأن يلي 
خشب الوقف » وقيد ويحتمل أن يكون مرفوعا بالعطف على ما الموصولة وهو المنقول 
عن الثقات لأنه لا يقال انهدمت الآلة ( صرفه الحام في عمارة الوقف إن احتاج إلمه > 
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وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فبه أنه 
لا بد من المارة ليبقى عل التأيد فيحصل مقصود الواقف» فإن 
مست الحاجة إليه في الحال صرفبا فنها وإلا أمسكها حى لا بتعذر 
عليه ذلك اوان الحاجة فيبطل المقصود » وإن تعذر إعادة عينه إلى 
موضعين وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل. 
ولا يجوز أن يقسمه يعني النقض بين مستحقي الوقف لأنه جزء من 
العين ولا حق لاموقوف عليهم فيه » وإنفا حقبم في المنافع والعين 
حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم . 


وإن استغنى عنه أمسكه حق يحتاج إلى عمارته فيصرفه فبه لآنه لا بد منالعمارةلسبقى) 
أي الوقف ( على التأبيد فبحصل مقصود الواقف » فإن مست الحاجة إليه ) أي إلى أن 
يعمر الوقف ( في الحال صرفها ) أي إلى ما انهدم من البناء وآلته ( فيها ) أي في العمارة 
( وإلا أمسكها ) أي إن م يمس الحاجة إلى العمارة في الحال سامها ( حتى لا يتعذر عليه ) ٠‏ 
أي على الحاكم . ا 
ش ( ذلك ) أي الصرف ( أوان الحاجة ) أي وقت الاحتياج ( فيبطل المقصود ) من 
الوقف ( وإن تعذر إعادة عبنه ) أي عين ماانهدم ( إلى موضعه بيع ) أى باعه القاضي 
( وصرف ثمنه إلى المرمة ) أي إلى الإصلاح > يقال رم البناء برمه رما ومرمه إذا أصلحه 
( صرفا للبدل ) وهو الثمن ( إلى مصرف المبدل ) وهو الوقف ( ولا يجوز أن يقسمه ) 
هذا لفظ القدورى » وقال المصنف ( يعني النقض ) بضم النون وسكون القاف بمعنى 
المنقوض » وهو اسم للمناء المنقوص ( بين مستحقي الوقف ) من تنمة كلام القدورى » 
والنون فبه سقطت الإضافة . ۰ 

(لأنه) أي لأن النقض ( جزء من العين ) أي من عين الوقف (ولا حتى للموقوف عليوم 
فيه ) أي في النقض ( وإنما حقهم ) أى المستحقين ( في المنافع والمين حق الله تعمالى فلا 
يصرف إليهم غير حقمم ) لما فيه من الظم » فلا يجوز . 
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قال وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز 

عند أبي يوسف » قال « ر ض» ذكر فصلين شرط الغلة لنفسه 

وجعل الولاية إلبه » أما الأول فو جائز عند أبي يوسف «رح» »2 

ولا تجوز على قباس قول عمد « ر ح » وهو قول هلال الرازي وبه قال 

الشافعي « ر ح» » وقيل إن الاختلاف بينبما بناء على الاختلاف في 
اشتراط القبض والإفراز » 


( قال ) أى القدورى « رح » ( وإذا جعل الواقف غل الوقف لنفسه أو جعل الولاية 
إلنه جاز عند أبي يوسف « رخ » ) ويه قال أحمد « رح » وابن أبي لبلى الزهري وابن 
شريح من أصحاب الشافعي « رح » ( قال ) أى المصنف « رح » ( ذكر ) أى القدورى 
( فصلين ) أحدهما هو ( شرط الغلة لنفسه ) والآخر هو قوله ( وجمل الولاية إليه ) أما 
الأول) وهو جعل الغلة لنفسه ( فبو جائز عند أبي يوسف « رح » ) وقال الولوالجي « رح » 
في فتاواه ومشايخ بلخ « رح » أخذوا بقول أبي يوسف « رح » والصدر الشهيد « رح » 
أيضا كان يفت به أيضا ترغيباً للناس في الوقف . 

( ولايحوز على قباس قول عمد « رح » وهو قول هلال الرازى « رح » ويه قال 
الشافعي « رح » ) وبه قال مالك وهلال ألرازى هو هلال الرازى وأضف هلال إلى 
الرازى لكونه من أصحاب الرازى › وفي المغرب الرازى تصحيف . قلت ما وقمع في 
نسخ المداية إلا الرازى » والصواب ما قاله صاحب المغرب وهو هلال بن يحي البصرى هو 
من أصحاب يوسف بن خالد السمني البصرى « رح » وهو من أصحاب أبي حنيفة «رح » 
ووصبة أبي حنيفة « رح » مشمورة يجب حفظها لكل فقبه > وقيل إن هلال أخذ الفقه 
عن أبي بوسف « رح » وزفر « رح »© أيضاً . 

( وقمل إن الاختلاف بنا ) أى بين أبي بوسف « رح » وحجمد « رح » ( بناء على 
الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز ) يعي ند أبي يوسف « رح » لا يشترط ذلك 
خلافا لحمد > فلا جرم أبو يوسف « رح » صح شرط الغلة لنفسه لآنه لا يشترط القبض 
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وقيل هي مسألة مبتدأة , والخلاف فيا إذا شرط البعض لنفسه في 

او موته للفقراء » وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حماته 

وبعد موته للفقراء » ولو وقف وشرط البعض أو الكل لأمات 

أولاده ومدبريه ما داموا| أحماء » فإذا ماتوا فهو للفقراء والمسا كين , 

فقد قيل يجوز بالاتفاق » وقد قيل هو على الخلاف أيضأ وهو 

الصحيح » لأن اشتراطه لهم في حياته كاشتراطه لنفسه وجه قول 

تمد « راحء أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي 

قدمناه فاشتراط البعض أو الكل 

ب سسسب 
والإفراز وسمد « رح »لم يصححه لأنه لا بشرطها ( وقيل هي مسألة مبتدأة ) يعني 
الخلاف واقع فيها ابتداء » وقال الهندواني ليس في هذا رواية ظاهرة عن محمد د رح » إلا 
شيء ذكره في كتاب الوقف قال إذا وقف على أمہات أولاده جاز لأن الوقف علمهن 
بمنزلة الوقف على نفسه لآن ما يتكون لام ولده حسال حماته يكون له . 

( والخلاف ) أى بين أبي يوسف « رح » ومحمد « رح » ( قبا إذا شرط المعض لنفسه 
في حياته وبعد موته للفقراء“وفيا إذا شرط الكل لنفسه في حال حماته وبعد موته للفقراء 
سواء ) هكذا ذكر الفقبه أبو جعفر الندواني ( ولو وقف وشرط البعض أو الكل ) أى 
نض العلة أو كلها ( لأمهات أولاده ومدیر يهماداموا أحياء » فإذا ماتوا فو للفقراء 
والمساكين » فقد قبل يجوز بالاتفاق » وقد قيل هو على الخلاف أيضاً ) عند أبي يوسف 
« رح © لجوز وعند محمد « رح © لا يحوز . 

( وهو الصمعيح ) احترازا عن القول الأول هو القول بالجواز بالإتفاق» ولكنه مخالف 
ارواية المبسوط والذخيرة والتنمة وفتاوى قاضي خان » فإن فبها جعل جواز الوقفعلمين 
بالإتفاى ( وجه قول محمد أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذى قدمناه) أشار 
به إلى قوله لا بد من التسليم إلى المتوسط ( فاشتراط البعض ) أى بعض الغلة ( أوالكل) 


Y۰ 


لنفسه ببطله » لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار قة 
المنفذة » وشرط بعض بقعة المسجد بنفسه » ولأبي يوسف «رح» 
ما روي أنت النبي عليه السلام كان يأ كل من صدقته » والمراد 
منبا صدقته الموقوفة » ولا يحل الأكل منبسا إلا بالشرط ؛ 
فدل على صحته » ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى 


أو اشتراطه كل الغلة ( لنفسه بيبطل لآن التمليك من نفسه لا يتحقق ) لآنه جمل فقه ملك 
فقه لنفسه . ١‏ 

( فصار ) أى حك هذا ( يا في الصدقة المنفذة ) فإنه لا يجوز أن يسم قدراً من ماله 
على وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضه له » فهذا الشرط باطل ( وشرط بعض بقعة 
المسجد لنفسه ) بالجر عطفا على الصدقة المتعذرة بأن وقف مسجداً وشرطه أن يكوت 
البعض من نفقة المسجد له فهذا غير جائز . 

( ولأبي يوسف « رح » ما روى ان الني يِفَو كان يأكل من صدقته ) هذا غریب 
لبس له أصل النعم . روى ابن أبي شبة في مصنفه في باب الأحاديث التي اعترض بها على 
أبي حنيفة « رح » > حدثنا ابن عببنة عن ابن طاووس عن أبيه أخبرني حجة الدري قال 
صدقة الني مم يأ كلمنها أهلها بالمعروف (والمراد منها صدقتهالماقوفة) بمعنى معنىقوله 
كان من صدقته الموقوفة وصحة هذا الممنى على صحة هذا الحديث المة"كور قل يصح » وقد 
قال الأترازي « رح » وجه قول آبي يوسف « رح » ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه 
أن الني ملت كان يأكل من صدقته ذكر الحديث شيخ الاسلام خواهر زاده في 
مسوطة:.. e‏ 

قلت هذا لا يغني شتا في الاستدلال على المدعي ( ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط ) 
لآن أكل الواقف لا يخلو من أحد الأمرين إلا أن يككون شرطا أولا » والثاني لايحلبالإجماع 
فتعين الأول ( فدل على صحته ) أي صحة الشرط ( ولان الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى 


۹۲۱ 


على وجه القربة على ما بيناه » فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فتد 

جعل ما صار ممل وكا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه لنفسهء 

وهذا جائز کا إذا بنى خاناً أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة » وشرط 

أن ينذله أو يشرب منه أو يدفن فيه » ولأن مقصوده القربة » 

وني التصرف إلى نفسه ذلك . قال عليه السلام نفقة الرجل على 

نفسه صدقة:» ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضاً أخرى 
إذا شاء ذلك فبو جائز 


على وجه القربة على ما بيناه ) إشارة إلى ما ذكر عند قوله » ولا يتم الوقف عند 
أبي حنيفة ومحمد « رح » حت يجمل آخره لجبة لا تنقطع أبداً بقوله لما إت موجب 
الوقف زوال الملك بدون التمليك وإلى قوله لابي يوسف أن المقصود هو الممتبر فعم من 
هذا المجموع أن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة . 

( فاذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار ماوكا لله تعالى لنفسه لا ار 
يجمل ملك نفسه لنفسه وهذا جائز كا إذا بنى انا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط 
أن ينزله ) أي في الخان ( او يشرب منه ) أي من السقاية ( أو يدفن فيه ) أي في المقبرة 
ويذكر الضمير في الموضعين باعتبار المذكور . ظ 

( ولان مقصوده ) أي مقصود الواقف ( القربة وفي التصرف إلى نفسه ذلك ) أي 
حصول التقرب ( قال عليه السلام ) أي قال الني بث ( نفقة الرجل على نفسه صدقة ) 
هذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث لغدام بن معد يكرب عن الني لم قال ما من 
كسب الرجل كسا أطبب من عمل بدنه وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه 
فبو له صدقة وروی ابن حبان عن أبي سعيد عن الي لے قال أيما رجل كسب مالا من 
حلال فأطعمه لنفسه أو كساها فمن دون خلتی الله تعالى فان له به زكاة » ورواه الحا كفي 
مستدر که وقال صحيح الإسناد ولم يمخرجاء . 

(ولو شرط الواقف أنيستبدل به) أي بوقفه ( أرضا أخرى إذا شاء ذلك فمو جائز) 


A۲۲ 


عند أبي يوسف« راح» وعند مد « ر ح» الوقف جائز والشرط 

باطل » ولو شرط الخبار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف 

والشرط عند أبي يوسف « ر ح» وعند مد « ر ح»› الوقف باطل 

وهذا بناء على ما ذكرنا » وأما فضل الولاية فقد نص فيه على قول 

أبي يوسف « رح » وهو قول هلال أيضاً وهو اهر المذهب » 
وذكر هلال في وقفه » وقال أقوام إن شرط الواقف 


والشرط باطل وبه قال الشافعي وأحمد « رح » والقياس لا يحوز الوقف والشرط 
وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية > وني الفتارى الصغرى عن 
السير الكبير ان استدلال الوقف باطل لا رواية . 

(عند أبييرسف «رح» ومد درح» الوق ف جائز والشرط باطل»ولوشرط الخار لنفسهفي 
الؤقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف « رح » ) كا هو مذهب فيالتوسعفي 
الوقف »> وإنا قد بقوله ثلاثة أيام لتكون مدة الخبار صدقة حتى لو كانت مجبولة لا يجوز 
الوقف على قول أبي يوسف « رح » آيضاً » وفي النوازل قد ذكر هلال بن يحبى هذهالمسألة 
وقال إذا وقف على أنه بالخبار فالوقف باطل سواء بين الخبار وقفا أو م يبين > وروي عن 
أبي يوسف « رح » أنه قال يبين للخيار وقتا معلوما جاز الوقف والشرط > وإن ل توقت 
وقتا فالوقف والشرط باطلان . 

( وعند محمد « رح » الوقف باطل)وبه قال هلال ( وهذا ) أي الخلاف المد كور (يناء 
على ماذكرة) أشار به إلى أن جمل عليه الوقف لنفسه جائز عند أبي يوسف «رح» فانه لا 
جاز أن بنى الواقف الغلة لنفسه ما قام حيا فتكذلك يجوز أن يشترط الخبار لنفسه ثلائة 
أيام لرأى النظر فيه ( وأما فضل الولاية فقد نص فيه ) أي فقد نص القدوري في فضل 
الولاية بالجواز ( على قول أبي يوسف « رح » وهو قول هلال أيضا ‏ وهو ظاهر المذهب » 
وقال هلال '١'‏ في وقفه » وقال أقوام « رح » ) أي بعض المشايخ ( إن شرط الواقف 


. وذكر بلال - هامش‎ )١( 


الولاية لنفسه كانت له » وإن لم بشترط لم تكن له ولاية قال مشايخنا 
الأشبه أن يكون هذا قول جمد « ر ح» لان من أصله أن التسليم 
إلى القع شرط لصحة الوقف » فإذا سل لم ببق له ولاية فيه . ولنا أن 
المنولي إنما يستفيد الولاية من جبته بشرطه فيستحيل أن لا يكون له 
الولاية وغيره يستفيد الولاية منه » ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
الوقف فیکون أولى اولايته کمن اتخذ مسجداً کون أولى بعار ته 


ونصب المؤذن فبه › 


الولاية لنفسه كانت له > وان لم يشترط لم قكن له ولاية > قال مشايخنا الاشبه أن يكون 
هذا قول محمد « رح » ) أنالذي ذكره هلال في وقفهوهو ان تكون الولاية للواقف إذا 
شرط والا فلا . 

( لان من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف فاذا سلم لم يبق له ولاية فيه) 
قان قلت مذهب محمد « رح » ان التسليم إلى المتولي شرط وشرط الولاية لنفسه هنا في 
التسليم فيا وجبهقلت لا تسلم المنافاه لان شرط الولاية سابق » والتسليم لا حى بعد ذلك 
هل يكون له الولاية ام لا » قال اذا وجد.الشرط اولا كانت له الولاءة والا فلا . 

( ولنا ان المتولي انما يستفيد الولاية من جبة الواقف بشرطه فيستحمل ان لا تكون له 
الولاية » وغيره يستفيد الولاية منه ) قوله ولنا الى آخره استدلال لأبي يوسف « رح » 
وعبر عنه بقوله اشارة الى انه الحتار ( ولانه ) اي ولان الوقف ( اقرب الناس الى هذا 
الوقف فيكون اولى لولايته کمن اتخذ مسجداً يككون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه ) 
وقال أبو نصر العيارة للباني وأما نصب المؤذن والإمام لاهل الحلة » ولا يكون البالي منهم 
بذلك » وقال أبو يكر الاسكاف الباني أحق بنصميها من غيره كا العمارة كالقاضي > وقال 
ابو الليث وبه تأخذ الا أن بريد الثاني اماما ومؤدنا والقوم يريدون أصلح فلم أن يفعلوا 
ذلك » كذا في النوازل ٠‏ 
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وكمن أعتق عب داً كان الولاء له لأنه أقرب الناس إلبه » ولو أن 
الواقف شرط ولابته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف 
فللقاضي أن ينزعها من يده نظراً للفقراء م له أن يخرج الوصي 
نظرا للصغار » وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن 
يخرجبا من يده ويوليها غيره لأنه شرط مخالف لحك الشرع فبطل . 
فصل 
وإذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حت يفرزه عن ملكه بطريقه 
ويأذن الناس بالصلاة فيه ء 


( ومن أعتق عبداً كان الولاء له لانه أقرب الناس البة > ولو ان الواقف شرط 
ولايته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعما) أى الولاية (من بده 
نظراً للفقراء كا له ) أى للقاضي ( أن يخرج الوصي نظراً للصغار » و كذا ) أى للقاضي 
أن يخرجه ( اذا شرط أن ليس للسلطان » ولا للقاضي أن يخرجها من يده وبولمها غيره 
لانه شرط مخالف لمي الشرع فبطل ) لان الشرع أطلق للقاضي أخراج من كان متها دفعاً 
للضرر من الفقراء » ولو شرط الولاية لرجل فالولاية له كا شرط بلا خلاف وأن الواقف 
اخراجه فذلك » ولو شرط أن لبس له اخراج القيم بطل شرطه لانه مخالف لحم الشرع 
ان لازمة وكالة وهي ليست بلازمة » ولو جعلت الولاية اليه في حياته وبعد مماته كارن 
جائزاً وهو و کل في حماته ووصى بعدوفاته .فرع لو قال أرضى موقوفة ان شئت أو 
ا . وكذا لو قال أرضي صدقة موقوفة 
ان شنت ثم قال شت وكان الوقف باطلا ‏ ولو قال شتت وجلا صدقة موقوفة صح 
لانها ابتداء وقف له . 

( فصل ) 

لا كان أحكام هذا الفصل غير الاحكام التي قبل فصل ذلك بفصل على حدة ( وإذا بنى 

مسجداً م بزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه » ويأذن للناس بالصلاة فيه » 


۹Yo 


فإذا صلى فيه واد زال عند أبي حنيفة « رح » عن ملكه أما 
الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به » وأما الصلاة فمه فلأنه لا بد 
من التسليم عند أبي حنيفة « وح » وتم د « رح » ويشترط تسلي 
نوعه » وذلك في المسجد بالصلاة فيه أو لأنه لما تعذر القبض يقام 
تحقق المقصود مقامه ء ثم يكتفي بصلاة الواحد فيه في رواية عن 
أبي حنيفة «رح» وكذا عن محمد «رحء لأن فل 
الجنس متعذر فيشترط أدناه » وعن مد « ر ح » أنه يشترط الصلاة 
بالجاعة لأن المسجد يبنى لذلك في الغالب . 


فاذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة « رح » ) هذا كله لفظ القدورى » 
وقال المصنف رحمه الله ( أما الافراز فلأنه لا خلص لله تعالى الا به > وأما الصلاة فيله 
فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد « رح » ويشترط تسليم نوعه ) أىيشترط 
تسلم كل شيء على ما لايلمق به. 

( وذلك في المسجد بالصلاة فيه ) وهو معنى قوله وذلك بالصلاة فمه ( أو لانه لماتعذر 
القبض ) لعدم نقص حقيقته يعلم ( يقام تحقق المقصود ) وهو الصلاة فيه ( مقامه ) أى 
مقام القبض ( ثم يكتفي بصلاة الواحد فيه ) أى في المسجد ( في رواية عن أبي حنيفة 
« رح » و كذا عن محمد « رح » في رواية لأن فعل الجنس ) وهو صلاة الكل ( متمذر 
فيشارط ادناه ) أى أدنى فمل الجنس وهو صلاة الواحدة لتعذر فمل الكل » فان الواحد 
عن الكل فبا هو حقهم » وفي المبسوط المسجد موضع المسجد » وقد حصل بصلاة الواحد 
بلا جماعة . 

( وعن مد « رح » انه يشترط الصلاة بالجاعة لأن المسجد يبنى لذلك في الغالب )أي 
قبل الصلاة بالماعة في المسجد قبض باتفاق الروايات عن أبي حنيفة ومد « رح » > وإذا 


قل 


وقال أبو يوسف «رح» يزول ملکه بقوله ا دا لار 
التسلي عنده ليس بشرط لأنه إسقاط للك العبد فيصير خالصاً 
لله تعالى بسقوط حق العبد » وصار کالاعتاق وقد بيناه من قبل . 


قال ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه 


صلى فبه واحد أو جماعة وأحداتا قىل يكونقيضافقال شخ الإسلام خواهر زادهفي مبسوطه 
عن أبي حشسفة درح»ر وايتانفيرو اي ةلايكون قبضأو فير واية يكو نقبضا»وقال فخر الإسلام 
«رح » أيضا > وقال في الذخيرة عن عمد ه رح » أنه يشترط الصلاة بالمجاعة فحصل 
حيدئذ عن مد « رح » روايتان أيضا » هذا إذا صلى فيه » أما إذا م يصل فيه لكنه دفع 
EE RI‏ اختلاف E‏ ات 
ار ا ا 2 يكون كسائر 
الأوقات » واختلف المشايخ إذا جعل أرضه مقبرة » ودفعها إلى المتولي ولم يذ كر جمد درح» 
في الممسوط فقال بعضهم إنه قبض كما في الخان والسقاية . 

وقال بعضهم لبس بقبض لأن المقبرة لا يكون لها متولى > وإنما ذكر جمد « رح » في 
المقبرة أنه إذا دفن فما واحد أو اثنان فإنه يصير قبض] ( وقال ابو يوسف زول ماڪه 
بقوله جعلته مسجدآ لأ التسليم عنده ليس بشرط لأنه إسقاط للاك العبد فيصير غالصاً 
لله تعالی في سقوط حى المد » وصار كالإعتاق ) لانه إسقاط للملك ؛وبهقالت الثلاثة (وقد 
بمناء من قبل ) أشار به إلى قوله ولا يتم الوقف عند أبي حنمفة « رح » ومد « رح ) 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن جعل مسجدا تحته سرداب ) بكسر السين 
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۹۲۷ 


بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فله أن يببعه , 
وإن مات يورث عنه لأنه لم بخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقاً به» 
ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز ا في مسجد بيت المقدس, 
وروى الحسن عنه أنه قال إذا جعل السفل مسجداً وعل ظبره 
مسكن فبو مسجد لأن المسجد مما يتأبد » وذلك يتحقق في السفل 
دون العلو » وعن تمد د رحء على عكس هذا » لأن المسجد معظم » 

وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل » يتعذر تعظيمه 


أي فوق المسجد ( بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فل أن يييسه ) 
أي لا يكون مسجداً ( وإن مات يورث عنه لانه لم يخلص لله تعالى لبقاء حبق المد 
متعلقا به ) والمسجد ما يكون خالصاً لله تعالى . 

( ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في بيت المقدس ) لانه حمنئذ لايكور 
السرداب ماو کا لاحدكما أن سرداب بيت المقدس ليس بمملوك لاحد ( وروى الحسن 
« رح »عنه ) أي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ( انه قال إذا جعل السفل مسحداً وعلى 
ظبره مسكن فهو مسجد لان المسجد ما يتأبد » وذلك ) أي التأبيد ( يتحقق في السفل 
دون العلو ) فإنه لا يتأيد فبه . 

( وعن مد « رح » على عككس هذا ) أي روى عن جمد « رح » عکس هذا بأرن 
جعل العلو مسجداً صح >“ وإذا جعل السفل لا يصح ( لان المسجد يعظم ''' » وإت كان 
فوقه يسكن '" أو مستغل ) أي يكرى للاستغلال ( يتعذر تعظيمه ) وعن بعضالمشايخ 
إذا كان العلو مسجد]ً والسفل حوانمت موقوفة على المسجد أو على الغلب لا بأس به لان 
الكل منقطع عن حقوق العباد » واو كان تحته حوض العامة اختلف فيه على قول من جوز 
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وعن أبي يوسف « رح» أنه جوز في الوجبين حين قدم بغداد ورای 

ضبق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة » وعن مد « رح» أنه حين 

وسط داره E‏ واف للناس بالدخول فيه ٤‏ عي له أن 

بببعه » ولورث عنه لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق 

المع » وإذا كان ملكه محيط يجوانبه كان له حق المنع فلم 

بصر مسجداً لأنه أبقى بطريق تفه فلم يخلص لله تعالى » 

وعن مد «رح» 

ااا ا سس 
اتخاذ العلو مسحد]ً قبل لا جوز قياس على الحوض الحاض وقيل حوز . 

( وعن أبي يوسف و رح » أنه جوز في الوجبين ) يعني إذا كان تحته سرداب أو فوقه 
بىت ( حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة » وعن محمد ( رح » 
أنه حين دخل الري أجاز ذلك كل لما قلنا ) أي للضررة » وان أعاد ذكر قول محمد 
و رح » بهذا الطريق ول يقله عن أبي يوسف ومحمد مع أن هذين القولين في الحكمعنده) 
سواء هالة ما ذكر لكل واحد من دخول مخصوص في مصر مخصوص » ولزنادة القيم 
التعليم بلفظ الكل » و كذلك عطف على قوله » ومن جعل مسحداً تحله سرداب 
قل أن سعه . 

( قال وكذلك ) أي ببيعه ( ان اتخذ وسط داره مسجدا » وأذن للناس بالدخول 
فبه ) وهذه من مسائل الجامع الصغير » وقوله ( يعني له أن يبيمه ) من كلام المصنف 
و رح » ولقوله وسط بسكون السين إذ المراد غير ممين » وقال الكاكي « رح » هذا مقيد 
انع » واذاكان ملكه محيط مج انبه ) أي يحوانب المسجد ( كان له حت المنع فلم يعر 
مسحداً لانه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى > وعن محمد « رح » ) أي روى 

1 


كل 


أنه لايباع ولا يوهب ولا يورث يعتبر مسجداً » وهكذا عن أبي 
يوسف « راح» أنه يصير مسجداً لأنه لما رضي بكونه مسجداً ولا 
يصير مسجداً إلا بالطريق دخل فيه الطريق فصار مستحقاً کا يدخل 
في الإجارة من غير ذكر » قال ومن اتخذ أرضه مسجداً لم يكن له 
أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لأنه محيرز عن حق العبساد 
فصار خالصاً لله تعالى وهذا لأن الأشياء كلبا لله تعالى » وإذا أسقط 
العبد مأ ثبت له من الحق رجع إلى أصله فاتقطصع تصرفه عنه كا في 
الإعتاق » ولوخرب ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجدا 


عنه في هذه المسألة انه قال ( أنه ) أي ان هذا المسجد ( لا يباع ولا يوهب ولا قوت 
اعتبده ) أي محمد « رح » ( مسجداً » وهكذا ) أي روى ( عن أبي يوسفا « رح ) 
انه يصير مسجدا لانه لما رضى كونه مسجداً » ولا يصير مسجد؟ الا بالطريق دخل فت 
الطريق فصار مستحقا كنا يدخل ) أي الطريق ( في الإجارة من غير ذكر ) بمعنى وان 
م يذ كر ويدخل فبه الطريق » فصار مستحقا . ْ 0 
٠‏ ( ومن اتخذ أرضه مسجداً ل یکن له أن يرجع فيه ولا بببعه ولا يورث عنهلأنهمحيرز) 
أي مخلص ( عن حق العباد > فصار خالصا لله تعالى ) لككن هذا إذا سلم إلى المتولى أو 
صلى فيها بجماعة » أما إذا لم يصل فيه يجاعة » وام يؤخذ التسليم لا يصح الوقفلأنالتسليم 
أو الصلاة يجماعة شرط عند أبي احشيفة « رح » ومد « رح » في الصلاة وحداتا 
اختلاف الرواية . 

( وهذا ) توضيح لقوله ( لآن الأشياء كلها لله تعالى » وإذا أسقط العبد ما ثبت له من 
الحق رجع إلى أصله ) وهو كونه لله تعالى (فانقطع تصرفه‌عنه كا فيالاعتاق) فإنهلىا أحرز 
مماو كه رجع إلى أصله وهو الرقة فانقطع حقه عنه ( ولو خرب ما حول المسجد واستفنى 
عنه ) على صبغة المجهول أي اتغنى آهل احلة عن الصلاة فيه ( يبقى مسجداً ) على سال 


۳۰ 


عند أبي يوسف « ر ح» لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه 

وعند مد هرح » عاد إلى ملك الباني أو إلى وارثه من بعد موته 

لأنه عبنه لنوع قر بته وقد انقطعت فاد كار اميك اد 

حشيشه إذا استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير 

الف أنه يقل إل سف الغو فال ون ى قا اسان 
أو خان يسكنه بنو السبيل أو راطا أو جعلأرضه مقبرة 


( عند أبي يوسف « رح » لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه وعند مد « رح » يعود إلى 
ملك الباني أو إلى وارشه من بعد موته لأنه عبنه لنوع قربته » وقد انقطمت ) 
أي القرية . 
(وصار كحصير المسجد أو حشيشه إذا استغنى عنه إلا أن أا يوسف « رح » يقول في 
الحصير والحشش أنه ينقل إلى مسجد آخر ) وكذا قنديله إذا خرب المسجد يعود إلى 
ملك مسحده » وكا لو كفن متا فافترسه سبع عاد إلى ملك مالكه وكامحصر إذا بمث 
الهدى ثم زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء » وقسال أبو العباس 
الناطقي « رح » في الأجناس قال محمد « رح » في النوادر هشام إذا خرب المسجد حت لا 
يصلى فيه فالذي بناه إن شاء أذخل داره وإن شاء باعه » و كذلك الفرس إذا جعله حبسا 
في سبيل الله فصار لا يستطاع أن بر كب فإنه يباع ويصير ينما لصاحبما أو لورثته فف 
م يعرف لامسجد بانيه فخرب وبنى أهل المسجد آخر ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا يثمنهفي 
مكل المسحد الآخر فلا باس بذلك »2 ثم نقل الناطقي عن كتاب الصلاة مسحد بأوائله 
وعطلت الصلاة فبه وم يحز الآخر أن هدمه » ولا يحبر به منزلاً ولايسعه ذلك قال 
الناطقي هذا عند قول أبي يوسف « رح » . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن بنى سقاية لين أو خانا يسكنه ينو السبيل 
أو رباطا ) وهو الموضع الذي برابط فيه نا سأيامالسفر بإزاء العدو ( وجعل أرضه مقبرة 


۹۲۳۱ 


م بزلملكه عنذلك حتى يحم به الحاكم عند أبي حتيفة در ے» لأنه لم ظ 

ينقطع عن حق العبد ألا ترى أن له أن ينتفع به فيسكن في الخان 
٠‏ يكل في الرباط ويشرب من السقابة ويدفن في امقيرة عترم 
حك الحام أو الإضافة إلى ما بعد الموت كا في الوقف عل الفقراء 
لاف المسجد لأنه ل يبق له حق الانتفاع به فخلص الله تعالى من 
غير حك الحا م » وعند أبي يوسف « ر ح» يزول ملكه بالقول 
كا هو أصله إذ التسلي عنده ليس بشرط والوقف لازم » وعند 
تمد د ر ح» إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط 
ودفنوا في المقبرة زال الملك لأن التسليم عنده شرط » والشرط تسل 
نوعه وذلك بما ذكرناه ويكتفي بالواحد لتعذر فعل الجذس كله , 


م بزل ملكه عن ذلك حتی يحم به الحام عند أبي حنيفة « رح » لأنه ل ينقطع عن حق 
العمد » “ ألا ترى ان له أن ينتفع به ويسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية 
ويدفن في المقبرة فيشترط حم الحام أو الإضاقة إلى ما بعد الموت كا في الوقف على الفقراء 
لسارو ا و يي ا a‏ 
أبي يوسف « رح » بزول ملكه بالقول كما هو أصله إذ التسليم عنده لىس بشرط والوقف 
لازم وعند محمد « رح » إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرياط ودفنوا في 
اللقسبرة زال الملك لأن التسليم عنده شرط والشرط تسليم نوعه ) لان كل باب يعتبر فبه 
ما يلبق به ففي الخان يحصل التسليم بالسكنى “> وقي الرباط بالتزول » وفي السقارة 
بالشرب»وفي المقبرة بدفنهم ( وذلك ما ذكرناء ) أى التسليم يحصل بالاستسقاء والسكنى 
والنزول والدفن في السقاية والخان والرباط والمقبرة ( ويكتفى بالواحد ) أي باستسقاء 
الواحد وسكنى الواحد ونزول‌الواحد ودفن‌الواحد ( لتعذ ر فعل الجنس كله ) يعني لتعذر 
اعتمفاء » جميع الئاس من السقاية > وسكر أن اميم في الخان والرباط و كذا دفن الجسم . 


۹۳۲ 


وعلى هذا البئر الموقوفة والحوضء ولو سل إلى المتول صم التسليم 
في هذه الوجوه كلها لأنه نائب عن الموقوف عليه وفعل النائب كفعل 
المنوب عنه ؛ وأما في المسجد فقد قبل لا يكون تسليماً لأنه 
لا تدبير لامتولی فيه وقيل يتكون تسليماً لأنه يحتاج إلى مأ يكنسه 
ويغلق بابه ‏ فإذا سلم إليه صح التسليم والمقبرة في هذا بازلة 
المسجد عل ما قبل لأنه لا متولى له عرفاً » وقيل هي بمنزلة السقاية 
راان فصع اض إلى المنولى أنه لو تصب المتولى يصح» 
وإن كان بخلاف العادة » ولو جعل داراً له بمكة سكنى لحاج 
بيت الله تعالى والمعتمرين أو جع ل داره في غير مكة سكناً 
ااا 


وول خا آی ل سيجذا ا لحك المذكور ( البثر الموقوفة والحوض ) أى 
٠‏ سبك البثر والحوض الموقوفات على ال حك المد كور ( ولو سلم إلى المتولى صح التسليم في 
هذه الوجوه كلما ) أى في السقاية والخان والرباط والمقبرة ( لانه ) أى المتولى ( تائب 
عن الموقوف علمه وفعل النائب ) وهو القيض ( كفعل المنوب عنه » وأما في المسجد فقد 
قبل لا يكون تسليما لانه لا تدبير للمتولى فيه وقيل يكون تسليماً لاه يحتاج إلى من 
يكنسه ويغلقبابه»وإذا سلم إليه صح التسليم والمقبرة في هذا بمنزلة المسجد على ما قبل 
لأنه لا متولىله عرفا ) أى في عرف الناس فلا يعتبر القبض فيه . 

( وقد قبل هي بمنزلة السقاية والخان فيصح التسليم إلى المتولى لأنه لو نصب المتولى ) 
أى لان الواقف لو نصب المتولى على المقبرة ( يصح ) فإذا صح يعتبر قبضه ( وإن كان ) 
أى نصب المتولى على المقبرة ( يخلاف العادة » ولو جعل دارا له بمكة سككنى لحاج بيت 
الله تعالى ) وهو اسم جمع بمعنى الحجاج كالسائر بمعنى الماء في قوله اسائر اتهبجرورنف 
( والمعتمرين ) أى والمعتمرين ( أو جعل داره في غير مكة سكن لامساكين أو جعلبا في 


rr 


غر من الثغور سكنى للغزاة والمرابطين أو جعل غلة أرضه للغزاة 
في سبيل اله تعالى » ودفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائزء ولا 
رجوع فبه لما يبنا إلا أن في الغلة بحل الفقراء دون الاأغنياء وفيا 
سواه من سسكنى الان والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك 
بستوي فيه الغني والفقير » والفارق هو العرف في الفصلين , فإن أهل 
العرف ير يدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غير ما التسوية بينم 
الأغنماء » ولان الحاجة تشتمل الغني والفقير في الغرب والنزول , 
والغني لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغتاه والله أعلم بالصواب . 


ثغر من الثغور ) الثغر موضع الخافة بروج الملدان ( ( سككنى للغزاة والمرابطين ) جمعمرابط 
يقال رابط الجيش أقام في الثفر بإزاء المدو ومرابطه ورباطا . 
( أو حمل غ أرضه للغزاة في سبيل الله ودفع ذلك إلى وال بقوم علبه فهو جائز ولا 
رجوع فما لما بسنا ) إشارة به إلى قوله وهذا لآن الأشناء كلما لله تعالى» فاذا أسقط العبد 
ما ثبت له من الحق ر.جع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كنا في الإعتاق . 
( إلا ) هذا الاستشناء لبسان الفرق بين جعل غل الارض للغزاة حيث يكون للفقراء 
منهم وهو معنى قوله (إن في الغله) أىغلة الأرض (يحل الفقر اءدون‌الاغنياء) إلا بالتنسيص 
وبينجعل الدار سكن ى إلى آخرمايذ كره »> أشار| لبهبقوله(وفياسواه) أى فيا وى ا مذ كور (من 
سکنىالخانوالاستقاءمن‌الثر والسقايةو غير ذلكيستوىقبه الفقير والغنيوالفارق) بينهذا 
وبين الذى قبله ( وهو العرف بين '٠١‏ الفصلين فان أهل العرف يريدون بذلك في الغلة 
الفقراء وفي غيرها ) أى وفي الغلة المستوية أى يريدون ( التسوية بينهم ) أى بين الفقراء 
وبين الاغنساء » ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول > والغنى لا يحتساج 
الى مرف هذه الغلة لغناه ) أى لقما م الغنى فانه مستغنى بهال نفسه من صدقة غيره اما 


. في - هامش‎ )١( 
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لا مستغنى عن الحال للنزول » وعن المقبرة للدفن » وعن الماء للشرب منه > اذ كل واحد 
لا يقدر أن يشترى في كل منزل موضعاً ولا يستصحب الماء لنفسه في كل مكان فتحت 
لغني والفقير راث أعلم . 

فروع : وفي فتاوى الظبيرية سثل الحلواني عن أوقاف اذا تعطلت وتعذر اشتغا ماهمل 
للمتولى ثيتها ويشترى مكائها أخرى قال نعم وبه قال أحمد « رح » وقد يجوز قبل ایت 
يتعطل » ولكن يأخذ ثمنها ماهو خير منهاءوهن المشايخ من ل يحوز بيع الوقف تمطلأو 
م يتعطل وبه قال الشافمي ومالك « رح » وكذا لم يجوز الإبتداء بها هوخير منها وهكذا 
حكى عن شمس الائمة قال أبو يوسف يجوز الاستبدال » وعن محمد « رح » انه قال اذا 
صار الوقف يحيث لا ينتفع يه المساكين وللقاضي أن يبيعه ويشترى بثمنه غيره > ولو 
سكن دار الوقف بغير أجرة باذن المتولى أو بغير اذنه يحب عليه أجر المثل سواء كانت 
أبعدة الأشتغلال أولا وعليه الفتوى » وني الاجناس حانوت وقف صحيح احقرق السوق 
والحانوت وصار تحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء مخرج من الوقفية وكذا الرباط اذا 
احترق سطل الوقف ويصير ميراثاً . ش 

ولو بنى رحل على هذه الارض فالبتاء للباني واصل الوقف لورثة الواقف عند محمد » 
وفي العمينة''2 قال تاج الشريعة«رح» ممادلة دار الوقف بدار أخرىغانما يحوز اذا كانتا في 
في بحلة واحدة أو تكون محلة المملوك جزء من محلة موقوفة 2 وعلى عكسه لابحوز » 
وان كانت المملوكة أكبر مساحة وقممة وأجرة لاحتال خرابها وقلة رغبات النفس فيها 
والله الموفق للصواب . 
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( باب البمين في الخروجوالاتبان 
والركوب وغىر ذلك ).. 
الفرى بين الاتبان والذهاب 
والخروج . 

من حلف لا تخرج امرأقه إلا 
باذنه فأذن ها مرة . 

( باب اليمين في الأكل والشرب) 
فما إدا حلف على شيء فتحول 
إلى شيء آخر ٠‏ 

من حلف لا يأكل لما فأكل 
سمكا . 

من حاف لا بأ كل من الحنطة . 
لو حلف لا سأكل الشواء 
أو البطيخ ٠‏ 

على ما بقع إذا حلف لا يأكل 
فاكبة ؟. 


قيايكوة [ذانا ونا كر 
في وقت القفداء والعشاء 
والسحور ٠.‏ 


فيمن حلف لا يشرب من دجلة 
فشرب منبا باناء والخلاف بين 
العاماء . 

( باب الممين على الكلام ) 
البمسنعلى الطلاق . 
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اليمين على العبد . 


فصل في بسان مسائل متعلقة 
بالباب . 

في الحلف باستعمال الحمن و الزمان. 
في الحلف باستمال المح 
والسئين . 

( باب اليمين في المتق 
والطلاق ) . 

من قال كل عمد بشرني بولادة 
فلانة فبو حر . 


باب البمين في البيع والشراء 
والتزوج وغير ذلك ) .. 

إن حلف لا يضرب عبده أو لا 
يذيح شاته فأمر غمره . ٠‏ 
من قال هذا العبد حر إن بعته 
فباعه على أنه بالخيار . 

( باب الممين في الحج والصلاة 
والصوم ) .. 

( باب اليمين في لبس الثياب 
والمحلي وغير ذلك ) . 

( باب اليمين في القتل والضرب 
وغ : 

( باب البمينعلىتقاضي الدرام). 
مسائل متفرقة .. 
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$ كتاب الحدود # ٠‏ 

في الاقرار على النفس وما 
يشترط فيه . 

الرجوع عن الإقرار . 

فصل في كيفية الحد وإقامته . 
إن امتنع الشهود عن مسماشرة 
الد , 


إذا كان مقراً ابتدأ الإأمام 
ثم الناس . 

ماهبة سوط المد . 

ما يتزع عن المحدود من الشاب . 
مكان الد . 

ما ينزع عن المرأة من الثياب 
ا ا ) 
الخلاف في إقامة المولى الحد 
عل عبد اء 

إحصان الرجم » ومن يكون 
عص ؟ ۰ 
الخلاف في المع بين الرجم 


والجلد في المحصن . 
( باب الوطء الذى يوجب الحد' 
والذى لا يوجمه ( 5 


أنواع الشببة ٠‏ 
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من نكح مطلقته الممتوتة ف 
العدة . 


الخلان فيمن تنكم مطلقته ا 


بالكناية . 

في الذي اتى امرأة في الوضع 
الروت 

الحم للذى وطىء بهمته ٠‏ 

حك الزنا في دار المرب أو فى 
دار البغي . 

إذا زنى الصي أو الحنون بامرأة 
طاوعته . 

من أكرهه السلطان حق زنى » 
ومن أكرهه غير السلطان . 

من أقر انه زنى بفلانة وقالت 
هي تزو جي . 

( باب الشبادة على الزنا 
والرجوع عتها) ٠‏ 

الاختلاف ف حد التقادم 1 
شرطية وجود المدعي في 
السرقة . 

إن اختلف الشبود في تحدي د 
المكان . 

المكم فما إذا نقص عدد 
الشبود عن أربعة . 
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إن وجد من الأربعة من لا يعتد 
ادت : 
إذا شبد أربعة على رجل بالزنا 
فرجم ثم رجع أحد الشهود 0 
على من يكون الد إدا رجع 
المز كين عن تز كمتهم . 
( باب حد الشرب ) 

الحككم فيمن وجدت فيه رائحة 
الجر او تقبأها . 
إذا رجع المقر يشرب الخر 
م يحد . 

( باب حد القذف ) 
ما ينزع من ثياب الحدود . 
ما يكون به عصناً . 
ولا يطالب يحد القذف لاميت إلا 
يتم e E‏ 
حى العمد وحق الشرع .في 
القذف . 
العفو في القذف .. 
من قال لغيره زنأت فى الجبل . 
إذا وطىء وطبًاً حراما لم يحد 
قادقه . 
من قذف أو زنى أو شرب غير 


مرة فحد . 
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فصل في التعزير . 

فيمن يعزر شاقهم . 

في ضم الحبس للتعزير . 

ومن حده الإمسام أو عزره 
فمات . 

ط كتاب السرقة # 
تمقيزبيه ر 

القطع بالإقرار . 

الشهادة على السرقة . 


( ياب ما يقطع فيه وصمالا. 


يقطع ) . 
ولا قطم فما يتسارع إلسه 
الفساد . 

ا لحلاف في قطع سارق المصحف 
الل . 

الزذهب ولا الشطرنج ولا النرد . 
ف سرقة الكلب والفهد ٠.‏ 

ا لحلاف في قطم النباش . 

من سرقى عبتا فقطع م ردهما 
ثم سرقها . 

فصل في ارز والأخذ منه . 


فصل في كيفية القطع وإثباته . 
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في تكرار السرقة مع إقامة 
اللحد. 
إذا كانت أحد أطراف السارق 
شلاء . 
وللمسةودع والغاصب وداحب 
الربا ان يقطعوا السارق منهم . 
إذا رد السارق السرقة على 
امالك قبل الإرتفاع إلى الحا . 
إذا ادعى السارق أن العين 
المسروقة ملكه . 
إذا قطع السارق والعين قائة في 
قدا 2 أو استبلكت . 
( باب مايحدث السارق في 
الةم 

( باب قطع الطريق ) 
في الصلب . 
إذا أراد الأولياء العفو بمد 
إذا كان من القطضاع صي أو 


مجنون أو دو رحم حرم من 
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المقطوع 


ل كتاب السير 4 
في الجعل على القتال . 


o۰ 


( باب كيفية القتال ) 
ولا نحوز قتال من م قله 
الدعوة إلى الإسلام . 
الخلاف في نصب الجانيق . 
الحمكم في إخراج النساء 
والمصاحف مع المسامين . 
الخلاف في قتل المرأة والصي 
والشيخ ومن لا يحوز قتلهم . 
( باب الموادعة ومن جور 
أمانه ) . 
فما إذا حاصر العدو المسامين 
وطلموا الموادعة على مال . 
فصل في أحكام الأمان . 

( اب الغنائم وقسمتها ) 
حك الأسارى . 
إذا اسم الآسير في أيدى 
المسامين . 
في مكان قسمة الغنيمة . 
في بيع الغنائم قبل القسمة . 
هل يسترق الذى أسلم في دار 
ا 
فصل في كىفبة القسمة . 
الخلاف في أسهم الفارس . 
إدا نفى فرس الفارس ف دار 
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ن ل وم ج 
كفة قسمة سهم ذى القربى . 
ا لحلاف في سهم الرسول . 
قعل فىافل:. 

( باب استيلاء الكفار ) 
في اسر العبد . 
اذا اق عبد مسلم اسلم فدخل 
إلى اهل الحرب . 

( باب المستأمن ) 

فصل في بان حک المستأمن 
من آهل ارب 
إن دخل حربي دارنا بأمارن 
م عاد إلى دار الحرب وترك 
وديعة عند مسلم . 
حكم اهل الحربي إذا أسلم في 
دأو 
إذا قتل المستأمن خطأ . 

( باب العشر والخراج ) 
الحكم في الأرض التي فتحت 
عدوة او اسلم اهلبا . 
حكم أرض البصرة . 
القول في نهاية الطاقة . 
إن غلب على أرض الخراج المأء 


أو اصطلم الزرع . 
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من الذمي . 

( باب الجزية ) 
على من تكون الجزية . 
ولا يسترق مشر كوا المرب ولا 
عبدة الآوثان عندنا . 
عن من تسقط الطزية ؟ 
فصل في بيان ما يجوز لحم ان 
ما يحظر عليهم في مظبرثم . 
ودنقص امام إدا سموا النى . 
فصل في بیان احکام نصارى 
بني تغلب . 
( ياب أحكام المرتدين ) 
في عرض الإسلام على المرتد 
كيفية توبة المرتد . 
الخلاف في قتل المرتدة . 
والمرتدة كسببا لورثتها . 
حكم كسب ال83 
حكم التصرف في امواله 
وقت ردته . 
(نابٍ البقاة) 


۾ 
Vo‏ وزكتاب اللقيط 4 

۷٠٠‏ القول فما إذا ادعىاللقبطاثنان. 
٠‏ ف كتاب اللقطة 4 

6 الإشباد على اللقطة والتعرف بها. 


في المد الي دوز بعد هاالتصرف 
باللقطة والخلاف فما . 


۷۸ في الإنفاق على اللقطة فبا به 
بقاؤها . 

۷۳ قول الشافعي في تعريف اللقطة | 
حت دجيء صاحبها . 

۷ انتفاع الملتقط باللقطة . 

۷4۲ كتاب الاباق 4# 

۴ ال جعل لمن رد الآبق . 

۱ الإشهاد في خف الآبق ارده 
على صاحه . 

م 3 كتاب المفقود » 

۷ می يحم يموت المفقود . 

+4 ف كتاب الشركة »# 

. شركة الأملاك‎ ٠ 

5 شركة العقود . 

۷ أوجه شر كة العقود . 


تعريف شركة المفاوضة وحكمبا 
والخلاف فما . 
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ممم فما تنعقد ده شركة المفاوضة . ٤ ٠‏ شركة الوجوه حكمما والخلاف 
| 
| 


0 إن ورث أحد الشريكين ما فا 3 
تصح فبه الشركة . ۸ فصل فى الشركة الفاسدة 


لاشركة والخلاف فيه 
١‏ فا إذا اختلفا جنسا فخلطا ٠‏ 
فد ما تعلاة إذ1 راذا العحهة همه وکاب الوقف » 
١م‏ الخلاف في ببم وهبة وتوريث 


الشريكين الآخر وعدمه 


بالعروض . 
٤‏ شركة العنان . الوقف . 
دهم الخلاف في التفاضل في الال . 9517م ككيفية زوال ملك الواقف . 
۹ الخلانف فی اشتراك أحدها | ..و حك وقف المشاع والخلاف فيه . 


بالدنانير والآخر بالدراهم 7 ۳ كيف کون عام الوقف عند 
.٠م‏ إذا هلك مال الشركة أو أحد الأثمة . 
المالين . 0٥0‏ وقف العقار والخلاف فيه ٠‏ 


عدم فما إذا اشترکا وم يخلطا المال ٩.۸ | ٠‏ وقف‌الکراعوالسلاح الخلاف‌فیه 
۷۰ شركة الصنائع و التقسدل» ه01 فصل ني مسائل مختلفة 


حکمہا والخلاف فيبا. م4 : فمن بنى سقاية لامسامين أوخاناً 
۳ ما يتقبله كل واحد منې) بازمه أو راطا أو جعل أرضه مقبرة.. 
ويلزم شريكه . ۴ فروع . 


€۳ 


